


نهايه ارد في مباحث الصلاه 
محمد الفاضل اللنكرانى 


نشرت فى الطباعة: 


مركز فقه الائمه الاطهار عليهم السلام 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 0 من لاب ١/‏ 


نهايهالتقرير فى مباحثالصلاه ا 00 
اشارة م 


اشارة ب 22323 
قراءة فى حياة الإمام الستد البروجردى 0 0ن 
اشارة ب لاذه ع جاده 3ن لدع وسو و لم نم د ناد م223 13 1ب 5 ل ماقا جا نات علج د لمالا جردك ود سا6 زج 01د بو ع حل لاو 1 ا و 810 
مراحل حياته المباركة 1 
المرحلة الأولى: بروجرد لجان ل ب وو 14 دون بل 21د للا وو ربع للح اا اتج 01 ا ا 11 د 0 ل سا ا 1 ا 1 01 


المرحلة الثانية: أصفهان 22555235325 ذؤذة 216ب 1ن 22 30ت 253313 :ج232 جمدت لجن د53 236 12 1ه 433 55231 قد 22 215 د قل د 13 د22 1 1ن نل ل 11 221 23 6 جز 16لا 


اشارة ال 3939333932320 0 3ك 
أساتذته فى هذه المرحلة: 000/0000 

المرحلة الثالثة: النجف د00 00 
المرحلة الرابعة: بروجرد مرّهُ أخرى مدي امسو وو رح تراد بترم سمه رطع ملق لمر مر امو عو ساس سو ع و 
المرحلة الخامسة: قم المقدّسة ا 0 اا00 
أعماله فى بروجرد: 003 0 000 0 0 00000 207 
معجم بأعماله العلمية 77-9 ااا ان 
لمحةٌ عن حياة المقرّر وت موري لب جو لجرا روه وار جرع عض وم ل قمر مسر عام لمر مو اميا ل و 0 
اشارة وا ا يي مر رت ا ل لا ا ور ا الا لقف ا كا ل ا ار ار ا ل ل ا لت لم لا ا ات 1 
مؤلفاته: لمجو ساس ب جد م ا لوو ا ا وات ا لبا ا ل ا ات لا ع ا ص ل ل ليت ل كي ا ا لضي لك قت كي ع 7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟ من ناب /٠ا‏ 





كلمةٌ أخيرة ا ا اي لانو 
مقدّمة المؤلف 003330007737370787ْخْْخذخأخأ6أ0أ ااا ا 0 
كتاب الصلاة ا ل 
اشارة لاا 
المطلب الأوّل فى المقدّمات ا اا ئس ام 10 
اشارة ا ا ا ا ا ا 0 
المقدّمة الاولى فى أعداد النوافل م م ا امم ا اا ا ا ا ا 
اشارة 2 اي ل 

ينبغى التنبيه على أمور ا 0000 إن 

الأمر الأوّل: نافلة كل فريضة عبادة مستقلة لمم ا لالض ا م ا 

الأمر الثانى: صلاة الغفيلة امم يماي 0 

الأمر الثالث: الجلوس فى صلاة الوتيرة 200009 

الأمر الرابع: سقوط الوتيرة فى السفر مص لي ل بر ا ل ا يي 1ن 

الأمر الخامس: هل تسقط الأربع ركعات المزيدة فى يوم الجمعة على نافلتها فى السفر أم لا؟ ا ان 

المقدّمة الثانية فى المواقيت 2خخ00000ٌ0ْخ7ااا اا 
أوقات الفرائض ع ل ل ع ا ل ل ل ل 6 ل 0112 

اشارة 111111000079 1ز[ز|1ذ|[|[ز[|ز|ز|أ0606000000070707077اااااا 0 2100 

مسائل فى تفصيل الأوقات و ل ا ان 

اشارة “0000 33 ”210131313 

المسألة الأولى: ابتداء وقت الظهرين ا ا ا ا ا 0 

المسألة الثانية: آخر وقت الظهر ا 0 

اشارة م ا 0 

فرعان: وا سطع طامنا ددم ان علد اماد لاد نالحد سداد عاد + ده ديت د لهذ دواد وه ماده وعد دناه ذه دواد وه ماده واو عه كيه ددمي ديه ددنروبديا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا من لاب /١ا‏ 


علامات زوال الشمس 000ا0ا1ا #1 ااا ااا 


المسألة الثالثة: ابتداء وقت المغرب كان عم و وب و ان ب1نو بن دي :لنب نم بالا درا ا دي الال رابع درج طبزت زم د زد ملم كن 


المسألةٌ الرابعة: آخر وقت صلاة المغرب ل ل ل 


أمَا الطائفة الأولى: 0 
المسألة الخامسة: أول وقت صلاة العشاء 9 *#*2 
المسألةُ السادسة: آخر وقت صلاة العشاء #55« 


المسألة السابعة: وقت صلاة الفجر أوّلا و آخرا 0 


وقت فضيلة العصر و العشاء 010 


أوقات النوافل 900030090 1 21 


المسألة الأولى: وقت نافلة الظهرين ا 
المسألة الثانية: وقت نافلة المغرب 0 


المسألة الثالثة: وقت نافلة العشاء 99 ز از * 21 


المسألةٌ الرابعة: وقت صلاة الليل بسع عدج عد ل بره د كع دوعسمو سسا عو لاجد مسد دع الجا و بد و ميا م مده مع ا مي ل 


المسألة الخامسة: وقت نافلة الصبح ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


المسألة الثانية: كفاية العمل بالمظتّة فى القبلة اا ا 1 


ع 











المقدّمة الرابعة فى الستر و الساتر 9ب 23737 


المسألة الثالثة: التفريق بين الصلاتين إلى الجهات 000000000000 


المسألة السابعة: مراتب الامتثال ثلاثة 00000 ش51 


المسألة الثامنة: إذا صلى إلى جهة ثم تبتيّن خطأه ل 


المسألة التاسعة: عدم شرطيّة الاستقبال فى النوافل 010000 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


تمشك الأصوليين بالبراءة العقلية 0 


الاستدلال بالأخبار الدالة على الأصول الشرعية 00 


حكم الصلاة فى جلد الخرّ 0 


حكم ما لا تتم الصلاة فيهء إن كان حريرا خالصا “لم ؟ ذ تسدنا اماق ماه مجان الاج 


الأمر الرابع: عدم كون لباس الرجل المصلى من الذهب 22ت د د اذ 1 2 


تنبيه: وجه حرمة التختّم بالذهب 5522 3325253255522 52355525455 255553555255 كه 
تتمّة: قد ظهر لك أنْ حرمة لبس الذهب و كذا بطلان الصلاة فيه ا 


الأمر الخامس: شرطيّة الإباحة فى لباس المصلى 000 


هل تعتبر الطهارة فى ما لا تتم الصلاة فيه؟ ل ا 


لو شك فى طهارة ثوب و صلى فيه. فانكشف أنه كان نجسا لا يجب عليه الإعادة 


لو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة 108 
لو علم المصلى بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثم نسى أو اعتقد الخلاف 0 
اشارة 0 1110 
فرع دخ فاسان كصاسا ب حر كام ل د مامد مرك اسار ف د كاعد عرد مالساي حر د كاماد حر الما نالعا بدك العا جل ع دالدا ناد م داعا مذ هر اناا 


لو لم يكن للمصلى إلا ثوب واحد نجس لاسي يي 


لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيي: 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


المقدّمةٌ الخامسة فى مكان المصلى 9000 355 


المسألة الأولى: حكم تقدّم المرأة على الرجل فى الصلاة الا ا 


المسألةٌ الثانية: ما يصخ السجود عليه 00 952*#3 
اشارة د01 00 
هنا فروع قن د 2 اد اندو نا دل و علط مد دكن دندة ةن خنع 2332 12133 432532220525023 222202 








المقدّمة السادسة فى الأذان و الإقامة دنال كه بالطو الايد الطاراة اكات ع امات م وى لمانا لاي ل و الات باد ا ا 
اشارة 0 
كيفية الأذان و الإقامة او اميت واس أء واامة ادع لاي جلي أ طلس ا تامور ساون أن زد ودع اناج ل ود تاك با وج اناد دن تاك 1د 
ما قيل باعتباره فى الأذان و الإقامة 95 *«3 
موارد سقوط الأذان و الإقامة 00 

اشارة 153*1 
المسألة الأولى: يسقط الأذان خاصّة فى موارد: ا ل 5 
المسألة الثانية: مورد سقوط الأذان و الإقامهُ معا ل ا م ا 0 
المسألة الثالثة: استحباب حكاية الأذان للسامع 070000 


الفرع الأوّل: فى جواز السجود على مطلق الأرض 052000000000 5# 
الفرع الثانى: فى جواز السجود على كل ما أنبتته الأرض 1ن نش 1 3 1 ا 1 011 


الفرع الثالث: فى عدم جواز السجود على المأكول و الملبوس ل ا ا 


الفرع السادس: السجود على الثوب و ظهر الكف فى حال الاضطرار 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


اشارة اش و ا 
الأول من أفعال الصلاة: النية 2*2 
اشارة ام ب 
العناوين القصديّة 0 
العدول من الاثتمام إلى الانفراد 250 

لو انكشف الخلل فى صحّة صلاة الجماعة - 
اعتبار قصد القربةُ فى الصلاة 5000 
اعتبار قصد التعيين و بيان المراد منه 0 
العدول إلى صلاة أخرى 500008 
اشارة ا 0 

فرع لاسا خط عو لد عد لع اح سخا ا ا د 

الثانى من أفعال الصلاة: القيام 2*9 
اشارة 5526© 

لو شك فى ركنتية شىء ا 
الأمر الأول: اعتبار الاستقلال فى القيام --- 
الأمر الثانى: اعتبار الاستقرار فى القيام .--- 


من لم يستطع أن يصلى قائما 0 


استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات 000 


استحباب رفع اليدين عند كل تكبير دده 


استحباب التكبير و رفع اليدين بعد الركوع 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١١‏ من لاب /ا 











بقتيَةُ مستحبات التكبير ا ا ين 
الرابع من أفعال الصلاة: القراءة مسد مود نوو عه م نمه نه لوال بده لوطتو م سي ود بود وماد انه ع تع اي اديه جد و عن 1011 
اشارة يي 1 
المقام الأوّل: الذكر فى الأخيرتين ا 
اشارة ااا وا لو اجو البو و للب لالطو الور و1 اما الات ا ليا كان برا وو ا اجو وباج لعسيو ل د لس وق 1111 
الجهة الأولى: عدم وجوب القراءة تعيينا فى الأخيرتين تقذ ونا اا 1و1 23 53 1201ل طيزة ل ان نط لج 2 القت طن قت 11 لطن قنش ل 116 
الجهة الثانية: ما يقوم مقام القراءة فى الأخيرتين ااا 
المقام الثانى: وجوب السورة بعد الفاتحة فى الركعتين الأوليين 0521 51د اق نج 0ن 2501 ند قطان 211 2 لطر نة للخ و22 2ن ان ند 2 34 1 2ت ا/ 1016 
اشارة ا 00 ريل 
الأمور التى تسقط معها السورة: نتة ف 1212 1 طن 221 + :نط لط تنظ زنطاة لزن نت لان قث زات 11 جز 2ن لط لز نل 21 لت 1 1131 52 2 10 
المسألة الأولى: وجوب تعيين بسملة خاصَة و عدمه ماد ارا ل سام ااام معاد لماجا لاود مات وا افا الجاما اتا اك ال 1لا 11/161 
المسألة الثانية:. هل يجوز قصد معانى الألفاظ فى القراءة؟ 01000005 
المسألة الثالثة: القران بين السورتين ال ا ل 
المسألةُ الرابعة: عدم جواز قراءة سور العزائم فى الفريضة 0-5 ا 
اشارة محطع و قا و يطو و لان ١‏ لاو كلح د جح وو كط ناه الاط ع طعا نواد عد وماد د وام باجا د كاد قات ل طلا جد وك ناه مدصنا امراك #اطماطاء معطب ع امت علط م ب ل 1121 
قراءة العزيمة سهوا 1ط رن :خط فقول نكن ا لماه ل 1 ند قلا لذلة طن ناج 2 اراز 11 ة ازلن لالط لد اخ 1 انو 11811 
المسألة الخامسة: عدم جواز قراءة سورة يفوت الوقت إن قرأها 0 
المسألةُ السادسة: هل يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى؟ ببام تسا دبا قتي مسد تناد سد و سدم دس و عساد م بع د سلا و د نا 
المسألةٌ السابعة: «الضحى» و «الانشراح» سورة واحدة. و كذا «الفيل» و «قريش» 00 
الجهر و الإخفات #33730310 00000 
اشارة اا 1 0 
المسألة الأولى: معنى الجهر و الإخفات 1 ردرزرٍز21ذ 012010 5 0 1 
المسألة الثانية: الإخفات فى موضع الجهر و بالعكس م 0 
اشارة 000000000100 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اجتماع الحكم الواقعى مع الظاهرى ا 


ع 











الخامس من أفعال الصلاة: الركوع 35 


مقدار الانحناء المعتبر فى الركوع 0 


هل يجب الانحناء الحدوثى فى الركوع؟ “0 #7« 


فروع فى أحكام الركوع: 2 2 ا ا ا اا عا ا ااا ا ل 


المسألة الأولى: وجوب الطمأنينة فى الركوع 5 شصط©'«23 


المسألة الثانية: وجوب الذكر و التسبيح فى الركوع ا 





المسألة الثالثة: السهو عن الركوع ا 0000 
المسألة الرابعة: وجوب رفع الرأس من الركوع عم ا ل مسي سي 
السادس من أفعال الصلاة: السجود 0000 13070 
اشارة 1000 
المسألة الأولى: اعتبار عدم علو موضع الجبهة عن الموقف 595000 
اشارة 0 


المسألة الثالثة: الجهر بالبسملة فى الصلوات الإخفاتية 100 
المسألة الرابعة: عدم وجوب الجهر على النساء ا م 
المسألة الخامسة: استحباب الاستعاذة أمام القراءة 3000 *3*ظ13 
المسألة السادسة: اعتبار الموالاة بين أجزاء القراءة ل ل 
المسألة السابعة: ما يعتبر فى صححة القراءة 0 
المسألة الثامنة: وجوب التعلم على من لا يحسن القراءة لخبت اميه أرواء قد السام اسم اسل سكي + 
المسألة التاسعة: لو قدّم السورة على الفاتحة ا 


المسألة العاشرة: هل يجوز القراءة من المصحف؟ 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاا من لاب/ا 


5 


المسألة الثانية: رفع الرأس من موضع السجود قهرا ا 


المسألةً الثالثة: وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه باعتقاد أنه وقع على ما يصح 52520 


المسألة الرابعة: لو لصقت التربة بالجبهة اا ري ا لي م ام امن سم ل جر 3 ك3 لبر اكاك 


المسألهُ الخامسة: لو تعذر وضع باطن الكفين ير ل يت 


المسألة السابعة: جلسة الاستراحة 00000000000998 2330 











المسألةُ الثامنة: استحباب إرغام الأنف اا ااا ا 0000 ش*ظ(2 


السابع من أفعال الصلاة: التشهّد 5 دد1000000ز3[ة3ةز[#[ 03 


الجهة الثانية: صيغةٌ التسليم ا 20 


الجهة الثالثة: حكم التسليم من حيث الوجوب و الاستحباب 7 5# 


الفرع الثانى: اعتبار نيه الخروج من الصّلاهُ بالسلام م 


الفرع الثالث: كيفتة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد م ل ا 








الفهرس 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات ١‏ 


القاطع الثانى: الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدٌ به 








لكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10 من ناب/ا 


القاطع الأوّل: التكفير ما 


القاطع الثالث: التأمين بعد قراءة الفاتحة ل يس لض رس ضضم ا تب 


فرع: الكلام عن إكراه 00 


رد السلام فى أثناء الصلاة 123 نت 215 12 23 نش تن بن 3ن نل نتن نط 5ت 3 22 32231 1ر2 2ن نا 752315 11 2 نر 1 ل 12315 2512311 23 202331222 


القاطع الثامن: الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة 


قاطعتةُ الأكل و الشرب ا 0 


أقسام القواطع عمدا و سهوا 0 


مقتضى حديث «لا تعاد» م ا اتات تاد كات امت عات 4 الباكاةً ية كلدت ا كات يت كلاج ا درد ‏ ع اطفا لاط انب لات ا 


لو نسى تكبيرة الإحرام السو درج روسو سرج رس ع بعد جدود وده د جع سي جاع اس وو دو بلسي اع مم ا عيدو م ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟1 من ناب /ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١‏ من لاب /ا 


ثالثها: الشك بين الأربع و الخمس م ا ا ا 011/1 

رابعها: الشك بين الثلاث و الأربع “00000 #””«1 

خامسها: الش بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال الركعة اذه 

تتميم ا ص لصي لير ا ل ل را ع ص ل ع ا لاني ع د آذة 

كثير الشك 9و 3 007033 0 ااال ون 

شك الإمام مع حفظ المأموم و بالعكس 220000 

الجزء الثالث ل ا ل تلن 
أاكتاب الصلاة] 0 
[تتمة المطلب الرابع فى الخلل الواقع فى الصلاة] 0 
لا سهو فى سهو عط ندك نط ا نان نك نجل نؤنا :تدك إلد دطان زكرا . لنسانن لمان د تبان :لادان لانن لطن ترا طالان ل :ل لان لان 2 لان 1 ث انان لات :1 3 اد د 2 قلط 07172 
اشارة ل 0 

فروع: الطة قشت ةبدن ن ند لتب دز ددش 2ن تن نزت تلن ةت ن ةن لذ 1ل 2ن 00 523220532 نل 3 2152 نل 5ن 0ن 21 2 ندل !لات لت ليدنق إل 82 

الفرع الأول: الشك فى الشك را لك 

الفرع الثانى: الشى فى صلاة الاحتياط ا 0 

الفرع الثالث: الشك فى سجود السهو ا 10707 

كيفْتَةُ صلاة الاحتياط و أحكامها 121 
اشارة 0 ا 
الإخلال بصلاة الاحتياط ادعو اديع داسف مرب عدي شريو لود ساد مسا واد فته الات سل سات مي و ار ا ا اله 

حكم صور الانقلاب با ل ل ل ل ا تيون 
اشارة م ا 30 
فذلكة أحكام الصور رن 
سجود السهو 37 3 0000000000000اااا ا اا اا 0 
اشارة امسا خاي لمرو لم مارت الم ورا م ا مكو اجو لل ديو ل قت باللا اوتا ال ا ل محا ب ل با ال لات سا ا ل 01 

هل يتعدّد السجود بتعدّد الموجب. أم يتداخل الأسباب؟ ة 
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الشك فى النافلة لما ا ا 2 
فروع العلم الإجمالى مسد وس ند نه اذه ساد ونيا د انام ا نمدم دوي انك بار دل تعن نال انار ولاك ناد لد الله انال انار لكالا الا اباد اناالا ل الا 0 220781 
اشارة ا ا اي ا اا ايا ااا ااا ايا ااا ا 
الأولى: م ل 2 2 
الثانية: ذخ ال 
الثالثة: 00م رخ 73خ3730700خ93اا9أ0خااااااااااااااييا 1 1 1 20111 
الرابعة: ل اي ليم 
الخاسنة: 0000000000 009090909000000000ااذددبب-ذ1101010101 1 21 
السادسة: 83 0 
السابعة: 8ب-ب-00000ي0ز يزيز يز ةزةزةزةزةزةزةزةز ةزةز ز د 2 2 2121212 700000202020212 00 
الثامنة: و ذ[زذ 1 1 ذ[ذ1 1 1[ذ1 1 [1 1[ 1[ 1 1ذز1 1 1 1 1|101 1[ذ1[ذز1ذ1[ذ1[1ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1[ذ1ذ1[ذ1ز1ذ1ذ1[ذ ز[ 1[ ذزذ [ذ ذز[ز [ [ [ 2 
التاسعة: 3ببببب009000000000000ادبب-01012 20 
العاشرة: 9 بب000 2000000 
الحادية عشر: ار 
الثانية عشر: 100000 
الثالثة عشر: 3-996 2 
الرابعة عشر: 88[ #أخااا 2 
الخامسة عشر: 000606070700720 0:79097070979797977000730000-؟-؟:؟:]؟]:]:]:]:ة ا 
السادسةٌ عشر: 0١|“‏ ات 
السابعة عشر: 220000000000000 
الثامنةٌ عشر: 021212121 
التاسعة عشر: ا ا ااا ااا 000 21000000 
العشرون: اق ار ا تي بي تي وت فضت تش تشم سس مص سسا ا ةي اع 
الحادية و العشرون ال ‏ سئئ ا ا 1017م 





الفهرس 
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الثانية و العشرون: ا 00 
المطلب الخامس: فى قضاء الصلوات يي ل ل ل ل و ويب 
اشارة يما 5 
قضاء الصلوات لل مو حت رو اط فج لكر ا د م يج ل وك اباو سمه وات مسي بمظ كي ب 
الترتيب بين الفائتة و الحاضرة حي شر ا يائ رواش م255 اتش تت ناتس وايايا اميا ات ميات اةانانةة الاك ءوياتاء ناك 
الترتيب بين الفوائت ا ا ا 20 
اشارة 200-2000 

هنا مسائل ا 2-000 
الأولى: من فاتته فريضة غير معتينة ا لا 

الثانية: الإتيان بما فات كما فاتء قصرا أو تماما ا 

الثالثة: اشتراك القضاء مع الأداء فى أحكام الشكى لوطتو ناد ب نه بوه وات الاب الما و ب لمجم و لكا اك وروم + ا ا و ا اي 

الرابعة: رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات 00000 2111*131 

الخامسة: لو كان القصر لأجل الخوف كيف يقضى؟ 00000/00000000 912( 

المطلب السادس فى صلاة الجماعة 5 
اشارة 2 
توضيح حول صلاةٌ الجماعة 23111 
اشارة 0-6 
لمبحث الأول: حكم صلاة الجماعة من حيث الوجوب و الاستحباب ا م ا اه 
لمبحث الثانى: موارد مشروعتية الجماعة ل إن يا ل يي يه ا ا ا ول ا ص ل ص جر بايا امه ما عم عا امع ماي عي 
لمبحث الثالث: الجماعة من العناوين القصديّة ل م ل ف ا 
لمبحث الرابع: هل الجماعة وصف للمجموع أو للأبعاض؟ وصدلاك مسلا سولي لاد _كار ‏ ا فت اا ا 
لمبحث الخامس: أصناف الأئمة حراس عسوا د عديد مد دس د د تيجب ع عاد مود دع لاا عو دالا الى ا 

اشارة ا 


الفهرس 
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الذنوب الكبيرة و الصغيرة للا م لما و 1 
الروايات الواردة فى الصغيرة و الكبيرة الت تم جم د مجقه موت ممصو م ود مو ا معد ل جم ا ور و م د ع 1 و2 
تعداد الكبائر ل صصص يفطا متا كنت ف نسي 250 
الإصرار على الصغائر > 8 2ة0602ة0070000000000006060اااااااااا ا ا 
اعتبار الاجتناب عن خصوص الكبائر فى تحقق العدالة 378 0 
الإتيان بالكبيرة مانع عن قبول الشهادة لان لد دل لجان حل الات ددن 1 جك ال و جنال جل لجن ل ا للج قا قط ا ات 311 21 1/101 
مسألة: لو انكشف أن الإمام فاقد لبعض الشروط دوا مشي تست سيط أسةء سيد اللاه سعد اا مسو اسل مسو اك جد علدو ا ف 1/6 

المبحث السادس: شرائط الجماعة 12110 

اشارة 0 
الأول و الثانى: عدم الحائل بين الإمام و المأموم 0 
الثالث من شرائط الجماعة: عدم علو الإمام على المأموم محا دوي يدجم وا عاد وباط مدل محر + افا بال ماج اس رول 1 لم 1 1/11 
الرابع من شرائط الجماعة: عدم تقدّم المأموم على الإمام م ا ا ا ا 0 
إذا نوى الاقتداء ثمٌّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر فى الجماعة ببب00000 100000000( 
مسألة: اعتبار قصد القربة من حيث الجماعة و عدمه 0 
تحقيق حول الرياء و الجاه 000000 
وجوب متابعة المأموم للإمام ةل لل قب نقد 2 تن 1 1ن ا ل 111112 2ل اننال د لق 10111 1/1 
اشارة م ل وال ا و الكت ل ل م ا ا ا 111 
وجوب المتابعة شرطى أو تكليف نفسى؟ 23« 
فروع: ئ م يت لت مض مض لت تتشت يتش سشمْْم:#اص تائم م2 تس ص اسم وش تتا سام لاع كلام ا 3103/7 
الفرع الأول: رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام لل 

الفرع الثانى: سبق المأموم إلى الركوع 0-98 0 0 000000000000001 

اشارة عو اماد دسي اعد تعد ا ديج - حماسي د مج سامح د ميد دح داعت د مرنال د مداصت طم فت اد ع لاسا د ا ع ع مل 1/0171 

لو سبق المأموم الإمام و لم يستكشف من الدليل أن وجوب المتابعة يكون نفستا أو غيريًا فما الحكم؟ م 

الفرع الثالث: رفع الرأس قبل الإمام بتختيل السجدة الأولى ل ل ل مس 0 
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مسألة: التأخر الفاحش عن الإمام الا لوا ةا رع اك 
قراءة المأموم خلف الإمام مي و اي ا اا ا 


موارد إدراك الجماعة و تحققها ا ا 


إعادة المنفرد صلاته جماعة ب“ 530 
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نهايهالتقرير فى مباحثالصلاه 
اشارة 


سرشناسه : فاضل لنكرانى» محمدء ١1١‏ -1788. 

عنوان و نام يديدآور : نهايهالتقرير فى مباحثالصلاه/ تقريرا لما افاده حسين الطباطبايى البروجردى؛ تاليف محمد الفاضل اللنكرانى. 
مشخصات نشر : قم: مركز فقه الائمهالاطهار عليهمالسلام» ؟١ق.-,‏ 17.- 

مشخصات ظاهرى أج. 

فروست : موسوعه الامامالفاضل اللنكرانى؛ 19. 

شابكك : ٠٠٠٠١‏ تريال: 9-928-91/4:/ا/ا- 7/1 

وضعيت فهرست نويسى : برونسيارى 

يادداشت : فهرست نويسى بر اساس جلد دومء ٠67١ق.-1584.‏ 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : يشت جلد لاتينى شده:...أ531|3-/3 036365 11 6أاوننا- |3 أنالاةط 3لا 
يادداشت : جاب جهارم. 

يادداشت : ج. ١‏ (جاب جهارم: 870ام. - 01484). 

يادداشت : كتابنامه. 

موضوع : نماز 

موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 

موضوع : عبادات شيعه 

شناسه افزوده : بروجردى» حسينء 1707 - ٠ع17.‏ 

رده بندى كتككره : 82١82/ف‏ ان94 ٠٠لااى‏ 

رده بندى ديويى : 791/77 


شماره كتابشناسى ملى : ١8251/17‏ 
الجزء الأول 
اشارة 


لا 
هم اأأر )ام هلا. ام 
نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 6 
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قراءهً فى حياةً الإمام السيّد البروجردى 
اشارة 


آية الأّه العظمى السيد حسين بن على بن أحمد بن على النقى بن الجواد بن المرتضى- والد السد بحر العلوم؛ محمد مهدى 
الطباطبائى- ابن محمد بن عبد الكريم بن المراد- الذى تجتمع فيه الأسر الطباطبائية الأربع: الأسرة الطباطبائية فى بروجرد. أسره آل 
الحكيم فى النجف الأشرف. أسره آل صاحب الرياض فى كربلاء. الأسرةٌ الطباطبائية فى يزد- ابن الشاه أسد اللّه بن جلال الدين 
الأمير بن الحسن بن مجد الدين بن قوام الدين بن إسماعيل بن عباد بن أبى المكارم بن عباد ابن أبى المجد بن عباد بن على بن حمزة 
بن طاهر بن على بن محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج- الذى كان ممّن حضر وقعهُ فخ فى 
ذى القعدهٌ سنةُ تسع و ستين و مائة مع ابن عم أبيه «الحسين بن على بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام)»- 
ابن إبراهيم الغمر- الذى كانت امّه فاطمة بنت الإمام الحسين عليه ال لام» و قد قضى نحبه مظلوما سنة ١58‏ ه فى سجن المنصور 
العامري و كان عمرة سبعا سنن سند ابن الستن اليس الى سفه عبك الملكة ون هروان الأموى: قماكة عن حيس و كلذ ين 
سنة- ابن الإمام أبى محمد 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 8 

الحسن بن الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام. 

أمَا أمَّه فهى: السيدة آغا بيكم بنت السيد محمد على بن السيد عابد بن السيد على بن السيد محمد بن عبد الكريم. 

إذن فنسبه الشريف ينتهى بالإمام الحسن بن على بن أبى طالب عليهما السّلام» فهو حسنى من جهة أبيه» و حسينى من جهة أم إبراهيم 
الغمر: فاطمة بنت الحسين عليه السّ.لام» و هو طباطبائيٌ نسبةٌ إلى جده السابع و العشرينء إبراهيم طباطباء و هو بروجردىٌ نظرا إلى 


توطنه فى بروجرده مدينته الواقعة فى منطقةُ لرستان فى جبال غرب إيران برهة من الزمن. 


مراحل حياته المباركة 
المرحلة الأولى: بروجرد 


احتضنته هذه المدينة وليدا لأبوين كريمين» فى أسره جليلة عريقة عرفت بالعلم و الورع و التقوى» و كان ذلكك فى أواخر شهر صفر 
من سنةٌ اثنتين و تسعين و مائتين و ألف من الهجرة النبويّةُ المباركة. 

كانت أسرته روضة من رياض العلم و الأخلا-ق» فراح سيدنا يرتع فيهاء و يتوغّل فى معارجهاء و يحلق فى آفاقها بعيداء فخلقت منه 
صورةٌ مشرقة للفضيلة» و علما من أعلام المسلمين» و مفخرةٌ من مفاخرهم العلمية» و زعيما من زعماء الطائفة. 

يقول العلافة الظهراتى حقد #رجيعه للسيل: 

«. إن أسره السيد البروجردى من أسر العلم الجليلة» التى لها مكانتها السامية» فوالده و جدّه؛ و ع أبيه الميرزا محمود, و جد أبيه» و 
جد جدّه؛ و سلفه إلى السيد عبد الكريم المذكور علماء أجلاء معاريفء لهم آثار هام قد قاد بعضهم 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ٠‏ 

الحركةٌ العلميّةٌ) .)١١‏ 


و كما احتضنت ولادته احتضنت نشأته حيث قضى فيها قرابة خمس و خمسين سنةُ من عمره الشريف (1947- ١1ل‏ 1178 ععم١‏ 
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ه. ق) متعلما و معلما و هذا ديدنه فى كلّ الحوزات الأخرى. فكان نزوعه إلى العلم جبلة و طبيعة» حتى غدت عنده كل العلوم- التى 
تلقاها فى حياته الطويلة التى نافت على ثمان و ثمانين سنة- ملكاتء و كان لا يتعب من طلبهاء و لا يمل من قضاء كل وقته فى 
و يبدو أن والده السيد على أدرك فيه كل هذاء فراح هذا العالم الجليل يبذل جهده المبارك فى تربية ولده و إعداده ديتيا و علمياء 
فقد تلقّى تعليمه الأول قراءة و كتابة عنده قبل السابعة من عمره. ثمّ هيأه و أعدّه لدراسة آداب اللغة العربية فقد اختار له من كتب 
الأدب العربى: جامع المقدّمات و السيوطى و غيرهما فى «المكتب»» كما درس «كلستان سعدى» فى الأدب الفارسى» و كان ذلكك سن 
تسع و تسعين و مائتين و ألف قمرية .7١‏ 

بعيد عن مشاغل الحياة اللاهية و المرهقة. ليوفر له الوقت الكافى للدراسة و التحصيلء و ليشبع رغباته العلميةُ و ما تحتاجه مواهبه و 
قدراته» خاصة بعد أن لمسها فيه» و عرف أن ابنه يتمبّع بقَوَهُ الذاكرة؛ و أنه ذو قابلية نادرةً و قدرةُ عجيبة على الاستيعاب» فنقله إلى 
مدرسة «نور بخش» الدينية» التى كانت يومذاك تتنصف بدراستها الجبّدة» لما فيها من أساتذة أكثاء ومصادر بسك فق مكنه أن 


يقضى وقته درسا و بحثا و مطالعة 


.507 :7 انظر نقباء البشر‎ )١( 

(؟) مقدمة الحاشية على كفايهُ الأصول: ؟6. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: / 

و مناظرة» فحصل منها على نصيب تحتاج إليه حياته العلمية. و كان إلى جانب ذلكك يحضر دروسا اخرى مستفيدا من أساتذة الحوزة 
العلمية فى بروجردء فدرس فى هذه المرحلة علم المنطق و الفقه و الأصولء و أتممها على أيدى أساتذة الحوزة العلمية. منهيا هذه 
المرحلة من حياته العلمية سنهُ 17٠١‏ ه, و قد أكمل فيها المقدّمات و السطوح العالية. و قد هّأته هذه الدراسة و استيعابه المبكر لعلومها 
ليكون مدرّسا ممتازا فى الحوزةٌ الأخرى التى انتقل إليها فى أصفهان فيما بعد. 

وبافقتاله إلى مديفة أصفيان» تنتهى المرشلة الأولى من حياتف ندا مرطلة احرص سنة 1898 قمرية بعد أن عاذ إلى تروجرد من 
أصفهان و النجف مجتهدا فقيهاء ليقضى فيها سنا و ثلاثين سنة أستاذا فذَاء و باحثا لامعاء و محفّقا جادًا قل نظيره» فعكف عليه طلبة 
حوزة بروجردء ليستنيروا بإيمانه و تقواه» و يستزيدوا من معارفه و علومه؛ التى استقاها من أقطاب العلم و أثتمهُ الدين فى كل من 


مدينتى أصفهان و النجك الأشرف. 
المرحلة الثانية: أصفهان 


اثارة 


بعد أن اكتملت عند سيدنا مرحلتا المقدّمات و السطوح انتقل إلى مدينة أصفهان حيث أكبر الحوزات العلمية يومذاكك. إذ كان فيها 
من حملة العلم و إبطاله عدد لا يستهان به 00١١‏ و كان عمره ثمانية عشر عاماء أى فى سن .17٠١‏ و قضى فى أصفهان عشر سنوات 
(1780-1) استاذا لمرحلة السطوح, و تلميذا يحضر بحوث كبار علمائهاء حتى أتقن السطوح. و تقدّم على أقرانه و زملائه» و 
اشتغل بتدريس «قوانين الأصول» برهة؛ استفاد منه خلالها بعض الطلاب :)7١‏ فعظم علمه؛ و صقلت مواهبه و توسرعت دائرةُ أفقه. 
لتشمل مجالات العلوم الحوزوية المختلفة من 
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(0) تقناء البشر اددع 
(1) تقباء البشر ؟: 200. 
نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 4 
الفقدو الأضول 2 الر حال + السوديث والحكيةو الفلسقة 


أساتذته فى هذه المرحلة: 


- الميرزا أبو المعالى الكلباسى (1757- 1518 ه) و أفاد منه كثيرا فى علمى الحديث و الرجال؛ و حظى عنده بمقام كريم؛ فقد كان 
من طلابه المبرزين و من المقرّبين. و كان سّدنا يهتم بدرس أستاذه أبو المعالى أكثر من غيره» كما صرّح هو بذلكك. 

البق محمد افر الدرساض ععااد اع18 0 

-السيد الميرزا محمد تقى المددس 1١/١400‏ 0) وقد دوس عندهما علمن الققه و الأضول: 

- أمَا فى الفلسفةٌ و الحكمة العاليهُ فقد كان يدرسهما عند كل من الملا محمد الكاشانى المعروف ب «الآخوند الكاشى» الذى توفى 
عام 1 ه و جها نكي رخان خان القشقائى الأصفهانى -1١789(‏ 118 ه). 

و نظرا للمكانة العلمية التى حظى بهاء و للمقام المحمود الذى كان له عند أساتذته الكبار فى الحوزة العلمية فى أصفهان, و لما لمسوا 
فيه من صدق التوجه و الموهبة العظيمة؛ و استيعابه للمطالب بشكل علمى متين. فقد منحه شهادة الاجتهاد كل من أبى المعالى و 
الدرجهاى و المدرّس و هو بعد لم يتجاوز السابعة و العشرين من عمره. 

أما الدروس التى كانت على عاتقه و قام بتدريسها فى هذه المرحلةُ فهى على مستوى السطوح العليا: كشرح اللمعهُ الدمشقيةُ فى الفقه» 
و القوانين المحكمة فى الأصولء و الفصول فى الأصول حيث كان يدرّسها بإتقان تام و إمعان و تحقيق» و من الجدير بالذكر أنه لم 
يكن يغفل عن مراجعة ما ذكره علماء العامّهُ فى مختلف الحقول العلميّهُ فضلا عمّا أفاده أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

و كان يحضرها عدد كبير من الطلبة و الفضلاء آنذاكء مع أن طريقته ربما كانت ممَلَّهُ كما يقول السيد الجهرمى: و كان من عادته 
كثرة التكرار فى التدريس بحيث يؤدى إلى ملل بعض الطلّاب» فكان السيد يعلل ذلكك: بأنى أريد أن تقنع نفسى باستيعاب الدرس و 
تفهيمه! غير أن أى فضلاء الطلبةُ توفروا على متانة علمية و رصانة فقهي كان يتمتّع بها أستاذهم مما زادهم انشدادا إلى درسه و إعجابا 
به. 

هذا فى حياته العلمية. و أمَا فى حياته الشخصية مع أن والده كان قد أجرى له معاشا محدّداء و هو مع ذلكك يصرف بعضه على من 
كان فى خدمته, و كان يرفض عروضا بالمساعدة من الآخرينء تعزّزا و إباء و اشمئزازا من الترقه و الترف اللّذين يزريان بطالب العلم. 
و كان فى بدء وصوله إلى أصفهان يسكن مدرسة «حاجى كلباسى»» ثم انتقل بعد فترة إلى «مدرسة الصدرء و ظل فى أصفهان 
يواصل دروسه و بحوثه تسع سنواتء و لم يخرج منها إِلَا تلبية لأمر والده الذى طلب منه المجىء إلى بروجرد ليتتم زواجه. و كان هذا 
فين الى 


المرحلة الثالثة: النجف 


لسماحة السيد زيارتان للنجف الأشرف: الثانية كانت بعد عودته من أداء فريضة الحج سنة 18 ه و قضى فيها ثمانية أشهر فى الدرس 
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و التحصيلء كما التقى بكبار علماء الحوزةٌ فيها. 

و أمَا الأولى» فكانت فى سنهُ 1719 ه حينما استجاز والده للسفر إلى النجف الأشرف لزيارة مرقد الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام؛ و 
لإتمام دراساته هناكء فأجابه على أن يعود إلى بروجرد من أصفهان لتهيئة مئونة سفره إلى النجف الأشرف. 
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و بالفعل سافر إلى النجفء حيث الحوزة العلمية العريقة علما و عملا و فضلا و شرفا و سؤددا و التى هى بحق كانت تمثّل أكبر جامعة 
علمدّهُ فى العالم الإسلامى آنذاك مما جعل لرغبة سيّدنا حافزا عظيما للالتحاق بهاء و طالما كانت أمنيته تراوده كى يحضر فيها و 
يستقى من معينهاء بعد أن ذاق طعم الدراسة فى حوزتى بروجرد و أصفهان. و ياله من طموح عظيم إنه طموح العظماءء الذين لا 
يشبعون من العلمء و لا يتهيبون صعوبات و مشاق الرحلة إليه. فحط رحاله حيث حلقات الدرس التى يقيمها كل من الآخوند المولى 
محمد كاظم الخراسانى» و شيخ الشريعة الأصفهانى و السيد محمد كاظم اليزدى صاحب العروةٌ الوثقى. و كان يومها له من العمر سبع 
و عشرون سنة. فراح طيلة عشر سنوات يستقى علمه منهم بشغف و جدَّيةُ قلّما لها من نظير. و أفاد من الآخوند رحمه الله أيَما إفادة 
حيث انكبٌ على ملازمته أكثر من غيره» كما كان يحظى بإقبال و عناية خاصة من قبله» إذ كان الآخوند و الأصفهانى يتوسمان فيه 
الذكاء الوقاد و العبقرية الفلَُ و يرون له مستقبلا لا يرقى إليه إِلَا من كان ذا حظ عظيم. 


المرحلة الرابعة: بروجرد مِرّهُ أخرى 


و لما عاد إلى بلدهُ بروجرد سن 1774 كان مزوّدا بشهادةٌ الاجتهاد من كل من شيخيه الخراسانى و الأصفهانى .)١١‏ كانث عودته لزيارةٌ 
والده السيد على الطباطبائى الذى وافاه الأجل بعد سنّهُ أشهر من وصول ابنه. ثمّ ورده خبر وفاة أستاذه الآخوند الخراسانى. فحالت 
هاتان المصيبتان عن عودته إلى التجف الأشرفء فآثر البقاء فى مدينتهء و دامت إقامته فيها هذه المرّهٌ سنا و ثلاثين سنةء و هى أطول 
مدَّهُ قضاها بشكل متواصل فيها. 


لقا الى ميم 
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حمًا لقد كانت هذه المرحلة فترة غنيةُ بالعلم و المعرفة» حيث صقلت شخصيته؛ و عمقت مداركه. و برّزت مواهبه» فبروجرد لم تكن 
مدينة بعيدة عن الأجواء العلمية الحوزوية أبداء بل هى مدينة عريقة بحوزتهاء و حافلة بعلومها و عطائها الثرّ و أساتذتهاء و بعلماء كبار 
و طلبة أفاضل. هتأت هذه الأجواء لسّيدنا فرصة عظيمة لتلقّى العلم» و الخوض فى أعماقه و نواحيه المختلفة و مجالاته المتنوعة قبل أن 
يكون ركنا من أركان الحوزات الشيعية» و علما من أعلامهاء و منارا من مناراتهاء و مرجعا كبيرا للطائفة. 

يقول السيد المحقق الجلالى عن هذه الفترة:..فكانت تلكك الستون التى اهرت الست و الثلاثين سنة إلى ححين مغادرته المديئة فى 
1ه فرصة قَيِمةٌ لتركيز معارفه و تكنيزهاء تلكك التى ضمّت أسرار نبوغ السيد و طلوع شخصيته المرموقة. 

فقد وجد فى البلد العدَّهُ الكافية من المصادر و العدد الكافى من المحصلين و الباحثين لإلقاء الدروس عليهم و التحاور معهم» مع 
المواظبة و الملازمة على الأعمال العلمية المتواصلة دون انقطاع طيلهُ المدهٌ التى عاشها السيد وقتئذء حيث كان يلقى الدرس صباحا و 
مساءء كما كان يستوعب كل درس ساعة من الزمن. و كانت حصيلتها التألق فى سماء الفقه و الأصول و الحديث و الرجالء العلوم 
التى هى الملاكك الأساسى للمرجعية الدينية. 

وقد استفاد السيد فى هذه البلده من كل الإمكانات المتاحةٌ لتركيز مبانيه العلميٌ متزوّدا من الطبيعةٌ الطيبة التى تمتاز بهاء و من الهدوء 
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والاحترا م الذى يتمتّع به بيته الكريم؛ و من قَوَّهْ شخصيته الفذَّهُ التى كانت سببا لالتفاف أهل الفضل و العلم حوله؛ و الأهم من الجميع 
قلَهُ المشاغل غير العلميةً التى تعوق ذوى الفضل عن التفرّغ للبحث و التحقيق و التوفر على مسائل العلم .0١١‏ 


.5١ -١9 المنهج الرجالى:‎ )١( 
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إضافة إلى ما ب يتمع به سئدنا من نبوغ مبكر و ذكاء مفرط و حافظةٌ جد و قدره عجيبة على الصبر و المواظبة و الإخلاص»ء و حرص 
شديد على عدم إضاعة الوقت. حيث يقول عن نفسه: 

إِنّى مذ عرفت نفسى لم أفرط بلحظة واحدهٌ من حياتى» و لم أزل حتى الآن على هذه السيرة التى تشاهدونها. 

و راح يوصى طلابه فيقول: فلا يحسبنٌ أحد أنه سيبلغ المدى عند ما يصرف وقته فى سائر المشاغل؛ و يقتصر على ساعةٌ واحدة- فقط- 
فى اليوم للمطالعة. 

وقد كان لا يمل من المطالعة» بل تدرّب عليهاء و استأنس بها و بقى ذلكك ديدنه حتى أيام زعامته و إلى آخر أيام حياته .0١١‏ 

فمن كانت هذه صفاته كيف لا يسمو و لا يرتقى العلياء؟! و كيف لا تكون حياته خصبة معطاء غتدِهُ حافلة بالعبر و المثل؟! و 
تجلى نشاطه العلمى فى هذه المرحلة من حياته بإلقائه أربع دورات أصولية؛ و أتم بحوثه فى الطهارة و الصلاة و الزكاة و النكاح و 
الطلاق و الصيد و الذبائح و المتاجر و الوصيةٌ و اللقطة. كما قام بتدريس «شوارق الإلهام فى شرح تجريد الكلام» للاهيجى رحمه اللّه. 
و فى سنة 161 ه و قبل سنة واحد من وروده إلى قم كان يقوم بتدريس كتاب «معالم الدين فى الأصول» لولده السيد محمد حسن؛ 
و كان- كما يقول الشيخ المطهرى الذى حضر ذلك الدرس فى بروجرد-: «درسا حافلا بالدقةُ و العمق). 

قال السيد الجهرمى: كان يحضر هذا الدرس من هو بمستوى كفايةٌ الأصول من طلبةُ العلوم الدينية .)”١‏ 

أما الشيخ آغا بزركك فيقول عنه: و رجع إلى بروجرد فاشتغل بوظائفه 


.50٠ -١9 المنهج الرجالى:‎ )١( 

(؟) المنهج الرجالى: .5١‏ 
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الشرعية؛ و سطع نجمة أكثر من ذى قبل؛ و اتجهت الأنظار إليه و كثر الإقبال عليه» و رجعت إليه الناس فى التقليد» فطبع رسالة عملية و 
أدان شووت الحرؤة العلمية 1 

كما يتحدّث عنه السيد الجلالى فيقول: 

قد اشتهر فضل السيد و فقاهته على اثر الهجرةٌ الطويلة تلكك و شاع اسمه و طار صيته بين الأعلام؛ و فى سن 100 ه. التى توفى فيها 
الشيخ الحائرى بقم» حيث اتجهت إليه أنظار أفاضل الحوزة العلمية و أعلامهاء كما كان قد أرجع إليه المرجع العام للشيعة فى ذلكك 
العصر السيد أبو الحسن الأصفهانى احتياطاته» فنشرث لأوّل مده حاشيته على العروة الوثقى سنةٌ 1١88‏ ه. ق» تلكك التى كشفت عن 
أبعاده العلميهُ المتميّزة» مما زاد فى سعهٌ شهرة فقاههُ السيد و عظمته العلمية. 

و هناكك أسس و دعم و ركز مبانيه الأصولية من خلال دورات الدروس التى ألقاها على تلامذته و ناقشها معهم .07١‏ 

و كان كثيرا ما ينأى بعلم الأصول- الذى يراه مقدمة من المقدّمات الأخرى للورود إلى الفقه- عن الفلسفه و مصطلحاتها المعقدة» و 
عن العبارات الغامضة و عمّا لا ثمرة عمليةٌ له. و يؤكد على وجوب فهم الأحاديث و ظروفهاء و على عدم الاتكال على ما توصل إليه 
علماء الرجالء و الاكتفاء به فقط دون النظر و التحقيق و التأمّل. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8لا من لاب/ا 
المر حلة الخامسة: قم المقدّسة 
بعد زيارته لمشهد الإمام الرضا عليه السّلام؛ و نزولا عند رغبة فضلائها أمضى فيها 


.2:08 نقباء البشر ؟:‎ )١( 

(؟) المنهج الرجالى: 5؟. 

نهاية التقرير» ج١1‏ ص: ١0‏ 

نمائة أشورد وقل تله عقر شوراك اسعاذا و إماما لللجماغة الوسيدة بعد أن اققدى .يه كل أنه الجساغات هناك وفن طريق عودتة 
إلى مدينته الام» بروجردء زار مدينة قم المقدّسةء فكان فى استقباله جمع كبير من علمائها و فضلائهاء و لم يكتف الشيخ عبد الكريم 
الحائرى بأن يكون على رأس المستقبلين» بل طلب من السيد البقاء فى قم فما كان من السيد إِلَا أن يلبّى هذه الدعوة فبقى فيها 
خمسة أشهرء و كان هذا فى سن /ا17 ه. 

يقول السيد الجلالى: فأقام السيد هناك. و بدأ بالتدريس و البحث مدَهٌ خمسة أشهرء كان نجمة فيها يتألّق» لكن الحكومة لم يرق لها 
ذلك, فكانت تدبّر المؤامرات و تحيكهاء لانتقال السيد إلى بروجرد تاركا قم أمله و مأمنه. 

و فى عام 185 ه و بعد سبعة عشر عاما من عودته إلى مدينته من قم المقدّسةء عاد إلى هذه المدينة المقدسة مرجعا كبيرا و علما من 
أعلام الطائفة» تلبية لطلب أكثر الأعلام- و فى طليعتهم السيّد الإمام الخمينى قدّس سرّه- و استجابةٌ لرغبة فضلائها بعد اللتشبّت و 
الاختلاف الذى دبّ بين صفوفها على اثر وفاةً مؤسّسها الشيخ الحائرى. 

يقول الشيخ آغا بزركك:. فسافر إلى طهران فى (185) للعلاج» و بقى فى (مستشفى الفيروزآ بادى) سبعين يوما حتى تحسّنت حاله و 
برئ» فطلب منه جمع من طلّاب قم و بعض علمائها أن يحل بينهم؛ فينظم الحوزة العلميه هناكء فأجابهم و وردها فى ١6(‏ محرّم 
عم أو فى (75 صفر 188 على قولء و قيل فى 75 محرّم) و عزم على سكناهاء لإيجاد روح العلم و تشجيع الطلاب» حيث تبدّد 
نظام الهيأة العلمية بعد وفاهً المؤسس الشيخ عبد الكريم اليزدى الحائرى رحمه الله و تمهدت له الأممورء و اتفق أن فجع العالم 
الإسلامى بوفاة السيد أبى الحسن الأصفهانى فى )1١88(‏ و مضت برهة يسيرة و إذا بأنظار المسلمين فى شتى البلاد و الأصقاع متبّجهة 
إليه شاخصة نحوه. و هو اليوم- فى عهد الشيخ آغا بزركك- أكبر زعماء 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١8‏ 

الدين و أشهر مراجع تقليد الإمامية فى سائر البلاد» سواء فى ذلكك الإسلامية أو غيرهاء كما أن بيده زمام الهيأة العلمية و هو مديرها و 
مدبرها. .)١١‏ 

من هنا بدأت المرحلةٌ الأخيرة. مرحلة المرجعية و الزعامة الدينية التى ما سعى إليها قط كما سعت إليهء حيث كان يقول: «إنى لم أقم 
بخطوة فى طلب هذا المقام» لكننى أحسست فجأة أن المرجعية تطاردنى» و شعرت فى نفسى انه لا بد من تقتلها» و له أيضا: «كل من 
يطلب العلم بغرض الوصول إلى المقام الذى أنا فيه إِنّه لسفيه سفيه). 

و كانت أقواله هذه مرآءٌ صادقة تعكس أفعاله. فقد عرف نفسه. و عرف دوره» وعرف ما حوله, و أدركك مسؤوليته. فكان أن تولد 
موقفه منها و مسؤوليته فى تحمل أمانتهاء و هى- بلا شكك- أمانهُ عظيمة و مسؤوليهُ خطيرة. و هذا ما حدث فعلاء كانت مرجعيته حافلة 
بالأحداث؛ فقد جاءت عقيب وفاه زعيم الحوزة العلميهُ فى قم و قد انبرى لها عدد غير قليل» فتشتّتت المواقف و اختلفت الآراء؛ و 
اضطربت الأمور. 
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كما جاءت تلو وفاةٌ السيد أبو الحسن الأصفهانى الذى جمعت المرجعية فيه؛ و دانت له جميع الحوزات العلمية و انقادت لتقليده» و 
هى مرجعيةٌ واسعهُ موده فى شخصه. 

يقول الشيخ آغا بزركك: فإنٌ المرجعية التقليدية انقسمت- بعد أن كانت مجموعة فى السيد الأصفهانى- إلى عدَّهُ أشخاص تقرب 
العشرة أكثرهم فى النجف الأشرف. 

و جاءت مرجعية السيد البروجردى فى وقت كانت رحى الحرب العالمية الثاني قائمة» و ما رافقها من اضطراب و قلق عم جميع البلدان» 
و منها بلادنا 


(0 تقياء الفر ابعاع لاوم 
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الإسلامية و شعوبها. 

و مع كل هذا يقول السيد الجلالى عن مرجعية سيدنا البروجردى: 

وقد كانت المرجعيه فى عصره من أبرز أمثلة المرجعيات الصالحة الرشيدة المؤدية لما يتوقع منها على مستويات الأمَهُ و الوطن و 
التقدّم العلمى. فكانت مرجعية مليئة بالمفاخر و المآثر فى مجالات دين الناس و دنياهم و تراث الأرة» و قد مضى و خلف آثارا و 
ذكريات عجز المتأخَرون عن اللحقوق بشأوه فى مثلها .)١١‏ 

فمن جملة مواقفه السياسيّةُ امتناعه من اللقاء مع الملكك سعود عاهل المملكة العربية السعودية يومئذ, عند ما جاء لزيارة طهران و 
كانس فاريدل إله عفن القدانا وال هديا الممتاحت الفتريقة زهان الكيةايد النشر االيحردى فلن ار اف شتف لبقن الماك 
و شىء من الستار و أرجع الباقى. ثمّ كتب رسالة إلى الملكك ضمنها رواية شريفة للإمام الصادق عليه الام تحتوى على أحكام 
الحج» فانعكست بعد ذلكك فى جرائد المملكة العربية السعودية بشكل واسع .)"١‏ 

و منها: ما احتاله النظام الحاكم على إيران فى عصر زعامته حيث سعى لمحو رسم الخط الفارسى و إبداله بالخط اللاتينى» لكنّه جوبه 
بالردٌ العتيف من قبل السييد الزعيمء حيث كان له موقف مشهود فى المقام الذى أَدَى إلى امتناع السلطات من إجراء مقاصدهم الخبيثة 
2 

نعم إن المؤهلات التى كان يتمتّع بها السيد البروجردىء و منها قوّهُ الشخصية التى كان يتصف بهاء و قدراته العلمية التى فاقت أقرانه 
و معاصريه هأته لأن يكون زعيما للطائفة» كما يكون قائدها المدبّر و عالمها الفذّ. فراح يسدّد الحركة 


.18 المنهج الرجالى:‎ )١( 

9 مجلة السردق لمر مدع وب عار 

(0) مجلة الحروقى الندى عع عم لو دعقا 
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العلمية التى كانت همّه الأوّلء و يقيم أعمدتها على أسس متينة و أصول ثابتة» فنظم شؤونها و وتحد كلمتها و دفع عنها السوء. 

فكان لوجوده المباركء و نشاطه الحثيث؛ و عمله الدؤوب الذى ما عرف التوقف أو التردّد» و أيضا التفاف أهل العلم و الفضل حوله 
الذين وجدوه عالماء و شخصا صادقا. أعظم الأثر لا فى تطوّر حوزة قم العلمية فحسب. بل تطوّر الحوزات العلميةُ الأخرى فى مختلف 
البلاد الإسلاميةُ. فكان فكره الثاقبء و يده المباركة» و نظراته البعيدة ترقب الأحداث فى تلكك الحوزات و إن بعدت» فتحظى باهتمامه 


و رعايته الأبوية. 
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و كيف لا يكون كل هذا و غيره من شأنه: و هو المعروف بأنّه صاحب الأفكار الخلاقة التى منها فكرةٌ التقريب بين المذاهبء و دارها 
فى القاهرة» و المبادرات العلمية و صاحب المشاريع الكبيرة الرائدة العملاقة التى تتصف بالإبداع و التجديد؟! و ما خلفه من آثار و 
منها: المسجد الذى أسس بأمره فى هامبورغ آلمانياء كما ان المسجد الأ-عظم فى قم عاصمة التشيّع اليوم» يعد من أروع مثاثره 
التاريخية. و أن إرساله المبلغين من الأعلام لنشر مذهب أهل البيت عليهم السّلام فى شتّى أقطار العالم و لا سما أروبا لخير دليل على 
وعيه و أفقه الواسع و خبرته و تجاربه. 

له بذلكك الكثيرون من أعلامها و رجالها. و قد ارتباط بها ارتباطا وثيقا طيلةُ عمره المديد. 

و لكم وجدنا و نحن نطالع حياته هنا و هناكك الشبه الكبير بينه و بين غيره من علمائنا الأفذاذ و إن اختلف فى رؤاه و فى منهجه العلمى 
و التربوى و الاجتماعى. و هذا أمر طبيعى» فلكل شيخ طريقة. فقد اختط لنفسه هذه المنهجية منذ أوّل خطوة 
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خطاها فى سلّم العلم و المعرفة و فى تدريسه و تعليمه و تأليفه. و حتى فى حياته الشخصية كما نلاحظ ذلك فى معالم حياته» حتى 
غلك كليا مدرسة مدكائلة سد من كال سظلا وفيا فتهاء 


أعماله فى بروجرد: 


فى أطول فترهُ علمية قضاها- قرابة الخمسين سنة باستثناء طفولته- فى حوزتها التى كان مغرما بعلومها و شغوفا بدروسهاء و مستوعبا 
لبحوثهاء و كانت حقًا منهلا سلسبيلاء لم يذق شربه أنقع لغليله منها. و راحت هذه المرحلة من عمره الشريف تدقٌ فى شخصه الكريم 
أعمدةٌ العلم» و تجذّرها فى مداركه. و تفتح له من كل باب يرده أبوابا أخر؛ و من كل نشاط يخطو نحوه خطواته الرصينة أنشطة أخر 
أكثر نفعا و أعظم استيعابا لعلوم أهل البيت عليهم الشسّ.لام» التى نذر نفسه منذ صغره لخوض غمارهاء تدريسا و بحثا. و معالم حياته 
المباركة الفكرية منها و القيادية كانت نتيجة هذه السنين الطويلة و ثمرة لجهود عظيمة تتجلى عبر ما بحثه و ما تركه من آثار تدلّنا 
بوضوح على ما كان يتمبّع به الرجل من فكر ثاقبء و نشاط لا يعرف التوقف فى التحقيق و البحث. 

و من أراد الاطلاع على قدراته الفائقة و خدماته الجليلة؛ فليرجع و ليحتكم إلى أعماله و مؤلّفاته و إلى ما شهد به أساتذته و تلامذته. 
لقد كان ذا باع طويل و إلمام بكل جوانب العلوم الحوزوية؛ و كان على تبتر واسع بعلمى الرجال و الحديث؛ فهو فيهما صاحب 
مدرسة خاصة. ألّف فى هذين العلمين كتبا قيمة. حقًا إن الفقيه لا يكون فقيها ما لم يكن متبحرا بعلم الرجال و ملما به يما إلمام. و 
فعلا نضجت عنده فى بروجرد فكرة تأليف أعماله الجبارةُ و التى احتضنت ما بين لابتيها: الموسوعة الرجالية و جامع أحاديث الشيعة و 
الأضابير الفقهية الأخرئ. 
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يقول المحقق الجلالى: 

إن بروجرد كانت مجمعا علميا نفد فيه السيد كل طموحاته و اطروحاته العلمية» مستنفدا كل وسعه. و مستفيدا من كل إمكاناته» و 
متمبّعا من كل الفرص المؤاتية. 

فهناك طرح فكرته عن تكميل الموسوعة الحديثية و الرجالية؛ التى تبلورت عن وجود «جامع أحاديث الشيعة فى أحكام الشريعة) 
أحدث موسوعة حديثية شيعية» و أوسعها و أجمعها و أحسنها ترتيبا و تنظيما .0١١‏ 

لقد كان سيدنا يأمل من موسوعته هذه أن تكون جامعة حاوية لجميع الفوائد» وافية بجملة المقاصد, مشتملة على الآيات الدالة على 
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الأحكام و الأحاديث الباحثة حول الفروع؛ و ما يحتاج إليه فى الفقه من الأصولء خالية عن التكرار و التقطيع و الفضولء مراعى فيها 
تسهيل طرق الاطلاءع و العثورء بحيث لا يحتاج معه الفقيه إلى غيره» و يستغنى به عمّا سواه «07. و هكذا كان فقد وفقه الله تعالى 
للنهوض بهذا العبء مع ثلَهُ مؤمنة من العلماء و الفضلاء. 

و هناكك نظم السيد فكرً «الموسوعة الرجالية» العظيمة بقسميها «ترتيب الأسانيد»» و «طبقات الرجال». 

كما بدأ أيضا مشروع الأضابير الفقهية؛ المؤسس على فكرة إفراز كل فرع فقهى فى ملف يضبط كل ما يتعلق بالفروع من أدلةٌ و 
أحكام و مناقشات و شؤون. 


معجم بأعماله العلميّة: 


وهنا نكتفى بما وقف عليه السئد الجلالى بنفسه من أعمال لسيدنا 


.؟١ المنهج الرجالى:‎ )١( 

(0) جامع أحاديث الشيعة .٠١ :١‏ 
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البروجردى, معتمدا فى هذا على ما أعدّه الشيخ رضا الاستادى. 
قال: المؤلفات التى كانت نتاج قلمه الشريفء فهى بين كتب علميّةُ مؤلّفةء و بين رسائل عملي و كتب حقّقهاء و اخرى قدّم لهاء و ثالثة 
ما أمر بطبعه باعتباره من تراث القدماء. 

-١‏ ترتيب أسانيد الكافى. 

"- ترتيب أسانيد التهذيب. 

*- ترتيب أسانيد الخصال. 

#دقب أساند مات الأتمان: 

ه- ترتيب أسانيد علل الشرائع. 

عدعرقب أنانيد رات الأعفال: 

لاد ترقيب أسائيد عقاب الأعمال. 

8- ترتيب أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه» للصدوق. 

4- ترتيب أسانيد الأمالى» للصدوق. 

-٠‏ رجال أسانيد الكافى؛ أو طبقات رجال الكافى. 

-١‏ رجال أسانيد التهذيبء للشيخ الطوسي أو طبقات رجاله. 
- رجال أسانيد كتاب الكشيئّء أو طبقات رجاله. 

-١‏ رجال أسانيد كتاب الفهرست.ء للشيخ الطوسى. 

-١‏ رجال أسانيد الفهرست. للشيخ النجاشى. 

-١١‏ طبقات الرواة. 

8 تعليقة على رجال النجاشىٌ. 

-١١‏ تعليقةٌ على عمد الطالب فى أنساب آل أبى طالبء لابن عنبة. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


- تعليقة على منهج الرجالء للميرزا محمد الأسترابادىٌ. 


9 مستدركك فهرست منتجب الدين الرازى. 
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٠‏ الفهرستان. 

'١‏ رسالة حول سند الصحيفةٌ الستجادية. 

5"- تعليقة على رجال الطوسىٌّ. 

7- رسال فى ترجمة بعض أعاظم أسرته و أجداده. 
6"- بيوت الشيعة. 

-١0‏ جامع أحاديث الشيعة. 

-١‏ حاشيةٌ على وسائل الشيعةٌ للحرٌ العاملى. 

-"١/‏ تحقيق كتاب «النهاية» للشيخ الطوسى. 
تحقيق كتاب «المبسوط» للشيخ الطوسى. 

4 تحقيق كتاب «الخالاف» للشيخ الطوسى. 
الفقه الاستدلالى. 

-"١‏ رسالهُ فى المواسعةٌ و المضايقة. 

7- رسالةُ فى منيجزات المريض. 

الحاشية على العروة الوثقى. 

©"- تعليقةُ على منهج الرشاد للشيخ جعفر التسترى. 


التعليقة على مبحث «السهو» من كتاب جواهر الكلام. 


ع" المسائل الفقهية. 

8 توضيح المسائل. 

9- مناسكك الحب. 

-©٠‏ توضيح المناسكك. 

١ع‏ التعليقة على مجمع الرسائل. 


التعليقةُ على منتخب الرسائل. 57 التعليقةٌ على وسيلة النجاءٌ للسيد أبو الحسن الأصفهانى. 


أنبسن المقلدين. 

هع- صراط النجاةٌ. 

؟- تعليقةٌ على تبصرة المتعلمين» للعلامة الحلى. 
/ا©- الآثار المنظومة. 

6- المهدىٌ عليه السّلام فى كتب أهل السنّة. 


4 الحاشيةٌ على كفايةٌ الأصول لاستاذه الآخوند الخراسانى. 


١ه-‏ الحاشية على فرائد الأصولء للشيخ الأنصارى. 


صفحة انلا من ثلاب/١ا‏ 
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١‏ رسالهُ فى المنطق. 

17ه- تعليقة على الأسفارء لملا صدرا. 

7ه- تقريرات أصول الفقه. 

ه- شرح كفاية الأصول. 

ذ- تهاب الأصول. 

ع2- نهايةٌ التقرير- هذا الكتاب. 

لاب البدر الزاهر فى عاؤة الجبعة و المسافر. 

8ه- زبدة المقال فى بحث الخمس و الأنفال. 

وف الوعية و مشرزات المريضن: 

-*٠‏ ميراث الأزواج. 

61-الخصب: 

"*- و لو اعتبرنا كتاب «الأحاديث المقلوبة و جواباتها» من تأليف السيد و عمله- ولا بدٌ أن يكون كذلك. فهو مما لم يذكره أحدء 
قل هذادق مؤلفاتة قكس اسده: 

و قد اهتمم السيد بطبع مجموعة من كتب التراث الخالد ممما له أهميّةُ علمية 
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وقدّم لبعضها مقدّمات قيمة» و هى: 

-١‏ جامع الرواة» للأردبيلى. و قد قدّم له مقدّمة مفيدة. 

-١‏ قرب الإسناد» للحميرى. و قد قدَّم له مقدّمهُ نافعة. 

*- الجعفريات» المرويّةُ برواية ابن الأشعث المصرى. و له مقدّمةٌ قم كتبها السيد بقلمه. 

؟- نثر اللثالى. 

ه- رسالة أبى الجعد» و هى نسخهُ من صحيفة الرضا عليه السّلام المعروفة ب «مسند الرضا عليه السّلام). 

*- المواهب السنيةٌ شرح الدرّةُ النجفيّة» للسيد محمود بن على النقيّ الطباطبائى» و هو عت والد السيّد. طبع منه جزءان قديماء فأمر 
الستيد بطبع الثالث. 

/- منتقى الجمان, للشيخ حسن صاحب المعالم فى ثلاثة أجزاء. 

8- الخلافء للشيخ الطوسى. 

4- مفتاح الكرامة» للسيّد محمد جواد العاملى. كان الإمام السيد محسن الأمين قد طبع منه ‏ أجزاء فى مصرء فطبع السيد البروجردىٌ 
جزأين آخرين فى إيران. 

-٠‏ مهذّب الفقه. لابن البرّاج. 

إن السيد الزعيم كان على جانب من الاهتمام بالأفاضلء بل جميع طلبةُ العلوم الدينية» و كان يشوّقهم و يحتهم على الدرس و البحث و 
التحقيق و ضبط الدروسء فكان يقرأ ما يقرّرونه و يتنههم بمواضع الوهن و الضعفء و يرشدهم طرق الصواب. 

كما انه ربما كان يستشكل عليه بعض تلامذته أثناء الدرس بالذات» و فيهم من هو فى حداثة من السن» فكان يصغى لهم بكل احترام 
و يقوّر مناقشاتهم بتعظيم و تبجيل و أكبارء ثمّ يجيب عنها بكل هدوء. نعم لهذه الفترة الدور الكبير فى 
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تنمية أهل العلم؛ إذ كان بحضر فى درسه تله من الجهابذ؛ و الأعلام» حيث كان يتراوح عددهم بين الستمائة إلى الثمانمائة» و اليوم 
جل مراجع الطائفة لو لا كلهم من تلامذته» فضلا عن سائر المحققين و الأساتيد فى الحوزات العلميةُ. هكذا قضى حياته العلمية عالما 
و مدرّسا و باحثا و محقّقا و زعيما للطائفة. 

وظلٌ هذا العظيم كفاءات عالية و همما رفيعة و عطاء خصبا ثرا كما ظلّ كذلكك يكافح بعلمه و منهجه و آثاره و مشاريعه العديدة 
عن الإسلام و أهله طيلهُ عمره لا سما أيام مرجعيته التى دامت خمسة عشر عاما حتى وافاه الأجل» و قضى نحبه فى الثالث عشر من 
شهر شوال سنهُ 178٠‏ ه. قء و دفن بجوار كريمة أهل البيت السيّده فاطمة المعصومة عليها السّّ.لام فى مدخل مسجده الأعظمء بعد أن 
شيعه عشرات الآلا-ف من الناسء, فكان يوما مشهوداء و أقيمت مجالس الفواتح و العزاء على روحه الطاهرة فى مختلف البلدان 
الإسلامية؛ و لا سيما حاضرة العلم النجف الأشرف. 

فسلام عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيا. 
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لمحة عن حياةً المقرّر 
اشارة 


الفذّ سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكرانى دام ظله و ممّن كان يستقى من معين هذا السيد العملاءق, و يلتزم 
بالحضور فى محافله العلمية» و يضبط محاضراته الفقهيَة و الأصولية. سماحة آيهُ الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكرانى. فقد ولد 
فى مدينة قم المقدّسهُ فى سنة 178٠‏ ه. ق فى أسره علمية كان على رأسها والده العالم الجليل الفقيه الشيخ فاضل اللنكرانى» فأولته 
اهتماما و رعاية علمية خاصة حتى أنهى دراسته الابتدائية متفوّقا على زملائه بل على جميع طلبةُ مدينة قم. 

توججهت إنظاره نحو الحوزة العلمية» التى كان شغوفا بها محبا لهاء فشرع فى دراسة علومها الدينية يوم كان عمره ثلاث عشرة سنة» 
يرافقه فى دراسته لسنين طويلة زميله المرحوم الشهيد آيه الله الحاج السيد مصطفى الخمينى» و هو النجل الأ-كبر لسماحة الإمام 
الخمينى قدّس سرّهء حيث كانا يتذاكران معا دروسهما الحوزوية. 

و بحكم ما كان يتمع به من ذكاء حاد و ذهن وقاد و حافظة قوية» فقد استطاع شيخنا الفاضل أن ينهى دراسته للمقدّمات و السطوح 
فى ست سنوات» حضر بعدها البحوث العالية» التى يصطلح عليها فى الحوزة بالخارجء و كان له من 
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العمر آنذاك تسع عشرة سنة. فحضر الأبحاث الفقهية و الأصولية لسماحة آيهُ الله العظمى السيد البروجردى و سماحة آيةُ الله العظمى 
السيد الإمام الخمينى لمدَّهْ إحدى عشرة سنهُ متواصلة» و كان يحضر و سنين طويلة دروس المرحوم العلامة الطباطبائى قدّس سرّه فى 
التفسير و الفلسفة. و فى أثناء هذه المدهُ منحه العامة الشيخ آقا بزركك الطهرانى رحمه الله تعالى إجازة روائية. 

فى الوقت الذى كان سماحته مشغولا بدراسة العلوم الحوزوية كان مشغولا أيضا بتدريسهاء و هو فى عمر خمس عشرة سنة» و قد 
عرف بكونه استاذا بارزا لهاء و هذا أمر لم يقع إلا لعدّه قليلكُ من العلماء و الفضلاء» و قد نال سماحته ذلكك بفضل الله تعالى حيث من 
عليه بكفاءة عالية و صبر و مواظبة و عمل علمىّ دؤوب. إذ كان لا يتركك فراغا إِلّا و ملأه بالدراسة و البحث. مما جعله يحظى بدرجة 
الاجتهاد» و هو فى الخامسة و العشرين من عمره المبارك, باعتراف من أستاذه السيد البروجردىٌ قدّس سرّه. 

راح سماحته يدرّس كفاية الأأصول للمحمّق الخراسانى فى ست دورات كاملة؛ كما درّس المكاسب للمحمّق الأنصارى فى خمس 
دورات كاملة. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلا من لاب /١ا‏ 


يترتع الشيخ الفاضل منذ سنين كثيرة على منبر تدريس البحث الخارج فقها و أصولا و لجمع كبير غفير من الأفاضل و الأعلام؛ كما 
راحت إذاعة الجمهورية الإسلامية تبت دروسهه ليستفيد منها من لم تسنح له الفرصة لحضور دروسه دام ظله. 

و بعد رحيل الإمام الخمينى قدّس سرّه الذى كان يؤكد دائما على أهمية وجود سماحة الشيخ محمد الفاضل فى الحوزة العلمية» و 
ضرورة الاستفادة من وجوده المباركك- رجع كثير من المؤمنين إليه فى التقليد» و بعد رحيل آيهُ الله العظمى الشيخ الأراكى عرّف و 
رشّح رسميا من قبل جامعة المدرسين للحوزة العلمية بأنه الشخص الأول من بين أكابر الأعلام للزعامة الدينية و المرجعية فى التقليد. 
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نسأل الله تعالى أن يطيل فى عمره المبارك و يديم ظلّه الوارف على جميع المسلمين. 


مؤّلفاته: 


-١‏ تفصيل الشريعة؛ شرح استدلالى لكتاب تحرير الوسيلة للإمام الخمينى قدّس سرّه و هو شرح مفصّلء خرجت منه أجزاء كثيرة بلغت 
العشرين جزءء و ربما تنيف على الأربعين لو مدّ الله تباركك و تعالى فى عمر شيخنا الجليل أدام الله تعالى ظلّه العالى» و المطبوعة منها 
هى كتب: الحدود؛ القصاصء الديات: الصلاة» الإجارة المياهء الوضوء و التخلى» النجاسات و أحكامهاء غسل الجنابة و التيمم و 
المطهّرات, الاجتهاد و التقليد» الحج فى خمسة أجزاء. 

والتى تحت الطبع: المواريثء القضاءء الطلاق» الشهادات. النكاح, المضاربة» الشركة و المزارعة. 

-١‏ تعليقة أنيقة على العروة الوثقى. 

- نهاية التقرير: الذى بين يدى القارئ العزيز. 

؟- حاشية على كتاب الطهارة من مصباح الفقيه للمحمّق الهمدانى قدّس سرّه. 

ه- شرح كتاب الطهارة من شرائع المحمّق الحلي قدّس سرّه. 

#- شرح كتاب الاجتهاد و التقليد من العروة الوثقى. 

- كتاب القضاء: تقرير أبحاث السيد البروجردى قدّس سرّه. 

8- المسائل المستحدثه: تقرير بحث الإمام الخمينى قدّس سرّه. 

9- رسالة فى حكم الصلاهُ فى اللباس المشكوكك. 

-٠‏ توضيح المسائل رسالة عمليةُ تتضمن فتاواه فى الأحكام الشرعية. 

-١‏ مناسكك الحجء كتاب يتضمن فتاواه فى أحكام الحج و العمرة. 

7- تعليقة على كتاب الحج من تحرير الوسيلة» تتضمن موارد الخلاف فى 
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النظر و الفتوى. 

1- رسالة فى الخلل الواقع فى الحج و العمرة. 

-١5‏ القواعد الفقهية» و فيه عشرون قاعدةٌ فقهية. 

-١‏ مدخل التفسير: يتضمن بحث مجموعة من مقدّمات التفسير نظير إعجاز القرآن و صيانته من التحريف و حول القراءات المتعددةٌ 
للقرآن الكريم. 

-١8‏ تفسير سورةٌ الحمد. 

-١١‏ دراسة حول آية التطهير الشريفة. 
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- مرآة الإدارة فى فكر الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام شرح لعهد الإمام على عليه السّلام إلى مالكك الاشتر. 
8 رسال فى عصمة الأنبياء. 

الأئمة الأطهار عليهم السّلام حفظة الوحى فى القرآن الكريم. 

-١‏ كتاب الصوم. 

7- تقريرات الأصول: تقريرات بحث الإمام الخمينى قدّس سرّه فى ه مجلدات. 

7 نبيان الأصول: تقريرات دروس الأستاذ دام ظلّه كتبها بعض أفاضل شركاء بحثه. 
عاك ريراك الأسولتقريزاك بح آآيةاللة العظي البرويج دق قلسن رده 

١8‏ جامع المسائل «استفتاءات باللغة الفارسية» فى جزئين. 

- استفتاءات الحج «بالعربية و الفارسية). 

- مناسكك الحج باللغةُ العربية. 

9 رسال فى قاعدة الفراغ. 

"٠‏ تقريرات الأصول بقلم بعض الفضلاء. 
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حديث المؤلّف حول كتاب نهاية التقرير: 


فى عام 188: كان لى من العمر تسع عشرة سنة» وفقنى الله تعالى لحضور بحث استاذنا البروجردى. و بكل شوق و نشاط و بسبب 
قَوْهْ ذاكرتى كنت أدوّن حين الدرس عناوين البحث و رواياته فقط لأكمل كتابته ليلاء هذه كانت طريقتى فى كتابة تقريرات سيدنا 
الأستاذ. 

كان يتمتع سسيدنا الأستاذ بدقَهُ فى التعبير و عمق فى المنهج. إلا أن وروده فى البحث و خروجه منه لم يكن يخلو من غموضء و لهذا 
كانت كتابة هذه الدروس لا تخلو من صعوبة. 

كما كان سماحة السيّد فى دروسه كالقاضى الذى يحمل معه ملفًا خاضًا لكل قضية؛ ففى كل مسألة من مسائل الفقه يحتفظ بملفٌ 
خاص لها فى صدره. و الملف يحتوى على روايات المسألة و أقوال الفقهاء من العامة و الخاصة فيها و آرائهم المختلفة حولها و حول 
الرواية الواحدة و بالتالى يوضح المسألة المذكورة بشكل جلي لينتهى أخيرا إلى رأيه بشأنها. 

و فى يوم من الأيَام حضر سماحة سيدنا الأستاذ مجلس تعزية لأهل الببت عليهم الّ.لام عقد فى بيتناء و بعد انتهاء المجلس و تفرّق 
الناس حيث لم يبق فى البيت غيرناء قال والدى لسماحة الأستاذ: هل تعلمون أن ابنى يكتب بحوثكم التى تتفضّلمون بإلقائها فى 
دروسكم وهو ممّن وفق لحضورها؟ 

فأجاب سيدنا الأستاذ: لا. 

فقال لى والدى: هات كتاباتكك,. و قدّمها إلى سماحةٌ السيد. 

فجئت بها و وضعتها بين يديه. 

فقضى نصف ساعة فى قراءتهاء ثمّ أورد إشكالا على نقل كتاب الوسائل لرواية» ثم التفت لى و راح يشتجعنى على مواصلة ما قمت به 
و من ثم لم أتأخَر عن كتابة دروس سيدنا فى يوم إلقائها. و إذا لم أوفق لكتابتها فى يومها كتبتها 
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فى الليلهُ التالية» و كنت أقدّم لسماحته كل ما أكتبه فيق رأه و يرشدنى إلى مواضع الخلل فيه. 

وقد كتبت بحث اللباس المشكوك و هو من البحوث المهمه فى كتاب الصلاةء و قد تناوله الأستاذ بجميع جوانبه الفقهية و الأصولية» 
كتبته بشكل كامل فى كرأسه مستقلة و قدّمته إلى سماحته؛ و بعد انتهائه من مطالعته أخذ يبعث فى نفسى العزيمة و يشمجعنى على 
مواصلة الكتابة» و قد أعطانى فى وقتها خمسمائة تومان و هو مبلغ كثير فى ذلكك الزمان. 

و لما انتهيت من كمال المجلّد الأول قدّمته له و قرأه ثم أمر بطبعه. و هكذا فعل مع المجلد الثانى حينما أتممته. فقد بقى عنده أسبوعا 
كاملاء و بعد أن أتمٌ قراءة ثلثيه. 

قال: لم أجد فيه غلطا و لا إشكالا. 

فقلت: أ تجيزنى لأطبعه؟ 

قال: اذهب و اطبعه و عليٌ ثمنه. 

هذا الكتاب يتناول مباحة الصلاة وهى ثمرة إحدى عشرة سنة من تدريس السيد الأسعاذ. و فى أخريات غمرة الشريف» درس يعفضن 
كناب الققيام. 

و قد كان لاستاذنا اهتمام خاص به. و أذكر أنه قال فى مجلس ضْمٌ اثنين أو ثلاثة أشخاصء و قد جرى الحديث حول هذا الكتاب: 
نحن نذهب من الدنيا ولا يبقى لنا إِنَا هذه الكتب التى ألفت باسمناء و هى التى تحفظ ذكرنا. 

كانت وسائل الطبع فى ذلكك الزمان رديئة» و ليست هى كالتى فى وقتنا من الجدة و التوفرء لهذا فقد كتبت كتابى هذا ثلاث مرّات» 
هده سود ةو هزة مينضلة» وكالنة كتبث كل صفخة على وه واتحد من الورقة و قتيعه إلن الطباعة, و هذا العمل كان مخ الصعوية 


بمكانء و مع أنّه أتعبنى كثيراء و لكنه عمل كنت فرحا به لما كان يعكس من عطاء سيّدنا الأستاذ قدّس سرّهء و قد تم بعونه تعالى و 


توفيقه. 

و أنا أشكر اللجنة العلمية فى مركز فقه الأئمَهُ الأطهار عليهم السّلام التى هتِأت هذا 
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الكتاب بطباعة جديدة» فهى خدمة جليلة لفقه أهل البيت عليهم الام أسأل الله تعالى أن يبارك لهم فى مجهودهم و أن يمنّ عليهم 
بالتوفيق و السداد. 


كلمة أخيرة 


قد تمّ هذا المشروع المبارك بجهود جماعة من الفضلاء فى مركز فقه الأثمَهُ الأطهار عليهم السّلام: 

)١‏ حيجة الإسلام و المسلمين الشيخ حسين الواثقى- إشراف مباشر. 

') حمَجة الإسلام و المسلمين الشيخ إبراهيم أميرى القزوينى- تخريج مصادر الكتاب. 

*) حتّجةُ الإسلام و المسلمين الشيخ عباد الله سرشار الطهرانى الميانجى- المقابل و المراجعة. 

)١‏ الأستاذ محسن الأسدى- كتابةٌ هذه المقدّمة. 

ولا بدٌ لنا أخيرا من تقديم شكرنا لحيجةُ الإسلام و المسلمين الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكرانى نجل آيهُ الله العظمى الشيخ محمّد 
الفاضل اللنكرانى على جهوده التى و اكبت مشروع إخراج هذا الكتاب. 

و آختر'دغوانا أن الحين للددرب العالميق. 

مركز فقه الأئمَهُ الأطهار عليهم السَّلام قم المقدّسة 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله الذى أوضح لعباده دلائل معرفته» و أنهج سبيل هدايته. و أبان عن طريق توحيده و حكمته» و بعث 
إليهم أنبياء» و جعلهم سفراء بينه و بينهم» يدعونهم إلى طاعته و يحذّرونهم من معصيته» و صلَّى الله على خاتم أنبيائه» و سيد أصفيائه 
محمّد و على أهل بيته الطاهرين الهداهً المهدئين» و لعنة الله على أعدائهم أجمعينء إلى قيام يوم الدين. 

و بعد فيقول العبد المحتاج إلى رحمة ربّه الغنى» محمد الموحدى اللنكرانى: إِنْ العلم من أعظم الكمالاءت النفسائية» و أشرف 
الفضائل المعنوية» و أهمَ ما يجب للإنسان تحصيله. و أَلذّ ما يتلذّذ الإنسان به. فإنّه نور و ضياء» و لمعان و صفاء. 

و علم الفقه من بين العلوم مع تشعب فنونهاء و تشيّت شعبها قد اختصّ بمزيّة زائدة» و شرافة فاضلة؛ لانتهائه إلى الله سبحانه؛ و تكفّله 
نظام المعاش و المعاد» و حفظه سعادة الدارين للعباد. 
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والفقهاء هم عمد الدينء و نقلة شرع رسول رب العالمين» و حفظة فتاوى الأئمّةُ المهديين صلوات الله عليهم أجمعين» و هم ورثة 
الأنبياء ١1»؛‏ و مدادهم يفضل على دماء الشهداء :5» و النظر عليهم عبادةٌ «؛ و المجالسة لهم سعادة» و يجب على كل أحد تتبع 
مسالكهم, و اقتفاء آثارهم, و الاقتداء بهم. لأنهم بذلوا فى تحقيق مباحث الفقه جهدهم, و أكثروا فى تنقيح مسائله كدهم, فكم فتحوا 
فيه مقفلاء و كم شرحوا منه مجملاء و كم صَنْفوا فيه من كتاب يهدى فى ظلم الجهالة إلى الصواب. 

وقد انتهى الأمر فى هذا العصر إلى شمس فلك الفقاههُ و الاجتهاد» و قطب رحى النظر و الانتقاد» جامع المعقول و المنقول» و حاوى 
الفروع و الأصولء الحَيْدَه الكبرىء و الآيهُ العظمىء من قد ألقت إليه الرئاسة الديترة» و الزعامة الروحائية» أزمتها فى القرن الحاضرء 
الحاج آقا حسين الطباطبائى البروجردى منّع الله الإسلام و المسلمين بشريف وجوده. و قد للدي لالد سهد قن تق مالم 
هذا الفنّ» و أكثر كدّه فى تنقيح مسائله» بحيث لم يبق فيه مقفلا إلا وقد فتحه ببئان أفكاره؛ و لم ير فيه مجملا إِلَّا و قد شرحه ببيان 
آثاره» و قد أحيا من قدماء الأصحاب ما بقى منهم من الأثر و جدّد من كتبهم الفقهتة ما دثر» و قد منّ الله علي بأن أهلنى للاستضاءة 
بنور علمه. و الاستفادةٌ من بياناته الشافية» و تحقيقاته الكافية فنحمد اللّه تعالى عليه» و نشكره على أعظم نعمة. 

و هذا الذى بين يديكك هو ما استفدته من بحثه الشريفء و تلقيته من دروسه العالية حسبما أدى إليه فهمى القاصر و نظرى الفاتر» و 


سمّيته «نهاية التقرير) وقد 


)١(‏ الكافى :١‏ ”5ح 5 الوسائل 77: 01/8 أبواب صفات القاضى ب 8ح ؟. 

() بحار الأنوار ؟: ١‏ ح 78 وص 2١ح‏ 8". 

(9) بحار الأنوار :/١‏ “/اح 4ه وا ص 11/4 ح ١ء‏ واج 88: 198 ح 8. 
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بذلت الجهد فى تقرير المطالب بعبارات قريب إلى الطباع» و كلمات مقبولة عند السماعء من غير إيجاز مخلء و لا إطناب ممل» و مع 
ذلكك فالقصور فى بيان بعض المطالب و توضيحه لو كانء فإنّما هو مسب عن قصور الباع؛ و عدم سعة الاطلاع» و أتمنّى من القارئين 
أن ينظروا بعين الإغماض. و أبتهل إلى الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم؛ و أن يثنتنى حين تزلٌ الأقدام على الصراط المستقيم, و أن 
يجعله لى تذكرة و لغيرى تبصرة إِنّه خير مسؤول و مجيب. 
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كتاب الصلاة 
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اشارة 

عو فيه مطالب: 

المطلب الأوّل فى المقدّمات 
اشارة 


وهى ستّ 
نهاية التقرير» ج١»‏ ص: اضرا 


المقدّمة الاولى فى أعداد النوافل 


اشارة 


انّفْقَ جميع المسلمين من العامة ١١‏ و الخاصّة 05» على أن عدد ركعات الفرائض اليومية سبع عشرة ركعة, بلا زياد و لا نقصانء بل 
هو من ضروريات الإسلام» بحيث يعتقد به كل من انتحل إليه» و كذلكك لا خلاف بينهم فى أنْ نافل الصبح ركعتان قبل الفريضة 9, 
و كذافى كون نافلة الليل التى يعر عنها بصلاة الليل إحدى عشرةٌ ركعة. و إن وقع الاختلاف بيننا و بينهم فى الوصل بين ركعتى 
الشفع و ركعة الوتر و عدمهء حيث ذهب الجمهور إلى الأوّلء و الإماميّة 


.1*8 :١ بدايةُ المجتهد‎ 1/61" :١ الشرح الكبير‎ ,61١ :١ المجموع 5: 14 فتح العزيز ©: ١737؛ المغنى‎ )١( 

() الهداية: 177 المقنعة: :4١ -4٠‏ جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) #: 0١-١‏ المهذّب 81:١‏ و 68: المراسم: 0094 السرائر 
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إلى الثانى .)١١‏ 

و أمًا سائر النوافل اليومةٍ4 فمورد للاختلاف بين المسلمين؛ و المشهور بين الإماميه أن مجموع النوافل الليةة و النهاريّة لا يزيد على 
أربع و ثلاثين ركعة: و مع انضمام الفرائض تبلغ إحدى و خمسين» و مستندهم فى ذلكك روايات مستفيضة. 

منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام قال: قلت لأبى الحسن عليه الس .لام: إن أصحابنا يختلفون فى صلاهٌ 
التطؤع؛ بعضهم يصلَى أربعا و أربعين» و بعضهم يصِلَى خمسينء فأخبرنى بالذى تعمل به أنت» كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: 
«أصلى واحدةٌ و خمسين ركعة: ثم قال: أمسكك- و عقد بيده- الزوال ثمانية» و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصرء و ركعتين بعد 
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المغربء و ركعتين قبل العشاء الآخرة» و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعةُ من قيام» و ثمان صلاة الليل» و الوتر ثلاثا و ركعتى 
الفجرء و الفرائض سبع عشرة» فذلكك إحدى و خمسون .)"١‏ 

و منها: ما رواه إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: قلت للرضا عليه السّلام: كم الصلاه من ركعة؟ قال: «إحدى و خمسون ركعة) 070. 
و منها: رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام فى كتابه إلى المأمون قال: 

«و الصلاة الفريضة» الظهر أربع ركعات, و العصر أربع ركعات, و المغرب ثلاءث ركعات. و العشاء الآخرة أربع ركعات, و الغداهُ 
ركعتان» هذه سبع عشرةٌ ركعة» و السنّةُ أربع و ثلاثون ركعة» ثمان ركعات قبل فريضة الظهر» و ثمان ركعات قبل 


)١(‏ المغنى :١‏ 19-418 الشرح الكبير :١‏ 759 و 187- 1/07 المجموع ©: 277 فتح العزيز : 718- 27578 المعتبر 7: ٠‏ تذكرة 
الفقهاء ؟: 787 مسألة ه. 
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فريضة العصرء و أربع ركعات بعد المغربء و ركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة» و ثمان ركعات فى السحرء و الشفع و الوتر 
ثلاث ركعات» تسلم بعد الركعتين» و ركعتا الفجرا .0١١‏ 

و بإزاء هذه الأخبارء بعض الأخبار الأخرء كرواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوّع بالليل و النهار؟ فقال: «الذى 
يستحبٌ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس. و بعد الظهر ركعتان» و قبل العصر ركعتانء و بعد المغرب ركعتان, و قبل 
العتمهُ ركعتان» و من السحر ثمان ركعاتء ثم يوترء و الوتر ثلاث ركعات مفصولة» ثم ركعتان قبل صلاة الفجر» و أحبٌ صلاة الليل 
إليهم آخر الليل» لق 

و ظاهرها أن مجموع الفرائض و النوافل يبلغ سنا و أربعين ركعة, و رواية زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام الدالّهُ على أن المجموع 
أربع و أربعون ركعة 07» و كذا روايته عن الصادق عليه السَلام 9. 

وقد عمل بعض الأصحاب بهذه الروايات؛ و لذا كانوا مختلفين قبل زمن الرضا عليه السّ.لام» و منشأ اختلافهم هى الروايات المختلفة 
وقد أشير إلى ذلكك فى رواية البزنطى المتقدّمة؛ و فى زمنه عليه السّد.لام قد ارتفع الاختلاف بينهم. لأجل السؤال عنه؛ و تعيينه لما هو 
الحقّ من تلكك الروايات؛ و لذا صار ذلكك موردا لتسالم الأصحاب بعده عليه السّلام. 

هذا كله بناء على عدم إمكان الجمع بين تلكك الأخبار المختلفة» و يمكن الجمع 


(1) عيون اخبار الرضا عليه السّلام ؟: ١77‏ ح 2١‏ تحف العقول: 17١5؛‏ الوسائل *: #ه. أبواب أعداد الفرائض ب ١1١‏ ح 77. 
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بينها بأن يقال: إن الاختلاف بينها فى نافلة العصر و المغرب محمول على اختلاف مراتب الاستحباب. فالإتيان بأربع ركعات فى نافلة 
العصرء يشتركك مع الإتيان فيها بثمان ركعات فى أصل فضيلة نافلة العصر و لكنّه واقع فى المرتبة الدانية» و ذاكك فى المرتبة العالية» و 
هكذا فى نافلهُ المغرب. 
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هذاء و لكن هذا الجمع لا يتم بالنسبة إلى نافلة العشاء. لعدم التعرّض لها فى بعض الأخبار, و بعبارة أخرى: هى لا تكون أزيد من 
ركعتين حتّى يختلف فيها المراتب بالقأَهُ و الكثرة» فاختلاف الأخبار حينئذ يرجع إلى المشروعيةُ وعدمها كما لا يخفى. نعم يمكن 
الجمع حينئذ بأن يقال: إن عدم ذكرها فى بعض الأخبار يحتمل أن يكون لأجل التقيّة لتركك بعض العامّةُ لهاء و يحتمل أن يكون من 
حعية أن المقصوة سيان ماقف اسهفابه أزلا و دالذ شيع فائلة العقاء له تكرن كذ كف لذأليا مسدروعة تويزو خف التافلة كعك 
الفريضة» أو لكونها عوضا عن الوتر لو تركء كما فى بعض الأخبار »21١‏ فلا تكون من النوافل الثابتة بالأصالة. 

ثم أنه ورد فى بعض الروايات» ما يدل بظاهره على أن نافلة الظهر أربع ركعاتء و هو ما رواه الحميرى فى قرب الإسناد» عن الحسن 
بن ظريفء عن الحسين بن علوان» عن جعفر عن أبيه. عن على عليهم السّلام, أنه كان يقول: «إذا زالت الشمس عن كبد السماء؛ فمن 
على تلكك الناعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين» و ذلك بعد نصف النهار» 7). و لكنها مضافا إلى عدم صيحةُ سندهاء لأن 
حسين بن علوان من الزيديّ أنّها لم تكن مذكورة إلا فى كتاب قرب الإسناد» و هو و إن كان مؤلّفه من الإمامية إِنَا أن بناءه فى ذلكك 
الكتاب ذكر الأخبار الضعيفة أيضاء أضف إلى ذلكك كله أنّ هذه الرواية محمولة على التق من جهة موافقتها 


.7 ح‎ ١1 ح ©؛ الوسائل *: 58. أبواب أعداد الفرائض ب‎ 7١8 :١ الكافى‎ )١( 
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لمذهب الحنفية» و يؤيّده أن فقه الزيديّة موافق لفقه الحنفية. 

و كيف كان فالرواية غير قابله للاستناد خصوصا مع معارضتها للأخبار الكثيرة المستفيضة؛ بل المتواترة» نعم قد عرفت الاختلاف بين 
الروايات فى نافلة العصر و المغربء و عرفت أيضا أن طريق الجمع بينها هو الحمل على مراتب الفضيلة. 

ّ إِنْه قد ورد فى الأخبار الكثيرة التى تقدّم بعضهاء أنْ نافلة العشاء ركعتان من جلوسء تعدّان بركعة من قيام 00١١‏ و هى بهذه الكيفية 
من متفرّدات الإماميّةه و لم يقل به أحد من العائّرة» لأنهم بين من ينكرها رأساء و يذهب إلى عدم مشروعيتهاء و بين من يقول بأنّها 
ركعتان من قيام» و بين قائل بأنّها ثمان ركعات, أربع منها قبل فريضتهاء و أربع بعدها كأبى حنيفة و من تبعه .07١‏ 


ينبغى التنبيه على أمور: 


الأمر الأوّل: نافلة كل فريضة عبادة مستقلة 


لاريب فى أن نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلة و عمل واحدء لا ارتباط لها بنافلة فريضة أخرىء فيجوز الإتيان بها و إن تركك غيرها من 
النوافل» فيجوز لمن أراد الإتيان بالظهرين أن يأتى بنافلة الظهر دون العصر أو العكسء و هذا ممما لا خفاء فيه و لا إشكالء إِنْما 
الأفكال قي أن النوافل الى تكن ابد من علا واتعند مدل تاقلة المعوب الث كثامى صلين و ثافلة الظهن أو العضر المر كيه هن 


.70 378 الوسائل *: ه*- اث أبواب أعداد الفرائض ب 7١ح ”ى ى /اء‎ )١( 
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أربع صلوات» كل واحدة منها ركعتان» كما أنّها تكون متعدّدة بما أنّها مصداق لعنوان الصلاهُ بلا ريب»- هل تكون أيضا متعدّدة 
بعنوان أنفسها أم لا؟ 
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و بعبارة أخرىء كما أن لنافلة الظهر- مثلا- المركبة من أربع صلوات؛ مصاديق متعدّدهٌ لحقيقة الصلاة- لأنّ كل واحدهٌ من تلكك 
الصلوات الأربع صلاهُ مستقلَةُ بحيالهاء و لذا لا يضرٌ وقوع الحدث بينهاء ولا يوجب بطلان المأتى به منهاء- فهل تكون بعنوان أنّها نافلة 
متعدّدة أيضا حتى تكون مركبة من أربع نوافل مستقلة تعلق بكلّ واحده منها أمر مستقل لا ارتباط له بالأمر المتعلّق بالأخرى. أو أنّها 
بهذا العنوان لا تكون إِنَا نافلة واحدة تعلّق بها أمر واحد. و يكون كلّ ركعتين منها جزء للمستحبٌ المركب من أربع» مشتمل كل 
واحدة منها على ركعتين» نظير صلاءً جعفر عليه السّ.لام؛ فإنّها و إن كانت صلاتين؛ للتسليم فى كل ركعتين منهاء إلَا أنّها من حيث 
كونها معنونة بهذا العنوان صلاه واحدة. متعلّقة لأمر واحد» ولا يترتّبٍ عليه الآثار المترقبةء نا بالإتيان بالمجموع؟ 

وجهان. و الثمرة بينهما إِنُما تظهر فى جواز التفكيكك بينهما فى مقام الإتيان» فعلى الأوّل: يجوز التفكيكك. و يحصل الامتثال بالنسبة 
إلى الأمر الذى أتى بمتعلقه. فلو أتى فى نافلة الظهر بأربع ركعات مفصولة» يكون ممتثلا للأمرين اللذين تعلق كلّ واحد منهما بصلاءً 
واحدة» مشتملة على ركعتين» و هكذا. و على الثانى: لا يحصل الامتثال إِلَا بالإتيان بالمجموع. لأنّه ليس فى البين إِنَا أمر واحد متعلّق 
بالمجموع, و هو لا يقبل التجزئة من حيث الامتثال كما هو واضح. 

و الذى يظهر من أخبار الباب ,01١‏ هو كون المجموع المركب من صلاتين أو أربع صلوات. نافلة واحدة متعلّقةُ لأمر استحبابى واحدء 


و إن كانت بما هى 


.١1" الوسائل ع: ه6. أبواب أعداد الفرائض ب‎ )١( 
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صلوات متعدّدةٌ. و لكنٌّ المستفاد من صاحب الجواهر هو الوجه الأوّل الذى مرجعه إلى استقلال كل ركعتين» فى كونه مأمورا به و 
نسب ذلكك إلى العلامة الطباطبائى 1١‏ و لعلّه ذهب إليه فى كتاب المصابيح؛ إذ لم نجد ذلكك فى كتاب الدرّة. 

و كيف كان فقد استدل على ذلكك فى الجواهر بوجوده أربعةٌ منها: الأصل. 

و منها: تحمّق الفصلء و هو يقتضى التعدّد. و منها: عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها. و منها: أنّها مشروعة لتكميل الفرائضء فيكون 
و لكّها كلها مخدوشة؛ أمَا الأصلء فلأن اعتباره إِنّما هو فيما إذا لم يكن فى مقابله دليل اجتهادىّ؛ و قد عرفت أن المستفاد من ظواهر 
النصوص و الفتاوى هو كون المجموع نافلة واحدة متعلقة لأمر واحد. فصلاة الليل المركبة من أربع صلوات بما أنّها صلاة الليل نافلة 
واحدة لا تصدق على أربع ركعات منهاء ولا يترتّب عليها الآثار إِلَا بعد الإتيان بمجموع الثمان. نظير صلا جعفر عليه السّ.لام على ما 
عرفت» هذا مضافا إلى أنّه لا أصل فى المسألة إِنَا استصحاب عدم الاشتراط الثابت قبل الشرعء و المدّعى هو ارتباط الأجزاء بعضها 
ببعض.ء و الارتباط يغاير الا-شتراط» بداهة أنّه ليس معنى الارتباط إِلَّا مجرّد كون المجموع الم ركب من الأجزاء متعلّقا لأمر واحد و 
طلب فارد. غايةٌ الأمر إن ذلكك الأمر مع كونه واحدا حقيقهُ له أبعاض متعدّدهُ حسب تعدّد أبعاض متعلقه» و يتعلق كل بعض من الأمر 
ببعض المتعلق كما حقّقناه فى الأصول 37 و هذا لا ارتباط له باعتبار اشتراط بعض الأجزاء ببعض» كما هو واضح. 

و أما الوجه الثانى: فيرد عليه أن مقتضاه تعدّدهاء بما أنّها صلاءٌ و مصداق لطبيعتهاء لا بما أنّها نافل الظهر مثلاء و الأمر المتعلق بها إِنّما 
تعلق بها بعنوانها 


.19 :/ جواهر الكلام‎ )١( 
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الثانوى» من كونها نافلُ الظهر أو العصر أو صلاه الليل مثلاء و لم يتعلق بها بما أنّها صلاة. كما لا يخفى. 

و أمَا الوجه الثالث: ففيه أنْ عدم وجوب الإكمال بالشروع و جواز الاقتصار على البعض لا يدل على انطباق عنوان المأمور به على غير 
الكامل أيضاء لأنْه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض و الحكم بعدم وجوب الإكمال و جواز رفع اليد عنه فى الأثناء» و لا تكون 
هذه الإجازة دالَّهُ على أن المأتي به ناقصا مصداق لعنوان المأمور بهء و منطبق عليه لذلكك العنوان» حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبةُ على 
المجموع. 

وقد وقع نظير هذا الخلط من بعضهم فى باب صلاه الجماعة. حيث استدل على جواز ند الانفراد فى أثنائها بأن الجماعة لم تكن 
واجبةٌ ابتداء» و ليس هنا ما يدل على وجوب إدامتهاء و عدم جواز رفع اليد عنها .0١١‏ 

فإنّه يقال عليه: إِنّ غاية ذلك هو جواز القطع فى الأثناء بتِده الا-نفراد» و أمَا كون مقتضى الجواز هو انّصاف ما وقع منها قبل القطع 
بوصف الجماعة حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبةُ على صلاةٌ الجماعة من سقوط القراءة و نحوه. فنحن نمنعه لعدم الملازمة بينهماء كما 
هو غير خفىٌ. 

و أمَا الوجه الرابع: ففيه» أن تشريع النوافل لتكميل الفرائض لا يقتضى جواز التقسيط. بحيث كان كل قسط دخيلا فى التكميل مستقلاء 
و إِنَا لجاز الاقتصار على بعضن صلاة واحدة أيضًا. 

و انقدح ممما ذكرنا أن الظاهر كون النوافل المركبة من أزيد من صلاةهٌ واحدة» واحدة بعنوانهاء و لم يتعلّق بها إِلَا أمر واحد, و يؤيّده 
التعبير فى الروايات عن نافلة 


)١(‏ مختلف الشيعةٌ *: ع/ا- هلا. 
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الظهر مثلا- بأنها ثمان ركعات 21١‏ لا أنها أربع صلوات» فإِنٌ هذا التعبير يماثل التعبير عن فريضة الظهر بأنّها أربع ركعات بلا فرق 
بينهماء فكما أنّ المجموع المركب من الأسربع فى الفريضة تعلق به أمر وجوبيئ واحد» فكذا المجموع المركب من الثمان فى النافلة 
تعلق به أمر استحبابي واحدء و الفرق بينهما إِنّما هو فى وجوب الأمر و استحبابه» و كذا فى جواز القطع و عدمه, و قد عرفت أن جواز 
القطع لا ينافى الارتباط. 

ثم إن ذكر المحمّق الهمداني فى المصباح «أنّه لا ينبغى الاستشكال فى جواز الاقتصار فى نافلة المغرب على ركعتين» و فى نافلة العصر 
على أربع ركعات؛ لدلالة بعض الأخبار عليه» بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصرء لما فى غير واحد من الأخبار الآمرة 
بأربع ركعات بين الظهرين» من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهرء و ركعتين قبل العصرء فإنّ ظاهرها بشهادة السياق أن كل واحد من 
الغناويق المذكورة فى تلكك الروايات كافلة يفك فللمكلت: اللآثيان بكل متها يقضد امال الأمر المععلق بدلكت العتواة» مق غير 
التفات إلى ما عداها من التكاليف. و بهذا ظهر أنّه يجوز الإتيان بست ركعات أيضا من نافلة العصرء لقوله عليه السّرلام فى موثقة 
سليمان بن خالد: «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر) .)22١‏ فإِنّ ظاهرها كون 
ست ركعات فى حدّ ذاتها نافلة مستقلة. و فى خبر عيسى بن عبد الله القمّى عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «إذا كانت الشمس من 
هاهنا من العصر فصل ست ركعات» «. 

هذاء و استظهر بعد ذلكك من خبر حسين بن علوان المتقدّم «؟» جواز الاقتصار 


.١1" الوسائل : هع أبواب أعداد الفرائض ب‎ )١( 


(؟) التهذيب ”: ه ح فى الوسائل *: ١ه.‏ أبواب أعداد الفرائض ب ١١"‏ ح .١18‏ 
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() رجال الكشى ؟: ***”/ ح ,2٠١‏ الوسائل : ص 27. أبواب أعداد الفرائض ب ١5‏ ح 8. 

(©) الوسائل *: *4. أبواب أعداد الفرائض ب 78 ح 6. 
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فى نافلة الزوال أيضا على أربع ركعاتء ثم أخذ فى جواز التخطى عمّْا يستفاد من النصوصء و نقل كلام صاحب الجواهر 0١١‏ و 
استدلالاته» و المناقشة فيهاء و استظهر فى ذيل كلامه عدم الفرق بين النوافل» و جواز الاقتصار على البعض فى الجميع» ١؟).‏ 

أقول: يرد عليه: 

أولا: ما عرفت من أن الروايات الدالّهُ على كون نافلة المغرب ركعتين؛ أو نافلهُ العصر أربعا أو ركعتين» أو نافلة الزوال أربعاء متروكة 
غير معمول بها بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد زمن الرضا عليه السّ.لام؛ فلا يجوز الاعتماد عليها فى إثبات ما هو بصدده. هذاء 
مضافا إلى أنه لو ثبت ذلكك يجب الاقتصار فيها على موردهاء أعنى المغرب و العصرء و لا يجوز التعميم بالنسبة إلى نافلة الزوال أيضاء 
بعد ما عرفت من أن الرواية الدالة على ذلك مضافا إلى ضعف سندها محمولة على التقيَة» لموافقتها لفتوى أبى حنيفة 9*: فالحمل 
على اختلاف مراتب الاستحباب إنْما هو فى غير نافلةً الزوال» فتدبّر. 

و ثانيا: إن ما ذكره من جواز الاقتصار على الركعتين» أو الست ركعات فى نافلة العصر مستندا إلى ما ذكره من الروايات» ممنوع جدّاء 
لوضوح أنّهِ لا منافاة بين الروايات الدالّهُ على الثمان بنحو الاجتماع؛ و بين الروايات الدالّهُ على الثمان بنحو الافتراق» و قد عرفت ظهور 
الطائفة الا.ولى فى الارتباط بين الأجزاء و كون المجموع نافلة العصر. و هذا لا ينافى جواز التفريق فى مقام العمل الذى يدل عليه 
الطائفة الثانية» فإنّه لما كان من سيرتهم التفريق بين فريضتى الظهر و العصرء و الإتيان بكلّ منهما فى وقت فضيلته كما هو المتداول 
الآن بين أهل السنّهُ فلذا كانوا 


.19 :/ جواهر الكلام‎ )١( 

(1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: /. 

(5) راجع ص 5#. 
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قد يأتون ببعض نافلة العصر أيضا بعد الإتيان بفريضة الظهر. 

و بالجملة: جواز التفريق و الإتيان بالنافلة فى وقتين أمر و الارتباط و كون المجموع من حيث هو مجموع نافلة واحدةٌ مسمَاهُ بنافلة 
الغضر أمر آخخر فلا متافاة بين الروايات الدالة على الأمر الأول» وبين الروابات الظاهرة فى الأمر الثانى. 

وقد تلص من جميع ما ذكرنا أن الظاهر فى كلّ نافلة مركبة من أزيد من صلاه هو الارتباط و وحدة الأمر و أنّ اختلاف بعض 
الأخبار فى عدد الركعات لا يدل على الخلافء فضلا عن الأخبار التى لا تخالف الروايات المعمول بها فى أصل العدد؛ بل تخالفها 
فى الجمع و التفريق» كخبر سليمان بن خالد المتقدّم الدال على الإتيان بست ركعات من نافلة العصر بعد الظهرء و بركعتين منها قبل 
فريضة العصر و خبر رجاء بن أبى الضحاكك الدالٌ على أن الرضا عليه السّلام صلَّى سنا من نافلة الظهر, ثم أذّن ثمّ صلى ركعتين منهاء 
و كذ تائلة العصر 15 فإله لاد جدل على اسكقلال سك وكغاكه و كرنها نافلة مسهلة بل النفريق والأتان يالك قل الأذاة»و 
ال ركعنين بينه و بين الأقامة لعله كان هخ بحهة تحقق الفضل السححب بين الأذان و الاقامة. 


الأمر الثانى: صلاهً الغفيلة 


روى الشيخ فى المصباح عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «من صلَى بين العشائين ركعتين يقرأ فى الأولى الحمد و 
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ذا الوق إذ ذقك عاضا إلى قرلديك و كد ركه لتب :لق ونية واف الغاية التحند واقوله: 


.78 ح‎ ١7 الوسائل *: 0ه. أبواب أعداد الفرائض ب‎ 218١ ح‎ 14١ عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟:‎ )١( 

(؟) الأنبياء 27١‏ /41- 8/6 

نهل تربره ج أ سي 7 0 ْ 
وعِنْدَهُ مَفاتح العَيِب لا يَعْلمُها إلا هُوَ 0١١‏ الآية فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال: اللهم إِنّى أسألكك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا 
أنت» أن تصلّى على محمّد و آل محمد و أن تفعل بى كذا و كذاء و تقول: اللهم أنت ولي نعمتى, و القادر على طلبتى» تعلم حاجتى؛ 
فأسألك بحقٌ محمد و آله لثما قضيتها لى» و سأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل» 9؟0. 

وعن السيّد رضي الدين بن طاوس رحمه الله فى كتاب فلاح السائل بإسناده عن هشام بن سالم نحوه و زاد: فإنّ النبى صلَى الله عليه 
و آله قال: «لا تتركوا ركعتى الغفلةٌ و هما ما بين العشائين» 079. 

و النقل عن النبى صلى الله عليه و آله يحتمل أن يكون صادرا من السئد رحمه الله و يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السّلام و 
إن كان الثانى أظهر. 

وازوق الصندوق هرسلا قال قال وسول الله صان الله عليدو آله وتطلوا فى ساعة العفلةو ار ى حصن شمندن فاليبا كرر فاو داز 
الكرامة). قال: و فى خبر آخر: «دار السلام و هى الجِنّهًا و ساعة الغفلهُ ما بين المغرب و العشاء الآخرة «". و الظاهر أن قوله: 

«تنقلوا فى ساعةٌ الغفلة و لو بركعتين خفيفتين فإِنّهما تورثان دار الكرامةٌ) «8). 


)١(‏ الأنعام ع: 9ه. 

(1) مصباح المتهتجد: *4: الوسائل 8: 217١‏ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١7ح‏ ؟. 
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و زاد الشيخ فى التهذيب بعد نقل الرواية عن السكونى» قيل: يا رسول الله و ما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب و العشاء. 

وعن السعد بن طاوسى فى الكقات: المذ كور أله رو هده الرواية أيقا وؤاده قبل يا رسول اللو ماامعي ستيتفيه # قال يقرا فيهما 
الحم وعد ها قبل يا رسول اللدامق أعتليهها؟ قالما ين البغرت زالعشاء 11 

و عن الصدوق فى الفقيه. عن الباقر عليه الس لام: «إِنّْ إبليس يبت جنوده جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفقء و يبت 
جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس. و ذكر أن النبى صلَى الله عليه و آله كان يقول: أكثروا ذكر الله عزّ و جل فى 
هاتين الساعتين و تعوّذوا بالله عرّ و جل من شر إبليس و جنوده؛ و عؤذوا صغاركم فى هاتين الساعتين فإِنّهما ساعتا غفلة). انتهى .1١‏ 
و روى الشيخ فى المصباح عن الصادقء عن آبائه عليهم السّلام؛ عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: 

«أوصيكم بركعتين بين العشائين» يقرأ فى الأولى الحمد و إذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مره و فى الثانية الحمد مرّهُ و قل هو الله 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بعا من لاب /٠ا‏ 


أحد خمس عشرة مرّه فإن فعل ذلكك فى كل شهر كان من الموقنين» فإن فعل ذلكك فى كل سنة كان من المحسنين» فإن فعل ذلكك 
فى كل جمعة مِرّهْ كان من المخلصين» فإن فعل ذلكك مرّهُ كل ليله زاحمنى فى الجن و لم يحص ثوابه إلا الله تعالى» 9. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أنّه يقع الكلام هنا فى جهتين: إحداهما: اتحاد التنقل المأمور به فى ساعة الغفل مع صلاة الغفيلة التى تضكّنتها 
رواية هشام بن سالم المتقدّمة و كذا 


)١(‏ فلاح السائل: 2758 مستدركك الوسائل #: 0". أبواب بِقتيَهُ الصلوات المندوبة ب 18 ح ؟. 

() الفقيه :١‏ #04 ح ع188. 

() مصباح المتهتجد: 4# الوسائل 8: .١18‏ أبواب بِقَهُ الصلوات المندوبة ب ١7‏ ح .١‏ 
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مع صلا الوصيةُ التى تدل عليها الروايةُ الأخيرة و عدمه. و الأخرى: انّحاد صلاء الغفلهُ أو الوصيّةُ مع نافلة المغرب و عدمه. 

فنقول: أمَا الكلام فى الجهة الأولى فملخخصه: إِنّ الظاهر هو التعدّد. و إن جاز التداخل فى مقام الامتثال» لوضوح أن الرواية الدالّهُ على 
مطلويٍة مطلق التنفّل فى ساعة الغفلة» إِنّما تدلٌ على أنّ المطلوب هو عدم خلو هذا الزمان الذى هو زمان الغفلة من التنفّل الذى يكون 
حقيقته التوجه إلى المعبود» و التخضع و التخشّع لديه. فالمطلوب فيه أمر عام ينطبق على القليل و الكثير» و لا-دلالة لها على كيفية 
مخصوصة و نحو خاصٌ. و الرواية الأخرى تدلّ على استحباب ركعتين بالكيففية الخاصّة» و هو عنوان آخر يغاير العنوان المأخوذ فى 
تلكك الروايات من حيث المفهوم؛ و لكن لا يأبى من الاجتماع معه فى الخارج و مقام الامتثال» فهذان العنوانان فى عالم تعلّق الطلب و 
الأمر متغايران» و لذا يجوز تعلق أمر مستقل بكلّ منهماء و فى عالم الامتثال و الوجود الخارجى يمكن تصادقهما على أمر واحد. 
وابعارة أخرى» لنا كان مق سيزة الى هلى الله عليه و آله الشريق من التغرب تو التشاءو الأنيان بكل نتسا فى وقت فضيليه: فكان 
يأتى بالعشاء بعد ذهاب الشفق كما هو المتداول الآن بين المسلمين من أهل السنْهُ فلذا يفصل بين الصلاتين زمان قهراء و كان الناس 
فى ذلكك المقذازهة الزمان مجسيعين على ذكر الأمور الباطلة و الاششفال باللغو نز الغيية:و لا أقل من الأموو اللاثيوية) فلذا وقع الح 
و التحريض على صرف هذا الزمان فى ذكر الله الذى هو عبار عن الصلاه التى حقيقتها التوجه إلى الخالق المعبود بنحو الخضوع و 
الخشوعء فالمطلوب هو مطلق التنفّل المانع عن الاشتغال بالأمور الدنيويّة. 

و من الواضح تحمّق هذا المطلوب بالإتيان بصلاة الغفيلة بكيفيئتها المخصوصة؛ لوجود الأعمم فى ضمن الأخصٌء و هذا لا ينافى تعلق 
أمر مستقل بكل منهماء لأنْ 
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ملا-كك تعدّد الأمر هو تغاير المتعلقين فى عالم المفهومية» سواء كانت النسبة بينهما التساوىء أو التباين» أو العموم المطلق» أو العموم 
من وجهء غاية الأمر أنّه لا يمكن التداخل فى صورة التباين» و أمَا فى غيرها من الصور الثلاثةُ فيتحمّق التداخل فى مقام الامتثال» و إن 
لم يقصد العنوانين معا. 

نعم لو كان العنوانان من العناوين القصدرّ التى قوامها بالقصد. بحيث لا تتحمّق بدونه. لا يمكن التداخل ما لم يقصد كلاهما. فانقدح 
ممما ذكرنا أنْ صلاةً الغفيلة و كذا الوصِيَةُ تغاير النافلة المأمور بها فى ساعة الغفلة فى مقام تعلق الأمرء غاية الأمر أنه يتحقّق التداخل 
بينهما فى مقام الامتثال إذا أتى بها بصورة الغفيلة أو الوصيةُء و أمَا إذا لم يأت بها بشىء من الصورتين» يتحقّق الامتثال بالنسبةُ إلى 
الأمر المتعلّق بمطلق التنفل» دون الأمر المتعلق بالغفيلة أو الوصية. 

و أمَا الكلام فى الجهة الثانية فملخصه: إِنّ فيه وجوها ثلاثة» مقتضى الوجه الأوّل منها: انّحاد الغفيلة أو الوصيّةُ مع نافلة المغرب ذاتا و 
عنوانا فتتحدان فى مقام الصدق قهرا كما هو واضح. و مقتضى الوجه الثانى: عكس ذلك. فهما متغايرتان عنوانا و كذا صدقاء فلا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعا من لاب /١ا‏ 


تجتمعان على وجود واحد. و مقتضى الوجه القالث: 

التفصيل بين مقام الذات و عالم الصدقء بتحمّق الاختلاف بينهما بحسب الذات و إمكان التصادق بحسب الخارج و مقام الامتثال. 
المقايسة بين الوجوه. الوجه الأوّل أن يقال: إِنّه لما كان الإتيان بنافلة المغرب بين العشائين متداولا بين المسلمين» بحيث لم يكونوا 
يتركونه فى مقام العمل فكان قوله عليه السّد.لام: «من صِلَى بين العشائين ركعتين يقرأ فى الأولى الحمد.» )١١‏ الحديث بيانا لكيفية 
خاصّة للركعتين من النافلة المعهودة بينهم» المعروفة عندهم, و أنه 


)١(‏ مصباح المتهتجد: 45 الوسائل 8: .17١‏ أبواب بيه الصلوات المندوبة ب ١7ح‏ ؟. 
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يترنّب عليها أثر مخصوص مع الإتيان بها بهذه الكيفية» زائدا على الأثر المترتّب عليها مع الإتيان بها بدون هذه الكيفتةُ فليس فى البين 
أمر آخر متعلّق بعنوان صلاةً الغفيلة أو الوصيَة فى مقابل الأمر المتعلّق بنافلة المغرب المركبة من أربع ركعاتء بل الغرض هو جواز 
الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بهذه الكيفتة لترتّب آثار مخصوصة عليهماء و حينئذ فلو أتى بأربع ركعات بعنوان نافلة المغرب من 
دون هذه الكيففية» لا يشرع له الإتيان بصلا الغفيلة أو الوصيَةُ لعدم تعلق أمر مستقلٌ بعنوانهما. 

و الوجه الثانى أن يقال: إِنْ المسلمين حيث استقرّت سيرتهم على الإتيان بنافلة المغرب بعد فريضته؛ صار فى ارتكازهم أن نافلة 
المغرب من توابعه المتصلة به» و حينئذ فلا يفهمون من كلام الإمام الصادق عليه السّ.لام فى الرواية المتقدّمة الواردة فى صلاة الغفيلة: 
دمن صلى بين العشائين ركعدين يقرأ فى الأولى الحمد» الحدية» إلا الأتبان بالركعتين بين المغرب و ثافلته و بين العشاف و حينثل 
فالمقصود بيان استحباب ركعتين أخريين عدى نافلة المغربء و حينئذ فهما- أى صلاة الغفيلة أو الوصيّة» و نافلة المغرب- متباينتان لا 
يمكال ا دقيجا على فرك والهدة فلن أقى بثافلة المذرى كور العفيلة لذأ سعط الأئر الاسكدان المهلى عياذ الغفيلك كا الا 
يتحقّق امتثال الأمر المتعلّق بنافلة المغربء إذا ضضم إلى صلاة الغفيلة ركعتين أخريين؛ و هكذا بالنسبة إلى صلاءً الوصية. 

و الوجه الثالث أن يقال: ليس الأمر كما ذكر فى الوجه الأوّلء ولا كما ذكر فى الوجه الثانى» بل الظاهر أن النافله المعنونة بعنوان نافلة 
المغرب تعلق بها أمر مستقلء و صلاة الغفيلة أو الوصيّةُ تعلق بها أمر استحبابى آخرء ولا بأس بتعلق أمرين بعد تغاير المتعلقين من 
حيث المفهوم و العنوان. 

نعم يمكن تصادقهما فى الخارج و فى مقام الامتثال, لأنّ نافلة المغرب لا تكون 
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مشروطة بصورةٌ خاضٌة؛ و كيف مخصوصة مغايرة لصورة الغفيلة» و الغفيلة أيضا لا تكون مشروطة بالإتيان بها بعد نافلة المغرب أو 
قبلها حتّى لا يمكن تصادقهماء بل نافلة المغرب مطلقهُ من حيث الكيفيّة» و الغفيلة مطلقة من حيث الوقت بالإضافة إلى النافلة المغرب» 
فلا إشكال حينئذ فى الإتيان بركعتين بصورة الغفيلة بعنوان نافلة المغرب أيضاء و يتحمّق الامتثال بالنسبة إلى كلا الأمرين. 

نعم» بناء على ما ذكرنا سابقا من أنّ نافلة المغرب نافلة واحدة مركبة من صلاتين مرتبطتين» تكون الركعتان منها المأتيّ بهما بعنوان 
صلاة الغفيلة أيضا مأمورا بهما بالأمر الاستقلالى» بالنظر إلى كونهما صلاة الغفيلة» و بالأمر الضمنى من جهة كونهما جزء من نافلة 
المغرب الى تعلق بمجموعها أمر واحده فال ركان اتعال للأّمر الاستغلالى و الضمتى معاء فبالاعبار الأول يكون ثاقاء.و بالاعتبار 
الثانى يكون غير تام. 

و قد انقدح ممما ذكرنا أنه بناء على الوجه الأوّل ليس هناك إِلَا مستحبٌ واحدء و على الوجه الثانى هناكك مستحبان متباينان لا يمكن 
تداخلهماء و على الوجه الثالث مستحان يمكن تداخلهما. 

واعلم أله سيك كان التفريق ين العقائيق و تأخيز العقاء التحرة إلى ذهاب الكقىء مما استقوت عليه شيرة المسلميق فن الصد ن الأدل» 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا من لاب /ا 


فلذا يكون المتبادر من قوله: «من صِلَى بين العشائين ركعتين»» هو الصلاة بين الوقتين اللّذين يصِلَى فيهما الفريضتان أعنى من ذهاب 
الحمرة إلى زوال الشفقء و حينئذ فالمتبادر كون وقت الغفيلة هو ما بين المغرب و العشاءء المأتيّ بهما فى وقت فضيلتهما لا ما بينهماء 
و إن أخَر العشاء إلى نصف الليل كما لا يخفى. 

ثم إنّهِ بناء على تغاير الغفيلة مع صلاة الغفلة» أو مع نافلة المغرب, و جواز التداخل فى مقام الامتثال» فهل يجب قصد كلام العنوانين 
فى تحققهماء أو يكفى قصد 
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أحدعيا فن سقوظ الأمر المعلق بيماك إذا كان المأ بد متطبقا عليه كل العتوائيق» كما ]ذا ضصكى ركسين يكبفية صلؤة الغفيلة؟ 
وجهانء و تحقيق الحقّ موقوف على بيان المراد من قصد التعيين و حكمه. و الإشارةُ إلى الموارد التى يجب فيها ذلكك. 

فنقول: قد يتومّم أن قصد التعبين من شؤون قصد امتثال الأمر فيقال: إِنّهِ لو كان هناك عنوانان مشتركان فى المصاديق» بحيث يجوز 
أن تكون صورة واحدة مضذاقا لهذا العنوان ثارة» و لذلكف العتوان أخرى: فإن كان المكلق مأمورا بكلا العتوائية + يجب عليه فن 
مقام الامتثال تعيين العنوان الذى يريد امتثال أمره» و إن لم يكن مأمورا إِلّا بأحدهما لم يجب عليه التعيين» بل يكفى قصد امتثال الأمر 
المتوجه إليه. و هذا التوهّم بمكان من البطلان» لعدم ارتباط مسأله قصد التعيين بمسألة قصد الامتثال. 

و التحقيق فى المسأله أن يقال: إن العناوين الواقعةُ تحت الأمر على قسمين: 

الأوّل: العناوين القصدرّة التى تكون انطباقها على العمل الخارجى موقوفا على قصدهاء بحيث لا يصير العمل الخارج مصداقا لهاء و 
منطبقا عليه لشىء منها إِلّا بالقصد و هذا لا فرق فيه بين أن يكون هذا العنوان متعلّقا للأمر أم لاء و أمثلة هذا القسم كثيرة: 

فمنها: عنوان التعظيم. فإنّهِ لا ينطبق على شىء من الأفعال المأتيّ بها فى هذا المقام إِلّا مع ضميمة قصد عنوان التعظيم إليها. 

و منها: عنوان الظهرية و العصرية و نحوهما من عناوين الصلوات المفروضة. فإِنّ انطباقها على صورة الصلاةً المأتى بها خارجا 
المشتركة بين العناوين الكثيرة» يتوقف على ضمْ قصد شىء من تلكك العناوين إليهاء و الدليل على ذلك الأدلَةُ الواردة فى العدول ١١‏ 
الدالّهُ على العدول من العصر إلى الظهرء إذا ذكر فى أثناء 


)١(‏ الوسائل 6: 255٠‏ أبواب المواقيت ب *م ح ١‏ 2 ه. 
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العصر أنه لم يأت بالظهر بعد. و كذا العدول من العشاء إلى المغربء فإنّه لو لم تككن الظهرية و العصرية من العناوين القصدية» و كان 
الظهر اسما لأربع ركعات مأتيئ بها بعد الزوال» أؤّلاء لم يمكن الدخول فى العصر قبل الإتيان بالظهر حتّى يصحٌ العدول من العصر إليها 
كنال يحفن: 

الثانى: العناوين التى لا يتوقف انطباقها على الصورة الخارجدة على قصدهاء بل تنطبق عليها بنفس تحمّقها و لو لم يقصد شيئا منها. إذا 
عرفت ذلكك نقول: 

إنّه لو كان العنوان المأخوذ فى متعلق الأنمر من العناوين القصدية. فاللّازم فى مقام الامتثال الإتيان بالمأمور به مع قصد عنوانه» لعدم 
تحقّق المأمور به بدونه» و هذا لا- فرق فيه بين اشتراكك صورة العمل بين عنوانين أو العناوين المتكثّر أم لاء و كذا لا فرق بين تعلق 
الأمر بعنوان واحد أم بأكثر» و إن كان من القسم الثانى؛ فلا يجب قصد العنوان فى شىء من الصورء و من ذلكك ظهر أن قصد عنوان 
المأمور به ليس من شؤون قصد الامتثال و مرتبطا به حتّى يجب مع تعدّد الأمر دون وحدته كما توهّم. 

إذاظين نك نما ذكرها تقول: لا شكدافى أن النوافل الراقة تكوك مق العناوية القصضدكة الى له ضرت صووة الفيلاة إلبها إلا بعد 
قصدهاء كما أنّه لا شكك فى عدم كون صلاة الغفلة من تلكك العناوين» لما عرفت من أن المقصود منها هو عدم اخلاء الوقت من 
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الصلاة» و صرفها فى غيرها من الأمور الدنيوية» و حينئذ فالتداخل لا يتوقف على قصد كلا العنوانين» بل يكفى قصد الغفيلهُ و الإتيان 
بها. نعم يبقى الإشكال فى مثل صلاة الغفيلة و الوصيةُ و نحوهماء و أنه هل تكون من العناوين القصدية. فلا يكفى الإتيان بصورتها 
من دون قصد عنوانهاء أم لا تكون كذلكك. فيكفى الإتيان بمجرّد صورتها و إن قصد بها نافله المغرب مثلا؟ 

فيه وجهان. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: /8 


الأمر الثالث: الجلوس فى صلاةً الوتيرة 


الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل قدّس سرّه على ثبوت الجلوس فى نافلة العشاء المسمّاة بالوتيرة و لم يفت أحد منهم 
بجواز القيام فيهاء و المذكور فى كتب القدماءء, المعدَّةٌ لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمَهُ عليهم السّ.لام بعين ألفاظها الصادرةٌ عنهم» أن 
الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعةُ من قيام 0١١‏ كما ورد هذا التعبير فى الأخبار الكثيرة» منها: رواية البزنطى 
المتقدّم 7 و منها: رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة 3 أيضاء و منها: خبرا فضيل بن يسار الدالّان على أن مجموع الفريضة و النافلة 
إحدى و خمسون ركعة» منها ركعتان بعد العتمهُ جالساء تعدّان بركعة و هو قائم ."6١‏ 

و منها: رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه الشلام فى حديث شرائع الدين قال: 

«و صلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات, و العصر أربع ركعات- إلى أن قال:- و السنّهُ أربع و ثلاثون ركعة. منها: أربع ركعات بعد 
المغربء لا تقصير فيها فى السفر و الحضرء و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة) «8). 


وستها سين أن عيذ الله التروونى قال قلت لأ حمر ابض بق على 


:1 اتديدى 2:1 البتر اث‎ 1١8 الوسيلة: ١ل جمل العلم و العمل الوسافل المرطبي) 80037 العية‎ :4١ الهداية: 037 المقنعة:‎ )١( 
.0/ الجامع للشرائع:‎ :/١ :١ النهاية: 119» المبسوط‎ 197 

(؟) الوسائل *: /57. أبواب أعداد الفرائض ب ١1١‏ ح 7. 

() الوسائل 6: 55 أبواب أعداد الفرائض ب ١١‏ ح 77. 

(©) الكافى 7١8:١‏ ح وج ": ع, ح 7 التهذيب 7: *ح 3 الاستبصار 7١18 :١‏ ح 1/7 الوسائل ©: 0ع- 68. 

أبواب أعداد الفرائض ب 7١ح‏ 7 ". 

(0) الخصال: 207 ح 4 الوسائل 6: /اه. أبواب أعداد الفرائض ب ١17١‏ ح 10. 
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الباقر عليهما الّدلام: لأىّ عله تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: «لأنَّ اللّه فرض سبع عشرة ركعة؛ فأضاف إليها رسول 
الله صلَى الله عليه و آله مثليهاء فصارت إحدى و خمسين ركعةء فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة) .)١١‏ 

و منها: رواية هشام المشرقى عن الرضا عليه السّ.لام فى حديث قال: «إِنْ أهل البصرة سألونى فقالوا: إن يونس يقول: من السنّةُ أن 
بصلى الانباق ر#صين وهو جالس بعد النفية؟ فقلت صق ونس 1د 

إلى غير ذلكك من الروايات الظاهرةٌ أو المشعرة بذلكك. 

وق عرفت أن الفناوق قبل القنهيد قدّس شنه كانت متطارقة على العمل بهذه الروايات الكثيرة الدالة على قوت الجلوس :فى الوتيرةة 
بحيث لو فرضنا أنّنا كنا فى زمان الشهيد لكا نحكم بعدم جواز الفتوى بالقيام, لأنّه خرق لإجماع الطائفة؛ و كيف كان فهنا روايتان 
ظاهرتان فى جواز القيام» بل و أفضليته من القعود. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من نلاب/ا 


الأولى: رواية الحارث بن المغيرة النصرىء قال: سمعت أبا عبد الله عليه الَلام يقول: 

«صلاة النهار ست عشرءٌ ركعة» ثمان إذا زالت الشمسء و ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعد المغرب» يا حارث! لا تدعهنٌ فى سفر 
ولا حضرء و ركعتان بعد العشاء الآخرة» كان أبى يصليهما و هو قاعد. و أنا أصليهما و أنا قائم» و كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
يقول: ثلاث عشرة ركعةٌ من الليل) 39). 

الثانية: رواية سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر. و ستٌ 
ركعات بعد الظهرء و ركعتان قبل العصرء و أربع ركعات بعد المغرب»ء و ركعتان بعد العشاء الآخرة» يقرأ فيهما مائة 


.8 الوسائل 6: 4. أبواب أعداد الفرائض ب 79 ح‎ :١ ح7٠ علل الشرائع:‎ )١( 

(1) اختيار معرفة الرجال «المعروف برجال الكشى): 29٠‏ ح 998. 

(*) الكافى ": 588 ح 18 التهذيب 7: 5, 9 ح ف و 18 الوسائل ؟: 68. أبواب أعداد الفرائض ب ١1١‏ ح . 
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آيهُ قائما أو قاعداء و القيام أفضلء و لا تعدّهما من الخمسين.» الحديث .)١١‏ 

وقد يجمع بين هاتين الروايتين و بين الروايات الكثيرة المتقدّمة بالتخيير» و لكن لا يخفى أن الفتوى بجواز القيام فى غاية الإشكال 
لأن الأخبار الكثيرة تدل على الجلوس. و أنّهما تعدّان بركعة من قيام» مضافا إلى ذلكك» فقد ذكرها القدماء فى كتبهم المعدَّه لنقل 
الفتاوى المتلقاة عن الأتية عليهم الس لام «؟'» و دلالة الأخبار المتقدّمة الواردة فى بيان مجموع الفرائض و النوافل» و أنه إحدى و 
خمسون ركعة؛ معلا بن ركعتين بعد العشاء تعدّان بركعة من قيام» و من الواضح أن عدّهما كذلك إِنْما يتم مع ثبوت خصوص 
الجلوس فيهماء لأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه. 

و أمَا الروايتان الواردتان فى القيام فهما كانتا متروكتين» و لم يعمل بهما أحد من الأصحابء قبل الشهيد الأوّل نعم هو أفتى بذلكك 
فى الدروس و اللمعة و ثبعه الشهيد و المحقق الثانبان 0 و قد اشههر القفرئ يذلكك بعدهم, و لكنّه منهم خرق لإجماع المتقدّمين 
المطلعين على فتاوى الأثمّةُ عليهم السّد.لام حيث إِنّهم تلقُوا الفتاوى و الأحكام الفقهيَةُ يدا بيد و خلفا عن سلفء و لم يقع فى البين فترة 
أصلا إلى أن وصلت بيد المشايخ العظام؛ و الأساطين الكرام» كالشيخ الطوسى قدّس سرّه و المتأَخَرِين عنه» فلا يجوز الغض عمّا هو 
المتسالم عليه بينهم» مع كون هاتين الروايتين بمرأى و مسمع منهم. 

فالأولى حملهما على التقتةُ» لما عرفث سابقًا من أن الركعتين بعد العتمةٌ جالسا 


.١18 ح‎ ١١" التهذيب ”: ه ح فى الوسائل ©: ١ه. أبواب أعداد الفرائض ب‎ )١( 

() راجع ص 26 التعليقة رقم .١‏ 

(9) الدروس :١‏ 188 اللمعهُ الدمشقيةُ :١‏ 184 مسالكك الافهام :١‏ /1 الروضة البهيَهُ :١‏ 129: جامع المقاصد 7: 4. 
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مما لم يقل به أحد من العامة بل قال أبو حنيفة بأنهما ثمان ركعات» أربع قبل الفريضة؛ و أربع بعدهاء و منهم من قال بأنّها ركعتان 
من قيام .0١‏ و لعله لما ذكرنا قال الشهيد الثانى فى الروضة بعد الفتوى بجواز القيام: إن الأصل فيهما الجلوس .”١‏ 

ثم إِنّه وقع الاختلا.ف بين القائلين بجواز القيام» فى أن ركعتى القيام هل تعدّان أيضا بركعة أم لا؟ و اعترض عليهم كاشف اللثام «* 
أنه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه. و هو إشكال جدّد. و حينئذ فيتحقّق التنافى بينه و بين الروايات الكثيرة الال على أن 
مجموع الفرائض و النوافل إحدى و خمسون ركعة» و قد عرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام الرضا عليه السَلام» فلا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 1ه من نلاب/ا 
مخيص عمًا ذكرناه. 
الأمر الرايع: سقوط الوتيرةً فى السفر 


لا إشكال و لا خلاف فى سقوط نافلةٌ الظهرين فى السفر و عدم سقوط نافلة الصبح و المغرب «. و إِنّْما الإشكال و الخلاف فى 
نافل العشاءء أعنى الوتيرة» و أنّه هل تسقط فى السفر أم لا؟ المشهور بين الإماميَة سقوطها «0» بل ادّعى فى السرائر 


.* المجموع ©: 4 المعتبر 1: 017 تذكرة الفقهاء 1: 187 مسألة‎ 0/94 :١ فتح العزيز ع: 2511 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) الروضة البهيهُ .١129 :١‏ 

(9) كشف اللثام *: 17. 

(؟) مفتاح الكرامة ؟: .٠١‏ جواهر الكلام /: ©- هع, كشف اللثام : 10 مستند الشيعة 0: “78. 

(0) المقنعة: »4١‏ المبسوط 2/١ :١‏ المعتبر 7: 018 تذكرة الفقهاء 7: 0717 مفتاح الكرامة ؟: ,٠١‏ كشف اللثام , 18 جواهر الكلام /: 
ع5 مستند الشيعةٌ 0: 88©. 
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و الغنيةُ الإجماع ١١‏ و قال الشيخ قدّس سرّه و بعض آخر بالثبوت «27» و منشأ الخلافء اختلاف الأخبار الواردة فى هذا الباب» و يدل 
غلى المقوط روابات كته 

منها: رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّّلام قال: «الصلاءً فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إِلَا المغرب 
ثلاث» 7. فإنّها تدلّ بإطلاقها على سقوط الوتيرة أيضا. 

و منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السَّلام أنّهما قالا: 

«الصلاة فى السفر ركعتان» ليس قبلهما و لا بعدهما شىء» 150» و رواية أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «الصلاة فى السفر 
ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إِلَّا المغربء فإنّ بعدها أربع ركعاتء لا تدعهنٌ فى سفر و لا حضرء و ليس عليكك قضاء صلاءً 
النهار. و صلّ صلاءٌ الليل و اقضه) «ه). 

و منها: رواية أبى يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن صلاءٌ النافلة بالنهار فى السفر؟ فقال: «يا بنيَ! لو صلحت النافلة 
فى السفر تمت الفريضةً) .)78١‏ 

و موردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار إِلّا أن عموم التعليل الواقع فى الجواب يقتضى سقوط نافلةٌ العشاء أيضا كما هو 
واضح. 

و أمَا ما يدل على عدم السقوطء فرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام فى 


.1١1/-١١8 الغنية:‎ 198 :١ السرائر‎ )١( 

(1) النهاية: لاش المهذب :١‏ 28, الذكرى ؟: 7948 الروضة البهِيَهُ .١71 :١‏ 

() التهذيب ١:1‏ ح 3 الاستبصار 7٠١ :١‏ ح 2/78 الوسائل 8: 20 أبواب صلا المسافر ب ١18‏ ح ”؟. 

(©) التهذيب 7: ١5‏ ح © المحاسن: ١/ا‏ ح 178» الوسائل 8- 205. أبواب صلاةٌ المسافر ب 18ح .١‏ 

(0) الكافى *: 6*9 ح ” التهذيب ”: ١8‏ ح 6 الوسائل ع: ”8. أبواب أعداد الفرائض ب ١؟‏ ح /. 

(©) الفقيه :١‏ 588 ح 23597 التهذيب 5: 18 ح 8©, الاستبصار 77١ :١‏ ح 02/8١‏ الوسائل ©: 87. أبواب أعداد الفرائض ب ١7ح‏ 6. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من نلاب/ا 


نهاية التقرير» ج 2١‏ ص: ”7م 

حديث قال: دو إِنّما ضارت العتمة مقصورق و ليس تتركك ركعتيهاء لأنٌّ الركعتين ليستا من الخمسين: و إثما هى زيادة فى الخمسين 
تطوعاء ليت بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع» »0١١‏ و يشعر بذلك رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام 
قال: سألته عن الصلاءٌ تطوّعا فى السفر؟ قال: «لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا» .)7١‏ 

ولا يخفى أن هاتين الروايتين أخصٌ من الروايات الدالَهُ بعمومها على السقوط. فاللّازم تخصيصها بهما و القول بسقوط نافل الصلوات 
المقصورة فى السفر إِلَا الوتيرة» إلا أنه وقع فى طريق رواية فضل بن شاذان؛ عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابورى» و على بن 
محمّد بن قتيبة» و لم يثبت وثاقتهماء قال المحمّق الأردبيلى: لو لم يكن فى المسألة إجماع على السقوط لعملنا على طبق رواي الفضل 
«“ا» و قال صاحب المداركك: لو لم يكن خلل فى سند الحديث لعلمنا به 59). 

أقول: لو لم يكن إجماع و لم يكن ضعف فى الحديث لكنّا نعمل به» ثم لا يخفى أن ضعف الحديث إِنّما هو من جهة الواسطتين 
الموجودتين بين الفضل و الصدوقء و أمّا الفضل فهو من ثقاه الأصحاب و بقى إلى زمان العسكرى عليه السّلام و مات قبل وفاته 
بسنتين» و بقائه إلى ذلك الزمان لا يوجب خللا فيما يرويه عن الرضا عليه السّلام» لجواز أن يكون قد طال عمره كما لا يخفى. 

ثم إن عد فى مفتاح الكرامة «8) من جملة الروايات الدالّهُ على عدم السقوط ما 


"9 الوسائل : 40. أبواب أعداد الفرائض ب‎ 21١7 ح 1770 علل الشرائع: 0781 عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟:‎ 740 :١ الفقيه‎ )١( 
حم‎ 

(؟) التهذيب ”: ١‏ ح 275 الوسائل *: .8١‏ أبواب أعداد الفرائض ب ١7ح .١‏ 

(9) مجمع الفائدة و البرهان ”: 8. 

(ع) مداركك الاحكام ما 

(0) مفتاح الكرامة ؟: .١١‏ 
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رواه الصدوق فى العيون عن رجاء بن أبى الضحاكك الذى صاحب مع الرضا عليه السّ.لام من المدينة إلى خراسانء و قال: إِنْ الرواية 
تدلّ على أن الرضا عليه السّلام كان يصلّى الوتيرة فى السفر. و هذا منه عجيبء لأنّه ليس فى الرواية إِلَا أنّه عليه السلام كان يأتى بنافلة 
الظهرين و يصلى العشاء الآخرة أربع ركعات و يتركك الوتيرة .)١١‏ و من الواضح أن الإتيان بنافلة الظهرين و صلاة العشاء أربع ركعات 
إنْما هو فى موارد قصد الإقامة» كما هو واضح. فالرواية تدلّ على أنه كان يتركك الوتيرة و لو مع الإتيان بالعشاء أربع ركعات» و ليس 
فيها من صلاه الوتيرة- و أنه كان يفعلها- عين و لا أثر. 


الأمر الخامس: هل تسقط الأربع ركعات المزيدة فى يوم الجمعة على نافلتها فى السفر أم لا؟ 


فيه وجهانء الظاهر هو الوجه الأوّل و إن كان يظهر من بعضهم الترديد. و الوجه فى ذلكك أنْها من النوافل الراتبة» غايةُ الأمر ثبوتها فى 
خصوص يوم الجمعة؛ فيشملها الأخبار الدالَّهُ على سقوط مطلق التطوّع فى السفرء بعد حملها على خصوص الرواتب» لعدم سقوط 


غيرها ضرورة. 


.78 ح‎ ١١" الوسائل *: 0ه. أبواب أعداد الفرائض ب‎ 218١ ح‎ 14١ عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟:‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاه من للاب/ا 
المقدّمة الثانية فى المواقيت 
وقات الغر ائفض 


اشارة 


الوقت من الشرائط المعتبرةٌ ل ل ل ل ل ل ل 
قاطبة المسلبين ١9‏ و تدل عليه الآيات الشريفة» منها قوله تعالى قم الصَلة !وك الشّفْس إل 2 عَسَقٍ اللَيلٍ وَ قُرْآنَ الْمَخِر إِنَّ فوَآنَ 
اقفر كان كتهو أ ومن الأول كتهيدة به يده َك عسي أذ َتعلك ريك مقاماً مخمردا "١‏ والمراد بدلوك الشمس انتقالها عن 
دائرة نصف النهار» و بالغسق انتصاب الليل أو سقوط الشفقء و الآية تتضمّن لبيان وقت الصلوات الخمس المفروضة بأجمعهاء أربع 
منها يستفاد من صدرهاء و واحدة 


1/١ :/ جواهر الكلام‎ 017/7 :١ المعتبر 7: 58 تذكرة الفقهاء 7: 5949 الذكرى 5: 19 اللمعه و الروضة البهتُ‎ 208 :١ الخلاف‎ )١( 
.17/ :١ بدايةٌ المجتهد‎ 5١ :* مفتاح الكرامة 7: 01 المجموع‎ .1١ جامع المقاصد ؟:‎ 

(5) الاسراء: 8/ا- قلا. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 88 

وهى صلاه الصبح من ذيلهاء لأنّها المراد بقوله: و قرآن الفجرء و إطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء و إرادةٌ الكلء و من هنا قال 
بعض الحنفيّةٌ: بأن القراءة ركن فى الصلاةً لتكون من الأجزاء الرئيسة. 

و منها: قود تالى و تريخ بتي تبكك قبل طلوع القّسٍ َمل الوب ؛ 0١‏ وَمِنَ اللّبل قم يَحْهُ و أَكبار السجُودِ ١؟).‏ و منها قوله عر و 
جل م الصلاة طركى الطبار و لماه نَ الل إنَّ سيت يُدْحِنَ الات «*» و المراد من قوله: 

اطرقى اللكاره أااصلةة لصي العصنى و [قااصلاة القسيي :و المغري» فل الأول يكرن المراة من اقزله :رقا وق اللر» المغريت دز 
السشاده وعلن لقا كين العراذ مد كتمترهن الققاة. ْ 

و حكى عن كنز العرفان 0 أنه احتمل أن يكون المراد بالطرف الأول وقت صلا الصبح» و بالطرف الثانى وقت الأربع الأخرء و قوله 
١«زُلَفاً‏ م مِنَ اللّبل) ناظر إلى صلاة الليل. و يرد عليه أن الخطاب فى الآيهُ و إن كان متوجها إلى النب صلى الله عليه و آله» و لكن المراد 
ا ل ا ل 
الع جروا اد لراك اكطاغور 

ومتهاءقرله سال فاق يوا الصّلةً إن لصَلاةً كانث عَلَى الْمؤْمِنينَ 0 مَؤْقُوتاً «©» يقال: وقته و وقته» إذا عين له وقنا. فالآيةٌ ناظرةٌ إلى 
أصل اعتبار 


.١ 730 طه:‎ )1١( 
قدعمع.‎ )5( 
.1١5 هود:‎ )9( 


(©) كنز العرفان :١‏ "الا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاه من لاب /٠ا‏ 


.٠١ النساء:‎ )0( 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 51 

الوقت فى الصلاة. نعم يحتمل أن يكون الموقوت بمعنى المفروض الثابت» و حينئذ فالآيةُ أجنبِتَة عمًا نحن بصدده. إلى غير ذلكك من 
الآيات التى يستفاد منها مشروطيهٌ الصلاءٌ بوقت معتين. 

ثم إِنّه لا إشكال فى أن أوقات الفرائض اليومكه موس عة. و لا خلاف فيه من أحد عدى ما حكى عن أبى حنيفة و جماعة 20١١‏ حيث 
أنكروا التوسعة بتخّلى استحالتها عقلاك و لذا ذهب أبو حنيفة إلى انصاف الصلاه بالوجوب فى آخر الوقتء لأنّ قبله يجوز تركها 
إجماعا. 

و الغرض الآن ليس البحث فى جواز التوسعة و عدمه لأنا أشبعنا الكلام فى ذلكك فى الأصول »37١‏ و مجملة: أن متعّق الوجوب فى 
الواجبات الموسّعة إِنّما هو الأمر الكلى المقدد بوقت وسيع. و التخيير ؛ بين أجزاء الوقت عقليَ لا شرعئّ» ففى صلاةً ل 
المأمور بها هى الصلاة المتقيّيدة بوقوعها بين الزوال و الغروبء غاية الأمر أن لهذه الطبيعة أفرادا و مصاديق متعاقبة» يتخير المكلف 
عقلا بين إيجادها فى ضمن أئ فرد شاء منهاء و لازم ذلكك اتّصاف كل فرد يوجد بالمطلوبية عند المولى؛ و بالجملة فالاشكال فى 


جواز التوسعةٌ مما لا ينبغى أن يصغى إليه. 


148 مسألة‎ 718 :١ الخلاف‎ 52 :١ الشرح الكبير‎ 8١8 و‎ 5١ :١ المغنى لابن قدامة‎ 2378 :١ المجموع ": لا بداية المجتهد‎ )١( 
.599 المعتبر 7: 59 تذكرة الفقهاء ؟:‎ 
الفصل السابع فى الموسّع و المضيق.‎ ,187 :١ نهاية الأصول‎ )( 
مسائل فى تفصيل الأوقات‎ 
اشارة‎ 
إذا عرفت ذلكك فيقع الكلام فى تفصيل الأوقاتء نتعرّض له فى ضمن مسائل:‎ 
المسألة الأولى: ابتداء وقت الظهرين‎ 

0 د رلا و2 5 - 3 5 ع 
قال الله تبارك و تعالى أقم الصَّلاةً إتدُلُوك الشمس إِللِمْ غَْسَقٍ اللثِل »١١‏ و يستفاد منه كما عرفت أوقات الصلوات الأربع» الظهرين و 
العشائين» و المراد بالذلوك هو الال #بااقالن. كرمع امن اللعة كدق حنان عليه اهنا ها وزاه ززارة فن حندبيكك قال: سألت أنا 
جعفر عليه السّلام عمّما فرض الله تعالى من الصلاة؟ فقال: 
«خمس صلوات فى الليل و النهار. 0 هل سماهنٌ الله و بِبنهنَ فى كتابه؟ قال: 
عم قا الله و جل ليه قم الله توك الع إلللم ع عَسَتٍ اللَّيلِ و دلوكها: زوالهاء ففيما بين دلوكك الشمس إلى غسق الليل 
أربع صلوات- إلى أن قال:- و غسق الليل هو انتصافه» 79". 


و بالجملة: فلا إشكال فى أن أوّل وقت الظهر هو زوال الشمس.ء و ما حكى عن ابن عباس من جواز تقديمه على ذلكك بقليل» و 
الإتيان به قرب الزوال للمسافر «5»» فمردود بالإجماع «0) و مخالفته للكتاب و السنّةُ «”» و قد تواترت الأخبار 


000 الاسراء: 06 
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(؟) النهاية لابن الأثير ؟: ٠٠٠١‏ الصحاح ©: 188 لسان العرب :٠١‏ 77©, المصباح المنير: 199. 

(5) الكافى *: 717١‏ ح ١‏ تفسير العياشى 5: 00ح 178» الوسائل *: .٠١‏ أبواب أعداد الفرائض ب 7ح .١‏ 

(©) المغنى لابن قدامة »©8١ :١‏ الشرح الكبير ,68٠ :١‏ تذكرة الفقهاء ؟: .5/١‏ 

(0) المجموع *: 218 المغنى لابن قَدَامهُ 20/١ :١‏ أحكام القرآن للجصّاص ”: 588,) الخلاف :١‏ 2502 مسأل 2# المعتبر ؟: /71» تذكرة 
الفقهاء ؟: "6٠١‏ 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 


نهايةً التقرير؛ ج ١‏ ص: 8 

(©) سنن الترمذى :١‏ 707؛ ح 18١‏ صحيح البخارى :١‏ 85١ء‏ ب ١ء‏ ح ١عه‏ سنن ابن ماجه :١‏ 0319 ح /821: صحيح مسلم 0: 37 
ب الح 11/8. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: 84 

الدالة على أن أول وقت الظهر هو الزوال» الظاهرً فى عدم جواز الإتيان بصلاء الظهر قبله» و لا بأس بذكر بعضها فنقول: 

منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصرء فإذا غابت الشمس دخل الوقتان 
المغرب و العشاء الآخرة» .)١١‏ 

و منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و 
العصر جميعاء إِلَا أن هذه؛ قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس» .7١‏ 

و منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: ١صلّى‏ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس 
فى جماعةٌ من غير عله «37. 

و منها: رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضى 
مقدارها يصلى المصلى أربع ركعات.) »©١‏ الحديث. 

و منها: رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه الس لام قال: سمعته يقول: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» «8). إلى 
غير ذلكك من الأخبار الكثيرة المتواترة المذكورة فى الوسائل فى الباب الرابع من أبواب المواقيت. و يدل على ذلكك مضافا إلى ما 
عرفت» استقرار طريقة المسلمين على ذلكك فى جميع الأعصار من زمن النبى صلى اللّه عليه و آله إلى يومنا هذا. 


.١ ح 68©) التهذيب 1: 19 ح 25 الوسائل 5: 178. أبواب المواقيت ب 8ح‎ ١٠١ :١ الفقيه‎ )١( 

() التهذيب ؟: 7 ح موص 5١ح‏ الوص 8١ح‏ "/ الاستبصار ١*8 :١‏ ح 48١‏ وص 72١٠‏ ح 476 الفقيه :١‏ 

9 ح /ا66, الوسائل ©: 178. أبواب المواقيت ب *ح .2١‏ 

() التهذيب 5: 19 ح له و فيه: «عن أبى عبد الله عليه السّلام)؛ الوسائل *: 178. أبواب المواقيت ب *ح 8. 

(؟) التهذيب ؟: ١0‏ ح 2/٠‏ الاستبصار 52١ :١‏ ح 91# الوسائل 5: 171. أبواب المواقيت ب اح 7. 

(0) التهذيب ؟: ١5‏ ح 42#, الاستبصار :١‏ 568 ح #لالى الوسائل 5: 1717. أبواب المواقيت ب *ح .٠١‏ 

نهاية التقرير. ج١2‏ ص: 8 

وهل المراد بالزوال وصول أول جزء من الشمس إلى دائرة نصف النهار. أو وصول وسطها إليهاء أو وصول آخرها؟ الظاهر هو الثانى» 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0 من لاب /٠ا‏ 


لأن الأصبار إثما هو باتتضات النهار و الأفضاف الحتيقك لا يحصل إلا يوصول وسطها إليها كما لآ يحفى. 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن هنا أخبارا تدل بظاهرها على أن وقت صلاه الظهر صيرورة الفىء قدما ١01؛‏ و أوّل وقت العصر صيرورته 
قدمين 70» و أخبارا أخر تدلّ على أنّ أوّل وقت الظهر صيرورة الفىء قدمين أو ذراعاء و أوّل وقت العصر صيرورته أربعة أقدام أو 
ذراعين 7. و المراد بالقدم سبع الشاخص. و بالذراع قدمان. و لكنّها لا تصلح أن تعارض مع الأخبار المتقدّمة الدالّهُ على أن وقت 
الظهر يدخل بمجرّد الزوال, لأنّها لا تدلٌ على أنّ وقت الظهر لا يدخل إِلَا بعد تحمّق تلكك المقادير, حتّى يجب له انتظار مضيهاء بحيث 
لو أتى بها قبلها لكانت باطلة؛ بل ظاهرها أن اعتبار القدم أو القدمين أو نحوهماء إِنّما هو لأجل الإتيان بالنافلة» و اختلافها فى المقدار 
الموضوع للنافلة إِنّما هو من جهه اختلاف المتنفلين فى الخفةُ و البطء و التطويل و التقصير. 

و بالجملة: يستفاد من هذه الروايات أن وقت فريضة الظهر بالأصل إِنّما هو بعد الزوال» لكن مزاحمة النوافل لها اقتضت ثبوت وقت 


عرض لهاء و هو بعد صيرورة الفىء قدما أو قدمين أو ذراعاء فلا تنافى الروايات المتقدّمهُ أصلا. و يشهد لما ذكرنا روايات: 


:© ح //1ه١ و ص 767 ح 888 ذذلى الوسائل‎ 5١١ :١ واج ": 1 ح هت الاستبصار‎ 91١ ح 4ن وص 768 ح‎ 7١:7 التهذيب‎ )١( 
.١17و1١ ه15. أبواب المواقيت ب 8ح‎ 15 

() الفقيه ١٠ :١‏ ح 288 التهذيب 7: 700 ح 23١17‏ الاستبصار ١58 :١‏ ح 4947 الوسائل 6: .١15١‏ أبواب المواقيت ب 8ح ١‏ و 5. 
() التهذيب ؟: ١9‏ ١6ح‏ حلىة- 34917 الاستبصار :١‏ 105- 708 ح 412-417 الوسائل *: -١517/‏ 1548. 

أبواب المواقيت ب /ح 0358 ."٠‏ 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: "١‏ 

منها: صحيحة الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع» فقال أبو عبد 
الله عليه الّ.لام: «أ لا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرء إِلَا أن بين يديها سبحة, و ذلكك إليكك إن شئت 
طؤلت و إن شئت قصّرت» .)١١‏ 

و منها: صحيحة زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى حديث قال: «أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟) قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: 
«لمكاة النافلة» لكف أن تفل من زوال العمسسن إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيؤكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة» 
37١‏ الحديث. 

و منها: صحيحة زرارة أيضا عن أبى جعفر عليه الس لام قال: «أتدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لم؟ قال: «لمكان الفريضة» 
لكك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاء فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة» «7). فإنّ معنى اختصاص البدأةُ 
بالفريضة و ترك النافلة بما إذا بلغت الذراع أن قبل بلوغها إليه لا يختصّ البدأة بهاء بل هما مشتركتان, لا أنه لا يجوز البدأة بالفريضة 
أصلا كما لا يخفى. 

و منها: رواية محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصححابنا إلى أبى الحسن عليه السّ.لام: روى عن آبائكك القدم و القدمين و 
الأربع» و القامة و القامتين» و ظلّ مثلككء و الذراع و الذراعين؟ فكتب عليه السَلام: «لا القدم و لا القدمين» إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الصلاتين؛ و بين يديها سبحة و هى ثمان ركعات؛ فإن شئت طوّلت و إن شئت قضرتء ثم صل الظهرء فإذا فرغت كان بين الظهر 


و العصر سبحة» و هى 


.١ أبواب المواقيت ب هح‎ .17١ :5 الكافى *: 778 ح ©: الوسائل‎ )١( 
أبواب‎ .15١ :5 ح 444 علل الشرائع 9" ح 5 الوسائل‎ ١88 :١ ح ”28, التهذيب 15:1 ح هه الاستبصار‎ ١١ :١ الفقيه‎ )( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاه من لاب /١ا‏ 


المواقيت ب 8ح ” 6. 

() الكافى ": ١88‏ ح 2١‏ التهذيب 5: 68” ح 418) الاستبصار :١‏ 759 ح 47 الوسائل ©: 152. أبواب المواقيت ب /ح .٠١‏ 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: “07 

ثمان ركعات؛ إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرتء ثم صل العصر» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار» و المستفاد من مجموعها أن وقت 
الظهر يدخل بمجرّد الزوال إِلَا انَ التقدير بتلكك المقادير إِنّما هو بملاحظة إتيان النافلة قبلهاء لا أن وقتها لا يدخل إِلَا بعد قدم أو نحوه 
وما ذكرنا ظهر أنه لا وجه لحمل الأخبار- الدالة على أن الوقت إثما يدخل بمجود الزوال- على التقبة بعد كون ذلكك مجمعا عليه و 
موردا لاتفاق المسلمين» عدى مالكك «") القائل تخلدم جواز اللإتيان بصلاة الظهر ما لم يصر الفىء بقدر شراكك النعل. و سيجىء نقل 
دليله» كما أنه لا إشكال فيها من حيث السند بعد كونها متواترة إجمالا. فالمتعتّن ما ذكرنا فى مقام الجمع. 

ثم إن هل يستفاد من الأخبار- الدالَه على أن وقت الظهر إِنّما هو بعد صيرورة الفىء قدما أو قدمين أو ذراعاء بعد حملها على ما 
ذكرنا- استحباب تأخير الظهر إلى تلكك المقادير أم لا؟ بل كان محط النظر فيها هو بيان وقت يشتركك فيه الفريضة و النافلة» و يجوز 
فيه مزاحمة الثاني للأولى» من دون أن يكون لتأخير الفريضه فضل أصلا؟ و على التقدير الأوّل فهل يستفاد منها استحباب تأخير الظهر 
مطلقاء و لو لم يكن قاصدا للنافلة» أو لم تشرع فى حمّه لكونه مسافراء أو يكون ذلكك مختصًا بمن كان قاصدا للنافلة و مشروعة فى 
حقّه؟ الظاهر أن تلك الأخبار مسوقة لمجرّد بيان وقت يمكن أن يزاحم فيه النافلة للفريضة» من غير دلالة على استحباب تأخير الفريضة 
مطلقاء أو مع الإتيان بالنافلة قبلهاء و لذا صرّح فى كثير منها بآنّه إذا مضى هذا المقدار بدأ بالفريضة و تركك النافلة 07 و حينئذ فما 


ورد من أن «أوّل 


.1" *8؟ ح 417. الوسائل 5: 1. أبواب المواقيت ب مح‎ :١ الاستبصار‎ 44٠ ح‎ 75٠ :” التهذيب‎ )١( 

(1) المدوّنة الكبرى :١‏ 0ش المجموع ": 7 الخلاف :١‏ 108 مسألة ". 

(*) راجع الوسائل 6: ١1١‏ أبواب المواقيت ب 8. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: "الا 

الوقت رضوان الله و آخره عفو الله ١١‏ و غيره من الروايات التى تدلّ على استحباب الإتيان بها فى أوّل وقتها باق على إطلاقه كما لا 
ثمٌ إن حكى عن الفيض فى الوافى» و صاحب المنتقىء القول بأفضلية التأخير ”1 مطلقا نظرا إلى أن الجمع بين ما دل على دخول وقت 
الظهر بمجرّد الزوال» و ما دل على دخوله بعد ذراع مثلا يقتضى حمل الطائفة الثانية على أفضَايَةُ تأخيرها إلى ذلكك المقدار مطلقاء 
سواء أراد الإتيان بالنافلة أم لا و يمكن أن يستشهد على هذا الجمع بروايات: 

منها: الأخبار الدالة غلى أن البق صلى الله غلية و آله كان يصلى الظهر يعد ضيرووة القىء ذراغاء.و العضر بعد ضيرورثة ذواغين 0. 
و منها: ما فى نهج البلاغة من كتاب على عليه السّلام إلى أمرائه المشتمل على قوله: 

«فصلّوا بالناس الظهر حين تفىء الشمس مثل مربض العنز) 889. 

و منها: رواية زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشمسء فإذا زالت الشمس صليت نوافلى ثمّ 
صليت الظهرء ثمّ صليت نوافلى ثمّ صليت العصر, ثمّ نمتء و ذلكك قبل أن يصلَّى الناسء فقال: «يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل 
الوقتء و لكنى أكره لكك أن تتّخذه وقتا دائما؛ «2» فإنْ زرارة مع فرضه الإتيان بالنوافل» كره له الإمام عليه السّلام تعجيل الفريضة. 

و منها: موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السشّلام عن أفضل وقت 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0 من لاب/ا 


(1) الفقيه ١8٠ :١‏ ح ١8ت‏ الوسائل 6: 17. أبواب المواقيت ب "اح 18؛ سنن الدارقطنى 7١1 :١‏ ح 91/7 41/6. 

(1) الوافى /: 177 منتقى الجمان 6١١-01 :١‏ جواهر الكلام !: .6١‏ 

(") الوسائل ©: .١5١‏ أبواب المواقيت ب 2,. 

(؟) نهج البلاغة. كتاب 27: 488: الوسائل 5: 197. أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح "1. 

(0) التهذيب 5: 77 ح 44١‏ الاستبصار :١‏ 87؟ ح 408: الوسائل ©: ©1. أبواب المواقيت ب هح .٠١‏ 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ٠5‏ 

الظهر؟ قال: «ذراع بعد الزوال»» قال: قلت: فى الشتاء و الصيف سواء؟ قال: 

.)0١ «نعم)‎ 

و منها: رواية محمّد بن فرج قال: كتبت أسأله عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: 

«إذا زالت الشمس فصل سبحتكك. و أحبٌ أن يكون فراغكك من الفريضة و الشمس على قدمين) 79). 

لكن بإزاء هذه الروابات أخبار كيرة تدل على استحباب التعجيل» و أفغلية أول الوقت وعملها على كرن المراد بالأول أول الذراع و 
الذراعين بعيد فى الغاية» لأنّ بعضها بل كثيرها يمنع هذا الحمل» و لا بأس بنقل بعضها فنقول: 

منها: رواية أبى بصير قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أوّل الوقت و فضله» فقلت: 

كيف أصنع بالثمانى ركعات؟ فقال: «خفُف ما استطعت» (*”. 

وأنت خبير بعدم إمكان حمل هذه الرواية على أول الذراع مثلا كما هو واضح. 

و منها: رواية زرارةً قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: أصلحك الله وقت كلّ صلاه أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: «أوَّل 
إن سول الله على الله عليه و آله قال: إن الله عر و نجل بحت من الخير ما يعيا 061 

و منها: رواية ذريح المحاربى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام أناس و أنا حاضر- إلى أن قال:- فقال 
بعض القوم: إِنَا نصلى الأولى إذا كانت على قدمين» و العصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «النصف من ذلكك 


.18 الوسائل 6: 157 أبواب المواقيت ب 8ح‎ 041١ ح‎ 181 :١ التهذيب !: 7594 ح 488 الاستبصار‎ )١( 

(5) التهذيب 1: 78٠‏ ح 44١‏ الاستبصار :١‏ 100 ح 415 الوسائل ©: 168 أبواب المواقيت ب 8ح ."١‏ 

(") التهذيب ؟: /01؟ ح 1١194‏ الوسائل ©: ١؟1.‏ أبواب المواقيت ب “اح 4. 

() الكافى *: 376 ح ه؛ التهذيب 5: 8٠‏ ح 2177 الاستبصار :١‏ 78 ح ١/الى‏ الوسائل ©: 177 أبواب المواقيت ب ”اح ؟١.‏ 

نهاية التقرير. ج ١‏ ص: 2,6 

أحبٌ إلى) .)١١‏ 

و منها: صحيحة الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا المتقدّمة ."١‏ و يؤيّد ذلك أن المشهور بين الإماميّة 
عدم استحباب التأخير لذاته» و ما ورد من فعل رسول الله صلى الله عليه و آله 0*0 و أمر على عليه السّلام «*) فمحمول على أن التأخير 
أنّما كان لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل» مع اختلافهم فى الخفة و البطء و التطويل و التقصير مضافا إلى موافقة 
هذه الأخبار للكتاب العزيز فى قوله تعالى: 

وَللَارِعُوا إلا مَغْفِرَئْ مِنْ رَبَكمْ «8) و قوله تعالى فَاسِْتَبِقَوا الْحَلاتِ «© إذ لا ريب أن الصلاه سيّما الفريضة منها من أهمّ الخيرات و 
أسباب المغفرة. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09 من اب /٠ا‏ 
ثم إن بعض الأخبار المتقدّمة يدل على أن أوّل الوقت هو القدمان, لا كونه هو وقت الفضيلة مع أنه خلاف الضرورة. و بالجملة لا 
إشكال فى أن أوّل الوقت أفضل من غيره. و لكن لا يلزم التعرّض لهذه المسألة؛ و ذكر الأخبار الواردة فيهاء و بيان الجمع بينها بنحو 
التفصيلء لأنّه يوجب التطويل. 

تتمَهُ: قد عرفت اتفاق المسلمين على أن وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال 0037 نعم قال مالكك: أحبٌ تأخيرها حتّى يصير الفىء بقدر 
شراكك النعل .)/١‏ و مستنده فى ذلكك رواية جبرئيل التى رواها العامة و الخاصّة مع اختلاف يسير» فروى الشافعى 


.77 أبواب المواقيت ب /ح‎ ١58 :6 ح 497 الوسائل‎ ”9 :١ التهذيب : 7*8 ح 4/8) الاستبصار‎ )١( 

(؟) الوسائل *: .١1١‏ أبواب المواقيت ب هح .١‏ 

(5) الوسائل *: .١15٠‏ أبواب المواقيت ب لح ل ع لل ٠١‏ 718 708. 

(6) نهج البلاغة: 9488: كتاب 7 الوسائل 5: 187. أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح .١1"‏ 

(©) آل عمران: *1. 

(9) المائدة: /6. 

0 الخلاف ١8058 :١‏ مسألة *» بداية المجتهد -١4 :١‏ 19 المعتبر 7: /ا” تذكرة الفقهاء ؟: "٠٠١‏ مسألة 75. 

(8) المجموع *: 3 المدوّنة الكبرى :١‏ هه الخلاف :١‏ 105 مسألة ". 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ٠8‏ 

فى كتاب الام عن نافع بن جبير بن مطعم. عن ابن عباسء عن النبئ صلَى الله عليه و آله أَنّهِ قال: 

أمَنى جبرئيل عند باب البيت فى يوم و قد زالت الشمس.ء و كان ظلّه بقدر شراكك و قد أتانى ثانيا حين كان ظلّه بقدر شاخص للعصرء 
و أتانى عند غروب الشمس و أمّنى للمغرب. و أتانى عند سقوط الشفق و أمّنى صلاةٌ العشاءء و قد أتانى الصبح و أمّنى للصبح» و 
أتانى فى يوم الثانى و أمّنى صلاة الظهر حين كان الظل بقدر الشاخص و العصر حين كان مثلين» و المغرب ما دام الغروبء و العشاء 
عند سقوط الشمس أو عند قرب الشفق .)١١‏ و رواها غيره من محدّثى العامّة كأبى داود فى سننه «؟2 مع اختلاف و قد ورد فى رواياتنا 
موضع أمنى كلمة أمرنى و حكاها فى الوسائل فى الباب العاشر بطرق أربعة «”» لكن فيها بدل المثل و المثلين» القامة و القامتين» أو 
الذراع و الذراعين؛ أو القدمين و أربعة أقدام. هذاء و لكن دلالتها على أنْ أول الوقت هو ما بعد الزوال إلى المثل مثلا ممنوعة» فالحقٌ 


هو ما ذهب إليه جميع الإمامية و جمهور العامة» من أن أول الوقت هو بعد الزوال لما عرفت. 

المسألة الثانية: آخر وقت الظهر 

اشارة 

فنقول: اختلفت الأمَهُ فى آخر وقت يجوز تأخير الظهر إليه» فيظهر من العامّةُ أقوال أربعة أحدها: إِنّ آخر وقت الظهر هى صيرورة ظل 


كل شىء مثله» حكى ذلكك عن الشافعى و الأوزاعى و الليث بن سعد, و الثورى و أحمدء و غيرهم. 


000 الام ١‏ الا 


('") سنن ا داود :١‏ /ا١٠اح‏ 9" سئن الترمذدى االدكاح لا,. 
(9) تهذيب 3: 167 ماح ٠٠١8-١‏ الاستبصار :١‏ /ا18- 6ح 17 ذكىق الوسائل ؟: /ان١- ١6/6‏ . أبواب المواقيت ب ٠١‏ 


4 كع 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠؟‏ من نلاب/ا 


نهاية التقرير» ج »١‏ ص: /اا 

ثانيها: ما حكى عن ابن جريره و أبى ثور و المزنى» من أن آخر وقت الظهر صيرورة الظل مثل الشاخص مع مضي مقدار أربع ركعات 
بعده. ثالثها: ما ذهب إليه أبو حنيفة فى الرواية المشهورة؛ و هو إِنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شىء مثليه. رابعها: ما حكى عن 
عطاء و طاوسء و مالككء من امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس .)١١‏ 

و مستند القول الأول رواية جبرئيل المتقدّمة. و كذا القول الثانى؛ فإنّ الرواية تدل على اشتراك الظهر و العصر فى مقدار أربع 
وكناكيمق أزل الكل عن لذ يخ 

و مستند القول الثالثء الرواية النبوية التى تدل على أن مثل المسلمين و مثل أهل الكتابين من قبلهم؛ كمثل رجل استأجر أجيراء فقال: 
من يعمل لى من الغداً إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود ثمَم قال: من يعمل لى من الظهر إلى صلاه العصر بقيراط؟ فعملت 
النصارىء ثمّ قال: من يعمل لى إلى آخر النهار بقيراطين؟ 

فعملتم أنتم» فغضب اليهود و النصارىء و قالوا: نحن أكثر عملا و أقل أجرا. فقال: 

هل نقصكم من حقّكم شيئا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء «07. هذا و لكن لا يخفى قصور الرواية عن الدلالة على مقصود هذا 
القائل. و أمَا القول الرابع الذى ذهب إليه مالكك و غيره فلم يذكر له مستندء و لعله أخذه من الصادق عليه السّدلام لكثرة تشرّفه إليه و 
ارتباطه معه, و لكنه أخفاه تقيةٌ أو لغيرها. 

و أمَا الإمامية- رضوان الله عليهم- فالمسألة محل خلاف بينهم أيضاء و أقوالهم ربّما ترتقى إلى عشرة» كما حكاها فى مفتاح الكرامة 
د" و لكن لا حاجة 


)١(‏ الام :١‏ ”ل المغنى لابن قدامة :١‏ 9/6 المجموع : ,7١‏ أحكام القرآن للجصّاص !: 2188 بداية المجتهد :١‏ 178- 194, الخللاف 
:١‏ /ا10؟ مسألهُ ©» المعتبر 7: 00 تذكرة الفقهاء ؟: "١7‏ مسألة 8؟. 

(؟) صحيح البخارى ©: 10/8 ح 604". 

(؟) مفتاح الكرامة ؟: 18. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ٠7‏ 

إلى التطويل بنقل الجميعء و المهمٌ منها أربعة أقوال: أحدها: ما ذهب إليه الشيخ وخطة اللاق كن سيق أن الخروقت المخار 
إذا صار ظل كل شىء مثله .0١١‏ 

ثانيهاء ما ذهب إليه أيضا فى بعض كتبه» من أن آخره قدمان» و فى موضع آخر منه أربعة أقدام 7). ثالثهاء صيرورة الفىء بقدر الذراع 
أو سبعى الشاخص. حكى هذا القول عن المفيد, و ابن أبى عقيل «. رابعهاء بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار العصرء و هو 
اخفاز اليرقضي» وايق الجيته و لازو انق ارين و العلامة ©) و غيرهم. هذاء و لو قلنا بعدم اختصاص العصر بمقدار الأربع يمتدٌ 
الوقتان إلى الغروب. 

ثم إن كل من قال بامتداد وقت الظهر إلى قدر معن من المثل أو الذراع أو أربعة أقدام» قال بأنّ لكل صلا وقتين: فالأوّل للمختار من 
المكلفين» و الثانى للمضطرء هذاء و لكنّ الظاهر هو القول الأخير و الأخبار الظاهرة فى غيره تحمل على بيان مراتب الفضل» فوقت 
الظهر يمتدٌ اختبارا إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصرء و لكن ذلكك إِنْما هو وقت الإجزاءء دون وقت الفضيلة. 


فرعان: 


اشارة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟‏ من لاب /ا 


و حيث انتهى الكلام إلى هذا المقام» فينبغى التعرّض لمسألتين مهمّتين جاريتين فى غير الظهرين أيضا فنقول: 


)١(‏ المبسوط :١‏ الا. 

(؟) النهاية: وه م٠ع.‏ 

(*) المقنعة: 97) مختلف الشيعة ؟: .١١‏ 

(©) المسائل الناصريّات: 189 مسأل 0/7 المراسم: 27 السرائر :١‏ 2198 الغنية: 68) الوسيلة: "لل الجامع للشرائع: )2٠‏ و نقله ابن الجنيد 
فى مختلف الشيعة ؟: 9, الذكرى ؟: 2770 جواهر الكلام /: -8٠‏ الى كشف اللثام *: ."٠0‏ 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: 4" 


الفرع الأوّل: لكل صلاه وقتان 


نه قد اشتهر بينهم أن لكل صلاه وقتين» و يشهد بصدقه لسان الأخبار» و لكنّهم اختلفوا فى المراد من ذلكك على قولين: أحدهماء ان 
الوقت الأوّل اختيارئٌ» و الثانى اضطرارىئٌ؛ بمعنى عدم جواز التأخير إليه إِلَا لذوى الأعذار. ثانيهماء إن الوقت الأوّل وقت الإجزاء؛ و 
الثانى وقت الفضيلة؛ و أكثر القدماء كالشيخين و ابن أبى عقيل و غيرهم على الأوّل :1١‏ و ذهب السيّد و ابن الجنيد» و جماعة إلى 
الثانى» و تبعهم المتأخَرون ؟) و هو الأقوىء و منشأ الاختلاف بينهم هو اختلااف الأخبار الواردةٌ فى الباب» و أما ما بدل منها على 
المذهب المختار فكثيرة: 

منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه ال .لام قال: قال أبو جعفر عليه السّدلام: «أحبٌ الوقت إلى الله عرّ و جل أوّلهء حين يدخل وقت 
الصلاة فصل الفريضة؛ فإن لم تفعل فإنْكك فى وقت منهما حتّى تغيب الشمس» 70. 

و منها: روابية عبد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه الث لام فى قوله تعالى أَقِم الصا لدو الس إلا عَمَقٍ الل دع قال: دإنّ الله 
افترض أربع صلواتء أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل؛ منها: صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس 
إلا أن كذدقيل هذه وهنها: صلذتات أول وقعهها من 


)١(‏ المقنعة: 4 النهاية: 284 المبسوط :١‏ 077 الكافى فى الفقه: 178. المهذب :١‏ 24, و نقله عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة ؟: 
ع 

(؟) المسائل الناصريات: 2198 السرائر :١‏ 2192 المعتبر ؟: 78 مختلف الشيعة ؟: ع» تذكرة الفقهاء ؟: ٠‏ كشف اللثام "5: 19- ٠١‏ 
مداركك الأحكام *: اث جامع المقاصد 7: .١١‏ 

(*) التهذيب ؟: ؟؟ ح وع, الاستبصار 72٠ :١‏ ح 488: الوسائل : .١19‏ أبواب المواقيت ب «اح ه. 

(6) الأسراءة ل 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: / 

غروب الشمس إلى انتصاف الليل إِنَا أنّ هذه قبل هذه .)١١‏ 

و منها: رواية داود بن أبى يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الظهر حتّى يمضى مقدار ما يصلّى المصلى أربع ركعاتء فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس 
مقدار ما يصلّى المصلى أربع ركعاتء فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت العصر حتّى تغيب الشمس» .07١‏ 

و منها: ما رواه ابن مسكان عن الحلبى- فى حديث- قال: سألته عن رجل نسى الاولى و العصر جميعا ثمّ ذكر ذلكك عند غروب 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا؟ من لاب /ا 


الشمس؟ فقال: «إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصرء و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر, و لا 
يؤْخَرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاء و لكن يصلّى العصر فيما قد بقى من وقتهاء ثم ليصلٌ الاولى بعد ذلكك على أثرها» 0. 

و منها: رواية أخرى لعبيد بن زرارةٌ قال: سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت 
الظهر و العصر جميعا إِلَا أنَ هذه قبل هذه. ثمّ أنت فى وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس» 50. 

و منها: رواية ثالثة لعبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا ثم أنت فى 
وقت منهما جميعا» «0» و غير ذلكك من 


.8 ح‎ ٠١ ح 488) الوسائل 6: 121. أبواب المواقيت ب‎ 78١ :١ التهذيب ؟: 0؟ ح 4/7 الاستبصار‎ )١( 

(5) التهذيب ؟: 710 ح ,/١‏ الاستبصار 78١ :١‏ ح 488) الوسائل ©: 177. أبواب المواقيت ب 5ح 7. 

(*) التهذيب 5: 88 ح 2٠١78‏ الاستبصار :١‏ 7817 ح ٠١87‏ الوسائل 6: 179. أبواب المواقيت ب ح 18. 

(©) الفقيه ١4 :١‏ ح لات التهذيب 5: 5 78 ح 8 و #/؛ و ص 19 ح ١‏ الاستبصار :١‏ 75 ح 881 و ص 720 ح ع48, الوسائل 
*: 178. أبواب المواقيت ب *ح ه. 

(0) الكافى *: 378 ذ ح . التهذيب *: 8” ح #/؛ الوسائل ©: 150. أبواب المواقيت ب 8ح ؟؟. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: /١‏ 

الأخبار. 

و استدل الشيخ رحمه الله و غيره أيضا بروايات: 

منها: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام قال: «لكل صلاةً وقتان» و أول الوقتين أفضلهماء و وقت صلاةً الفجر حين 
ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماءء و لا ينبغى تأخير ذلكك عمداء و لكنّه وقت من شغل أو نسى أو سهى أو نام؛ و وقت المغرب 
حين تجب الشمس إلى أن تشتبكك النجوم, و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إِلَّا من عذر أو من عله .0١١‏ و روى قطعة من هذه 
الرواية فى الوسائل فى موضع آخر أيضا .5١‏ 

ولا يخفى أن قوله عليه السّّلام: «و أول الوقتين أفضلهماءء يدل على المختار لدلالته على اشتراكك الوقتين فى أصل الفضيلة المرادف 
للإجزاءء و كذلك قوله عليه الترلام: «و لكنّه وقت من شغل»» فإنّ جعل الشغل موجبا لجواز التأخير لا يناسب مع تعتين الوقت الأول 
للإجزاءء إذ مع تعيّنه يجب رفع اليد عن جميع المشاغلء و الإتيان بالواجبء و كذ لكك قوله: «لا ينبغى تأخير ذلك عمدا» فإنّ التعبير 
ب ١لا‏ ينبغى' لا يناسب مع التعيّن و اختصاص أول الوقت بالإجزاء كما هو واضح. و بالجملة فالرواية دليل على ما ذكرناء لا أَنّها تنافيه. 
و أمّا قوله عليه التّ.لام فى ذيل الرواية: «و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علمة» فإنّْما هو لترغيب الناس و 
تحريصهم إلى الإتيان بالصلوات فى أوائل أوقاتهاء و كم لذلكك من نظير فى الأخبار التى سيقت لبيان المستحبات»؛ إذا كان المقصود 
الؤظبية إلى انان تمك مو كد 

و بالجملة: فلا يستفاد من الرواية إلا كراهة التأخيرء و استحباب التقديم استحبابا مؤكدا لا ينبغى تركه مع عدم العذرء كما يدلّ عليه ما 


وردء من أن فضل 


)١(‏ التهذيب 5: 9”اح 177 الاستبصار :١‏ #/ا؟ ح 3٠٠١‏ الوسائل 5: .73١8‏ أبواب المواقيت ب 78ح ه. 
(؟) الوسائل *: .١19‏ أبواب المواقيت ب “اح 8. 


نهاية التقرير» ج١2‏ ص: ,م 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لناب من لاب /٠ا‏ 


الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرةٌ على الدنيا .0١١‏ و نظيره من التعبيرات الواردة فى بعض الأخبار الأخر ١؟).‏ 

ثم إن القائل بعدم جواز التأخير عن أول الوقتء إِما أن يريد بذلكك الحرمة التكليفيَةُ و تربّبٍ العصيان فقط من دون أن يخرج وقت 
الصلاة بالتأخير و يصير قضاءء و إِمَا أن يريد الحرمة الوضعية الراجعة إلى خروج وقتها و صيرورتها قضاءء ولا يخفى أن احتمال 
إرادتهم هو الوجه الثانى فى غايةٌ البعد. و على الأوّل فهو عصيان من دون ثبوت عقاب, كما التزم به و نطقت به الأخبار 09 و حينئذ 
فيرجع هذا القول إلى ما ذكرنا كما لا يخفى. 

الفرع الثانى: الأوقات المختصّة و المشتركة 

اشارة 


المشهور اختصاص مقدار أربع ركعات من أول الوقت بالاتيان بالظهر و من آخر الوقت بالعصر 0" خلافا للصدوق «0) حيث إِنّه 
يظهر منه اشتراكك الظهرين فى دخول وقتهما بمجرّد الزوال» و امتداده إلى الغروبء غاية الأمر لزوم الترتيب بينهماء فلو صلى العصر 
بعد الزوال بلا فصلء. تبطل من جهة فقدانها للترتيب 


.18 ح 13754 الوسائل 6: 177. أبواب المواقيت ب "اح‎ 5٠ :1 الكافى *: 77 ح ع. ثواب الأعمال: 88 ح 5 التهذيب‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل *: .١١4‏ أبواب المواقيت ب ". 

(5) الوسائل *: “177. أبواب المواقيت ب “اح .١18‏ 

8©) الميسول ١:‏ اله شبائل الناغر 14451 البسالة اله السرائر 1481 المهذت :١‏ ١ك‏ الغنية: 24 شرائع الإسلام »5١ :١‏ رياض 
المسائل : 8# مداركك الاحكام *: 8"؛ مستند الشيعة ©: 077 جواهر الكلام /: 01/8 جامع المقاصد ؟: 56. 

(0) الفقيه :١‏ 19 ح /ا8م. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 7/ 

المعتبر فيهاء لا من جه وقوعها فى غير وقتهاء و تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا صلى العصر فى وقت الظهر نسياناء فعلى قول المشهور 
يجب عليه الإعادهٌ لوقوعها فى غير الوقت, و على قول الصدوق تصم و لا تجب عليه الإعادة. لأنّ المفروض وقوعها فى وقتهاء و 
الإخلال بالترتيب لا يضر لأنّه شرط فى حال الذكر فقط. 

هذا و الأقوى فى المسألهُ ما اختاره المشهور. 

ولا يخفى أن كلام الصدوق لا يأبى عن الحمل على ذلكك. فإنّ مجرّد الفتوى على طبق أخبار الاشتراكك لا ينافى القول بالاختصاص» 
ألا ترى أن الستّد المرتضى 0١١‏ رحمه الله- مع أنه أسند إلى الأصحاب ما يدل عليه أخبار الاشتراكك- ذهب إلى الاختصاص و شرع 
فى بيانه. ولو سلم التنافى فهو بدوى يرتفع بملاحظة جميع الأخبار, و من هنا يظهر أن القائلين بالاختصاص لم يطرحوا أخبار 
الااشتراكك بل أفتوا بمضمونهاء و السرٌ فى ذلكك ما سيجىء من أن النظر فيها إِنّما هو إلى رد المخالفين القائلين بتباين الوقتين» فهى 
بصدد بيان الاشتراكك فى الجملة» و لا منافاةٌ بينها و بين ما يدل على اختصاص مقدار أداء الظهر من أول الوقث به. و الأولى نقل أخخبار 
المسألهُ فنقول: الأخبار الوارده فى هذا الباب على قسمين: قسم منها ظاهر فى الاشتراك و قسم آخر منها يدل على الاختصاص. 

أمَا القسم الأوّل: فكثيرة: منها: رواية زرارة المتقدّمةٌ فى المسألة الاولى 7١‏ و منها: روايتا عبيد بن زرارة المتقدّمتان فى المسألة الأولى 
«”* أيضا. و منها: رواية ثالثةُ لعبيد بن زرارة» و هى ما رواه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد 


.189 المسائل الناصريات:‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاب من لاب ١/‏ 


(؟) الفقيه ٠٠ :١‏ ح 668, الوسائل ع: 17. أبواب المواقيت ب 5ح .١‏ 

(*) الوسائل 5: 121. أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ #وص ١١2‏ ب *ح م 

نهاية التفرير» ج »١‏ ص: 5/ 

دخل وقت الصلاتين إِنَا أنّ هذه قبل هذه) .)1١‏ و منها: رواية الصباح بن سيابة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين» «07. و منها: رواية سفيان بن السمط عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الصلاتين» «". و منها: رواية مالكك الجهنى قال: سألت أبا عبد الله عليه الام عن وقت الظهر؟ فقال: «إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الصلاتين)» .)©١‏ 

و منها: رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين)» .)8١‏ 

و منها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه الس لام: ذكر بعض أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و 
العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرةء إِنَا أنَ هذه قبل هذه فى السفر و الحضر و إِنّْ وقت المغرب إلى ربع الليل» 
فكتب عليه السّلام: «كذلكك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق.» 

الحديث «2). و غير ذلك مما هو ظاهر فى الاشتراكك. 

و أمَا القسم الثانى: فروايتان» إحداهما: رواية داود بن أبى يزيد المتقدّمة 7) و هى و إن كانت مرسلة بإبهام الواسطفء إلا أن ذلك لا 
يِضِد بحبجيتها بعد انجبارها بعمل الأصحاب. ثانيتهما: رواية الحلبى المتقَدّمةٌ 8١‏ أيضا. 


.7١ أبواب المواقيت ب *ح‎ .1١ :* ح "“/؛ الوسائل‎ ١8 :5 التهذيب‎ ١ الكافى *: 77# ح‎ )١( 

(0) التهذيب 7: 77 ح 428 الاستبصار :١‏ 78 ح 6/الى الوسائل 6: 177. أبواب المواقيت ب 5 ح / 

(©) التهذيب 1: 7 ح 4288 الاستبصار :١‏ 78 ح 8/الى الوسائل ؟: 1777 أبواب المواقيت ب اح 5. 

(؟) التهذيب 5: 75 ح 481. الاستبصار :١‏ 762 ح /الالىك الوسائل 5: 178. أبواب المواقيت ب *ح .١١‏ 

(0) التهذيب ؟: ١5‏ ح 42#, الاستبصار :١‏ 58 ح #لالى الوسائل 5: 171. أبواب المواقيت ب *ح .٠١‏ 

(©) الكافى *: 58١‏ ح 218 التهذيب 5: 52٠‏ ح 2٠١37‏ الاستبصار 7٠١ :١‏ ح 41/6 الوسائل *: .1١‏ أبواب المواقيت ب ح .7١‏ 

(0) التهذيب 7: 0؟ ح 22٠‏ الاستبصار 72١ :١‏ ح 478) الوسائل *: 177. أبواب المواقيت ب 5 ح 7 

(8) التهذيب 7: 89” ح 23٠١76‏ الاستبصار :١‏ 7817 ح 23٠١87‏ الوسائل 5: 178. أبواب المواقيت ب 5ح 18. 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 8/ 

إذا عرفت ذلككء فاعلم أنّه لا مجال للإشكال فى أخبار الاشتراكك و الاعتراض عليها من حيث السندء فإِنّها مع كثرتها لا يمكن إنكار 
صدورهاء مضافا إلى ذلك إِنَك عرفت أن القائلين بالاختصاص لم يطرحوا أخبار الاشتراكك أيضا. 

ثم إن عبارة السيّد فى هذا المقام قل على صدؤز أخخان الاشدراكف أنضاء قال فن الناصرتات دو التق تخت إليذ أنه إذا ؤالت الشمسن 
فقد دخل وقت الظهر بلا خلافء ثمّ يختصٌ أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معاء إلا أن الظهر 
قبل العصر و تحقيق هذا الموضوع. إِنّه إذا زالت فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدّى أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار من الوقت 
شتركك الوقتان .)١١‏ انتهى موضع الحاجة. 

و صرّح المحقّق أيضا بصدور أخبار الا: شتراك عنهم عليهم المّد.لام حيث قال فى المعتبر ما لفظه: و اعترض بعض المتأخخرين على قول 
أصحابنا: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين». و زعم أن الحذاق و أصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ. من حيث أن الظهر 
يختصٌ بمقدار أربع ركعات فلا- ب يشتركك الوقتان إلا بعد قدر إيقاع الظهر, لأنّه ما درى أنه نض من الأثمرة عليهم الم لام؛ أو درى و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0؟ من ناب ١/‏ 


أقدم» و قد رواه زرارةً و عبيد و الصباح بن سيابة و مالكك الجهنى؛ و يونس من العبد الصالح عن أبى عبد الله عليه السلام و مع تحمّق 
كلامهم يجب الاعشاء بالتأويل لا الإقدام بالطعن .»"١‏ انتهى موضع الحاجة. 

و بالجملة: فالإشكال فى صدور أخبار الاشتراك مما لا ينبغى أن يصغى إليه. فالواجب الجمع بينها و بين ما يدل على الاختصاص 
بالجمع الدلالى. و لكن يمكن أن يقال بأنَ رواية داود بن فرقد أظهر فى الدلاله على الاختصاص من دلالة أخبار 
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(1) المعتبر ؟: ع". 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 8/ 

الااشتراكك على الا-شتراكك المطلق» بل ليس لها فى ذلكك إِلَّا ظهور بدوىٌ يرفع اليد عنه بسببهاء لأنّ قوله عليه السّلام:- «إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاء إِلَا أنَ هذه قبل هذه؛ إِنّما يدل على دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع 
لوقت كل واحد منهماء و لو سلم ظهوره فى ذلكك فالاستثناء يوجب رفع اليد عن ظهور الصدر. لأنّ الظاهر أن المراد بالقبلية» القبلية 
بحسب الوقت. لأنّ الترتيب بين الصلاتين مما لم يكن محتاجا إلى البيان» بعد كونه ضروريًا عند المسلمين جميعاء و حينئذ فقوله: «إنَا 
أنْ هذه قبل هذه لم يكن مسبوقا لبيان اعتبار الترتيب» بل المقصود به أن وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلا العصر. 
فتكون هذه الجملة بمنزلةً الاستثناء للصدر. 

وإن شئت قلت: إن رواية ابن فرقد بمنزلة الاستثناء لهذه الروايات» فيصير مفاد المجموع هو اشتراكك الصلاتين إذا زالت الشمس و 
مضى مقدار أربع ركعات. فإنّه يختصٌ بالظهر فقط. هذا و لا يمكن أن تجعل أخبار الاشتراك قرينة على توجيه هذه الرواية» لعدم 
كونها قابلة للتوجيه. بعد صراحتها فى أن لكل من الصلاتين وقتين» وقت اختصاصىء و وقت يشتركان فيه الهم إِلَّما أن يقال: إن 
التفصيل فى الرواية إِنْما هو لبيان اعتبار الترتيب بين الصلاتين فى الجملهُ حتّى لا ينافى اختصاص اعتباره بحال الذكر؛ فتخصيص أول 
الوقت بالظهر ليس لأجل اختصاصه بهاء بل لكون ترتّبٍ العصر عليها مقتضيا للإتيان بها قبل العصرء و لو فى الوقت المشتركك؛ لعدم 
التمككن من الاتيان بها قبلها فى أوّل الوقت» و حيتئذ فمقصود الرواية ليس بيان الوقت من حيث الاختصاص و عدمه؛ بل مقصودها انّ 
اعتبار الترتيب اقتضى وقوع الظهر فى أول الوقت قهرا. 

هذا و لكن لا يخفى أن هذا التوجيه- مضافا إلى كونه بعيدا عن مساق الرواية» و إلى أن اعتبار الترتيب أمر بديهى لا يحتاج إلى البيان 
فتدبر- لا يجرى فى ذيل 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 1/ 

الرواية» إذ لو كان الغرض بيان الترتيب» لكان اللّازْم فيمن لم يأت بشىء من الصلاتين إلى أن بقى من مجموع الوقت مقدار أربع 
ركعاتء أن يأتى بالظهر فقط مراعيا للترتيب» فلا وجه لتقديم العصر حينئذ إلا أن يكون الوقت مختصًا بهاء و بالجملة سقوط التكليف 
بالظهر فى ذلكك الفرض و وجوب الإتيان بالعصر فقط مما يدل قطعا على اختصاص الوقت بهاء فالرواية حيث تكون متعرّضة للحكم 
المذكور فلا بد من أن يكون المقصود بها هو بيان الوقت الاختصاصى و غيره. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أن وقت الظهر مباين لوقت العصر عند العامّة» و كذا وقت المغرب و العشاءء فعند بعضهم يكون أول الزوال إلى 
المثل وقتا للظهرء ثمّ يخرج وقتها و يدخل وقت العصرء و عند بعضهم الآخرء يكون أول الزوال إلى المثلين وقتا للظهر ثمّ يخرج وقتها 
و يدخل وقت العصر .0١١‏ نعم حكى عن ربيعة» القول بدخول الوقتين بمجرّد الزوال 7: و لكن هذا القول شاد عندهم. 

و كيف كان فالسيرة المستمرّةٌ فيهم إلى زماننا هذاء هو إتيان العصر بعد مده طويلهُ من إتيان الظهرء فكانوا يصلّون الظهر ثم يتفرّقون 
إلى مشاغلهم؛ إلى أن يصير ظل الشاخص مثله أو مثلية» ثمّ يعودون للإتيان بالعصرء و كان الجمع بين الصلاتين و الإتيان بهما معا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟؟ من ناب /٠ا‏ 


منصلا بلا انقطاع أمرا منكرا عندهم؛ و لذلكك تعتجب أبو أمامة من فعل أنس فيما رواه البخارى عنه حيث روى عنه أنه قال: صلْينا مع 
عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتّى دخلنا على أنس بن مالككء فوجدناه يصلى العصر. فقلت: ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر و هذه 
صلاةٌ رسول الله صلى الله عليه و آله التى 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ١8 :١‏ المجموع ": 3١‏ الشرح الكبير :١‏ 528 الخلاف :١‏ 101 مسأله ع» تذكرة الفقهاء 7: 7١7‏ مسأل 78و 
ص "١8‏ مسألةٌ 18. 

(0) المغنى ,68١8 :١‏ الشرح الكبير :١‏ 529, تذكرة الفقهاء ؟: 08:". 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: // 

كا على ها 

و بالجملة: فالتباين فى الوقت فى الظهرين و كذا العشائين كان أمرا مرتكزا فى أذهانهم» بحيث التزموا بعدم اشتراكك الوقت أيضا فى 
موارد الجمع كما فى السفر و عند المطرء و أن وقت الصلاة الأولى يصير مضيقا بسبب الآخر, و الدليل لهم فى ذلك ما روى من أن 
النبى صلى اللّه عليه و آله كان يفرّق بين الصلاتين 5). مضافا إلى ذلكك روايةٌ جبرئيل المتقدّمة «*". و لكن لا يخفى أن ذلكك لا يدل 
على مرامهم و هو وجوب التفريقء فإنٌ التزامه صلى الله عليه و آله بوقت خاصٌ للمجىء إلى المسجد لعقد الجماعة. إِنّما كان لاطلاع 
الناس على وقت مجيئه صلَى الله عليه و آله كما هو شأن أثتدهُ الجماعة أيضاء و هذا لا ينافى عدم التزامه صلَى الله عليه و آله بوقت 
خاصٌ و لو فى حال كونه مريدا للصلاه منفرداء و يدل على ذلكك قول أنس فى رواية البخارى المتقدّمة؛ مع أنه كان حاجبا له و مطلعا 
على خفايا أمره و روى نظير هذه الرواية مالك و أحمد بن حنبلء من أن النبى صلَى الله عليه و آله جمع بين الصلاتين 5 و 
كذلكك روى ابن عباس أنه صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصرء و المغرب و العشاء من غير مطر و لا سفر «8. و فى رواية: 
من غير خوف ولا سفر «5. وقد أجابوا عن هذه الرواية بأنّ روايات ابن عباس معمول بها إِلّا روايته فى مسألهُ الجمع. فإِنّها لا تكون 
حبجهُ للاعراض عنها .07١‏ 


.268 ح‎ 182 :١ صحيح البخارى‎ )١( 

(1؟) سئن ابن ماجه 17١19 :١‏ ح /ا22, سنن النسائى :١‏ 747 ح 5988 سنن الترمذى :١‏ ١7ح‏ 187. 

(5) سنن الترمذى 7٠١ :١‏ ح 2159 سئن أبى داود 7٠١1/ :١‏ اح 97". 

(©) الموطأ: 4٠‏ باب الجمع بين الصلاتين ح 0-١‏ مسائل أحمد بن حنبل: 8/. 

(0) علل الشرائع: 75 ب 1١‏ ح # الوسائل 5: .77١‏ أبواب المواقيت ب 7" ح ه. صحيح مسلم 3: ١1/8‏ ب 8 ح 9- ١ه‏ الموطأ: 
العم 

(8) علل الشرائع: /31؛ ح ع و ف الوسائل *: .57١‏ الموطأ: 4١‏ ح 5, أبواب المواقيت ب ””؛ ح ع. 

(0) راجع شرح النووى على صحيح مسلم 8: 107/8 ح ./١8‏ 

نهاية التفرير» ج »١‏ ص: 4/ 

و بالجملة: فالجمع بين الصلاتين كان من المنكرات عندهم و حينئذ فلا يبقى الارتياب فى كون أخبار الاشتراكك مسوقة لبيان الحكم 
الواقعى» و أن الحقّ فى خلافهم؛ فمرادهم عليهم السّدلام أنّه لا يجب الانتظار للإتيان بصلا العصر بعد الإتيان بالظهر كما عليه 
الجمهورء بل يجوز الإتيان بهما معا بعد الزوال بلا فصلء و ليست هذه الروايات بصدد بيان اشتراكهما فى كل جزء منه حتّى تنافى ما 
يدل على اختصاص أول الوقت بالظهر, و قد عرفت أنّ اعتبار لترتيب الصلاتين كان أمرا بديهيًا عند المسلمين» حتّى أن العامة القائلين 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لا؟ من لاب /٠ا‏ 


بتباين الوقتين المستلزم لوقوع الثانية عقيب الاسولى قهراء ذهبوا إلى اعتباره فى موارد جواز الجمع »"١‏ و حينئذ فلا يبقى مجال بعد 
وضوح اعتباره» لتوهّم أن يكون قوله عليه الّلام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان)» .)7١‏ 

دالا على دخول الوقتين بمجرّد الزوال المستلزم لنفى اعتبار الترتيب» فحيث لا يكون ذلكك القول موهما لخلا.ف المقصود. لأ-جل 
ارتكاز اعتبار الترتيب فى أذهانهم» و كان الغرض من مثل ذلكك القولء الردّ على المخالفين القائلين بوجوب تأخير العصر بعد الفراغ 
من الظهر إلى أن يدخل وقتهاء كان التعبير بهذا النحو من العبارة أحسن تعبير فى بيان المرام. 

فحاصل معنى الروايات أنه لا يجب بعد الفراغ من الظهر الانتظار مدَّهُ مديدة. و الصبر إلى أن يصير الظلّ مثلى الشاخص مثلاء بل 
يجوز الجمع بينهما مطلقا لدخول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر فوراء و المصتحح لذلك الكلام هو ملاحظة مجموع العملين باعتبار 
ترنّب أحدهما على الآخر أمرا واحداء يدخل أول وقته بالزوال ألا ترى أنّه لو قيل: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرء لا يتوهّم أحد 
دخول وقت الركعة الأخيرة منها أيضا بالزوال» و لا يتبادر منه إلَا 


اسن اللسافق الام و 

() الفقيه ١١ :١‏ ح 28 الوسائل ©: 170. أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: 1١‏ 

مجرّد جواز الشروع فيها بمجرّد تحمّقه. و هكذا المقام فإنّه لا يتبادر من أخبار الاشتراكك إِنَا مجرّد الإتيان بالصلاتين معا بلا فصل. 

إن قلت: ما ذكرت من كون المراد بدخول وقت الصلاتين دخول وقت المجموع من حيث المجموع. إِنْما يجرى فى مثل التعبير بقوله: 
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» )١١‏ ولا يتمشى فى مثل قوله: دخل الوقتان كما فى روايهُ زرارة .)75١‏ 

قلت: من الواضح أنّه ليس المراد بدخول الوقتين دخول زمانين فى آن واحدء فإنه غير معقولء بل النظر فى ذلكك إلى تعدّد العمل» فلا 
فرق بين التعبيرين. 

و بالجملة بعد كون اعتبار الترتيب بين الصلاتين أمرا مركوزا فى ذهنهم, فلا يتبادر عندهم من قوله عليه السّ.لام: «دخل وقت 
الصلاتين»» إِلّا مجرّد جواز الشروع فيهما متعاقباء من غير دلالة على اختصاص أوّل الزوال بالظهرء أو اشتراكهما فى جميع أجزاء الوقت» 
بحيث لو وقعت العصر فى أول الزوال نسيانا أو غفلة» لوقعت صحيحة فالروايات لا تعرّض لها إلى حيثية الاشتراكك, أو الاختصاص 
حتّى تنافى ما يدل على أحدهماء بل مفادها ليس إِلَّا مجرّد بيان عدم وجوب تأخير العصر, كما هو المتداول بين العامّةُ فى مقام العمل. 
افاقلث: اناما ةكرت افق أن معنن الروانات لين إلا مد خراز الأتباق بالسلايين فداه و هذا لأد هات أن كرون الظير رقت 
مختص به يوجب الاستهجان بنظر العرفه أ لا ترى أنّه لو قيل: إذا زالث الشمس دخل وقت الظهر و كان الجزء الأوّل الذى يمكن 
إيقاع ركعة منها فيه مختصًا بالركعة الاولىء و الثانى بالثانية» و هكذا يكون مستهجنا عرفا فكذا المقام. 


.5١و‎ ١١-8 أبواب المواقيت ب 8ح‎ .1١ 0178 2171/ :© الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل ©: ١50‏ أبواب المواقيت ب *ح .١‏ 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 11١‏ 

قلت: الاستهجان العرفى إِنّما هو فيما إذا كانت الركعات متّصلةُ و أمَا فى مثل المقام فلا نسلم الاستهجان. 

هذا و إن أبيت إِلَا عن ظهور أخبار الاشتراكك فى دخول وقت العصر أيضا بمجرّد الزوال» فنقول: لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور 
بملاحظة روايةُ ابن فرقد )١١‏ الصريحةٌ فى الاختصاصء. خصوصا بملاحظة ذيلها كما عرفت. 

إن قلت: كيف يمكن الذهاب إلى الاختصاص مع أنه لا يكون للوقت المختص حدّ محدود. لاختلافه بحسب اختلاف المكلفين من 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟ من ناب /ا 


حيث الحَفَّهُ و البطء و حالاتهم من حيث السفر و الحضر. 

قلت: لم يدل دليل على أنه يجب أن يكون الوقت بحيث لا يقبل الزيادة و النقصانء أ لا ترى أن مقدار القدم و القدمين و المثل و 
المثلين يختلف باختلاف الفصول و الأيَام من حيث الطول و القصر, و مع ذلكك فقد جعلت حدًا كما عرفت و يأتى. 

ثم إن صاحب المصباح قدّس سرّه ذكر فى المقام كلاماء ملخصه أن المتبادر من قول القائل: إذا زالت الشمس دخل وقت العمل 
الكذائى, إرادة دخول وقته الفعلى الذى يجوز فيه ذلكك الفعلء لا الوقت الشأنى الذى لا يصمح إيقاعه فيه إِلَا على بعض الفروض 
النادرة الخارجةٌ عن اختيار المكلف, كما هو الشأن فى المقام بالنسبة إلى صلاهُ العصرء بناء على مشاركتها مع الظهر من أوّل الوقتء 
إلَا أنه يجب رفع اليد عن هذا الظهور هناء فيدور الأمر بين أن يكون المراد دخول الوقتين معاء غايةُ الأمر كون المراد بالنسبةُ إلى العصر 
الوقت الشأن» و يكون قوله عليه السَلام: «إلَا أنَ هذه قبل هذه)» قرينة عليه» و بين أن يكون المراد دخول الوقتين متعاقبين» و لكتكك 


.7 ح 478 الوسائل *: 177. أبواب المواقيت ب 8ح‎ 72١ :١ التهذيب ؟: 0؟ ح 32 الاستبصار‎ )١( 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ”1 

خبير بأن جعل هذه الفقرءٌ قرينة لإرادة الوقت الشأنيَ أولى من ارتكاب هذا التأويل» بل هو المتعتّن» لصراحةٌ جملةٌ من الأخبار فى 
إرادة دخول وقت العصر أيضا كالظهر بمجرّد الزوال» فيجب أن يكون المراد بها دخول وقتها الصالح للفعل من حيث هو لا بالفعل» و 
حينئذ فيكون للعصر ثلاثة أوقات: وقت شأني» و وقت فعليّ» و وقت منجز. 

فالأوّل: عبار عن الوقت الصالح للإتيان بها بحسب الذات؛ بحيث لو فرض تحمّق سائر شرائطها لكان إيقاعها فيه صحيحاء و هو الوقت 
الذى يدخل بمجرّد الزوال. 

و الثانى: عبارةٌ عن الوقت الذى يكون المكلف مأمورا بإيقاعها فيه على سبيل الإطلاق: لا معلقا بوجود سائر الشرائط التى منها الترتيب» 
وهو يدخل بمضى مقدار أربع ركعات من أول الزوال و لم يأت بالظهر بعد. 

و الثالث: عبار عن الوقت الذى يكون بعد الفراغ عن الإتيان بالظهر, و حينشئذ فقوله عليه السّ.لام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان»» 
يحمل على الوقت الشأني بالنسبة إلى العصرء و رواية داود بن فرقد المتقدّمة» الدَالَهُ على اختصاص أوَّل الوقت بالظهر؛ و دخول وقت 
العصر بعد مضى مقدار أربع ركعات من أوَّل الزوال تحمل على الوقت الفعلى؛ و رواي الفضل ١١‏ الدالّهُ على دخول وقت العصر بعد 
الفراغ عن الظهر على الوقت المنجز. 

هذاء و تظهر ثمرهة دخول وقت العصر بمجرّد الزوال فى مواضع: 

منها: ما لو انتفت شرطية الترتيب» كما لو غفل عن الإتيان بالظهر. أو اعتقد إتيانها فصلى العصر أو أتى بالظهر بزعم دخول الوقتء ثمّ 
صَلّى العصر بعدهاء ثم تبتين وقوع الظهر قبل وقتها و وقوع العصر أوَّل الزوال. 
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و منها: ما إذا حصلت براءة الذمَهُ من الظهر. و لو بمقتضى ظاهر التكليفء كما لو اعتقد دخول الوقت فصلَى الظهر ثمٌ دخل الوقت فى 
آخر صلاته قبل إكمالها و لو بلحظة؛ فله أن يأتى بالعصر مع عدم مضىّ مقدار أربع ركعات» لوقوعها حينئذ فى وقته» و الفرض تحمّق 
سائر الشرائط أيضاء و كما لو صلَّى الظهر بزعم دخول الوقتء ثمّ شكك بعد الفراغ فى الزوال» فيحكم بصححتها لقاعدة الفراغ» و لكها 
لا يثبت دخول الزوال قبلاء فإذا علم به فعلا صخ إتيان العصر .0١١‏ انتهى ملخصا. 

ولا يخفى أنّه بعد تسليم ظهور قوله عليه السّدِّلام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان» فى الوقت الفعلى و عدم إمكان الحمل على ظاهره 
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لوجوب تقديم الظهر على العصرء و هو يوجب رفع اليد عنه» لا وجه لحمله على الوقت الشأنيٌ بالمعنى الذى ذكره؛ بعد إمكان حمله 
على ما ذكرنا فى معناه» من أن المراد به جواز الشروع فيهما عند الزوال» بأن يأتى بالظهر ثمّ العصر من غير فصل» فى مقابل الجمهور 
القائلين بوجوب تأخير العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يدخل وقتها الذى يكون مباينا لوقت الظهر. 

و بالجملة: بعد دوران الأسمر بين الوجهين لا مجال لحمل الروايات على الوجه الأول خصوصا مع كون الثانى متبادرا من مثل هذا 
التعبير كما عرفت. فالأقوى فى المسألهُ ما اختاره المشهور من الاختصاص» لرواية ابن فرقد الصريحة فيه» و عدم منافاة أخبار الاشتراكك 
معها. 

و توم أنه كيف يرفع اليد عن الروايات الكثيرة الدالَهُ على الا-شتراكك برواية واحدةء خصوصا مع كونها مرسلة لأنّ رفع اليد عن 
الإطلاقات الكثيرة يتوقف على دليل قطعى؟ 

مندفع- مضافا إلى أن الروايةُ الواحدة تكفى لتقييد الإطلاقات و إن كانت كثيرة» 
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و الإرسال فيها منجبر بعمل الأصحاب- بأنّ أخبارنا لا تكون منحصرة فيما أودعت فى الجوامع الأربعة الثانويّة التى تكون بأيديناء بل 
كان فى زمن الرضا عليه السّ.لام و قبله و بعده إلى زمان تصنيف تلكك الجوامع» جوامع دائرة بين الأصحابء و لم تكن جميع الأخبار 
المذكورة فيها منقولة فى الجوامع الثانوية» و الدليل على ذلكك وجود روايات فى بعضها دون بعض الآخرء و بالجملهُ فلا إشكال فى 
عدم كون الكتب الأربعة جامعة لجميع الأخبار المودعة فى الجوامع الأوليةُ الدائرة بين الأصحابء كجامع البزنطى, و البرقى؛ و 
غيرهما. هذا كله بالنسبةُ إلى الوقت الاختصاصى للظهر. 

و أمَا اختصاص آخر الوقت بالعصرء فيدلٌ عليه روايتا ابن فرقد و الحلبى المتقدّمتان» و صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه 
التّ.لام قال: «إذا طهرت الحائض قبل العصر صَلَّت الظهر و العصر معا و إن طهرت فى آخر وقت العصر صلّت العصر) .)١١‏ و غير ذلكك 
ممما يدل على اختصاص العصر بآخر الوقت, و هذا لا شبهة فيه أصلاء و يمكن حينئذ إثبات الاختصاص بالنسبة إلى الأوّل أيضا بعدم 
القول بالفصل. و ما حكى عن الصدوق من التفصيل بين أوّل الوقت و آخره بالقول بالاشتراكك فى الأولء و بالاختصاص فى الثانى 
«7» لا ينافى ما ذكرناء لعدم صراحة كلامه فى الاشتراكك فإِنّه أفتى على طبق قوله عليه السَلام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان)». و قد 
عرفت أن هذا التعبير لا ينافى القول بالاختصاص. 

ثم إِنّه بعد الفراغ عن ثبوت أصل الاختصاصء يقع الكلام فى مقداره. و أنه هل يكون مقدار أربع ركعات مطلقا حتّى بالنسبة إلى 
المسافر و الخائف» فيجب عليهما الانتظار بعد الفراغ عن الظهر التى صلياها فى أول الوقت بمقدار ركعتين أخريين» حتّى يمضى مقدار 
أربع ركعاتء أو أن التعبير بذلكك كما فى رواية ابن فرقد 
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إِنُما هو كنايهٌ عن الإتيان بالظهر؟ وجهان. و الحق هو الوجه الثانى الذى مرجعه إلى أن الاعتبار بمقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة 
الفعلية لهذا المكلّفء و لو كان ركعتين أو أقلّ منهماء كما إذا وقعت الظهر ببعض أجزائها فى الوقت. فإنّه يجوز له حينئذ الإتيان 
بالعصر بعدهاء و الدليل على ما ذكرنا مضافا إلى أن لفظة أربع فى الرواية واردهٌ مورد الغالب» و ظاهرة فيه. و المراد بها هو الإتيان 
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بالظهر فكنى بها عنه قوله عليه السّ.لام: (إِنّه ليس بين الظهر و العصر حدّ معروف»» كما فى بعض الروايات ١١‏ و يؤيّده بل يدل عليه 
أيضا قوله عليه السّلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين). 

بناء على ما ذكرنا فى معناه من أن المتبادر منه مجرّد جواز الشروع فى العصر بعد الفراغ من الظهر بلا فصلء فإنْ مقتضاه دخول وقت 
العصر بعد الفراغ من الظهر فوراء بلا تفاوت بين كونها تماما أو قصراء لعدم الفصل بينهما. 

و بتقريب آكخرء إن روابة ابن فرقد الدالة غلى الاخنصاص و إن كانت من حيث الدلالة عليه أظهر من هذه الروايات» إلا أن ظهور 
أخبار الاشتراكك و دلالتها على جواز الإتيان بالعصر بعد الفراغ من الظهر أقوى و أسدّ من ظهور رواية ابن فرقد» فى كون الأربع لها 
موضوعية؛ و إن كانت صلا الظهر قصراء و من المعلوم أنّهِ لا مانع من العمل بما هو الأظهر منهما فى ذلككء و إن كان الآخر أظهر من 
جههُ أخرىء, و هى الدلالهُ على الاختصاص. 

و بالجملة: لا يجوز رفع اليد عن ظهور قوله عليه السّلام: «إذا زالت الشمس.» 

الحديث. فى جواز الشروع فى العصرء بمجرّد الفراغ من الظهر و إن كان الجمود على ظاهر لفظة الأربع الواردة فى روايةٌ ابن فرقد 
يقتضى القول بها مطلقاء لكن الذوق السليم يأبى عن ذلك فلا بد من حملها على الغالب كما عرفت. و مما ذكرنا 
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يظهر صححهُ ما حكى عن المحمّق حيث حكم فيمن شرع فى صلاه الظهر قبل دخول وقتها الذى هو الزوال» بزعم الدخولء ثم اتكشف 
وقوع لحظة منها فى الوقتء بأنّ الوقت الاختصاصى بالنسبةُ إلى هذا الشخص عبارة عن هذه اللحظةٌ» فيجوز له الشروع فى صلاء العصر 
بلا فصل 00١١‏ وجه الصحة ما عرفت من أن مقتضى الأخبار جواز الشروع فى العصر بمجرّد الفراغ من الظهر. لدخول وقتها بعد الفراغ 
منهاء و حينئذ فلا وجه للاشكال عليه أصلا كما لا يخفى. 


تتمّة فى بيان معنى الاختصاص 


الظاهر أن معناه هو عدم دخول وقت الشريكة: ما لم يمض المقدار المعّن» و حينئذ فنسبهُ صلاهُ العصر إلى الوقت الذى هو قبل 
المضىئء كنسبة صلاه الظهر إلى ما قبل الزوال» فلا يصمح إتيان العصر ما لم يمض ذلك المقدارء و لا يلزم منه عدم صححة سائر 
الصلوات» سواء كانت مستحبّةُ أو واجبة» كقضاء الفرائض الفائتة فى ذلكك الوقت المختص بالظهرء و ليس المراد بالاختصاص عدم 
صِعْدهُ وقوع صلاهُ العصر فى ذلك الوقتء و لو كانت لليوم السابق مثلاء فما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه فى رسالة نجاة العباد 
ممما حاصله أن المراد بالاختصاص عدم صِححهُ الشريكة فيه مطلقا أداء و قضاءء عمدا و سهواء مع عدم أداء صاحبةٌ الوقت مما لا 
وجه له. إذ ليس لنا فى المقام لفظ الاختصاصء و لم يقع ذلكك فى حديث حنّى يفسّدر بذلك,. لوضوح أن مدركك المسألة؛ إِنْما هى 
روابة ابى فر قد و متتفاها لبس إلاها ذكرنا: 

من أن دخول وقت العصر مشروط بمضى مقدار معلوم» و أن نسبهُ العصر إلى ذلكك المقدار كنسبة الظهر إلى قبل الزوال» و لازم 
ذلك بطلان العصر لو وقعت بتمامها قبل 
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وقتها. نعم قد عرفت أنه لو وقعت لحظة منها فى وقتها لكانت صحيحة؛ و ليس للاختصاص المذكور فى كلمات الأعلام معنى سوى ما 
ذكرناه» فتدر. 

لوظنٌ ضيق الوقت فصلّى العصر فانكشف الخلاف 

قد عرفت اختصاص العصر بمقدار أدائها من آخر الوقتء و حينئذ فلو ظنّ ضيق الوقت فصلَى العصرء ثم اتكشف بعد الفراغ بقاء 
الوقت بمقدار صلاةً أخرى, ففى المسألة وجوه أربعة: 

أحدها: وجوب إعادة العصر. لأنّ الوقت الذى صلَى فيه العصر كان مختضًا بالظهر فإتيانها فيه إتيان فى غير الوقت. و بعبارة أخرى إن 
للظهر وقتين اختصاصيين: أحدهما: مقدار أدائها من أول الزوال» و ثانيهما: مقدار أدائها قبل الوقت المختصّ بالعصر متّصلا به و حينئذ 
فيتضح بطلان العصرء لوقوعها فى الوقت المختص بالظهر مضافا إلى عدم مراعاٌ الترتيب المعتبر فى صححهُ صلا العصر. و حديث «لا 
تعاد) و إن كان مقتضاه عدم وجوب الإعادة إِلَا من ناحية الخمسة المذكورة فيه إِلَا أنه من الواضح اختصاصه بصورة السهو و 
النسيان» و المفروض فى المقام الإخلال به عمدا. 

ثانيها: وجوب الاثيان بالظهر أداء لانصراف الأدلة التى تدل على اختصاض آخر الوقت بالعصر إلى صورة عدم الإتيان بهاء و أمّا إذا 
أتى بها قبلا فلا يستفاد منها الاختصاص. و لو سلّم الإطلاق و منع الانصراف نقول: إن ظاهر الروايات الدالّهُ على الاشتراكك أقوى من 
حيث الشمول لهذا الفرض من روايةٌ ابن فرقد و غيرهاء و إن كانت هى أقوى منها فى الدلالةٌ على أصل الاختصاص. 
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ثالثها: وجوب الإتيان بالظهر قضاءء لخروج وقت الظهر حينئذ أخذا بإطلاق الأدلَهُ التى تدل على اختصاص الآخر بالعصرء و منع دعوى 
الانصراف إلى صورة عدم الإتيان بهاء و حينئذ فيجوز الإتيان بالظهر قضاءء بل يجب فورا بناء على المضايقةُ فى قضاء الفوائت. 
رابعها: عدم وجوب إعادةٌ العصرء و عدم جواز الإتيان بالظهر فى ذلكك الوقت لا أداء» و لا قضاءء و اختار هذا الوجه صاحب الجواهر 
1١‏ مستندا فى ذلكك إلى ما زعم من معنى الاختصاص. من أن المراد به عدم جواز الشريكة لا أداء و لا قضاء. 

و فى المسألة وجه خامس متقول عن الشهيد 979 خيث يقول بتعارض وقتى الضلاتين. هذا و يرد على الوجة الأول أن ها ذكره أن 
للظهر وقتين اختصاصيين» فهو ممما لم يدل عليه دليل لأنّ العمده فى هذا الباب هى رواية ابن فرقد» و هى لا تدلّ إِلَا على اختصاص 
مقدار أربع ركعات من أول الزوال بالظهر فقط» بل يمكن أن يستفاد منها خلاف ذلكء لأنّ ظاهرها اشتراكهما فى الوقت بعد مضىّ 
مقدار أداء الظهر من أول الوقت إلى أن يبقى إلى الغروب هذا المقداره و أمّا ما ذكره من عدم جريان حديث ١لا‏ تعاد) فى المقام 
فممنوع. لأنّه لم يقدم العصر عمدا بل إِنّما عمل بظنّه الذى انتكشف خلافه. و يأتى ذلكك فى محله إن شاء الله تعالى. 

و أمّرا الوجه الرابع: ففيه ما عرفت من أنّه ليس لنا فى المقام لفظ الاختصاص. و لم يقع ذلكك فى رواية حتّى يفسّدر بما ذكرء بل إِنّما 
حدث هذا اللفظء و شاع فى ألسنة الفقهاء» و ليس مرادهم بذلكك إِلَا ما تدلّ عليه رواية ابن فرقد» من عدم دخول وقت العصر قبل 


مضي مقدار أداء الظهر من أوّل الوقت» و خروج وقت الظهر إذا 
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بقى من آخر الوقت مقدار أربع ركعاتء و لازم ذلكك أنه إذا وقعت الظهر قبل الغروب فى ذلكك الوقت» وقعت قضاءء كما أن العصر 
لو وقعت بتمامها فى الوقت الاختصاصى للظهر لوقعت قبل الوقت» كوقوع الظهر قبل الزوال» و ليس معنى الاختصاص بطلان صلاة 
القضاء أيضا فى الوقت المختصّ كما عرفت. 

و أما الوجه الخامس: فهو يشبه قول العامة من أن كلا من الظهر و العضر قد يكون ضسيقا للآخر» كما إذا أتن بالظهر بعد المفلء أو 
بالعصر قبله» و على ذلكك حملوا ما ورد من أن النبى صلَى الله عليه و آله جمع بين الظهرين من غير خوف و لا- عله .)١١‏ و حينئذ 
فيدور الأمر بين الوجه الثانى و الثالث» فإن ثبت الانصراف فالأقوى هو الثانى» و إن لم يثبت ذلكء بل قلنا إن إطلاق الأدلّةُ شامل لما 
إذا أتى بالعصر أيضاء فيجوز الإتيان بالظهر قضاء بل يتعتن بناء على المضايقة» و هذا الوجه لا يخلو من قَوَّهُ لعدم ثبوت الانصرافء و 
إن كان الأحوط الإتيان بالظهر بقصد ما فى الذْمّهُ من غير نه الأداء و لا القضاء فتدبر. 

ثم إن ظهر من جميع ما ذكرنا أنه يجب الإتيان بالصلاتين معا إذا بقى إلى الغروب مقدار إتيان خمس ركعات أو أزيد, فإنٌ وقت 
الظهر حينئذ باق و لو بمقدار ركعة» فيشملها عموم قوله من أدركك .""١‏ هذا و من عبر فى المسألة بلفظ الاختصاص و فسّره بعدم صبحة 
الشريكة؛ ذكر فى وجه صححهُ صلاة الظهر فى مفروض المسألة؛ أن المراد بعدم صيحة الشريكة عدم صيحتهاء إذا وقعت بتمامها فى 
الوقت المختص بالأسخرىء و أمّرا إذا وقعت ببعضها فيه فلا يكون ذلكك منافيا للاختصاص. و أما نحن فلا نحتاج إلى هذا الكلام بل 
نقول: 

نه لو فرض فى المقام وجود لفظ الاختصاص لوجب الأخذ بظاهره؛ و الحكم 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى ؟ 1 ممح 61 وص كلاح عع2٠,‏ الموطأ: اح رذ 

إفرة الذكرى تحر كارة الوسائل ا أبوات المواقيت ب اخ "وهم 

نهاية التقرير. ج١2‏ ص: ١‏ 

ببطلان الغير» خصوصا بالنسبة إلى العصر فى مفروض المسألة» فإنّها تشمل جميع الوقت المختصٌ بالمغرب كما لا يخفى. و ما ذكرناه 
فى الظهرين يجرى فى العشائين أيضاء فإنّه إذا أدرك من آخر النصف الأنوّل من الليل مقدار خمس ركعاتء يجب عليه تقديم 
المغربء و إن كانت الركعتان منها واقعة فى خارج الوقتء لما عرفت من أنّ معنى الاختصاص ليس إِلَا خروج وقتها بذلكك, لا عدم 
صبحتها فى الوقت المختص بالعشاء أصلا كما لا يخفى. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ٠6١١‏ 


قاعدهٌ «من أدرىك» 


وحيث انتهى الكلام فى هذا المقام» إلى ذكر قاعدة من أدرك. لا بأس للتعرّض لها سندا و دلالة: 

هذه القاعدة مما اتفقت عليه العامة و الخاصّة؛ و لم يظهر منهم مخالف إِلَا نادرا. 

و رواها أصحاب الصّ حاح فى جوامعهم؛ فروى البخارى عن أبى هريرةٌ عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من أدركك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركك الصبحء و من أدركك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركك العصر) .)١١‏ 

وروى أبو داود فى سننه عن ابن طاوسء عن ابن عباس عن أبى هريرةٌ مثله .)7١‏ 

و زوق أيضا ابن ماجه القزويق عن غروة بن الزيير عن غائقة عن التبخ صلى اللهعلية و آله عكلة و086: 

و روى أيضا أبو هريرة عن النبئ صَلَى الله عليه و آله أنه قال: «من أدركك ركعة من الصلاءٌ فقد أدركك الصلاة) ع. 


هذه مجموع ما ورد من طرق العامّة» و أنت خبير بأنّهِ ليس فيها رواية عامّة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً نالا من لاب /١ا‏ 


)١(‏ صحيح البخارى :١‏ 127 ح 1/8ل. 

(؟) سئن أبى داود 1١17 :١‏ ح ؟81. 

(؟) سئن ابن ماجه :١‏ 719 ح 244 و ./٠١‏ 

(؟) صحيح البخارى :١‏ 127 ح 4/اذ و .0/٠١‏ 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ٠١7‏ 

شاملة للصلوات الخمسء عدى الرواية الأخيرة المروية عن أبى هريرة. و لكن يحتمل أن لا تكون مرتبطة بباب الوقت» بل كان 
المقصود بها صلاه الجماعة» كما لا يخفى. 

و أمًّا ما ورد من طرق الإماميهُ فثلاث روايات: 

منها: ما رواه أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «من أدركك من الغداُ ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركك الغداة تامّة) 
.)١‏ 

و منها: رواية عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى حديث قال: «فإن صلَى ركعة من الغداةً ثمّ طلعت الشمس فليتت و قد 
جازت صلاته) .)3١(‏ 

و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السّ.لام و هى مثلها إِلَا أنه زاد فيها «و إن طلعت الشمس قبل أن يصلّى ركعة فليقطع الصَّلاه 
ولا يصلى حبّى تطلع الشمس'» ينه 

هذا و بقى فى المقام خبر آخرء رواه المحمّق فى المعتبر مرسلاء و هو قوله عليه السّلام: 

«من أدركك ركعةٌ من الوقت فد أدركك الوقت» «6"). 

و بالجملةٌ: فاشتهار هذه الأخبار يغنى عن البحث فى سندها و الخدشةٌ فيها بإرسال أو ضعف أو غيرهما كما هو دأب المتأخرين؛ فلا 
مجال للإشكال فى هذه القاعدهٌ من حيث السند. 

و أما من حيث الدلالة» فقد يقال: بأنْ الروايةٌ المشتملة على ببان هذه القاعدة غير ناظرةٌ إلى حيئية الأدائية» و أن الصلاة التى وقعت 
ركعة منها فى الوقت هل تكون أداء أو قضاءء بل غايتها الدلالة على صحة الصلاه فى هذه الصورةُ و عدم وجوب إعادتها. و لكن لا 
يخفى ضعف هذا القولء فإِن ظاهر الروايةُ أن من أدركك 


)١(‏ التهذيب 7: 8" و 7897 ح 114 الاستبصار :١‏ 18 ح 444: الوسائل ©: 5117. أبواب المواقيت ب ٠"اح‏ ؟. 

() التهذيب 7: 78ح 17١‏ الوسائل ©: 517. أبواب المواقيت ب ٠ح .١‏ 

() التهذيب ؟: 787 ح ,٠١8‏ الوسائل ©: 517. أبواب المواقيت ب ٠‏ “اح #. 

(ع) المعتبر 7: /ا5. 
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ركعة من الوقت فقد أدرك ما يترقبه من الوقتء و هو وقوع صلاته فيه فتكون أداء؛ فهو كمن أدرك جميع الوقتء فالمراد بقوله عليه 
السّلام فى روايةُ عمّار: «جازت صلاته» جوازها كجواز الصلاهً التى وقعت بتمامها فى الوقت, هذا. 

وقد يقال أيضا: بأنّ الرواية تدل على صيحهُ صلا خصوص من انكشف له فى الأثناء أو بعدها وقوع ركعة منها فى الوقتء بأن شرع 
فيها غافلاء أو معتقدا لإدراكك الجميع؛ و لا تدلّ على صب الدخول فى الصلاءً مع العلم بعدم إدراكه إِلَا ركعةٌ منها. 

ولا يخفى أنّ مفاد الرواية إِنّما هو جعل الوظيفة لمن لم يصل إلى أن بقى من الوقت مقدار ركعة» و أنه يجب الشروع فيهاء و لا يجوز 
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تأخيرها بتوهم صيرورتها قضاءء و لا دلالةُ فيها على الاختصاص بما إذا شرع فى الصلاه غافلاء أو معتقدا لإدراك الجميع» بل ظاهرها 
الإطلاءق و الشمول للعامد أيضا. و يؤترد ذلكك إِنّه لم يفهم أحد إِلَّا ما ذكرنا من الإطلاق» و لم يظهر منهم القول باختصاصها بغير 
العامد كما لا يخفى. و مما ذكرنا- من أنْ المستفاد من الرواية كون المدركك ركعة من الوقت إِنّما هو كمن يكون مدركا لجميع 
الوقت» بمعتى أن الضلاة الى وقعت ركعة منها فى الوقت إثما تكون أداء بأجمعهات ظهر فسا ما حكن عع الننيد رتحمه الله مق كو 
هذه الصلاه قضاء بأجمعها 4١‏ و كذا ظهر فساد احتمال كونها ملقَقَهُ من الأدائية و القضائية قبن 

وبالجملة: فالظاهر أله لا إشكال فى كرنها أداء بأجنعها. قآل السبد العلامة الطباطاقى قدّسن سده ف منظرهنهه 

وهى أداء لا أداء و قضا و لا قضا كما ارتضاه المرتضى "0 


)١(‏ الخلاف :١‏ 7188 مسأله 2.1١‏ جواهر الكلام /: 104 الحدائق 2: /ا/ا”, و لم نعثر على المحكي عنه لا فى الانتصار و لا فى المسائل 
الناصريّات و لا فى جمل العلم و العمل. 

كنا أشان الاق المسشر 0لا 

(") الدرّةٌ النجفتة: .4١‏ 
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ثم إن الظاهر مساعدة العرف لإلغاء الخصوصية من مورد الروايات» و هى صلاةٌ العصر و الغداة» و حينئذ فالحكم عام لجميع الصلوات؛ 
و يؤيّده إطلاق الفتاوى. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا بقى إلى الغروب مقدار خمس ركعات للحاضرء أو ثلاث ركعات للمسافر» فلا إشكال فى أنه يجب عليه 
الإتيان بالصلاتين» و كذا إذا بقى إلى انتصاف الليل مقدار خمس ركعات للحاضر» أو أربع ركعات للمسافرء فإنّه يجب عليه أيضا 
الجمع بين الصلاتين و الإتيان بهما معا بلا إشكالء و لا خلاف بين الأصحاب كما ادّعاه الشيخ رحمه الله فى كتاب الخلاف .)1١‏ 

و لكن يظهر من بعض الأعاظم من المعاصرين 7 الاستشكال فى المسألهُ و يمككن تقرير الإشكال بوجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن يقال: إِنّ معنى اختصاص آخر الوقت بالعصر مثلا هو عدم صِحهُ وقوع شريكتها فيه أصلاء لا أداء و لا قضاء لا كنا و لا 
بعضاء و حينئذ فلا مجال للإتيان بصلاة الظهر إِلَا إذا بقى إلى الغروب مقدار ثمان ركعات, و حيث أن فى مفروض المقام تقع ثلاث 
ركعات من الظهر فى الوقت المختص بالعصر فلا تصحح. 

الثانى: إن مفاد قوله عليه السّ.لام: من أدركك- ليس توسعة الوقت بحيث كان تأخير الصلاه عمداء إلى أن بقى من وقت أدائها مقدار 
ركعة جائزاء لوضوح عدم جواز التأخير عمداء و وقوعه عصياناء بل مفاده ليس إلا مجرّد التنزيل الحكمى بالنسبة إلى الأدائية و وجوب 
التعجيلء و حينئذ فإطلا-ق من أدرك بالنسبة إلى الظهر يعارض دليل وجوب التعجيل الثابت بالنسبة إلى العصرء فإن إدراكك الظهر 
بأجمعها يوجب وقوع ثلاث ركعات من العصر خارج الوقتء و بعبارة أخرى 


.١؟ مسألة‎ 70 :١ الخلاف‎ )١( 

(0) كتاب الصلاة للمحقّق السائرع رحمه الله عدم 
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الأمر دائر بين إدراكك كلتى الصلاتين» لكن بحيث يقع مقدار من العصر خارج الوقتء و بين إدراكك صلاه العصر تامَهُ واقعة بأجمعها 
فى الوقت المختص بهاء و حينئذ يقع التزاحم بينهماء و لا مربجح للأوّل على الثانى أصلا كما لا يخفى. 

الثالث: إِنْ مورد الروايات هى صلاة الغداةُ و العصر كما فى روايات العامّةُ »١«‏ أو خصوص الغداهٌ كما فى الروايات الواردة من طرق 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0لا من لاب /١ا‏ 


الإمامية «7). نعم مرسلة المعتبر 10 عامّة شاملة لجميع الصلوات, و لكنّها لم تثبت» و يحتمل قويا أن تكون مأخوذة من الروايات» غاية 
الأسمر إلغاء الخصوصية فيها. و كيف كان فالتعدى عن مورد الروايات يتوقف على إلغاء الخصوصية» و ذلكك إِنّما يجوز فيما إذا علم 
عدم مدخلية الخصوصية فى الحكم المذكور فى القضية و إِلَّا فلا يجوز التعدى أصلاء فإن المراد بإلغاء الخصوصية المتداول فى 
الأ.لسن إِنّما هو مفهوم الموافقة المذكوره فى علم الأ-صول. لأنْ الخصوصيات المذكورة فى الكلا-م ربما يحرز عدم دخالتها فى 
الحكمء فيتعدى عن المورد إلى غيره و يسمى الحكم المستفاد بالنسبة إلى غير المذكور مفهوم الموافقة» و ربّما لا يحرز ذلك فتحمل 
القضية على ظاهرها من مدخلية القيد فى ثبوت الحكم, و حينئذ فلا يتعدى عن مورده؛ بل يثبت لغير المذكور خلاف الحكم الثابت 
بالنسبة إلى المذكورء و يسمى ذلكك الحكم الثابت لغير المذكور مفهوم المخالفة. 

و بالجملة: فتسرية الحكم عن خصوص المورد يتوقف على إحراز عدم مدخلية خصوصية فى المورد؛ و فى المقام يمكن هذه الدعوى 
بالنسبة إلى صلاهُ العشاءء و لكن لا يمكن بالنسبةُ إلى الظهر و المغربء لأنّ الصبح و العصر و كذا 


./٠0 ح 2494 و‎ 718 :١ ح 01/4 و 880 سنن ابن ماجه‎ 18# :١ صحيح البخارى‎ )١( 

(0) الوسائل 6: 5177. أبواب المواقيت ب ٠ح ١‏ واو" 

() المعتبر ؟: لا, و كذا مرسلةٌ الذكرى المتقدّمة. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ٠١8‏ 

العشاء لا تزاحم- بوقوع بعضها خارج الوقت- شيئا من الواجبات» لعدم ثبوت واجب بعدهاء و هذا بخلا.ف الظهر و المغرب» 
لمزاحمتهما للعصر و العشاءء فلا يجوز إلغاء الخصوصية بالنسبة إليهما بعد افتراقهما عمًا ورد فى الروايات كما عرفت, فلا يكون 
الحكم المستفاد من قوله عليه المّد.لام: «من أدركث» ثابتا بالنسبة إليهماء حتى تصل النوبة إلى ملاحظة مرجحات باب المزاحمة كما لا 
و الجواب عن الأوّل: إِنّهِ قد مر مرارا أنه لم يرد فى آيهُ و لا رواية لفظ الاختصاص حتى نتمسكك بإطلاقه؛ و يكون مقتضاه حينئذ عدم 
صحة الشريكة مطلقاء لا أداء و لا قضاءء بل غايهُ ما تدل عليه رواية ابن فرقد المتقدمة 2١١‏ أن مقدار أربع ركعات من أول الزوال 
مختص بالظهر» و يكون نسبته إلى العصر كنسبة قبل الزوال إلى الظهر و مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختص بالعصرء و يكون 
نسبته إلى الظهر كنسبة ما بعد الغروب إلى العصرء و لا دلالةُ فيها على عدم صحةٌ وقوع الشريكة فيه و لو بعضا كما لا يخفى. 

و عن الثانى: إن غاية ما تدل عليه الأدلة الأولية» وجوب الإتيان بالصلاة أداء. غاية الأمر أنّه لو لم يكن فى البين قاعدة من أدركك؛ 
لكان المستفاد من تلكك الأدلة وجوب الإتيان بجميع أجزاء الصلاءً فى الوقتء إِلَا أنه بعد ثبوت هذه القاعدة يستكشف أن تحقق 
عنوان الأدائية لا يتقوم بوقوعها بأجمعها فى الوقتء بل يكفى فى اتصاف الصلاة بهذه الصفة مجرّد وقوع ركعة منها فى الوقتء فقوله 
عليه السّلام: 

«من أدرك.) الحديثء يكون حاكما على تلكك الأدلهُ و مفسّرا لهاء و حينئذ فمع وقوع ركعة من الصلاهُ فى الوقت يتحقق امتثال الأمر 
المتعلق بإيجاد الصلاة أداء» و ليس هنا ما يدل على وجوب التعجيل و المبادرة أصلاء و لو سلّم لكان ذلكك بأمر 


.7/ الوسائل *: 170. أبواب المواقيت ب *ح‎ )١( 
٠١1 نهاية التقرير» ج١» ص:‎ 
مستقل يكشف عنه الإجماع» و هو منصرف عن هذه الصورة» و على تقدير عدم الانصراف لا دليل على إطلاقه بعد كونه دليلا ليا‎ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بلا من ناب /٠ا‏ 


و بالجملة: فلم يثبت الإجماع فى المقام لو لم نقل بثبوته على الخلافء كما ادّعاه فى الخلاف )1١‏ على ما عرفت بل هو على تقدير 
ثبوته منحصر بصلا الغداءً لو أخَرها عمدا إلى أن بقى من الوقت مقدار ركعة: هذا أوٌّلا. 

و ثانيا: سلّمنا أن مقتضى الأدلة الأولية الآمرة بإتيان الصلاءً فى وقتهاء وجوب المبادرة و التعجيلء و أنه لا يستفاد من قوله عليه السّلام: 
«من أدرك إِلَّا التنزيل بحسب الأدائية و وجوب التعجيل من دون أن يكون ناظرا إلى توسعة الوقت مطلقاء لكن نقول: مقتضى دليل 
شرطيةٌ الترتيب بالنسبة إلى صلاهُ العصرء و كون الإتيان بصلا الظهر من الشرائط الوجودية بالنسبة إلى العصرء وجوب الاتيان بالظهر 
مع الإمكان ليتحقق هذا الشرطهء و المفروض فى المقام إمكانه بنحو لا يفوت العصر أيضاء كما يدل عليه رواية الحلبى المتقدمة 
الواردة فيمن نسى الظهر و العصرء ثم تذكر عند غروب الشمس حيث قال عليه السّرلام: «إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما 
فليصلٌ الظهر ثم ليصلٌ العصرء و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر, و لا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا؛ .07١‏ 

وهذا الشخص فى المقام يصدق عليه أنه لا يخاف فوت إحداهماء لأنّ المفروض بمقتضى قاعدة من أدركك أن إدراك ركعة من 
الوقت كإدراكك جميع الوقت فى اتّصاف الصلاه بكونها أداء فلا وجه حينئذ لتوهّم أن يقال إِنَ تقديم الظهر يوجب وقوع بعض أجزاء 
العصر فى خارج الوقت. 


.١؟ مسألةُ‎ 71/8 :١ الخلاف‎ )١( 

(0) التهذيب 5: 529 ح 2٠١78‏ الاستبصار :١‏ 7817 ح 23١87‏ الوسائل ©: 179. أبواب المواقيت ب 8ح 18. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ٠١8‏ 

وعن الثالث» ما عرفت من أن الظاهر من الروايات كون إدراكك ركعة من الوقت كافيا فى وقوع الصلاة أداء بلا فرق بين الصلوات 
أصلا كما يساعد على ذلكك فهم العرفء مضافا إلى فهم علماء الفريقين و افتراق الصلوات فى جهة المزاحمة و عدمها لا يوجب 
تخصيص الحكم ببعضها بعد ما عرفت فى الجواب عن الوجه الثانى من عدم المزاحمة بينهما أصلاء فتدبّر. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ٠١9‏ 


علامات زوال الشمس 


بقى الكلام فى هذا المقام حول علامات زوال الشمس و ميلها عن دائرة نصف النهار. 

فنقول: قد ذكر فى الكتب الخاصة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأثمَةُ عليهم السّ.لام بعين ألفاظها الصادرة عنهم لزوال الشمس علامتان 
و المذكور فى النصوص التى وصلت إلينا هى العلامة الأولى فقطء و لكن يستكشف من ذكر العلامة الثانية أيضا فى تلكك الكتب 
وجود نصّ عليهاء غاية الأأمر أنه لم يصل إلينا كما هو الشأن فى جميع المسائل المذكورة فى تلكك الكتبء و كيف كان فالعلامة 
الأولى هى زيادة الظل بعد نقصانه أو وجوده بعد انعدامه؛ و العلامة الثاني ميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن لمن استقبل القبلة 
0 

ولا يخفى أنّ العلامة الأولى إِنّما هى علامة لجميع البلاد فى جميع أَيَام السنة و لكن الأغلب فيها هى زيادة الظل» و أما انعدامه فهو 
فق نادرا فى خصوص بعض البلاد فى يومين )١‏ من أيام السنة أو يوم واحد, باختلاف البلاد و لذا لم يقع له ذكر فى الأحاديث 
أصلاء و أما العلامةٌ الثانيهُ فهى تعتبر بالنسبةٌ إلى البلاد التى تكون قبلتها نقطهُ الجنوب كأطراف العراق الغربية من الموصل و نحوه. 


.178 :١ الدروس‎ )8١ :١ "/ه النهاية: 28 الجامع للشرائع: 9- 20. شرائع الإسلام‎ :١ المقنعة: 47- 47 المبسوط‎ )١( 
49 :/ (؟) كما فى مكة المكرّمة و ما قاربها فى العرضء جواهر الكلام‎ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً لالا من لاب /٠ا‏ 


نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١١١‏ 

و حينئذ فتكون الناصيةٌ مقابلةٌ للقبلة» فميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن يكشئف عن تحقّق الزوالء و أمّا البلاد التى تكون قبلتها 
منحرفة عن نقطةُ الجنوب إلى جهة المغرب» فميل الشمس إلى جانب الأيمن فيها يكشف عن تحمّق الزوال من قبل بمقدار معتد به. و 
ليعلم أنّ العلا.متين اللتين ذكرناهما ليس لهما موضوعية؛ بل المعتبر هو العلم بالزوال من أىّ طريق حصلء و إن لم تصر زيادة الظل 
مخسوسة و خيفك كالا وجه باسكا قن الحرافر عن يعض نمق اسعيال وجوت التاخير شص فضير زياد الظل ميصسوسة كمالاً يخفى: 


المسألة الثالثة: ابتداء وقت المغرب 


فنقول: اتفقت الأمَهُ الإسلامية على أن أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس .1١‏ و لا إشكال و لا خلاف بينهم فى ذلكك و انما 
الخلاءف و الإشكال فى أن الغروب هل يتحقق باستتار القرص عن النظر أو أنّه يعرف بذهاب الحمرةٌ المشرقية؟ فيه قولان» اتفق غير 
الإماميةُ من أهل السنة» و الزيدية» و غيرهم على القول الأوّل "١‏ و وافقهم على ذلك بعض أصحابنا الإمامية ”0 و المشهور بينهم هو 


)١(‏ الخلاف 7128١ :١‏ مسألهُ 2 المعتبر ؟: 5٠‏ تذكرة الفقهاء ؟: "٠١‏ مسألة 08 المجموع *: 6 بداية المجتهد 0157-1١87 :١‏ أحكام 
القرآن للجصاص !: 378؟, المغنى لابن قدامة ."/1١ :١‏ 

(1) فتح العزيز ": 7١‏ و 25١‏ المغنى لابن قدامة :١‏ *7©؛ الشرح الكبير :١‏ الا؟؛ المجموع *: 279 تذكرة الفقهاء 7: 3٠١‏ مسألة ."٠١‏ 

() المقنع: ٠١‏ علل الشرائع: 28٠‏ الهداية: 179» المبسوط :١‏ ©/ المسائل الناصريّات: 1917 مسألةُ */29 الغنية 288 المراسم: اي 
النهدت ١‏ 84 مجمع الفائدة و البرهان ؟: 17, مدارككث الأحكام *: *0, نهاية الاحكام :١‏ ١1؛‏ بحار الأنوار ١‏ ١ه‏ مفاتيح الشرائع 
:١‏ 8 مستند الشيعة : 278 المسألهُ الثانية» كشف اللثام : 0”. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١١١‏ 

القول الثانى 2١١‏ و يظهر من المحقق شهرة القولين» غايةٌ الأمر أن الثانى أشهر 27١‏ و منشأ الخلاف بينهم اختلاف الأخبار الواردة فى 
هذا الباب. 

ما الطائفةٌ الاولى من الأخبار التى ظاهرةٌ فى الاعتبار بالاستتار» فكثيرة: 

منها: روايهٌ زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: (وقت المغرت إذاغاب القرضقان راك بعد ذلك وقد ضليت أعدت الصلذة) 
«* الحديث. 

و منها: رواية جابر عن أبى جعفر عليه الّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت 
الصلاة) «6). 

و منها: مرسلة علىّ بن الحكم عمّن حدّئه. عن أحدهما عليهما السّ.لام إنّه سثل عن وقت المغرب؟ فقال: «إذا غاب كرسيهاء قلت: و ما 
كرسيها؟ قال: قرصهاء فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره» «8). 

و منها: رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام قال: «وقت المغرب حين تغيب الشمس إلى أن تشتبكك النجوم) «8. 

و منها: رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يصلّى المغرب حين 
تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها» «037. 

و منها: رواية عمرو بن أبى نصر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السَلام يقول فى المغرب: 


:١ النهايةٌ: 04 الدروس‎ .8١ :” المعتبر‎ ,١77 :" جامع المقاصد‎ 2٠١ تذكرة الفقهاء ؟:‎ ,”0٠” ١ المنتهى‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً /لا من لاب /ا 


, مسالكك الأفهام :١‏ 118 مفتاح الكرامة ؟: 30 جواهر الكلام /!: .1١9‏ 

(؟) المعتبر ؟: .8١‏ 

(*) الكافى : 7174 ح 0 التهذيب 8: 11/١‏ ح 818 و ج 781:7 ح ٠١9‏ الاستبصار 7: ١١0‏ ح 20/8 الوسائل 5: 178. أبواب 
المواقيت ب ١18‏ ح 17. 

(؟) الفقيه 7: ١4ح‏ 88" الوسائل ع: 179. أبواب المواقيت ب 8١ح .5١‏ 

(5) التهذيب ١1:5‏ ح 2/84 الاستبصار :١‏ 787 ح 457 الوسائل ع: .18١‏ أبواب المواقيت ب 8١ح‏ 18. 

(©) التهذيب 5: /01” ح ٠١7‏ الاستبصار :١‏ 787 ح 458 الوسائل ع: 187. أبواب المواقيت ب 8١ح‏ 58. 

(0) التهذيب 5: 88” ح 3٠١70‏ الاستبصار :١‏ 788 ح 48 الوسائل ع: 187. أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 57. 

نهاية التقرير» ج١.‏ ص: ١١7‏ 

«إذا توارى القرص كان وقت الصلاق و أفطر) .)١١‏ 

و منها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السّ.لام: «إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة» و إذا صليت المغرب فقد 
دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» .)7١‏ 

و منها: رواية داود بن أبى يزيد قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب» «07. 

و منها: رواية عبيد الله بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: 

«صحبنى رجل كان يمسى بالمغرب و يغلس بالفجر, و كنت أنا أصلى المغرب إذا غربت الشمس و أصلَّى الفجر إذا استبان الفجر. 
فقال لى الرجل: ما يمنعكك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنْ الشمس تطلع على قوم قبلنا و تغرب عنا و هى طالعة على مرقد آخرين بعد. 
قال: فقلت: إِنّما علينا أن نصلَّى إذا وجبت الشمس عنّاء و إذا طلع الفجر عندنا ليس علينا ِلَا ذلكك و على أولئكك أن يصلُوا إذا غربت 
الشمس عنهم) 26 

و منها: رواية عبيد بن زرارة أيضا عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليلء إلَا 
أن هذه قبل هذه» (©). 

و منها: رواية أخرى لعبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 

«وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصهاء «©. 


."٠ الوسائل ©: 187. أبواب المواقيت ب 18ح‎ )45٠ ح‎ 727 :١ التهذيب ؟: ”اح 2 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الفقيه ١57 :١‏ ح 227, الوسائل 5: 178. أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 19. 

(*) أمالى الصدوق: تلاح 21١‏ الوسائل *: 178. أبواب المواقيت ب 18 ح .7١‏ 

(؟) أمالى الصدوق: هلاح 215 الوسائل *: 178. أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 77. 

(5) التهذيب ؟: ا" ح 23/8 الاستبصار :١‏ 727 ح 45١‏ الوسائل *: .18١‏ أبواب المواقيت ب ١8‏ ح 58. 

(©) الكافى *: 719 ح 27 التهذيب 5: 78 ح الل الاستبصار :١‏ 72# ح 45#) الوسائل *: 778. أبواب المواقيت ب ١18‏ ح .١18‏ 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١١‏ 

و منها: رواية ربيع بن سليمان و أبان بن أرقم و غيرهما قالوا: أقبلنا من مكة حتّى إذا كنا بوادى الأخضر إذا نحن برجل يصلَّى و نحن 
ننظر إلى شعاع الشمسء فوجدنا فى أنفسناء فجعل يصلّى و نحن ندعو عليه و نقول: هذا من شباب أهل المدينة» فلا آتيناه إذا هو أبو 
عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السّلام» فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة» فلما قضينا الصلاهُ قمنا إليه فقلنا له: جعلنا فداكك هذه الساعة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9/ا من لاب /٠ا‏ 


تصلى؟! فقال عليه السّرلام: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت .)١١‏ و غير ذلكك من الأخبار الظاهره فى تحقّق الغروب بمجرّد استتار 
القرص عن الأنظار. 

و أما الطائفة الثانية من الأخبار» الذالة على المذهب المشهور أو الأشهر بين الإهامية: فهى أيضا كثيرة. 

منها: رواية بريد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب- يعنى من المشرق- فقد غابت الشمس 
من شرق الأرض و غربها) 07. 

و ذكر هذه الرواية فى الوسائل فى ثلاثةُ مواضع من باب واحد 0 و ظاهره كونها ثلاءث روايات مع وضوح لها لبيك الاؤفاية 
واحدةء ثم إن الرواية و إن لم يكن فيها ذكر من الصلاة فضلا عن خصوص المغرب إِلَّما أن الظاهر كونها بصدد بيان ما به يتحمّق 
الغروب الذى يترتّب عليه أحكام كثيرة فى الشرعء كجواز الإفطار عند تحمّقه و جواز الدخول فى صلاة المغرب» و غيرهما من 
الأحكام المترتبة عليه. 

و الظاهر أيضا أن المراد بمشرق الأرض و مغربهاء هو مجموع الأرض التى تكون بحسب الحسٌ متساوية السطح لأرض المصلّى؛ و 
حينئذ فيستفاد من الرواية 


.7375 ح‎ ١18 أبواب المواقيت ب‎ .18١ :* أمالى الصدوق: هلاح 18 الوسائل‎ )١( 

(1) الكافى *: 31/8 ح ؟ وج ©: ٠٠١‏ ح " التهذيب 7: 79ح 6 الاستبصار :١‏ ه8؟ ح 488 الوسائل ©: 17/37. 

أبواب المواقيت ب 8١ح .١‏ 

(©) الوسائل ع: 2170 178. أبواب المواقيت ب ١18‏ ح لاو .١١‏ 

نهاية التقرير» ج1١‏ ص: ١١‏ 

أن الاعتبار ِنّما هو بغيبوبة الشمس عن جميع الأرض المتساوية السطح لأرض المصلّىء بحيث لا يراها أحد من ساكنى تلكك الأرض» 
لا بغيبوبتها عن نظر المصلى فقط. 

و منها: ما رواه على بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: سمعته يقول: «وقت المغرب إذا ذهبت 
الحمره من المشرقء و تدرى كيف ذلكك؟ قلت: لا. قال: لأنّ المشرق مطل على المغرب هكذا- و رفع يمينه فوق يساره- فإذا غابت 
هاهنا ذهبت الحمرةٌ من هاهنا» .)١١‏ 

و منها: مرسلة ابن أبى عمير عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن تقوم 
بحذاء القبلة» و تتفقد الحمرة التى ترتفع من المشرقء فإذا جازت قَمَهُ الرأس إلى ناحيةٌ المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص» 
9 

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن بكر بن محمّدء عن أبى عبد الله عليه السّلام إِنّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إِنَ اللّه يقول 
فى كتابه لإبراهيم فلن جين عليه اليل رَأَى0] وكيا قال ب و3 قهذا أول الوقع وو ته ذلكق خببوبة الشنفى» و أول وقت العشاء 
الآخرة ذهاب الحمرة» و آخر وقتها إلى غسق الليل يعنى نصف الليل» «6). 

و منها: رواية شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام ويا شهاب! إِنَى 


() الكافى #: 718 ح ١‏ علل الشرائع: 9ع” ب 2٠‏ ح ١ء‏ التهذيب 7: 14 ح "ل الاستبصار :١‏ 88؟ ح 484: الوسائل ©: 177. أبواب 
المواقيت ب 8١ح‏ ". 
(؟) الكافى *: ١14‏ ح 5 و ج ©: ٠٠١‏ ح ١‏ التهذيب : 188 ح 812 الوسائل 5: 177. أبواب المواقيت ب 18 ح 8. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8٠١‏ من للاب/٠ا‏ 


(*) الأنعام: ©/. 

() الفقيه 18١ :١‏ ح /ااع, التهذيب 5: :"اح 8لى الاستبصار :١‏ 788 ح 487) الوسائل ©: 178. أبواب المواقيت ب 18 ح 8. 

نهاية التقرير» ج١ء‏ ص: ١١8‏ 

لحت إذا ضلةةالقوب أن أرى ف السساء كر كبا 11 

و منها: رواية مار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلَّى المغرب حين زالت الحمرةٌ من مطلع 
الشمسء فجعل هو الحمرة التى من قبل المغرب؛ و كان يصلى حين يغيب الشفق» .01١‏ 

و منها: رواية محمد بن شريح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن وقت المغرب؟ فقال: «إذا تغتيرت الحمرة فى الأفق» و ذهبت 
الصفرة» و قبل أن تشتبكك النجوم) «07. 

و ليس فى الرواية ما يدل على كون المراد بالحمرة هى الحمرة المشرقي و حينئذ فيحتمل أن يكون المراد بها هى الحمرة المغربية و 
عليه فيكون المقصود بيان آخر وقت فضيلة المغربء و لو سلّم أن المتبادر منها هى الحمرء المشرقيةُ فلا شبهة فى أن ذيلها يكون 
بصدد بيان آخر الوقتء و حينئذ فتكون الرواية متعرّضة لبيان وقت المغرب أوّلا و آخرا. 

هذاء والمراد بتغر الحمرة هل هو تغيّرها إلى السواد أو إلى الصفرة» أو إلى الضعضف؟ وجوه. الأظهر هو الوجه الأوّل. 

و منها: رواية عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السِّلام يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاء و تستتر 
عنًا الشمسء و ترتفع فوق الجبل حمرة؛ و يؤدْن عندنا المؤذنون أ فأصلّى حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة 
التى فوق الجبل؟ فكتب إلىّ: «أرى لكك أن تنتظر حتّى تذهب 


.18 :* علل الشرائع: ٠2ب ٠م ح 5 الوسائل‎ )41١ ح‎ 788 :١ الاستبصار‎ ٠١٠ ح‎ 78١ :5 التهذيب‎ )١( 

أبواب المواقيت ب 8١ح‏ 5. 

(0) التهذيب 7: 09؟ ح 2٠١**‏ الاستبصار :١‏ 788 ح )42٠‏ السرائر : 207) الوسائل ©: 17. أبواب المواقيت ب 18ح .٠١‏ 

() التهذيب ”: 781 ح ٠١75‏ الوسائل ©: 172. أبواب المواقيت ب ١8‏ ح .١17‏ 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١١8‏ 

الحمرٌ و تأخذ بالحائطة لدينكث» .)١١‏ 

و منها: رواية يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال لى: «مسوا بالمغرب قليلا فإنٌ الشمس تغيب من عندكم قبل أن 
تغيب من عندنا) 59). 

و غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى نقل بعضها صاحب الوسائل فى كتاب الحج فى باب الإفاضة من عرفات فراجع 00. 

[ذااعرفت ذلك فقول هذه الأخغبار كشائرف يتراءى منها التعارض مع الأخبار المتقدّمة الدالّهُ على أن الاعتبار إِنّما هو باستتار 
القرصء و لا بد من بيان وجه الجمع بينهماء و على تقدير عدم إمكانه, لا بد من بيان أن الترجيح مع أيّهما؟ 

و نقول قبل ذلكك أن الاحتمالات المتصوّرة الجاريةٌ فى أخبار الاستتار أربعة: 

أحدها: أن يكون الاعتبار باستتار الشمس و غيبوبتها عن نظرناء و لو بسبب حاجبء أو مانع كالجبل و نحوه. 

ثانيها: أن يكون الاعتبار باستتارها عن أفق المصلى بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين فى هذا الأفق» و لو لم يكن فى البين حاجب 
ولا مانع. 

ثالثها: أن يكون الاعتبار باستتارها و وقوعها تحت الأفق الذى يكون المصلَّى واقعا فيه» و كذلكك عن أفق جميع الأراضى الموافقة 
لهذه الأرض من حيث الأفق. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81م من للاب/ا 


رابعها: أن يكون المراد استتارها عن الأفق الحقيقى المنصف للكرة. 
و بالجملة: فكلمة الاستتار و الغيبوبة و إن لم تكن مجملة من حيث المفهوم إِلَا أنه يجرى فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات 


الأربعة: فالروايات من هذه الحيثية تكون مجملة. ولا ريب أن التنافى بينها و بين أخبار الحمرة إِنّما يتوقف على 


.18 ح‎ ١18 ح 487 الوسائل ع: ©17. أبواب المواقيت ب‎ 788 :١ الاستبصار‎ 3٠١١ التهذيب 5: 88؟ ح‎ )١( 

() التهذيب 7: 784؟ ح 3٠١٠‏ الاستبصار :١‏ 788 ح )48١‏ الوسائل ع: ©17. أبواب المواقيت ب ١18‏ ح "1. 

(©) الوسائل :١1‏ 07. أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77ح 7 و#. 

نهاية التقرير» ج1١‏ ص: ١١7‏ 

أن يكو المراد متها واجدا من الاحسالين الأولين: لأنه لو كان المراد منها واحدا من الاحسالين الأخيرين» لا يكون بينهما تعارضن 
أصلا كما هو واضح. و حينئد فيمكن أن يقال بأنْ أخبار الحمرة تكون مبينة بالنسبة إلى أخبار الاستتار» و حاكمة عليهاء و مفشدرة 
للمراد منهاء و يشهد بذلكك رواية بريد بن معاوية المتقدّمة 0١١‏ بناء على ما استظهرنا منها من كون المراد أن الاعتبار إِنّما هو بغيبوبة 
الشمس عن جميع الأراضى المتساوية السطح لأرض المصلى. 

هذاء و إن أبيت عن إمكان الجمع بين الطائفتين و قلت: بأنْ الظاهر من أخبار الاستتار هو الاعتبار باستتار الشمس عن خصوص أرض 
المصلّى فنقول: لا بد من ترجيح أخبار الحمرة و العمل على طبقهاء إذ قد عرفت أن جميع فرق المسلمين مخالف للإمامية فتوى و 
عملا فى ذلك. و لم يكن بينهم ذكر من الحمرة أصلا 70» كما أَنْهم يصلون بمجرّد استتار القرصء و حينئذ فمع فتوى مشهور الإمامية 
على طبق تلك الأخبار, و أن الاعتبار إنّما هو بذهاب الحمرة لا بالاستتارء لا ينبغى للعاقل الارتياب فى أن اختصاصهم بذلكك من بين 
الفرق الإسلامية إِنّما هو لاعتقادهم بحيّجةُ اخرىء و هى فتوى أثتهم الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين؛ حيث إِنّهم يجعلونه حيجة 
مستقلَةُ مقابلا لجميع الفرق» فمع اشتمال جوامعهم المعدَّهُ لنقل الروايات المأثورة عنهم عليهم السّ.لام على الأخبار الدالَُ على أن 
الاعتبار إِنّما هو بالحمرة» يحصل القطع بأنّ هذا المعنى قد ألقى إليهم من ناحية أثمّتهم عليهم السّد.لام و حينئذ فيجب العمل بها 
خصوصا مع كثرتهاء و طرح الأخبار المخالفة؛ لأجل صدورها تقيةء كما يشهد بذلكك لسان بعضها. و من المعلوم أن بنائهم على 
مراعاة التقيهُ خصوصا فى مثل هذه 


.١ ح١8 أبواب المواقيت ب‎ .١77 :* الوسائل‎ )١( 

(؟) المجموع *: 19, المغنى لابن قدامة :١‏ 7ع, الشرح الكبير :١‏ ”لا تذكرة الفقهاء 7: 23٠١‏ بداية المجتهد -١7 :١‏ 188. 

نهايةً التقرير» ج1١‏ ص: ١١8‏ 

المسألة التى كانت ضرورية عند سائر الفرق» و كان اعتقادهم أن ذلك مأثورا من النبى صَلَّى الله عليه و آله أن عمله صِلَّى اللّه عليه و 
آله أيضا كذلكك. 

ودغوئ أله لو كان عمل النيخ ضلى الله عليه ؤ آله على وقق ما يقول به الامامية- كما هو معتقدنا- فكبق يمكن أن يخفى غلن 
جميع المسلمين إلى زمان صدور أخبار الحمرة» مدفوعة بأنّ المسلمين فى الصدر الأوّل لم يكونوا متوجهين إلى خصوصيات أفعاله 
صلى الله عليه و آله و لا مهتمين بضبطها حتّى لا يشتبه الأمر على من بعدهم, لكونهم حديثى العهد بالإسلام؛ مضافا إلى أَنّهم كانوا 
قليلين» و الاختلاف بين المسلمين فى الأحكام إِنّما حدث بعد وفاءً النبق صلَى الله عليه و آله. و حينئذ توجه أصحاب النبى صلَى الله 
عليه و آله إلى أنه فات منهم ما فاتء و أنّهم لم يستفيدوا من صحبته صلى الله عليه و آله إلا قليلا. 

و بالجملة: لا منافاة بين كون عمل النبى صلَى الله عليه و آله على طبق ما يقول به الإمامية» و بين اختفاء ذلكك على المسلمين» لعدم 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8م من نلاب/ا 
اهتمامهم بضبط خصوصيات أفعاله صلى الله عليه و آله» فلا ينبغى الارتياب بملاحظة ما ذكرنا فى أن الترجيح إِنّما هو مع أخبار 
الحمرة. و قد تحصل مما ذكرنا عدم المنافاةً بين الطائفتين من الأخبار أوّلاء و لزوم الأخذ بأخبار الحمرة ثانيا. 

واعلم أنه بعد استتار القرص عن الأنظار تكون الحمرة المشرقية متَصلهٌ بالأأفق حسّاء و ترتفع تدريجا من الأفق و يسوّد الأفق» و إذا 
انتهى ارتفاعها يصير لونها ضعيفاء و يبلغ إلى حدّ لا ترى العين حمر أصلاء و حينئذ توجد مقارنة لزوالها حمرة ضعيفة فى جانب 
المغرب فوق الأفق» و تنخفض تدريجا مع الاشتداد إلى أن تغيب عن النظر بالكلية» و أمَا حركة الحمرة بالتدريج من المشرق إلى أن 
تبلغ قمَمهُ الرأس» و تميل إلى جانب المغرب كذلك, فليس ممما يصدقه الحسٌ و الوجدانء و حينئذ فيشكل الأخذ بمرسلة ابن أبى 
عمير المتقدّمهُ »2١١‏ الظاهره فى حركتها من 


.8 ح‎ ١18 الكافى *: 714 ح 6 الوسائل ©: 177. أبواب المواقيت ب‎ )١( 

نهاية التقرير» ج1١‏ ص: ١١9‏ 

المشرق إلى المغرب تدريجاء و يمكن حملها على ما ذكرنا من كون المراد زوال الحمرة فى ناحية المشرقء و حدوثها فى ناحية 
المغربء و حينئذ فلا يستفاد منها أمر وراء سائر الروايات. 

نعم هنا كلام يجرى فى جميع الروايات» و هو أن المراد بغيبوبة الحمرة» أو زوالهاء أو تغتيرهاء أو ذهابها على اختلاف التعبيرات الواقعة 
فى الروايات» هل هو ارتفاعها عن الحدّ المتصل بالأفق و انفصالها عنه» فتكون العبرهً بمجرّد انفصالها؟ أو أن المراد زوالها من ناحية 
المشرق بالكلية» بحيث لو نظر الناظر إلى تلكك الناحية لم ير فيها حمر أصلا؟ وجهانء الظاهر هو الوجه الثانى, لأنّ المتبادر من تلكك 
التعبيرات» و المنسبق إلى أذهان العرف. إِنْما هو هذا الوجه كما لا يخفى. 

ثم إِنّه ريما يجمع بين الطائفتين من الأخبار المتقدّمه بوجه آخرء و هو أن المراد بزوال الحمرة هو الوجه الأوّل من هذين الوجهين 
الأسخيرين» و هو انفصالها عن الأفق و لو بقدر أصابع» و إن لم يصل إلى قتْده الرأس فضلا عن التجاوز عنهاء و من المعلوم أنْ زوال 
الحمرةٌ بهذا المعنى مقارن لاستتار القرص عن النظر. 

و يرد عليه- مضافا إلى ما ذكرنا من أنْ المراد بزوال الحمرة هو زوالها بالكلية» بحيث لا يرى الناظر فى ناحية المشرق حمرة أصلاء 
كنا وكسيد حذالك العير عن فى فرسلة ابق أن غمير الشكدمة يتجاو رز هااققة الر أبنت آله لو كان المرادمى أغبار الجيرة هو ما يلال 
عليه أخبار الاستتار- و بعبارة اخرى كان فتوى الأثمّةٌ عليهم السَّلام موافقا لسائر الفرق» و لم يكن بينهما مخالفة فى هذه الجهة أصلا- 
لما كان وجه لإلقاء هذه الكلمة الموهمة للخلاف بين شيعتهم. خصوصا مع كون غرضهم مراعاة الاتحاد» و عدم الاختلاف مهما 
أمكن, كما هو واضح, فهذا الجمع مما لا سبيل إليه أصلا. 

وقد يجمع أيضا بين الأخبار كما عن بعض الأعاظم )١١‏ بحمل أخبار الحمرة 


() كتاب الضلاة لآية الله السائري رمه اللشءع 3 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١١١‏ 

على الاستحباب و الفضيلة؛ و لكن يرد عليه أن هذا تصرّف فى ظواهر تلكك الأخبار من غير أن يدل عليه دليل. 

و الانصاف أنه لا سبيل إلى الجمع بغير ما ذكرناه؛ و مقتضاه أن الاعتبار بذهاب الحمرةٌ و على تقدير عدم إمكان الجمع لا مجال 
للارتياب فى ترجيح أخبار الحمرة؛ و يؤيّده الشهرة المحفّقةُ بين الفقهاء على ذلكك. 

ثم إنّه حكى عن المحقّق الوحيد البهبهانى قدّس سرّه 1١‏ انه استدل على عدم اشتراط ذهاب الحمرة؛ و أن الاعتبار إِنّما هو بالاستتار 
بأنّه لو اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على تحمّق الغروب, لاعتبرت الحمرة المغربية من حيث دلالتها على الطلوع بالنسبة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً طالم من للاب/ا 


إلى صلا الصبح, و حينئذ يلزم أن يكون الإتيان بصلاه الصبح بعد ظهور الحمرةٌ فى ناحية المغرب, و قبل ظهور القرص من ناحية 
المشرق إتيانا بها فى غير وقتهاء مع أن المعلوم خلاف ذلكك, للاتفاق على وقوعها فى وقتها لو أتى بها فى ذلكك الوقت. 

و أجاب عنه فى الجواهر ١؟)‏ بوجوه أربعةٌ: 

الأوّل: انه قد التزم بذلكك بالنسبة إلى الطلوع» بعض الأصحاب كالشهيد الثانى فى المقاصد العلي و صاحب كشف اللثام 0*9 و يدل 
عليه رواية دعائم الإسلام عن الصادق عليه السَّلام: (إِنْ آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب» 50/» و كذلكك عبارة فقه الرضا عليه السّلام 
حيث قال: «آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة فى أفق المغرب» .)8١‏ 


.١119 مفتاح الكرامة ؟: 10 جواهر الكلام ل':‎ )١( 

(1) جواهر الكلام /ا: 1١19‏ و .١17١‏ 

() المقاصد العلية: 0٠١7‏ كشف اللثام #: .0١‏ 

(©) دعائم الإسلام :١‏ 079 بحار الأنوار 6١‏ 78. 

(0) فقه الرضا عليه السّلام: 7. 

نهايةً التقرير. ج١ء‏ ص: ١7١‏ 

الثانى: إمكان الفرق بين الحمرتين خصوصا بعد قوله عليه السّلام- فى بعض الروايات المتقدّمة-: لأنّ المشرق مطل على المغرب» ,01١‏ 
أى مشرف عليه. 

إن ظاهره إشراف المشرق و ارتفاعه بالنسبةٌ إليه. و حينئذ فظهور الحمره فى جانب المغرب لا يدل على طلوع الشمسء بخلاف زوالها 
فى ناحية المشرقء فَإِنّهِ يدل على الغروب. 

الثالث: إن هذا اجتهاد فى مقابل النصء فلعل الشارع اعتبر ذلكك فى الغروب دون الطلوع؛ و يؤّْده عدم تعرّض الأصحاب له و هو 
ظاهر بل صريح فى عدم اعتباره فيه. 

الرابع: إن هذا قياس مع الفارق» إذ وقت المغرب مسبوق بوقت صلاة العصرء و استصحاب بقاء اليوم ما لم يتيقّن بدخول وقت المغرب 
يقتضى ببقائه ما لم تزل الحمرة» و هذا بخلاف صلاةه الفجر, فإِنّ استصحاب بقاء وقته يقتضى عدم انقطاعه إِلَا بيقين على الخلاف» و 
هو لا يحصل إِلَا بظهور قرص الشمس. و بعبارة أخرى, ذهاب الحمرة المشرقية علامة على تيقّن الغروب الذى هو المعيار فى صححة 
صلاةُ المغربء و انقطاع استصحاب عدمه؛ بخلاف الحمرة المغربية؛ إن أقصاها حصول الشكك بذلك. و هو لا ينقض اليقين بالوقت. 
و استشكل فى الجواهر :1 على الوجه الأسخير بأنّ هذا الجواب جيد لو لا ظهور النصوص و الفتاوى بخلافه؛ فإِنّ ظاهرها كون زوال 
الخمرة خلافة الرو ليه لا اعلله. 

هذاء و لكن ذلك مناقشة لفظية ولا يوجب قدحا فى الجواب» لوضوح أن المراد ليس جعل ذلك علامة لليقين بل المراد جعله علامة 
لنفس الغروبء و التعبير 


." ح١8 أبواب المواقيت ب‎ .١77 :* الوسائل‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام !: .١١١‏ 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١77‏ 

باليقين كما فى الرياض ١١١‏ من جهةٌ أن تحقق العلامة يوجب حصول اليقين. 

و يمكن تقريب هذا الوجه و توضيحه بأن يقال: إِنَ الاعتبار فى صلاه المغرب و إن كان بالغروبء و فى آخر وقت صلاه الصبح 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام من لاب/ا 


بالطلوع, و لكنّه لما كان العلم بتحمّقهما غالبا غير ميسر مضافا إلى كون عدمها موردا للاستصحابء فلا محالة حكم الشارع فى ناحية 
صلاة المغربء بلزوم تأخيرها إلى أن تزول الحمرة المشرقية» تحفًظا لها عن الوقوع فى غير الوقت» من دون دليل و حيّدَهُ على دخوله 
و حكم فى ناحيةُ صلا الصبح بجواز الإتيان بها إلى طلوع الشمسء من جهة دلالة الأصل العقلائى؛ و هو الاستصحاب على بقائه. 

و بالجملة: فقد حكم الشارع فى الطرفين على طبق الأصل العقلائى بالحكم الواقعى لا أنّهِ أمر بالعمل بالاستصحابء بل لاحظ فى 
حكمه الواقعى الاستصحاب العقلائى و حكم على طبقه. فتدبر. 

ثم انه يمكن أن يفرّق بين المقامين بوجه آخرء بأن يقال: إِنْهِ بعد ما ثبت فى مقام الإثبات أن العبرة فى ناحية المغرب بزوال الحمرة» و 
فى ناحية صلاء الصبح بطلوع الشمسء يمكن أن يكون الوجه فى ذلك أن صلاة المغرب من الصلوات الليلي بمعنى أن الاعتبار فى 
طرف المغرب إِنّما هو بدخول الليلء لا بتحمّق الغروبء و التعبير بالغروب كما فى الأخبار إِنّما هو لملاحظة ما عليه المسلمون غير 
الإمامية» ولا يكون ذلك مضرًا بالمطلوب بعد تفسيره بما ينطبق على دخول الليل» و من المعلوم أن دخول الليل لا يتحّق إِلَا بغيبوبة 
الشمسء مع جميع توابعها التى آخرها الحمرة المشرقية. 

و هذا بخلاف صلاهُ الفجر, فإنْها من الصلوات اليومية» و لا يقدح فيها ظهور 


.8/ :" رياض المسائل‎ )١( 

نهايةٌ التقريره ج1١‏ ص: ١77‏ 

الحمرهُ فى ناحية المغرب بعد إمكان أن يكون الاعتبار بحسب مقام الثبوت بنفس الطلوع, و يؤْيّد ما ذكرنا- من كون العبرة فى صلاه 
اوحرف الولو بام امار رك لمحب روفي ا وراك الرزرة ااي مسلاا را رين دولا لي لاي 
التدلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إنّ الله تعالى يقول فى كتابه لإبراهيم قَلَمَا جَنَّ عَلَهِ الل و كز كا قال ذا ريق 
0 فهذا أول الوقعو و آخر ذلكك غبوية الشفق. #0 الحديث. ويشهد لذلك أبشبا كوله تعالى ثم أَبَمُوا اليم إِلَى لل ”ا فَإن 
وقت الأقطار و سيلةة البهريت انون كنا شر كلاف 

و مرا ذكرنا يعلم أنه لو ثبت وجوب تأخير المغرب إلى زوال الحمرة» يترتّب على ذلكك امتداد وقت العصر إليه» لعدم الفصل بين 
وقتيهما و أخبار الغروب مفسَرةٌ للغروب الواقع فى كلام الشارع مطلقاء و لا دلالة لها على خصوص الغروب الذى تصح معه صلا 
المغرب» فيستفاد منها أن الغروب الذى جعل غايةُ لصلاهُ العصر لا يتحقق إلا بزوال الحمرة. 

ثم إِنّه بعد ما كان أول وقت المغرب هو زوال الحمرة» يعلم من ذلكك أول وقت صلاة العشاء أيضاء فإنّه يدخل بعد مضي مقدار أداء 
المغرب: لدلالة كثر مع الأخباز على دعول وقتهما بعد غروب القشمسء غاية الأمر أن هذة قبل هذه 

و من تلكك الروايات روايةُ عبيد بن زرارةٌ المتقدمة «؟) المذكورة فى ضمن أخبار الاستتار. و سيجىء الكلام فيه إن شام اللد هال 


./© الانعام:‎ )١( 
.# ح 487) الوسائل ©: 17. أبواب المواقيت ب 18 ح‎ 788 :١ ح /اى» التهذيب 7: ٠ح 8لى الاستبصار‎ ١١ :١ الفقيه‎ )( 


(9) البقرة: 78 .١‏ 
(©) التهذيب 707:5 ح 4/8 الاستبصار :١‏ 787 ح 48١‏ الوسائل 5: .18١‏ أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 58. 
نهاية التقرير» ج١2‏ ص: ١‏ 


المسألة الرابعة: آخر وقت صلاهٌ المغرب 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80 من لاب /ا 
اشارة 


فاعلم أنّه قد وقع الخلاف فيه بين العامّةُ و الخاصّة. قال الشيخ فى كتاب الخلاف ما حاصله: إِنْ أول وقت المغرب إذا غابت الشمس و 
آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة» و به قال أبو حنيفة» و الثورى» و أحمدء و إسحاقء و أبو ثورء و أبو بكر بن المنذر فى اختياره و 
حكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعى )١١‏ و لم يصبححه أصحابه و قال الشافعى: إِنْ وقت المغرب وقت واحدء وهو إذا غابت 
الشمس و تطهر و ستر العورة و أذّن و أقام فإنّه يبتدى بالصلاهُ فى هذا الوقت.ء فإن أخحر عنه فاته» و قال أصحابه: لا يجىء على مذهبه 
غير هذاء و به قال الأوزاعى «37)؛ و ذهب مالكك إلى أنْ وقت المغرب يمتدّ إلى طلوع الفجر الثانى؛» كما أن وقت الظهر ممتدّ إلى 
الغروب 270 و فى أصحابنا من قال بذلككء و منهم من قال: إِنّه ممتدٌ إلى ربع الليل "٠‏ انتهى. 

و العجب أَنّهِ قدّس سرّه لم ينقل القول بالامتداد إلى النصف مع كثرة أخباره؛ و لعله لم يجد به قائلا و هو بعيد. 

و محصّل أقوالهم باعتبار الاختلاف فى معنى الشفق أيضا يرجع إلى أربعة: 

أحدها: القول بامتداده إلى زمان غيبوبةٌ الشفق و هو الحمرة» و هو مذهب من عدى أبى حنيفةٌ من القائلين بالامتداد إلى الشفق. 

ثانيها: القول الأوّل و لكن المراد بالشفق هو البياض الغربى. 


.1578 ١1 :١ بداية المجتهد‎ 7 :١ الشرح الكبير‎ 67 :١ المغنى لابن قدامة‎ 35٠ :" المجموع‎ )١( 

(0) المجموع *: 74 6 الام :١‏ 737. 

(؟) أحكام القرآن للجصّاص ": 2715 المجموع ": 6". 

(ع) المقنعة: 40 الفقيه 18١ :١‏ الوسائل الناصريات: 19.» الخلاف 718١ :١‏ مسألهُ ع. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١70‏ 

ثالثها: ضيق وقت المغرب. 

رابعها: امتداده إلى طلوع الفجرء و ذهب إلى الأخير مالككء و إلى الثالث الشافعى و إلى الثانى أبو حنيفة. 

و أمَا الخاصة فما نقل عنهم الشيخ أقوال ثلاثة: 

أحدها: ما اختاره نفسه و هو امتداده إلى زمان غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة. 

ثانيها: القول بالامتداد إلى طلوع الفجر. 

ثالثها: القول بالامتداد إلى ربع الليل .)١١‏ 

و لكنّه قدّس سرّه لم يكن بصدد استقصاء أقوال الخاصةء فإنّ القول بالامتداد إلى النصف إلا بمقدار أداء العشاء من الأقوال المشهورة 
بينهم «). هذا ولا يخفى أنه ليس فينا من يقول بالضيق. 

و أمَا الأخبار الواردة من طريق أهل البيت عليهم السّلام فى هذا الباب فعلى طوائف: 

طائفة منها تدلٌ على اعتبار الضيق. و طائفة أخرى على امتداد وقته إلى زوال الشفق. و طائفة ثالثة على امتداده إلى ربع الليل. و طائفة 
رابعة على امتداده إلى النصف. و طائفة خامسة على امتداده إلى الفجر الثانى. 


أمَا الطائفة الأولى: 


فمنها: رواية زيد الشتحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن وقت المغرب؟ فقال: 
«إنّ جبرئيل أتى النبئ صلَى اللّه عليه و آله لكل صلاه بوقتين غير صلاهُ المغرب. فَإنّ وقتها واحده 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 8 من ناب /ا 


)١(‏ الخلاف 72١:١‏ مسألة ©» المبسوط :١‏ ع/0- ه/. 

(؟) مسائل الناصريات: 197.» المسائل المافارقيات (رسائل المرتضى) :١‏ 78”, الغنية: 28- 0/١‏ الكافى فى الفقه: /ا7٠ء‏ السرائر :١‏ 2198 
الجامع للشرائع: »2٠‏ شرائع الإسلام 20١ :١‏ المعتبر ؟: ,*٠‏ و حكاه عن ابن الجنيد أيضا فى تذكرة الفقهاء ؟: "١١‏ مسألة 2١‏ نهاية 
الأحكام 31١ :١‏ الدروس :١‏ 14. مسالكك الأفهام :١‏ 19. 

نهايةً التقرير. ج1١‏ ص: ١78‏ 

و أن وقتها وجوبها؛ .)١١‏ 

و منها: رواية أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إن جبرئيل أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بالصلوات كلهاء 
فجعل لكل ضلاة وقنين إلا المغرب: فإنه جل لها وقنا والحدا» «اهد 

ولا يخفى أنّه حيث لا يوجد القائل بالتضييق بين الإمامية» فيجب حمل ما يدل عليه على شدَهُ كراهة التأخير» مضافا إلى أن الأخبار 
الآنية- التى تدل على التوسعة إجمالاء و إن اختلفت فى مقدارها- صريحة فى عدم التضييق» فهى مانعة عن الأخذ بظهور ما يدل عليه 
فلا مجال للأخدذ به معها. 

و أمًا الطائفة الثانية: فهى كثيرة. 

منها: ما رواه حريز عن زرارة و الفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السّدلام: ١إِنْ‏ لكل صلاه وقتين غير المغربء فإنّ وقتها واحدء و وقتها 
وجوبهاء و وقت فوتها سقوط الشفق» ."١‏ 

و منها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام- إلى أن قال:- فكتب: «كذلكك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق» 
و أن آخر وقتها ذهاب الحمرة» و مصيرها إلى البياض فى أفق المغرب» ."5١‏ 

و منها: رواية إسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه عليه التّ.لام قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: «ما بين غروب الشمس إلى سقوط 
الشفق)» «ه). 


: ح 418: الوسائل‎ 77١ ح 4817# و ص‎ 750 :١ الاستبصار‎ ٠١8 ح‎ 72٠ الكافى ": 580 ح لل التهذيب ؟:‎ )١( 

7. أبواب المواقيت ب 18ح .١‏ 

() التهذيب 7: 78٠‏ ح ٠١8‏ الاستبصار :١‏ 788 ح 1/الى الوسائل ©: 189. أبواب المواقيت ب 18 ح .١١‏ 

() الكافى *: ١8٠١‏ ح 4. الوسائل *: /1817. أبواب المواقيت ب 18ح 7. 

(©) الكافى : 78١‏ ح 18 التهذيب ؟: 72٠‏ ح ,٠١38/‏ الاستبصار 77١ :١‏ ح 418 الوسائل ع: 184. أبواب المواقيت ب 18 ح 8. 

(5) التهذيب 7: 7848 ح ٠١74‏ الاستبصار :١‏ 787 ح 480 الوسائل ©: 140. أبواب المواقيت ب 18 ح .١8‏ 

نهايةُ التقرير. ج١»‏ ص: 1717 

و منها: رواية بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السّلام: (إِنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق» .0١١‏ 

و غير ذلكك من الأخبار. هذاء ولا يخفى ان هذه الأخبار و إن كانت ظاهرة فى أن آخر وقت المغرب زوال الشفقء فينتقضى وقته 
بذلك. إِلَما أنه يجب رفع اليد عن هذا الظهورء بالحمل على كونها بصدد بيان الوقت الأوّلء لظهور الأخبار الآتيهُ بل صراحتها فى 
امتداد وقت المغرب إلى الربع» أو إلى النصفء أو إلى الفجر. و من هنا يظهر أنه يجب حمل تلكك الأخبار على كونها بصدد بيان 
الوقت الثانى. 

نعم يقع النزاع فى أن اختلاف الوقتين هل هو بالاختيارية و الاضطرارية» أو بالفضيلة و الإجزاء؟ و قد تقدّم أن الحقّ هو الثانى .)7١‏ 
الطائفة الثالثة: ما يدل على الربع» فهو ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «وقت المغرب فى السفر إلى ربع الليل» 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /.8/ من لاب /ا 


و رواه فى الوسائل مكرّراء و فى خبره الآخر قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «وقت المغرب فى السفر إلى ثلث الليل» 5". 

و على أىّ تقدير فيجب الحمل على مراتب الفضيلة» لأمنّ ذلك مقتضى الجمع بينه و بين الأخبار الآتية الصريحة فى الامتداد إلى 
الانتصاف. أو إلى الفجر. 

و أمّا الطائفة الرابعة: فكثيرة. 

منها: روايةُ داود بن فرقد المتقدمةٌ الدالة على امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أربع ركعات .)4١‏ 


.8 ح /اه2» الوسائل *: 17. أبواب المواقيت ب 18 ح‎ ١١ :١ الفقيه‎ )١( 

() راجع ص 5/. 

(") الكافى #: ”8١‏ ح 15» الوسائل ع: 19. أبواب المواقيت ب 149 ح ؟. 

(©) الكافى : ١ع‏ ح ذه الوسائل ©: “1917. أبواب المواقيت ب 14 ح .١‏ 

(0) الوسائل *: *18. أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 8. 

نهايةُ التقرير. ج١»‏ ص: ١78‏ 

و منها: ما رواه القاسم مولى أبى أيوب. عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت 
الصلاتين إلى نصف الليل» .)١١‏ 

و منها: مرسلةٌ الكلينى قال: و روى أن وقت المغرب فى السفر إلى نصف الليل «7). و غير ذلكك من الأخبار. 

و أمَا الطائفة الخامسة: فبعضها تدل على الامتداد إلى الفجر مطلقاء كرواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: ١لا‏ تفوت 
الصلاء من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس.ء و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر, و لا صلاةٌ الفجر حتّى تطلع 
الشمس» (”237. 

و بعضها واردهُ فى خصوص النائم. و الساهى كرواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «إن نام رجل و لم يصلّ صلاءً 
المغرب و العشاء أو نسىء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهماء و إن خشى أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء 
الآخرة» و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمسء فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته 
إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخره حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعهاء ثم ليصلّها» «©. 

و روايةُ ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إن نام رجل أو نسى أن يصلى 


.78 ح‎ ١18 أبواب المواقيت ب‎ .18١ :© الوسائل‎ 45١ ح‎ 727 :١ التهذيب 77:1 ح 4/8 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى *: 18١‏ ح 17 الوسائل ©: 182. أبواب المواقيت ب ١7‏ ح "1. 

(*) الفقيه :١‏ 7*7 ح ٠١٠‏ التهذيب 7: 08؟ ح 23٠١180‏ الاستبصار 72٠ :١‏ ح 48#: السرائر : 207 الوسائل ©: 189. أبواب المواقيت 
ب ١٠ح‏ 4. 

(©) التهذيب 5: 217١‏ ح 1٠١1/7‏ الاستبصار :١‏ 788 ح 2٠١88‏ الوسائل *: 188. أبواب المواقيت ب ”امح ". 

نهاية التقرير» ج١ء‏ ص: ١794‏ 

المغرب و العشاء الآدخرة» فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَيهما كلتيهما فليصليهماء و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء 
الآخرة» و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس». و روى عبد الله بن سنان عن أبى عبد 
الله عليه السّلام مثله .)١١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 8 من نلاب/ا 


و بعض تلكك الروايات وارده فى خصوص الحائضء كرواية أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا طهرت المرأة 
قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر) 7". 

و كرواية عبد الله بن سنان «عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصرء و إن 
طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء) «"). 

و رواية داود الزجاجى عن أبى جعفر عليه السّد.لام قال: «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صأت الظهر و العصرء و 
إن طيرت هن آخر اليل ملت البعرت و العقاء الآخرة» 6 

و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه الّد.لام قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاءء و إن طهرت قبل أن 
تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر» «08. فهذه ثمانية أخبار يستفاد منها الامتداد إلى طلوع الفجر و لأجل كثرتها لا مجال للخدشة 
فيها من حيث السند, مضافا إلى أن بعضها صحيح 


.8 الوسائل *: 188. أبواب المواقيت ب 85ح‎ 0٠١78 ح‎ 71١ :7 التهذيب‎ ٠١07 ح‎ 78 :١ الاستبصار‎ )١( 

(1) التهذيب 17١ ح9٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 17 ح 684, الوسائل ؟: ع أبواب الحيض ب 584 ح ". 

() التهذيب 17١6 ح4٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 1*7 ح ٠64؛‏ الوسائل ؟: 88" أبواب الحيض ب 58 ح .٠١‏ 

(؟) التهذيب 89٠0 :١‏ ح 17١8‏ الاستبصار :١‏ 18# ح 841 الوسائل 7: 88 أبواب الحيض ب 58 ح »1١‏ و فيه: ١عن‏ داود الدجاجى» 
بالدّال. 

(0) التهذيب 17١8 ح4١ :١‏ الاستبصار :١‏ 18 ح 647؛ الوسائل ؟: 8" أبواب الحيض ب 58 ح .١7‏ 

نهاية التقرير» ج 2١‏ ص: ٠7١‏ 

و دلالتها على المقصود أيضا واضحةء فلا مجال للمناقشْهٌ فيها. 

و أمَا حملها على التقيهُ لا وجه له. بعد ما عرفت من أن القائل بالامتداد إلى طلوع الفجر من العامّهُ إِنّما هو مالكك ١١‏ و المشهور بينهم 
هى المخالفة معه .»5١‏ فلا وجه لصدور الحكم تقية. 

نعم يبقى الاشكال فيها من حيث إعراض المشهور عنها حتّى بالنسبة إلى المضطرء فإن ثبت ذلكك يسقطها عن الحجيةء و إلا فاللّازم 
العمل بها و الأخذ بمقتضاها. و قد يقال بعدم ثبوت الاعراضء لنقل الشيخ- فى كتاب الخلاف فى عبارته المتقدّمة- القول بالامتداد 
إلى الفجر عن بعض أصحابنا الإمامية؛ و كذلكك فى المبسوط. و مثله المحمّق فى المعتبر و الشرائع 0 و اختاره بعض المتأخَرين 
كصاحبى المداركك و المعالم؛ و الوافى؛ و تردّد فيه المحمّق الأردبيلى» و صاحب الكفاية « و هذا المقدار يكفى فى عدم ثبوت 


الاعراض. 
بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد, ه ق 


نهاية التقرير؛ ج١»‏ ص: ١١‏ 

مضافا إلى أنه ادّعى الشيخ فى موضع آخر من الخلا.ف عدم الخلا.ف فى ذلك. حيث قال: إذا أدرك بمقدار يصلَى فيه خمس 
ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف» و إن لحق أقل من ذلكك لم يلزمه الظهر عندناء و كذ لكك القول فى المغرب و العشاء 
الآخرةُ قبل طلوع الفجر «2. انتهى. 

و ربّما يتوهّم المناقضة بين هذا الكلام الظاهر فى امتداد وقتهما الى الفجرء بلا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 89 من نلاب/٠ا‏ 


)١(‏ المجموع *: 7*6 المغنى لابن قدامة :١‏ 37©, الشرح الكبير :١‏ 1لا تذكرة الفقهاء ؟: 32371 مسأله 0١‏ الخلاف :١‏ 181 مسألة ع. 
(؟) المجموع ": 54٠‏ المغنى لابن قدامة :١‏ *7©؛ الشرح الكبير :١‏ الا تذكرة الفقهاء 7: "11-71١‏ مسأل 0١‏ الخلاف :١‏ 521 
مسألة ء. 

(5) الخلاف 78١ :١‏ مسألة ع المبسوط :١‏ 2/8 المعتبر ؟: ,©٠‏ شرائع الإسلام :١‏ ١ه.‏ 

(©) مداركك الأحكام *: 6ل مفاتيح الشرائع :١‏ ل مجمع الفائدة و البرهان 7: 258 كفاية الأحكام: .١0‏ 

(0) الخلاف :١‏ 71/8 مسألةُ ؟١.‏ 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١١‏ 

خلاسف بين المسلمين حتى العامّرة» و بين ما تقدّم من كلاءمه؛ نظرا إلى أن مقتضى ذلكك أن القائل باشتراكك الوقت و امتداده إلى 
الفجر, إِنْما هو مالككء و بعض أصحابنا الإمامية »»١١‏ و مقتضى هذا الكلام اتّفاق جميع المسلمين على الاشتراكك و الامتداد إلى الفجرء 
و هذان مما لا يجتمعان. 

و الذى يدفع التوهّم أن العامّة- مع قولهم بتباين الوقتين فى الظهر و العصرء و كذا المغرب و العشاء- لا إشكال و لا خلاف بينهم فى 
جواز الجمع فى الجملةء إِلَا أن وجه الجمع عندهم يخالف ما هو الوجه عند الإمامية» فالإمامية يقولون بأنّ الجمع بين الصلاتين إِنّما هو 
لبقاء وقت الاولى» و دخول وقت الثانية» فإذا أتى بالظهر و العصر مثلا بعد الزوال بلا فصلء فهو جائز من حيث دخول وقت العصر 
بمجرّد الفراغ عن الظهرء كما أنّه لو أتى بهما فى آخر الوقت يكون ذلكك جائزا من حيث بقاء وقت الظهر بعد. 

و من هنا يظهر أنّه لا يختص جواز الجمع بمورد دون موردء ولا يتوقف على العذر و العلمةُ كالسفر و المطرء كما روى ابن عباس أن 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا عله «07. و قد عرفت أن تفريق النبق صلى الله عليه و آله بين 
الظهرين؛ و كذا بين العشائين غالبا إِنّما كان لإدراكك الفضيلة» لا لعدم دخول الوقتء كيف! و قد تواترت الروايات عن الأثمَةُ الهداه 
عليهم الصلاء و السلام» على اشتراكك الظهرين فى الوقت و كذا العشائين. 

هذاء و أمّا وجه الجمع عند العامة؛ فهو لا يكون باعتبار بقاء الوقت و دخوله؛ فإنّ الجمع فى اصطلاحهم عبارة عن وقوع إحدى 
الصلاتين فى الوقت المختص 


() الخلاف 78١:١‏ مسألة ع. 

.0١ 29 ح آ صحيح مسلم ذ: #/الء ب #اح‎ 9١ و ص 95 ح 2178 الموطأ:‎ ١7088 ح‎ 28:١7 المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١7‏ 

بالأمخرىء كأنْ إحدى الصلاتين تضيف الأ-خرى فى وقتهاء و حيث أن ذلك يحتاج إلى دليل» و لذا لا يجوز عندهم إِلَا فى موارد 
مخصوصة كال فر و المطر و نحوهما )١١‏ و قد عرف ت(؟) أنهم أخذوا بجميع روايات ابن عباس» إِنَا روايته الدالة على جواز الجمع 
مطلقا. 

و حينئذ فيظهر لكك الوجه فيما ادّعاه الشيخ رحمه اللّه من عدم الخلاف فى وجوب الإتيان بالمغرب و العشاء الآخرة إذا أدركك قبل 
طلوع الفجر مقدار خمس ركعات 279 فإنَ ذلك مورد لاتفاق المسلمينء و إن كان الوجه بينهم مختلفا كما عرفت. 

و كيف كان فيظهر من الشيخ عدم الا-عراض عن أخبار الفجر و لو فى خصوص مواردها و حينئذ فيقع الكلا-م- بعد عدم إمكان 
الاعتماد بروايةٌ عبيد المتقدّمهُ «©» الظاهرُ فى الامتداد مطلقاء لضعف سندها- فى أنّه هل يعمل بتلكك الأخبار فى خصوص مواردهاء 
أعنى النائم» و الساهى و الحائضء فيكون الوقت بالنسبةُ إليهم أوسع منه بالنسبة إلى غيرهم أو أنّهِ يتعدذى عنها إلى مطلق ذوى الأعذار 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 9٠‏ من ناب/ا 


بإلغاء الخصوصية: أو يستفاد منها الإطلاق» و لو بالنسبةٌ إلى العامدء غايةٌ الأمر أنّه عاص بالتأخيرء للأخبار الكثيرةٌ الدالَّهُ على حرمة 
التأخير عن انتصاف الليل «0)؟ وجوه. 
ولا يخفى أنه لا دلالة لما دل على ثبوت كمَارهْ صوم يومء على من أتحر العشاء 


)١(‏ المجموع ع: 390١ -*8٠‏ المغنى لابن قدامة 7: 11 الشرح الكبير 7: 112 بدايةُ المجتهد ,78٠ -752 :١‏ الخلاف :١‏ 088 مسألة 
١نلاو‏ ص ١‏ مسألهُ *8 تذكرة الفقهاء ؟: 20" مسألة عع. 

() راجع ص /8. 

(") الخلاف :١‏ 77/7 مسألةُ ؟١.‏ 

(؟) الوسائل ©: 189 أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ 5. 

(0) الوسائل ©: 187. أبواب المواقيت ب17١.‏ 

نهاية التقرير» ج21 ص: 1 

عن الانتصاف ١١‏ على انقضاء الوقت بذلك, لأنّه يحتمل أن تكون الكفارة من جهة حرمة التأخيرء لا خروج وقتها بذلك. 

و يجرى فى الأخبار الواردةٌ فى خصوص الحائض احتمالات ثلاثة: 

أحدها: أن تكون محمولة على الاستحباب» كما حكى عن الشيخ رحمه الله .07١‏ 

ثانيها: أن تحمل على الوجوب. و يكون المراد إتيانها إلى طلوع الفجر قضاءء. فتكون هذه الأخبار مخصّ صه للأخبار الدالَُ على عدم 
وجوب القضاء على الحائضء إذا طهرت بعد انقضاء الوقت 379). 

ثالثها: الحمل على ظاهرهاء و هو وجوب إتيانهما عليها أداءء لامتداد وقتهما إلى الفجرء و لا يخفى أن الاحتمال الأوّل خلاف الظاهرء 
و الأظهر منها هو الاحتمال الأخيرء فإِنٌ المتبادر من هذه الروايات امتداد وقتث المغرب و العشاء إلى الفجرء كامتداد الظهرين إلى 
الغروب. 

ثمٌ إِنّه قد يقال بترجيح الاحتمال الثالث» نظرا إلى أن مقتضى الاحتمال الثانى تخصيص العمومات الدالَّهُ على عدم وجوب القضاء على 
الحائض» إذا طهرت بعد مضي الوقت, و مقتضى الاحتمال الثالث خروج مورد الروايات عن تلكك العمومات بنحو التخصضٌ صء فيدور 
الأمر بين التخصيص و التخضّ صء و لا ريب أن الترجيح مع الثانى؛ و لكن لا يخفى أن ذلكك فيما إذا كان مراد المتكلم مجهولاء 
فبأصالة العموم النافية لتتخصيص يستكشف المراد. 

و أمَا فى مثل المقام مما إذا كان المراد معلوما- لأنّ المفروض ثبوت الوجوب 


.# ح 288, الوسائل *: 7515. أبواب المواقيت ب 79 ح‎ 17 :١ الفقيه‎ )١( 

() التهذيب 1: #91 ذ اح .17١17‏ 

() الكافى : ٠١7‏ ح ١‏ و 1 التهذيب 89:١‏ ح 1198 و 1144 الاستبصار :١‏ 17 ح 585 و ه68 الوسائل ؟: ١ع"-‏ 27". أبواب 
الحيض ب 58 ح 7 و #. 

نهاية التقرير. ج ١‏ ص: ع١‏ 

بالنسبةٌ إلى الحائض بعد الانتصافء سواء كان من باب التخصيص أو التخصّص - فلا مجال حينئذ للتمشّكك بأصالةُ العموم كما حقّقناه 
فى الأأصولء فانقدح مما ذكرنا أن مقتضى هذه الطائفة امتداد وقت المغرب و العشاء إلى طلوع الفجرء و قد عرفت عدم ثبوت 
الاعراض عنهاء فلا بد من الجمع بينها و بين الطائفة الرابعة الظاهرة فى الامتداد إلى نصف الليل. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91 من لاب/ا 


والاحتمالات فى وجه الجمع ثلاثة: 

الأوّل: أن يحمل أخبار الانتتصاف على بيان آخر الوقت للمختار و أخبار الفجر على بيان آخر الوقت للمضطد. 

الثانى: أن يحمل أخبار النصف على بيان آخر وقت الفضيلة» و أخبار الفجر على بيان آخر وقت الإجزاء» و مرجع هذين الوجهين إلى 
وه واد وهو كو كل نم الطافققن نضوفة لحد ود أبصد الرققين السجعو لبق لكل صنلا غاية الأمر أن اعثلافييا باللخمار و 
الاضطرار عند الشيخ و من تبعه 01١‏ و بالفضيلةُ و الاجزاء عند غيرهم «037. و هو الأقوى كما عرفت. 

هذا كله بناء على إلغاء الخصوصية من حيث الحيض. و النوم, و النسيان من أخبار الفجر و استفادة العموم منهاء و إِلَا وجب العمل 
بمضمونها فى خصوص موردها. 

الثالث: حمل أخبار الفجر على التقيةً» لموافقتها للعامّهُ إجمالاء و إن اختلفوا من حيث الامتداد إلى الفجر مطلقاء كما ذهب إليه مالكك 


«”. أو الامتداد إليه فى موارد 


(0 المقتعة: 08 الميسوط :١‏ #/3 الخلافك-11/؟ سألة 1# الكافى فى الفقةء ##ل المهذب١١:‏ الا الوسيلة: 71 

() المسائل الناصريّات: 140» السرائر :١‏ 145» المعتبر 7: 52 الجامع للشرائع: 09 المراسم: 27: تذكرة الفقهاء ؟: 7٠١‏ مسألة 3 
حكاه عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة ؟: ؟. 

(*) المجموع ": 2 المغنى لابن قدامة :١‏ *7©؛ الشرح الكبير :١‏ 1لا تذكرة الفقهاء 7: "١7‏ مسألة ."١‏ 

نهايةُ التقرير» ج ١‏ ص: ١8‏ 

الجمع »1١‏ و حينئذ فلا بد من طرح أخبار الفجر و الأخذ بأخبار الاتتصافء لكونها بصدد بيان الحكم الواقعى» لما عرفت من أنّه ليبس 
من الانتصاف فى كلماتهم أثر أصلاء و هذا الاحتمال هو الذى يستفاد من فتاوى فقهائنا الإمامية فى متونهم الفقهية «7)» مع أن مقتضى 
القاعدة الجمع بين الطائفتين بأحد من الوجهين الأوّلِينء لأنْ الجمع الدلالى مقدّم على الجمع من حيث الجهة. 

و حينئذ فطرح أخبار الفجر مشكلء إِلَا أن يثبت الاعراضء و قد عرفت عدم ثبوته» و الأحوط حتى بالنسبة إلى موارد أخبار الفجر من 
الحائض. و النائم» و الساهى, عدم قصد الأداء و لا القضاء بعد انتصاف الليل» بل قصد الإتيان بما فى الذْمّهٌ كما لا يخفى. 


المسألة الخامسة: أول وقت صلاةٌ العشاء 


قال الشيخ فى كتاب الخلاف ما لفظه: الأظهر من مذهب أصحابنا و من رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق الذى هو 
الحمرة «0. و فى أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقّد دخل وقت الصلاتين (6). 


.١١8 المغنى لابن قدامة 7: 211 الشرح الكبير ؟:‎ 2380١ 07٠ :© /الا؛ المجموع‎ :١ أحدها: السفرء الام‎ )١( 

ثانيها: العرفة و المزدلفة؛ و عله الجمع السفر كما قال أكثر الجمهور: المجموع 6: .//١‏ 

ثالثها: المطرء المجموع ©: 278 المغنى 7: »1١7/‏ الشرح الكبير 1187» بدايةٌ المجتهد .58٠ 758 :١‏ 

(1) مسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) :١‏ 116» المبسوط :١‏ 0/8 المراسم: 27, الغنية: 0/٠‏ الوسيلة: له السرائر :١‏ 198 
الجامع للشرائع: :2٠‏ المعتبر ؟: © الدروس :١‏ 194 مفاتيح الشرائع :١‏ 0ل 

(©) الهداية: 1٠١‏ المقنعة: 47 الكافى فى الفقه: /19» المراسم: 27 مسائل الناصريات: 198. 

(©) المشائل المياقازقيات (رسائل الغريق المراظني) اع 

نهايةً التقرير» ج1١‏ ص: ١8‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 91 من ناب/ا 


ولاخلاف بين الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرةُ غيبوبة الشفقء و إِنّما اختلفوا فى ماهيةُ الشفق» فذهب الشافعى إلى أنّه الحمرق؛ فإذا 
غانت بأخنعيا ققد ذهل وقت الغشاء الآشرة و يوق ذلك عو عبد اللدين غم واعبنك اللهتيى مسعوف و أن عزيرة وعيادة بن 
الضَّ امت» و شدّاد بن أوس. و به قال مالككء و الثورى, و محمد »1١‏ و قال قوم: الشفق هو البياضء لا تجوز الصلاة إِلَّا بعد غيبوبته» 
ذهب إليه الأوزاعى» و أبو حنيفة» و زفر» و روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز» و هو اختيار المزنى .)7١‏ 

وذهب أحمد إلى أن وقتها فى البلدان و الأبنية غيبوبة البياض» و فى الضحارى و الفضاء غيبوبة الحمرة؛ فَإنٌ البئيان يسترء فاحتيط 
بتأخير الصلاه إلى غيبوبة البياضء ليتحقّق معه غيبوبة الحمرة. و فى الصحراء لا-حائل يمنع من ذلككء فلم يعتبر ذلكك, لا أنّه جعل 
الوقت مختلفا فى الصحارى و البنيان «). 

دليلنا: إن ما اعتبرناه من ذلكك لا خلاف بين الطائفة المحقّة أنه من الوقت, و ليس هاهنا إجماع على أن ما قبله وقت؛ فوجب الاحتياط 
لتلا يصلى قبل دخول الوقتء و قد تكلمنا فى الأخبار المختلفة فى هذا المعنى فى الكتابين المقدّم ذكرهما «5)» انتهى. 

و يستفاد من ذلكك تسالم المسلمين إجمالا على كون ما بين ذهاب الشفق بمعنى البياضء و ثلث الليل وقتا للعشاءء و إِنّما وقع 
الاختلاف بينهم فى وقتها أوّلا و آخراء هذا. وقد نقل قدّس سه أقوالا ثلاثة: 


.57 :" أحكام القرآن للجصّاص !: 2716 المجموع‎ 2/7 :١ سنن البيهقى‎ )١( 

(1) المجموع *: “©؛ مغنى المحتاج :١‏ 2177 أحكام القرآن للجصّاص ؟: 776. 

(*) مسائل أحمد بن حنبل: /77. 

(©) الخلاف ؟: 587. مسألة ,. 

نهايةً التقرير» ج1١2‏ ص: /11 

الأوّل: إن وقتها هو غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة. 

الثانى: دخول وقتها بغيبوبة الشمسء و هذا إِنْما هو مع قطع النظر من حيث الاشتراكك و الاختصاص. 

الشالث: دخول وقتها بغيبوبة الشفق بمعنى البياضء و لا يخفى أن العامة باعتبار إعراضهم عن أحد الثقلين ١١‏ اللذين تركهما النبى 
صلى الله عليه و آله- و هو قول العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين- لم يكن لهم مستند فيما ذهبوا إليه فى المقام إِلنا العمل 
السهية من القن ضلى الله غليةاو اليف إتماكات كدق بين العشاتيو ىز يصلى مله العفام بعد زوال الشفق اك كذلكف خير 
جبرئيل المروىٌ فى كتب الفريقين 8 بأدنى اختلا.ف. و حملوا جمع النبى صلَى الله عليه و آله بين العشائين على اختصاص ذلكك 
بموارد خاصةُ من السّد فر و المطر و نحوهماء إذ قد عرفت أن المراد بالجمع عندهم هو الإتيان بإحدى الصلاتين فى الوقت المختص 
بالأخرى. أعمّ مما إذا لم يدخل وقتهاء أو دخل و خرجء و حيث أن جوازه يكون على خلاف القاعدة؛ فلا بدّ أن يقتصر على ما إذا دل 
الدليل على الجواز فى موارد الضرورة. 

و أمَا ما رواه ابن عباس من أن النبئى صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الصلاتين من غير خوف و لا علَّهُ «» فهو مردود و مطروح عندهم. 
هذاء ولا يخفى أن استمرار على النب صلَى الله عليه و آله على ذلكك لا يدل على ما ذكروه؛ لما عرفت من أنّ تفريق النبئ صلَى الله 
عليه و آله و الإتيان بالثانية فى وقت واحد معن إِنّما هو لمراعاة الأفضلية» و كذا مراعاة المأمومين ليجتمعوا فى وقت واحد, و يدركوا 
)١(‏ المراجعات 77: المراجعة 4 و فى ذيله ذكر صور الحديث و موارد ذكره فى كتب العامة. 


00 سنن ابن ماجه 75١9 :١‏ ح /281 سئن النسائى ١‏ ماح سنن الترمذى ١ح‏ أماء. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9 من نلاب/ا 


(*) التهذيب ؟: 707- "ه1١‏ ح ٠١5-1٠١1‏ الاستبصار :١‏ 121- 708 ح 477- 4718: الوسائل ©: -١21‏ 188. أبواب المواقيت ب ٠١‏ 
ح هف سنن الترمذى 7٠١ :١‏ ح 0158 سئن أبى داود :١‏ ١7ح‏ 917". 

(©) المعجم الكبير للطبرانى 88:١7‏ ح ١71888‏ وا ص 475 ح 288؟1. 

نهاية التقرير» ج1١‏ ص: 18 

الجماعة» فلم يكن حاله إِلَا كحال أئمَه الجماعة فى هذه الأزمنة» فلا يدل فعله صلَى الله عليه و آله على عدم دخول الوقت قبل ذلككء 
وعدم جواز الإتيان بالصلاة فى غيره. و أمّا خبر جبرئيل فقد عرفت ما يتعلق به سابقاء فليس لهم دليل على ذلكك مضافا إلى وجوده 
على خلافهم» و هى رواية ابن عباسء إذ لا وجه لطرحها بعد كونها واجدةٌ لشرائط الحجية. 

و أمّا الإمامية القائلون بِحبَدَهُ اخرى, و هى قول الأثتّه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, فالمسألة أيضا محل خلاف بينهم» 
فذهب إلى القول الثانى جمع كثير منهم السيد المرتضىء و ابن الجنيد» و أبو الصلاح, و ابن البرّاج» و ابن زهرة؛ و ابن إدريس »)١١‏ و 
قد ضار هذا القرل مخ ؤمان العلامة إلى هده الأزمنة امر أ مسلما مقطوعا به: 

و ذهب الشيخ إلى القول الأوّل فى أكثر كتبه» كالمبسوط و الخلاف و النهاية و غيرهاء و المفيد رحمه الله فى المقنعة» و سلار فى 
المراسم؛ و الصدوق فى الهداية ."”١‏ 

و اما القول الثالث» فيختص ببعض العامة كأبى حنيفة و جماعة 017 و منشأ الاختلاف بينهم- أى الإمامية- هو اختلاف الأخبار الواردة 
فى هذا الباب» فبعضها ظاهر فى القول الأولء و بعضها يدل على القول الثانى. 

أمَا ما يدل على جواز الإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق فكثيرة. 

منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّرلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصرء و إذا غابت الشمس دخل الوقتان 
المغرب و العشاء الآخرة) «©). 


(1) المسائل الميافارقئات (رسائل المرتضى) :١‏ 7/6 الكافى فى الفقه: /ا17» الغنيةُ: 69) المهذّب :١‏ 24 الوسيلة: "لل المعتبر 7: 7؛ و 
تقله فيه ابن الجنيد أبضاء السرائر 1981 مختلف القبعة 1ع 

() المبسوط :١‏ 2/0 الخلاف :١‏ 127 النهاية: 09 التهذيب 7: 7 المقنعة: 47: المراسم: 27 الهداية: .1٠٠١‏ 

(") المجموع ": “5 مغنى المحتاج :١‏ 177, أحكام القرآن للجصّاص :: 37, الخلاف :١‏ 187 مسألة /. 

(©) الفقيه ١8٠ :١‏ ح 668 التهذيب 7: 19 ح 5ه الوسائل 6: 170. أبواب المواقيت ب *ح .١‏ 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: 18 

و منها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السّ.لام: «إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصّلا» و إذا صليت المغرب فقد 
دخل وقت العشاء الآخرة» .)١١‏ 

و منها: مرسلة داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضى مقدار ما يصلى 
الفضلى قاذث ركعات» فاذا عقن ذلكف فقن وخا وقت الندرب و العساد الآشرة نش ين من التضاث اللبل عقدار ما ايصلى البصلين 
أربع ركعات. و إذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت المغرب و بقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» ١؟).‏ 

و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إِلَّا أن هذه قبل هذه «”. 

و منها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام: ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصرء 
و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرةء إلا أنْ هذه قبل هذه فى السفر و الحضرء و أن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: 
وكذلكك الوقت غير أن وقت المغرب ضبيّق.») «5"» الحديث. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاو من لاب /١ا‏ 


و منها: رواية زرارة عن أبى عبد الله عليه الّلام قال: ١صلّى‏ رسول الله صِلّى الله عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرةُ قبل الشفق 
من غير علَّهُ فى جماعة؛ و إِنّما فعل ذلكك ليتّسع الوقت على أمّتها «8. 
و منها: رواية زرارة أيضا قال: سألت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السّلام عن الرجل 


.19 ح‎ ١18 ح 287 الوسائل ع: 178. أبواب المواقيت ب‎ ٠١” :١ الفقيه‎ )١( 

(1) التهذيب 78:7 ح "لل الاستبصار :١‏ 785 ح 458) الوسائل ع: *18. أبواب المواقيت ب 17ح ؟. 

(") الكافى #: 18١‏ ح 37 التهذيب 77:1 ح 02/8 الوسائل *: 188. أبواب المواقيت ب 17 ح .١١‏ 

(؟) الكافى #: 18١‏ ح 18 التهذيب 7: 72٠‏ ح 0٠١7‏ الوسائل ع: 18. أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 15. 

(0) التهذيب ؟: 788 ح 2٠١68‏ الاستبصار 71١ :١‏ ح 441١‏ الوسائل ع: 707 أبواب المواقيت ب 77ح ؟. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ١5١‏ 

يصلى العشاء الآخرهٌ قبل سقوط الشفق فقالا: دلا بأس به) .)١١‏ 

و منها: رواية عبيد الله وعمران ابنى علي الحلبيين قالا: كنا نختصم فى الطريق فى الصلاءٌ صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق» و 
كان منّا من يضيق بذلكك صدره. فدخلنا على أبى عبد الله عليه السّ.لام فسألناه عن صلاةٌ العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: «لا 
بأس يذلكك» قلنا: وأى شىء الشفق؟ فقال: «الحمرة) .)3١‏ 

و منها: رواية إسحاق البطيخى قال: رأيت أبا عبد الله عليه الشلام صِلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل «”. 

و منها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجمع بين المغرب و العشاء فى الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير 
علةُ؟ قال: رلا بأس» (©). 

و منها: رواية أبى عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه الّ.لام يقول: «كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله إذا كانت ليل مظلمة و ريح و 
مطر صَلَّى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناسء ثم أقام مؤدّنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا؛ «8). 

و منها: رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّلام فى حديث قال: «لا بأس بأن تعتجل العشاء الآخرة فى السفر قبل أن يغيب الشفق» «2. 
و منها: رواية عبيد اللّه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السام قال: «لا بأس أن تؤخُر 


)١(‏ التهذيب 7: اح ع: الوسائل ©: 50. أبواب المواقيت ب 77ح ه. 

(1) التهذيب ؟: “اح ه١٠‏ الوسائل ©: 50. أبواب المواقيت ب 77 ح 8. 

(©) التهذيب 7: اح ٠١8‏ الوسائل ©: 505. أبواب المواقيت ب 75 ح 7. 

(©) التهذيب 7: 787 ح 2٠١1‏ و فيه: «تغيب الشمس»» الاستبصار :١‏ 77/37 ح 487: الوسائل ع: 50. أبواب المواقيت ب ؟7 ح 8. 

(5) التهذيب 7: 8ح ٠١4‏ الاستبصار :١‏ 7777 ح 488: الوسائل ©: 70. أبواب المواقيت ب 77ح #. 

(2) الكافى #: ١ع‏ ح 0# التهذيب 7: 8ح ٠١77‏ الاستبصار :١‏ 31/7 ح 487: الوسائل ©: 50. أبواب المواقيت ب 77 ح ع. 

نهاية التقرير. ج١»‏ ص: ١5١‏ 

المغرب فى السفر حتّى يغيب الشفقء و لا بأس بأن تعتجل العتمة فى السفر قبل أن يغيب الشفق» .)١١‏ 

و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه التد.لام فى قوله تعالى أَقِم الصّلاةًلِدلُوك الشَّمْس إلا غَسَقٍ اللَِلٍ 9" قال: «إنّ الله 
افترض أربع صلوات»ء أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل؛ منها: صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس 
إِنَا أن هذه قبل هذه؛ و منها: صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إِنَا أنّ هذه قبل هذه؛ «8. 
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و منها: رواية جميل بن دراج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: ما تقول فى الرجل يصلّى المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: «لعلة 
لا بأس». قلث: فالرجل يصلى العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: «لعلة لا بأس» 60). و حينئذ فتصير الرواية من الأخبار المقيدق 
إلى غير ذلكك من الأخبار الداله على جواز الجمع, و الإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفقء إِما مطلقاء أو فى خصوص السفر و نحوه. 

و بإزاء هذه الأخبار روايات اخرى ظاهرةٌ فى عدم دخول وقتها قبل ذهاب الشفق: 

فمنها: رواية عمران بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام متى تجب العتمة؟ 

قال دإذا غاب الشفق» و الشفق الحمرق فقال عبيد الله: أصلحك الله انه يقى بعد ذهات الحمرة ضوء شديد معترضن» فقال أبوعيد 
الله عليه السّلام: إن الشفق إِنّما هو الحمرة و ليس الضوء من الشفق» «8). 


.١ ح 488: الوسائل ©: 707. أبواب المواقيت ب 75ح‎ 77/7 :١ الاستبصار‎ 218١ التهذيب 7: هلاح‎ )١( 

(؟) الاسراء: 6لا. 

() التهذيب 1: 70 ح 2/7 الاستبصار 72١ :١‏ ح 418 الوسائل ©: 1017. أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح 8. 

(©) التهذيب !: ##ح ٠١١‏ الاستبصار :١‏ 24؟ ح 4294. الوسائل ع: 198. أبواب المواقيت ب ١19‏ ح 1. 

(0) الكافى *: 78٠‏ ح 1١‏ التهذيب ؟: اح ٠١‏ الاستبصار 77١ :١‏ ح /41: الوسائل ع: 50. أبواب المواقيت ب *7 ح .١‏ 

نهايةُ التقرير. ج١»‏ ص: ١87‏ 

و منها: ما رواه عبد الله بن جعفر فى قرب الاسناد عن أحمد بن إسحاقء عن بكر بن محمدء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته 
عن وقت صلاه المغرب؟ فقال: «إذا غاب القرص. ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفقء قال: 

و آيهُ الشفق الحمرة. ثمّ قال بيده هكذا) .)١١‏ 

و منها: ما ورد فى حديث بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «و أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة؛ و آخر وقتها إلى غسق 
الليل يعنى نصف الليل)» .)١١‏ 

و اللازم الجمع بين هاتين الطائفتين» و هو يحصل بأحد الوجوه الثلاثة: 

أحدها: أن تحمل هده الطائفة على يبان وقت الفضيلة: و الطائفة الأو على باق وقت الاجزا وقد عرفت أن لكل صلاة وقتين» 
وقت فضيلة و وقت إجزاء. 

ثانيها: أن تحمل الطائفة الأولى على بيان الوقت للمضطرّء و الثانية على بيانه للمختار. 

ثالثها: أن تحمل هذه الطائفة على التقية» لاتفاق العامة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق «07. 

هذاء و يبعد الوجهين الأوّلِين الروايات الدالهٌ على أنّ لكل صلاةٌ وقتين «5» سواء كان المراد بهما الاختيارى و الاضطرارىء أو الفضيلة 
و الإسجزاء لأسن مقتضاها أن هذا شأن جميع الصلواتء بلا فرق بينهاء مع أن لازم هذين الوجهين كون العشاء له أوقات ثلاثة كما لا 
و حينئذ فيقوى فى النظر الوجه الثالث» و يؤيده ما رواه الفريقان عن النبئّ صلى الله عليه و آله 


." الوسائل ©: 70. أبواب المواقيت ب 77 ح‎ 1١7 قرب الإسناد: /ا5 ح‎ )١( 

(؟) الفقيه ١١ :١‏ ح /اه2» الوسائل 5: 116. أبواب المواقيت ب 8١ح‏ ع. 

(*) المجموع *: 67 مغنى المحتاج :١‏ 2177 سنن البيهقى :١‏ 0/7 الخلاف :١‏ 187 مسألة /. 

(؟) الكافى *: 70/6 ح ”و © التهذيب 5: 8 ٠ع‏ ح 176 17580 الاستبصار :١‏ 76 ح »/الى الالىل الوسائل 5: 
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.1" و١١ أبواب المواقيت ب “اح‎ .175 0١ 

نهايةُ التقرير» ج١ء‏ ص: ١67‏ 

أنه قال: «لو لا أن أشقّ على أمتى لجرت العتمهُ إلى ثلث الليل أو نصفه» .)١١‏ على الاختلاافء فَإِنُ المستفاد من ذلكك أن الإتيان 
بالعشاء فى آخر وقته أفضلء فلا يجوز جعل زوال الحمرهُ وقت الفضيلة فتدبر. 

و كيف كان فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الطائفة الأمولى» خصوصا مع كثرتهاء بحيث لا ينبغى الارتياب فيها مضافا إلى الشهرة 
المحمّقة من زمان العلامة» بل كان القائل به قبله أيضا كثيراء و من هنا ينقدح الخلل فيما استدل به الشيخ فى الخلاف ١؟)‏ فى عبارته 
المكتمة نا بتلخضه إن اكه النصلق تعه و قله مقكر كه وج الخال أنه لامتحال للسكم دما عرق عن كر 4 الأخبان الدالة 
على دخول وقتها بمجرّد الفراغ من المغرب «237» و عدم إمكان رفع اليد عنها كما لا يخفى. 


المسألة السادسة: آخر وقت صلاةٌ العشاء 


فنقول: اختلف المسلمون فى ذلككء فحكى عن العامة أقوال أربعةٌ: 
أحدها: ما اختاره إبراهيم النخعى من القول بامتداده إلى ربع الليل» بلا فرق بين صورتى الاختيار و الاضطرار «5. 


ثانيها: ما ذهب إليه أبو حنيفة» و الثورىء و الشافعى فى القديم» و جماعة من 


5١5 :١ ح 681) سئن الترمذى‎ 718 :١ ح 17 و 37 سئن ابن ماجه‎ ١17 ح 237 الوسائل : 188. أبواب المواقيت ب‎ 178١ : الكافى‎ )١( 
.110 ح الال صحيح مسلم 0: 18١01ب و2 ح‎ 18١ :١ "اش صحيح البخارى‎ ٠ 01ح‎ :١ ح /ا18ء سنن النسائى‎ 

(0) الخلاف :١‏ 3527 مسألة /. 

(©) الكافى *: 78١‏ ح 12 الفقيه ١67 :١‏ ح 25ت التهذيب ؟: 72٠‏ ح .٠١9/‏ الوسائل 6: *168 و 188. أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 7و 
ع1 

() عمدة القارى 0: 27 و 68) المجموع *: 9- 08٠‏ مغنى المحتاج :١‏ 17) الخلاف :١‏ 188 مسألة 8. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١6‏ 

القول بامتداده للمختار إلى النصفء. و للمضطر إلى الطلوع و0). 

ثالثها: الامتداد إلى الفجر مطلقاء حكى ذلكك عن ابن عباس», و عطاء و طاوسء و عكرمة و مالكك (03. 

رابعها: الامتداد إلى الثلث للمختار» و إلى الفجر للمضطرء ذكره الشافعى فى الجديد 9"). 

وقد ظهر من ذلك أنّ القول بالامتداد إلى الفجر فى الجملة قول معروف بينهم, لأنّه لم يخالف فيه أحد منهم إلا النخعى. 

و أمّا الإمامية فهم أيضا مختلفون فى ذلكك, لاختلا-ف الأخبار الواردة فى هذا البابء و القول الذى كان معروفا بينهم فى جميع 
الأعصار هو القول بالامتداد إلى نصف الليلء أو ثلثهاء و أمّا القائل بالامتداد إلى الفجر فقليل جدًا. و قد أفتى به المحمّق فى المعتبر 
بالسبة إلى النضطه ين 669 وغبارة الصدوق رحمه الله فى الفقيه 80 ظاهرة فى اختبارة ذلك. و حكاه الشيخ أيضا فى المبسوط عن 
بعض أصحابنا الإمامية «2)» و لكنْه يبعد أن يكون مراده بذلكك البعض هو الصدوقء و بالجملة فهذا القول فى غايةُ الشذوذ. 

و أمًا القول بالامتداد إلى نصف الليل» فذهب إليه السيّد» و ابن إدريسء و الحلبى» و جماعة 017» و صرّح بعضهم بكونه آخر وقت 
المضطرّء و أن آخر الوقت 


. مسألة‎ 788 :١ الخلاف‎ ,17 :١ مغنى المحتاج‎ 6٠ -"4 :* عمدة القارى 0: 27 و 24, المجموع‎ )١( 
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(؟) عمدة القارئ 0: 27 المجموع ": ,*٠‏ الخلاف :١‏ 188 مسأل ل و نقل فيه عنهم القول بالامتداد إلى طلوع الفجر الثانى لا مطلقا 
كناءفى التق 

(*) المجموع *: 9 عمدة القارى 0: 19 و 27 مغنى المحتاج 7:١‏ الخلاف :١‏ 775 مسألة 4 

(©) المعتبر ؟: "5. 

(0) الفقيه :١‏ 789 38# ذ اح .٠١.‏ 

(©) المبسوط :١‏ هل. 

(0) رسائل الشريف المرتضى :١‏ *77؛ المراسم: 27 الغنية: 017٠‏ الكافى فى الفقه: /3» الوسيلة: “4 السرائر :١‏ 0148 شرائع الإسلام :١‏ 
١‏ مختلف الشيعة 7: /ا؟» الدروس :١‏ 174, الذكرى 7: عا©*؛ مسالكك الافهام :١‏ 

9:» مفتاح الكرامة ؟: 19. 

نهاية التقرير» ج1١‏ ص: ١58‏ 

للمختار هو الثلث »1١‏ و أمَا ثلث الليل فاختاره المفيد, و الشيخ فى النهاية و الجمل و الخلافء و بعض كتبه الأخر 7)؛ و قال ابن أبى 
عقيل: أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفقء و هو الحمرة لا البياضء فإن جاوز ذلكك حتّى دخل ربع الليل فقد دخل فى الوقت الأخير 
2 

و بالجملة: فأقوال الإمامية فى المسألة أيضا أربعة: الفجر؛ و نصف الليلء و ثلثهاء و ربعهاء و حكى فى مفتاح الكرامة أن القول الأخير 
مروىٌ عن الرضا عليه السّ.لام "٠‏ و الظاهر أنه أراد فقه الرضاء و أمّرا ما يدل على القول الأوّل فهى الأخبار المتقدّمهُ فى آخر وقت 
المغرب «8)» و لا يمكن الاعتماد عليها لموافقتها للعامرة» لتسالمهم على الامتداد إلى الفجر فى الجمله كما عرفت. نعم حكى عن 
النخعى القول بامتداده إلى ربع الليلء و لكنّه شاد عندهم «2). 

و حينئذ فيحتمل قويًّا صدور الروايات الدالّهُ على ذلكك تقية» و ما ذكرناه سابقا 07 فى مقام تصحيح هذه الأخبار من أن القول بجواز 
الإتيان بالمغرب إلى الطلوع خلاف ما هو المشهور بينهم» فهو إِنْما كان بالنسبة إلى المغربء و أمّا بالنسبة إلى صلاهٌ العشاء فلاء و إن 
كان ربّما يستظهر منها عدم التقية» باعتبار اشتمالها على 


(1) الجامع للشرائع: 58 

(5) المقنعة: 47. النهاية: 204 الجمل و العقود: 49, الخلاف :١‏ 788 مسألة لى الاقتصاد: 508. 

(9) مختلف الشيعة 7: /3. 

(؟) مفتاح الكرامة ؟: 19. 

(0) راجع الوسائل *: 189. أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح و9 وص 788ب 7ح لاوع. 

(©) عمدة القارئ ه: 67, الخلاف :١‏ 780 مسألة 8 

(/) راجع ص 177. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١8‏ 

امتداد المغرب أيضا إلى الفجرء و العامّةُ لا يقولون به. 

هذاء و لكن عرفت سابقا اتّفاقهم إجمالا على امتداده أيضا إلى الطلوعء و إن اختلفوا من حيث أن الجواز من جهة سعة الوقتء كما 
اختاره مالكك 1١‏ أو من جهة الجمع فى موارد مشروعيته» كالسفر و المطر و نحوهماء فليس ذكر المغرب فيها مانعا عن الحمل على 
التقية نعم بعضها يدل على ما لا يقولون به أصلاء و هو اشتراكك الوقت بين المغرب و العشاء إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار أداء 
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العشاء؛ فيختصٌ بهاء إذ ليس هذا التفصيل فى كلامهم أصلا. و كيف كانء فهذه الأخبار أيضا مخالفة للمشهور. و لا يجوز العمل بها. 
و أمّا ما يدل على الامتداد إلى الثاث مطلقاء فهو الروايات الدالهُ على إتيان جبرئيل بالوقت 27١‏ المشتملة على أن ما بين زوال الحمرءٌ و 
الثلث وقت. 

و أما ما يدل على النصف: 

فمنها: قوله تعالى (أقِم العَكة لِدُلُوك النَّمْس ليل عَسَقٍ اللَيل) و" لأنّ المراد بالغسق هو النصفئء كما قد فشر به 061. 

ومهادوواية زوازة قال ةمالك ابااجعثر عليه السادم علا قرضن اللد تعالك .من الضلاة؟ 

فقال: «خمس صلوات فى الليل و النهار»» فقلت: هل سماهنٌ الله و بَبنهنٌّ؟ قال: 

«نعم» قال الله عزّ و جل لنيبه (أقم الصَلة دن السّمْس إلا عَمَقٍ اللّل) و دلوكها زوالهاء ففيما بين دلوكك الشمس إلى غسق الليل 
أربع صلوات: سماهنٌ الله ْ 


.8 ذيل مسألة‎ 78 :١ الخلاف‎ ,5٠ :* عمدة القارئ ه: 27 المجموع‎ )١( 

(0) الوسائل ©: -١1/‏ 188. أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ ه- 8 

.,8٠١ الاسراء:‎ )"( 

(؟) مجمع البيان 2: 2187 تفسير الصافى ": 2709 نور الثقلين ": .5٠١‏ 

نهايةٌ التقرير. ج1١‏ ص: ١17‏ 

و بِبِنهنٌ و وقتهنّ» و غسق الليل انتصافه.» )١١‏ الحديث. 

و منها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السّ.لام: «إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة» و إذا صليت المغرب فقد 
دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» .)"7١‏ 

و منها: رواية داود بن فرقد المشتملةً على قوله عليه السّلام: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى 
النضكى فاخت ركعات» قإذا فى لكف قثن دخل :وقات البدرية و العسان اللخرة حص ين من القضاف اليل مقدار ما يضلى المضلن 
أربع ركعات. و إذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت المغرب و بقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» 70. 

و منها: رواية معلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «آخر وقت العتمة نصف الليل» «". و غير ذلكك من الأخبار الظاهرة 
فى امتداد وقت العشاء إلى الانتتصاف. 

هذا و الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار الدالّة على الثلث» هو حمل الثانية على الفضيلة و الاولى على الإجزاءء لما عرفت من أن لكل 
صلاة وقتين و أن اختلافهما إِنّما هو بالفضيلة و الاجزاء. نعم من قال بأنْ اختلافهما إِنّما هو بالنسبة إلى حالتى الاختيار و الاضطرار» 
كما ذهب إليه جماعة «8)»: يكون المتعيّن عنده هو حمل الثانية 


)١(‏ الكافى *: 70١‏ ح »١‏ تفسير العياشى ١١71 :١‏ ح ,8١89‏ الفقيه ١7* :١‏ ح ١‏ علل الشرائع: 8ح 2١‏ التهذيب 7: 78١‏ ح 488, معانى 
الأخبار: 7 الوسائل *: .٠١‏ أبواب أعداد الفرائض ب ١ح .١‏ 

(؟) الفقيه ١55 :١‏ ح 2#7, الوسائل 5: 181. أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 7. 

() التهذيب 5: 78ح ١لى‏ الاستبصار :١‏ 72 ح 458) الوسائل 5: 181. أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 6. 

(؟) التهذيب 5: 785 ح 2٠١7‏ الاستبصار :١‏ 77 ح 4417 الوسائل 5: 180. أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 8. 

(0) المقنعة: 45 المبسوط :١‏ ؟. الخلاف 77١ :١‏ مسأله 1ء الكافى فى الفقه: 0172/8 الوسيلة: الى المهذّب ./1١ :١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 99 من لاب /ا 


نهاية التقرير» ج١2‏ ص: م١‏ 
على صورةٌ الاختيار» و الاولى على صورة الاضطرارء و لكنّه خلااف ما يستفاد من الأخبار الدالَّهُ على أن لكل صلاهُ وقتين كما مرّ 
سابقًا. 


المسألة السابعة: وقت صلاةٌ الفجر أوّلا و آخرا 
اشارةٌ 


فنقول: اتّفْق المسلمون كافةٌ على أن أوّل وقت صلاه الفجر هو طلوع الفجر الصادق :»١١‏ كما أنّه أوّل وقت الصوم أيضا. نعم حكى عن 
الأعمش أنه قال: أُوّل وقت الصوم هو طلوع الشمس .)37١‏ و لكنّه مردود بالإجماعء ولا عبرة بالفجر الأول المسمّى بالفجر الكاذبء لا 
عندنا و لا عند المخالفين» و ما حكى من اعتماد عوامهم على الفجر الكاذب فهو على فرض صِححةٌ الحكاية سيره مستمرّةٌ بين العوام» و 
لا يقول به أحد من علمائهم» كما يظهر بمراجعة الفتاوى. 

و يدل على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع؛ لآبة الشريفة» و الروايات الكثيرة» قال الله تعالى (كلُوا و اشْرَبوا حت بت لكم الْحيطَ 
امف ين لكسل هرو يك اله ونام و الس هن التاق قط إكنا هى لكوي فى آول بسار ف .دقهاء والسيدر هن اللا «التفظ 
احم كرسي حنم الساءرو الارضين نما هو من باب المشاكلة. و التعبير عن الشىء بلفظ مصاحبة» فمعنى الآية (كلُوا و اشْرَبُوا 
عتى يتين لك الْخَوِطً) الذى هو أمارءٌ على النهار» عن الخيط الذى هو عبار عن ظلمة الليل» و ليس المراد التييين لكل واحد واحد 
من آحاد الناس باختلاف حالاتهم, أو حالات الليل» من كونه مقمراء أو غيره» أو حالات الهواء من كونها 


.”0 مسأل‎ "١8 :7 المعتبر ؟: *©, تذكرة الفقهاء‎ ٠١ مسألة‎ 721:١ الخلاف‎ )١( 

(1) المجموع *: 0؟؛ الخلاف :١‏ 582. ذيل مسألة 9. 

(9) البقرة: /1/1. 

نهايةً التقرير» ج1١‏ ص: ١59‏ 

مغيمة» أو صحواء بل المراد هو التبتين و التمئز النوعى مع قطع النظر عن الموانع» لأنّ النهار إنّما يتحمّق بقرب الشمس فى حركتها إلى 
الأفق» بحيث يمكن رؤية ضوئها لو لم يكن فى البين مانع» و لا يختلف حسب اختلاف حالات الناظرين» أو غيرها كما هو واضح. 

ثمّ اعلم أن سبب نزول الآيةٌ كما يستفاد من الروايات ١‏ أنّه كان فى صدر الإسلام الأكل و النكاح محرّمين فى شهر رمضان بالليل 
بعد النوم؛ بل كان النكاح محرّما فيه مطلقاء فوقع الناس من أجل ذلكك فى شدَة و مشقَة الشيوخ من ناحية الأول و الشبان من جهة 
الثانى فمنّ الله عليهم بأن وضع عنهم هذا التكليفء و قد حكى أن بعض الصحابةٌ 1١‏ بعد سماعه للآيهُ فشّرها بصيرورة العالم مضيئا 
بحيث يمكن تميبز الحبل الأسود من الحبل الأبيض» فقال ذلكك للنبى صِلَى الله عليه و آله فقال صِلَى الله عليه و آله: «إنْكك لعريض 
القفاء»). 

و وجه حمله الآيهُ على ذلكك. تخيله بأنْ المراد بالخيط معناه الحقيقى, مع أنه كما عرفت إِنّما هو من باب الاستعارة» و تشبيه البياض 
المعترض فى أفق المشرق بالخيط الأبيض فى الدقّةُ لأنْ المراد إنّما هو حين حدوثه و هو فى هذا الحال دقيق كما ميٌ و التعبير عن 
السواد بالخيط إِنْما من باب المشاكلة. 

ثم لا يخفى أنه يمكن أن يستفاد كون المراد بالفجر هو الفجر الثانى المسمّى بالفجر الصادق من قوله تعالى (أَجلّ لك ليم المَليام 
القت إلا نلكايك) «* بضميمة قوله تعالى (ثَمَ أَبمُوا الصَِّأم إِلَى اللّل) "5١‏ فإنَّ المستفاد من مجموعهما 1 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من لاب/٠ا‏ 


)١(‏ تفسير القمّى :١‏ 28 مجمع البيان ؟: 018١‏ نور الثقلين :١‏ 8ع الصافى :١‏ 77 تفسير القرطبى 7: 1 التفسير الكبير ؟: /81؟. 

(؟) وهو عدىٌ بن حاتم الطائى: التفسير الكبير ؟: 3177. 

(9) سورة البقرة: /1/1. 

(©) سورة البقرة: /1/1. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ١8٠١‏ 

أنْ وقت الإمساك عبارة عن مجموع النهار» و لا إشكال فى أن مبدأ النهار عند عرف العرب هو الفجر الثانى لا الأوّل. 

و أما الأخبار الدالّهُ على ذلكك فكثيرة: 

منها: رواية أبى بصير ليث المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاءً 
الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء 201١‏ فثم يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاهُ الفجر» قلت: 

أفلسنا فى وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين يذهب بككء تلكك صلاةٌ الصبيان» .)7١‏ 

و منها: رواية علي بن عطية عن أبى عبد الله عليه السَّلام أَنّه قال: «الصبح هو الذى إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء» 9”. 

و منها: مكاتبة أبى الحسن بن الحصين إلى أبى جعفر الثانى عليه السَّلام: جعلت فداكك قد اختلف موالوكك فى صلاة الفجر» فمنهم من 
يصلّى إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل فى السماء؛ و منهم من يصلّى إذا اعترض فى أسفل الأفق و استبان» و لست أعرف أفضل الوقتين 
فأصلّى فيهء فإن رأيت أن تعلمنى أفضل الوقتين و تحدّه لى» و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين معه حتّى يحمرٌ و يصبح؟: و 
كيف أصنع مع الغيم و ما حدّ ذلكك فى السفر و الحضر؟ فعلت إن شاء اللّه. فكتب عليه السّدلام بخطه: الفجر يرحمكك اللّه هو الخيط 
الأبيض المعترضء و ليس هو الأبيض صعداء فلا تصلّ فى سفر و لا 


.070/7 :/ القبطية: ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصرء (لسان العرب‎ ١7 

(1) الفقيه ؟: 4١‏ ح 8١‏ التهذيب ©: 180 ح 4١5‏ الوسائل *: 704. أبواب المواقيت ب 707 ح .١‏ 

() الفقيه 9١7:١‏ ح 188٠‏ الكافى #: 787 ح "“؛ واج ©: 98 ح 25 التهذيب !: لالح 1١8‏ و ص 188 ح 010 الاستبصار :١‏ 718 ح 
37 الوسائل ©: .7٠١‏ أبواب المواقيت ب 37 ح ؟. 

و سوراء موضع فى العراق فى أرض بابل» معجم البلدان *: 8/ا5. 

نهايةُ التقرير. ج١»‏ ص: ١8١‏ 

جرح ا الدج جروا يول تدان واس ا اك 

(كلوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يتين لكم الْحوِط ايض مِنَ الْحَبِط الَسْوَدٍ م مِنَّ الْمَجِرِ) 01١‏ فالخيط الأبيض هو المعترض الذى يحرم به الأكل و 
الشرب فى الصومء و كذلكك هو الذى يوجب به الصلاةٌ) .)١‏ 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّد.لام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلّى ركعتى الصبح- و هى الفجر- إذا 
اعترض الفجر و أضاء حسنا)» «"). 

و منها: رواية هشام بن الهذيل عن أبى الحسن الماضى عليه السّ.لام قال: سألته عن وقت صلاه الفجر فقال: «حين يعترض الفجر فتراه 
مل نهر سوراء» 480 إلى خير ذلكك هنا يذل غلى أن وقت الصبح إِنّْما يدخل إذا طلع الفجر الثانى المسمى بالفجر الصادق. 

و الفرق بينه و بين الفجر الكاذب من وجوه: 

الأوّل: إن الفجر الكاذب منفصل عن الأفق بخلاف الفجر الصادق. فإنّه متصل به. 

الثانى: إِنّ الأوّل يكون عموديا و الثانى افقتبا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من لاب/ا 


الثالث: إن الأوّل يكون عند حدوثه أشدٌ ضوء لأنّه يزول تدريجاء و الثانى بخلاف ذلكك. فإنّه ينتشر قليلا قليلاء و يشتدٌ ضوءه تدريجا. 
هذا كله فى أوّل وقت صلاه الصبح. 
و أما آخر وقتها فلا خلاف بين المسلمين فى امتداده إلى طلوع الشمس إجمالاء و إن وقع الخلاف بينهم فى كونه آخر وقت الإجزاء 


.1/1/ سورة البقرة:‎ )١( 

(1) الكافى *: 2187 التهذيب 7: 8" ح 118 الاستبصار :١‏ 116, ح 498 الوسائل ©: 25٠١‏ أبواب المواقيت: 

ب لالح ع. 

(") التهذيب 7: ع"اح 1١١‏ الاستبصار :١‏ 77 ح 440 الوسائل ع: .7١١‏ أبواب المواقيت ب 77ح 2. 

() التهذيب : لالاح 1١77‏ الاستبصار :١‏ 718 ح 498 الوسائل ع: 717. أبواب المواقيت ب 77ح 8. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ١87‏ 

للمضطرّء و أن آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية» فذهب إلى الأول أبو حنيفة ١١‏ و هو الأأقوى, بناء على ما اخترناه من أن 
الااختراق بين الوقتين إِنّْما هو بالفضيلة و الإ-جزاء» و حكى الثانى عن الشيخ قدّس سرّهء بناء على ما اختاره من جعل الافتراق بينهما 
بالاختيار و الاضطرارء و به قال الشافعى» و أحمد .)5١‏ 

و يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع أخبار كثيرة: 

منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماءء و لا ينبغى تأخير 
ذلكك عمداء و لكنّه وقت لمن شغل أو نسى أو نام» «" و التعبير بلفظ «لا ينبغى» ظاهر فى تأكد الاستحبابء و دلالة الرواية على ما 
اخترناه من كون افتراق الوقتين بالفضيلة و الإجزاء أوضح من دلالتها على مختار الشيخ رحمه الله كما لا يخفى. 

و منها: رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لكل صلاه وقتان» و أوّل الوقتين أفضلهماء و وقت صلاةً الفجر حين 
ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماءء و لا ينبغى تأخير ذلكك عمداء و لكنّه وقت من شغل أو نسى أو سهى أو نام.» «» الحديث. 
ولا يخفى ما فى كلمة ينشق و يتجلل فى الروايتين من الاستعارة التخييلية» حيث شبه الفجر بشىء ينشق كالحجر مثلاء و الصبح بلباس 
يستر البدن» ثمّ ذكر المشبه» أعنى الفجر و الصبح و أسند إليه بعض خواص المشبّه به و هو 


:١ الخلاف‎ ,158 -١50 :١ ع/اء أحكام القرآن للجصضاص ؟: 0788 بداية المجتهد‎ :١ المجموع ": #©, الام‎ )١( 

.٠١ مسألة‎ ”851/ 

(1) الخلاف :١‏ 721 مسأل ٠١‏ الأم :١‏ */اء المجموع ": 8#. 

(*) الكافى ": 8؟ ح ه؛ التهذيب 1: 78 ح 17١‏ الاستبصار :١‏ 778 ح 23٠٠١١‏ الوسائل 6: 707. أبواب المواقيت ب 78ح .١‏ 

(©) التهذيب 1: 94ح 17 الاستبصار :١‏ 7/8؟ ح ٠٠١‏ الوسائل ©: 508. أبواب المواقيت ب 78ح ه. 

نهاية التقرير» ج1١‏ ص: ١87‏ 

الانشقاق و التجلل. 

و منها: رواية يزيد بن خليفة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «وقت الفجر حين يبدو حتّى يضىء) .0١١‏ 

ومنها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «وقت صلاة الغداهُ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» .)1١‏ 

و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «لا تفوت صلاه الفجر حتّى تطلع الشمس» 80. إلى غير ذلكك ممما يدل 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1٠١‏ من تلاب/٠ا‏ 


عليه. 


ثمّ إن المشهور جعلوا آخر وقت الفضيلة هو طلوع الحمرة المشرقي «". مع أنّه ليس منه ذكر فى النصوص و الأخبار و لا ملازمة بين 
الإضاءة و التجلل المذكورين فى الروايات المتقدّمةُ و بين طلوع الحمرة كما هو واضح. و حينئذ فاللازم أن يقال بأنّ الشهرة تكشف 
عن وجود نصّ معتبره غايةً الأمر أنه لم يصل إليناء كما هو الشأن فى جميع الفتاوى المشهورة الخالية عن الدليل الظاهر. 

ثم إِنّه قد وقع الخلاف بين العامة فى أن التغليس بصلا الصبح أفضلء أو أن الأفضل الاسفار بها؟ و المراد بالأوّل هو الإتيان بها فى 
الغلس محرّكة و هى الظلمةء و بالثانى الإتيان بها بعد الإضاءة» فذهب بعضهم إلى الأوّلء استنادا إلى فعل علي عليه السشلام 


." ح 4941) الوسائل ©: 507. أبواب المواقيت ب 78ح‎ 70/6 :١ الاستبصار‎ 21١5 الكافى ": 187 ح ©, التهذيب 5: 8ح‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: ع" ح 1١5‏ الاستبصار :١‏ 71 ح 448) الوسائل 5: 708. أبواب المواقيت ب 78ح 8. 

(9) التهذيب 5: 08؟ ح ٠١١6‏ الاستبصار 78٠ :١‏ ح 4878 السرائر : 207) الوسائل ©: 189. أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ 4. 

(©) الوسيلة: *ى و نقله عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة ؟: 0١‏ نهاية الأحكام 21١ :١‏ قواعد الأحكام :١‏ 

وففة جامع المقاصد ”: 239 روض الجنان: ٠)؛»؛‏ كشف الغطاء: 777 كشف اللثام ار ارة مصباح الفقيه كتاب الصلاة: * كتاب 
العاقة (تقري الك بحث السحتق النائيق رحية الله 1ك 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 1١8‏ 

و بعضهم إلى الثانى» استنادا إلى عمل بعض الخلفاء .)١١‏ هذاء و لا ريب عند الإمامية فى أن الأول أفضل للأخبار الصادرة عن أئمتهم 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .7١‏ 


وقت فضي فضيلة العصر و العشاء 


مسألة: قد عرفت أن لكل صلاة وقتين و أن افتراقهما إِنّما هو بالفضيلة و الإجزاء» و أن أول الوقت هو وقت الفضيلة» و حينئذ فلا 
إشكال فى أن الإتيان بالظهر و المغرب و الصبح فى أُوَّل أوقاتها أفضل من التأخير عنهء نعم وردت فى الظهر روايات تدلّ بظاهرها 
على تأخيرها إلى القدمء أو القدمين» أو نحوهما «0. و لكن قد عرفت فيما تقدّم أن ذلكك إِنّما هو لأجل النافلة «5)» فلا يستفاد منها 
الأخير حتى بالنسبة إلى من لم يكن مريدا للإتيان بالنافلة» أو لم تكن مشروعة فى حقّه أو نحوهما كما هو واضح. فالأفضل فى حق 
مثل هؤلاء التعجيل و الإتيان بالفريضة فى أول الوقت. 

و أما العصر و العشاء فحيث يكون وقت كل واحد منهما مباينا لوقت صاحبه من الظهر و المغرب عند الجمهورء لأنّه لا يدخل وقت 
العصر عندهم إِلَا بعد مضي مقدار المثل «0؛ و العشاء إلا بعد زوال الشفق «©) فالأفضل عندهم هو الإتيان بهما فى 


)١(‏ بداية المجتهد :١‏ 158. المسألة الخامسة, الام :١‏ 2/6 المجموع ": “ا سنن ابن ماجه 71١ :١‏ ح 21١‏ سئن الترمذى 7٠١ :١‏ ح 
10. 

(؟) راجع الوسائل *: 5077. أبواب المواقيت ب 18. 

(") الوسائل ©: .١15٠١‏ أبواب المواقيت ب 2,. 

(©) فى المسألة الاولى فى وقت الظهرين: ص 56 و ه6. من هذا الكتاب. 

(0) المجموع ": 7١‏ و 8 الام :١‏ 7/ا- “0/7 المغنى لابن قدامة 28١1 :١‏ الشرح الكبير :١‏ 0529 بداية المجتهد 18١-١٠0 :١‏ الخلاف 
١‏ 89 مسألهُ ه تذكرة الفقهاء ؟: "١٠8‏ مسألةُ 38. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناء١ا‏ من نلاب/ا 


(©) المجموع ": 8 المغنى لابن قدامة :١‏ 6578, الشرح الكبير :١‏ /ا©, بدايةٌ المجتهد :١‏ 211 تذكرة الفقهاء 1: 8١١‏ مسألة 7 
الخلاف :١‏ 787 مسألة /,. 

نهايةً التقرير. ج١»‏ ص: ١00‏ 

أول وقتهما. و أمًّا نحن فقد عرفت أن مختارنا هو دخول وقت العصر بمجرّد الزوال بعد مضي مقدار أداء الظهر »١١‏ و دخول وقت 
العشاء بالغروب بعد مضِيّ أداء المغرب 270 و حينئذ فهل الأفضل الاتيان بهما فى أوّل وقتهما كسائر الفرائضء أو أن الأفضل تأخير 
العصر إلى المثل و العشاء إلى زوال الشفقء أو يفصل بينهما بكون العصر كسائر الفرائضء فالأفضل الإتيان بها فى أوّل وقتها دون 
العشاء. فإِنْ تأخيرها إلى زوال الشفق أفضل؟ وجوه و احتمالات. 

و لك يحفى الدبناء على الوه الأول لا يكوق العصر و العشاء إلا وققان؛ وقك قصيلة واوقع إسراءيو أكايناء على الوعة الفا تصبير 
لهما ثلاثهٌ أوقات: وقت فضيلة» و وقتا إجزاءء كما أنه بناء على الوجه الأخير يكون للعصر وقتانء و للعشاء ثلاثةُ أوقات. 

و يدل على الوجه الأول: العمومات الدالّة على أنّ أول الوقت أفضل «#: و على الوجه الثانى؛ الأخبار الدالّهُ على إتيان جبرئيل بأوقات 
الصئلاة المروية بطرق القريقين وقد قدمتءو كذلكف ماققل بطريق الفرقيق أيضاعن أن الع صلى اللدعليه.ؤ آلة كان يفوق ببق 
الظهر و العصر و كذا بين المغرب و العشاء 25١‏ و من المعلوم أن ذلكك لم يكن إِلَّا لإدراكك الفضيلة؛ لما سيأتى من عدم خصوصية 
للتفريق بما هو تفريقء بل هو إِنّما كان لأجل إدراكك الفضيلة. 

و بالجملة: فلا إشكال فى أن العمل المستمر من النيع صلى الله عليه و آله كان هو التفريق بين 


)١1(‏ ذكرنا المختار فى المسأله الاولى فى بيان أوّل وقت الظهرين. 

(1) المسألة الخامسة فى أوّل وقت العشاء ص 18 من هذا الكتاب. 

(") الوسائل ©: .١1١18‏ أبواب المواقيت ب ”. 

(©) الوسائل *: /ا2١-‏ 188. أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح 8-8 وص ١١٠7ب‏ الاح “2 سنن الترمذى 233٠١ :١‏ ح 2359 سئن أبى داود :١‏ 
7 اح "و" سئن ابن ماجه 7١19 :١‏ ح /281» سئن البيهقى :١‏ 21 سنن النسائى :١‏ 787ح 598. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١08‏ 

الصلاتين, فإنّه صلّى الله عليه و آله كان يرجع إلى منزله بعد الإتيان بالمغربء و يتنفل ثم يصبر مده ثم يرجع إلى المسجد للعشاء .01١‏ 
نعم قد ورد منه أنه كان قد يجمع بين الصلاتين 5١‏ و لكن الظاهر إِنّه كان نادرا اتفاقياء و لعل الغرض منه بيان الجواز. 

فالعمدة فى المقام بيان وجه ذلك مع أن التفريق كان مشقَّهُ له صلى اللّه عليه و آله و للناس, ولا وجه له سوى كون التأخير أفضلء 
فكيف يجتمع ذلكك مع الروايات الدالَهُ على أن أوّل الوقت أفضل مطلقاء و قد عرفت أن وقتهما يدخل بمجرّد الزوال و الغروب بعد 
مضي مقدار أداء الشريكة .0"١‏ 

هذاء و حكى عن الجواهر 0" أنّه أخذ بمقتضى ما استمرٌ عليه عمل النبي صَلَّى الله عليه و آله من أن التأخير أفضل فى كليتهماء أعنى 
العصر و العشاءء و لكنّه ذهب المحمّق الهمدانى فى المصباح إلى التفصيل بينهما كما هو مقتضى الوجه الثالث. قال فى وجه ذلكك ما 
ملشتخصه: إِنَّ تأخير العصر و إن كان راجحا مستحبا إِلَا أن تعجيلها و الإتيان بها بعد أداء الظهر و نافلة العصر أيضا حسنء بل أحسن من 
جهة انطباق عنوان المسارعة و الاستباق إلى الخير الذى هو عنوان ثانوى راجح عليه «8). 

و لكننّه يرد عليه أن هذا الكلام يجرى بعينه فى العشاء أيضاء فلا وجه للتفصيل بينها و بين العصرء مضافا إلى أن الأمر بالاستباق «© و 
المسارعة 7 ليس أمرا مولويًا استحبابيا ناشئا عن ملاكك الاستحباب» بل هو أمر إرشادى كما هو واضح» 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً عا١١‏ من لاب/ا 


.00/7 ح 84 إلى‎ 121 ١2٠ :١ ."اح (7ه- لاه صحيح البخارى‎ # -#:1 :١ سنن النسائى‎ )١( 

(0) الوسائل ©: .77١‏ أبواب المواقيت ب 9”. 

(9) تقدّم: ص .١77‏ 

(؟) جواهر الكلام /: 7.8 ."١١‏ 

(0) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 857. 

(©) البقرة: 154. 

(0) آل عمران: “178. 

نهايةُ التقرير. ج١»‏ ص: ١017‏ 

ولو سلمنا كونه مستحبا مولويا أيضا فنقول: يقع التزاحم حينئذ بين المستحبين» و من المعلوم أن تقديم أحدهما على الآخر يتوقف 
على إحراز أقوائية ملا-كه. و كونه أرجح بالنسبة إلى الآ-خرء و لم يقم فى المقام دليل على أرجحية ملاك المسارعة فى خصوص 
العصرء للروايات المتواترة ١١‏ الدالَهُ على استحباب الإتيان بالعصر بعد الذراعين نظرا إلى وضوح عدم خصوصية للذراعين؛ و أن 
التأخير إليهما إِنُما هو لمكان النافلة؛ و لكنّه يرد عليه مخالفة ذلكك لما استمرٌ عليه عمل النيى صِلَى الله عليه و آله من التأخير إلى 
المثل. 

و الذى يمكن أن يقال فى هذا المقام أن استمرار عمل النبى صلَى الله عليه و آله على ما ذكر من تأخير العصر إلى أن يصير ظل 
الشاخص مثله مما لم يثبت» كيف و يستفاد من الروايات الكثيرة التى بلغت من الكثرة حدًا يمكن دعوى القطع بصدورهاء أن بناءه 
صَلَى الله عليه و آله كان على الإتيان بالعصر بعد الذراعين» و حينئذ فيظهر بطلان ما عليه العامة فى مقام العمل من التأخير إلى المثل» 
و كذا عدم صحة ما حكوا عن النبئى صلَّى الله عليه و آله من أَنّهِ كان ملتزما بذلكك .7١‏ 

ولا بأس بإيراد بعض تلكك الأخبار ليتتضح الحال؛ فنقول: 

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين و بكير ابن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله عليهما السَّلام إِنّهما قالا: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان» 0”. 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: 


.,2 أبواب المواقيت ب‎ .١7 : الوسائل‎ )١( 

() سنن النسائى :١‏ 788 ح 8٠١‏ سنن البيهقى :١‏ 588. 

() الفقيه ١٠ :١‏ ح 2894, التهذيب 5: 708 ح 21٠١17‏ الاستبصار :١‏ 768 ح 447 الوسائل : .18٠‏ أبواب المواقيت ب 8ح ١‏ و 5. 
نهايةً التقرير» ج١.‏ ص: ١88‏ 

«ذراع من زوال الشمس. و وقت العصر ذراع من وقت الظهرء فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال: إِنْ حائط مسجد رسول 
الله صلَى الله عليه و آله كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صِلَى الظهر, و إذا مضى منه ذراعان صِلَّى العصر. ثم قال: أ تدرى لم 
جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلككئ؟ قال: لمكان النافلة» لكك أن تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراعء فإذا بلغ 
فيئكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة» و إذا بلغ فيئكك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة) .)1١١‏ 

و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّّلام فى حديث قال: «كان حائط مسجد رسول الله صِلّى الله عليه و آله قبل 
أن يظلل قامء و كان إذا كان الفىء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهرء فإذا كان ضعف ذلك صَلَى العصر) .)7١‏ 

و منها: رواية صفوان الجممال قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام عند الزوال» فقلت: بأبى أنت و أمَى وقت العصر؟ فقال: «ريثما 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحةً ٠١0‏ من نلاب/ا 


تستقبل إبلك, فقلت: إذا كنت فى غير سفر؟ فقال: على أقلّ من قدم ثلثى قدم وقت العصر) 0. 

و منها: رواية إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: «كان رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله إذا كان فىء الجدار ذراعا صلى 
الظهر و إذا كان ذوافيق ضلى العصرء قال: قلت: إن الجداو يقتلقبعضها قصير وربعضها طويل ؟فقال: كا خذار مستجد رسول الله 
صلّى الله عليه و آله يومئذ قامةٌ) «©». 

و منها: رواية على بن حنظلة قال: قال لى أبو عبد الله عليه السّلام: «القامة و القامتان 


)١(‏ الفقيه ١٠ :١‏ ح 28, التهذيب 19:7 ح هشه الاستبصار ١8٠ :١‏ ح 44 علل الشرائع: 9*” ح 7 الوسائل *: .15١‏ أبواب 
المواقيت ب 8ح "و ع. 

() الكافى *: 740 ح ١‏ التهذيب *: 78١‏ ح 2/78 الوسائل ©: 157. أبواب المواقيت ب 8ح 7. 

(*) الكافى *: 8١‏ ح ١‏ الوسائل ©: 157. أبواب المواقيت ب 8. 

(©) التهذيب 5: 7١‏ ح 048 الوسائل ©: 15. أبواب المواقيت ب 8ح .٠١‏ 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: ١04‏ 

الذراع و الذراعان فى كتاب على عليه السّلام) .)١١‏ و المراد أنه قد فشرت القامهُ بالذراع فى كتابه عليه السّلام» أو أن المذكور فيه بدل 
القامة الذراع. 

إلى غير ذلكك ممما يستفاد منه عدم تأخير العصر إلى المثلء و أن النبى صلى اللّه عليه و آله كان يصليها قبله» و حينئد فلا ينبغى 
الارتياب بمقتضى أصول المذهب فى بطلا-ن ما عليه العائرة» لحمَجِية أقوال العترة الطاهرة فى حمّناء بل فى حقٌّ من لم يقل بإمامتهم 
أيضاء فإِنّهم أحد الثقلين "7١‏ اللذين تركهما النبى صلى الله عليه و آله فى الأمة فى عرض الثقل الآدخر الذى هو الكتاب العزيز و 
يستفاد من ذلكك أنه كما يجب التمسكك بالكتاب لأجل فهم الأحكام الشرعيةء كذلك يجب الاعتصام بحبلهم لاستفادة ما لم يكن 
مبينا فى الكتاب من الأحكام و الشرائع» فلا عذر فى طرد قولهم و الاستغناء عنهم بالكتاب. 

هذا كله بالنسبهُ إلى صلاهً العصر. 

و أنا عبلاة العشاء فاتشادة امات تأخيرها إلى زوال الشقق من مجدد تأخير النبن صلى الله عليهو آله إليه على فرض كوه مشكل: 
إذ لعل تأخيره لم يكن لأجل كونه أفضلء بل كان لجهات خارجية كتعشى الناس و استراحتهم مثلاء حيث كان أكثرهم فى النهار 
مشتغلين بتحصيل المعاش و تحمل المشقة» فلم يقدروا فى الليل على الإتيان بالصلاتين متعاقبة. 

و بالجملة: فمجرّد الفعل من دون وضوح وجهه لا يدل على الاستحباب أصلا و تسالم العامة على ذلك قولا و فعلا لا يدل على ذلكك؛ 
خصوصا بعد ما ظهر فساد أكثر ما تسالموا عليه كما عرفت فى صلاءً العصر, مضافا إلى وضوح أن بنائهم فى ذلك على أمور لا اعتبار 
نها أصلا كالاعتماد على قول صحابق» و لو كان مكل أبن غريرة الذئى زوى عن الت صلى الله عليه و آله ها يزيد عن سسة آلاف 


.1* التهذيب 7:5 ح عع الوسائل ع: *16. أبواب المواقيت ب 8ح‎ )١( 

(9) المرلجحعات: 00 المراجعة ادو فى ذيلهاة كرتموارد شل الحديت فى كن العامة. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ١8٠‏ 

صحبته له صلى الله عليه و آله و عدم كونه من يصلح لأخذ الرواية» كما يشهد به التواريخ, فاتفاقهم على شىء لا يجدى لنا أصلا. 
نعم ورد فى المقام من طرق الإمامية روايات ظاهرة فى أفضلية التأخير إلى زوال الشفق 2١١‏ و حينئذ فيكون للعشاء وقت فضيلهُ و وقتا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١‏ من نلاب/٠ا‏ 


إجزاءء و للعصر وقتان كما عرفت «7”». لأنّهِ ظهر أن تأخيرها إلى الذراعين لمكان النافله, لا لإدراكك الفضيلة. 

ثم إنهِ عتبر بعض المتأخَرين عن عنوان المسألة بأنه هل الجمع بين الصلاتين المشتركتين فى الوقت أفضلء أو التفريق بينهما؟ و لا 
يخفى أنه لا وجه لهذا التعبير أصلاهء فإنّه ليس لهذين العنوانين - من حيث هما- خصوصيَهُ أصلاء بل هما من العناوين المنطبقة على 
الفعل قهراء ضرورة أن تأخير العصر مثلا إلى أن يصير ظل الشاخص مثله- عند من يقول بأنّه هو وقت فضيلتها- إِنّما يترثّب عليه المزية 
لأجل وقوع العصر فى وقت فضيلتهاء لا لحصول التفريق بينها و بين صلاةً الظهر. كما أن الإتيان بصلاه العصر بمجرّد الفراغ من الظهر 
و نافلة العصر إِنْما يكون راجحا ذا مزية عند من يقول بأنّ وقت فضيلتها هو أول الوقت من جهة وقوعها فى وقت فضيلتهاء لا من جهة 
حصول الجمع بينها و بين صاحبتهاء فليس لعنوانى الجمع و التفريق بذاتهما مزية و رجحان أصلا كما هو واضحء نعم قد يكون عنوان 
الجمع بذاته موضوعا لحكم من الأحكام كسقوط الأذان مثلاء و حينئذ يصح التعبير به و التكلم فى خصوصياته من حيث أن الفصل 
بالنافلة مضرٌ بصدقه أم لا؟ و لكنها مسألة أخرى غير مربوطة بالمقام تأتى فى محلها إن شاء الله تعالى. 


.٠١ أبواب المواقيت ب‎ .188 -١08 الوسائل ع:‎ )١( 
.188 تقدّم: ص‎ )0( 


أوقات النوافل 

اشارة 

و نتكلم فيها ضمن مسائل 
المسألة الأولى: وقت نافلة الظهرين 


فنقول: الأقوال فيها ثلاثة: 

أحدها: هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التى تكون هى نافلةُ لهاء فيصح الإتيان بها بعد الفريضة إلى آخر وقتهاء و لا تكون قضاء 
.»١١‏ و القائل بهذا القول قليلء و الظاهر أن مستنده إطلاقات أدَلَّهُ النوافل «7» بعد عدم ظهور ما دل على الذراع و الذراعين فى التوقيت. 
ثانيها: القول بامتداد وقتها إلى الذراع فى نافله الظهرء و إلى الذراعين فى نافله العصرء أو إلى القدمين أو أربعة أقدام على اختلاف 
التعبير» لنّ القدم سبع القامة 
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والذراع سبعاها .)١١‏ 

ثالثها: القول بامتداد وقت نافلة الظهر إلى المثلء و نافلة العصر إلى المثلين 27؛ و مستند هذا القول أيضا إطلاقات أدلَّةُ النوافل بعد 
جعل المثل و المثلين آخر وقت الفريضة بالنسبة إلى المختار 22379 و أمّا مستند القول الثانى فعدَّهُ من الروايات: 

-١‏ رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام المتقدّمة فى المسألة السابقة المشتمله على قوله عليه السّ.لام مخاطبا لزرارة: «أ تدرى لم 
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جعل الذراع و الذراعان؟) قلت: لم جعل ذلكك؟ 

قال: «لمكان النافلة» لكك أن تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراعء فإذا بلغ فيئكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت 
النافلة» و إذا بلغ فيئكك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة» «©)» و الاحتمالات فى معنى الرواية كثيرة. 

منها: أن يكون المراد بقوله: «أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان)» أنه أ تدرى لم جعل وقت فريضة الظهر بعد الذراع و العصر بعد 
الذراعين؛ و حينئذ فالمراد من قوله؛ «لمكان النافلة» أن ما قبل الذراع و الذراعين وقت يختصٌ بالنافلة» فيستفاد من الرواية حينئذ تباين 
وقتى فريضة الظهر و نافلتهاء و كذا العصر و نافلتهاء لأنْ مفادها أن من أوّل الزوال إلى الذراع وقتا اختصاصيا لنافلة الظهرء و وقت 
الفريضة إِنْما هو بعده؛ و كذا بالنسبةٌ إلى نافلة العصر. 

هذاء ولا يخفى أن هذا الاحتمال مخالف للإجماع, لأنّه يجوز الإتيان بالفريضة 
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من أوّل الزوال اتفاقا .)١١‏ 

و منها: أن المراد من قوله عليه السّ.لام «أ تدرى» باعتبار وقوعه عقيب حكاية فعل انب صلَى الله عليه و آله أنّه أتدرى وجه عمل 
النبى صلى الله عليه و آله و أنّه صلَى الله عليه و آله لم كان يؤْخَر فريضة الظهر إلى الذراع و العصر إلى الذراعين؟ و حينئذ فليس 
المراد من الجعل هو الجعل التشريعى؛ بل المراد منه هو جعل النبيى صِلَى الله عليه و آله. عمله كذلكك. و قوله عليه السّد.لام لمكان 
النافلة يحتمل حينئذ أن يكون المراد به أن وجه تأخير النبى صلَى الله عليه و آله إِنّما هو لإرادته مضي وقت النافلة بالذراع و الذراعين» 
حتى يقطع بفراغ الناس من نوافلهم» لخروج وقتها بذلكك. و عليه فيستفاد من الرواية أيضا توقبت النافلة بالذراع و الذراعين. 

و يحتمل أن يكون المراد منه أن الوجه فى تأخيره إِنّما هو مراعاة حال المتنفّلين المشتغلين بالنافلة فى ذلكك الوقت غالباء من دون نظر 
إلى التوقيت, فمعنى الرواية حينئذ أنّه أتدرى لم كان النبى صلى الله عليه و آله يؤر الفريضة إلى الذراع مع كون الصلاه فى أوّل 
الوقت أفضلء ثم بين عليه السّر.لام وجهه بأنّ نظره صلى الله عليه و آله كان مراعاءً من أراد من الناس الإتيان بالنافلة» ثمّ الحضور 
للجماعة و إدراكك الفضيلة. 

و حينئذ فلا يستفاد من الرواية توقيت أصلاء و من المعلوم أنه لا مرجح للاحتمال الأولء و الاستدلال إِنّما هو مبنى عليه. 

لا يقال: يمكن أن يستفاد التوقيت من قوله عليه السّ.لام فى ذيل الرواية: «و لكك أن تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع.» فإنّ 
ظاهره باعتبار جعل مضىئ الذراع غاية للتنقل و الحكم بتركك النافلة إذا بلغ الفىء الذراع هو خروج وقتها بذلك. 

لأنا نقول: لا ينحصر وجه ترك النافلة» بعد بلوغ الفىء الذراع فى خروج وقتها 
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بذلكء إذ يمكن أن يكون الأمر بترك النافلة و البدأة بالفريضة من جهة أفضلية إدراك الفريضة فى أوّل الوقت بالنسبة إلى الإتيان 
بالنافلة» فإدراك النافلة يكون مزاحما لإدراك الفريضة فى وقت فضيلتهاء و الترجيح مع الثانى بمقتضى الرواية فلا تدل على خروج 
وقتها بذلكك حتى تصير قضاء لو أراد إتيانها بعد الفريضة. 

و حينئذ فلم يثبت التوقيت بها. 

نعم يقع الكلام حينئذ بعد ملاحظة أن الإتيان بالنافلة مشروع أيضاء للروايات الكثيرة الدالَهُ على ذلكك فى أن مرجوحية النافلة بعد 
مضي الذراع هل تكون بمقدار لا يكون مجال للإتيان بها قبل الفريضة أصلا- كما هو ظاهر قوله عليه السّ.لام فى الرواية: «إذا بلغ 
فيئكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة»- أو انّه يجوز تقديمها عليها بعد الذراع أيضا؟ و لكن الفضل فى تأخيرها 
عنهاء كما هو ظاهر بعض الروايات الآنيةُ. و على أى تقدير لا تكون قضاء لعدم استفادة التوقيت من الرواية كما عرفت. 

"- و من الروايات رواية ابن مسكان عن زرارة؛ عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 

«أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لم؟ قال: «لمكان الفريضة؛ لكك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاء فإذا بلغت 
ذراعا بدأت الفريضةٌ و تركت النافلةٌ) .)١١‏ 

و الكلام فى دلالة الرواية هو الكلام فى دلالة الرواية الاولى» بل الظاهر أن هذه الرواية هى بعينها الرواية المتقدّمة كما لا يخفى. 

*- ما رواه إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «أ تدرى لم جعل الذراع 
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و الذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: «لمكان الفريضة. لثلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذه .)2١١‏ و رواه فى التهذيبين فى 
موضع آخر بطريق آخر هكذا: 

قال- يعنى أبا جعفر عليه السّد.لام-: «كان رسول الله صلَى الله عليه و آله إذا كان الفىء فى الجدار ذراعا صلَّى الظهر و إذا كان 
ذراغين صلى الغضصر» قلت: الجداران تختلق» متها فصير و منها طويل؟ قال؟ إن تجدار ستحد رسول الله صلى الله غليةو آله كان 
يومئذ قامة» و إِنْما جعل الذراع و الذراعان لثلا يكون تطوّع فى وقت فريضة» .05١‏ 

و ظاهر هاتين الروايتين تباين الوقتين» وقت الفريضة و وقت النافلة» و قد عرفت أن ذلك مخالف لإجماع المسلمين "1 و حينئذ 
فيحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة وقت فضيلتهاء فالمقصود من الرواية الأولى حينئذ أن التحديد إلى الذراع إِنّما هو لتلا يؤخذ 
من وقت فضيلة العصر و يدخل فى وقت نافلتهاء و من الرواية الثانية أن التحديد إليه من جهة أن لا يقع التطوّع فى وقت فضيلة 
الفريضة. و لكن هذا الاحتمال مردود أيضا من جهة مخالفته للإجماع بالنسبة إلى صلاه الظهرء لأنّ مقتضاه صيرورة الظهر ذات أوقات 
ثلاثة: وقتان الاج اع ويوقت للفضيلة متوسط بينهها. 

و يحتمل أن يكون المراد يوقت القريضة وقت انحقناد الجماعة لأجلهاء و المراد بالجعل هو جعل الشين .صل الله علية و آله عمله 
كلك لد الجعل اشرو فضير محل الروايفيق أن تأخير النيع ضكى الله عليه و آله عدلا إثمنا هو لنراعاة حال المفلين 
القاصدين لإدراك الجماعة: إذ 
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لو لم يكن يتحر الفريضة لأخذ من وقت انعقاد الجماعة للفريضة» و أدخل فى وقت النافلة» و تقع النافلة حينئذ فى وقت انعقاد الجماعة 
للفريضة؛ و على أى تقدير فلا يستفاد من الرواية التوقيت كما هو واضح. 

*- ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «الصلاة فى الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينكك و بين أن يذهب 
ثلثا القامةء فإذا ذهب ثلثا القامةٌ بدأت الفريضة» .)١١‏ و المراد بالصلاهً هى نافلة الظهرء و تدل الرواية على توقيتها إلى ذهاب ثلثى 
القامة» و لا ريب أنّْهما أزيد من الذراعين» فتخالف جميع الروايات. 

ه- رواية محّرد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: «إنَ الفضل أن 
تبدأ بالفريضة: و إِنْما أخَرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين» «7). و المراد بوقت الفريضة فى السؤال هو وقت 
فضيلتهاء أو وقت انعقاد الجماعة لهاء و هو بعد مضي الذراء, لأنْ الإتيان بالنافلة قبل الذراع أفضل. 

و يحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة؛ الوقت الذى لا تزاحم النافلة الفريضة فيه لما عرفت من أن النافلة تزاحم الفريضة إلى الذراع 
و تصير مرجوحة بعده؛ فلا يستفاد من الرواية التوقيت بالنسبة إلى النافلة. 

و احتمل صاحب المداركك فى الروايةٌ احتمالا آخرء و هو أن يكون صدر الروايةٌ متعرّضا لحال النافلةٌ المبتدأة» لأنْها هى التى يكون 
الإتيان بالفريضة راجحا عليهاء و ذيلها وهو قوله: «و إِنّما أخَرت الظهر ذراعا. إِنّما هو دفع دخلء لأنّه بعد ما حكم بترجيح الإتيان 
بالفريضة على النافلة المبتدأ صار بصدد بيان الفرق بين النافلة المبتدأة و صلاةٌ الأوابين- أى نافلة الظهر- للا يورد عليه 
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أنه ما الفرق بينهما مع اشتراكهما فى كونهما نافلة؟ فأجاب بثبوت الفرق بينهما من حيث مرتبة الفضيلة فإنْ فضل نافلة الظهر بمرتبة 
تؤتحر الفريضة لأجلها .01١‏ 

هذه مجموع الروايات التى يمكن أن يستدل بها القائل بالقول الثانى» و قد عرفت عدم دلالة شىء منها على هذا القولء فإنّ مفاد 
أكثرها هو بيان أن النافلة تزاحم الفريضة إن أن ضير ظل الشاخصض ذراعا أو ذراعين. و أمَا إذا بلغ الفىء إليهما فلا تزاحم النافلة 
الفريضة» بل الفضل فى تأخيرها عنهاء لا أنه يخرج بذلكك وقت النافلة و تصير قضاءء فلا دلالةُ لها على ذلكك أصلا. 

بل يمكن أن يقال بدلالة بعضها على عدم خروج وقتهاء فإنْ قوله عليه السّ.لام فى صحيحة زرارة المتقدّمة: «بدأت بالفريضة و تركت 
النافلة» يدل على جواز الإتيان بالنافلة بعد الفريضة إذا بلغ الفىء الذراع؛ و ظاهره أن النافلة التى يجوز الإتيان بها بعد الفريضة فى ذلكك 
الوقت هى عين الطبيعة التى كانت تزاحم الفريضة قبله. و لو كانت موقت بالذراع مثلاء بحيث صارت قضاء بعده لم تكن النافلة البعدية 
عين الطبيعة القبلية» لما حقّق فى محله من أن طبيعة القضاء مباينة لطبيعة الأداءء فلا يستفاد من الروايات بملاحظة ما ذكرنا أزيد من 
جواز مزاحمة النافلة للفريضة إلى الذراع» و يكون إدراكها أفضل من إدراكك فضل وقت الفريضة؛ و بعد الذراع ينعكس الأمر من 
دون أن تصير النافلةٌ قضاء. 
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نعم لا ينبغى الإشكال فى كون النوافل موقت لدلالة الأخبار الكثيرة على استحباب قضاء النوافل 7): كما أن الظاهر عدم كون وقتها 
أوسع من وقت الفريضة و حينئذ فبعد عدم ثبوت توقبتها إلى الذراع و الذراعين» و كذا إلى المثل و المثلين» لا 


)١(‏ مداركك الاحكام *: 44 و لكن لم نعثر على الاحتمال المحكى عن المداركك فيه. 
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نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١8‏ 

يبعد القول بامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة؛ لكن لا يترتب على هذا النزاع ثمره مهمّة» إذ الإتيان بها قبل الذراع راجح بلا إشكال؛ 
و الإتيان بها بعده قبل الفريضة مرجوح كذ لكك و الإتيان بها بعدها جائز بلا ريب» سواء كان قضاءء أو أداء» إذ على فرض صيرورتها 
قضاء بعد الذراع لا مجال لاحتمال وجوب تأخيرها إلى الليل أو النهار الآتنى كما هو واضح. فالأحوط فيما إذا أتى بها بعد الفريضة 
الإتيان بها بقصد ما فى الذمة. 

و ربّما يتمشك فى بقاء وقتها بعد الذراع باستصحاب بقاء الوقتء أو عدم خروجهه أو بقاء الرجحانء و لا يخفى ما فيه من الضعف»ء 
فإِنّ مما يتقوّم به الاستصحاب أن يكون هنا متيقن سابق يمكن إبقائه فى الزمان اللاحق» و من الواضح فى المقام عدم ثبوت هذا 
الركنء فإِنّ المتيقّن السابق هو وقوع النافلة فى وقتها مقدّدا بما إذا أتى بها قبل الذراع» و استصحاب هذا المعنى لا يجدى لإثبات بقاء 
وقتها بعد الذراع أيضاء بل لا يجرى هذا الاستصحاب لعدم كون هذه القضية الشرطية مشكوكة أصلاء فما وقع الشكك فيه- و هو أصل 
جهة الوقتية- مشكوكك من أوَل الأمر, و ما كان متيقنا- و هى القضية الشرطية- لا يكون مشكوكا أصلا كما هو واضحء هذا كله 
بالنسبةُ إلى آخر وقت نافلهُ الظهرين. 

و أمّا أول وقتها فلا إشكال و لا خلاف فى جواز الإتيان بها من أول الزوال »١١‏ و حكى عن جماعة جواز تقديم نافلة الظهر على 
الزوال «5)»؛ و استدلوا على ذلكك 


(1) المجموع 5: 1١‏ المغنى لابن قدامة ٠١ :١‏ المقنعة: 4١‏ النهاية: ,2٠‏ الغنية: ١‏ المهذّب 2٠ :١‏ الوسيلة: 8# المراسم #ع, 
الجامع للشرائع: ”2: السرائر :١‏ 2194 المعتبر ؟: 58 تذكرة الفقهاء ؟: "١2‏ مسأله 0 مختلف الشيعة ؟: 8 جامع المقاصد ؟: ٠١‏ 
كشف اللثام : ١ه‏ مفتاح الكرامة ؟: ."١‏ 

(1) منهم الشهيد فى الذكرى ؟: 28١‏ و الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان ؟: 19. 

نهايةً التقرير. ج١»‏ ص: ١89‏ 

بروايات: 

منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه الّلام: عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعتجل من أول النهار؟ قال: «نعمء إذا علم 
أنّه يشتغل فيعيجلها فى صدر النهار كلها» ١١‏ و المراد بالزوال هى نافلةُ الظهر. 

و منها: رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «اعلم أن النافلة بمنزلة الهديةً متى ما أتى بها قبلت» .07١‏ 

و منها: رواية محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه الشّ.لام: «صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت, فقدّم ما شئت» و 
أخر منها ما شثت» 0*. و الظاهر- باعتبار أن الراوى عن عمر بن يزيد فى الرواية المتقدّمة هو محترد بن عذافر- اتحاد الروايتين» و 
كون الروايةٌ الثاني مرسله بحذف الواسطة, لأجل الاعتماد عليهاء و لا يخفى ظهورهما فى النافلة المبتدأة» و على فرض الإطلاق تقئدان 
بالأخبار الظاهرةٌ فى أنْ أوّل وقتها هو الزوال» كما مر أكثرها. 

و منها: رواية إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إِنّى أشتغل» قال: 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ١١١‏ من نلاب/ا 


«فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس فى مثل موضعها صلاه العصر- يعنى ارتفاع الضحى الأكبر- و اعتدٌ بها من 
الزوال) «©". 

و منها: رواية القاسم بن الوليد الغسانى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: 

جعلت فداكك صلاة النهار صلاة النوافل فى كم هى؟ قال: «ستٌ عشرة ركعة فى أى 


.١ الوسائل ©: 577. أبواب المواقيت ب /الاح‎ ٠١1١ ح‎ 778 :١ الاستبصار‎ 2٠١67 التهذيب 7: 788 ح‎ ١ ح‎ 58٠ : الكافى‎ )١( 

(1) الكافى *: هع ح 16, الوسائل : ”7 أبواب المواقيت ب اح "#. 

(*) التهذيب 5: 71 ح ٠١68‏ الاستبصار :١‏ 71/8 ح 23١٠١‏ الوسائل 6: ”7 أبواب المواقيت ب اح 8. 

(©) التهذيب 7: /781 اح 0٠١67‏ الاستبصار :١‏ /178 ح 0٠٠١8‏ الوسائل *: 77”7. أبواب المواقيت ب /الاح 8. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

ساعات النهار شئت أن تصليها صلّيتهاء إِلَا أنّكك إذا صليتها فى مواقيتها أفضل» .)١١‏ 

و منها: رواية على بن الحكم عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال لى: «صلاة النهار ست عشرة ركعة أى النهار 
شئتء إن شئت فى أوّلهه و إن شئت فى وسطه. و إن شئت فى آخره) .)3١‏ 

و منها: ما رواه علي بن الحكم عن سيفء عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن نافل النهار؟ قال: «ستّ عشرة ركعة 
متى ما نشطت. إِنّ علي بن الحسين عليهما السّر.لام كانت له ساعات من النهار يصلَى فيهاء فإذا شغله ضيعة (ضيفه خ ل) أو سلطان 
قضاهاء إِنْما النافلكُ مثل الهديهٌ متى ما أتى بها قبلت» 0"9. 

و الظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة» و أن الواسطةُ فى المرسلهُ هو سيف و عبد الأعلى؛ فلعل التفصيل فى هذه الرواية وقع من 
الرواة» تفسيرا لقوله عليه السّلام: «متى نشطت»» فلا حجيةٌ فيه» إذ لا اعتبار بفهم الراوى. 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام إِنهِ قال: «ما صلّى رسول الله صلَى الله عليه و آله الضحى قطي قال: فقلت له: ألم 
تخبرنى أنه كان يصلّى فى صدر النهار أربع ركعات؟ فقال: 

«بلى إِنّه كان يجعلها من الثمان التى بعد الظهر) «©"). 

هذاء ولا يخفى أن الاعتماد على هذه الأخبار فى غايةٌ الإشكال و أن ما يمكن الاعتماد عليه منها هى روايتان واردتان فى خصوص 


من يعلم بأنّه يشتغل بعد 


)١(‏ التهذيب 9:1 ح ١1‏ وص 727 ح ٠١67‏ الاستبصار :١‏ //ا7 ح 3٠٠١17‏ الوسائل ©: “77. أبواب المواقيت ب /الاح ه. 

(0) التهذيب 7: 8ح ١5‏ وص /27؟ ح 2٠١6‏ الاستبصار :١‏ 71/8 ح 3٠٠١8‏ الوسائل ©: “777. أبواب المواقيت ب /الاح ع. 

(5) التهذيب ؟: /81” ح 2٠١68‏ الاستبصار :١‏ 71/8 ح 23٠٠١9‏ الوسائل : 77. أبواب المواقيت ب /الاح 7. 

(6) الفقيه :١‏ 84ح /ا#ه1ء الوسائل 5: 776. أبواب المواقيت ب /الاح .٠١‏ 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١/1‏ 

الزوال عنها .2١١‏ و الباقى ليست بصريحة فى جواز التعجيل أو كانت ضعيفةٌ من حيث السند. 

و حينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فَإنّما هو فى خصوص من يعلم بأنه يشتغل» و لكن الفتوى بذلكك فيه أيضا مشكلء لإعراض الأصحاب 
عن هذه الروايات. 

و من المعلوم أنه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر فى محلّهء فلا يجوز التقديم على الزوال» نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء. و قد 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١١١‏ من لاب/ا 
تحصّل من جميع ما ذكرنا أن نافلة الظهرين يكون وقتها من حيث الأول و الآخر مطابقا لوقت فريضتها. 
المسألة الثانية: وقت نافلة المغرب 


ورد فى الأخبار الحث و التأكيد على إتيانهاء مثل قوله عليه السّ.لام: «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنٌ فى حضر و لا سفر) .0١‏ و 
المشهور شهرة عظيمة؛ بل حكى الإجماع عليه؛ هو امتداد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية «*)» و ذهب الشهيد فى الدروس و 
الذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة «)» و تبعه على ذلكك صاحبا المداركك و كشف اللثام «ه» و الانصاف عدم دليل 
معتدٌ به للقولين. نعم لا تزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق بل يؤتى بها بعد العشاء. 

وقد استدل للقول المشهور باستمرار فعل النبيَ صلَى الله عليه و آله و الأثمة عليهم السّلام؛ إن بناءهم 


)١(‏ الوسائل 6: 777. أبواب المواقيت ب /الاح ١‏ و8. 

(؟) الكافى : 89 ح 2# التهذيب ؟: ١‏ ح 8". الوسائل *: 8#. أبواب أعداد الفرائض ب 75 ح .١‏ 

(©) النهاية: ٠ع‏ الغنية: 1/1 المهذّب 2/٠ :١‏ الوسيلة: "ل المعتبر ؟: *هه جامع المقاصد ؟: 01١‏ مداركك الأحكام *: 1 جواهر الكلام 
: 188 مفتاح الكرامة ؟: ". 

(6) الدروس :١‏ 151 الذكرى 7: /81". 

(0) مداركك الاحكام *: علا كشف اللثام : /اله. 

نهاية التقرير» ج1١‏ ص: ١77‏ 

كان على الإتيان بها قبل الشفق» مضافا إلى أن المنساق من النصوص أيضا ذلكك »١١‏ بل قد ورد فى بعض أخبار الباب تضق وقت 
الفريضة» و خروجه بزوال الحمرة 27١‏ و لا يخفى ما فيه إن فعل النبئ و الأئمّة عليهم السّلام لا يدل إِلَا على كون ما قبل الشفق يصح 
فيه الإتيان بنافلة المغرب, إِما لكونه أيضا وقت إجزاءء أو أنّه وقت فضيلة؛ و أمَا خروج وقتها بذلكك فلا يستفاد من مجرّد الفعلء لأنّه لا 
لسان له كما هو واضح. 

و أمَا كونه منساقا من النصوص فيرد عليه المنع من ذلك فإنّهِ لا يستفاد منها إِلَا مجرّد التحريص و الترغيب بإتيانهاء و لا دلالة لها على 
توقيتها إلى الشفقء بل يستفاد من صحيحة أبان بن تغلب خلاف ذلككء حيث قال: «صليت خلف أبى عبد الله عليه السّد.لام المغرب 
بالمزدلفة» فلمما انصرف أقام الصلاه فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهماء ثم صليت معه بعد ذلكك بسنة فصلّى المغرب ثم قام فتنفّل 
بأربع ركعاتء ثم قام فصلى العشاء الآخرة.) «”. 

و دعوى أنه لعله كان صِلاها قضاء لأنّ الفعل ممما لا يعلم وجهه. مدفوعة بأنّ فعله عليه الّ.لام هذا كان فى مقام البيان» فلو كان قضاء 
كان عليه البيان لثلًا يشتبه الحكم, هذا. 

واسعدل المحئق فقن المعين أن مايين ضلاة النغرت: و ذغات الحيرة وقت فحت فيه تأغير العقاق فكان الأقبال على التافلة حسيناه 
و عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة. و يدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روى من منع النافلة فى وقت 
الفريضة» روى ذلك جماعة؛ منهم: محمد بن مسلم 


.١1" الوسائل : ه6. أبواب أعداد الفرائض ب‎ )١( 
.8 5” و 7181ح 9 و 12 الوسائل *: /141- 188. أبواب المواقيت ب 18ح‎ 78٠ :* (؟) الكافى‎ 


(") الكافى : /1” ح 7 الوسائل ©: 77. أبواب المواقيت ب اح .١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة للا ١ا‏ من لاب /ا 


نهايةً التقريره ج١»‏ ص: 17 

عن أبى جعفر عليه السّلام قال: إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع »)١١‏ 7 انتهى. 

و يرد عليه- مضافا إلى أن وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت 70» و ليس وقت زوال الحمرةُ مختضّا بها- أن 
مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق, لا صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو 
واضح. 

و بالجملة: لم يثبت هنا ما يقتضى التوقيت إلى الشفقء و حينئذ فلا بد من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة فى نافله المغرب؛ نعم لا 
يجوز التمسشّكك بالاستصحاب لذلكك كما عرفت. 


المسألة الثالثة: وقت نافلة العشاء 
اشارة 


لا إشكال فى امتداد وقت نافلهُ العشاء بامتداد وقت فريضتهاء و قد تحمّقت عليه الشهرة العظيمة» بل ادّعى المحمّق فى المعتبر الإجماع 
عليه «5» و يستحبٌ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل» للشهرة بين الأصحاب و الدليل على الحكمين ذكر المسألتين فى الكتب 
الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأثمَةُ عليهم الس لام بعين ألفاظها الصادرة عنهم «0» فنك عرفت أنْ ذلك يكشف عن وجود 


." ح 402 الوسائل *: 7717. أبواب المواقيت ب 8”ح‎ 587 :١ التهذيب 5: 11ح ١ض وص 67ح 487 الاستبصار‎ )١( 

8 المعتبر ؟:‎ )١( 

(*) راجع ص 178. 

(؟) المعتبر ؟: 85. 

(8) المقنحة: 3٠‏ النهاية: 2٠‏ المبسوط 1 8/2 الوسيلة: "لل الغنية: الا المهذت 28:١‏ السرائر 7١9:١‏ و صن 0:8 المعتير ؟: عه 
الجامع للشرائع: 27 تذكرة الفقهاء 7: 714 ذيل مسألة 8. 

نهايةٌ التقرير» ج »١‏ ص: ١76‏ 

مذكور فى الجوامع الأولية» غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا. 

نعم ربما يستدل للحكم الثانى بما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السَّلام حيث قال: 

«و ليكن آخر صلاتكك وتر ليلتكك» .١١‏ 

واقدة أنه ولد غلى كوت المراة بالوس الوفيرة الى ع تافل الحفاتن وما وود مق أن الم لآ بيك الاايركن كه له كرون شاعهدا 
على هذا المعنى» إذ ليس فى معنى البيتوتة النوم» بل المقصود به الإتيان بالليل كما يظهر ذلكك بملاحظة موارد الاستعمالات» و يمكن 
الاستدلال لامتدادها بامتداد وقت الفريضة بالإطلاقات الواردة فى المقام مع سلامتها عن المعارض كما لا يخفى. 


فرعان: 


الأوّل: هل يعتبر فى الوتيرة التى يؤتى بها بعد العشاءء البعدية العرفية المتصلهُ كما يظهر من بعض المتأخرين «7)» حيث اعتبر عدم 
الفصل المفرط بين فريضة العشاء و نافلتهاء فلا يشرع الإتيان بها فى آخر النصف مثلا مع الإتيان بالفريضة فى أول الليل؛ أو لا يعتبر 
ذلك؟ وجهان. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من لاب /ا 


ربّما يستدل للأوّل بأن المنساق من الأدلهُ الدالك على بعديتها «*" هو البعديةٌ المتصلة و لكن لا يخفى أن الظاهر كون البعدية فى نافلة 
العشاءء فى مقابل القبليهُ فى نافلة الظهرينء فالمراد أنْ نافله العشاء لا بدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل 


)١(‏ الكافى *: *58 ح 15 التهذيب ”: 71/6 ح 2٠١817‏ الوسائل 8: 188. أبواب بِقتتِهُ الصلوات المندوبة ب 57 ح ه. 

() التهذيب 5: ١6ح‏ 1817 الفقيه :١‏ 17 ح 205 علل الشرائع: 721 و ص ٠ح‏ #» عيون الأخبار ؟: 

11 الوسائل *: *4- ه4. أبواب المواقيت ب 9” ح ك ”, ©, ه. 

(*) جواهر الكلام /: 019١‏ مجمع الفائدة و البرهان ؟: 7؛ مصباح الفقيه كتاب الصلاة: /ا5. 

(ع) الوسائل : ه6. أبواب أعداد الفرائض ب .١1"‏ 

نهايةٌ التقرير. ج ١‏ ص: ١78‏ 

فريضتهاء كما فى نافلة الظهرين» و يدل على ذلكك أنه لا إشكال فى أنه لو اشتغل بعد العشاء بالنوافل يستحبٌ له أن يجعل الوتيرة 
خاتمة لهاء كما ورد عليه النص أيضا .)١١‏ 

و من المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة كما فى ليالى شهر رمضانء و حينئذ فلا تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويلء اللّهم 
إلا أن يقال: بأنّ الدليل الذى يستفاد منه البعدية» يقيد إطلاقه بما إذا كان الشخص آتيا بالنوافل» فلا يجوز التأخير فى غير هذا المورد و 
هو كما ترى. 

الثانى: لو أتى بفريضة العشاء فى آخر وقتهاء فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداء أم تصير قضاء؟ لا يبعد أن يقال: بِأنّ المستفاد 
من النصوص الدالَّهُ على امتداد العشاء إلى النصف أو الفجر 25١‏ هو امتدادها بنافلتهاء لأنْها من متمّماتها فلا يستفاد منها التأخير. 


المسألة الرابعة: وقت صلاةً الليل 


لك إشكال فى أن وقنها من أول انقضاف اللل إلى الفتد كسا استقرت عليه الفعاوى «0#» و يدل عليه يعضن التضصوض مغل مرسلة 
الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السَلام: «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره) «). و ضعفها منجبر 


.١77 راجع ص‎ )١( 

(0) الوسائل *: -١8‏ 188. أبواب المواقيت ب 7١ح‏ ”2 ع 8 وص 788ب الاح #اوع. 

(6) المسائل الناضرئات: 18 مسألة +/8 المهذب 2/٠ :١‏ الوسيلة: 4# المراسم: 2#, الخلاف :١‏ 07 مسأل 70/7 السرائر :١‏ 197 و 
المعتبر ؟: 2 تذكرة الفقهاء 7: 51١8‏ مسألة 9" 

(©) الفقيه :١‏ 07ح 137/4» الوسائل *: 568. أبواب المواقيت ب 8# ح ”. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١78‏ 

بعمل الأصحاب و مطابقَة فتوى المشهورء مضافا إلى أن المسألهُ من المسائل المذكورة فى الكتب المعدَّةٌ لنقل الفتاوى المتلقّاءٌ عن 
الأئمة عليهم السّ.لام؛ و حينئذ فلا يعبأ بما ذهب إليه بعض المتأخرين من الخلاف فى ذلكك »)1١‏ خصوصا بعد استمرار عمل الأئمة 
المعصومين عليهم السّلام على ذلكك. 

و بالجملة: فلا إشكال فى ذلككء كما أنه لا إشكال فى جواز تقديمها على المسافر» أو شابٌ تمنعه رطوبة رأسه, أو يشقّ عليه القيام» أو 
نحو ذلكك 275١‏ كما أنه لا إشكال فى ثبوت القضاء لها لو لم يؤت بها فى وقتها 09 و كذا فى كون القضاء أفضل من التقديم فيما إذا 
دار الأمر بينهماء لدلال أخبار كثيرة على ذلكك كله «©). 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من نلاب/ا 


نما الإشكال فى وجه مقالة المشهورء من أن كلما قرب من الفجر كان أفضلء و أنّه هل يدل عليه دليل لفظى أم لا؟ و إن كان قد 
ادّعى عليه الإجماع :8 فلا بد من ملاحظة الأخبار فنقول: 

منها: روايةٌ معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: «الفجر أول ذلكك» «2). 

و منها: رواية أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: أى ساعة كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله يوتر؟ فقال: «على مثل 
مغيب الشمس إلى صلاةٌ المغرب» .)77١‏ 


.197 :! جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ /079 مسألة 370 النهاية: ,2١‏ المقنعة: 2157 جواهر الكلام !: .7١0‏ 

() الخلاف :١‏ /ا"اه مسأل 7170, المعتبر ؟: 08 المنتهى :١‏ 0717 كشف اللثام *: 21117 جواهر الكلام 1: 701. 

(©) الوسائل ©: 5880. أبواب المواقيت ب ه8. 

(0) الخلاف :١‏ 077 مسألةُ ؟/ا المعتبر 7: 225 تذكرة الفقهاء 7: "١8‏ مسألة 89. 

(2) الكافى *: 658 ح 237 التهذيب 7: 88 ح 1788» الوسائل ©: ١1؟.‏ أبواب المواقيت ب 6ه ح .١‏ 

(/) الكافى ": 554 ح 516 الوسائل 5: .77١‏ أبواب المواقيت ب 88 ح ؟. 

نهايةٌ التقرير. ج ١‏ ص: ١717‏ 

و منها: رواية مرازم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: متى أصلّى صلاة الليل؟ 

قال: «صلها فى آخر الليل.) .)١١‏ 

وكتهاةووابة إمماعل بن سعد الأشغرق قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: «أحبها إليَ الفجر الأوّل)». و 
سألته عن أفضل ساعات اللَيل؟ 

قال: «الثلث الباقى.) .)35١‏ 

و منها: ما رواه الشهيد فى محكىّ الذكرى عن ابن أبى قَرّهُ عن زرارة: أنْ رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السّ.لام عن الوتر أول الليل؟ 
فلم يجبه. فلمًا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السّلام إلى المسجد, فنادى أين السائل عن الوتر؟ ثلاث مرّاتء نعم ساعات 
الوتر هذه. ثم قام فأوتر «”. و هذه الروايات لا تخلو عن إشعار بل دلالة فى بعضها على ما ذكره المشهورء و ربّما استدل عليه أيضا 
بقوله تعالى: 

(وَ الْمْتْمَْفِرِينَ بالسكارِ) «©» و قد اختلف فى تفسير السحرء فالمشهور بين الناس تفسيره بالثلث الباقى من الليل «8). كما أنه ربما 
يفسر بأضيق من ذلككء و ربما يقرب الثلث بأنّه قد ورد فى الشرع أعمال كثيرة للسحر خصوصا فى أسحار شهر رمضان فيجب أن 
يكون وقته وسيعا قابلا لوقوع تلكك الأفعال فيه. 

والكن يرد ليه أن هذه الأعمال لست عسلة والحدا مأخوذا مرقطا حت يحت أن يكون الرقت بمقدارة أو أز بل كل منها عمل 
مستقلٌ دل عليه دليل مستقل» ولا يلزم حينئذ أن يكون الوقت بقدر جميعهاء و حينئذ فلا يجوز 


." التهذيب ؟: اح 01787 الوسائل 5: 17؟. أبواب المواقيت ب 8ه ح‎ )١( 
.8 الوسائل ©: 17؟. أبواب المواقيت ب 8ه ح‎ 18601١ التهذيب *: 4ح‎ )( 
الذكرى 7: 00/7 الوسائل 5: 17؟. أبواب المواقيت ب 06 ح ه.‎ )*( 


(©) آل عمران: .١7‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١١‏ من ناب /٠ا‏ 


(0) التفسير الكبير :٠١‏ 21894 الجامع لأحكام القرآن ©: 98- 4". تفسير الثعالبى ؟: .5١‏ 
نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١‏ 
الأعراض عنا دلت غلية اللغةافن فعقى الح من كوت قيل الفجره أو قتلب أو سدس الليل» أو تتخوها 019و الأمر سهل . 


المسألة الخامسة: وقت نافلة الصبح 


و يقع الكلام فيها فى مقامين: 

الأوّل: وقتها من حيث الابتداء. 

الثانى: آخر وقتها. فنقول: 

أمّا الكلام فى المقام الأوّل فملخصه أنّه قد تحفّقت الشهرة على أن أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب 250 و حكى عن بعض جواز 
إتيانها بعد الفراغ من صلاه الوتر 0 و نسبه فى الحدائق إلى المشهور «, لما ورد فى بعض الأخبار من كونها من صلاة الليل و لا 
بد من ملاحظة الأخبار الواردةٌ فى الباب» فنقول: إِنّها على ثلاث طوائف: 

أما الطائفة الأولى فتدلٌ بظاهرها على لزوم الإتيان بها قبل الفجر الصادق: 

منها: رواية ابن أبى نصر قال: سألت الرضا عليه الشّلام عن ركعتى الفجر؟ فقال: 

«احشوا بهما صلاه الليل) «0). 

و منها: رواية أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: متى أصلَّى ركعتى الفجر؟ 


.19٠ :2 لسان العرب‎ )7217/ :١ المصباح المنير‎ )١( 

(5) المبسوط :١‏ 0/8 المراسم: #ق الغنية: لاله الوسيلة: 48# المهذت :١‏ ٠ل‏ السرائر :١‏ 0:08 شرائع الإسلام :١‏ 28, المختصر النافع 77 
المعتبر ؟: 80 تذكرةٌ الفقهاء 7: "١9‏ مسأل ٠ع.‏ 

(") قواعد الأحكام :١‏ /1ا5ء كشف اللثام : 2 الذكرى 7: 0/ا". 

(ع) الحدائق ©: 56٠‏ و هكذا فى كشف اللثام *: 8. 

(0) التهذيب 5: 17 ح 4١١‏ الاستبصار :١‏ 787 ح 2٠١74‏ الوسائل 6: 87؟. أبواب المواقيت ب ١2ح .١‏ 

نهايةٌ التقرير. ج1١‏ ص: ١784‏ 

قال: فقال لى: «بعد طلوع الفجر» قلت له: إن أبا جعفر عليه السّلام أمرنى أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال: «يا أبا محمّد إن الشيعة أتوا 
به مسترشدين فأفتاهم بمرٌ الحقّء و أتونى شكاكا فأفتيتهم بالتقيّة) .0١١‏ 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قبل الفجر إِنّهما من صلا 
الليل ثلاث عشرءٌ ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت تطوّع إذا دخل عليكك وقت الفريضة؟ 
فابدأ بالفريضة) .)37١‏ 

و منها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هى؟ قال: «نعم) 0”. 

و منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أول وقت ركعتى الفجر؟ فقال: «سدس الليل الباقى) .05١‏ 

و منها: ما رواه أحمد بن محتّرد بن أبى نصر قال: قلت لأبى الحسن عليه المّد.لام: و ركعتى الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ 
فقال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «احش بهما صلاة الليل و صلّهما قبل الفجر) «8). 

و منها: رواية زرارة قال: قلت لأ-بى جعفر عليه المّ.لام: الركعتان اللتان قبل الغدا أين موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر, فإذا طلع 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١١‏ من لاب /ا 


الفجر فقد دخل وقت الغداةٌ)» «2) 


)١(‏ التهذيب ؟: 10 ح 478 الاستبصار :١‏ 780 ح 2٠١7‏ الوسائل ع: *78. أبواب المواقيت ب ٠8ح‏ ؟. 

(1) التهذيب ؟: 17 ح 01 الاستبصار :١‏ 787 ح 23٠١7‏ الوسائل ع: *18. أبواب المواقيت ب ٠ه‏ ح #. 

() التهذيب 5: 17 ح 417 الاستبصار :١‏ 787 ح 23٠١0‏ الوسائل ع: *18. أبواب المواقيت ب ٠0ح‏ ؟. 

() التهذيب ؟: 17 ح 410 الاستبصار :١‏ 787 ح 2٠١7‏ الوسائل ع: 180 أبواب المواقيت ب ٠ه‏ ح 2. 

(0) التهذيب : 17 ح 418 الاستبصار :١‏ 787 ح 2٠١7‏ الوسائل ع: 180 أبواب المواقيت ب ١0ح‏ 8. 

(©) الكافى : 68 ح 28 التهذيب 7: ع" ح ٠9489‏ وا ص 17 ح 8١9‏ الاستبصار :١‏ 787 ح 3٠١17‏ الوسائل ؟: 788. أبواب 
المواقيت ب 0ه ح ". 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١8٠‏ 

و غير ذلكك من الأخبار. 

و أنا الطائفة الغانبة الى قدل على تن الاشات بهما بعد الفجر: 

فمنها: رواية عبد الرحمن بن الحيجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: ١صلّهما‏ بعد ما يطلع الفجر) .)١١‏ 

و منها: رواية يعقوب بن سالم البزّاز قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «صلّهما بعد الفجر و اقرأ فيهما فى الأولى قل يا أيّها الكافرون» و 
فى الثاني قل هو الله أحد) .)7١‏ 

و منها: رواية إسحاق بن عمّرار عمّن أخبره عنه عليه السّ.لام قال: «صل الركعتين ما بينكك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسكك, فإن 
كان بعد ذلكك فابدأ بالفجر) 7. 

و دلالتها على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر ممنوعة, فإِنّ المراد من كون الضوء حذاء رأسكك هو الفجر الكاذبء لما عرفت من أنه 
يطلع على شكل عمودىء و توهّم أنّ المراد به الاسفرار مدفوع بأنْ الضوء حينئذ يحيط بجميع الأطراف و لا خصوصية لحذاء الرأس. 
إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و أننا الطائفة الغالثة التى قدل على العشيير بين الأتيان به قبل الفجر أو معه أو بعده: 

فمنها: رواية ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ركعتى الفجر متى أصليهما؟ فقال: «قبل الفجر و معه و بعده) «©". 

و منها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر؟ قال: «قبيل الفجر و معه و بعده.) «8). 


.2 حه١ الوسائل 6: 781. أبواب المواقيت ب‎ 3٠١60 ح‎ 78 :١ التهذيب ؟: 16 ح 277 الاستبصار‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: 16 ح 07١‏ الاستبصار :١‏ 78 ح 3٠١8‏ الوسائل 6: 781. أبواب المواقيت ب ١0ح‏ 8. 

() التهذيب ؟: 16 ح 07 الاستبصار :١‏ 78 ح ٠١61١‏ الوسائل 6: 781. أبواب المواقيت ب ١ه‏ ح ". 

(؟) التهذيب ؟: 16 ح 419 الاستبصار :١‏ 78 ح ٠١8‏ الوسائل 6: 7188. أبواب المواقيت ب 07ح ؟. 

(0) التهذيب ؟: ٠ع"‏ ح 1808 الوسائل 6: 188. أبواب المواقيت ب 7ه ح «. 

نهايةً التقرير» ج١.‏ ص: ١81‏ 

و منها: مرسلةٌ الصدوق قال: قال الصادق عليه السّد.لام: «صل ركعتى الفجر قبل الفجر و عنده و بعده. تقرأ فى الأولى الحمدء و قل يا 
أنه الكافرونء و فى الثانية الحمدء و قل هو الله أحد؛ .)١١‏ 


و هذه الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بالحمل على التخيير» لكونها نضًا فى مضمونهاء و هما ظاهرتان فى وجوب 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١1/8‏ من نلاب/ا 


التقديم أو التأخيرء مضافا إلى أن الأ-مر فى الطائفة الأولى غير ظاهر فى الوجوب. لوروده فى مقام توهم الحظر. لأنّ بناء العامة كان 
على الإتيان بهما بعد الفجرء تبعا لعمل النبيَ صلَى الله عليه و آلهء و حينئذ فربّما يتوم من هذا البناء لزوم التأخير عنهء و الروايات 
الدالة على الاتيان بهما قبل الفجر إِنّما كانت بصدد دفع هذا التوهّم» فلا يستفاد منها أزيد من مجرّد الجوازء و عليه فالأمر بالإتيان بهما 
ند الفجر كماقين الطائفة الثانية سكن أن يكن للقيك لما عرفت من اسعبرار عسل العائ 4 عليهو يدل عل ذلكف زواية أن يمير 
المتقدّمهُ "١‏ الدالهُ على أن الإفتاء بالإتيان بهما بعد الفجر إِنّما هو للتقية. 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 
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و ربّما يقال فى وجه الجمع أن المراد من الفجر فى الطائفة الثانية هو الفجر الكاذبء فلا تنافى الطائفة الأولى الدالّة على لزوم الإتيان 
بهما قبل الفجر, و الأحشاء بهما فى صلاة الليل؛ لأنَّ المراد بالفجر فيها هو الفجر الصادقء لاستمرار وقت صلاة الليل إليه و عدم انقطاع 
الليل بدخوله؛ و لكن فيه: أن المتبادر من الفجر فى كلتا الطائفتين هو الفجر الصادقء لما عرفت من أن الفجر الكاذب لا عبرهُ به حتّى 
عند علماء العامّة: فالوجه فى الجمع ما ذكرنا. 

و حينئذ فيجوز الإتيان بركعتى الفجر قبله و معه و بعده» و لكن يقع الإشكال 


.8 الح 1877, الوسائل 6: 788. أبواب المواقيت ب 7ه ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 
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فى تحديد القبلية» فذهب جماعة منهم المحقّق إلى أن أوّل وقتها طلوع الفجر الأوّل ١١‏ و عن جماعة أنْ أوّل وقتها الفراغ من صلاه 
الليل «7)» و مستند هذا القول الأخبار الدالة على الأحشاء بهما فى صلاة الليل «*). 

أمَا القول الأوّل فذكره الأصحاب فى كتبهم المعدّهُ لنقل الفتاوى المتلقَاهُ عن الأثمَهُ عليهم السّ.لام «©؛ و قد عرفت أن الذكر فى هذه 
الكتب يكشف عن وجود نص معتبر» غاية الأمر إِنهِ لم يصل إليناء نعم ورد فى رواية محمد بن مسلم المتقدّمة الواردة فى تعبين أُوّل 
وقت ركعتى الفجر التعيين بسدس الليل الباقى «8)» فإن طابق السدس مع الفجر الكاذب يحصل التوافق» و إِلّا فيحصل التعارض بينها و 
بين النصٌّ المكشوف بالفتاوىء و الترجيح معه لموافقته لفتوى المشهور, هذا. 

و يمكن أن يكون مستندهم رواية أبى بكر الحضرمى قال: سألت أبا عبد الله عليه الشلام فقلت: متى أصلّى ركعتى الفجر؟ فقال: «حين 
يعترض الفجرء و هو الذى يسئّنيه العرب: الصديع» 20. إن الصديع بحسب اللغهٌ و إن كان معناه الصبح 037 و المتبادر منه الفجر 
الثانى» و لكن يمكن أن يقال: بأنّ معناه هنا هو الفجر الكاذب لأنّ أصله هو الانشقاق مع عدم الانفصالء و حينئذ فينطبق على الفجر 
الكاذب, لأنّه يكون على شكل عمودىٌء و خط واقع بين الظلمة يوجب انصداعهاء 
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ولا ينافى ذلك التعبير بقوله «يعترض» لأنّه بمعنى يظهر. 

و يؤيّد ما ذكرنا أن الفجر باعتبار وضوح كونه هو الفجر الثانى لا يفتقر إلى التفسيرء فتفسيره عليه السَّلام قرينة على عدم كون المراد به 
هو المعنى المتبادر منه» كما لا يخفى. 

و يمكن أن يقال باتطباق كلمة قبيل الواردة فى وواية إسحاق بن عقار المقدمة على الفجر الأول يل لعله التادر مق كلمة القبل فى 
بعض الروايات. لأنّ الظاهر أن المراد به القبل القريب» و حينئذ فينطبق عليه. و كيف كان فالخطب سهل بعد ما عرفت من كونه 
مذكورا فى الكتب التى يكشف الذكر فيها عن وجود نص مذكور فى الجوامع الأوّليهُء فلا يبعد الذهاب إلى هذا القول. 

ثم إِنّه قد ورد فى كثير من الروايات المتقدّمة الأحشاء بهما فى صلاة الليل» و مقتضى إطلاقه جواز الإتيان بهما بعدها و لو اشتغل بها 
فى أول النصفء و لم يدخل الفجر الأوّل بعد الفارغ عنهاء بل يشمل إطلاقه ما إذا قدّم صلاة الليل لمرض أو سفر أو نحوهماء فيجوز 
عليه الإتيان بركعتى الفجر بعدها بلا-.فصلء كما يدل عليه أيضا رواية أبى جرير بن إدريس عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه 
الشلام قال: «صلٌ صلا الليل فى السفر من أُوَّل الليل فى المحمل و الوتر و ركعتى الفجر) .0١١‏ 

و بالجملة: فلا إشكال فى جواز تقديم ركعتى الفجر على الفجر الأوّل و الأحشاء بهما فى صلاة الليل و إن وقعت قبله» و أفتى بهذا 
حتى من ذهب إلى أن أوّل وقتهما هو الفجر الأوّل كالمحمّق »5١‏ إِنْما الإشكال فى تقديمهما عليه فى صورة الانفراد. و عدم ضمّهما 
إليهاء و أنه هل تكون مثل صورة الانضمام, أو أن التقديم على الفجر يختصٌ بهذه الصورهُ وجهانء من أن مقتضى كون ركعتى الفجر 
مستيحنا 


.8 أبواب المواقيت ب 88 ح‎ .18١ :6 07ح 1885 الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )١( 
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مستقلا وعتنواناناقى قال عنواة صداؤة الليل و الوقره بقميمة ما يدل على سراز الأحقاء نينسا فى مدلةة الدا + حواز قد مهنا غلن 
الفجر الأوّل مطلقاء و من أن القدر المتيقّن من ذلك هى صورة ضمهما إلى صلاة اللَيل و حينئذ فلا يشرع إتيانهما قبل الفجر منفرداء 
بعد ما عرفت من أن أول وقتهما هو الفجر الأول »03١١‏ فتدبر. 

كما أنّه على الوجه الأول الذى قد يستفاد من عبارة المحمّق فى الشرائع يشكل الأمر بمنافاته لتحديد أوّل وقتهما بالفجر كما لا يخفى. 
ثم إن حكى عن جماعة منهم المحقّق فى الشرائع القول باستحباب إعادتهما لو أتى بهما قبل الفجر الأوّل 7 و استدلٌ على ذلكك 
برواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول: «إِنّى لأصلى صلاة الليل و أفرغ من صلاتى» و أصلى الركعتين فأنام ما شاء اللّه 
قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهماا .07١‏ 

و رواية حمماد بن عثمان قال: قال لى أبو عبد الله عليه الّدلام: «رّما صلّيتهما علي ليل» فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما؛» ).و 
فى بعض النسخ بدل «قمت»» «نمت)»» هذا. 

ولا يخفى أنّه لا دليل على كون المراد بالركعتين فى الرواية الا-ولى و بمرجع الضمير فى الثاني هى ركعتى الفجرء مضافا إلى أن 
المتبادر من الفجر فى الروايتين هو الفجر الثانى» و المدّعى استحباب إعادتهما بعد الفجر الأول فلا ينطبق الدليل على المدعى و مع 
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الغض عن ذلكك ففغايةٌ مدلول الروايتين استحباب الإعادهُ فيما إذا حصل الفصل بينهما و بين فريضة الصبح بالنوم لا مطلقاء فلعله كان 
للنوم مدخليةُ فى انحطاط مقدار من تأثيرهما كما لا يخفى. 
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(1) شرائع الإسلام :١‏ لا8. 

(؟) التهذيب ؟: ١78‏ ح 258 الاستبصار :١‏ 788 ح ٠١58‏ الوسائل *: /7817. أبواب المواقيت ب ١8ح‏ 4. 

(©) التهذيب ؟: ١*8‏ ح 70'ث الاستبصار :١‏ 788 ح ٠١55‏ الوسائل ©: 817؟. أبواب المواقيت ب ١ح‏ 8. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١88‏ 

و أما الكلام فى المقام الثانى فملخصه أن المشهور هو امتداد وقتهما إلى أن تطلع الحمرةٌ المشرقية 2١١‏ و لا يخفى أنه لا يوجد مستند 
فى الجوامع التى بأيديناء نعم روى على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه المّ.لام عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر و تظهر 
الحمرة و لم يركع ركعتى الفجرء أ يركعهما أو يؤْخَرهما؟ قال: «يؤخَرهماه «؟ و دلالتها على الامتداد إلى ذلكك الوقت محل نظرء نعم 
يستفاد منها عدم مزاحمتهما للفريضة بعد ظهور الحمرة و أَنّها مقدَّمهُ عليهما. و فى مرسله إسحاق بن عمّار المتقدّمه قد حدّد بما 
بينكك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسكك 70, و لكن تقدَّم معناها. 

ثم إنه على فرض الامتداد إلى ذلكك الوقت فهل يكون مقتضى ذلكك صيرورتهما قضاء بعد طلوع الحمرة» كصيرورة الفريضة كذلكك 
بعد طلوع الشمسء أو أن المراد بامتدادهما إليه هو مزاحمتهما للفريضة إلى ذلك الوقت و عدم جوازها بعده من دون أن تصير قضاء 
بذلكك؟ وجهان. 


التطوّع وقت الفريضة 
قد اختلف الأصحاب قديما و حديثا فى جواز الإتيان بالنافلة المبتدأة» أو التى تكون قضاء عن الراتبة فى وقت الفريضة بعد قيام 


الإجماع, و تواتر الأخبار على جواز الإتيان بالرواتب إلى الأوقات التى يجوز الإتيان إليها كالذراع و الذراعين فى 


:" و نقله عن السيّد المرتضى فى مختلف الشيعة ؟: © كشف اللثام‎ ,180 :١ التهذيب ؟: 10 الاستبصار‎ )١( 

”ع جواهر الكلام /: 17/4. 
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الظهرين» و سقوط الشفق فى نافلةً المغرب كما مد تفصيله 22١‏ و كذلكك اختلفوا فى جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة؛ و 
يمكن إدخالهما تحت عنوان واحد و هو التطوّع لمن عليه فريضة. 

فالأكثرون من القدماء منهم المفيد و الشيخ على المنع 47 و ذهب آخرون إلى الجواز «#» و هو الأقوى لما سبأتى. و منشأ الخلاف 
فى ذلكك اختلاف الأخبار الواردة فى هذا الباب» فلا بد من نقلها ليظهر الحال» و الصحيح عن سقيم المقال؛ فنقول و على اللّه الاتكال. 
أقاغنا يلال على الحواق فروانات: 

منها: مونّقَةُ سماعة قال: سألته عن الرجل يأتى المسجد و قد صِلَى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: «إن كان فى وقت حسن 
فلا بأس بالتطؤع قبل الفريضة؛ و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حقّ اللّهه ثم ليتطؤع ما شاءء 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من لاب/ا 


ألا هو موسّع أن يصلى الانسان فى أوّل دخول وقث الفريضة النوافل إِنَا أن يخاف فوت الفريضة» و الفضل إذا صلى الانسان وحده أن 
يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة؛ و ليس بمحظور عليه أن يصلَى النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من 
آخر الوقت). هذا ما رواه الكلينى» و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله: «ثمّ ليتطوّع ما شاء» و رواه الشيخ بإسناده عن 


محمّد بن يحيى نحوه إلى قوله: «قريب من 


.171 و‎ 12١ راجع ص‎ )١( 
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آخر الوقت» .)١١‏ 

و هذه الرواية صريحة فى جواز التطوّع ما دام لم يتضيّق وقت الفريضة. و احتمال أن يكون المراد من النوافل هى الرواتب سخيف 
جدّاء لوضوح حالها عند كلّ أحدء لأنّه يعرف كل عامي أنه يستحب الإتيان بها قبل الفريضة إلى أوقات معتنة كما عرفت. 

واهنها: رواية إسحاق بق غمار قال: قلت: أصلى فى وقت فريضة نافلة؟ قال: 

انعم فى أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة) .07١‏ 

و منها: رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: «إِنّ الفضل أن 
تبدأ بالفريضة؛» و إِنّما أخخرت الظهر ذراعا من عغشد الزوال من أجل صلاة الأؤائين ,“8 فَإِنٌ ظاهرها جواز التسفل وقت الفريضة إلا أن 
الفضل فى تأخيرها و الابتداء بالفريضة. 

و منها: رواية عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه البّ.لام عن الرواية التى يروون أنه لا يتطؤع فى وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت؟ 
قال: «إذا أخذ المقيم فى الإقامة»» فقال له: إِنَّ الناس يختلفون فى الإقامة» فقال: «المقيم الذى يصلَّى معه)» «». و هذه الرواية تدلّ على 
أن النهى انما هو لانعقاد الجماعة لا مطلقا. 


و منها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداهً 
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حتى طلعت الشمس؟ فقال: انصلن ركعتين م يصلى الغداة» )١١‏ و غير ذلكك من الأخبار. 

واأكاها يدل على المنع: 

فمنها: رواية محمّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «قال لى رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لى لا أراكك تتطوّع بين 
الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ 
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فقلت: إِنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوعنا فى غير وقت فريضف» فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع» .)7١‏ 

ولا يخفى أن الاستدلال بهذه الرواية مشكلء لأنّها تتتضمن قضية فى واقعة شخصية؛ و لا يعلم المراد من الصلاة التى كان بناء الناس 
على الإتيان بها بين الأذان و الإقامة؛ و حينئذ فمن المحتمل أن يكون اعتقادهم على استحباب ركعتين خاصّتين بين الأذان و الإقامهُ فى 
قبال سائر النوافل غير مشروعتين عندناء و حيث لم يكن للإمام عليه السّ.لام رد السائل» لكون ذلكك المعنى أمرا مركوزا عند الناس» 
فأجاب عليه السّلام بما يوافق مذهبهم تورية لأنهم رووا عن أبى هريرة أنّهِ «إذا دخل الوقت فلا صلاة إِلّا المكتوبة» «» مضافا إلى أَنّه 
لو سم كون الركعتين من النوافل اليومية فيمكن أن يقال بعدم دلالة الرواية على المنع؛ لأنّ غاية مدلولها إن بنائهم عليهم السّر.لام على 
الإتيان بالنافلة قبلاء و لا يستفاد منها المنع» و لكن ظاهر الذيل ينافى ذلكك. 

و منها: رواية زياد أبى عتاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا 


)١(‏ التهذيب ؟: 20؟ ح 2٠١1‏ الاستبصار :١‏ 788 ح 23٠١58‏ الوسائل ©: 58. أبواب المواقيت ب ١8ح‏ ”؟. 
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حضرت المكتوبهٌ فابدأ بهاء فلا يضدًكك أن تترك ما قبلها من النافلة» .)١١‏ هذاء و لا يخفى أنه يحتمل أن يكون المراد بحضور 
المكتوبة حضور الجماعة لها لا أصل وتتهاء فالرواية على تقدير دلالتها على المنع لا تدل إِلَّا على المنع فيما إذا انعقدت الجماعة 
للمكتوبة؛ و التعبير بقوله: «فلا تضرّكث» يشعر بعدم كون المنع على نحو الإلزام. 

هذاء مضافا إلى أنْ قوله: «تترك ما قبلها من النافلة» ظاهر فى أن المراد بالنافلة هى الرواتبء إذ النافلة المبتدأة لا تكون مرتبطة 
تدلّ الرواية على حكم النافلة المبتدأة» أو التى تكون قضاء عن الرواتب. 

وو منها: رواية نجي قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: تدركنى الصلاهُ و يدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السّلام: «لاء 
و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة) 07. و ظاهر الرواية باعتبار قوله: «اقض النافلة» أن المراد من النافلة الرواتب اليومية التى خرج 
وقتهاء فلا دلالة لها على حكم النافلة المبتدأةُ و نحوها. 

و منها: رواية أديم بن الحرٌ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السشّ.لام يقول: «لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة» قال: و قال: «إذا دخل 
وقت فريضة فابدأ بها» 7. 


ومنها: رواية أبى بكر عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال: «إذا دخل وقت صلاةً فريضة فلا تطوّع) 189). 
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و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لا تصل من النافلة شيئا فى وقت الفريضة. فإنّه لا تقضى نافلة فى وقت فريضة؛ فإذا 


دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة) .)١١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاناا من شلاب/ا 
و منها: ما رواه الصدوق فى الخصال بإسناده عن على عليه الّد.لام فى حديث الأربعمائة قال: «من أتى الصلاه عارفا بحمّها غفر لى لا 
1 5 1 5 : لا 
يصلى الرجل نافلة فى وقت فريضة إِلّا من عذرء و لكن يقضى بعد ذلكك إذا أمكنه القضاءء قال الله تعالى (الَذِينَ هُمْ عَللِ صَِلماتِهم 
"انقونّ) يعنى الذين يقضون ما فاتهم عن الليل بالنهار و ما فاتهم من النهار بالليل لا يقضى النافله فى وقت فريضة» ابدأ بالفريضة 


ثم صل ما بدا لكك) 0”. 
و منها: روايهُ إسماعيل عن أبى جعفر عليه السّلام قال: دأ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لاء قال: «حتى لا يكون تطوّع فى 
وفت مكتوبة) فذة 


و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام المتقدّمة فى المسألة السابقة المشتمله على قوله: «أ كنت تطوّع إذا دخل عليكك وقت 
الفريضة؟ فابدأ بالفريضة) «©). 

و منها: ما رواه الشهيد فى الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا 
حضر وقت صلاةهٌ مكتوبةٌ فلا صلاه نافلهُ حتى يبدأ بالمكتوبة.) 2). 

و منها: رواية يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الرجل 


.8 السرائر : 088) الوسائل ع: 578. أبواب المواقيت ب 8" ح‎ )١( 
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ينام عن الغداة حتى تبزغ 2١١‏ الشمسء أ يصلَى حين يستيقظء أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال: «يصلى حين يستيقظ» قلت: يوتر أو 
يصلّى الركعتين؟ قال: «بل يبدأ بالفريضة» .7١‏ 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صَلَى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها 
إذا ذكرها فى أى ساعة ذكرها من ليل أو نهار» فإذا دخل وقت الصلاه و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه 
الصلاهٌ التى قد حضرت. و هذه أحقٌّ بوقتها فليقضهاء فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضىء و لا يتطوّع بركعة حتى يقضى الفريضة 
كلها» 7. 

هذه هى الروايات الدالة على المنع» و لا يخفى أن المراد بوقت الفريضة يحتمل أن يكون جميع الوقت الوسيع من أوله إلى آخره؛ و 
يحتمل أن يكون المراد به الوقت الذى لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة» كالذراع و الذراعين فى الظهرين و سقوط الشفق فى 
العشاء؛ و يحتمل أن يكون المراد به الوقث الذئ تتعقد فيه الجماعة لأجل المكتوبة» كما أن هنا احتمالا رابعا و هو أن يكون المراد به 
الوقت الذى يتعّن فيه الاتيان بالفريضة» لصيرورتها قضاء لو أحرت عنه لا إشكال فى عدم كون المراد به هو الاحتمال الأخير» لكون 
الروايات المتقدّمة آبِيهُ عن الحمل عليه» بل صريحة فى خلافه؛ كما أن الظاهر بطلان الاحتمال الأول أيضاء لأنْ أكثر روايات المنع 
كما عرفت قد وردت فى خصوص الرواتب اليومية» أو الأعم منهاء ولا يمكن 


.٠١8 :* يزغت الشمس بزغا و بزوغا: شرقتء القاموس المحيط‎ )١( 
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حملها على خصوص النافلةٌ المبتدأة كما مرٌ. 

و حينئذ فبعد ما استقرٌ عمل النبى صلى الله عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم الّ.لام و كذا جميع الصحابة بل أكثر الناس على 
الوتيان بالرواتب قبل الفريضة فى نافلة الظهرين» و قبل سقوط الشفق فى نافلة المغربء و قبل طلوع الحمرة المشرقية فى نافلة الصبح. لا 
ينبغى الشكك و الارتياب فى استحباب الإتيان بالنافلة الراتبة فى أوّل الزوال مثلاء و كون جواز ذلكك بل أفضايته من الأمور المرتكرة 
عند الناس» و حينشذ فإذا ألقى إليهم هذه العبارات الداله على عدم جواز الإتيان بالنافلة فى وقت الفريضة» لا يفهمون منه عدم الجواز 
فى وقت يصح فيه الإتيان بالفريضة: بل لا يتبادر إلى أذهانهم إِلَا أول أوقات الفضيلة للفريضة التى تكون خاتمة الأوقات المضروبة 
للنوافل التى تزاحم فيها مع الفريضة؛ و حينئذ فيكون مدلول الروايات أخصّ من مدّعى المانعين» لأنْ مدّعاهم المنع فى جميع الوقت 
الوسيع الذى يصيح فيه الإتيان بالفريضة؛ و حينئذ فلا بدّ من التزامهم بالتخصيص فيهاء لخروج الرواتب عن هذا الحكم قطعاء و أمّا بناء 
على ما ذكرنا يكون خروج الرواتب بنحو التخضّ صء إذ لا تعرّض فى الروايات حينئذ لما قبل الذراع و الذراعين مثلاء و حينئذ فلا 
دليل على المنع فى غير الرواتب أيضا. 

نعم لا بدّ من تعيين المراد من النهى الوارد فيهاء و أنّه هل المراد منه الحرمة» أو الكراهة تكليفاء أو وضعاء و لكلنّه بحث آخر يأتى» و 
الكلام هنا فى تعيين موضع النهى فى هذه الرواية؛ و قد عرفت أن استقرار عمل النبى صلَّى الله عليه و آله و من بعده قرينة متَصل على 
أن المراد بوقت الفريضة ليس مجموع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره. نعم يستفاد من روايات المنع» منع الإتيان بالرواتب بعد دخول 
وقت الفضيلة للفريضة» فيكون غيرها أولى بعدم الجوازء و حينئذ فلا بدّ من التكلم فيها من حيث أن النهى الوارد فيها هل يكون المراد 
به الحرمة أو غيرها؟ فنقول: إن 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١91"‏ 

النهى فيها يحتمل وجوها: 

أحدها: أن يكون النهى فيها للتحريم بسبب انطباق عنوان محرّم على النافل مطلقاء راتبة كانت أو غيرها بعد مضي الذراع مثلا. 

ثانيها: أن يكون النهى إرشادا إلى فساد النافلكُ فى ذلكك الوقت. 

ثالثها: أن يكون النهى نهيا تنزيهيًا بسبب انطباق عنوان ذى حزازة و منقصة على النافلك فى ذلكك الوقت. 

رابعها: أن يكون للإرشاد إلى قلهُ الثواب» بمعنى أن النافلة لو أتى بها فى هذا الوقت تكون أقل ثوابا بالنسبةُ إلى ما لو أتى بها فى غير 
هذا الوقت. 

خامسها: أن لا يكون النهى عن النافلة بسبب حرمتها أو حزازتها أو كونها أقلّ ثواباء بل كان للإرشاد إلى أن الأفضل حينئذ البدأهُ 
بالمكتوبة؛ بمعنى أنّه حيث كانت ذمَرِهُ المكلف مشغولة بما هو أهم و أكملء فالأحرى تقديم الأهمّ وعدم تأخيره؛ فالنهى إِنّما هو 
لمراعاة فضل المبادرة إلى الفريضة» و مقتضى هذا الاحتمال عدم كون التطوّع فى وقت الفريضة حراماء و لا ذا حزازة و منقصة أصلاء 
ولا ينقص فضلها عن الاتيان بها فى غير وقتهاء بل هما متساويان بلا تفاضل. 

و هذا هو أوجه الاحتمالات كما يظهر بالتدبّر فيهاء و يساعده فهم العرف أيضاء فإنَ العرف المخاطب بمثل قوله عليه السّلام: «إذا دخل 
وقت الفريضة فابدأ بها أو «لا تطوّع فى وقت الفريضة» لا يفهم منه مع ملاحظة توسعة الوقت إِلَا أن مع اشتغال الذْمّةُ بالفريضة ينبغى 
تقديمها و إفراغها منهاء ثم الشروع فى الإتيان بالنوافل. 

هذا كله مع أنّه لو أغمضنا النظر عتّرا ذكرنا نقول: إن الأخبار الدالَهُ على الجواز صريحة فيه» و روايات المنع ظاهرة فى مدلولهاء و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالائالالا صفحةً ١١0‏ من ناب /ا 


مقتضى قاعدة الجمع حمل الظاهر على النصّء و توجيهه بما لا ينافيه» و الشهرةٌ التى ادعيت على المنع ليست بحدٌ توجب خروج أخبار 
الجواز عن الحيَجِيهُ كما لا يخفى. 

نهايةً التقرير. ج1١‏ ص: ١91‏ 

ثمَّ إن أكثر الروايات المتقدّمة وارده فى النهى عن التطوّع فى وقت انعقاد الجماعة للفريضة» أو غير آبِيهُ عن الحمل على هذه الصورة» 
والحمل على هذا الوقت :و إن كان بيدا عن أذهاتنا وها هو المغادر إلبها مخ الوقت» إن أنَ التتبع فى الأخبار يعطى أن المراد بالوقت 
فى لساذ الأخبار لبس خصوصن ماهو المعادر منه عند أذهاقاء و يزيد ذلكه ماوواة العاقة عن أن عريرة عن القيع .ضلى الله عليه و 
آله أنه قال: «إذا دخل الوقت فلا صلاة إلا المكتوبة» .)١١‏ 

و الظاهر إنه ليس لهم فى المسألة إلا هذه الرواية: و لعلّها هى التى أشار إليها عمر بن يزيد فى روايته المتقدّمة 07١‏ كما يدل عليه 
التعبير بقوله: «يروون»» ولا ينافى ذلكك اختلاف التعبير فيهما. فإنّ رواية أبى هريرة ظاهرة فى التحريم؛ و ما حكاه عمر بن يزيد لا يدل 
إلا على الكراهة لأنّه عبر بكلمة لا ينبغى؛ و ذلكك لأنّه يمكن أن لا يكون قد فهم من نفى الصلاة إِلّا الكراهة و عدم الحرمة؛ أو أنه 
يمكن أن تكون كلمة لا ينبغى مستعملة فى التحريم عندهم. 

و كيف كانء فالمتطوّع فى وقت الفريضة إِمّا أن يكون مترقبا لانعقاد الجماعة؛ و منتظرا لإقامتهاء أو يتطوّع مع انعقاد الجماعة حال 
التطوّعء أو أنّه لا يريد الصلاء جماعة بل فرادى» ففى الصورة الاولى لا إشكال فى جوازه. لرواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة» قال: قلت: 
5 فريضة نافلة؟ قال: «نعم» فى أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدى به فإذا كنت وحدكك فابدأ بالمكتوبة» «”". و أمّا فى 
صورة انعقاد الجماعة فظاهر رواية عمر بن يزيد المتقدّمه الجواز» لكن مع كراهية» و الفضل فى 
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البدأة بالفريضهٌ من جهة أفضليهُ المبادرة و المسارعة إلى إدراك فضل الوقت و الجماعة معاء و ليس المراد بالكراهة هى الكراهة 
التكليفية أو الوضعية» بل المراد ما عرفت من كون الاتيان بالفريضة أهمّ و أولى من دون أن يكون فى التطوّع حزازة و منقصة موجبة 
للكراهة. 

و من هنا يظهر الجواز فى صورة الا-نفراد أيضا بطريق أولى. لأنٌ التطوّع فى صوره انعقاد الجماعة يوجب فوات فضيلتى الوقت و 
الجماعة معاء بخلاءف التطوّع منفردا مع عدم قيام الجماعة. فإِنّه لا يوجب إلا فوات فضيلهُ الوقت فقط كما هو واضح. فجوازه فى 
الأولى يستلزم الجواز فى الثانية بطريق أولىء و الأمر بالابتداء بالمكتوبة فى صورة الانفراد كما فى رواية إسحاق بن عمّار المذكورة 
ليس إِلَا لدرك فضل الوقتء ولا يدل على حكم إلزامى أصلا. 

فانتقدح من جميع ما ذكرنا أن التطوّع فى وقت الفريضة أو لمن عليه قضائها لا يكون محرّما و لا مكروهاء بل النهى عنه إِنّما هو 
للإرشاد إلى درك فضل الوقت فقط. أو مع الجماعة كما عرفت. 

نعمء لا ينبغى الإشكال فى عدم الجواز فيما إذا ضاق الوقت» بحيث لو أتى بالنافلة لخرج وقت الفريضة» كما أنّه لا إشكال فى أنْ سبب 
النهى بأىٌ معنى كانء هو اشتغال الذمّهُ بالفريضة» فالآتى بها لا يكون مشمولا لهذا الحكم أصلا كما هو أوضح من أن يخفى. 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: ١51/‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ من لاب /ا 


المقدّمة الثالثة فى القبلة 
اشارة 


إِنّ اعتبار استقبال القبلة فى المفروض من الصلوات مما لا ينبغى الارتياب فيهء بل هو من ضروريّات الإسلام و الفقه كما أنّه لاشكك 
فى أن قبلهُ المسلمين هى الكعبة المشرّفةُ 2١١‏ و الظاهر أنّه لا فرق فى ذلكك بين من كان فى المسجد, و من كان فى الحرم؛ و من كان 
خارجا عنهماء للأخبار الكثيرة الذالَهُ عليه: 

منها: رواية معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت له: متى صرف رسول الله صلَى اللّه عليه و آله إلى الكعبة؟ قال: 
اح وجوعه من يدن 0ه فإنها كدل على أن رشول اللهسان اللعلية وله كان سل إلى الكعةء و هذا المع كات بسابااضتد 
الراوى» و لذا لم يسأل عنه بل سأل عن زمان صرف فيه رسول الله صلّى الله عليه و آله إلى الكعبة. 

و منها: رواية أبى بصير عن أحدهما عليهما السّلام- فى حديث- قال: قلت له: إِنّ الله 


)١(‏ الخلاف :١‏ 198 المقنعة: 48: الوسيلة: هى المراسم: 20. الغنية: 4ع المهذّب :١‏ ع السرائر 27٠ :١‏ المعتبر ؟: *8- هع, مختلف 
الشيعة ؟: ,2٠‏ كشف اللثام : 178 جواهر الكلام !: ."7١‏ 

(0) التهذيب ؟: © ح 188ء الوسائل ©: 91؟. أبواب القبل ب ” ح .١‏ 

نهايةً التقرير» ج١.‏ ص: ١9/8‏ : 

أمره أن يصلّى إلى بيت المقدس؟ قال: «نعم» ألا ترى أن الله يقول (و 2 جَعَلنًا الِْتمَ الى كنت عَلَبًِا نا َعَم مَنْ يع الوَسُولَ.) 03١‏ 
ثم قال: إن بنى عبد الأشهل أتوهم و هم فى الصلاه قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدسء فقيل لهم إِنّ نييككم صرف إلى الكعبة فتحوّل 
النساء مككان الرجالء و الرجال مكان النساءء و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلُوا صلاهُ واحدةٌ إلى قبلتين» فلذلكك سممى 
مسجدهم مسجد القبلتين) .)١١‏ 

وغير ذلكك من الروايات الكثيرة التى ربما تبلغ عشرين رواية. 

و فى مقابلها ما يدل على أن الكعبة قبل لمن كان فى المسجدء و المسجد قبلهُ لمن كان فى الحرم؛ و الحرم قبل لأهل الدنياء كمرسلة 
عبد الله بن محمد الحجال عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «إِنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد, و جعل المسجد قبلة لأهل 
الحرم؛ و جعل الحرم قبل لأهل الدنيا؛ و رواه الصدوق فى العلل مثله» 9*. 

و رواية ابن عقده عن بشر بن جعفر الجعفى» عن جعفر بن محمّد عليهما الشلام قال: 

سمعته يقول: «البيت قبل لأهل المسجدء و المسجد قبلة لأهل الحرم؛ و الحرم قبل للناس جميعا» ./5٠‏ و غيرهما من الأخبار الواردة بهذا 
المضمون. 

و لكنها لا تصلح لمعارضة الأخبار الدالَهُ على أن قبل المسلمين هى الكعبة لضعف سند بعضهاء و ثبوت الإرسال فى بعضها الآخره مع 
أن من عمل بمضمونها كالشيخ قدّس سرّه فى أكثر كتبه «8) لا يقول بها فيمن صلّى فى الحرم متوبجها إلى المسجد على 


0 11 سيا 
(5) التهذيب ؟: © ح 0178 إزاحة العلَهُ فى معرفة القبلة: 7: الوسائل ©: 181. أبواب القبل ب ” ح ؟. 


(*) علل الشرائع: 5١0‏ ب ١08‏ ح 27 التهذيب 7: 86 ح 14, الوسائل ©: 0 أبواب القبلة ب ”اح .١‏ 
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() التهذيب ؟: ع6 ح 15٠‏ الوسائل 6: ع0 أبواب القبلكُ ب ”اح ؟. 

(0) الخلاف :١‏ 190 مسألة 6١‏ النهاية: 7ع- 27, المبسوط :١‏ ل/الا- 2/8 الجمل و العقود: .6١‏ 

نهاية التقرير» ج١ء‏ ص: 1١98‏ 

نحو لا يكون مستقبلا إلى الكعبة كأن صلّى متوبجها إلى زاوية من المسجدء فأفتى فيه بوجوب مراعاة الكعبة» و عليه فيمكن أن يدّعى 
الإجماع 2١١‏ على خلاف مضمون هذه الروايات» بل كاد أن يكون ضروريًا. 

ثم إنه لا تعارض بين الأخبار المتقدّمة الدالّهُ على أن الكعبة قبل للمسلمين» و بين قوله تعالى (وعيت ١!‏ كقه قولرا و رمك ضَطرَهُ) 
5 حيث أمر بتولية الوجه شطر المسجد الحرام, لأنَّ المراد بالمسجد فى الآيهُ هى الكعبة و التعبير عنها به باعتبار قلَهُ التفاوت بينهما 
من حيث المقدار, لأنّ المسجد الحرام قد توسّع فى الأزمنة المتأخَرة. 

و ليس المراد بالكعبة هو خصوص البناء و ما إحاطةٌ من الفضاءء بل المراد به هو البناء و كل ما هو مسامت له من تحت الأرض إلى 
فوق السماء. كما هو ظاهر رواية عبد الله بن سنانء أَنّه سأل فيها رجل عن صححَهُ صلا صلى فوق أبى قبيس و الكعبةُ واقعة تحته؟ فقال 
عليه السّلام: «نعم إِنّها قبل من موضعها إلى السماء» 0. و هل يكفى التوججه إلى حجر إسماعيل أم لا؟ المنقول عن جماعة هو الكفاية 
©" لكنّ الظاهر عدمهاء لأنَّ المتبادر من البيت هو البناء المربع و الحجر خارج عنها. 

هل المراد بوجوب التوبجه إلى الكعبة وجوب التوجه إليها بجميع مقاديم البدن أم يكفى توه الوجه خاصّة مع خروج طرف الأيمن أو 
الأيسر؟ وجهان, بل قولان: 


.174--114 : راجع كشف اللثام‎ )١( 

(0) البقرة 7: 15. 

(©) التهذيب 7: 98 ح 1898» الوسائل ©: 9 أبواب القبلك ب 18 ح .١‏ 

(؟) نهاية الاحكام :١‏ 297 تذكرة الفقهاء *: 77 مسأل 016 الذكرى #: 2189 كشف اللثام #: 179 مستند الشيعة ©: 18١‏ جواهر 
الكلام /: 78". 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 7٠١‏ 

بن آذ السذكررق #لدخالى رايت 1 عق قزرا جرف شطدة) هو الوجه خاضة ومن أن الوجه المذكور فى الآية الشريفة لا 
خصررينة ها بل هو كنار هن ادهو اانه كنا مور نان عر ااانه سيك كفيو الكو تاك ونه 0و0 ل الود شعي التزلية ان 
المخاطب دون الوجه. 

هذاء ولا يبعد أن يقال بكفاية توه الوجه و ما يحاذيه من مقاديم البدن إليهاء و لا يلزم توججه جميع المقاديم حتى ما هو أوسع من 
الوجه مثا لا يحاذيه كالكتف الأ-يمن أو الأيسرء لأنّ العرف يفهم من توه الوجه إلى شىء أن الوجه بوضعه الطبيعى متويجه إلى 
ذلكك الشىء, و توجهه فى هذه الحالة يكون ملازما لتوبجه المقاديم التى يحاذيه. فالآية الشريفة الآمرة بتولية الوجه نحو الكعبة لا تدل 
على أزيد ممما ذكرناء و مع فرض الشكك يرجع إلى أصالةٌ عدم وجوب توبجه أزيد من هذا المقدار. 

ثم إن بعد ما ظهر مما ذكرنا- أن العبرة بتوجه الوجه و ما يحاذيه من مقاديم البدن إليها- يقع الكلام فى أنّه هل يتحمّق هذا المقدار 
بخروج خط مستقيم من جزء من أجزاء الوجه إلى الكعبة؛ أو لا يحصل بذلككء بل يلزم أن يخرج ذلكك الخط من وسط الوجه؟ و 
منشأ الاحتمالين أن سطح الوجه ليس على نحو تخرج من جميع أجزائه خطوط متوازية كسطح واحدء بل هو على التقريب يكون ربع 
الدائرة. 

و من المعلوم أن الخطوط المستقيمة الخارجة من كل جزء من أجزاء الدائرة ليست على نحو التوازى» فالشخص المتوجه إلى الكعبة 
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قد يخرج من جزء من أجزاء وجهه خط مستقيم إليها دون جزء آخرء فعلى هذا يقع النزاع فى أن العبرة فى توه الوجه إلى شىء هل 
هو بأن يخرج من جزء من أجزاء وجهه خط مستقيم إلى 


() البقرة: ع3 .18٠‏ 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١‏ 

ذلكك الشىءء أو أنه يتوّف صدق هذا المفهوم على خروج خط مستقيم من وسط الوجه إليه» فلا يتحقق تولية الوجه إلى الكعبة إِلّا إذا 
خرج خط مستقيم من وسط الوجه إليهاء و إن كانت الخطوط الخارجة من طرف يسار الوجه أو يمينه قد تصل إلى مكان واقع فى 
طرف يسار الكعبة أو يمينها بعيدة منها بفراسخ؟ 

لا يبعد أن يقال بأنٌ توجه الوجه نحو شىء لا يتحمّق عند العرف إِلَّما إذا خرج من وسطه خط إليه ولا يكفى مجرّد وصول الخط 
الخارج من طرف يسار الوجه أو يمينه. و احتمال أَنّه يعتبر فى تحقّق الاستقبال إلى الكعبة مثلا خروج خط مستقيم من كل جزء من 
أجزاء الوجه متواز مع الخط الآخر على نحو يحدث بين محل تقاطع الخط الخارج, و المحلّ الذى بخرج منه زاوية قائمة فى غَايةٌ البعد 
بل ممما يقطع بخلافه. 

لأنّ ذلك فرض مستحيل كما هو محسوسء نعم يمكن هذا الفرض مع حدوث زاوية حادٌة. 

و كيف كان فالظاهر أن تولية الوجه المأمور بها فى قوله تعالى (فَوَلُوا وجومَكمْ شَطَرَةُ) يكون المراد بها هى تولية بعض الوجه على 
نحو عرفت, لتحمّقها بنظر العرف بتولية بعضه. نعم لا يكفى مجرّد وصول الخط الخارج من أحد طرفيه كما عرفت. 


هنا مسائل: 


المسألة الأولى: ما المراد من جهة الكعبة؟ 


اختلف الفقهاء رضوان الله عليهم- بعد الاتّفاق على أنّ قبلة القريب هى عين الكعبة أو الحرم- فى أن قبلة البعيد هل هى عين الكعبة» 
أو الحرمء أو جهة الكعبة 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 7١7‏ 

فذهب إلى الأوّل جماعة من العامّةُ 0١١‏ و الخاضّة» و أكثر المتأخَرين 07. و إلى الثانى الشيخ فى أكثر كتبه 0/0 و إلى الثالث جماعة 
من المحققين» بل هو المشهور بين الفقهاء ". 

ثم اختلف القائلون- بأنّ قبله البعيد هى جهة الكعبة- فى المراد من الجهة, ففى المعتبر: أنّها السمت الذى فيه الكعبة «8» و لعل المراد 
من السمت إحدى الجهات السّتء فإِنٌ الشخص إذا أحاطت به دائرة» و وقع فى مركزها يكون كل ربع من الدائرة إحدى الجهات 
الأربع لذلكك الشخص من اليسار و اليمين» و الامام و الخلف. فالمراد بالسمت هو الربع الذى وقعت الكعبة فى جزء منه. فيكفى بناء 
عليه توه الوجه نحو ذلكك الربع. 

و فى المحكى عن نهاية الأحكام: إِنّها ما يظنْ به الكعبة حتى لو ظنّ خروجه عنها لم يصح «2). و فى التذكرة: انّها ما يظنّ أنّه الكعبة 
حتى لو ظنّ خروجه عنها لم يصح 7. و فى الذكرى و الجعفرية: أنّها السمت الذى يظنّ كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة 0/١‏ و لعل 
ذكر الظنّ مستدرك, لأنّْ الجهة هى السمت الذى فيه الكعبة» فإن 


.191 :١ المجموع ": 1947 و2308 بداية المجتهد‎ ,4 :١ الام‎ )١( 
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(؟) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) #: 219 المقنعة: 40: الغنية: 64: الوسيلة: 40 المهذّب :١‏ 

لل المختصر النافع: 7 القواعد :١‏ 18 المنتهى :١‏ 25177 البيان: "اه المعتبر ؟: ه2, جامع المقاصد 7: 

9 مستند الشيعة ©: ١8١‏ المسأله الأولى» جواهر الكلام /: 801 907. 

(*) النهاية: 27 المبسوط :١‏ /الاء الخلاف :١‏ 798 مسألةُ ١؟.‏ 

(©) الكافى فى الفقه: 178» السرائر :١‏ 70 المهذّب البارع :١‏ 208 روض الجنان: 2188 المسالكك 18١ :١‏ رياض المسائل *: 21١١‏ 
مدارك الأحكام *: .1١9‏ 

(0) المعتبر ؟: 20. 

(©) نهاية الأحكام :١‏ 97". 

(00) تذكرة الفقهاء «: . 

(8) الذكرى ": 18٠‏ و نقله عن الجعفرية فى مفتاح الكرامة ": 0/. 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 7١7‏ 

علم بذلكك السمت فهوء و إِلّا فيكفى فيه الظن, فتنطبق هذه التعاريف الثلاثة على ما فرت به فى المعتبر. 

و فى جامع المقاصد ::1١‏ إِنّ جهة الكعبة هى المقدار الذى شأن البعيد أن يجوّز على كل بعض منه أن يكون هو الكعبة. بحيث يقطع 
بعدم خروجها عن مجموعه. 

و فى الروضة: إِنّها السمت الّذى يحتمل كونها فيه و يقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية ."١‏ و لعل هذا التعريف مأخوذ من جامع 
المقاصد. 

و مرجع بعض هذه التعاريف المذكورة و غيرها من التفاسير إلى أنْ المراد من الجهة هى قطعهُ من الدائرة المفروضة التى وقعت الكعبة 
فى جزء منهاء و يعلم بعدم خروج الكعبة عنهاء و يتساوى احتمال وجودها بالنسبة إلى كل جزء من القطعة المذكورة» فيكفى توجه 
الوجد حو القيس الى مصضمل فن كل حدع منه وجوه الكية و هذا البعى يشتلق سغة وهدقا بالعدلاك لخاد المصليو »من سيت 
أنّه قد يعلم بوجود الكعبة فى ربع الدائرة» و قد يعلم بوجودها فى أزيد أو أنقص من هذا المقدار» و حينئذ فيتوجه عليه الإشكال بأنْ 
الشطر الذى أمر بتوليةٌ الوجه إليه أمر واقعى لا ارتباط له بحال المكلفء من حيث العلم و الجهلء لأنّ الكلام فى الحكم الواقعى الذى 
جعل لجميع المكلفين و الآبة الشريفة «* أيضا ناظرة إليه» و الحكم الواقعى هو الذى جعل للناس مع قطع النظر عن حالاتهم من 
حيث العلم و الجهلء و حينئذ فالتفسير المذكور لا يناسبه» بل يناسب الحكم الظاهرى. 

و أغرب التعاريف ما نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه عن الفاضل المقداد و المحقّق 


)١(‏ جامع المقاصد 5: 9ع. 
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الثانى فى شرح الألفية- و ذهب إليه الشيخ بن فهد :01- من أن جهة الكعبة التى هى القبلة للبعيد خط مستقيم يخرج من المشرق إلى 
المغرب, و يمرٌ بسطح الكعبة» و يعتبر أن يخرج من موقف المصلى خط مستقيم آخر واقع على الخط المذكور على نحو يحدث بين 
جنبيه زاويتان قائمتان» فلو كان الخط الخارج من موقف المصلَى واقعا على الخط المذكور بحيث يحدث زاويتان: إحداهما حادّة و 
الأخرى منفرجة. لا يتحمّق التوجه نحو الكعبة و لم يكن المصلّى مستقبلا إليها ."7١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من نلاب/ا 


وجه الأغربية أنه لو كان موقف المصلَى قريبا إلى المشرق مثلا و علم بفعل المعصوم أو غيره أن الكعبة واقعهُ قريب المغرب» يلزم على 
هذا بطلان صلاته لو توبجه نحو الكعبة» لأنّ الخط الذى يخرج من موقف المصلى و يقع على الكعبة ليس بحيث يحدث بين طرفيه 
زاويتان قائمتان» بل تحدث من طرف اليمين زاويةُ منفرجةٌ و من اليسار زاوية حادّة» و بطلان التالى ضرورىء فليس هذا التعريف مما 
يمكن أن يعتمد عليه. 

والذى يقوئ فى النظر فى تغريف الجهة هو الذئ ذكره المحقّق فى المغتبر و اختاره وااو قد سبقء و يمكن أن يقال ف تقريبه: إثه 
و إن كان يتوقف تحقّق توبجه الوجه إلى شىء على خروج خط مستقيم من وسط الوجه و وقوعه على ذلكك الشىء إِلَا أن ذلك إِنّْما 
هو بالنسبة إلى القريبء و أما البعيد فيكفى فيه مجرّد خروج خط مستقيم من جزء من أجزاء وجهه إليه و إن لم يكن من وسطه. للزوم 
الحرج فى المقام لو أوجبنا خروج ذلكك الخط من وسط الوجه و هو منفي شرعا. 

و يؤْيّد ما ذكرنا صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة إِلَا إلى 


.8037 :1 المهذّب البارع‎ )١( 
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القبلة» قال: قلت: أين حدٌ القبل؟ قال: «بين المشرق و المغرب قبلهُ كله» .)0١١‏ 

و صحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه الشّلام عن الرجل يقوم فى الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ» فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة 
يمينا أو شمالا؟ فال له: «قد مضت صلاته. و ما بين المشرق و المغرب قبلةُ) .)7١‏ 

توضيحه: إنه ليس المراد من المشرق و المغرب المذكورين فى هاتين الروايتين منتهى الخط الذى يخرج من طرف اليمين و اليسار 
بالنسبة إلى الشخص الذى وقع فى مركز الدائرة متوججها إلى جانب القبلة» بل المراد منهما كل ما يصدق عليه أنه مشرق للشمس أو 
مغرب لهاء و من المعلوم أن لها مشارق و مغارب مختلفة تطلع كل يوم من أحدها و تغرب فى أحدهاء مثلا تطلع أوّل الشتاء من نقطة 
قريبة إلى الجنوبء و أُوّل الصيف من نقطة قريبة إلى الشمال» فالنقاط الفاصلة بين هاتين النقطتين كلها مشرق للشمس. 

و حينئذ فالقبله التى هى ما بين المشرق و المغرب هو المقدار الذى لا يصدق على جزء منه أنه مشرق للشمس أو مغرب لها و لو فى 
يوم» و هذا المقدار مساو لربع الكرة تقريباء فالقبلة بمقتضى الروايتين هو ربع الكرة» و هذا المقدار يساوى ما ذكرناء لأنّ الخطوط 
الخارجة من أجزاء الوجه على نحو غير التوازى لا يكون انتهاء البعد بينها أزيد من ذلكك المقدارء فلا محالة تقع إحدى الخطوط 
الخارجةٌ على الكعبة. 

و يؤّده أيضا ما دل من الأخبار على وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه و تعذّر الترجيح «7» فإِنّ ظاهرها أن مع الإتيان 
بالصلوات الأربع يكون 


.7 ح٠١ أبواب القبلك ب‎ .5١ : ح هلى الوسائل‎ 18٠ :١ الفقيه‎ )١( 
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المصلى مدركا للصلاه إلى القبلة واقعاء و هذا يتم بناء على ما ذكرناء و إِلَا فبناء على اعتبار خروج الخط من وسط الوجه يلزم أن 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من لاب /ا 
يصلى أكثر من ذلك المقدارء و الحاصل أنّه لو خرج من جزء من أجزاء وجه البعيد خط مستقيم و وقع على الكعبة يصدق عليه أنه 
متوججه شطرهاء فتنطبق عليه الآية الشريفة .0١١‏ 

ثم إِنَ الشيخ رحمه الله 7١‏ القائل بن قبل البعيد هى عين الحرمء استند لذلكك بأخبار تدلّ على أن الكعبة قبله لمن كان فى المسجدء 
و المسجد قبله لمن كان فى الحرم, و الحرم قبلهُ لأهل الدنياء و قد تقدّم أكثرها 0 و رججحها على الأخبار الدالة على أن الكعبةٌ قبلة 
لجميع المسلمين بوجه عقلى, و هو أنه لو كان قبلة البعيد هى عين الكعبة يلزم بطلان صلاه بعض الصف الذى كان طوله أزيد من 
طول الكعبة؛ و بطلا-ن التالى معلوم بالضرورة. و قد يقال: بأنَ هذا الإشكال وارد عليه أيضا و لكن يمكن أن يناقش فيه بأنْ الشيخ 
قدس سرّه يتمشكك فى بطلان التالى بالسيرة المستمرّةُ من زمان النبى صلَّى الله عليه و آله إلى يومنا هذاء و هى غير متحمّقَةُ فى ما 
أشكل عليه كما لا يخفى. 

والحقّ فى الجواب عنه أن يقال: إنه يمكن الالتزام بأ القبل هى عين الكعبة مع عدم لزوم البطلان فى الصورة المفروضة؛ لأنّ الصف 
المذكور إذا راعوا كلهم رعاية صحيحة و توبجهوا نحو الكعبة على طبق الأمارات التى عتّنت لهم شرعا كان لصِفْهم لا محالة انحناء 
غير محسوسء و الخطوط الخارجةُ من كل واحد منهم إلى الكعبةٌ غير متوازية. 

و السرّ فى عدم إحساس الانحناء هو أن المصلين إلى القبلُ يقعون فى الحقيقة فى محيط دائر أحاطت بالكعبة و وقعت فى مركزهاء و 
من المعلوم أنه كلما كان طول 


(0 البقرة علو .نذا. 
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شعاع الدائرة أزيد مقدارا كانت القسى المنقطعة عن سائر أجزاء محيطها أشبه بالخط المستقيم؛ بحيث قد يبلغ إلى درجة لا يحسٌّ 
الانحناء أصلا. 

ثم إنّه ذهب إلى القول الأموّل جماعة من محمّقى المتأخَرين كصاحب الجواهر قدس سرّه فإنّه بتعد أن حكى عن الأصحاب أقوالا 
مختلفة- فى أن قبلهُ البعيد هل هى عين الكعبة أو جهتها؟- قال ما ملخصه: 

إن قبلهُ البعيد هى بعينها قبلهٌ القريب» فكما أن القريب المشاهد يجب أن يستقبل عين الكعبة» فكذلك البعيد يجب أن يتوجه نحوهاء 
واهذا التعتن- أى التوسه تحر العين - لبس آمرا ممشعاء لأنه كنا بضدق الاسقبال ف النعاهه كذلكك يصدق فى البعيدء لأنه لا يعقير 
فى صدقه وقوع خط المستقبل- بالكسر- على المستقبل- بالفتح- لأنّ الاستقبال الذى أمر به أمر عرفيئ» و هو يصدق عرفا بدون 
ذلكء ضرورة تحمّقه عرفا فى الأجرام المشاهد من بعيد. و إن نقطع بعدم اتصال جميع الخطوط الخارجة بها. 

و الحاصل أنه و إن كان يتوقّف صدق الاستقبال الحقيقى على ذلككء أى على وقوع خط المستقبل على المستقبل» إِلَا أنه لا يعتبر فى 
تحمّق الاستقبال العرفى لما عرفتء و إلى ذلكك يرجع ما هو المشهور بين الأعلام من أن الجسم كلما ازداد بعدا ازداد محاذائ لأنّهم لا 
يريدون أن فى صورة ازدياد البعد يكون صدق المحاذى الذى يقع خطه على المحاذى؛ أوسع من صورة القرب. لأسن وقوع خط 
المحاذى على المحاذى و عدمه لا فرق فيما بين محاذاءً القريب و البعيد, بل مرادهم أن فى صورة كثرةٌ البعد يكون صدق المحاذى 
على الأشخاص الذين وقعوا فى مقابل الجسم فى نظر العرف أكثر و أوسع من صورة القرب. 

فعلى هذا لا إشكال فى صِحهُ الصلاهُ فى الصورة المفروضة فى كلام الشيخ قدس سرّه لأنّه يصدق عرفا على كل واحد منهم أَنّه 
مستقبل الكعبة و متوججه نحوهاء و إن كان 
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بعض الخطوط الخارجة لا يقع عليها 2١١‏ انتهى. 

وافيه: أن اسغبال الشىء لا يصدق بدوت اتصال الخط المذكور إلى ذلكف المي عو و صكة الصلاة فى الضورة السذ كورة قد عرفت 
وجهها فى مقابل الجواب عن الشيخ رحمه الله. 

ثم لو قلنا بأنّ قبلة البعيد هى عين الكعبة» يقع الكلام فى وجه صحهُ صلاهُ من كان فى بلاد مختلفة التى يكون البعد بينها أزيد من 
طول الكعبة أو فى بلد كذلك مع توبجههم فى الصلاة إلى جهة واحدة؛ فهل الوجه فى صكحتها أنّه لا يعتبر فى تحمّق الاستقبال عرفا 
وقوع خط المستقبل على المستقبل؛ و إن كان يتوقف تحمّق المحاذاة على ذلكك. أو أنّه لا فرق بين الاستقبال و المحاذاة. فكما أنه لا 
يعتبر فى الأوّل فكذلكك لا يتوقف صدق الثانى عليه» و إن كان يعتبر فى محاذاءً القريب للقريب ذلكك. 

و الأول قد عرفت ما فيه» و الثانى و إن كان قد استشهد عليه بالوجدان و قيل فى توضيحه: إِنكك لو كنت فى موقف قريب من الصفٌ 
المركب من أفراد كثيرة» و وقعت فى محاذاتهم, لتجد نفسكك محاذيا لواحد منهم و إذا بعدت عنهم على نحو لو خرج من موقفكك 
الأوّل خط مستقيم لوقع على موقفك الثانى لتجد نفسك محاذيا لجميعهم و إن كان الخط الخارج من وجهكك لا يقع إِلَا على وجه 
واحد منهم؛ و هو الذى عر عنه الأعلام فى كلماتهم بأنَّ الجسم كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة .07١‏ 

و الحاصل أن المحاذاً أمر واحد متفاوت الصدق بالنسبة إلى القريب و البعيد و لكن فيه- مع أن هذا المثال عكس ما نحن فيه-: أن 
ازدياد البعد عن ذلكك الصف يوجب أن يكون الصفٌ كالشىء الواحد فى نظر المحاذى, و من المعلوم أن الشىء الواحد لو وقع الخط 
الخارج من المستقبل على بعض أجزائه لا يخرج عن صدق 


(1) جواهر الكلام /!: 101 017ا". 
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المحاذاة فالخط الخارج فى المثال من المحاذى و إن كان يقع على بعض أفراد ذلك الصف إِلَا أنه لما كان بمنزلة شىء واحد و 
يكفى فى محاذاته وقوع الخط على بعض أجزائه. فلذا تصدق المحاذاة لذلك الصفٌ. 

و يمكن أن يكون الوجه فى ازدياد سعة المحاذاةٌ بالنسبة إلى البعيد أن الشخص لو كان قريبا من ذلكك الصف ليقع جميع الخطوط 
الخارجة من أجزاء وجهه على بعض أفراد ذلكك الصفء و أمّا لو كان بعيدا عنهم ليقع الخطوط الخارجة على تمام أفراده» و السّدر فيه 
ما تقدّم من أن الخطوط الخارجة من أجزاء الوجه ليس على نحو التوازى» بل على نحو كلما كان طولها أزيد كان ازدياد البعد بينها 
أكثرء و فى البعيد لا كان طول الخطوط الخارجة أزيد من القريب فلذا يكون البعد بينها أكثر و مع ازدياد البعد لا يقع جميع 


الخطوط على بعض الأفراد» بل على جميعها. 
هذا. و لعل الوجه فى صحه الصلاء فى مفروض المسألة- بناء على اعتبار العين- هو ما تقدّم فى وجه صيحة صلاه الصف الذى كان 
طوله أزيد من الكعبةُ فراجع. 


إذا عرفت ما ذكرنا تظهر لكك أوسعية أمر القبلة» كما يدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن الطاطرى» عن جعفر بن سماعة» عن العلاء 
بن رزين؛ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّ.لام قال: سألته عن القبله؟ فقال عليه السَلام: «ضع الجدى فى قفاكك و صل» 1١‏ 
فإِنّ المراد من القفا إِمَا أن يكون مقدار ما بين الكتفين» أو المقدار الذى وقع ظهر الوجه و هو ربع الدائرة التى تتشكل من الوجه و 
العنق» و طرفى اليمين و اليسار. 

و على أى تقدير فجعل الجدى على القفا فى أوساط العراق كالكوفة يحتاج إلى 
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الانحراف عن نقطهٌ الجنوب إلى المغربء و التخصيص بأوساط العراق لأجل أن السائل- و هو محمّد بن مسلم- من أهل الكوفة. 
وما رواه الصدوق قال: قال رجل للصادق عليه السّلام: إِنّى أكون فى السفر و لا أهتدى إلى القبلة بالليل» فقال: أ تعرف الكوكب 
الذى يقال له جدى؟ قلت: نعم. 

قال: «اجعله على يمينكك و إذا كنت فى طريق الحج فاجعله بين كتفيكك» .)١١‏ 

ولا يعلم منه أنْ السائل من أهل أى بلد كان و جعل الجدى على اليمين قد ينطبق على بعض بلاد الهند و هو لا ينطبق مع جعلهم 
الجدى فى طريق الحج على كتفهم. فإنٌ طريق حجهم يكون من البحرء و فى هذا الطريق لا يتفاوت قبلتهم مع كونهم فى بلدهم, اللّهم 
إِلَا أن يكون طريق حبجهم من البرّ فينطبق مع الأوّلء و المراد بطريق الحجٌ هو الطريق الذى لا يقصد غالبا بطنئه غير الحجّ» و تخصيص 
السائل عدم اهتداثه بالليل يشعر بأنّه يعرف القبلهُ فى النهار بالشمس أو غيرها. 

و رواية معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يقوم فى الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ» فيرى أنه قد انحرف عن القبلة 
يمينا أو شمالا؟ فقال له: «قد مضت صلاته. و ما بين المشرق و المغرب قبلهُ) .)7١‏ 

و رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة إِلَا إلى القبلة». قال: قلت: 

أي حك القبلة؟ قال ذما بين المشرق :و المغرب قبلة كله 0" فإن النراد بما بين المشرق: و المغرت المذ كور فهما إثاما ذكرتا من أنه 
المقدار الذى لا يصدق على جزء منه أنه مشرق للشمس أو مغرب لهاء و لو فى يوم فى كلّ سنة. إن لها مشارق 


)١(‏ الفقيه 18١ :١‏ ح ٠غلى‏ الوسائل : 08". أبواب القبلك ب 0 ح ؟. 
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و مغارب مختلفة» و باختلافهما تختلف المدارات التى تسير الشمس فيهاء فعلى هذا تكون القبلةُ ربع الدائرة المفروضة التى تمرٌّ بسطح 
الكعبة. 

و أمَا ما هو المفهوم منهما عند العرف فإنّه لا يتوجه إلى أن للشمس مشارق و مغارب مختلفة» بل يفهم منهما الطرفين اللذين يتقاطع 
الخط الخارج منهما مع الخط الذى يخرج من نقطه الشمال إلى الجنوب, فعلى هذا تكون القبلهُ نصف الدائرة المذكورة تقريبا. 

وعلى أى تقدير دل الروايقان غلى أوسعية القبلك إلا أن المعتى الدائن غير نفس به لأحد من الأصحاب. هذاه ويمكق أن يقال: إنه 
ليس المراد بقول الإمام عليه السّ.لام: «ما بين المشرق و المغرب قبل إِنّه قبلة لجميع الأشخاص فى تمام الحالاءت حتى يدل على 
أوسعيةٌ دائرة القبلهُ مطلقاء بل المراد أنه قبلهُ فى الجملة. 

توضيحه إِنّ الإمام عليه الّ.لام ذكر فى رواية زرارة أنّه «لا صلا إِلّا إلى القبلة) و معناه أنه لا يصدق عنوان الصلاه على فعل من كان 
مستقبلا إلى غيرها فسأل الراوى عن حدّ القبلةً التى لو كان المصلى متوججها نحوها لصدق على فعله أنّه صلاةٌ فقال: «ما بين المشرق و 
المغرب قبله كله فقوله هذا بيان لحدّ صدق الصلاة» و ذلك قضيهُ مجملة لا تدل على أَنّها قبل لجميع المصلين فى جميع الحالات: 
فيمكن أن يختصٌ ذلك بحال الاشتباه أو خطأ المجتهد فى اجتهاده أو غيرهما من الأعذار. 

و بالجملة: فمفاد الروايه صدق عنوان الصلاهء على الصلاة الواقعةٌ إلى ما بين المشرق و المغرب. و أمَا كون ذلكك الصدق ثابتا بنحو 
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الإطلاق و فى جميع الموارد فلا يستفاد منها أصلاء و الشاهد على ذلكك ما رواه عار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه الّم.لام قال فى 
رجل صلَى على غير القبلهُ فيعلم و هو فى الصلاه قبل أن يفرغ من صلاته» 

نهاية التقريره ج١»‏ ص: 717 

قال: «إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه ساعةٌ يعلم, و إن كان متويجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاه ثم يحول 
وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة) 1١‏ فإنّ ظاهر هذه الرواية أن القبله التى لو كان المصلَى عالما بها من أوّل صلاته لوجب عليه أن 
يتوه نحوهاء هى الأخصٌ مما بين المشرق و المغرب:» و المراد يدبر القبلهٌ ليس هى التقطة المقابلة لهاء بل المراد به بقرينة سابقةٌ هو 
الذى لا يكون مشرقا و لا مغربا و لا بينهماء و ما رواه عبد الله بن جعفر فى قرب الإسناد عن الحسن بن ظريفء عن الحسين بن علوان» 
عن جعفر بن محتّرد» عن أبيه عن على عليهم السّلام أنه كان يقول: «من صلَى على غير القبلهُ و هو يرى أَنّه على القبله ثمّ عرف بعد 
ذلك فلا إعادةً عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب» «1). و تقريب دلالتها على ذلكك يعلم ممما ذكر آنفا. 

ثم إِنه قد روى نظير هاتين الروايتين بعض العامة عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و آله «» و المترائى من الناقلين أنّها 
معمول بها عندهمء و لذا حملوها على المناطق الثى وقعت فى شمال مكة كالمدينة و ثحوها. 

و ممما يؤيّد أيضا ما ذكرنا من أوسعيةٌ دائرة القبلكء ما ذكره المحمّق فى الشرائع 15٠‏ علامة لأهل العراق من جعل الجدى خلف المنكب 
الأضى أو جع حي الكسن وفع الزواليعان العانمث الأبدق جما المفرق علن الأبس و القرن عل الأسن :فا 3 مقتضى هذه 
العلامات مختلف فإنّ المصلّى لو عمل على طبق الأمارةٌ 


)١(‏ الكافى ": 780 ح فى التهذيب 7: 8ع ح ١89‏ و ص 1671 ح 400؛ الاستبصار :١‏ 798 ح ٠٠٠١‏ الوسائل ؟: 
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الأسولى يلزم عليه أن ينحرف عن نقطه الجنوب نحو المغرب بقليل لو جعلنا المنكب عبارة عمّا بين المفصل و العنق» و لو جعلناه عبارة 
ما بين المفصل و العضد لزم أن ينحرف كثيرا. 

و أمّرا لو عمل على طبق الأمارة الثانية لزم الانحراف عن نقطهٌ الجنوب نحو المشرق فإِنٌ الشمس تكون فى تلكك الحالة على دائرة 
نصف النهار» و جعلها فى هذه الحاله على الحاجب الأيمن يستلزم الانحراف المذكور و أما لو راعى العلامة الثالثة فاللازم أن يتوجه 
نحو نقطة الجنوب. 

فظهر أنَ مقتضى هذه العلامات لا يكاد يجتمع و عدم الاجتماع مع كونها علامة لأهل بلد واحد دليل على ما ذكرناء إلا أن يقال إن 
هذه الأمارات ليست علامات لجميع أهل العراق بل بختصٌ كل واحدة منها ببلد منه» فالعلامة الاولى تكون أمارة لأوساط العراق 
كالكوفة, و الثاني لأ-طرافه الغربية كسنجارء و الثالشة لأطرافه الشرقيةُ كالبصرة و ما والاهاء و لكن يبعد ذلكك عدم القرينة على 
التخصيصء مضافا إلى وجود القرينة على الخلا.فء و هى أن قبلة الأطراف الغربية من العراق كالموصلء هى نقطة الجنوب دون 
الانحراف عنها إلى جانب المشرق. 

وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن قبلة البعيد هى ربع الدائرة التى تمرّ بسطح الكعبة و تقع الكعبة فى جزء منهاء فيكفى توجه 
المستقبل نحو ذلك الربع؛ و هو الربع الذى يكون محاذيا للإمام الذى هى جهه من الجهات الأربع» فإنَ الشخص إذا وقف فى مركز 
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دائرة» يكون كل ربع من هذه الدائرة محاذيا لربع دورة رأسه فيكفى محاذاهً ربع دورة الرأس المسمى بالوجه لربع الدائرة الكبيرة التى 
وقع الشخص فى مركزهاء و هو الربع الذى يكون مشتملا على الكعبة» فافهم و اغتنم. 
نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 7١5‏ 


المسألة الثانية: كفاية العمل بالمظنَة فى القبلة 
اشارة 


لو علم المستقبل بالجهة التى وقعت الكعبةٌ فيها بسبب الأمارات التى علينت شرعا لتعين القبلهُ أو بغيرهاء وجب عليه العمل على طبقه. 

و دعوى أن تلك الأمارات لا تفيد العلم بالقبل بل تورث الظنّ بها. 

مدفوعة بِأنّا لا نسلم ذلكك إذا كانت القبلة للبعيد هى الجهة بالمعنى المذكور فإنّها بناء عليه تفيد العلم قطعا. نعم لو كانت القبلكُ هى 
عين الكعبة» فالتحقيق أنّها تفيد الظن بها كما عن الشهيد الثانى و غيره »2١١‏ و لو لم يعلم بتلكك الجهة كما إذا كانت الشمس فى النهار, 
أو القمر و سائر النجوم فى الليل مستورة تحت غيم و نحوه؛ و لم يتميّز قطب الشمال أو الجنوب» ففى كفاية العمل بالمظنة أو عدمها 
خلاف. 

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة فى هذا المقام؛ فطائفة منها تدل على كفاية العمل بالظن» مثل ما رواه الكلينى فى الصحيح 
عن زرارةٌ قال: قال أبو جعفر عليه الس لام: «يجزئ التحرّى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» "١‏ فإنْ لفظ التحرّى قد أطلق على العمل 
على طبق الراجح؛ فإنّه هو الأحرى من العمل بالمرجوح, كما هو المتداول فى تلكك الأزمنة. 

و المراد بالا-جزاء ما أن يكون هو الا-جزاء بالنسبة إلى مقام العمل» بمعنى أنّه يجوز للمكلف فى مقام العمل أن يعتمد على الظنّ و 
يعمل على طبقه و حينئذ فلا 
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تعض فى الرواية لحال المكلف بعد انكشاف الخلاف. 

و إمًا أن يكون هو الاجزاء بالنسبة إلى الواقع» و معناه أنّه يكفى ذلك واقعا كصورة العلم بالقبل» فيجزى العمل على طبق المظنة» و لو 
انكشف الخلاف وهو الظاهر من الرواية. 

ثم إن فيها إشعارا بأنّ عدم العلم بالقبلة أمر قد يِتّفق و هو مؤْرّرد لما ذكرناه من أن قبل البعيد هى الجهة دون العين» إذ لو كانت قبلة 
البعيد هى العين لزم أن تكون صورة عدم العلم أكثر من صورة العلم كما لا يخفى» و مثل رواية سماعة قال: سألته عن الصلاةً بالليل و 
النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم؟ قال عليه السّلام: «اجتهد رأيكك و تعمّد القبلهُ جهدككث» .١١‏ فإِنْ الرأى هو المشى على 
طبق الظنّ. 

و جملة من الأخبار تدل على كفاية الصلاه إلى إحدى الجوانب الأربع للمتحير. مثل ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السّلام إِنّهِ قال: «يجزئ المتحير أبدا أينما توه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» «7). و مرسلة ابن أبى عمير عن بعض أصحابناء عن 
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قبلهُ المتحر؟ فقال: 

«يصلى حيث يشاء» «" فإنّ ظاهرهما كفاية الصلاة إلى أئ جههُ شاء المصِلّى المتحير. 
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و المراد بالمتحير إِمَا من لا علم له كما يدل عليه ذيل الرواية الأولى فيشمل صوره المظنة أيضاء و حينئذ فيتحقق التعارض بينهما و بين 
الروايتين المتقدمتين الدالتين على وجوب العمل بالظن, و قاعدة الجمع حينئذ تقتضى التخصيص و حمل 
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هاتين الروايتين على المتحير غير الظان» و إِمَا أن يكون هو من لا علم له و لا ظنّ» كما هو الظاهر من المتحبر فإنّ من كان ظانًا بشىء 
لا يكون عند العقلاء و العرف متحتيرا فى ذلكك الشىء, فعلى هذا لا تعارض بين الطائفتين» بل تكون الطائفة الأولى واردة على الثانية» 
و الظاهر من الروايتين هو الاحتمال الثانى: فإنّ من كان ظانًا بالقبلة و صلّى إلى الجانب الموهوم, يعدّ فعله عند العقلاء قبيحاء فإنّه من 
ترجيح المرجوح على الراجح, هذا. 

و بعض الأخبار الوارد فى الباب يدل على وجوب الصلاء إلى أربعة جوانب, مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّرد بن على بن 
محبوب, عن العتّاس» عن عبد الله بن المغيرةه عن إسماعيل بن عبّادء عن خراش» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّرلام 
قال: قلت: جعلت فداك إِنْ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء فى الاجتهاد. 
فقال: «ليس كما يقولونء إذا كان ذلكك فليصلٌ لأربع وجوه .01١‏ 

و مقتضى هذه الرواية وجوب الصلاه لأسربع وجوه فى مورد المظنة» فتعارض جميع الروايات المتقدّمة» و لكنّها موهونة من جهة 
مجهوليهُ بعض رواته كخداش [حراش ]. و من جههٌ الإرسال» مضافا إلى أن مقتضى ظاهرها أن الشيعةُ لا يعمل على طبق الظنّ أصلا و 
لو فى موردء مع أنه خلاف ما عليه جميع علمائهم من العمل بالظنّ فى موارد كثيرة» كالظنٌ فى الركعتين الأخيرتين فى الصلاة» و غيره 
من المواردء فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية. 

و لم يبق معارض للطائفة الاولى من الأخبار الدالة على وجوب العمل بالمظنة إِلَّا بعض ما يدل من الأخبار على وجوب الصلاة إلى 


أربعة جوانب عدا الرواية 


)١(‏ التهذيب 5: 8 ح 158 الاستبصار :١‏ 598 ح ٠١88‏ الوسائل 5: .١١‏ أبواب القبل ب 8ح ه. 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 7١١17‏ 

المنقدمة:وهى مرسلة الصدوق قال: روئ فيمن لا يهتدئ إلى القبله فى مفازة «أنه يصلى إلى أربعة جوائب» 419 و مرسلة الكليتى 
قال: و روى أيضا «أنّْه- أى المتحير - يصلى إلى أربع جوانب)» (75). 

و مقتضى الجمع أن يقال: إِنَ الطائفة الاولى من الأخبار تكون أخصّ من المرسلة الاولى لو كان المراد بعدم الاهتداء هو عدم الاهتداء 
علماء فيجب تخصيصها بهاء و لو كان المراد به عدم الاهتداء و لو ظنا فلا تعارض بينهما. 

و أما المرسلة الثانية فموردها المتحثره وقد عرفت الجمع بين الأخبار الواردة فى المتحير و الأخبار الداله على وجوب التحرّى و العمل 
بالظنٌ» فراجع. 

نعم تبقى المعارضة بين نفس الأخبار الواردة فى المتحّر و سيجىء حكمه. 

هذا كله فيما إذا تمكن المصلَى من تحصيل الظنّ و أمَا إذا لم يحصل له العلم و لا الظنّ بل كان متحيرا فى جهة الكعبة» فمقتضى 
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بعشن الأخمار كرواية زرارة و محمّرد بن مسلم المتقدّمة المروية فى الفقيه» و مرسلة ابن أبى عمير المتقدّمهٌ المرويهُ فى الكافى. أنه 
يجزى المتحرّى أينما توجه. و إلى أى جهة شاءء و مقتضى مرسلتى الصدوق و الكلينى المتقدّمتين أيضا وجوب الصلاة إلى أربعة 
جوانب. 

و الروايتان الأوليان و إن كانتا مرسلتين أيضا إِنَا أن الإرسال لا يضر باعتبارهماء لانجباره بفتوى جل الأصحاب على طبق مضمونهماء و 
كيف كان فمرجع الخبرين الأولين إلى سقوط شرطيةٌ الاستقبال فى صورة التحير» و مرجع الأ-خيرين إلى ثبوتها مطلقاء فيتعارضان 
فيسقطان, فيرجع إلى الإطلاقات الدالة على شرطيةٌ الاستقبال مطلقا حتّى فى صورة التحبر» و قد تقدّم بعضها فى أول 


.١ أبواب القبلك ب 4ح‎ .5٠١ : ح #هى الوسائل‎ 18٠ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الكافى *: 788 ذح ٠١‏ الوسائل 5: .5١١‏ أبواب القبلكُ ب /ح 6. 
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المععين 

ثم إن المراد بالظنْ الذى يجب العمل على طبقه هو الظن الحاصل بعد التحرّى و الاجتهادء لا الأعمّ منه و من الظن الابتدائى» لظهور 
الأخبار فى ذلكك كخبر سماعة المتقدّم و غيره. 

ثم إنّه هل يكفى فى مورد المظلّةُ أن يصلّى إلى الجوانب الأربعة الذى هو مقتضى الاحتياط أم لا يجوزء بل يجب العمل على طبقها؟ 
وجهان مبتئان على أنه هل يكفى للمكلف القادر على تحصيل الامتثال التفصيلى و لو ظنا أن يقتصر على الامتثال الإجمالى أم لا» بل 
يجب عليه إتيان العمل على نحو الامتثال التفصيلى و لو ظنًا؟ و قد ذكر فى محلّه ١١‏ فراجع. 

نم إن ما ذكرنا من أنه تجب الصلاة إلى أربعة جوانب على المتحبر الذى لا يتمكن من تحصيل العلم و لا الظَء إنّما هو فى صورة 
كلام الضالاة ؛ إليهاء كما إذا لم يكن الوقت مضيقا و لم يكن عرض به ما يمنعه عنهاء و أمَا إذا لم يتمكن من الصلاة ةُ إلى أربعة 
جوانبء إما لضيق الوقتء أو لشىء من الموانع و الطوارئ» فإن لم يتمكن إِنَا من ن الصلاءٌ إلى جهةُ واحدهُ فقط فيجب عليه صلاهُ واحدةٌ 
إلى قميدة واحدة مع الى فياه كنا يدل علن 3 لك ها دل على أن التصغر بضاى إلى أى جية شاء 150 شد تحماها على صورة 
عدم تمكنه من الصلاة إلى الجوانب الأربعة» لمعارضتها لما يدل على أنه يجب على المتحير الصلاءٌ إليها «. 

وهل يجب عليه بعد التمكن و زوال المانع أن يصلّى إلى باقى الجهات أو لا؟ 

وجهان مبتئان على أنه هل يستفاد من الروايات الدالهُ على كفايهُ الصلاه إلى 


(0) قرائد الأصول: 18: 

(؟) الوسائل 5: .5١١‏ أبواب القبل ب 8ح ". 

(5) الوسائل ©: 0١-59٠١‏ أبواب القبلكُ ب 8ح ١‏ و8. 
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إحدى الجهات- بعد حملها على الصورةٌ المذكورة- سقوط شرطيةٌ القبله فى تلكك الصورة. و ان الصلاءٌ الواحدة هو التكليف الواقعى 
ذلك المسخص وى رام يصادف القبلة اراك لويد ريا و أن المكلديو الملز” ة إلى القبلهُ الواقعية؟ غاية الأمر أنه يكتفى 
بالواحدةء لعدم تمكنه من الصلاةٌ 6 إلى باقى الجهات» فإذا تمكن و زال الماع فى الوقت أو خارجه يجب عليه الصلاة إلى بقية 
الجهاته و لعل الظاهر عن الرواية هو المعتى الأول شدي 

واأقا ذا مكو من العبلةة إلى شيعو اكلم عمواضه فقن لحرن ساذة والعدة الى تذية بواتدد ة لقطاه أل ونعوني: مقا اق لكان ا 
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خلا-فء فالمحكيّ عن بعض هو الاكتفاء بالواحدة» و عدم وجوب الزائدة عليها »2١«‏ و استدل له بأنْ وجوب الصلاة إلى الجوانب 
الأربعة إِنّما هو مقَدّمهُ للعلم بتحمّق الواجب الواقعى الذى هو الصلاه إلى القبلهُ الواقعية» و من المعلوم أن المقدّمةٌ العلمية إِنْما تجب مع 
تحقق العلم بعدهاء و أمَا مع عدم إمكان تحققه فغير واجبةٌ عند العقل» و المفروض فى المقام أن المكلف غير قادر على الإتيان بجميع 
المحتملات التى توجب العلم و يتحقق بعدها. 

و فيه: أن العلم بتحمّق الواجب الواقعى ليس واجبا مستقلًا فى مقابل نفس الواجب الواقعى حتى تجب مقدّماته الوجودية؛ و استحق 
المكلّف بإتيانه المثوبة» و بمخالفته العقوبة» الّتين يستحمّهما المكلّف بسبب اطاعة الواجب الواقعى و مخالفته» بل المكلّف لما توجه 
إليه التكليف الصادر من المولى و علم به يحكم العقل عليه بأنّه يجب عليك امتثاله» فإذا كان المكلف قادرا على الامتثال اليقينى 
بحكم عليه بوجوبه. و أمَا إذا لم يتمكن منه فالعقل يحكم عليه بوجوب السعى؛ 


)١(‏ الفقيه :١‏ 179, و حكاه عن العمّانى فى مختلف الشيعة ؟: لاع مجمع الفائدة و البرهان ؟: /ات؛ مداركك الأحكام *: على الحدائق 

.1١ :١ الذخيرة‎ 21١ :١ مفاتيح الشرائع‎ 8٠٠ :# 
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و تحصيل الجهد فى حصول مراد المولى و مقصوده. فإذا تمكن من الامتثال الظنى يحكم بوجوبه عليه» فإذا جهد و سعى غايةُ السعى 

ولم يصادف ما أتى به للواجب الواقعى فهو معذور عنده. 

و فيما نحن فيه تكون غاية السعى» إتيان مقدار يتمكن منه من المحتملات, لأنّ بإتيان الواحدة يحتمل أنّهِ لم يدركك الصلاة إلى القبلة 

الواقعية مع احتمال إدراكها فى باقى الصلوات. فإنّه و إن لم يتمكن من الموافقة القطعية. و تشترك الصلاه الواحدة مع الأكثر فى 

حصول الموافقة الاحصمالبة إلا أن الموافقة الاحتمالية إذا كانت من وجوه معددة بعضها أقرت إلى الامغال اقيق هن بع حر 

يحكم العقل بوجوب إتيان ما هو الأقربء نظير ما إذا علم بوجوب أحد الشيئين المتباينين» و لم يتمكن من الإتيان بهما معا. 

ل ل ل ا 
هو الطرف الموهوم لم ب يستحق المكلف عقابا بل هو معذورء بخلاف ما إذا رجح الجانب الموهوم. لأنّ فى الصورة الأولى قد بذل 

المكلف سهد فى حصنا هراك الم ان بكلات القافة رفرس قينا عدن كه هد لقو ل بوجري مدان يشمكن بط 


فرع: إذا كان المكلف المتحيّر متمكنا من الصلاةُ إلى الجوانب الأربعة 


والم يأت بشىء متها حتى زال تمكه و بقى متمكنا من الصلاة إلى أحدها فلا ريب :فى وجويهاء واهل يجب غليه بعد الوقت أن 
يصلى إلى باقى الجهات أو لا© وجهان مبعان على سقوط شرطية القبلة فى هذه الصورة و عدمه. 

و الأقوى هو السقوط و عدم وجوب القضاء بعد الوقت. لأنّه لا يزاحم شرطية 
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القبلة مع الوقت كما يعلم بالاستقراء و التتبع فى موارد مزاحمة الوقت مع سائر الشروط بل بعض الأجزاءء كما فى صورة فقدان الماء 
التى تجب الصلاه مع التيممم فإِنّه لو لا أهمية الوقت لوجب أن يصلَّى المكلّف مع الطهارة المائية و لو بعد الوقتء و كذا لو تنججس 
بدنه أو ثوبه فإِنّه فى الأول يجب عليه أن يصلَى فى الوقت مع نجاسة البدن. بمعنى أنّه تتسقط شرطية الطهارة م بوالصعاري الى 
يجب عليه أن يصلَى عاريا على قولء أو مع ثوبه المتنجس على قول آخرء فعلى الأول تسقط شرطية السترء و على الثانى تسقط شرطية 
الطهاره من الخبثء و كما فى صورةٌ سقوط السورة لضيق الوقت و نحوه و تبدّل بعض أجزائها بشىء آخر كذلكك فى صلاةٌ الخوف. 
وغير ذلكك من الموارد, فإنّه يعلم منها أن الشارع قد اهتمٌ بالوقتء و لم يسقط شرطيته فى صورة المزاحمة مع الشروط الأخرء ففى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ونا من نلاب/ا 


المقام إذا قيل: بأنّ المكلف مأمور بالصلاة إلى القبله الواقعية لزم أن تسقط شرطيةٌ الوقتء لأنّ الجمع بين التكليف الأدائى و حفظ 
شرطيةٌ القبله أمر ممتنع» فبملاحظة رعايةٌ الوقت يجب الحكم بسقوط شرطية القبل فالصلاة إلى الجهة الواحدة هى المأمور بها الواقعية 
لهذا المكلفء و مقتضى الإتيان بها سقوط الأمرء فلا وجه لوجوب الصلاةً إلى باقى الجهات بعد الوقت. 

إن قبل: مقتضى ما ذكر عدم عصيان المكلف لأجل تأخيره حتّى زال تمكنه من الجوانب الأربعة: لأنّه على الفرض ققد أتى يما هو 
المأمور به واقعاء و لم يتحقّق منه مخالفة أصلاء و ليس هنا أمر آخر حتّى يستحقٌ المكلف بمخالفته العقوبة لأنّ الأمر الذى يتوم 
مخالفة المكلق له هو الأمر بالصلاة إلى القلة الواقعية: و لكن يدفعه أن الأمر قد تعلق بطبيعة الضلاة و التخبير بين أفرادها فى أجزاء 
الوقت عقلي. 

و من المعلوم أن الشرائط تختلف باختلاءف حالاءت المكلف فى أجزاء الوقت» ففى حالة وجدان الماء تكون الصلاة مع الطهارة 
الواقعيةٌ مصداقا لطبيعة الصلاهٌ 

نهاية التقريرء ج١»‏ ص: 777 

التى هى المأمور بهاء و فى حالة فقدانها تكون الصلاهً مع الطهارة الترابية مصداقا لهاء و فى حالةُ تمكن المكلف من الصلاة إلى القبلة 
الواقعية تكون الصلاة إليها مصداقا لطبيعة الصلائء و فى حالة عدم التمكن تكون الصلاه مطلقا و لو مع عدم التوجه إلى القبله مصداقا 
لها. 

فباختلاف حالات المكلف من واجديته للشرائط أو فاقديته يختلف المأمور به الواقعى» ففيما نحن فيه تكون الصلاهً إلى جهةٌ واحدةٌ 
هى المأمور بها الواقعية و قد امتثلهاء فلا وجه للحكم بعصيان المكلف فى مفروض المسألة. 

قلت: نعم مقتضى ما ذكرنا هو ما قيل» و لكن أكثر الفقهاء بل جميعهم 0١١‏ قد تسالموا على ثبوت العصيانء بل يمكن أن يقال بأنّ 
العقل أيضا يحكم بثبوته فتدبّر. 


المسألة الثالثة: التفريق بين الصلاتين إلى الجهات 


يجوز لمن عليه صلاتان كالظهرين مع اشتباه القبلة أن يأتى بمحتملات الثانية مبتدأ من غير الجهة التى ابتدأ بها فى محتملات الاولى؛ 
كأن ابتدأ بالظهر متوبجها إلى المشرق و ابتدأ بالعصر متوبجها إلى المغرب» لإطلاق مرسلتى الصدوق و الكلينى المتقدمتين الدالتين 
على أن المتحثّر يصلى إلى أربعةُ جوانب .7١‏ 

وهل يجوز أن يدخل فى محتملات الواجب اللاحق قبل الإتيان بجميع محتملات الواجب السابق» كأن صلَى الظهر إلى جهه واحدة و 
العصر إليهاء ثمّ صلّى الظهر إلى جهة أخرى و العصر إليهاء و هكذا إلى أن يأتى بجميع محتملاتهماء أو لا يجوز الدخول فى الثانى» 
بل يعتبر فى صبحة الدخول فيه الفراغ اليقينى من 


(1) كشف اللثام ": .١08‏ 

(0) تقدّمتا فى ص .7١7‏ 
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الواجب السابق بإتيان جميع محتملاته؟ وجهان, بل قولان مبتيان على أنه هل يجب مراعاة العلم التفصيلى من جهة الخصوصيَةُ المعتبرة 
فى الصلاة اللاحقة؛ و هى تأخرها عن الصلاه السابقة لأنّ مراعاءً العلم التفصيلى لازمة مهما أمكنت. فإذا امتنعت من جهة القبل فلا 
وجه للحكم بعدم لزومها من جهة أخرى و هى التأخر و الترتبء أو أنه إذا كانت الخصوصية المذكورة لا توجب تردّدا فى الواجب 
زائدا على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبله كما فى المقام؟ لأنّ ما يأتى به من أوّل محتملات العصر إن كانت هى الصلاه إلى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً معذا من نلاب/ا 


القبلة الواقعية فواجديتها للشرط معلومة» و إن لم يكن هى المأمور بها الواقعية فلا ينفع ترتبها على الظهر الواقعى, فكلّ محتمل يأتى به 
من العصر إِما واجد للشرط على تقدير كونه هو المأمور به الواقعى» و إِمَا لا ينفع ترتّبه على الظهر على تقدير عدم كونه كذلكك, فلا 
تجب مراعاة العلم التفصيلى من جهة هذه الخصوصية أيضا. 

و متّرا ذكرنا ظهر أنه لا يجوز التمسّكك باستصحاب عدم الإتيان بالظهر الواقعى؛ لأنّ ما يترتّب عليه إِنّما هو عدم جواز الدخول فى 
العصر الواقعى» و نحن أيضا نقول به و لذا لا نجوّز الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الفراغ اليقينى من الظهرء و لكن ندّعى أن ما 
يأتى به هو العصر الواقعى لو كانت الصلاه السابقة عليه هى المأمور بها الواقعية. و على هذا فترتبه على الظهر ثابت فى جميع 
محتملاته. 

ثم إِنّه لا يجوز أن يبتدئ فى هذا الفرض بمحتملاءت العصر إلى غير الجهة التى ابتدأ فى الظهر بهاء لأنّ مقتضى ما ذكرنا أن كل 
محتمل يأتى به من العصر مترتّب على الظهر على تقدير أن يكون هو المأمور به الواقعى» و فى صورةٌ تخالف الجهتين لا يعلم بثبوت 
الترتّب على التقدير المذكورء لأنْ العصر الذى يأتى به على غير جهة الظهر يحتمل أن يكون هو المأمور به الواقعى» و حينئذ لا يكون 
واجدا لشرطه و هو الترتّب على الظهر كما هو واضح. 
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المسألة الرابعة: إذا لم يتمكن من جميع محتملات الصلاتين 


إذا كان على المتحر الذى يجب عليه أن يصلَى إلى أربعة جوانب صلاتان كالظهرين» و لم يتمكن من الإتيان بجميع محتملاتهماء 
كالثمان فى الفرض لضيق الوقت أو غيره» بل تمككن من الإتيان بخمس أو ست أو سبع» فهل يجب عليه إيراد النتقص على الاولى و 
صرف الوقت فى محتملاءت الثانية؟ أو أنه يجب عليه رعاية محتملاءت الاولى و إيراد النقص على الثانية؟ وجهان مبتدان على أن 
المقدار الى بخص «العضر من آخر الوقت غل هو مقدار الضلةة إلى القبلة الراقسة قلا يختلق. باتكلاف حال المكلقت من حيثك 
العلم بالقبلة و الجهل بهاء أو مقدار ما يجب على المكلف إتيانه» فيختلف باختلاف حاله كصورة القصر و الإتمام؟ 

فإنَ المقدار الذى يختصٌّ بالعصر من الوقت للمسافر هو مقدار إتيان ركعتين» و للحاضر مقدار أربع ركعات. فعلى الوجه الأوّل يجب 
عليه إيراد النقص على الثاني و على الثانى تجب رعايةٌ محتملات الثانية و إيراد النقص على الاولىء و الأظهر هو الأوّل. 

واحتمل السيّد الطباطبائى قدس سرّه فى العروة ثبوت التخيير بين إيراد النقص على الاولى أو الثانية .)١١‏ و الظاهر أنه لا وجه لهذا 
الاحتمالء لأنّ الأمر دائر بين الوجهينء إما أن نقول باختلاف مقدار وقت صلاهُ العصر باختلاف حالات 


.١؟ مسألةُ‎ 5٠١ :١ العروة الوثقى‎ )١( 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: 770 

المكلّف من حيث علمه بالقبلة أو جهله بهاء أو نقول بعدم الاختلاف» فمقداره هو مقدار الصلاةً إلى القبلهُ الواقعية» فعلى الأول يتعين 
إيراد النتقص على الاولى و على الثانى يتعتين إيراده على الثانية» و لا يبقى وجه للتخيبر بين الأمرين. 

نعم قد يقال فى وجهه بناء على الوجه الثانى- و هو اختصاص وقت العصر بمقدار الصلاه إلى القبلة الواقعية-: بن الأمر يدور بين 
الوجهين: أحدهما حفظ شرطيةٌ القبلكُ فى صلاهُ الظهر. و سقوطها بالنسبُ إلى صلاهُ العصرء و الآخر عكس ذلك. لأنّ ما سوى الوقت 
المختصٌ بالعصر مشتركك بينه و بين الظهر فيمكن رعاية القبلهُ فى الأولى بإتيان جميع محتملاتهاء و سقوطها فى الثاني و يمكن 
العكس. و حيث لا مر بجح لأحدهما على الآخر فيجب الحكم بالتخيير» هذا. 

و يمكن الذّب عنه بأن يقال: إِنّهِ لا إشكال فى أن صلاءً العصر مترثّبهُ على الظهر و متأخرهُ عنه؛ فما دام لم يأت بصلاه الظهر لا يكون 
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قادرا عليهاء فإذا كانت صِعْحةُ الثانية فى الوقت المشترك تتوقف على الإتيان بالظهر الواقعى» و المفروض أن المكلف حين الاتيان 
بصلاة الظهر يكون قادرا على رعاية القبلُ فيها بالإتيان بجميع المحتملات؛ فلا وجه للحكم بالتخبير بين مراعاتها فى الظهر دون العصر 
والعكبى ‏ تظر) إلى أله بعد الؤيانة بالظير لذ كر كنا من رصاعيااق العقسن و تلكك كنا أن المكلف الناى يكرت القع نيكانا 
لا يجوز له أن يعامل مع نفسه معاملة المضطر لأجل أنه يصير فى الاستقبال مضطرّاء ألا ترى أنّه لو كان الشخص الذى عليه صلاتان 
كالظهرين عالما بالقبلة غير متردّد فيهاء و لكن لا يقدر على مراعاتها فى كلتيهماء بل يتمكن من حفظها فى خصوص إحداهماء لا 
يجوز أن يراعى القبلهُ فى الصلاة اللاحقةُ دون السابقة» و هكذا باقى الشروط و الأجزاءء كما إذا لم يتمكن من القيام فى تمام ركعات 
ملاقه بل شمكو ننه قن اعد الر كوا مقت 
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فإنه لا يجوز له أن يتركك القيام فى الركعات السابقة لأجل حفظه فى الركعات اللاحقة» إلى غير ذلكك من الموارد. 

ثم إِنّهِ بعد ورود النتقص على الظهر بناء على الوجه الأوّل» أو على العصر بناء على الوجه الثانى» هل يجب عليه مقدار ما تمكن من 
دراك الظير أو لضن أو لذ سنب غلية ]ذا الاياة باذ واد ران حي واسدة وععياة فل كان المكلت تسكنا من الاناة 
بسبع صلوات. و قلنا بأنّه يجب إيراد النقص على الظهر مثلاء يجب عليه أن يأتى بثلاث محتملات الظهر على الأوّلء و يكتفى بإتيان 
الواحدةٌ على الثانى. 

و هذان الوجهان متفرّعان على القولين فى المسأله السابقة» و قد تقدّم اخختبار الوجه الأؤل. هذا كلاقيما إذا تمك من الأقيان بأكثر من 
أربع صلوات: و أمّا إذا لم يتمكن إِلّا من الإتيان بأربع أو كلقث أو انين فيل يجب عليه أن يصليها للظير إلا وادف أو أن القت 
المشتركك بين الظهر و العصر قد انقضىء و دخل الوقت المختصٌ بالعصرء فيجب عليه أن يصليها جميعا للعصر؟ وجهان مبتيان على 
الوجهين اللذين ذكرناهما آنفاء من اختلاف مقدار وقت العصر باختلاف حال المكلف من حيث العلم و الجهل و عدمه. فعلى الأوّل 
يجب عليه أن يأتى بجميع المحتملات للعصرء و على الثانى يجب أن يأتى بواحدة منها للعصر و ما بقى للظهر, و قد تقدّم أن الأظهر 
هو الوجه الثانى. 

ثم إِنّهِ بناء على الوجه الثانى هل يجب عليه أن يصلَى مقدار ما تمكن منه للظهر» و إن كان أكثر من الواحدة» أو لا يجب عليه إلا 
الإتيان بواحدة فقط كالعصر؟ قولان» و قد تقدّم وجههماء ولا يخفى أن هذين القولين يجريان بناء على الوجه الأوّل أيضا كما لا 
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المسألة الخامسة: التكرار فى الصلوات المندوبة و باقى الفرائض لفاقد العلم و الظنّ 


كما أن المتحر فى القبلة يجب عليه تكرار الصلاة إلى أربع جهات فى الصلوات اليومية» كذلكك يجب عليه التكرار مع فقد العلم و 
الظنّ فى الصلوات المندوبةُ و باقى الصلوات الواجبة كصلاة المتتء و إن احتمل بعض فيها عدم وجوب التكرار »0١١‏ و لكنّه لا وجه 
له. 

و لعلّ منشأ تومه أن وجوب التكرّر فى الصلوات اليومية إِنّما هو لدلالة دليل شرعى تعبدى؛ و هو غير متعزض لحكم صلاه المت إذا 
اشتبهت القبلهُ و ترّدت بين الجهات الأربع؛ و لكن قد عرفت أن وجوب التكرار إِنّما هو عقليّ» و الأخبار تكون إرشادا إليه. 

نعم» الظاهر عدم وجوب التكرار فى الصلوات التى لا يكون بناؤها على التكرر. كصلاة الجمعة و العيدين» هذا. و يجرى حكم الظنّ 
أيضا مع فقد العلم فى باقى الصلوات الواجبة و المندوبة» و كما أن المتحبر يجب عليه تكرار الصلاة كذلكك يجب عليه التكرار مع 
عدم العلم و الظنّ فى الأجزاء المنسيةُ و سجدتى السهوء و بناء على وجوب الاستقبال لهما كما هو الظاهر من الأدلة فإذا كان وظيفته 
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تكرار الصلاة إلى أربع جهات و علم بعد الإتيان بجميعها أنه لم يأت بالتشهد مثلا فى شىء منهاء يجب عليه قضائه إلى أربعة جوانب» 
و أمَا إذا علم أن جزءا قد نسيه فى إحدى الصلوات المأتى بهاء فيحتمل أن تجرى قاعدة الفراغ, لأنه و إن كان قاطعا 


)١(‏ الحدائق ع: «وع,. 
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إجمالا بنسيان بعض الأ-جزاءء و مورد قاعدة الفراغ هى صورة الشكك فى الإتيان به إِلَا أنه لمَا كان المكلف بالنسبة إلى المكلف به 
الراقعى > الصلاة إلى القيلة الواقفية نشكا فى الاتيان بالجزء» فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ. 

و يحتمل أن يقال بوجوب القضاء عليه إلى أربع جهات. لأنه و إن كان شاكا فى الإتيان بالجزء بالنسبة إلى المكلف به الواقعىء إلا أن 
العقل الذى يحكم عليه بوجوب الصلاة إلى أربعة جوانب يقضى بوجوب القضاء إليهاء لأنه يجب عليه لعلم بوجود جميع الصلوات مع 
أجزائهاء فإذا كان عالما بنسيان جزء فى إحداها فقد علم بأنّه لم يأت بها مع أجزائهاء فيجب عليه قضاء الجزء المنسى إلى أربع جهات 
لأجل العلم بوجود شرطه و هو استقبال القبلة. هذاء و لا يبعد ترجيح هذا الاحتمال فتدبّر. 


المسألة السادسة: لو علم المتحبّر بفوات بعض المحتملات 


إذا علم المتحير بعد الإتيان بمحتملات ما يجب عليه تكراره. بأنّه لم يأت بجميع المحتملات» بل تركك واحدا منها مثلاء سواء تذكر 
فى الوقت أو فى خارجه أو علم ببطلان أحد المحتملات من جهة نقصانه لأجل ترك الركن فيه سهواء فهل يجب عليه الاتيان بما علم 
أنه لم يأت به فى الوقت أو بعده» و كذا إعادة ما وقع باطلاء أو لا يجب شىء منهما؟ 

وجهانء من جريان قاعدة الفراغ أو الشكك بعد الوقت بالنسبة إليه لأنْه و إن كان قاطعا بتركك أحد المحتملات» أو بنسيان الركن. إِلَا 
أله يكوق :الئيية إلى المآموو به الراقن + الصلاة إلى القيلة الراقية اك فى الأقاة ينه او كنات الركق 
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فيه فتجرى قاعدة الشكك بعد الوقت و قاعدة الفراغ» و مقتضاهما عدم وجوب الاتيان بالمحتمل الذى يعلم بعدم الإتيان به و عدم 
وجوب الإعادة فيما لو علم بتركك الركن نسيانا. 

و من أنّه و إن كان شاكا بالنسبة إلى المأمور به الواقعى فى الإتيان به أو فى نسيان الركن فيهء إِلَا أنه بعد ملاحظة أن الشارع لم يسقط 
شرطية القبله» و المفروض أن طريق إحرازها منحصر فى الإتيان بالصلاة إلى أربعة جوانب و أنه يعلم بتركك أحد المحتملات أو بتركك 
الركن فيه سهوا الذى هو بمنزلة الأوّل يحكم العقل و العرف حكما قطعيا بوجوب الإتيان بما علم بفواته» و وجوب الإعادة عليه» و هذا 
هو الأأظهر» و فى حكم تركك الركن سهوا ما لو علم بتركك ما لا تبطل الصلاة بتركه سهواء بل يجب عليه أن يقضيه بعد الفراغ من 
الصلاه كالتشهد و السجدة الواحدة» فإذا علم بتركك التشهد مثلا فى أحد المحتملات يجب عليه قضاؤه؛ و لا تجرى قاعدة الفراغ 
بالنسبة إليه كما عرفت. 

ثم إِنّه لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الإتيان بما علم فوته و إعادة المأتى به فاسدا من جهة ترك الركن سهوا بين العلم بعدم الإتيان 
بواحد معيّن من المحتملا.ت أو ببطلانه و بين العلم إجمالا بعدم الإتيان بواحد منها أو ببطلانه» فيجب عليه فى الصورة الأولى الإتيان 
بالصلاة إلى الجهة التى يعلم تفصيلا أنّه لم يصل إلى تلكك الجهة صلاهُ صحيحة؛ و فى الصورة الثاني الإتيان بها إلى أربع جهات فى 
كلا الفرضين لإحراز الصلاة إلى القبلهُ الواقعية» أمَا لو علم بتركك ما لا تبطل الصلاهٌ بتركه سهوا بل يجب عليه قضائه بعد الإتمام» فإن 
علم بتركه فى واحد معن من المحتملا.ت؛ فإن كان هو الأخير يجب عليه قضائه بعده إلى الجهة التى صلَّى الأخير إليهاء و إن كان 
غيره كما إذا علم بتركه فى المحتمل الأوّل أو الثانى أو الثالث فيعلم حكمه من الفرض الآ-تى» و إن علم بتركه إجمالا- فى أحد 
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المحتملات» فالمسألةُ مبنية 
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على أن الأجزاء المنسيةُ التى يجب قضاؤها بعد الفراغ من الصلاءً هل تكون جزء للصلا و متمّمةُ لها؟ 

غايهُ الأمر أنّه قد تغيرت مواضعها و اكتفى الشارع بإتيانها بعدها و أوجب سجدتى السهو لأجل تغيير موضعهاء أو أنّها تكون مأمورا بها 
مستقلة» و المصلحة الفائتة لأجل نسيانها فى الصلاهً تتداركك بهاء فعلى الأوّل يشترط فيها عدم الانفصال عنهاء و كذا كل ما يعتبر فيها 
من الاستقبال و غيرهء بخلاف الثانى فإنّه بناء عليه لا يضِدٌ بها الانفصال و فعل المنافى عمدا أو سهواء فإن قلنا بالثانى فيجب عليه فيما 
نحن فيه قضاؤها إلى الجهات الأربع و تتدارك بها ما فاتته من المصلحة؛ و يعلم حينئذ بالإتيان بالمأمور به الواقعى مع جميع أجزائه و 
شرائطه؛ و أمَا بناء على القول الأوّل الذى هو الظاهر من الأدلة فلا يحصل العلم بإتيان الصلاة التامة إلى القبلة الواقعية بقضاء الجزء 
المنسى إلى أربع جهات. لأنّه يحتمل حصول الانفصال بينه و بين الصلاة التى نسى جزءهاء لأنّهِ يحتمل نسيان الجزء فى غير المحتمل 
الأخير» مضافا إلى احتمال الاستدبار عن القبلهُ كما هو واضح. 

و المفروض أنه يجب عليه إحراز الاتصال؛ و واجديته لشرائط الصلاةً» بل يحصل الاحتياط بقضاء الجزء المنسىّ كالتشهد مثلا بعد 
الإتيان بالمحتمل الأخير إلى الجهة التى صلَى الأخير إليهاء ثم الإتيان بئلاث صلوات تامة إلى الجهات الثلاث الأخرء أو الإتيان ثانيا 
بالصلا إلى أربعة جوانب. 

و من هنا ظهر حكم الفرض السابقء فإنّه إذا علم بتركك التشهد فى المحتمل الثالث مثلاء فطريق الاحتياط هو أن يأتى بصلاة تامة إلى 
الجهة التى صلّى المحتمل الثالث إلى تلك الجهة ثانياء و هكذا حكم سائر فروضه. 
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المسألة السابعة: مراتب الامتثال ثلاثة 


قد ظهر من مطاوى ما ذكرنا أن مراتب امتثال الأمر المتعلق بالمأمور به الواقعى- و هى الصلاة إلى القبلةُ الواقعية- ثلاثة: 

الأوّل: العلم التفصيلى بإتيانه مع تمكنه من تحصيله. 

الثانى: التحرّى و الاجتهاد و العمل على طبق المظنةُ من أىّ شىء حصلتء مع عدم التمكن من تحصيل العلم التفصيلى. 

الثالث: العلم الإجمالى بإتيانه فى صورة التحير و عدم التمكن من تحصيل العلم و الظنّ. 

و فى الاكتفاء به فى صورة التمكن من تحصيل واحد متهما وجهء و هل ثبث فى الشرع مرتبة اخخرى و هى العمل على طبق الأمارات 
التى عتينت شرعا لتعيين القبلة» كوضع الجدى على القفاء و قبلة بلد المسلمين» و قول صاحب الدار لمن دخل فيهاء فيكتفى فى مقام 
الامتثال بالعمل على طبقها و إن لم تفد الظنّ» أو لا؟ و لا يخفى أنه مع ثبوت كونها مرتبة اخرى غير المراتب المتقدّمة لا إشكال فى 
تقدّمها على التحرّى و الاجتهاد, و فى تساويها مع المرتبة الاولى فى مقام الامتثال تأمّل و إشكال. 

و كيف كانء فالظاهر انه لا يظهر من الأخبار أن ما ذكر يكون أمارة بالخصوصء بحيث كان فى العمل بالجدى مصلحة تتدارك بها 
المفسدة المترتّبِهُ على ترك الصلاة إلى القبلة الواقعية على فرض الخطإء فالأمر بوضع الجدى على القفا فى حال الصلاه مع عدم 
التمكن من العلم- كما هو مورد الرواية- إِنّما هو لأجل أنّهِ يفيد الظنّ» إن لم نقل بإفادته العلم بالقبلة التى هى جهة الكعبة دون عينها 
كبا عرق 
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فاعتباره إِنّما هو لذلكك لا لأجل كونه أمارءٌ بالخصوص. 

و أمَا قبل بلد المسلمين. ففيه: انه لم يدل على اعتبارها دليل سوى السيرة المستمرّةُ بين الناس. فإنّهم إذا دخلوا بلد المسلمين و تحيروا 
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فى القبله لا يتفحصون عنهاء بل يصلون إلى الجهة التى تطابق محاريب مساجدهم. و لعلّها ليس لكون ذلك عندهم من الأمارات 
المخصوصة. بل لأجل أنّهم لا لم يكونوا عالمين بالقبلة» يكون أقصى مراتب الامتثال لهم هو العمل بالظنّ» فاعتمادهم على 
المحاريب و قبور المسلمين إِنّما هو لأجل إفادتهما ظنا قوياء و كذا قول صاحب الدار لمن دخل فيها. 

فظهر مما ذكرنا أن مراتب الامتثال هى الثلاثة المذكورة و لا يزيد عليها قسم رابع. 


المسألة الثامنة: إذا صلّى إلى جهة ثم تببّن خطأه 


إذا صلّى إلى الجهة التى كان مأمورا بالتوبجه إليهاء ثم تبتين خطأه بعد الفراغ من الصلاة» فإن كان منحرفا عن القبلة انحرافا يسيرا بحيث 
لم يبلغ حد المشرق و المغربء. ففى وجوب الإعادة عليه فى الوقت فقط و عدمه مطلقاء قولان :)١١‏ 

و الأقوى هو الثانى» للأخبار المعروفة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمّار أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يقوم فى الصلاهً 
ثمّ ينظر بعد ما فرغ» فيرى أنه قد انحرف عن القبلهُ يمينا أو شمالا؟ فقال له: «قد مضت صلاته؛ و ما بين المشرق و المغرب قبلهُ) .)7١‏ 


:١ المختصر النافع: 76 المعتبر ؟: 0/6 و عن عدَّهُ الإعادة مطلقاء المبسوط‎ 28 -81/ :١ فعن المحقق الاجزاء كما فى شرائع الإسلام‎ )١( 
.١7/4 الكافى فى الفقه:‎ ,2١ المقنعة: /91» المراسم:‎ ٠ 
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و صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «لا صلاة إِلّا إلى القبلة». قال: 

قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: «ما بين المشرق و المغرب قبله كله قال: قلت: فمن صلَى لغير القبلة أو فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال: 
«يعيد) .)١١‏ و الظاهر عدم اختصاصهما بالمجتهد المخطئ بل يعم الناسى و الغافل. 

و رواية عئار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال فى رجل صلَى على غير القبلة فيعلم و هو فى الصلاهُ قبل أن يفرغ من صلاته» 
قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم» و إن كان متويجها إلى دبر القبلهُ فليقطع الصلاة 
ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة) .)"١‏ 

و رواية حسن بن ظريف المروية فى قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه» عن علىٌ عليهم السّلام إِنّه كان 
يقول: «من صلَّى على غير القبله و هو يرى أنه على القبلك ثمّ عرف بعد ذلكك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب» 8. 
ولا يعارض هذه الأخبار الأخبار الدالهُ على وجوب الإعادءٌ فى الوقت و عدمه فى خارجه التى سيأتى ذكرها فى الفرض الثانى. 

أمَا الصحيحتان فإن كان المراد منهما أن ما بين المشرق و المغرب قبل حقيقة و بحسب الواقع» بأن يكون مراد الإمام عليه السّدلام فى 
الصحيحة الأسولى ردع السائل عتما توّمه. من كون صلاته وقعت على غير القبلة» فهما واردتان على تلكك الأخبار, لأنّهما تدلّان 
بالمطابقة على تعيين حدّ القبلة فلا تعض فيهم لفرض الصلاة إلى 


)١(‏ الفقيه 18١ :١‏ ح هن الوسائل : ."١١7‏ أبواب القبلك ب 9 ح ؟. 
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غير القبلة بخلا.ف تلكك الأخباره فإنّها تدل بظاهرها على حكم من صلَّى إلى غير القبلة» فالموضوع فيها أمر و فيهما أمر آخر. و إن 
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كان المراد منهما أن الانحراف عن القبلة إلى ما بين المشرق و المغرب لا يضرٌ بصححة الصلاةء بل الصلاهٌ مع هذا الانحراف اليسير 
تكون كالصلاة إلى القبلهُ الواقعية. 

و بعبارة اخرى. إِنْ ما بين المشرق و المغرب يكون قبلة لا مطلقاء بل فى الجمل» و فى بعض الأحوال تنزيلاء فمراد الإمام عليه السّلام 
فى الصحيحة الاولى هو تقرير السائل على ما ذكره مع حكمه بأوسعية دائرة القبلُ فى صورة الغفل و النسيان و خط الاجتهاد. على ما 
يقتضيه إطلاقهاء فهما حاكمتان على تلكك الأخبار كما لا يخفى. 

و أما الروايتان الأخيرتان فهما مخصّصتان لتلكك الأخبار» فيختصٌ موردها بما إذا كان الانحراف أزيد مما بين المشرق و المغرب. و لا 
يمكن العكس, لأنّه لو كانت تلكك الأخبار مخض صِه لهماء و اختصّ موردهما بما إذا علم بالانحراف فى خارج الوقتء يلزم أن تكون 
الخصوصية المذكورة فيهماء و هو كونه بين المشرق و المغرب لغواء مع أنْهما صريحتان فى مدخليتها فى الحكم بعدم وجوب الإعادة. 
وعغماذ كرتا'ظير ضعت ما تازه ضاحي الحدائق ول جعا للقدماء من الأصحاب من وجو الاغادة عليه فى الورقت مطلقاء مسعدنا 
بأنّه كما يمكن تقيبد النصوص الدالة على وجوب الإعادة فى الوقت دون خارجه بما إذا لم يكن الانحراف إلى ما بين المشرق و 
المغرب» كذلكك يمكن تقييد هذه الأدله بإرادة عدم الإعادة فى خارج الوقت فقطء فإنّ بينهما تعارض العموم من وجه؛ و لا ترجيح 
للأول على الثانىء بل الأمر بالعكسء لأنّْ القدماء من الأصحاب حكموا بوجوب 


)١(‏ الحدائق ع: لاع, 
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الإعادة فى الوقت مطلقاء و قدٍ.دوا الروايات الدالهُ على الحكم الأوّلء و ذلك لأنّ القدماء من الأصحاب لم يتعرضوا لحكم ما إذا كان 
الانحراف يسيراء و عدم تعرضهم له يحتمل أن يكون لأجل طرحهم للروايات الدالة على ذلك, و هو بعيد مع صحتها. 

و يحتمل أن يكون لما فهموا منها من كون مدلولها إِنّما هو تعيين حد القبلة» خصوصا على ما بيناه فى معنى تلكك الروايات من أن 
المراد بما بين المشرق و المغرب هو المقدار الذى لا يصدق على شىء منه أنه مشرق للشمس أو مغرب لهاء و هو مساو لربع الدورة 
تقريباء فهذه الروايات لم تكن متعرضة لحكم الانحراف عن القبلة. 

هذا كله قما إذا كان متترفاعن القبلة اتحرافا سراد أما إذا كان الاتسراك ربد نامج المشرق و التقربه فالأقرف فيه يعن 
الإعادة فى الوقت دون خارجهه لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى ما بعد الوقتء و للنصوص الدالهُ عليه: 

كرواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: «إذا صليت و أنت على غير القبلُ و استبان لكك أنّك صليت و 
أنت على غير القبلهُ و أنت فى وقت فأعد و إن فاتكك الوقت فلا تعد) .)١١‏ 

و رواية يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلَّى فى يوم سحاب على غير القبلةُ ثمّ طلعت الشمس و هو فى وقتء أ 
يعيد الصلاه إذا كان قد صلَّى على غير القبلة؟ و إن كان قد تحرّى القبله بجهده أ تجزيه صلاته؟ فقال عليه الشلام: 


«يعيد ما كان فى وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادةٌ عليه) .)١١‏ 
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و مكاتبة محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصلَى فى يوم غيم فى فلاهُ من الأرض ولا يعرف القبلة» فيصلى حتّى 
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إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلّى لغير القبلة أ يعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب عليه الشلام: 

«يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أنّ الله يقول و قوله الحقّ (تَأَيلطا تُوَلُوا كنم وَجْهُ اللّه) .037١ 01١‏ 

ورواية سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّم.لام: الرجل يكون فى قفر من الأرض فى يوم غيم فيصلَى لغير القبلة ثمّ 
يصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلهُ كيف يصنع؟ قال عليه السّ.لام: إن كان فى وقت فليعد صلاته. و إن كان مضى الوقت فحسبه 
اجتهاده) .)9١‏ 

و المستفاد من هذه الأخبار عدم الفرق فى عدم وجوب الإعاده فى خارج الوقت بين ما كان مستدبرا للقبلة» و بين ما كان مستقبلا 
للمشرق أو المغرب أو ما بينهما إلى جهة الشمال. و لكن الشيخ قدس سرّه قال فى محكي النهاية: و قد رويت رواية أنه إذا كان أن 
من صلّى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة و هذا هو الأحوط. و عليه العمل «". انتهى. 

و نظيره حكى السييد فى الناصريّات و ابن إدريس فى السرائر «8» إِلَّا أنهما لم يعتمدا عليه» و لا يخفى أن هذه الرواية و إن لم تكن 
مذكورة مسندة فى الجوامع التى بأيدينا بل حكاها الشيخ قدس سرّه فى محكى النهاية بنحو الإرسالء إلا أنه باعتبار إحاطة 
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الشيخ بالأخبار المرويّةُ عن النبئ و الأثمَهُ عليهم السلام نعلم بوجودها فى الجوامع الأولية. 

ولا يمكن أن يكون مراد الشيخ بهذه الرواية هى رواية عمّار الساباطى المتقدّمة: لأنّها ظاهره فى حكم ما لو كان مستدبرا للقبلة ثمّ 
علم بعد الفراغ قبل خروج الوقتء فالمورد فيهما مختلفء و أيضا لا يكون المقصود بها رواية عمرو بن يحبى قال: سألت أبا عبد الله 
عليه التّ.لام عن رجل صِلَى على غير القبلة ثت تبينت القبلة وقد دخلت وقت صلاة أخرى؟ قال عليه السّ.لام: «يعيدها قبل أن يصلى 
هذه التى قد دخل وقتها» .)١١‏ لأنها ظاهره فى تعيين وقت قضاء الصلاه التى وقعت على غير القبلة» بعد الفراغ عن أصل وجوب 
الإعادة» فهى غير مرتبطة بما تدلٌ على أصل وجوب الإعادةٌ أو القضاءء و على تقديره فهى لا تتعّض لحكم الاستدبار بالخصوصء بل 
تدلٌ على حكم الصلاةً التى وقعت على غير القبلة أعمّ ممما كان مستدبرا. 

فظهر أن الروايات الوارده فى حكم المسألة التى نحن فيها لا تنحصر بالطائفتين المذكورتين؛ بل فيها ما يدل على التفصيل بين 
الاستدبار و غيره» و هو ما رواه الشيخ فى النهاية مرسلاء و قد استشكل فيها: 

أوّلا: بأنّها غير معلومة الحجية» إذ لو كانت مذكورة مسندة و نعلم برواتها لاطلعنا على قدح فى رواتها و إن لم يطلع عليه الشيخ. 

و ثانيا: بأنّها على فرض حجيتها معارضة مع الأخبار المتقدمة الدالهُ على عدم وجوب الإعاده فى خارج الوقت مطلقا و لو كان مستدبرا. 
و ثالثا: بفتوى جماعة من قدماء الأصحاب على خلافها كالسيّد المرتضى و ابن إدريس و ابن جنيد «7). و لكن لا يشفى أن ضعفها 


على تقديره منجبر بفتوى كثير من 


)١(‏ التهذيب 5: عع ح 154 الاستبصار :١‏ 7917 ح 0٠١98‏ الوسائل ©: 9. أبواب القبل ب 4 ح ه. 
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(؟) المسائل الناصريات: 7١7‏ المسألهُ الثمانون» السرائر .٠00 :١‏ و حكاه عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعةٌ ؟: 

ع 
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الأصحاب على طبق مضمونها كالمفيد فى المقنعة؛ و الشيخ فى جميع كتبه؛ و سلار و غيرهم »01١‏ و ليست معارضة مع الأخبار 
المتقدّمة لأنّها أخصّ منهاء إذ التعارض بينهما إِنّما هو فى خصوص ما بعد الوقت. فتلكك الأخبار تدل على عدم وجوب الإعادهُ مطلقاء 
و هذه تدل على وجوبها لو كان مستدبراء فيجب أن بخصضص بها. 

و فتوى من ذكر من الأصحاب على خلافها لا يوجب قدحا فيهاء لأنّ بعضهم لا يعمل بالخبر الواحد أصلا و لو كان مسنداء كالسيد 
المرتضى. و ابن إدريسء و البعض الآخر لا يعلم من حاله أنه محيط بالأخبار المرويّرة عن النبي و الأثة عليهم الس .لام فلعله لم يطلع 
على هذه الرواية» فأفتى على طبق تلكك الروايات المتقدّمة» فالحكم بوجوب الإعادةٌ لو كان مستدبرا مطلقا فى الوقت و فى خارجه غير 
بعيدء فما ذكره المحمّق فى الشرائع من أن الأظهر هو القول بعدم وجوب الإعادة فى خارج الوقت مطلقا "7١‏ غير ظاهر؛ فضلا عن أن 
يكون أظهر. و العجب أنه قدس سرّه من يعتمد فى نظائر المسألة على مجرّد نقل الشيخ» و يطعن على من رده بالإرسال أو غيره!. 

ثم إن المراد بالاستدبار فى الرواية التى رواها الشيخ "1 ليس هى النقطة المقابلة للكعبة» بل المراد به هو الربع المقابل للربع من الدائرة 
التى وقعت الكعبة فى جزء منهء و يجب التوجه فى الضّ لاه و غيرها إليه» و أيضا ليس المراد به ما هو خارج عثّرا بين المشرق و 
المغرب؛ كما قد يتوهّم من رواية عّمار الساباطى المتقدّمة» باعتبار 
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المقابلة بينه و بين ما بين المشرق و المغرب, لأنّ هذا التوهّم ممنوع؛ و مع فرضه فلا يدل على أن المراد بالاستدبار فيما حكاه الشيخ 
أيضا ذلك؛ كما لا يخفى. 

ثم إن ما ذكرنا- من وجوب الإعادةٌ عليه فى الوقت دون خارجه فيما إذا كان الانحراف كثيرا- إِنّما هو فيما إذا كان مأمورا بالتحرّى و 
الاجتهاد. لعدم انكشاف الواقع» فتحرٌّى ثم تبئّن مخالفته للواقع, و أما إذا كان عالما بالحكم و بالقبلة و لكن صلَى إلى غير القبلة سهوا 
أو اشتباهاء ففى إلحاقه بالصورة الأولى خلاف بين الأصحاب. 

و ممن ذهب إلى الإلحاق و عدم التفصيلء المفيد قدس سرّه فى المقنعة» و الشيخ فى التهذيب و النهاية؛ و بعض المتأخَرين كالمحقق 
الهمدانى فى المصباح 1١‏ و لكنّ الأقوى عدم الالحاق وفاقا للعلامة فى المختلف .)22١‏ و احتجّ الشيخ- على هااسكاء عله العامة فيز 
إن لم نجده فى كتبه- بحديث الرفع 0*0 و أجاب عنه بأنّ حديث الرفع لا يدل على رفع الحكمء بل المرفوع هى المؤاخذة. فلا يدل 
على عدم وجوب الإعادة. 

أقول: إن كان المراد من حديث الرفع هو رفع حكم ما فعله الناسى فى حال نسيانه» بمعنى أن الفعل الذى يفعله الناسى لو كان له 
حكم لو خلى و طبعه. فذلك الحكم مرفوع فى حال صدوره نسياناء فلا يتم الاستدلال أيضاء لأمنّ المفروض أن الناسى المكلف 
بالصلاهً إلى القبلة الواقعية لم يأت بهاء ففى الحقيقة يكون كمن لم يصل أصلاء فهو لم يعمل عملا له حكم حتى يرفع ذلكك الحكم 
فى حال النسيان» بخلاف من كان مأمورا بالتحرّى و الاجتهاد, فإنّ الحكم فى حقّه هى الصلاه إلى 
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جهة ظنّ أنّها القبلة» و لذا لو لم يكن دليل على وجوب الإعادة عليه فى الوقت لم نقل بوجوبها عليه؛ لأنّ الأمر الظاهرى يقتضى 
الإجزاء و لو انتكشف الخلاف فى الوقت, و هذا بخلاف الناسى فإنّ الحكم فى حمّه هى الصلاة إلى القبلهُ الواقعية» و المفروض عدم 
مطابقةٌ عمله لها. 

ثم إِنْه على تقدير دلالة حديث الرفع على عدم وجوب الإعادة فهو معارض بحديث رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: «لا تعاد 
الصلاة إِنَّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود؛ 0١‏ لأنّ مورده صورة النسيان فقطء لا ما يشمل العامد و الجاهل 
كما قال به بعضء لأنّ التعبير بالإعادةٌ لا يناسبهاء فإنّها إِنُما تستعمل فى مورد يكون الشخص قاصدا لامتغال التكليف المتوججه إليه و 
يكون هو الداعى له على إتيان العمل. 

غابة الأمر أنه منعه عن إثائه كاما بأجرائة. و شرائطه بعض الطوارع القهربة» و إلا فالعامد الى يتركك عمدا بعضن :ماله دخل فن سدق 
المأمور به» أو يفعل بعض ما كان وجوده مضرًا به لا يكون قاصدا فى الحقيقةُ لإتيان المأمور به فلا يقال عليه أنه يجب عليكك 
الإعادة» بل يقال: إِنّه يجب عليك أصل الصلاه كما هو واضح. 

نعم لا يبعد أن يكون شاملا للجاهل القاصر الذى يعتقد صِححهُ ما يفعله» و إن كان فى الواقع فاسداء و سيأتى فى بعض المباحث الآتية 
مزيد توضيح لذلكك فانتظر. فإذا انحصر مورد حديث لا تعاد بصورة النسيان و لم يكن عامًا له و لغيره» فيكون حينئذ مخصّصا لحديث 
الرفع» و حاكما عليه كما لا يخفى. 

ثم إِنّه لا دلالة للأخبار المتقدمة المفصلة بين الوقت و خارجه على عدم الفرق بين الناسى و غيره كما يظهر من بعضء لأنكك عرفت 
أن موردها ما إذا كانت علائم 
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الانكشاف مفقودة لأجل العمى أو الغيم أو غيرهماء فلا يشمل صورة النسيان. فالواجب الرجوع فى حكم هذه الصورة إلى القواعد و 
هى تقتضى وجوب الإعادة عليه فى الوقت و فى خارجه مطلقاء حتّى ما إذا لم يكن مستدبرا للقبلة فإنّه لم يأت بما هو المأمور به. 

و المفروض أنه لم يتوجه إليه أمر ظاهرى حتى يقال باقتضائه للإجزاء» فيجب عليه الإعادة كما يدل عليه أيضا حديث لا تعاد على ما 
عرفت. 

هذا كله فيما إذا كان الانحراف كثيراء و أمَا إذا كان يسيرا فمقتضى حديث الرفع و إن كان عدم وجوب الإعادة بناء على أن المراد 
برفع النسيان هو رفع حكم كل ما صار النسيان سببا له من فعل أو ترككء فإذا صلّى مع نسيان السورة مثلا فهو يقتضى عدم وجوب 
الإعاده عليه» و عدم كون السور جزء فى حال النسيان» فما يترتّب على تركها من عدم تحقّق المركب وعدم الإتيان بالمأمور به و 
وجوب الإعادةٌ فهو مرفوع؛ ولا يلزم من هذا عدم وجوب الاتيان بالصلاه فيما إذا تركها فى بعض الوقت سهواء لأنّ وجوب الاتيان بها 
بعده ليس من آثار عدم الإتيان به فيما مضى من الوقتء بل من آثار بقاء الأمر المتوجه إليه من أول الوقت. 


و بالجملة: فمقتضى حديث الرفع و إن كان ذلك إِلَا أنْ حديث لا تعاد يدل على وجوب الإعادة عليه و هو مخصّ ص لحديث الرفع» 
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لأنك عرفت أن مورده هو الساهى فقطء و لا يشمل العالم العامد و الجاهل. هذا مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة الواردة فى المسألة 
و أمًا مع ملاحظتها فلا يجب عليه الإعادة لإطلاق موردها على وجه يشمل الناسىء و لا يختصٌ بالمجتهد المخطئ فى اجتهاده كما هو 
ظاهر صحيحتى معاويةٌ بن عمّار و زرارة» و رواية عمّار الساباطى المتقدّمة .)١١‏ 
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ثم إن الصحيحتين تدلّان بظاهرهما على أن ما بين المشرق و المغرب قبل لجميع المكلفين» فى جميع الحالا.ت من العلم و الظنّ و 
غيرهماء مع أن أحدا من الأصحاب لم يعمل على طبقهماء و لذا لم يعتبر بذلكك فى مقام تعيين حد القبلهُ كمعارض لقوله عليه الش.لام 
فى روايةٌ عمار الساباطى: «إن كان متوسجها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلُ ساعة يعلم) فإنّها تدل بظاهرها على أن 
القلذالى ل كاة الحكلف عالناا بها ارحن عليه أن سعد تسرهاء افق مقا سن المقرق و المتر سن 

فالوجه أن يقال: إن المراد منهما أن ما بين المشرق و المغرب قبلة فى الجملة» ولو لبعض المكلفين فى الحالات» بأن يقال مثلة: إن 
الإمام عليه السّ.لام قال فى صحيحة زرارة أنّه لا يصدق عنوان الصلاه على الصلاة التى كانت فاقدة لشرط القبل» فصدقها يتوقف على 
أن يكون المصلى متوجها إليهاء ثمّ سأل الراوى عن حد القبلُ التى لو كان المكلف متوجها إليها لصدق على فعله أنّه صلاة فقال عليه 
السّ.لام: «ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ) يعنى: إِنّهِ إذا تجاوز هذا الحدّ فلا يصدق عنوان الصلاة؛ و أمَا صدقها على الصلاه التى كان 
التوجه فيها إلى ما بين المشرق و المغرب مطلقا و فى جميع الأحوال فلا يعلم منهما. 

و بالجملة: لا يستفاد منهما أن ما بينهما قبلهُ مطلقاء بل هى قضِيةٌ مجملة لا تنافى عدم كونه قبل فى بعض الأحوالء و على تقدير كون 
ظاهرهما ذلكك يجب تأويلهما و حملهما على ما ذكرناء لما عرفت من كونهما معرضا عنهما مع ثبوت المعارض لهماء و يؤيد ذلكك أن 
المشهور بل المتفق عليه بين الأصحاب أن الالتفات إلى غير القبلهُ فى أثناء الصلاةٌ مبطل لها »)١١‏ و معنى الالتفات أن ينحرف بوجهه 


عن القبلهُ بحيث 
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يرى خلفه. 

و من المعلوم أنه يتحقق بكون وجهه مواجها إلى قريب المشرق و المغرب الذى يصدق عليه إِنّه ما بينهماء فلو كان ما بين المشرق و 
المغرب قبلهُ فى جميع الحالا.ت لزم عدم بطلان الصلاءً فى صورة الانحراف بوجه الالتفات, لأنّه لم ينحرف بوجهه عمّا بينهماء هذا 
مضافا إلى سائر الروايات الوارده فى حكم المسألة الدالَّهُ على خلا.ف ذلك. مثل ما رواه فى الجعفريات عن محمّرد بن محمد بن 
أشعث الكوفى» عن موسى بن إسماعيل» عن أبيه» عن أبيه» عن جعفر بن محتّرد» عن أبيه عليهما الس لام: إن علا عليه التَريلام كان 
يقرل: شن ضاى لغيز القلة إذا كان بين المشرق و المغرب قلا يعد 013 وروا السيد فضل الله الراوتدى فى النوادر عن عبد الواحد 
بن إسماعيل عن محمّرد بن الحسن التميمى؛ عن سهل بن أحمد الديباجى» عن محمد بن محمد إلى آخر ما ذكر فى الطريق "١‏ 
الأولء إِلَا أن فيها: «إذا كان إلى المشرق أو المغربء. و الظاهر أنه من سهو الراوى و الصحيح هو الأول. 

نعم» فى رواية الكلينى عن أبى هاشم الجعفرى الواردهٌ فى الصلاءً على المصلوب ما يدل على ذلك حيث قال: سألت الرضا عليه 
الشسلام عن المصلوب؟ فقال: 
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«أما علمت أن جدَّى عليه الت.لام صِلَّى على عمّه؟ 0 قلت: أعلم ذلكك و لكتّى لا أفهمه مبيناء فقال: أبينه لكك, إن كان وجه 
المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن, و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسرء فإِن بين المشرق و المغرب قبل» و إن 
كان منكبه الأيسر إلى القبلهُ فقم على منكبه الأيمن» و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلُ فقم على منكبه الأيسرء و كيف كان منحرفا فلا 
تزايلنَ مناكبه. و ليكن وجهك إلى 


.190 الجعفريات: ام ح‎ )١( 
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ما بين المشرق و المغربء و لا تستقبله و لا تستدبره البتة. قال أبو هاشم: و قد فهمت إن شاء اللّه تعالى» فهمته و الله .0١١‏ 

هذاء و لكن قد عرفت أن الأخذ بظاهر مثلها فى غاية الإشكال. هذا كله إذا كان المراد بالمشرق و المغرب الاعتداليين منهما كما هو 
المفهوم عند العرفء و هما منتهى الخط الخارج من طرف اليمين و اليسار بالنسبة إلى الشخص المتوجه إلى الجنوب أو الشمال» و هو 
نا إذا كان دار السمسن ذائرة المعدل وها بقاربها من عايب الجتوب أو الثمال» و آنا إذا كاة المراد يهنا كل مرق الشحس أو 
مغرب لها كما ذكرناه سابقاء و عليه يكون المراد بما بينهما هو المقدار الذى لا يصدق على جزء منه أنه مشرق للشمس أو مغرب لها 
ولو فى يوم» و هو عبار عتما بين مشرق أول الجدى و مغربه المساوى لربع الدورة تقريباء فالأخذ به أيضا على الإطلاق مشكل. 
فالأوسعية بهذا المقدار مما لا يمكن الالتزام بهاء و كذلكك وجوب التوجه إلى عين الكعبة على نحو يخرج من وسط وجه المصلى 
خط مستقيم واقع عليهاء قام على عدمه سيرة المسلمين من زمان النبئ و الأثمةُ عليهم السّلام إلى زماننا هذاء مع كثرة ابتلاء الناس إلى 
التوجه إليها فى الصلاهُ و غيرهاء فكيف يمكن أن يكون الناس مأمورين بالتوجه إليها على النحو المذكورء و لذلكك ذهب المتأخرون 
إلى أنه لا يعتبر فى تحقق الاستقبال عرفا وقوع الخط الخارج من المستقبل- بالكسر- على المستقبل- بالفتح- و إن اختلفوا فى أنّه هل 
يعتبر ذلكك فى المحاذاة أو لا يعتبر فيها أيضا. 

قال المحقق الهمدانى فى توجيهه ما ملخصه: إن الاستقبال مما يختلف بالنسبة 
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إلى القريب و البعيد فإنّك إذا استقبلت صفًا طويلا و كنت قريبا منهم لا تكون مستقبلا إِلَا واحدا منهم؛ و لكنّكك إذا بعدت عنهم 
بمقدار كثير على نحو لا تخرج من الخط المستقيم الخارج من موقفك الأول لوجدت نفسكك محاذيا لجميعهم, مع أن المحاذاة 
الحقيقيهُ لا تكون إلا بينكك و بين ما كانت أولاء و كذلكك إذا نظرت إلى عين الشمس أو سائر الكواكب لوجدت نفسكك محاذيا لهاء 
و فى مقابل وجهك مع أن مساحة الشمس أعظم من مساحة الأرض أضعافا مضاعفة؛ و المحاذاة الحقيقية تكون بينكك و بين نقطة 
صغيرةٌ منها. 

و هذا هو المراد ممما شاع فى ألسنتهم من أن الشىء كلما ازداد بعدا ازدادت جهة محاذاته سعة و به يندفع ما أورده الشيخ القائل بن 
قبله البعيد هى عين الحرم على القائلين أن قبله البعيد هى عين الكعبة» من لزوم بطلان صلاه بعض الصف الطويلء لما عرفت من أن 
هذا بالنسبة إلى القريب مسلّمء و أما إذا كان الصف بعيدا فيرى كل من أهل الصف نفسه مستقبلا للكعبة ١١‏ انتهى. 

و ظاهره أن الحاكم باختلاف الاستقبال بالنسبة إلى القريب و البعيد هو الوجدانء و يمكن أن يكون الوجه فيه- أى فى حكم الوجدان 
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بذلكك- أن استقبال الإنسان للشىء إِنّما يتحمّق بكون وجهه مقابلا-و مواجها له. و من المعلوم أن وجه الإنسان يكون محدّباء فإنّه 
يكون ربع الدائرة التى يتشكل منها رأس الإنسان أو خمسهاء و من الواضح أنّ الخطوط الخارجة من الشىء المحدّب لا يكون على 
نحو التوازى» بل على نحو كلما كان طولها أزيد كان المقدار الفاصل بينها أكثر. 

فإذا كان الإنسان مواجها للشىء القريب منه» يكون تمام الخطوط الخارجة من وجهه واقعة على ذلكك الشىء. و أمّا إذا كان مواجها 
لما هو بعيد منه» يكون 


.41/ مصباح الفقيه كتاب الصلاةٌ:‎ )١( 

بعض الخطوط الخارجة واقعا عليه» و بعضها الآخر على الأجسام الواقعة فى طرف يمين ذلكك الشىء أو يساره. هذا إذا كان المستقبل 
أشياء متعدّدةٌ» و أما إذا كان شيئا واحدا كما فيما نحن فيه من مسألةٌ القبل» فلا محال يقع أحد الخطوط الخارجة من أجزاء وجهه على 
الكعبة لأنكك عرفت أن الخطوط الخارجة من أجزاء الوجه ليست على نحو التوازى؛ و المفروض أن الكعبة واقعه فى الربع أو الخمس 
من الدائرة التى تمرٌ بالكعبة» مع أن المقدار الفاصل بين منتهى تلكك الخطوط لا يزيد على ربع تلكك الدائرة» فعليه يقع أحد الخطوط 
على الكعبةٌ لا محالة. 

ولا يستلزم ذلكك جواز الانحراف إلى ما بين المشرق و المغرب مما هو قريب منهماء بيان توهم الاستلزام: أن الخط الخارج من منتهى 
يسار الوجه أو يمينه لو كان واقعا على الكعبه مع كونها واقعة فى منتهى يمين ذلكك المقدار من الدائرة أو يساره يلزم الانحراف 
بمقدار الربع أو الخمس. و بيان الدفع, أن الكعبة واقعة فى وسط ذلك المقدار و على فرض وقوع الخط الخارج من منتهى يمين 
الوجه أو يساره عليها لا يلزم الانحراف بذلك المقدارء بل يلزم نصفه كما لا يخفى. 

هذاء مضافا إلى عدم معلومية كفاية الخط الخارج من منتهى يمين الوجه أو يساره؛ بل يلزم أن يخرج من وسط الوجه و ما يقاربه من 
جانبيه كالقريب. 

ثم نك عرفت أن قبلة البعيد هى الجهة و هى كما ذكره المحقق فى المعتبر» السمت الذى فيه الكعبة »)١١‏ و عرفت أن المراد 
بالسمت إحدى الجهات الست المتصوّرة بالنسبة إلى كل شخص. و هو ربع الدائرة التى أحاطت به. 

و يؤيّده ما دل على أن ما بين المشرق و المغرب قبلهُ «؟» بالمعنى الذى ذكرناه» 


.20 المعتبر ؟:‎ )١( 
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و ما دل على أن مع اشتباه القبل يجب أن يصلّى إلى أربع جهات .1١‏ و ما ورد فى حرمة استقبال القبلُ و استدبارها فى البول و الغائط 
من التعبير بوجوب التشريق أو التغريب .١١‏ 

و يؤرّده أيضا ما فى سؤال بعض الروات» من مسألة حكم صورة الجهل بالقبله لأجل عدم ظهور الشمس مع كونه فى الفلاة» أو لأجل 
كونه فى الليل 37 فَإنّه يشعر بِأنْ مع ظهور الشمس لا يكون جاهلا بالقبلة» و ما ورد من أنه لما تحوّلت القبلهُ إلى الكعبة أتى الناس 
رجل وهم فى الصلاه و قد صلُوا ركعتين فقال: إِنّهِ قد صرفت القبلة إلى الكعبة فتحوّلت النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و 
صَلْوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة «25» و غير ذلكك من المؤيّدات فتدبّر جيدا. 


المسألة التاسعة: عدم شرطيّة الاستقبال فى النوافل 
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لا إشكال و لا خلاف فى عدم شرطية الاستقبال فى النوافل فى الجملة» و مستنده أخبار كثيرة: 
منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن إنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل يصلَى النوافل فى الأمصار و هو على 
دابته حيثما توجهت به؟ قال: 


رلا بأس» (0). 


.8 أبواب القبلكُ ب‎ ."١١ #9١ الوسائل ع:‎ )١( 
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و منها: ما رواه إبراهيم الكرخى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام إنه قال له: إِنّى أقدر أن أتوجه نحو القبلكُ فى المحملء فقال: «هذا الضيق 
أما لكم فى رسول الله صلى الله عليه و آله أسوة؟) .١١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى المروية فى التهذيب: إنه سأل أبا عبد الله عليه التّ.لام عن صلاة النافلة على البعير و الدابة؟ فقال: «نعم حيث 
كان متوجهاء و كذلك فعل رسول الله صِلَى الله عليه و آله). و رواه محمد بن سئان على ما فى الكافى مثله و زاد قلت: على البعير و 
الدابة؟ فقال: «نعم حيث ما كنت متوجهاء. قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: «لا© و لكن تكبر حيث ما كنت متوجهاء و 
كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله» .)١‏ 

و منها: صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبى الحسن الأوّل عليه الّد.لام: فى الرجل يصلى النافلة و هو على دابته فى الأمصار قال: «لا بأس» 
«. و هذه الرواية و إن لم يقع فيها التصريح بنفى شرطية الاستقبال فى النافلة كبعض الروايات الأخر, إلا أن السادر متها إرادة فعلها 
متوجها نحو المقصد أى جهة كان. 

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحيّواج عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: سألته عن صلاة النافلة فى الحضر على ظهر الدابة إذا 
خرجت قريبا من أبيات الكوفة؛ أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوّفت فوت ذلكك إن 
تركته و أنت راكب فنعم و إِلَا إن صلاتكك على الأرض أحبٌ إلىّ) .١‏ 


و ظاهرها جواز الإتيان بالنافلة على ظهر الداب حيثما توجهت به و لكن الأفضل 
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إيقاعها على الأرض. 
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و منها: ما عن الطبرسى فى مجمع البيان عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما الشلام فى قوله تعالى (تَأَبلطا توَلُوا قكمَ وَحهُ اللِّ) 1١‏ «إنّها 
ليست بمنسوخة. و أنّها مخصوصة بالنوافل فى حال السفر) 7). 

و منها: ما عن الشيخ فى النهايةُ عن الصادق عليه السّلام فى قوله تعالى أعلل لون الاش قال ممناق الرافا حاس ف سال اسن 
فأمَا الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلهُ) «037. 

و غير ذلكك ممما يدل على عدم شرطيةٌ الاستقبال فى النوافل فى حال عدم استقرار المصلى «05: ككونه راكبا على الدابةُ أو السفينة أو 
ماشيا فى السفر و الحضرء فلا إشكال فى هذه الصورة. إِنّما الإشكال فيما لو كان المصلى مستقرا أو أنه هل تجوز صلاة النافلة مستقرا 
بلا استقبال اختيارا أم لا؟ قولان: 

وقد نسب القول بالعدم إلى المشهور «8» و ربّما يستدل عليه بعدم معهودية الصلاءً مستقرا إلى غير القبلهُ عند المتشرعة» بل تكون 
عندهم من المنكرات و بعدم مشروعيتهاء لكون العبادات توقيفية» و بإطلاق قوله صلى الله عليه و آله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» «©) 
و بقوله عليه السّلام فى صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا إلى القبلة» 7) و فى 


(0 البقرة: 6 11. 
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صحيحة أخرى منه: «لا تعاد الصلاة إِلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود) .0١١‏ 

و ربّما يستدل على الأول بأصالة البراءة عن الوجوب- أى وجوب الاستقبال- و بأصالة العدم؛ و بما يدل على عدم صلاحية صلاءً 
الفريضهٌ فى جوف الكعبة دون النافلة ؟. فإِن المترائى منه أن عدم الصلاحية فى الفريضة إِنّما هو لأجل امتناع تحقق شرطها و هو 
الاستالوو | الاك ليا ل ادك مخرونة يقر الريك فليا افية باكر سال 

و بما ورد فى تفسير قوله تعالى (فَأَيِككا تولُوا كك وَجْهُ الله) من أنْها ليست بمنسوخة و أنْها مخصوصة بالنوافل فى حال السفر #0 إن 
إطلاقه يشمل النافلة فى حال الاستقرار» و التقييد بحال السفر ليس لأجل اختصاص الحكم به. بل لأجل غلب وقوع النوافل فى حال 
السفر إلى غير القبلك و لذا لا يكون الاستقبال شرطا لها فى الأمصار أيضا فى حال عدم استقرار المصلى بلا خلافء و يؤيده التقابل 
بين الفريضة و مطلق النافلة فيما حكاه الشيخ فى النهايةٌ عن الصادق عليه السّلام فى تفسير ذلك القول «) كما عرفت. 

و أنت خبير بأنَّ التمسكك بأصالة البراءة مما لا يتم, لأنّ مدركها إما حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان» و إِمَا حديث الرفع و 
نظائره. و الأوّل غير جار فى المقام لأنْ الكلام فى شرطيةٌ الاستقبال فى النافلة و هى لا يترتّب على تركها عقاب أصلاء و كذا الثانى 
لأنْ حديث الرفع مسوق لرفع التضييق» و هو معدوم فى النوافل. 


.١ الماح /اذى التهذيب ”3: ؟6اح 17 الوسائل *©: ؟7١". أبواب القبلة ب اح‎ :١ الفقيه‎ )١( 
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و أمًا أصالة العدم فإن كان مرجعها إلى الاستصحاب فلا مجرى لها فيما نحن فيه لعدم وجود الحالة السابقةُ له و إن كان المراد أنّها 
أصل مستقل برأسه. ففيه مضافا إلى عدم الدليل على حجيتهاء أنّها لا تجرى فى مثل المقام مما كان الشكك فى ثبوت أمر اعتبارى» 
كالشرطية التى تنتزع من الأسمر بالمشروط و الجزئية التى تنتزع من الأمر بالكل» بل إِنّما تجرى فيما لو كان الشكك فى وجود شىء 
و أمًا الاستدلال بما يدل على عدم جواز صلاةٌ الفريضة فى جوف الكعبة فيرده أن الحق جواز ذلك على كراهية» كما هو مقتضى 
يفن الزوانانه لكر وا نامسا ووه كن اشيرق لداعالى 80001 رار ) لباقلا تياد على :لكك اتنا أنه ليمي فى طلا اذ تله 
الحية كما لا فو 

و أمّا ما استدل به على عدم الجواز فعمدته هى صحيحة زرارة الاولى» و تقريب دلالتها على ذلكك بوجه لا يرد عليه ما أورده بعض 
الأعاظم »1١‏ هو أنّها تدل على انتفاء حقيقة الصلاهُ و ماهيتها إذا لم تكن إلى القبلة. فصدق عنوانها على الصلوات المأتى بها فى 
الخارج بترقب أنْها صلاةء يتوقف على كونها إلى القبلة» فكل فرد يؤتى به من أنواع الصلوات الواجبة و المندوبة إلى غير القبلهُ فهو 
ليس من أفراد هذا العنوان. 

فخرج من ذلك العموم صلاة النافلة- مع كون المصلى غير مستقر- بالإجماع و بالأخبار الصحيحة المتقدمة 25١‏ و بقى الباقى تحته. 
فما أورد على الاستدلال بها من أن خروج الفرد فى بعض الأحوال ينافى حجية العام بالنسبةٌ إليه فى سائر الأحوال غير وارد, لأنّ كل 


ما يؤتى به فى الخارج فهو فرد من أفراد طبيعة 


0 كتانب العرلةة البستى السائرس رفة الله نه وعم 

(5) الوسائل ©: 78" أبواب القبلكُ ب 18. 
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الصلاة و ليست صلاة النافلة فردا واحدا خارجا عن تحت العموم فى بعض الأحوالء بل الصلاهً مستقرا فرد مستقل شكك فى خروجه 
عن تحت العام؛ فيجب الرجوع إلى أصالة الحقيقة بالنسبة إلى غير الفرد الخارج. لأنْ الحكم بخروجه يوجب تقييدا زائدا و هو مجاز. 
إن قلت: إِنَ تقييد المطلق ليس مجازا حتى لو شكك فيه لوجب الرجوع إلى أصالةُ الحقيقة» كما قد حفَّق ذلك فى الأصول. 

قلت: الأسمر و إن كان كذلكك فى مثل قوله: «إن ظاهرت فأعتق رقبة)» و «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة». إِنَا أنه ليس كذلك فى مثل 
المقام لأنّ تقييد النكره التى وقعت فى سياق النفى مناف لما تكون كلم لا موضوعة له. لأنها موضوعة لنفى المدخول فقط فإذا 
استعملت فى نفيه و غيره فقد استعملت فى غير الموضوعة له فيجب الرجوع لو شكك فى التقييد فى مثله إلى أصالة عدمه و أصالة 
الحقيقة. فظهر مما ذكرنا صحة التمسكك بالرواية:و أن الأقوى ما عليه المشهور. 

ثمّ إنكك بعد ما عرفت جواز الإتيان بالنوافل على الراحلة و غيرها على ما هو مقتضى تلكك الأخبار المذكورة فاعلم أن الأمر فى 
الفريضة يكون كذلك فى حال الضرورة» فيجوز الإتيان بها فى حالها على الراحلةٌ و غيرها مع رعاية سائر ما يعتبر فيها بلا خلاف ولا 
إشكال. 5١‏ إثما الخلاف فى جواز صلاة النافلة على الرااخلة إذا كانت متعلقة للنذر أو غيرة» و أنّه هل تلحق بصلاة الفريضة حت لا 
يجوز الإتيان بها عليها إلا فى حال الضرورة» أو يكون حكمها حكم سائر النوافل التى لم يتعلّق بها نذر أو غيره» فيجوز إتيانها على 
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الراحلةٌ مطلقا فى حال الضرورةٌ و غيرها؟ 
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و كذا الإشكال فى جواز صلاه الفريضهٌ على الراحلة إذا صارت مستحبهُ كصلاة المعادهً جماعةٌ بعد الإتيان بها فرادى» و منشأ الإشكال 
فى الفرض الأول اختلاف الأخبار. 

ففى صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: أ يصلّى الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال: «لاء إِلّا من ضرورة» 
لن 

و فى صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يصلّى على الدابة الفريضة إِلَّا مريض يستقبل به القبلة 
و يجزيه فاتحة الكتاب» و يضع بوجهه فى الفريضة على ما أمكنه من شىء, و يومئ فى النافلة إيماء؛ 7). 

و فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الششلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلى كذا و كذا هل يجزيه أن يصلى 
ذلكك على دابته و هو مسافر؟ 

قال عليه السّلام: انعم) لي 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد, ه ق 
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فمقتضى الصحيحتين الأوّليين عدم جواز الإتيان بالنافلة المنذورة على الراحلة إِلَا فى حال الضرورة» بناء على إطلاق لفظ الفريضة و 
شمولها لما صارت فريضة بالعرضء و مقتضى الصحيحة الأخيرة هو الجواز مطلقا فى حال الضرورة و غيرهاء فهما مطلقتان من حيث 
الموضوع. و الأخيرة مطلقة من حيث الحكم, فيرجع الأمر إلى تقديم أحد الإطلاقين على الآخر. 

فقد يقال بتقديم الإطلاق الأوّل و تقييد الثانى بحال الضرورةء كما ذهب إليه بعضء و قد يقال بتقيبد الأوّل بالفرائض الذاتية و تقديم 
الثانى كما هو الظاهر, لأنَّ دلالتها على إطلاق الحكم من حيث حال الضرورة و غيره أقوى من دلالتهما على 


)١(‏ التهذيب *: 08ح 405 الوسائل ©: 378. أبواب القبلك ب ١5‏ ح ع. 

(5) التهذيب *: 08ح 487 الوسائل ©: 370. أبواب القبلك ب ١5‏ ح .١‏ 

() التهذيب *: 71 ح 498 الوسائل ©: 378. أبواب القبلك ب ١5‏ ح 8. 
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الإطلاق من حيث شموله للنوافل الذاتيةً المفروضة بالعرض.ء لأنّ تقييدها بحال الضرورة فى غايةٌ البعد, لأنْ الظاهر أن علي بن جعفر 
عليه السّلام كان عالما بالفرق بين النافل و الفريضة من حيث جوز الإتيان بالأولى على الراحلة مطلقاء و عدم جواز الإتيان بالثانية عليها 
إلافى سال الضرووة 

فسؤاله إِنَما هو عن جواز الإتيان بالنافلة المنذورة على الراحلة فى حال الاختيار» لأنّ من المعلوم أن ما صار فريضة بالعرض لا يزيد 
حكمه على المفروض بالذات, فإذا جاز الإتيان بالثانى فى حال الضرورة على الراحلة فالإتيان بالأول عليها فى حالها يكون جائزا 
بطريق أولى» فما يتعلق به الشكك و التحير الموجب للسؤال إِنّما هو ما ذكرنا من الإتيان بالفريضة بالعرض على الراحلة فى حال 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 109 من تاب/ا 
الاختيار» فيجب تقبيد الروايتين بها. هذاء مضافا إلى أن مورد الرواي هو ما كان المنذور نافلة دون الأعمٌ منها و من الفريضة كما هو 
واضح. 

و من المعلوم أن الوجوب الآتى من قبل النذر لا يغير المنذور عا هو عليه من الحكم, بل المنذور بعد تعلق النذر به إِنّما يصير دينا لله 
على العبد يجب الوفاء به. و وجوب الوفاء بالشىء لا يغير حكمه؛ فإذا كانت صلاة الليل مثلا قبل تعلق النذر بها مما يجوز الاتيان بها 
على الراحلة» فبعد ما صارت دينا على العبد و وجب عليه الإتيان بها لا يصير حكمها عدم جواز الإتيان بها على الدابةٌ و غيرهاء كما هو 
المغروس فى أذهان العرف. 

و مضافا إلى أن أخذ الفروض فى الروايتين الأوليين متعلقا لعدم الجواز ليس من باب مدخلية الفرضية فى ذلكك الحكم. بل التعبير بها 
للاشارةٌ إلى العناوين المفروضة بالذات كما لا يخفى. 

و يؤْيد ما ذكرنا- من عدم جواز تقييد الأخيرة بحال الضرورة- ما دل على أن 
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النبى صلى الله عليه و آله صلّى صلاة الليل فى غزوهُ تبوك على الراحلة 1١‏ مع أن مقتضى بعض الروايات أُنّها كانت واجبة عليه 
صلَى الله عليه و آله .7١‏ 

إن قلت: إنّه لا يدلٌ على ما ذكر لأنّها حكاية لفعله صلَى الله عليه و آله» و من المعلوم أن الفعل لا إطلاق له فلعله صِلَى الله عليه و 
آله كان يصلى تلكك الصلاة على الراحلة للضرورة من مطر أو غيرة: 

قلت: الحاكى لفعله صِلَى الله عليه و آله هو الإمام عليه الّ.لام و غرضه من الحكاية مجرّد بيان الحكم, و حينئذ فلو كان قيد الضرورة 
دخيلا فيه» و كان فعله صَلّى الله عليه و آله فى ذلكك الحال لوجب عليه البيان» و حيث لم يبين يعلم منه إطلاق الحكم كما لا يخفى. 

و متا ذكرنا ظهر حكم الفرض الثانى» و هو الإتيان بالفريضة التى صارت مستحبة بالعرض على الراحلة» و ذلكك لأنكك عرفت أن ما 
يدل على عدم جوز الإتيان بالفريضة على الراحلة لا دلالةُ فيها على حكم النافلة المنذورة؛ لأنّ أخذ الفريضة فيها للإشارة إلى الطبائع 
المفروضة بالأصلء و المفروض أن الصلاءً المعادء جماعةٌ بعد الإتيان بها فرادى تكون منهاء فلا يجوز فعلها على الراحلة. 

هذا تمام الكلام فى القبلة. 


.5١ و‎ 7١ ح 2385 الوسائل 6: 7. أبواب القبل ب 18 ح‎ ٠١9 قرب الإسناد: “اح ا وا ص‎ )١( 
.8 ح١8 (؟) التهذيب 7: 67” ح 484 الوسائل *: 68. أبواب أعداد الفرائض ب‎ 
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المقدّمة الرابعة فى الستر و الساتر 

اشارة 

لا إشكال و لا خلاف فى شرطية الستر فى الجملهُ فى الصلاة» و الكلام فى الستر من جهتين: 
الاولى: فى الوجوب النفسيّ الذى يتعلق به مطلقا فى حال الصلاةٌ و غيره. 


الثانية: فى شرطيته للصلاة؛ و لا يخفى أن الكلام فى الساتر إِنّما هو من حيث الأحكام التى تتعلق به لا بما هو ساترء بل من حيث لبس 
المصلّى له فى حال الصلاةً» و غالب هذه الأحكام راجعة إلى مانعية بعض الأوصاف الموجودة فيه كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /101 من ناب/ا 


أمَا الكلام فى الجهة الاولى من الستر فهو و إن كان غير مرتبط بالمقام, إلَا أنه لا بأس بذكر بعض ما يتعلق به من الأحكام. 

فاعلم أنه يجب على النساء ستر ما عدا الوجه و الكفين بلا-ريب ولا إشكالء و يحرم على الرجال النظر إلى ما عداهما أيضاء إِنّما 
الإشكال و الخلاف فى أنه هل 
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ا ل لقن اد و منشأ ذلك اختلاف ما ورد فى تفسير قوله ال 0 
دين زِيتتهنٌ إن لا فيد ا له 

ا إن المراد بالزينة الظاهرة التى لا يحرم إبدائها هو الثياب 25١‏ و يؤرده قوله تعالى فى ذيل هذه الآية (و ل 
يَض رِيْن ؛ بأَرْجُلِهنٌ ليغلم نا يُحَفِينَ مِنْ زينَتِهنَّ) أى لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبتن خلخالهاء فيعلم منه أن إبداء الزينة المخفية 
حرام. 

و قوله تغالى ا يى آم خُدُوا زيفكغ عند كل تفجد) :8 أى خدوا تابكع الى مرينون بهاعند إرادة الصلاة: 

و قوله تحالى (ا أَبَّا الب مُلْ جك و بَاتَك و نلءِ الْمَؤْمِنِينَ يدن عَلَِهِنَّ مِنْ جَلَايبهِنٌ.) «*؛ أى قل لهؤلاء ليسترن وجههن 
بإرخاء الجلا.بيبء فإِنٌّ الإدناء إذا تعدّيت ب «على» يكون المراد منها جعل ما تتعلق به قريبا من المدنى عليه» كما فى قوله: «أدنى 
عليكك ثوبكك» إذا كان ثوبها بعيدا منها بحيث يظهر ما تحته و الجلباب شىء أكبر من الخمار. 

و عن عبد الله بن عباس: إن المراد بالزينة الظاهرة هو الكحلء و الخاتم؛ و الخدّان» و الخضاب فى الكفّ «8). 

و عن ثالث: انّها الوجه و الكفان «©. فباختلاف التفاسير اختلف المراد من 


.”3 النور:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 1 /17. 

."١ الأعراف:‎ )0( 

() الأحزاب: 24. 

(0) جامع البيان :٠١‏ /1ه١-‏ 188 الدر المنثور 0: .8١‏ 

(©) السنن الكبرى ل: 88 و 858 التفسير الكبير 8 886 
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الآبةء فمن قال بعدم حرمة إظهار الوجه و الكفين اعتمد على الأخيرين» و من قال بوجوب سترهما استند إلى الأول مع سائر ما يؤْيّده 
من الآيات كما عرفت. 

ثم إن قوله تعالى بعد ذلك (و لْيَضْرِبْنَ بحْمْرهِنَ عَللِمْ جْيوبِهنَ) 1١‏ لا يدل على وجوب ستر الوجه. لأنّ مقتضاه إِنْما هو وجوب جعل 
طرفى الخمار على الجيب» و هو ضلع أعلى القميص ليستر ما ظهر من الصدر و العنق» لأنّْ ما يتسترن به فى زمان النبئ صلَّى الله عليه و 
آله إِنْما هو القميص الذى لا يستر صدرهنٌ و عنقهنٌ» لكونهنٌ يجعلن طرفى الخمار على ظهرهنْ على خلاف وضعه الطبيعى؛ و لهذه 
الجهة فقد يمكن أن يتوم أن ستر الصدر و العنق غير واجب. لأنهما من المواضع الظاهرة» فلذا قال تعالى: إِنّه يجب إرخاء الخمار 
على الجيب؛ و جعله بمقتضى وضعه الطبيعى ليسترهما. 

و بالجملة: فيستفاد من هذه الجملة وجوب ستر الصدر و العنق» ولا يستفاد ستر الوجه أصلاء لأنّ جعل الخمار على الجيب لا يلازم 
ستر الوجه أصلا كما هو واضح. "١‏ 

ثمّ إن ظاهر قوله تعالى (وَ لا يُددِينَ زِيتتَهُنَ إلا اتريد )و رن كام عو حة إردتذ لمتكي الذاهرة مطلقاء ل اث ونس ادهو واه 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 10/8 من لاب/ا 


تعالى فى ذيل الآية: 5 

( 1 يُعدِينَ زِيََهُنَ أ لَِعُولَتهِنَ) وجوب التستر فيما كانت معرضا لنظر الأجنبئ» سواء كان الناظر موجودا أو لم يكنء و لكن كانت 
فى معرض النظر كما لا يخفى. هذا كله مقتضى الآبات الواردة فى هذا المقام. 

و أئرا الروايات فالمحكى عن العلامة رحمه الله فى المنتهى إِنّهِ قال: روى عن النّبِيَ صلَى الله عليه و آله أَنّه قال: «المرأَةُ عورة» «07» و 


المفهوم منه عند عرف المتشرّعة وجوب ستر جميع 


.”"١ النور:‎ )١( 

.172 :١ المنتهى‎ )0( 
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البدن» لأنّ وجوب الستر من أظهر خواصٌ المشبه به و آثاره. 

و فى مجمع البيان للطبرسى فى ذيل قوله تعالى (وَ الْمَاعِدٌ مِنّ التلطَان.) 0١1١‏ 

قال: و قد روى عن النبى صِلَى اللّه عليه و آله أنّه قال: «للزوج ما تحت الدرع و للابن و الأخ ما فوق الدرع و لغير ذى محرم أربعة 
أثواب: درع و خمار و جلباب و إزار» «37)» و معناه أنه لا يحرم على الزوج النظر إلى ما تحت الدرع- و هو القميص- و لا يحرم على 
الزوجة إظهاره و لا يحرم على الابن و الأخ النظر إلى ما فوقه و لا على الام و الأخت إظهاره؛ و يجب على المرأة أن تستر نفسها عن 
الأسجنبى غير المحرم بأربعة أثواب: درع و هو القميصء و خمار و هو ما يغطى رأس المرأة و جلباب و هو شىء أكبر من الخمار» و 
إزار و هو الذى يستر جميع البدن من الرأس إلى القدمين. 

و المقصود من الرواية هو تأكيد وجوب التستّر عليهاء إذ من المعلوم كفاية ستر المرأة جميع بدنها و لو كان بالأخير فقط» و أيضا 
يكفى ستر المرأة نفسها و لو لم يكن بالثوب بل بورق الشجر أو غيره. هذاء و قد استدل القائلون بوجوب ستر الوجه و الكقين أيضا 
على النساء بالرواية الأولى بناء على أن يكون المراد بالعورة هى السوأة» و يكون حملها على المرأة من باب التشبيه البليغ الذى تكون 
أداة التشبيه فيه محذوفة» ليعرف ثبوت وجه الشّبهِ فى المشبه على نحو ثبوته للمشته به حتّى كأنّ الأسوّل يكون من أفراد الثانى و 
مصاديقه. 

ولا كان أظهر خواصٌ العورة و آثارها هو قبح إظهارها عرفا و شرعاء و وجوب سترها شرعا لأجل كون إظهارها موجبا لتحريكك 
الشهوات و فعل ما لا ينبغى صدوره. فبذلكك التشبيه البليغ يعلم ثبوت هذا الأثر فى المرأهً التى هى المشه» لأنّ ظهورها موجب لصدور 
الأفعال القبييحة الممنوعة عند الشرع. 


.ع٠ النور:‎ )١( 

(0) مجمع البيان /: .١50‏ 
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و من المعلوم أن ما هو المناط فى وجوب الستر ثابت فى الوجه على النحو الأتم كما لا يخفى. فتدل الرواية حينئذ على أنّه يجب على 
المرأه ستر جميع البدن حتّى الوجه و الكمّين. هذاء و يحتمل أن يكون المراد من العوره ما هو معناها بحسب اللغة و هو كل شىء 
يستره الانسان للاستحياء من ظهوره لكونه قبيحاء و يكون المراد من الرواية أن المرأة شىء يستحبى من ظهورها لاحتفافها بالأعمال 
القببحة و الأفعال الممنوعة التى لا بتبغى صدورها متها. 

و يؤيذه ما رواه الخاضة عن الى صلى الله عليه و آله اثهقال: «الشاء عع و عورة قذاووا عنهن بالسكوت وغوراتهن بالبيوت» )١١‏ فإِنّ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 109 من نلاب/ا 


حفظ عوراتهنٌ بالبيوت يدل على كون ظهورها و لو مع تسترها بالثياب معرضا لصدور الأفعال القييحة» فحمل العورة على المرأة 
باعتبار احتفافها بتلكك الأفعال و الأعمالء و إِلَا فنفس المرأة ليست شىء يستحيى منها مع قطع النظر عن احتفافها بهاء كما يدل عليه 
إضافةٌ العورات إليهن. 

و لكنّ الظاهر من الرواية هو المعنى الأول كما هو غير خفيّ على من لاحظ ما هو المفهوم من العوره عند العرفء و قوله صِلَى الله 
عليه و آله: «فداووا. و عوراتهنٌ بالبيوت» يكون تأكيدا لحرمة ظهورها غير مستورة و وجوب سترهاء فلا ينافى عدم وجوب الحفظ 
بالبيوت. 

هذا مقتضي الروابة الاوليء و ما الرواية الثائية فتدل أيضا على وجوب ستر الوجه و الكفين غلبهاء بشميمة وجوب إرخاء مقدار من 
الجلباب الذى يستفاد من قوله تعالى (مُدُنِينَ عَلَتهِنَّ مِنْ جَلَابيبهنَ) و بضميمة وجوب ضرب الخمار على الجيب الذى يدل عليه قوله 


تعالى (وَ ليَضْرِبْنَ بِحَمْرحِنَّ عَللِ جُبُوبِهِنَّ) "١‏ 


.58 ح‎ 701 :1٠١ أمالى الطوسى ؟: 197, بحار الأنوار‎ )١( 

(9) النور: 3”. 
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فانقدح عند الروايتين-- كغيرهما مما لم يكن بهذا الظهور- هو العموم بالنسبة إلى الوجه و الكفين. 

و قوله تعالى (و لا يُدِدِينَ يهن َال طَهَرَ مِمّا) و إن كان المستفاد منه عدم وجوب سترهما بناء على ما حكاه العامة عن ابن عباس 
من تفسير الزينة الظاهرهُ بالكحل و الخدّين و الخضاب فى الكف 3١‏ إِلَا أنه بملاحظة أن انكشاف المرأةٌ و عدم تستّرها و لو بوجهها 
يعدٌ عند المتشرّعة من المنكرات. و أن السيرة المستمرة قائمة على عدمه؛ فيعلم أن المراد من الزينة الظاهرة ليس ما هو المحكىّ عن 
ابن عباسء بل المراد منها هو الثياب كما حكى عن ابن مسعود .07١‏ 

و من هنا انقدح أنه لا اعتبار بالأخبار الدالةُ على عدم وجوب ستر الوجه و الكقّين» كخبر مسعدة بن زياد المحكىّ عن قرب الإسناد 
حيث قال: سمعت جعفرا و سئل علا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: «الوجه و الكفًان) ”/. و غيره متا رواه الخاصة عن الأثئمةٌ عليهم 
السَّلام» و ذلكك لإعراض الأصحاب عنها لقيام السيرة على خلافها. 

نعم قد ورد فى باب إحرام المرأة روايات» و استدل القائلون بعدم وجوب سترهما ببعضها كصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
الس لام قال: مرٌ أبو جعفر عليه السّ.لام بامرأةُ متنقبة و هى محرمة: فقال: «أحرمى و أسفرى و أرخى ثوبكك من فوق رأسك. فإنّكك إن 
تنقبت لم يتغتير لونكك». فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: «تغطى عينيهاا» قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: «نعم» «©". و المراد بقوله: أسفرى 
وجوب كشف الغطاء عن الوجه. 


)١(‏ جامع البيان 87٠‏ - 18 الدر المنثور 6 اع 

(؟) مجمع البيان !: 17. 

(*) قرب الاسناد: 87 ح 81”» الوسائل :٠١‏ 707. أبواب مقدّمات النكاح ب ١١١ح‏ 2. 
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و أنت خبير بأنّ هذه الرواية لا تدل على وجوب كشف الوجه على نحو يمكن أن ينظر الناظر إليهء و يقع معرضا لنظره؛ بل إِنّما تدل 
على حرمة تغطية الوجه على نحو تكون بعيدة عن التأذى بسبب حرارة الشمس و غيرهاء كما إذا غطى الوجه بالنقاب و نحوه؛ فلا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠؟1‏ من نلاب/ا 


تنافى مع وجوب ستره على نحو لا يكون معرضا لنظر الأجنبى إليه. كما هو المرسوم فى هذه الأزمنة» و على فرضه فلا تدلٌ على كون 
الحكم فى غير حال الإحرام أيضا كذلك. 

هذاء مضافا إلى أنّ ذيلها يدل على وجوب إرخاء الوب من فوق الرأس على نحو يغطى العينين و الفم» فالمستفاد من الآيات و 
الروايات هو وجوب التستّر على المرأه حتى بالنسبة إلى الوجه و الكفّينء و لم يثبت ما يدل على التخصيص بهما. 

ثم لا يخفى أن الحكم بعدم وجوب ستر الوجه على النساء لا يلازم الحكم بجواز نظر الأجنبئ إليه» فلا ينافيه ما يدل على حرمة النظر 
إلى الأجنبية» مثل ما دل على أن النظر إليها سهم مسموم من سهام إبليس. أو أَنّهِ زنا البصر 1١‏ و غير ذلككء فإنٌ شمولها للنظر إلى 
الوجه ممما لا يكاد ينكرء بل هو القدر المتيقّن منه» خصوصا مع ملاحظة الحكمة فى هذا الحكم المنصوص عليها فى بعض الروايات 
و هى كونه مهتيجا للشهوة؛ فإنَ التهييج الحاصل من النظر إلى الوجه يكون أقوى مراتبه. 

ويدل على عدم ثبوت الملازمة بين الأ-مرين أن نظر المرأة إلى الأ-جنبى حرام مع أنه لا يجب التسثّر عليه بالإجماع 10 و الضرورة» 
حتّى إن بعضهم مع حكمه بعدم وجوب التسيّر على النساء فى الوجه حرّم نظرهنٌ إلى وجوه الرجال. 


(1) جامع الاخبار: 47: بحار الأنوار :٠١١‏ لاح ع7وا0, واص ٠ع‏ ح 82. 

(؟) علل الشرائع: 0827 عيون الاخبار 7: 91 بحار الأنوار :٠١١‏ 9ح ؟١.‏ 

(؟) جواهر الكلام 59: ./١‏ 
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و بالجملة: فلا ملازمة بين حرمة النظر و وجوب التستر و يؤترد ذلك أنّهم أجمعوا على أنه يجوز لمن أراد أن يتزوّج امرأة أن ينظر 
إلى وجههاء و لمن أراد اشتراء أمهٌ أن ينظر إلى الوجه و الكفين ١١‏ فإنّه يستفاد منه أن جواز النظر إلى الأجنبية يختصٌّ بمن أراد 
التزويج أو الاشتراء, و لا يعم غيرهما. 

ثمٌ إِنْه لا فرق فيما يتستّر به بين أن يكون ثوبا أو غيره من ورق الشجر و غيره و إن كان يمكن الفرق بينهما فى الستر الذى يكون شرطا 
للصلاة. إلا أنه لا فرق فى هذا الستر المتعلّق للوجوب النفسىء هذا كله فى حكم النساء. 

و أمّا الرجال فيجب عليهم ستر العوره كما هو المتّفق عليه بين المسلمين »37١‏ و المشهور بين العامة أنّه يجب عليهم التستّر من السرّة 
إلى الركبتين 0 و بين الخاصة هو وجوب ستر العورة فققط لقوله تعالى (كُلْ لِْمْؤْمِنِينَ يعوا مِنْ أَبْارِِغ و يَحْفَطُوا فرُوجَهُغْ) "5١‏ و 
الظاهر من حفظ الفرج و إن كان هو حفظه عن الزناء إلَا أنه بقرينة الأخبار الدالَهُ على أن المراد بحفظ الفرج فى الآيات كلها هو حفظه 
عن الزنا إِنّا هذه الآيُ «» فإنّ المراد منه حفظه من أن ينظر إليه يدلٌ على ذلكك. 

و المراد بالفرج هو ما يفهم منه عرفا لا المعنى اللغوى. و مقتضى إطلاق الآيهُ وجوب حفظ الفرج عن كل ناظر رجلا كان أو امرأة» 
صغيرا أو كبيراء مجنونا أو غيره» نعم الصغير الذى لا يمّز بين العورة و غيرها خارج عن هذا الحكم. لأنَّ 


)١(‏ المقنعة: 8٠١‏ المبسوط 6: 22١-١8٠‏ شرائع الإسلام ع: 717 جواهر الكلام 59: ع. 

(؟) الخلاف 591:1 مسأله 216 المعتبر ؟: 49) تذكرة الفقهاء ؟: 58# مسألهُ 2٠١‏ الذكرى *: هه كشف اللثام *: 0337177 مفتاح الكرامة 
16 
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(©) النور: 36 
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المتبادر من الإطلاق غيره؛ و كذا المجنون الذى بلغ جنونه إلى حدّ عدم التمييز بينهما لا مطلق الجنون. 

ثم إِنّه ل إشكال فى وجوب حفظ الفرج عليهم فى صورة العلم أو الظنّ» بأنّه مع كشف العورةٌ يقع موردا لنظر الغير» أمَا مع الاحتمال 
فقال بعض: بعدم الوجوب فيما لو كان الاحتمال موهوماء بحيث لو كشف عورته مع هذا الاحتمال فوقع نظر الناظر إليه لم يكن معاقبا 
عليه. 

هذاء و لا يخفى أنه لو كان الاحتمال احتمالا عقلائنا فمقتضى إطلاق الآية هو الوجوبء و مع عدم كونه كذلكك فمقتضى الإطلاق و 
إن كان أيضا ذلك إِلَا أن الحكم به لا يخلو عن إشكال. 

و قال الشافعى بأنْه يجب على الرجال التستّر و لو مع العلم بتعدم وجود الناظر »١١‏ و فيه ما لا يخفى من المخالفة للآية الشريفة المفشرة 
بما رواه العامة عن النَبِى صلى الله عليه و آله «؟. و الخاصّة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام ”0 من أن المراد حفظ الفرج من أن ينظر 
إليه. 

ثم إن حفظ الفرج يتحمّق بجعل حائل بين المبصر و المبصر و لو لم يكن ثوباء و الأحوط أن لا يكون شفَافا بحيث يحكى ما تحته» 
نعم لا دليل على وجوب كون الحائل على نحو لا يحكى حجم المبصرء و إن كان الأحوط أيضا ذلك. 

ثم إن كلمة «من» فى قوله تعالى (قُلْ للْمؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ َب ارهِخ) يحتمل أن تكون زائدة و أن تكون للتبعيض» و هو إِمّا باعتبار 
الابضار أو باعتبار المبصرهء فعلى الأوّل و الثائى لا دلالة له على ما يجب غض البصر عنه لأنّ متعلقه محذوف ولا يمكن أن يكون 
حذف المتعلق هنا دليلا على العموم كما فى سائر الموارد 


.٠١© تذكرة الفقهاء 7: 58 مسأل‎ :,28١ :١ المغنى لابن قدامة‎ 181/ -١88 :* المجموع‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير 0: “اع". 

(©) مجمع البيان اا ١‏ 

نهاية التقرير. ج1١‏ ص: 728 

لعدم إرادته قطعا فهى مجملهٌ من هذه الحيثية. 

كما أن الإنجمال متحقق فى المعتى الثالث أبضا كما لا يخفىء» و لكن يمكن أن يقال: 

إن المراد وجوب غضّ البصر عن فروج سائر الرجال لمقارنته مع قوله تعالى: 

(وَ يَسَفَظُوا فُرُوجَوُ) فيصير المعنى حينئذ أنّه يجب على المؤمنين حفظ فروجهم من أن ينظر إليهاء و يحرم عليهم النظر إلى فروج 
غيرهم من الرجال. 

وأا الكلا-م فى الجهة الثاني و هى الوجوب الشرطى المتعلق بالسترء فهو المقصود بالبحث. اعلم أن بين الوجوب النفسى المتعلق 
البعرمطلقا والوحوت الفرظ الذى ععلق فى حال الصلةة فرق م تجهات: 

منها: أن الأول يتعلّق بالرجل بالنسبة إلى عورته و بالمرأ بالنسبة إلى جميع بدنها إذا كانا معرضين لنظر الغير كما عرفت. و الثانى 
يكون ثابتا عليهما مطلقا و لو لم يكونا معرضين للنظر أصلا. 

و منها: أن الأوّل أعت من حيث الساتر أى لا يجب أن يكون هو الثوب. بل يكفى ورق الشجر أو الطين أو غيرهاء بخلاف الثانىء فإنّه 
يجب أؤلا- أن يكوث السائر هو التوب» ومع عدم التمكن منه يكتفى يغيزة» و إن لم يكن متمكنا من النائر رأسنا سقط شترطية البتر 
الاسم 

وامنهاه أنه لا يعبر فى الأول أن يكرنا لاسين لمعيل يكفى أن يكون السائر بحيث يكون حائلا ينه ييخ الغير و إن كان متفصل عنه 
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بخلاف الثانى: فإنّه يجب أن يكون المصلى لابسا له. 

و منها: أنه لا يعتبر فى الأوّل صفة فى الساتر أى لا يعتبر أن لا يكون حريرا للرجل أو غيره» بخلاف الثانى فإنّه يجب أن لا يكون 
الساتر حريرا للرجل أو ميتة أو نجسا و من أجزاء غير مأكول اللحم لمطلق المصلّى و إن كان امرأة. 

نعم هذه الأوصاف لا تعتبر فى الساتر بما هو ساتر» بل تكون معتبرة فيه من 
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حيث كون المصلَى لابسا له» و بعبارة أخرى يشترط أن لا يكون ما يلبسه المصلّى و إن لم يكن ساترا له واجدا لواحد من تلكك 
الأرصافه و يكرن وجوء واحد مها ماتعا لصخة الصلاة كما سبظهن إن شاء الله تعالى. 

إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أنّه لا يجب على الرجال فى الضّ لا إِلَا ستر ما يكون ستره متعلّقا للوجوب النفسىء فيجب عليهم ستر العورة 
فقطء خلافا لبعض العامره »١١‏ حيث أوجب عليهم أن يستروا ما بين السرٌّ و الركبة» و لكن لا دليل عليه كما عرفت» و لكن يستحبٌ 
نفسيًا أن يستر ما بينهما «7)» و يوجب ذلكك أكمليةٌ الصلاة. هذا فى الرجال. 

و أمّا النساء فيجب عليهنٌ ستر جميع البدن ما عدى الوجه. فإنّ ستره لا يكون شرطا لصحَحة الصلاة 1١‏ كما هو مقتضى الأخبار 
الصحيحة الدالّةُ على ذلك «, بل بعضها يدل على استحباب عدمه «8» غَاية الأمر أنّها إذا كانت معرضا لنظر الغير و لم يستر وجهها 
تكون عاصية للوجوب النفسىء بناء على وجوب ستره عليهاء و هذا لا يكون مضرًا بصيحة الصلاة كما هو واضح. 

و المراد بالوجه الذى لا يجب ستره فى الصلاهٌ و لا يكون شرطا لها هل هو الوجه الذى يجب غسله فى باب الوضوء, و هو ما دارت 
عليه الإبهام و الوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن» كما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام 2١‏ أو أن المراد به هو 
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الوجه العرفى الذى يكون أوسع من ذلكك؟ وجهان: 

من أن تفسير الإمام عليه السّ.لام الوجه بذلكك فى باب الوضوء يدل على أن الوجه فى نظر الشارع هو ذلكك المقدار. و من أن مراده 
عليه الام هو عدم وجوب غسل ما هو خارج عن ذلكك الحدّ فى قبال العامة حيث إِنْهم يجعلون كلا من أجزاء الوجه موردا للبحث 
و يناظرون فيه» حتى إِنّ بعضهم أوجب غسل الأذنين» فمراده عليه السّلام إبطال قولهم بوجوب غسل ما هو زائد على ذلك المقدار و 
بيان ما يجب غسله من الوجهء فلا يدل على أن المراد بالوجه فى غير ذلكك المورد هو هذا المقدار. و هذا الوجه هو الظاهر. 

ولا يخفى أن المراد مما ذكره الإمام عليه السّ.لام إِنْه يجب غسل المقدار الذى يكون مساويا للمقدار الذى هو منتهى الفاصلة بين 
الإبهام و الوسطىء بحيث لا يخرج عن حدٌّ الوجه, فلا يرد أنّ وجوب غسل ذلك المقدار فى الذقن لا يتحقق امتثاله إِلَا بإدخال جزء 
من العنق فى الغسلء و ذلكك لخروجه عن حدٌّ الوجه؛ و لعله السبب فى حمل بعض و تأويله الرواية على فرض دائرة فى الوجه يكون 
قطرها ذلكك المقدار الفاصل بين الإبهام و الوسطى. 

و أنت خبير ببعد هذا المعنى و الصواب ما ذكرناه. هذاء و لكنّ التحقيق إِنّه ليس فى الأخبار الدالة على عدم وجوب ستر الوجه فى 
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الصلاةٌ ما يدل على استاناء الوجه بعنوانه حتى يبحث فى المراد منهء بل مذلول تلكك الأخبار إنما عو مجَّد ما يكفى من الثياب أن 
تصلَى المرأة فيهاء مثل قوله عليه السّ.لام: «المرأة تصلى فى الدرع و المقنعة) .)١١‏ و قوله عليه السّ.لام: «صلت فاطمة عليها الشلام فى 
درع و خمارها على رأسها/ 2 


)١(‏ الفقيه :١‏ #ع” ح ٠١81‏ الكافى #: 9" ذ ح 27 التهذيب 5: 7١1/‏ ذ ح هه الوسائل *: ه80. أبواب لباس المصلى ب 7١8‏ ح "و 
ص 608 ذح 7. 

(1) الفقيه ١81/ :١‏ ح 23/80 الوسائل ع: .*٠00‏ أبواب لباس المصلى ب 58 ح .١‏ 
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و المعنى: إن أقل ما يكفى من الثياب هو الدرع و الخماره و المراد بالأوّل هو قميص المرأة الذى يستر من الكتف إلى القدمين» و 
بالثانى هو ما يستر رأس المرأة. 

و حينئذ فلا بد من الفحص و التتبع ليعرف المقدار الخارج عن الدرع و الخمار حتّى يستدل بتلك الأخبار على عدم وجوب ستره» و 
إن لم تدلّ على وجوب ستر كل ما هو داخل فيهما و مستور بهماء لإمكان عدم وجوب ستر بعض ما يكون داخلا فيهما كما لا يخفى. 
و انقدح ممما ذكرنا أن ستر المرأة وجهها لا يكون شرطا لصححهُ صلاتهاء كما هو المشهور بين العامة ١١‏ و الخاصّة 2037١‏ للأخبار الدالَةُ 
على أن المرأة تصلّى فى درع و خمارء و من المعلوم أن الخمار لا يكون ساترا للوجه. و حكى عن بعض العامة «” و الخاصّة أن ستره 
يكون واجبا و شرطا لهاء كالمحكى عن ابن حمزةٌ من أنه يجب عليها ستر جميع بدنها إِنَا موضع السجود ."2١‏ 

وما حكى عن الغنيةٌ و الجمل و العقود» من شرطيةُ ستر جميع البدن من غير استثناء «8) مما لا وجه له» و كذا ما حكى عن البعض 
الآخر من جواز كشف بعض الوجه «12 و يمكن أن يكون مراده وجوب ستر البعض من باب المقدَّمةُ» فلا ينافى ما ذكرناء و قد عرفت 
أن المراد بالوجه فيما نحن فيه هو الوجه العرفى الشامل للصدغين و ما يحاذيهما من الوجهء لا الوجه فى باب الوضوءء و يدل عليه ما 
رواه الصدوق 


.189 :" ا/ا2» المجموع‎ :١ المسألهُ الثالثة المغنى لابن قدامة‎ 1817 :١ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) المبسوط 87:١‏ الاقتصاد: 588, الكافى فى الفقه: 19» السرائر .”52٠ :١‏ مختلف الشيعة 7: 48. 

() وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام كما فى تذكرة الفقهاء ؟: 552 مسألة ٠١8‏ و الخلاف :١‏ 795 مسألة .١6‏ 

(©) الوسيلة: 68. 

(0) الغنيُ: هع» الجمل و العقود: 97. 

(9) إشارة السبق: 8 
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عن الفضيلء عن أبى جعفر عليه السّد.لام قال: «صلت فاطمة عليها السّلام فى درع و خمارها على رأسهاء ليس عليها أكثر ممما دارت به 
شعرها و أذنيها» .)١١‏ 

ف المراد أن عسارها كان على تحر لا تستر أزيد من الشعر و الأذثين من الويجف و لبن المراد أنه لآ سر العلق و الصدر كما لا بخفى. 
إن قلت: إن لا يدلٌ على ما ذكر لأنّ مضمونه إِنَما هو حكاية فعلها عليها السّ.لام و الفعل لا إطلاق له فلعلها كانت تصلّى فيهما 
لضرورة. 

قلت: نعم» يصيح ذلكك لو كان الحاكى غير الإمام عليه التّ.لام؛ و أمَا لو كان هو الحاكى مع كون المقصود من الحكاية بيان الحكمء 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟١‏ من ناب /١ا‏ 


يعلم عدم كونه مقدِدا بحال الضرورة و غيره؛ و إِلَا كان عليه البيان كما لا يخفى. هذاء و لكن الفضيل مشترك و طريق الصدوق إليه 
ضعيفء فالأحوط الاقتصار على القدر المتيقن» و هو الوجه فى باب الوضوء. 

ثم إنْه هل يكون المراد بالوجه ظاهره فقط حتى يكون ستر باطنه شرطا لصيحهُ صلاتهاء أو أن المراد به أعم من باطنه؟ قولان» حكى 
صاحب الجواهر عن كاشف الغطاء القول بوجوب ستر الباطن «37. لأنّ المتبادر من الوجه ظاهره. فلا تشمل الأدلهُ غيره. 

وفيه: قد عرفت أنّه لا دليل على استثناء الوجه بعنوانه حتّى يقال إِنْ المتبادر منه خصوص الظاهرء بل الدليل هو مثل قوله عليه السّ.لام: 
«المرأة تصلّى فى الدرع و المقنعة» 00 و هو كما يدلٌ على عدم وجوب ستر الظاهر لخروجه عنهماء كذلكك يدل على عدم وجوب 
ستر الباطن لعدم الفرق» هذا كله فى الوجه. 


.١ أبواب لباس المصلّى ب 18 ح‎ .*٠00 :6 ح 2/80 الوسائل‎ ١81/ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) كشف الغطاء: /191, جواهر الكلام 8 .١7‏ 

(") الوسائل ع: 80. أبواب لباس المصلّى ب 78ح و ص 5:8 ذح 7. 

نهاية التقريره ج١»‏ ص: 71/١‏ 

واأتنا الكفان قفى وحوب سترهناو عدم شاكق» والمشهور ين الخامرة و العاقة اسطائهما كالرجة بل اذغى كثير من الغلماء 
الإجماع عليه :)1١‏ و لكن حكى عن صاحب الحدائق إِنّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل و داود من العامّة» من أن ستر الكفين 
شرط لصضضة غيلاة المراة و اسعدل عليه تروابة جسيل قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن المرأة تصلى فى درع و خمار؟ فقال: «يكون عليها ملحفةٌ تضمّها عليها» «؟) و غيرهاء لأنْها تدلّ على 
أنْهما أقل ما يكفى للمرأة من الثياب. 

و من المعلوم أن الدروع فى هذه الأزمنة تستر الكقين أيضاء و مع الشكك فى أنه هل كانت الدروع فى زمان النبى و الأئمهٌ عليهم 
السَلام ساترة لهما أم لا؟ يرجع إلى أصالة عدم التغيير 079. 

و فيه أنه مع فرض كون الدروع فى زمانهم ساترة لكين أيضا نقول: لا دليل على اعتبار سترهماء لأنكك عرفت أن الرواية إِنّما تدل 
على عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الدرع و الخمار, و لا يكون مستورا بهماء ولا تدل على وجوب ستر كل ما هو داخل فيهما و 
مستور بهما. 

هذاء مضافا إلى أن الأصحاب من عصر الإمام عليه السّلام إلى عصر العلّامة و الشهيدين و غيرهم, قد أفتوا بعدم شرطية سترهما "2 و 
استدلُوا على ذلكك بتلكك 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ,20١:١‏ بداية المجتهد ١:ا12.‏ الخلاف :١‏ 9" مسألة 015 تذكرة الفقهاء :١‏ 562 مسأل 2٠١8‏ مختلف 
الشيعة ؟: 98 كشف اللثام *: ع77. 

() التهذيب 718:7 ح ٠غلى‏ الاستبصار :١‏ 4ح 21588 الوسائل ©: 807 أبواب لباس المصلى ب 38 ح .١١‏ 
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نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0؟1 من تاب /١ا‏ 


الرواية» فيعلم منه أن الدروع فى زمانهم لم تكن تستر الكمّين, و إِلّا فلا يكون وجه للاستدلال بها كما لا يخفى, و لا أقل من كون 
الدروع فى زمانهم على قسمين: قسم كان ساترا لهماء و قسم آخر لم يكن كذلك. فاستدلوا بإطلاق الحكم على عدم الوجوب؛ حيث 
ان مدلول الرواية كفاية الدرع مطلقاء إذ لا يكون فيها تقييد بما كان منها ساترا كما هو واضح. . 

و يؤتّد عدم كون الدروع ساترة للكمّين فى الأزمنة السابقة ما حكى عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى (إلَا ل طَهَرَ منْها) 01١‏ من أن 
الزينة الظاهرة هو الوجه و الكمّان «؟. حيث أنه يدل على عدم كونهما مستورين فى زمانه؛ و لم يعترض عليه أحد من تلامذته؛ فلا 
يبعد الحكم بعدم اعتبار سترهما للروايات» مع انضمام الفتاوى إليها. 

هذاء مع أنّه لو شكث فى خروجهما عن الدرع فالواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة العقلية و النقلية» بناء على ما هو الحقّ من جريان 
أصل البراءة مطلقا فى الشكك فى الجزئية و الشرطية» هذا فى الكفين. 

و أمًا القدمان فالمشهور بين الخاصّهٌ أيضا أنه لا يجب سترهما فى الصلاة «*) خلافا لصاحب الحدائق» حيث ذهب إلى اعتبار سترهما 
كالكمّين ©" و دليله ما عرفت, و قد ذكرنا ما فيه إِلّا أن فى المقام قد عتبر بعضهم بل كثيرهم بظاهر 


.”"١ النور:‎ )١( 

(؟) جامع البيان 188-١31 :٠١‏ الدر المنثور 0: :6١‏ المحلى *: 517١‏ تذكرة الفقهاء ؟: /ا*. 

() المبسوط :١‏ /الى المعتبر 7: 0٠١١‏ الجامع للشرائع: 20: المنتهى :١‏ 07537 تذكرة الفقهاء ؟: 58 مسألة 0٠١8‏ مختلف الشيعة 7؟: 48. 
(6) الحعداتق /1 5 
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القدمين 2١١‏ و هو محتمل لأ-ن يكون الحكم أى عدم شرطيةٌ الستر مختصّ ا بظاهرهما دون الأعم منه و من باطنهماء كما هو مقتضى 
ظاهر التعبير» و لأن يكون التعبير بالظاهر لأجل كونه محلا للابتداء بالستر. 

و أمّرا الباطن فهو مستور بالأسرض أو بغيرها على أ حالء و الظاهر هو الثانى وفاقا لصاحب الجواهر 27١‏ و يؤّده أنه لو كان الحكم 
مختضّ ا بظاهرهما يلزم عدم الفائدة فيه» لأسن ما هو الساتر للباطن من الألبسة المتعارفة يكون ساترا للظاهر أيضا و لا عكسء و كونه 
مستورا بالأرض إِنّما هو فى غير حال السجود كما لا يخفى. 

و بالجملة: فالمسألة غير صافية عن الإشكالء و لذا تردد المحقق فى الشرائع فى استثناء ظاهرهماء و إن ذهب فى النافع- الذى هو آخر 
ما صنّفه- إلى أظهرية الاشتراط 030 هذاء و قد استدل العلامة فى التذكرةٌ لعدم اعتبار سترهما بأنْ الحكم بكونهما ليسا بعورة أولى من 
الحكم بأنّ الكفين لا يكونان منهاء فلا يشملهما قوله صلى اللّه عليه و آله: «المرأة عورة» 5٠‏ و فيه: ما لا يخفى من عدم الدليل على 
هذه الأولوية. 

و كيف كان فمستند المسألة هو قوله عليه السّدلام: «لا ينبغى للمرأة أن تصلى إِلَا فى ثوبين» كما رواه الخاصّة عن الأثمة عليهم السَّلام 
«0» أو «تصلَى المرأة فى درع و خمار» كما رواه العامة عن النبى صلَّى الله عليه و آله «6). و قد عرفت أنّها تدل على عدم وجوب ستر 
كل ما هو خارج منهما لا وجوب ستر كل ما هو داخل فيهماء فلا بدّ من التتبع ليعرف أَنّه هل يكون القدمان داخلين فى الدرع أو لا؟ 
و مع الشكك يرجع إلى أصالةٌ البراءة مطلقا 


)١(‏ المبسوط :١‏ /الى المعتبر 7: 0٠١١‏ قواعد الأحكام :١‏ لاحك كشف اللثام ": ع3. 
(؟) جواهر الكلام 8 .١7/7‏ 
(؟) شرائع الإسلام 0/٠ :١‏ المختصر النافع: 10. 
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(©) تذكرة الفقهاء ”: /اع©. 

(0) الوسائل ع: .٠1‏ أبواب لباس المصلّى ب 18 ذ ح .٠١‏ 

(©) السنن الكبرى ”: 7717و 388 
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بناء على ما هو الحقّ كما عرفت. 

ثم إنّه ذهب صاحب المداركك إلى أنه لا يجب على المرأة ستر شعر رأسها بما لا يكون حاكيا لما تحته من الساتر و لا يكون شرطا 
لصبحُ صلاتها 41١‏ و استدل عليه بما رواه فى الكافى عن محمد بن مسلم فى حديث قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: ما ترى للرجل 
يصلَى فى قميص واحد؟ فقال: «إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلّى فى الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعنى إذا كان 
ستيرا» 47 فإنّ تخصيص اعتبار الكثافة بالدرع يدل على عدم اعتبارها فى المقنعة. 

و أجاب عنه صاحب الجواهر 0 قدس سرّه بأنّ هذا مستلزم لعدم اعتبار ستر بشرة الرأسء لأنّه إذا كانت المقنعة حاكية لما تحتها من 
شعر الرأس تكون بشرته أيضا غير مستورة؛ و القول بأنّها مستورة بشعره غير ثابت» لأنّ الشعر يكون من أجزاء البدن و الساتر يجب أن 
يكون من غيرهاء و بطلان التالى واضح لعدم التزام المستدل به. 

هذاء و لكن يمكن أن يجاب عنه- و لو مع تسليم أنه يكفى كون الساتر هو الشعر- أوّلا بن إطلاق الحكم يقتضى عدم اعتبار الكثافة 
حتّى فى المرأة التى لا تكون لها شعرء و هو مستلزم لعدم اعتبار ستر الرأسء و قد عرفت أنه لا يلترم به. 

و ثانيا أن التخصيص بالدرع لأجل مفهوم اللقبء و قد بين فى الأصول أنه غير ثابت» مع أن هذه الرواية هى ما رواه الصدوق عن 
محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السَلام إِنّهِ قال: «المرأُ تصلّى فى الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا يعنى ستيرا» و لا 


(1) مدارك الأحكام *: 184- 1894. 

(؟) الكافى : 8ح ”2 التهذيب 5: ”١7‏ ح ههلى الفقيه :١‏ 757 ح 41 الوسائل ©8027 أبواب لبائن التصلى بن 6ح 7 

(؟) جواهر الكلام 8 .184-١5/‏ 
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تكونان روايتين» بل الظاهر أنْ الراوى و هو محمّد بن مسلم قد سمع هذه الجملة منه عليه السّلام دفعة واحدة و الاختلاف إِنّما نشأ من 
اشتباه الراوى. 

و عليه لا يمكن الاستدلال بالأولى؛ إذ اللفظ الصادر منه عليه السَلام يكون مردّدا لناء و من الواضح أن ما رواه الصدوق لا يدل على ما 
ذهب إليه المستدلء لأنّ الضمير فى قوله عليه السلام: «إذا كان كثيفا» و إن كان فمرددا إلا أن الظاهر رجوعه إلى الجامع بين الدرع و 
المقنعة» و التعبير بهذا النحو شائع فى الأخبار بل فى القرآن أيضاء و كونه راجعا إلى خصوص الدرع باعتبار كونه مذكرا خلاف 
الظاهر» لتقدّمه فى الذكر على المقنعة. 

ثم لا يخفى أنّ المتبادر من قوله عليه السّ.لام: «المرأة تصلى فى الدرع و المقنعة» هو اعتبار كونهما كثيفين, لأنّه يدل على أن أقل ما 
يكفى من الساتر للمرأة هو الدرع و المقنعة» و الثوب غير الكثيف لا يكون فى الحقيقة ساترا. هذاء مضافا إلى دلالة بعض الروايات 
عليه .)١١‏ 

ثم إنه لا يشترط فى صححهُ صلاه الصغيرة ستر الشعرء حتّى بناء على ما هو الحق من كون عبادات الصبى شرعية لا تمرينية» و الدليل 
عليه الشهرةٌ العظيمةٌ المحققةٌ 207١‏ مضافا إلى الأخبار الواردة فى هذا المقام؛ مثل ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا 
عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلّى فى ثوب واحد؟ قال: 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا؟١1‏ من لاب /ا 


نعم» قال: قلت: فالمرأة؟ قال: «لا و لا يصلح للحرّه إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده) 9”. 


(0الؤسائل ههه أنواب اناس المضلى تب 

(1) المعتبر ؟: ٠١‏ المنتهى :١‏ /389 الذكرى : 4, جامع المقاصد ؟: 9: روض الجنان: 1١17‏ كشف اللثام : 774 مختلف الشيعة 
ا 

() الفقيه :١‏ 768 ح ٠١87‏ الوسائل ©: .٠00‏ أبواب لباس المصلى ب 718 ح ؟. 
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و فى رواية رواها الصدوق قال: قال أبو عبد الله عليه الّلام: قال النَبِى صلَّى الله عليه و آله: «ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: منهم المرأة 
المدوكة نصاى شير كنار رادو هذا لاد يض على المدلر كة قر العدرو للديرة و الأخبار الكق #مقل "نا روام عبد الر سق بن 
الحجاج عن أبى الحسن عليه السّلام قال: «ليس على الإماء أن يتقنّعن فى الصلاة.) .07١‏ 

ثم لا يخفى عليكك أنه لا منافاة بين ما ذكرنا من أنّه يجب على الرجل ستر عورته فقطء و بين ما ورد فى بعض الأخبار من أن الرجل 
يصلى فى ثوب أو قميص واحد «#: باعتبار أنه يدل على كونه أقل ما يكفى للرجل من السائرء و ذلكك لما غرفت من أن مثله يدل 
على عدم وجوب ستر ما هو خخارج عنه ولا يكون مستورا به ولا يدل على وجوب ستر كل ما هو داخل فيه و مستور به كما لا 
يخفىء فلا منافاة بينهما أصلا. 


كيفيَةُ صلاةً العارى 


إذا كان المصلّى فاقدا للساتر أو كان ثوبه منحصرا فى النجس. و قلنا بأَنّه يجب عليه الصلاةٌ عرياناء ففى كيفية صلاته من حيث القيام و 
القعود و من حيث الركوع و السجود أو الإيماء خلاف «؛ منشؤه اختلاف الأخبار, و لا بدّ من التكلم 


.8 #/اح 6" الوسائل ©: 08. أبواب لباس المصلّى ب 78ح‎ :١ المحاسن‎ 1١ اح‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(1) التهذيب 7: 7117 ح 6هلى الاستبصار :١‏ 888 ح 2317/4 الوسائل ع: 5017. أبواب لباس المصلى ب 78ح .٠١‏ 

(*) الكافى *: 81ح ؟» الفقيه :١‏ 76 ح 23٠١87‏ التهذيب 1: 717 ح ههلى الوسائل *: 80, 608. أبواب لباس المصلّى ب 7١8‏ ح 5و 
3 
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فى كل من الحيثيتين مستقلا فنقول: 

أما من الحيثية الأولى فمقتضى بعض الأخبار أنه يصلى جالساء كرواية إسحاق بن عار الواردة فى صلاةٌ جماعة العراة قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السّلام: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ 

فقال: «يتقدمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم) ."١١‏ 

و رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» الواردة أيضا فى صلاتهم جماعة قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عرا؟ 
قال عليه السَّلام: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّى بهم جلوسا و هو جالس» .7١‏ 

و صحيحة زرارة قال: قلت لأبى جعفر عليه الشّ.لام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال: «يصلى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8/؟1 من لاب /ا 


إيماء و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و إن كان رجلا وضع يده على سوءته ثمّ يجلسان فيومئان إيماء» و لا يسجدان و لا 
ير كعان فيبدو ما خلفهما.) 279. 

وغير ذلك ممما يدل على أنه يصلّى جالسا مثل ما ورد فيما لو كان ثوب المصلّى منحصرا فى النجسء كرواية محمد بن على الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السّلام 069 و موثقة سماعة المروية فى الكافى «8» و أمّا ما فى التهذيب 20 فهو يدل على أنه يصلى قائماء لا 


)١(‏ التهذيب ؟: هع" ح 1816 الوسائل ©: ١ه6.‏ أبواب لباس المصلى ب ١0ح‏ ؟. 

() التهذيب 7: هعم ح 181 واج *: 178 ح ٠ع‏ الوسائل ©: .82٠‏ أبواب لباس المصلّى ب ١0ح .١‏ 

() الكافى #: 9" ح 18. الوسائل ع: 684. أبواب لباس المصلّى ب ١2ح‏ 8. 
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قاعداء و يدل على وجوب الصلاه جالسا أيضا روايةُ أبى البخترى الآنية فى كيفية صلاتهم من حيث الركوع و السجود. 

و بإزاء هذه الأخبارء روايات تدلّ على أن العارى يصلَى قائماء كصحيحة على ابن جعفر عن أخيه موسى عليه الام قال: سألته عن 
الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عريانا و حضرت الصلاه كيف يصلى؟ قال: «إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمْ صلاته بالركوع 
و السجود. و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم) .0١١‏ 

و رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنه قال فى حديث: «و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و 
يصلى قائما» .)3١‏ 

هذاء و مقتضى قاعدةٌ الجمع حمل الطائفة الأولى على صورة وجود الناظر, و الثانية على ما إذا كان فى محل يأمن من المطلع و لا يراه 
أحد. و يدل على ذلكك مرسلة عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى الرجل يخرج عريانا فتدركه 
الصلاة» قال: «يصلى عريانا قائما إن لم يره أشد فإن رآ أحد صلى جالسا» 5 و.رواة أيقا الصدوق مرسلة ومو وواء البرق فن 
المحاسن عن ابن مسكان عن أبى جعفر عليه السّلام «0) مع اختلاف فى العبارة و الظاهر أنّه اشتباه من الراوى إلا أنه يناقش فيه بأنّه لا 
يمكن له النقل عن أبى جعفر عليه السّلام بدون الوساطة فتكون 


.١ حف١ التهذيب ؟: هع ح 1810 مسائل عليٌ بن جعفر: 1777 ح 4 الوسائل ©: 88*. أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 188 ح 29787 التهذيب 7: 88ح ةا الوسائل : و68 أبوات: لباس المصلى ب ماح 8. 

(©) التهذيب 5: هع" ح 18١8‏ الفقيه :١‏ 128 ح #ؤبن الوسائل 1 688 أبواك: لباسن الحضلى ب «ضح "وه 

(©) التهذيب ؟: هع" ح 18١8‏ الفقيه :١‏ 128 ح #وابن الوسائل ع 688 أبوات: لباسن الحضلى ب «ضح "و ه. 

(0) المحاسن 1: 177 ح ال الوسائل ©: 88 آبوات لبان المصلن ب «فح7. 
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الواسطةٌ محذوفة. 

و كيف كان. فالإشكال فى الاستدلال بالرواية بالإرسال مما لا يتم» بعد كون الراوى ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه 
و إن كان مرسلاء فيجب الجمع بذلك النحو و الحكم بالتفصيل كما هو المشهور. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 9؟1 من لاب /ا 
و أمّا من الحيثيةٌ الثانية ففيه أقوال: 

أحدها: القول بوجوب الركوع و السجود مطلقا. 

ثانيها: القول بوجوب الإيماء مطلقا. 

ثالثها: ما عن الغنيهُ من التفصيل بين صلاته قائما فيجب الركوع و السجود. و جالسا فيجب الإيماء دونهما .)١١‏ 

و منشأ هذه الأقوال اختلاف الأخبار: و أكثرها يدل على الإيماء: كصحيحتى على بن جعفر و زرارة المتقدّمتين» و رواية أبى البخترى 
عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عليهما الّدلام أنه قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن يصلّى حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا» فإن 
لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ .7١‏ 

و يدل عليه أيضا ما ورد فى المصلّى المنحصر ثوبه فى النجسء و بعضها دالَ على وجوب الركوع و السجود؛ كمرسلة أَيُوب بن نوح 
عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «العارى الذى ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها و يسجد فيها و يركع) 2*0 و 
رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمهٌ الواردة فى صلاةٌ العراةً جماعة. 


.47 الغنية:‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: 177 ح 2898 الوسائل ©: .60١‏ أبواب لباس المصلى ب 7ه ح .١‏ 

() التهذيب *: 178 ح ه50 واج 7: مساح 1817 بسند آخرء الوسائل ©: 658. أبواب لباس المصلّى ب ٠0ح‏ ؟. 
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و يدل عليه أيضا ما لم يكن فيه تعض لحكم صلا العارى من حيث الركوع و السجوه. فإنّه يدل على وجوب ما هو الأصل فى 
الصلاة» و هو الركوع و السجود دون الإيماء كما هو واضح. 

و الحقّ فى المقام أن يقال: بعد ما عرفت أن مرسلهُ ابن مسكان المفصلة بين صورتى الأمن من المطلع و عدمه »1١‏ تكون حاكمة على 
الروايات الدالَهُ على أنه يصلّى جالسا مطلقا أو قائما كذلكك, و يجب حمل الاولى على ما إذا لم يكن المصلى آمنا و الثانية على 
خلافه. 

فالمستفاد من المرسلة الحاكمة أنّهِ مع وجود الناظر المحترم يكون ما هو الأصل فى الصلاة- و هو القيام- مزاحما بالستر الذى يكون 
واجبا نفسيّاء و الشارع حكم بتقدّمه على القيام» و أوجب الجلوس عليه لأنّه مع القيام يكون قبله مكشوفا غير مستوره و إن كان دبره 
مستورا بأجزاء البدن» فستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام. 

و أمَا ستر الدبر فالمستفاد من صحيحة على بن جعفر عليه السّ.لام الدالّهُ على وجوب الإيماء و القيام, أنه لا يزاحمه وجوب الركوع و 
السجود الذين هما الأصل فى الصلاة و أنه يجب عليه الإيماء لتلا يبدو ما خلفه؛ و يكفى كونه مستورا بأجزاء البدن لعدم تمكنه من 
شىء آخر يستره به و يدل عليه أيضا رواية زرارة الدالة على النهى عن السجود و الركوع, المعللة بقوله: «فيبدو ما خلفهما» و كذا 
كل ما يدل على وجوب الإيماء جالسا أو قائما. 

فإِنّ مفاد جميعها أن وجوب الركوع و السجود الذى هو الأصل فى الصلاة لا يزاحم ستر الدبر» فيجب عليه الإيماء» صلَى قائما أو 
جالساء و لكن تعارضه 


." ح١ الوسائل 6: 558. أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
0 نهاية التقرير» ج١2 ص:‎ 
مرسلة أيُوب بن نوح الدالَمُ على وجوب الركوع و السجود و رواية إسحاق بن عمار المتقدّمةٌ الواردةٌ فى صلاة العراةً جماعة الدالة‎ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠7١‏ من ساب/ا 


على التفصيل بين الإمام و المأمومين» بأنه يجب عليه الإيماء و عليهم الركوع و السجود. 

إن الظاهر من هذه التفرقة أن الركوع و السجود لا يزاحم ستر الدبر المتعلق للوجوب النفسىء و لذا يجب الإيماء على الإمام, لأنّ مع 
تقدّمه يكون خلفه ظاهرا إذا ركع أو سجد, و الحكم بأنّْ المأمومين يجب عليهم الركوع و السجود يدلّ على أن ستر الدبر الذى يكون 
شرطا لصمحة الصلاة يزاحمه وجوب الركوع و السجود و يتقدّمان عليه. 

إن قلت: قد مرّ آنفا أن وجوب القيام يزاحمه الستر المتعلق للوجوب النفسىء و لذا يجب على المصلى مع عدم الأمن من المطلع أن 
يصلّى جالساء و أما الستر الشرطى فلا يزاحم وجوب القيام» و لذا يجب على المصلّى مع الأمن أن يصلى قائما. 

و عليه يشكل ما فى هذه الرواية من الجمع بين صلاتهم جالساء و بين كونها مع الركوع و السجود. لأنّه إن كان موردها صورة الأمن 
من المطلع؛ فقد عرفت أن حكمها وجوب القيام و أن الستر الشرطى لا يزاحمه كما هو مقتضى روايةُ ابن مسكان المتقدمة» و إن كان 
موردها صورة عدم الأسمن فحكمها هو الإيماء» بمقتضى هذه الرواية الدالة على أن الإمام يجب عليه أن يومئ لثلا يبدو ما خلفه 
للم موسيق: 

و قد عرفت أن ستر الدبر المتعلق للوجوب النفسى يزاحم وجوب الركوع و السجود و يتقدّم عليه» فالجمع بين صلاتهم جالسا و كونها 
مع الركوع و السجود لا وجه له كما عرفت. 

قلت: الظاهر أن موردها صورة الأسمن من المطلع؛ و لكنّ الحكم بوجوب الجلوس إِنّما هو لأجل أنه مع القيام تكون إقبالهم ظاهرة 
لأنفسهم. و قد عرفت أن 
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ستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام و يتقدّم عليه» فالحكم بوجوب الركوع و السجود عليهم لا ينافى وجوب الجلوس. 

لأنّ وجوبهما إِنّما هو لعدم مزاحمة الستر الشرطى بالنسبةٌ إلى الدبر لهماء و وجوبه لمزاحمة الستر المتعلق للوجوب النفسى بالنسبة إلى 
القبل لوجوب القيام و تقدّمه عليه» و وجوب الإيماء بدلهما على الإمام» لما عرفت من أن ستر الدبر الذى هو واجب خارجيّ نفسيّ لا 
يزاحمه وجوبهما. 

و كيف كان فقد عرفت ثبوت المعارضة بين ما يدل على الإيماء» و مرسلة أيوب بن نوح رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمتين» لكنّ 
الأأولى مطروحة بالإرسالء و الثانية و إن كانت معارضة لصحيحة على بن جعفر عليه السّ.لام و غيرها من حيث الدلالة» و لكن لا 
تقاومها من حيث السند. لأنّ الشيخ نقلها من كتاب محمد بن على بن محبوب و لم يتابعه غيره فيه» مضافا إلى غرابة نقل محتّرد بن 
الحسين عن عبد الله بن جبلهُ بدون واسطة 2١١‏ و هى على فرضها هو ابن مباركك و لم يحرز وثاقته» فيجب الحكم بوجوب الإيماء 
مطلقاء صلّى جالسا أو قائماء و بأنّ وجوب الركوع و السجود لا يزاحم الستر الشرطى بالنسبةُ إلى الدبر كما عرفت. 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أن التفصيل بين الستر الذى يكون واجبا نفسيا و الستر الشرطى- بأنّ الأول عام من حيث الساتر لكل 
شىء من الثوب و الحشيش و الطين و أجزاء البدن و غيرهاء و اختصاص الثانى بالأوؤلين مع الترقيب أو بدونه كما ذهب إليه صاحب 
الجواهر «؟)- لا وجه له. لأنكك عرفت أن الحكم بوجوب الإيماء جالسا أو قائما إِنّما هو لمراعاة الستر الشرطى بالنسبة إلى الدبر» 


(0العيديت اموواح 1ق 

(؟) جواهر الكلام 8 *19. 
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و إِلّا فلا وجه له مع كون المصلّى آمنا من المطلع. 

و من المعلوم أن ساتره حينئذ هو الإتيان» و هما من أجزاء البدن» نعم مع فقد الثوب و الحشيش لا يكون مكلفا بستر عورته بالطين 
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للزوم العسر كما لا يخفى, فالحق أن مع فقدهما لا يكون الستر الصلاتى متعذّرا بالنسبة إلى حتّى يحكم بسقوطه. 

نعم يقع الكلام فى الترتيب بين أنواع الساتر كما ذهب إليه بعضهم. و استدل عليه برواية على بن جعفر عليه السّدلام المتقدّمةٌ 0١١‏ و 
التحقيق أنّها لا تدل عليه: لأمنّ الحكم بوجوب ستر العورة بالحشيش مع فقد الثوب ليس إِلَما لأجل عدم الاحتياج إلى الستر به مع 
وجدان الثوب. لأننّه معه لا أقل من كونه لابسا لثوب واحدء و هو القميص لدفع البرودة أو غيره و هو ساتر لعورته فالستر بالحشيش 
غير مبتلى به غالباء فلا تدلٌ على عدم كفاية الستر به مع وجدان الثوب كما هو واضح. 

و كذالا يستفاد منها الترتيب بين الحشيش و غيره؛ لأسن قوله عليه الّ.لام: «و إن لم يصب شيئا يستر به عورته» يدل على أن ذكر 
الحشيش كان من باب المثال؛ و المراد به كل ما هو ساتر للعورة غير الثوب من الطين و غيره» نعم قد عرفت أنه لا يجب الستر بالطين 
للزوم العسر و هو لا يقتضى عدم الاجتزاء به. 

فظهر أن الستر الصلاتى يكون كالستر المتعلق للوجوب النفسى من حيث الساترء فيكفى فيه كل شىء حتّى أجزاء البدن و لا ترتيب 
بين أنواعه» و لذا لو لم يكن الستر ببعض أجزاء البدن مستلزما للقعود و الإيماء بدل القيام و الركوع و السجود. لقلنا بكفايته و لو مع 
وجدان غيره من أنواع الساتر. 


.١ ح١٠ الوسائل 5: 558. أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
"1 نهاية التقرير» ج١2 ص:‎ 


فروع فى الستر و الساتر 


الأول لو أن البصلى :والهدا لما وو سات الاتسوق عورقه ققد يكرة ارا لاحداهنا على التعين وقد يكرة ساد ]نيا لا على 
التعيين» فعلى الأوّل إن كان ساترا لقبلة يجب عليه الصلاه قائما إيماء» و إن كان ساترا لدبره يجب عليه الصلاة قاعدا مع الركوع و 
السجود على ما عرفت تفصيله. 

وعلى الثانى؛ فقد ذكر لترجيح إحداهما على الأخرى وجوه لا تصلح للمرجحية؛ كما يظهر لمن راجع و تأمّل؛ فلا يبعد الحكم 
بالتخيير بين سترهما و الصلاهً قائما إيماء أو قاعدا مع الركوع و السجود. 

القاى 4 او عند السائز فى 'الناء:الطتلاة فقن يكوة مسكدا من السز يدن غير قعل المناق عاو قل للا يكون للك بل ينوقاك علن قعل 
المنافى» و على التقديرين فقد يكون الوقت متّسعا بحيث يمكن مع قطع الصلاه تحصيل الستر و أدائها معه و لو بركعة و قد لا يكون 
لماكت إل كردق امياد وُو تحصيل الستر موجبا لخروج الوقت. 

فإن لم يتمكن من الستر به بدون فعل المنافى و كان الوقت ضيقا بحيث لا يتمكن مع قطع الصلاة من أدائها و لو بركعة» فلا إشكال 
فى وجوب الإتمام عليه على نحو صلاه العارى و لا يجوز عليه قطعهاء كما أنه لو كان متمكنا من الستر به من غير فعل المنافى و كان 
الوقت ضيقا لا إشكال فى أنّه يجب عليه الستر و الإتيان بباقى الصلاه على نحو صلا غير العارى من القيام و الركوع و السجود. 

ولا دلالة للأخبار المتقدّمة الواردة فى كيفية صلاة العارى على اختصاص تلكك الكيفية بما إذا كان عاريا فى جميع أحوال الصلاهُ 
كما هو واضح.ء و إن كان الوقت 
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متسعا فى هذه الصورة. و قلنا بأَنْه يجوز له البدار بحمل ما ورد فى التأخير على الاستحباب فلا إشكال أيضا فى كفايةٌ الإتيان بباقى 
أجزاء الصلاهً مع الستر على نحو صلاه غير العارى من القيام و الركوع و السجود, بناء على ما عرفت من أن الستر له ماهيةُ واحدة يتعلق 
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به الوجوب النفسى إذا كان معرضا لنظر الغير و الوجوب الشرطى للصلاة مطلقا. 

فكما أنه يكفى فى الأنوّل ستر العورة بالطين أو بأجزاء البدن أو بغيرهماء فكذلك يكفى فى الثانى سترها بكل ما هو ساتر لهاء لأنَّ 
متعلق الوجوبين الستر بما هو سترء ففى المقام لا يكون المصلّى مع فقدان الثوب و غيره فاقدا لجميع أنواع الساتر» بل هو مستور بأجزاء 
بدنه من الفخذين و الأليتين. 

وقد عرفت أن العدول من القيام إلى القعود و من الركوع و السجود إلى الإيماء إِنّما هو لمراعاة السترء إذ لا يمكن حمل الأخبار 
الداله على ذلكك على التعئد كما لا يخفى؛ فمع كونه واجدا للستر الشرطى بالنسبة إلى الأجزاء المأتيّ بها لا يكون وجه للقول ببطلان 
صلاته مع وجدان الثوب مثلاء فمعه يأتى ببقيه الأجزاء مع الساتر و تصيح صلاته. 

و العدول فى بعض الركعات من القيام إلى القعود و من الركوع و السجود إلى الإيماء ِنّما هو لمراعاة الأمر الاضطرارىء و هو يرفع مع 
الوجدان, فلم يتخلل زمان يكون المصلّى فيه فاقدا لما هو شرط لهاء فلم يبق وجه للحكم بالبطلان إلا القول بأنّ ظاهر الأدل الواردة فى 
صلاهٌ العارى هو كفاية الصلاه بتلكك الكيفيةٌ المذكورة فيها إذا كان المصلَى عاريا من أوّل الصلاهٌ إلى آخرها و من أوّل الوقت إلى 
آخرهاء وقد عرفت منعه؛ و أن الظاهر هو الإطلاق» و مما ذكرنا ظهر حكم ما بقى من الفروض فتأمل جيدا. 

الفالفة لو من المفلى أفسياس صرو فق التياكقيين ازليا أو كان مناتر ا ليها 
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بشوبه أو غيره باعتقاده؛ ثم اتكشف الخلانف فى الأثناء و بنى على أن يسترها ثم نسى و أتمم صلاته فانكشف الحالء أو اتكشف 
الخلاف بعد الفراغ عنهاء أو فى الأثناء» و لكن بنى على سترها مع التمكن منه بدون فعل المنافى» أو توقّفه عليه» ففى حكمه من حيث 
وجوب الإعادةٌ وعدمه إشكال. 

و التحقيق أن يقال: إِنّهِ لا مجال فيما نحن فيه و نظائره ممما لم يدل على الحكم دليل لفظى حتّى يتمشك بعمومه للتشيث بأصالة البراءة 
و غيرها من الأصول النافية للتكليفء إذ كما أنّه لا يجوز الرجوع إليها لنفى أصل التكليف الذى كان ثبوته لأجل قيام السيرة المستمرة 
عليه و توافق الفتاوى على ثبوته» كذلكك لا يجوز الرجوع إليها لنفى بعض أفراده. 

إذ لا فرق فى نظر العقل الراجع إليه جميع الأدلة الدالة على اعتبار تلكك الأصول بين ما كان دليل الحكم لفظا صادرا عن النَبِى صلّى 
اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم التّرلام و أصلا إلينا بعين ألفاظه؛ و بين ما إذا كان لأجل كثرة الابتلاء به و اشتهاره بين الناس بحيث لا 
يحتمل الخلا-فء لم ينقله الرواة بعين ألفاظه حتّى يصل إلينا ذلكك اللفظ الصادر منهمء ففى كليهما لا يجوز عند العقل الرجوع إلى 
البراءة و لا يحكم بعدم وجود البيان فى البين. 

فما اشتهر بينهم- من أنّ حبجِية الدليل اللَبى كالإجماع و غيره ثابتة بالنسبة إلى القدر المتيقن» و فى غيره يجوز التمشّكك بالبراءة و 
غيرها- ما لا-وجه له بل نقول إن عدم جواز الرجوع إلى البراءة فى القسم الثانى أولى من القسم الأوّل» لأنّ الحكم فيه مقطوع به 
لأجل وضوحه عند المتشرعة و كون فتاوى العلماء منهم على طبقه؛ بخلاف الأوّل كما لا يخفى. 

فالحيجة فى الثانى أيضا موجودة بالنسبة إلى جميع الأفراد و الحالات من حيث العلم و الجهل و غيرهماء و ما نحن فيه من مسألهُ السترو 
شرطيته للصلاة يكون من 
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هذا القبيل» إذ لم يدل دليل لفظىئ على أنه شرط لهاء وقد عرفت أن عدم وصوله إلينا إنْما هو لوضوحه عندهم من العوام و الخواصٌ. 
و لذا ورد فى الروايات السؤال عن بعض ما يتعلّق به من الفروع مثل السؤال عن حكم من لا يكون له ساتر أصلاء و لم يقع فى شىء 
منها السؤال عن أصل شرطيةُ الستر. و حينئذ فلا يجوز الرجوع إلى البراءة إذا شككنا فى أنه شرط لها مطلقاء أو تختصّ شرطيته بحال 
العلم و لا ذكرء إِنَا أخذا قام دليل على التخصيص ببعض الموارد؛ ففى غيره يجوز الرجوع إليها. 
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إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أَنّه قد ادّعى بعض اختصاص شرطيةٌ الستر بغير صورة النسيان »)١١‏ و استدلٌ عليه بحديث «لا تعاد) 25١‏ إذ لا 
يكون الستر من الخمسة التى يقتضى الإخلال بها وجوب الإعادة و بقوله عليه السلام فى حديث الرفع: 

«رفع عن أمّتى تسعة. ما لا يعلمون» إلى قوله: «و الخطأ و النسيان» 0 و بما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال: سألته عن 
الرجل صَلّى و فرجه خارج لا يعلم به» هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال عليه السّلام: «لا إعاد عليه و قد تمت صلاته) ."١‏ انتهى. 


بحث حول حديث «لا تعاد.» 


أقول: لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يدل عليه حديث «لا تعاد) من المرام» لأجل الاختلاف بين الأعلام؛ و إن كان قد أشير 
إليه سابقا لمناسبة المقام» فاعلم أنه حكى عن بعض الأعاظم القول بعدم اختصاص مورد الحديث بما إذا 


.٠٠١ مختلف الشيعة ؟:‎ 14٠0 :* مداركك الاحكام‎ 778 :١ المنتهى‎ ٠١8 المعتبر ؟:‎ )١( 

() الفقيه 18١ :١‏ ح الى التهذيب 5: 187 ح /اهش الوسائل ©: .1١‏ أبواب القبلك ب 9ح .١‏ 

(") التوحيد: ٠ه"‏ ح 75, الخصال: 517 ح 4 الوسائل :١8‏ 88". أبواب جهاد النفس ب 88ح .١‏ 

(؟) التهذيب : 7١18‏ ح ١هلى‏ السرائر *: 207) الوسائل ©: 60. أبواب لباس المصلى ب 77ح .١‏ 
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نسى المصلى بعض ما يعتبر فى الصلاةء بل يعم صورة العمد مطلقا و لو مع العلم »1١‏ و بعضهم اقتصر على شموله لغير صورة العلم 
3 

و التحقيق أن يقال باختصاص مورهده بغير صورة العمد مطلقاء لأأنّ الظاهر أنه مسوق لبيان حكم من كان قاصدا لامتثال التكليف 
المتوجه إليه» و كان ذلكك داعيا له إلى الإتيان» و من المعلوم أن مثل هذا الشخص لا يترك ما يعتبر فى الصلاهً من الأجزاء و الشرائط 
عمداء ولا يوجد ما كان وجوده مضرًا بصبَحةٌ الصلاهً اختيارا. 

نعم قد يعرض له بعض الطوارئ الخارجية و العوارض القهرية؛ فيوجب فقدان بعض ما له دخل فى صحتهاء أو وجدان بعض ما كان 
وجوده مضرًا بهاء فإنّ مثل هذا ينبغى أن يحكم عليه بوجوب الإعادة أو عدمه و إِنَا فالمكلّف الذى يتركك ما له دخل فيها عن عمد و 
اختيار لا يكون فى الحقيقة قاصدا للامتثال» مريدا لتحصيل المأمور به» و لا يكون الداعى له إلى الإتيان بذلكك هو أمر المولى» فلا 
يناسبه الحكم بوجوب الإعادة» بل المناسب الحكم عليه بوجوب الاتيان بأصل الصلاة فيما كان تاركا له مع العلم بكيفيتها و أجزائها و 
شرائطهاء و الحكم بوجوب التعلم و الإتيان بما هو معتبر فيها فيما كان جاهلا. 

نعم الجاهل الذى لا يكون متردّدا فى صحة ما يأتى به ولا يحتمل الخلافء لا يبعد الحكم بدخوله فى مورد الحديث؛ فلا تجب 
الإعادة عليه فى غير الخمسة المذكورة فيه و هذا لا فرق فيه بين أن يكون جاهلا بالحكم أو الموضوع. 

و بعد ذلكك يقع الكلام فى شمول الحديث لما إذا أوجد بعض الموانع نسيانا أو جهلا بالمعنى الذى مرٌ آنفاء من جهة أن المستثنى منه 
فى الحديث غير مذكورء 


)١(‏ نهايهُ الأفكار : عع 
(1) فوائد الأصول 6: 78؟؛ كتاب الصلاءٌ للمحقّق الحائرى رحمه الله: #؟» درر الفوائد: 894. 
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و يكون الاستثناء مفرغاء فيحتمل اختصاصه بالإخلال بما يعتبر وجوده فى الصلاهُ شرطا أو شطراء و عدم شموله لما إذا أوجد بعض 
الموانع» خصوصا بعد كون المستثنيات من قبيل الأوّلء لأنّ أمرها دائر بين الشرائط و الأجزاءء. و عليه يقع الإاشكال فى حكم الزيادة 
السهوية؛ و أنه هل يمكن استفادته من حديث «لا تعاد) أم لا؟ 

إذ الظاهر أن زيادة الجزء من الموانع التى قام الدليل على كون وجودها مخلًا بصيحتهاء و لا تكون الزيادة كالنقيصة, لأنّ الجزء بما هو 
جزء لا يقتضى إِلَا عدم تحقَّق المركب بفقدانه لا بزيادته» فكونها مخلة يحتاج إلى دليل آخر غير ما يدل على الجزئية. 

هذاء ولا يبعد أن يقال بعدم شموله للموانع و الزيادة السهوية» فيبقى ما يدل على أَنّها توجب البطلان بوجودها على إطلاقه لصورة 
النسيان, إِلَا أن يتمسكك لخروجها بدليل آخر كحديث الرفع و غيره. 

بقى هنا شىء و هو أن حديث «لا تعاد؛ كما يدل على عدم وجوب الإعادةٌ فيما إذا نسى بعض الأجزاء أو الشرائط غير الخمسة 
المذكورة فيها إلى أن فرغ من الصلاء كذلك يدل على عدم وجوبها فيما إذا نسى شيئًا منهما فى بعض أجزاء الصلاةء كما إذا كان 
ناسيا للستر مثلاء ثم التفت فى الأثناء بعد ما صار مستور العورة و لو بفعل الغيرء للأولويةٌ القطعية كما هو واضح. 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن للمسأله صورا: 

منها: ما إذا كان ناسيا للستر إلى أن فرغ من الصلاة كما إذا كان فاقدا للساتر. 

و منها: ما إذا كان واجدا للساتر و التفت قبل الصلاه إلى أنه لا يستر العوره لخرق ما يحاذيها ثمّ نسى و صلى فالتفت. 

و منها: ما إذا كان واجدا للساتر و لم يلتفت إلى خروج العورةٌ إلى أن فرغ منها. 
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و منها: تلكك الصورة و لكن مع الالتفات فى الأثناء بعد أن صار مستور العورة و لو بفعل الغير. 

و منها: تلكك الصورة أيضا و لكن مع الالتفات فى حال كونه مكشوف العورة. 

و منها: ما إذا كان عالما بأنّ عورته مكشوفة؛ و بأنّه يعتبر سترها فى الصلاةً و لكن لأجل عدم الالتفات إلى أنه يصلّى لم يسترها. 

و منها: ما إذا كان ثوبه ساترا لعورته و لكن لأجل الريح أو غيره صار مكشوف العورة فى بعض الأزمنة» و هذه الصورة غير داخلُ فى 
المجهو ولا فن لحمل 

و الشائع من هذه الصور ما إذا كان واجدا للساتر و لم تكن عورته مستورة و لذا وقع فى صحيحة على بن جعفر عليه الشّ.لام المتقدّمة 
السؤال عنه »)١١‏ و عليه فتشمل الصحيحة أكثر هذه الصورء بناء على أن السؤال إِنّما هو من فقدان ما هو شرط للصلاة من الستر فى 
صورة النسيانء و التعبير ببعض أفراده إِنّْما هو لكونه شائعا. 

هذاء و لكن الصور التى تشملها الصحيحة جزما إِنّما هى الصورة الثانية و الصورة الثالثة» كما أن مقتضى حديث ١لا‏ تعاد) عدم وجوب 
الإعادة فى الصورة الأولى أيضاء و يستفاد منها عدم وجوب الإعادة فى الصورة الرابعة بالأولوية القطعية كما لا يخفى. 

وفى شمولهما للصورة الخامسة تردّد و إشكالء و الأظهر العدم لأنْك عرفت أن موردهما ما إذا كان ناسيا لكونه مكشوف العورة» 
بحيث لا يكون غالما و ملتفتا به فى زمان من الأزمنة:.و المفروض أنّه التفث فى الأثناء فى حال كوئه مكشوف العورة. 

إن قلت: دلالتهما على صحة ما أتى به من الأفعال و الأقوال فى حال عدم 


.١ ح0٠ الوسائل ع: 84. أبواب لباس المصلّى ب‎ )١( 
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الالتفات تستلزم الدلالة على صحة باقى الأجزاء. للزوم اللغوية على تقدير عدمها. 

قلت: نعم» لو كان مورد الدليل الدال على الصحة منحصرا بهذا الفرضء و المفروض عدمه كما عرفت, و حينئذ فيمنع من شموله له 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١7/0‏ من ناب /ا 


فيجب الرجوع فى حكمه إلى القواعد فنقول: 

لا إشكال فى بطلان الصلاءً و وجوب الإعادة فيما إذا كان الانتكشاف فيما بين الاشتغال بالأجزاء, و أمّا إذا كان فى حال عدم الاشتغال 
كما إذا التفت بعد إتمام الفاتحة و قبل الشروع فى السورة مثلا ففى الحكم بالصحة أو البطلان وجهان مبتيان على أن الصلاه هل هى 
المجموع المركب من الأفعال و الأقوال المخصوصة التى تحدث و تنعدم آنا قآناء ولا يكاد يكون للمجموع وجود و تحصّل إِلَا بعد 
تحمّق جميع الأجزاء التى وجد كل منها فى زمان و انعدم؛ أو أنّها عبارة عن حضور العبد فى مقابل مولاه و التوجه إليه. 

غايةُ الأمر إِنّه يجب عليه أن يشتغل معه ببعض الأفعال المخصوصة و الأذكار المنصوصة. بحيث تتحقّق الصلاهُ بمجرّد قيامه فى حضور 
المولى و تكون باقبة إلى آخرهاء فعلى الأول لا تكون السكوتات المتخللة بين الأقوال و السكوثاث المتخللة بين الأفعال جزء من 
الصلاة» و إطلاق أنّه مشتغل بها فى حالها مع العناية و رعايةٌ العلاقة» كإطلاق الخطيب و المتكلم على من تنفّس بين الخطبة و التكلم» 
أو اشتغل بغيرهما كشرب الماء مثلا. 

بخلاف الثانى؛ فإنّه يصدق عليه حقيقة فى كل آن أنه مشتغل بالصلاة؛ و عليه فيقع الالتفات بأنّه مكشوف العورة فى حال الاشتغال 
دائماء فيجب الحكم بوجوب الإعادة» بخلاف الأوّل فإنّه يصدق عليه حقيقة أنّه لم يكن عالما بكشف عورته فى حال الصلاة» لجواز 
أن يسترها مع عدم تخلّل المنافى قبل الشروع فى السورة فى 
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المثال المذكور, ثم شرع فيها فيشمله ما يدل على الصحة فى حال عدم الالتفات بذلكك فى حال الصلاة. 

هذاء ولا يخفى أن الأظهر هو الوجه الثانى» لكونه مغروسا فى أذهان المتشرّعة» فيجب عليه الإعادةٌ لما عرفت. 

و نظير هذا الفرض ما إذا أعتقت الأمه أو بلغت الصغيرةٌ فى أثناء الصلاهٌ بعد أن كانتا مكشوفتى الرأس»ء و كذا ما إذا صار العارى 
واجدا للساتر فى الأثناء. 

ثم إن الحكم بالبطلا-ن فى جميع هذه الصور مختص بما إذا كان الوقت متّسعاء و أمّا إذا كان مضيقا بحيث لا يتمكن من قطعها من 
الإتيان بصلاءٌ اخرى. فالظاهر الصحهٌ كما لا يخفى. 
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شرائط لباس المصلى 


اشارة 


اواشرافل بات المظيلى عق الأمورى العيرة من حيكف كون المسلى اتنا بن لك بخ حفييكا كوقه شاترا لد و النشير القرائط سائحة 
لأنّ مرجعها إلى مانعيه بعض الأوصاف الموجودة فيه كما عرفت فيما تقدّم» و هى على ما يظهر من كلماتهم سنَّهُ: أربعة منها يشتركك 
فيها الرجل و المرأة» و الاثنان يختصٌ بهما الرجلء فالكلام يقع فى أمور: 


الأمر الأوّل: أن لا يكون من جلد الميتة 
اشارة 


يشترط فى لباس المصلَى أن لا يكون من جلد الميتهُ و إن دبغ. كما هو المتّفق عليه بين الإمامية .1١‏ خلافا للعائرةٌ القائلين بجواز 
استعمالها و الانتفاع بها فى غير 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠77‏ من لاب /ا 


)١(‏ المعتبر ؟: 0/7 المنتهى :١‏ 178 تذكرة الفقهاء ؟: 588 جامع المقاصد 7: 4١‏ الذكرى: 157 روض الجنان: 

كشف اللثام : 05٠١‏ الحدائق /: .0١‏ 
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حال الصلا؛ و بصحة الصلاءً معها فيما إذا كانت مدبوغة »)1١‏ و الأخبار المروية عن النبى صِلَى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السَّلام 
"١‏ الدالة على أن الميته لا يجوز الانتفاع بهاء و على بطلان الصلاه فيها مطلقا شاهدة على خلافه. 

وحيث أن أصل الحكم ممما قام عليه اتفاق الإمامية و لم يعلم من أحد منهم الخلاف فيه» بل صرّح كلهم ببطلان الصلاة فيهاء فالتكلم 
فيه بذكر الأخبار الواردة مما لا يحتاج إليه» و لكن يقع الكلام فى أن مانعية جلد الميتةُ هل هى لنجاسته كما يظهر من بعضء أو لكونه 
مانعا بعنوانه حتّى فيما إذا لم يكن نجسا كما فى ميته غير ذى النفس؟ 

فعلى الأوّل لا يكون مائعا مستقلاء بل داخل تحث عتوان النتجسء بخلاف الثاتى» و لا يبعد أن يقال بانصراف الأخبار المانعة عن 
الصلاه فى جلد الميته عن ميتة غير ذى النفس» لعدم تعارف استعمالها فى الصلاةً» و كذا ما يدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة و 
استعمالها مطلقا و لو فى غير حال الصلاة. 

فإِنْ شمولها لاستعمال ميته غير ذى النفس و الانتفاع بها أيضا مشكلء مضافا إلى أن الظاهر هو كونها مسوقة فى مقام الردّ على العامة 
القائلين بطهارة جلد الميتةُ بالدباغ» و جواز الانتفاع به مطلقا معهه كما يدل عليه التعبير بحرمة استعمالها و لو دبغ سبعين مرّة. 

و من المعلوم أنَ ما هو المتعارف فيه الدباغ من الجلود. غير جلد الميتة التى لا نفس لهاء فالحكم بشمولها له مشكلء و إن كان 
الأحوط عدم جواز الانتفاع به مطلقا و بطلان الصلاء معه. 


.1١17/ لل تذكرة الفقهاء ؟: 527 مسألة‎ :١ المغنى لابن قدامة‎ 2318 :١ المجموع‎ 31 :١ الام‎ )١( 
و8.‎ ١ وج ع #ع 080" أبوات لبان المصلى ت‎ 2١ الوسائل *: 589- 895. أبواب النجاسات ب 58 و‎ )0( 
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مسألة: إذا شك فى نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه 


. و اعتبار السوق و قول البائع فى ذلكك إذا شكك فى نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه و سائر أجزائه مع العلم بطهارته فى حال حياته» 
و بحليته مع وقوع التذكية عليه لأجل الشكث فى أنه هل كان مذكى أو ميتة؟ فالأصل الأَوَلى مع قطع النظر عمّما هو حاكم عليه يقتضى 
النجاسة و الحرمة؛ لأنّ الظاهر أن الميتهُ هى ما زهق روحه مع عدم وقوع التذكية عليه» فلا تكون الخصوصية المأخوذة فيها المائزة بينها 
وبين المند كى أمرا وجودياء حتّى لا تثبت الحرمة و النجاسة إِلّا بعد إحرازه» كما أن إثبات الطهارة و الحليهُ موقوف على إحراز وقوع 
التذكية عليه. 

فالميتة فى نظر العرف هى الحيوان الذى زهق روحه مع عدم وقوع التذكية عليه» أى ما كان موته لا بسبب شرعىّ» فمع الشكك فى 
كونه مذكى أو ميت يكون مقتضى الاستصحاب هو كونه ميته كما أن مقتضى أصالة العدم أيضا ذلك بناء على أن اعتبارها إِنّما هو 
لبناء العقلاء عليها فى جميع الموارد التى شكك فيها فى وجود حادث؛ كما لا يبعد القول به فمع الشكك لا يجوز الانتفاع بها و الصلاة 
فى جلدها بمقتضى الأصل الأوّلى. 

و لكنّ المقطوع به و الضرورىٌ من الدين خلافه» للسيرة المستمرة من زمان النبى صلى الله عليه و آله و الأثمة عليهم السّلام من غير 
ردع منهم على الانتفاع بالجلود و أكل اللحوم من غير تفتحص و تتئع عن أصل وقوع التذكية أو عن صحة التذكية الواقعة» فيستكشف 
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من ذلكك ثبوت دليل على الجوازء و حاكم على دليل المنع. 

ثم لا يخفى أن التذكية عباره عن مجرّد فرى الأسوداج الأربعة مع سائر الشرائط من الاستقبال و التسمية و غيرهماء و لا تكون أمرا 
اعتباريا واقعيا حاصلا بفرى 

الأوداج؛ و سائر الشرائط فى بعض الحيوانات لخصوصية فيه كما يظهر من بعض .)1١‏ و ذلكك لعدم دلالة الأدلة على أزيد ممما ذكرناء 
فإذا تحقّق جميع الشرائط المعتبرة تتحقق التذكية و ليس مورد يشكك فى قابلية حيوان للتذكية و عدمها. 

نعم يمكن الشكك فى أنه إذا ذكى هل يكون طاهرا أو لا؟ و المرجع حينئذ هو استصحاب الطهارة» إذ الموضوع لها فى حال الحياة هو 
الجسم فقط لا مع تعلّق الروح به» فالموضوع باق فى زمان الشكك. و على فرض عدم الجريان يكون المرجع قاعدة الطهارة و كذا إذا 
شكك فى أنه بعد الذبح هل يكون حلالا أو حراما؟ لأنّه يجب الرجوع إلى أصالة الإباحة. هذا فى الشبهة الحكمية. 

و أمّرا فيما نحن فيه من الشبهة الموضوعية» فقد عرفت أن مقتضى الأصل الأوّلى هى الحرمة و النجاسة؛ لجريان استصحاب عدم 
التذكية» بناء على ما هو الظاهر من أن الميته فى نظر العرف كل ما لم يذكك سواء مات حتف أنفه أو بالحديد, أو غيره مع عدم تحقّق 
شرائط التذكية» خلافا لبعضهم حيث خصّها بالأول» و سيأتى الكلام فيه. 

هذاء مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار من الحكم بالحرمة فيما إذا رمى صيدا و أصابه؛ و لكن شكك فى أن موته هل كان لإصابةٌ 
الرمى أو لتحمّق سبب آخر من السقوط عن الجبل أو الوقوع فى الماءء إذ مع وجود سبب آخر مقتض للموت لا تنفع إصابة الرمى؛ 
فمع احتماله يكون مقتضى استصحاب عدم التذكية» الحرمة و النجاسة. 

ثم إن صاحب المدارك و جمعا ممّن تبعه ذهبوا إلى أن الحكم بالنجاسة فى الجلد المطروح و ترتيب آثارها عليه يتوقف على العلم 
بها أو الظنّ الحاصل من البتنة لو سلم عموم دليلها 7١‏ و يمككن أن يستدل على مذهبه بما يظهر من الأخبار الواردة فى 


(90) كناب العرلؤة للبعتق اللسائرس زفي الل ف 

(1) مداركك الاحكام ”: /1” مفاتيح الشرائع .1١8 :١‏ 
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هذه المسألة. 

مثل صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الخفاف التى تباع فى السوق؟ فقال: «اشتر و صل فيها حتّى تعلم أنه ميتة 
بعيئه) .)١١(‏ 

و مضمرة أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جتِةُ فراء لا يدرى أ ذكية هى أم غير ذكية أ يصلَى 
فيها؟ قال: «نعم ليس عليكم المسألة» إِنْ أبا جعفر عليه السّ.لام كان يقول: إِنَ الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم, أن الدين أوسع 
من ذلكك) .373١‏ 

و رواية أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخفْ لا يدرى أ ذكىّ هو أم 
لاء ما تقول فى الصلاه فيه و هو لا يدرى أ يصلى فيه؟ قال: «نعمء أنا أشترى الخفٌ من السوق و يصنع لى و أصلى فيه و ليس عليكم 
المسألةُ) ”. 

ورواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأسبى الحسن عليه التّ.لام: اعترض السوق فأشترى خم لا أدرى أ ذكيّ هو أم لا؟ قال: صل فيه. 
قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلككء قلت: إِنّى أضيق من هذاء قال عليه السّلام: أ ترغب عمًا كان أبو الحسن يفعله؟! «05. 

و الاستدلال بهذه الروايات المشتملة على ذكر السوق مبنى على أن يكون ذكر السوق فيها لبيان منشأ الشكك فى أنه منتزع من المذكى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١,//‏ من لاب/ا 
أو الميتة لا لكونه أماره على ثبوت التذكية. 
ولو نوقش فى الاستدلال بها من هذه الجهة- بتقريب- أن سوق المسلمين 
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أمارة شرعية على ثبوت التذكية» فيمكن أن يكون الحكم بالطهارة و جواز الصلاه فيه لأجل وجود هذه الأمارة, لا لأجل كفايهُ مجرّد 
عدم العلم بالنجاسة- يمكن الاستدلال له ببعض الأخبار الواردة فى هذا الحكم الدالهُ بإطلاقها على ما إذا لم يكن فى البين أمارة تدل 
على أنه منتزع من المذكى. 

كرواية علي بن أبى حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام- و أنا عنده- عن الرجل يتقلد السيف و يصلَى فيه؟ قال: نعم فقال 
الرجل: إِنْ فيه الكيمخت,. قال عليه الس لام: و ما الكيمخت؟ قال: جلود دوابٌ منه ما يكون ذكباء و منه ما يكون ميتة» فقال: «ما علمت 
أنه ميته فلا تضيل فيه) .)١١‏ 

و نحوها رواية سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن تقليد السيف فى الصلاةٌ و فيه الفراء و الكيمخت؟ فقال: «لا بأس ما لم تعلم 
أنّه ميتةٌ) .)7١‏ 

و رواية جعفر بن محمّد بن يونس أن أباه كتب إلى أبى الحسن عليه التّدلام يسأله عن الفرو و الخفّء ألبسه و أصلّى فيه ولا أعلم أنه 
الخنء و أصلا إليه من يد المشركين أو غيرهم. 

و أظهر منها فى الدلالة على العموم ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السّلام؛ أن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن 
سفرة وجدت فى الطريق مطروحة؛ يكثر لحمها و خبزها و جبنها و بيضهاء و فيها سكين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السَّلام: «يقوّم ما فيها 
ثم يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن». قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسىئّ؟! 


فقال: «هم فى سعةٌ حتّى 
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.)١١ يعلموا)‎ 

ولا يخفى أنه لا يجوز الاعتماد على إطلاقها للروايات الأخرى الدالهُ على التقييد» مثل ما رواه الكلينى عن عمر بن أذينة» عن فضيل و 
زرارة و محمّد بن مسلم أُنّهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال عليه السلام: 
«كل إذا كان ذلكك فى سوق المسلمينء و لا تسأل عنه) ١‏ فإنَ مقتضى مفهومها أنّه لو كان شرائها من غير أسواقهم لا يجوز أكلها من 


دون سؤال. 
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والظاهر أن المراده من سوق المسلمين هو السوق الذى كان أكثر أعله مسلماء لا السوق المتعقد فى البلد اذى يكون فحت سلطية 
الإسلام و حكومة المسلمين» و لو كان جميع أهله أو أكثره مشركا. 

و أيضا الظاهر أن اعتبار السوق إِنّما هو بالنسبة إلى من كان مجهول الحال و لا يعلم أنه مسلم أو كافرء فإِنّه يبنى على إسلامه لمكان 
غلب المسلمين فيه» و يكون إسلامه أماره على وقوع التذكية الشرعية على الحيوانء و إلا فلو علم بكفر البائع و الذابح أو بكفر الأول 
فقط مع الشكك فى كفر الثانى فلا يؤثّر فى حلية اللحم المشترى منه كون أكثر أهل السوق مسلما كما هو واضحء فيرجع اعتبار السوق 
إلى اعتبار يد المسلم. 

غاية الأأمر أنّه لا فرق بين ما إذا أحرز إسلامه بالقطع أو بنى عليه للغلبة و نحوهاء ثم إن مقتضى الروايه جواز الأكل مع السؤال عند 
الاشتراء من غير المسلم, و الظاهر أَنَ المراد به هو السؤال عن البائع دون غيره» فيرجع إلى اعتبار 
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قوله عند الإخبار بوقوع التذكية أو بجريان يد المسلم عليه. 

كما يدل عليه منطوق رواية إسماعيل بن عيسى القّمى قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من 
أسواق الجبل 2١١‏ أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليه السّلام: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين 
يبيعون ذلكك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» «7. فإِنّ ظاهرها جواز الانتفاع بالجلود و استعمالها فيما إذا كان البائع مش ركا مع 
السؤال عنه. 

ثم إن الظاهر من هذه الرواية عدم الفرق فى جواز الانتفاع بدون السؤال بين ما إذا كان البائع مسلما عارفا بالإمامة أو غير عارف» و 
عليه فالحكم باعتبار يد المسلم ليس لكونه أمارة شرعية على كون الحيوان مذكى بالتذكية المعتبرة عند العارفء و ذلك لاختلافنا 
معهم فى بعض الأمور المعتبرة فى التذكية» كاجتزائهم فى الصيد بإرسال غير الكلب المعلم» و كذلك فى بعض الفروع كحكمهم 
بطهارة جلد الميته بالدباغ» و إِنّه تذكيته» و بطهارة ذبائح أهل الكتابء و غير ذلكك من الموارد؛ فلا يكون مجرّد كونه فى يده أو مع 
ترتيبه آثار المذكى عليه كالصلاه فيه- كما هو محتمل الرواية- أمارة على وقوع التذكية المعتبرة عندنا عليه. 

فالحكم حينئذ باعتبار يد المسلم ليس لأماريته. بل لأجل أن الغالب فى تلكك الأزمنة هو كون المسلمين غير عارفين» فيكون بائع 
الجلود و غيرها أيضا غير عارف بحسب الغالبء و الحكم بعدم اعتبار يدهم مستلزم للعسر فلذا جعل الشارع الأصل فى الحيوان 
التذكية تعبدا فيما إذا لم يكن بائعه مشركا. 


)١(‏ ذكر فى بعض النسخ بالياء» و عليه يكون المراد به هو بلد الجيلان كما أن المراد بالأوّل هو بلد الرى و أطرافه و لعلّه الظاهر (منه). 
() الفقيه :١‏ 181 ح 2/88 التهذيب ”: الااح 185 الوسائل *: 847. أبواب النجاسات ب 2١‏ ح 7. 
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ثم لا يخفى أنّه لا معارضة بين هذه الرواية و رواية الفضلاء الثلاثة عن أبى جعفر عليه السّ.لام المتقدّمة الدالة على اعتبار سوق 
المسلمين- و ذلك لأنَّ هذه الرواية تدلّ على أن المراد بالمسلم الذى تكون يده معتبرة ليس خصوص العارف بالإمامة بل يعم غيره» 
وهذالاينافى مدلول تلكك الرواية كما هو واضح.ء كما أن الظاهر أنه لا معارضة بينهما- و بين ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد 
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الصالح عليه السّلام أنّه قال: «لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى» و فيما صنع فى أرض الإسلام» قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ 
قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) .)١١‏ 

و ذلكك أى وجه عدم المعارضة أنّك عرفت أن مقتضاهما هو اعتبار يد المسلم و لو كان غير عارفء و هذه تدلّ على أنه يكفى فى 
جواز الانتفاع بالجلود كونها مصنوعة فى أرض الإسلام؛ أى الأرض التى تكون تحت رئاسة الإسلام و حكومة المسلمين؛ فى مقابل 
أرض الكفر و دار الحرب, و من المعلوم أنه يبنى على إسلام من كان مجهول الحال فى أرض الإسلام» فمرجعها أيضا إلى أن الفراء 
المصنوع فيها يبنى على كون صانعه مسلماء و معه يجب ترتيب آثار التذكية عليه و لو كان بائعه مشركاء إذا لم يعلم بكونه صانعه. 
فمدلولها أيضا أن الاعتبار بيد المسلم. 

هذا بناء على أن يكون المراد بقوله عليه السّلام: «إذا كان الغالب عليها المسلمين» كون الأرض تحت غلبهُ المسلمين و حكومتهم؛ كما 
هو الظاهر من تعدية الغلبةُ ب «على»» و أمّا إذا كان المراد منه هو غلبةُ أفراد المسلمين و أكثريّتهم كما قاله الشهيد الثانى قدس سرّه 
» فعدم المعارضة بينهما أوضح من أن يخفى. 

و مما يؤيّد ذلككء أى جواز الانتفاع بالجلد المشترى من المسلم و لو كان غير عارفء ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه الس لام 
فى حديث عن على بن الحسين عليهما السّلام إنه 
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كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه» فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذى يليه» فكان يسأل عن ذلكك؟ 
فقال: إِنَ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة» و يزعمون أن دباغةُ ذكاته» »1١‏ فإنّ ظاهرها جواز الانتفاع بما يشترى مممّن يستحل 
لباس جلد الميتةُ و يعتقد طهارته بالدباغ» و عدم صلاته عليه السّ.لام فيه لم يكن لعدم جواز الصلاة فيه و إِلَا يلزم أن لا يجوز الانتفاع 
به فى غير حال الصلاء أيضاء بل لكراهتها فيه» و لكن لا يخفى أنّها لا تنهض للحجيةٌ لضعف سندها. 

و مثلها فى الدلالة على كراهة الصلاهُ فى الجلد المشترى من المستحل ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «تكره الصلاهٌ 
فى الفراء إلا ما صنع فى أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة» ١07؛‏ و التخصيص بأرض الحجز إِنّما هو فى مقابل أرض العراق» لأَنَّ 
أهله كانوا يقولون بتذكية جلد الميتةُ بالدباغ» كما عرفت فى الرواية المتقدّمة. 

فانتقدح من جميع ما ذكرنا أن الاعتبار بيد المسلم أو بجريان يده عليه و لو كان البائع مشركاء و لا فرق بين كونه عارفا أو غيره» نعم 
تكره الصلاةٌ فيما يشترى ممّن يستحل لباس جلد الميتة» و يزعم أنّ دباغه ذكاته للروايتين الأخيرتين. 

ثم إنَك عرفت أنه يستفاد من رواية الفضلاء الثلاثة و رواية إسماعيل بن عيسى المتقدّمتين» اعتبار قول البائع عند السؤال عنه. لأنَّ 
الظاغر أن المراد هن السؤال عن لا عن غيرة» و يدل على ذلكك أيضا ما وواه محقد بن الحسن الأشعرئ قال: كف بعض أصحابنا إن 
أبى جعفر الثانى عليه السّ.لام: ما تقول فى الفرو يشترى من السوق؟ فقال عليه السّ.لام: «إذا كان مضمونا فلا بأس» 7 إن الظاهر أن 


المراد يكونه 
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مضمونا هو تعهّد البائع و إخباره بانتزاعه من الحيوان المذكى, و عدم البأس معه يرجع إلى جواز الاعتماد على قوله كما لا يخفى. 

و يؤيده أيضا بعض الروايات المتقدّمة كمضمرة أحمد بن محمد بن أبى نصرء و روايته الأخرى عن الرضا عليه السّلام »1١‏ و بعض ما 
يأتى فى المسألة الآتية» هذا مضافا إلى استقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على قول ذى اليد و الأخذ به فى الأمور المتعلقةٌ بما فى يده 
من الإقرار به لغيره و غيره و الظاهر أن الشارع لم يردع عنها بل جرى على طبقها و حكم بجواز الأخذ و الاعتماد على قول ذى اليد 
عند الإخبار بالتذكية» أو بالطهارة و النجاسة أو بغيرها كما لا يخفى. 

ثمّ إنك عرفت فيما تقدّم أن مقتضى الأصل الأوَّلى فى الجلد أو اللحم المشكوك هى الحرمة و النجاسة؛ لجريان استصحاب عدم 
التنذكية, لأنْ الحلية و كذا الطهارة معلقهُ فى الدليل على التذكية» فإذا أحرز بالاستصحاب عدمها فلا يترتب عليه الآثار المترتبة على 
وجودهاء بل يترتب عليه التحريم و النجاسة. 

لأنّ ظاهر الأدلة و الفتاوى عدم اختصاص موضوعهما بعنوان الميتة التى هى عبارة عن خصوص الحيوان الذى مات حتف أنفه؛ كما 
الدربما يماعدة الترف :وازؤيذه قوله عالق :(للقنة خلبكة لفك والدم) 40 حيث سغاها مقابلة المتردية و الطسة وغيرهما 

و إن كان قد يتراءى من بعض الأخبار المتقدمة ما يدل بظاهره على أن الحرمة موقوفة على العلم بكون الحيوان ميت عدم الواسطة بين 
المذكى و الميتة» كما أنه ربما يستشعر ذلكك من بعض الأخبار الوارده فى مسألة صيد المحرم» حيث أطلق فيه الميتةُ على الصيد الذى 
ذكاه المحرم. 
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و بالجملة: فالظاهر انّ الحيوان الذى مات بسبب خارجى غير التذكية الشرعية يلحق بالميتة حكماء و إن كان لحوقه بها موضوعا محلّ 
تأمل بل منع» فلا يجوز الرجوع مع إلى أصالتى الحلية و الطهارة. 

هذاء و يظهر من الفاضل التونى صاحب الوافية أنه لا يجرى استصحاب عدم التذكية 0١١‏ خلافا للمشهور, لأنّْ عدم التذكية لازم أعم 
لموجب النجاسة؛ لأ-نه لا-زم الأ-مرين الحياة و الموت؛ و الموجب للنجاسة هو ملزومه الثانى دون الأول» و هو ليس له حالة سابقة و 
المعلوم ثبوته فى الزمان الأوّل هو الأمر الأوّلء و هو لا يكون باقيا فى الزمان الثانى قطعا. 

و الظاهر من بعض كما ربّما يؤيده ذيل كلام هذا الفاضل أن هذا الاستصحاب من أفراد القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى, و 
هو محل نظرء لأنّ عدم التذكية ليس أمرا متّحدا مع الحيوان فى حالتى الحياءً و الموتء كالكلى المتحد مع أفراده» بل هو أمر عدميّ 
يقارن الحياةً و قد يقارن الموت. 

و القطع بانتفاء مقارنة فى الزمان الثانى لا يوجب القطع بانتفاء عدم التذكية فيه لأنّه عدم أزليَ مستمرٌ مع الحيوان فى الحالتين» و بعد 
الموت نشكك فى انقطاعه فى حال زهوق الروح فيستصحب بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب فى القسمين الأولين من استصحاب 
الكلى. كان هذا الاستصحاب فى ذلك الأمر العدمى خاليا عن الإشكال. 

ثم إن الشيخ رحمه الله فى رسالة الاستصحاب بعد نقله كلام الفاضل المتقدم فى ذيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و 
الجواب عنه و الاشكال عليه بما ذكرناء من عدم كون المقام من مصاديق ذلك القسم. و أنه يجرى الاستصحاب هناء و لو لم نقل 
بجريان الاستصحاب فى الكلى أصلا. 
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قال ما ملخّصه: إِنَ الاستصحاب يجرى فى ذلكك الألمر العدمى إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخَر المقارن له. نظير إثبات الموت 
حتف الأنف بعدم التذكية؛ و كذا إذا لم يرد به إثبات ارتباط الموجود المقارن له به نظير إثبات كون هذا الدم الموجود ليس بحيض 
باستصحاب عدم صيرورة المرأة حائضاء أو عدم رؤيتها دم الحيض حتّى يحكم عليه بالاستحاضة؛ لورود الدليل مثلا على أن «كل ما 
تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة» .)١١‏ 

و ذلك لأنْ اعتبار كون المرأة حائضا يغاير اعتبار كون هذا الدم دم الحيضء و إن كانا متحصّلين فى الواقع و نفس الأمر بتحمّق واحده 
و كان منشأ اعتبارهما أمرا واحداء و هو كون هذا الدم ممما اقتتضت طبيعة المرأة خروجه فى كل شهر مثلا لقذف جدران الرحم له إلا 
أن ذلك لا يضرٌ بتغايرهما فى عالم الاعتبار. و جريان الاستصحاب فى الأوّل لوجود الحالة السابقة له لا يثبت به الاعتبار الثانى مع عدم 
وجود تلك الحالة له كما هو واضح. 

و يظهر من حاشية بعض الأعاظم على هذا المقام من كلام الشيخ قدس سرّهء أن استصحاب عدم التذكية يكون من قبيل استصحاب 
عدم صيرورة المرأة حائضا فى عدم إثباته كون هذا اللحم غير مذكى؛ حيث إِنّه بعد استظهار أن الميته فى نظر الشارع و المتشرعة هى 
ما كان فاقدا لشرائط التذكية؛ و أن الموضوع للحرمة و النجاسة هو ما عدى المذكى قال: و كونه كذلكك- أى كون هذا اللحم غير 
مذكى- لا يثبت بأصاله عدم التذكية» كما أنّه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حائضاء أو عدم رؤية دم الحيض كون الدم المرئى 
متّصفا بكونه ليس بحيض حنتّى يحكم بأنّه استحاضة؛ كما سيوضحه المصنّف قدس سرّه. 

ثمّ قال: فمقتضى القاعدة هو التفكيكك بين الآثار» فما كان منها مترتبا على عدم 


)١(‏ فرائد الأصول: ع/ا". 
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كون اللحم مذكى- كعدم حليته و عدم جواز الصلاه فيه» و عدم طهارته» و غير ذلكك من الأحكام العدمية المنتزعة عن الوجوديات 
التى تكون التذكية شرطا فى ثبوتها- ترتب عليه فيقال: الأصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الذى زهق روحه فلا بحل أكله. و لا 
العئلاة فهو لآ اتشعياله قيما يشترط بالطهارة. 

و أما الآثار المترتّبِة على كونه غير مذكىء كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات» كحرمة أكله؛ و نجاسته؛ و تنجيس ملاقيه» و 
حرمة الانتفاع به أو بيعه» و غير ذلكك من الأحكام المتعلّقة على عنوان الميتة أو غير المذكىء فلا .01١‏ انتهى موضع الحاجة من كلامه 
قلس سرّه. 

و حاصله الفرق بين عدم كون اللحم مذكى و كونه غير مذكىء بأنّ ما يترتّب عليه الآثار الوجودية كحرمة الأكل و النجاسة و غيرهماء 
هو الدائذوة الولو وها سرف شه الأضا هو الأتول دون القاتى نو لأشة: بحريائة فيد الاخان القول بالأضل اليقث الى فر 
خلاف التحقيق. 

و فيه إِنَ المراد بالغير فى الثانى إن كان هو الغير المأخوذ غالبا فى السلب كقول القائل: زيد غير عالم» فمن الواضح حينئذ أنه لا يبقى 
فرق بينه و بين الأوّلء و إن كان المراد به هو الغير الذى أخذ جزء للمحمول على نحو القضِيهٌ المعدولة لا السالبة المحصّ لم ففيه: 
مضافا إلى أنْ الفرق بينهما إِنّما هو بالاعتبارات العقليهُ التى تكون خارجة عن فهم العرفء إِنَ القول بكونه موضوعا لتلكك الآثار 
الوجودية ممنوع. 

بل الظاهر إِنّ ما ترئّبت عليه تلكك الآثار هو الأمول؛ و هو عدم كون اللحم مذكىء و كذا لو كان المراد بغير المذكى هو ما يغاير 
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المذكى؛ بأن كان الموضوع لتلكك الأحكام اللحم الصف بأنّه مغاير للمذكىء فإِنّه يرد عليه المنع من ذلكك فظهر أن مجرى 
الاستصحاب هو ما كان موضوعا لتلكك الآثار الوجودية. 


.١7١ تعليقة المحفّق الهمدانى على فرائد الأصول:‎ )١( 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: ١17‏ 

هذاء وغايةُ ما يمكن أن يقال فى توجيه هذا القول: إن فى ناحية الموضوع اعتبارين: 

أحدهما: اعتبار كون الحيوان قد زهق روحه لا بالتذكية» و هذا يجرى فيه الأصل بعد ثبوت جزئه الآخر بالوجدان. 

ثانيهما: اعتبار كونه قد زهق روحه بسبب آخر غير التذكية» و هذا لا يثبت بالأصل الجارى فى الأول لأنّ كون انقطاع حياته بحدوث 
سبب غير القتل المخصوصء أى التذكية من اللوازم غير الشرعية التى لا تترتب على ثبوت المستصحب فى الزمان الثانى على ما هو 
التحقيق. 

هذاء و يرد عليه مضافا إلى ما عرفت؛ عدم الفرق بين الآثار الوجودية المترتبة على غير المذكى. و بين الآثار العدمية المنتزعة عمّا 
يترتب على المذكى من الآثار الوجودية؛ فإذا أحرز عدم التذكية بالاستصحاب. فالآثار المعلقة على عنوان المذكى منتفية و انتفائها 
عين ثبوت تلكك الآثار الوجودية كما هو واضح. 

ثم إن يظهر من بعض محققى المتأخرين عدم جريان استصحاب عدم التذكية فى بعض الموارد» بناء على أن تكون التذكية عبارة عن 
نفس الأفعال المخصوصة؛ و كذا بناء على القول الآخر فى بعض الموارد أيضا حيث قال ما ملخصه: 

نه لو قلنا بكون التذكية هى نفس الأفعال المخصوصة يكون موضوعها هو الحيوان» و حينئذ يشكل جريان الاستصحاب فى الجلد أو 
اللحم المشكوكك فيما إذا لم يكن فى البين حيوان شكك فى وقوع التذكية عليه: كما فيما إذا علمنا بكون واحد معتين من هذين 
اللعوافيق تلك و الكقر اند يتنو لكع شك فى آذ هذا الود هل كا سرامن الملا أو القاة 

لأ الحيوان لم يكن مشكوك التذكية» و الجلد لم يكن موضوعا لهاء فلا يجرى الاستصحابء و لا أصل فى البين يعن كونه منتزعا 
من الميتة» لعدم وجود الحالة 
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السابقة له» مضافا إلى وجود المعارضء و أمّا لو قلنا بأنّها عبارة عن حالة و كيفتَهُ تتحصل من الأفعال المخصوصه فلا إشكال فى 
جريان الاستصحاب مطلقا حتّى فى المثال المتقدّم. 

لأنّه لا إشكال فى أن هذه الحالة تسرى فى جميع أجزاء الحيوان» فكلّ جزء منه يوصف بأنّه مذكى بواسطة تلكك الأفعال من اللحم و 
الجلد وغيرهها: 

ثْمّ قال ما حاصله: إِنّه يمكن أن يقال بعدم جريان الاستصحاب بناء على القول الثانى أيضا فى بعض الموارد» كما فى المثال المتقدّم؛ 
لأنْه بعد فرض كون الجلد ممما يحتمل أن يكون مأخوذا من المذكى المعلوم تفصيلاء يحتمل أن لا يكون رفع اليد عن عدم التذكية 
فى لشاف ع انراد تعن انيم باللانككه يز دزا از امقس لقو الوه لانن جد لو ان هرا سو لبذ كى الاكرن البالة 
السابقة باليقين بالتذكية. 

و بالجملة: لا يمكن التمشّكك فى الفرض المذكور بعموم لا تنقض.ء لأنْ المفروض الشكك فى تحقق موضوعه و عدم جواز التمسكك 
فيه بالعام» قد كان متفقا عليه بينهم .)١1١‏ انتهى. 

و تحقيق النظر فيه موقوف على بيان صور المسألة: 

فاعلم أنه قد يكون الحيوان مشكوكك التذكية مع عدم كونه من أطراف العلم الإجمالى بثبوت التذكية» و فى هذه الصورة لا إشكال 
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فى جريان الاستصحاب فيه بناء على ما عرفتء و يترتّب عليه عدم جواز الانتفاع بشىء من أجزائه من اللحم و الجلد و غيرهما. 
وقد يكون الحيوان من أطراف العلم الإجمالى بالتذكية مع عدم العلم تفصيلا بعنوان المذكىء و لا بعنوان الميتة» كما فيما إذا علم 
إجمالا بِأنْ واحدا من هذين الحيوانين ن مذكى و الآخر ميتة» و هو أيضا لا مانع من جريان الاستصحاب فيه و لا 


(1) كتاب الصلاة للمحمّق الحائرى رحمه الله: 4ت :ث. 
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يضر وجود العلم الإجمالى بكون واحد منهما مذكى, لأنّ عدم جريان الأصل فى أطرافه إِنّما هو فيما إذا كان العلم الإجمالى مثبتا 
للتكليف. و كان جريانه مستلزما لرفع اليد عن التكليف المنجز. 

و بالجملة: هذا فيما إذا لزم من جريانه تحمّق المخالفة العملية للمعلوم بالإجمال. 

و أمّا فيما نحن فيه و أمثاله» ممما إذا كان العلم الإجمالى نافيا للتكليفء كما فيما إذا علم إجمالا بطهارة واحد من الإنائين المسبوقين 
بالنجاسة» فالظاهر عدم المانع من جريان الأصل. 

نعم من تمشكك لعدم الجواز بلزوم التنافى فى مدلول لا تنقض و ما يساوقه من أدَلَّهُ الأصولء فالظاهر عنده عدم الجواز مطلقاء و لكنّ 
الظاهر عدم تمامية الدليل كما قرّرنا فى محله. 

وقد يكون كذلكك. لكن مع العلم تفصيلا بعنوان المذكى و الميتةء كما فيما إذا علم بن الغنم الذى يكون متعلقا بزيد مذاكى و الآخر 
الذى يتعلق بعمرو ميت» ثم شكك فى أنّ هذا الغنم هل الذى وقعت التذكيةٌ عليه أو غيره؟ للشكك فى أنه لزيد أو لعمروء و الظاهر أيضا 
أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فى هذه الصورة طبقا لما تقدّم فى الصورة السابقة. 

لل ار ا ل ا تا ري سير بار 
الانتفاع بهماء إِنّما يثمر فيما إذا لم يكن العلم الإجمالى مؤْثْرا فى إثبات التنجز بالنسبةٌ إلى أطرافه كما إذا خرج بعض أطرافه عن مورد 
ابتلاء المكلفء لأنَّ مقتضى الأصل عدم جواز الانتفاع و لو فى مثل هذا الفرض كما هو غير خفي. 

وقد يكون كالصورة السابقة» لكن مع تخلل العلم التفصيلى بالغنم المتعلق بزيد أو بعمروء ثمّ عروض الشكك فيهء قد يقال فى هذه 
الصورة كما قيل: بعدم 
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جريان الاستصحاب فيه إِمّا لأنّه لا يعلم كون النقض فيها نقضا لليقين بالشكك؛ لاحتمال كون الحيوان هو ما يتعلّق بزيد؛ و عليه 
فانتقض اليقين بعدم التذكية باليقين بوجودهاء فكون المورد من مصاديق النقض بالشكك الذى هو مورد الاستصحاب غير معلوم. و إِمّا 
انديس فى تشريانه العبال زمان القن بالشكه المقروكن اففاتة: 

و لكن الظاهر عدم المانع من جريانه فيها أيضاء لأنّه لا يعتبر فى الاستصحاب إلا اليقين بالحدوث و الشكك فى البقاء و هما ثابتان فى 
المقام؛ و اعتبار اتصال زمان اليقين بالشكك إن أريد به اعتبار اتصال زمان نفس الوصفينء فلا دليل عليه؛ بل هو على خلافه لجريان 
الاستصحاب فيما إذا علم بنجاسة مائع ثم علم بطهارته ثمّ شكك فى بقاء النجاسة لأجل الشكك فى يقينه الثانى. 

و إن أريد به اعتبار اتصال زمان المتيقن و المشكوكك. فهو عين اعتبار الشكك فى البقاء المتحمّق فى المقام. 

و بالجملة: لا مانع من جريان الأصل من هذه الحيثية أصلا. 

و أنت إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا من الحكم فى تلكك الصورء تظهر لكك ما فى الكلام السابق من النظر الوارد على ما أفاده المحقق 
المتقدم بناء على القول الثانى. 

هذا و يره غلى ها ذكرة يناء غلى القول الأول- وهو كوق التذكية عبارة عن نفس الأفعال السخصوصة- أن التذكية بتاء علية هى 
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تلك الأفعال بما أنّها مؤثّرهُ فى قتل الحيوان» و وجبة لانقطاع حياته» و ضرورة أن إيقاع تلكك الأفعال على الميتة لا يوجب انّصافها 
يكرتها مذ كاة. 

و من المعلوم حينئذ أن كل جزء من الحيوان يوصف بأنّه أثّر فيه تلكك الأفعال بإيجابهاء سلب الآثار المترثَّبةُ عليه بوصف الحياة عنه. و 
لو فى الأجزاء التى لا تحلّها الحياة» فما أفاده من أن الجلد خارج عن موضوع التذكية بناء على هذا القول مما لا يصح كما لا يخفى. 
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الأمر الثانى: أن لا يكون لباس المصلّى من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم 
اشارة 


من الأمور المعتبرة فى لباس المصلى أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذى يحرم أكل لحمه. و اعتباره فى لباس المصلَى ممما تفرّت به 
الإمامة 2١‏ خلافا لسائر فرق المسلمين» حيث لم يتعرّضوا لهذه المسألة فى كتبهم مع كونها مما يعم به البلوى. 

ولا يخفى أن الأخبار الواردة فى هذا المقام من الأئمة عليهم ال .لام أكثرها لا يخلو من ضعفء. أو إرسالء أو غيرهما كما يظهر لمن 
راجعهاء نعم واحد منها يكون موتّقاء وهو الخبر الآتى؛ و لذلكك استشكل صاحب المدارك فى المسألةُ 07 بناء على مذهبه 


)١(‏ الخلاف :١‏ "2 و 41١‏ مسأل 1١‏ و 388 الاستبصار: 138 الغني: 22, الوسيلةٌ: هلى الكافى فى الفقه: ٠5١‏ المهذب :١‏ 0/0 المعتبر 
7: 2/8 المنتهى :١‏ 775 تذكرة الفقهاء ؟: 80؟ مسألة 2118 نهاية الأحكام :١‏ “/20 السرائر :١‏ 7817» مدارك الاحكام #: 181 روض 
الجنان: 71, جامع المقاصد :١‏ 88. 

(؟) بعد المراجعة إلى كلامه ظهر أن مختاره هو ما ذهب إليه الشهيدان رحمهما الله لا الاشكال فى أصل المسألهُ فلا تغفل. 

«المقدّر) مداركك الاحكام “ا لعل 
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فى الخبر الواحد من اختصاص الحجية بالصحيح الأعلائى منه. و هو ما كان كل واحد من رواته مذكى بتذكية عدلين. و لكن ذلكك- 
أى عدم خلوٌ الأخبار من ضعف أو إرسال- لا يوجب إشكالا فى المسألة بعد ذهاب الأصحاب من السلف إلى الخلف إلى اعتبار 
ذلك فيه» فى قبال سائر المسلمين» و بعد الإجماعات المنقولة المدعاهً فى كلام كثير منهم. 

هذاء مضافا إلى عدم انحصار الحجية بما ذكره صاحب المداركك كما قرّر فى محله. 

و بالجملة: لا يمكن رفع اليد عمّا يدل عليه الأخبار بعد كونها مؤرّدهُ بالشهرة العظيمة المحققه و الإجماعات المنقولة الكثيرة» 
فالإشكال فى أصل المسألة مما لا ينبغى أن يصدر من الفقيه. 

نعم يقع الكلا-م فى أنّ ذلكك هل يكون معتبرا فى خصوص لباس المصلَى و هو ما يلبسه المصلَى مما هو محيط به كالقميص و غيره» 
أو يشمل مثل التكةُ و الجورب و القلنسوة و نحوها مما يصدق عليه اللباس ولا يكون محيطا بالشخص اللَابس له؛ أو يعم ما ذكر و ما 
إذا لم يكن لباسا و لكن كان لباسه ملاصقا و ملابسا معه كما إذا لاقى ثوبه غير مأكول اللحم, أو كانت خيوط ثوبه التى خيط بها من 
شعره و غيرهما من الصورء أو يقال بشمول دليل الاعتبار لمثل ما إذا كان محمولا للمصلّى أيضا؟ وجوه: 

ذهب الشهيدان قدس سرّهما إلى اختصاص المنع بما إذا كان لباس المصلّى من أجزائه ١‏ بل نقل عنهما أن عدم شمول دليل المنع 
لما إذا صلّى فى الثوب الذى ألقى عليه شعراته. و جواز الصلاه فيه من المقطوع به :7/: و لكن حكى عن ظاهر المشهور القول بالمنع 
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مطلقا 00١‏ و يدل عليه ما رواه فى الكافى موثقا عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن ابن بكيرء قال: سأل زرارةٌ أبا عبد 
الله عليه الّدىلام عن الصلاة فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أَنّه إملاء رسول الله صلّى الله عليه و 
آله: 

«إِنْ الصلاةً فى كل وبر كل شىء حرام أكله؛ فالصلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شىء منه فاسدة, لا تقبل 
تلك الصلاهُ حتّى يصلّى فى غيره ممما أحل الله أكله» ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلّى الله عليه و آله فاحفظ ذلكك يا زرارة» 
فإن كان ممما يؤكل لحمه فالصلاة فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائزة إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح» و 
إن كان غير ذلكك ممما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصلاة فى كل شىء منه فاسدق ذكاه الذبح أم لم يذكه .037١‏ 

وقد استشكل على الاستدلال بالرواية للقول المشهور بأنْ ظاهر كلمهُ «فى»» فى قوله: «فالصلاه فى وبره.»» هى الظرفيهُ» و مقتضاها كون 
أجزاء غير مأكول اللحمء بحيث يكون ظرفا للمصلّى و محيطا به و هو لا يصدق فيما إذا ألقى على ثوبه وبره أو شعره؛ و كذا فيما إذا 
كان مستصحبا لهذه الأمور من دون لبس هذاء و ثقل عن البهبهانى قدس سه أنّه أجاب عن هذا الإشكال بما خاصله: 

إن كلم «فى» ليست للظرفية» لامتناع اعتبار كون البول و الروث ظرفا للمصلّى فلا بدّ من أن يراد منها المصاحبة, و معه يتم الاستدلال» 
ثم أورد على نفسه بأنّ اعتبار الظرفية فى الروث و البول إِنّما هو بملاحظة تلطخ الثوب أو البدن بواحد منهماء فكأنّه قيل: الصلاه فى 
الثوب المتلطخ بهما فاسدة. 

و عليه فلا يشمل ما إذا كان شىء من أجزاء غير المأكول محمولا للمصلى و لا يدل على المنع فيه. 


."١١ راجع ص‎ )١( 
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ثمّ أجاب بأنّ ذلك المعنى مستلزم للإضمار و الحذف, بخلاف ما ذكرناه فى معناه فإنّه مستلزم للمجازية؛ و قد قرّر فى الأصول تقدّم 
الثانى على الأوّلء فيما إذا دار الأمر بينهما 20١١‏ انتهى. 

و لكن يمكن أن يقال بإمكان اعتبار الظرفية فيما إذا تلطاخ الثوب بهما بملاحظة ملابسة الثوب معهماء فكأنّهما صارا جزئين للثوب» 
فهو نظير ما إذا كان بعض الثوب من أجزاء غير المأكول دون البعض الآخر. 

و معه يتم الاستدلال و يشمل الدليل جميع الصور حتّى ما إذا كان المصلى مستصحبا لرطوبات غير المأكول التى لا تعد من أجزائه 
الفعلية. 

ثم لا يخفى أن التكرار الواقع فى قوله: «إنْ الصلاة.». و الحزازة الواقعهُ فى قوله: «لا تقبل تلكك الصلاة.»» و غير ذلكك من الجهات 
المخالفة للفصاحةٌ يشعر بأنّ الراوى نقل الرواية بالمعنى؛ و لم يضبط الألفاظ الصادرةٌ من الإمام عليه السّلام» و لكنه لا يضرٌ بالاستدلال 
بالرواية لمعلومية المضمون الصادر منه عليه السّلام. 

و يؤرّدها ما رواه الشيخ فى التهذيب عن محتّود بن أحمدء عن عمر بن على بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمدانى قال: 
كتبت إليه: يسقط على ثوبى الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيهُ و لا ضرورة؛» فكتب: «لا تجوز فيه الصلاه) «7) و غير ذلكك 
من الأخبار الكثيرة الدالة عليه بالعموم أو بالخصوص «*7, و إن كان كل واحد منها لا يصاح للحتجية و لا يجوز الاعتماد عليه منفرداء 
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نا أن 
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المجموع قابل للاستناد إليه» خصوصا بعد ملاحظة الشهرة و الإجماعات المنقولة. 

ثم إن مقتضى إطلاق موثقة ابن بكير المتقدّمهُ و غيرها عدم الفرق فى المنع عن الصلاه فى أجزاء غير المأكول بين كون ما يصلّى فيه 
مما تتم فيه الصلاء منفرداء و بين غيره كالقلنسوة و الجورب و غيرهما مما لا تتم فيه الصلاةً وحده؛ خلافا لما حكى عن الشيخ فى 
المبسوط حيث خصّ فيه المنع بالأوّل بعد اختياره فى النهاية التعميم 0١١‏ على ما هو ظاهر كلامه بل صريحه. 

و نقل العلامة فى محكي المختلف عن الشبخ إِنّه استدل على الجواز فى الثانى بأنه قد ثبت للتكة و القلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب 
من جواز الصلاه فيهماء و إن كانا نجسين أو من حرير محضء فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب و غيره 7. انتهى. 

و ظاهر كلامه و إن كان هو الاستدلال بالقياس الذى أجمعت الإمامية على عدم يتجهم إلا أله ينك أن يكرن مراذه الاعدلاليما 
ورد فى الحرير الفارق بينهما فى الحكم الشامل بعمومه للمقام» و هو ما رواه فى التهذيب عن كتاب سعد بن عبد الله الأشعرى عن 
موسى بن الحسن- الذى هو من أكابر الطبقة الثامنة- عن أحمد بن هلال عن ابن أبى عمير» عن حمّاد» عن الحلبى» عن أبى عبد الله 


عليه السّلام قال: 
دكل مالا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلا فيه مثل التكةٌ الإبريسم و القلنسوة و الخفّ و الزئار يكون فى السراويل و يصلَى 
فه) .)3١‏ 


بناء على أن يكون قوله: «مثل التكة الإبريسم.» بيانا لما هو المائع من صحة الصلاة فيما تتم فيه الصلا وحده و مثالا له» و لم يكن 
مراده الاختصاص بالابريسم بل كان ذكره كذكر التكة و القلنسوة من باب المثال» ففى الحقيقة يكون 
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المراد أن كل ما يكون مانعا من الصلاهً فيما تتم الصلاه فيه من كونه نجسا أو حريرا محضا أو من أجزاء غير المأكول فهو لا يكون 
مانعا بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاةً فيه وحده. فتجوز الصلاه فيه و إن كان واجدا لشىء عن الموانع أو لجميعها. 

فالرواية بعمومها تدلّ على ما ذكره الشيخ رحمه الله من الفرق بينهما فى المقام أيضاء و يمكن أن يكون مراده الاستدلال بالاستقراء» 
بتقريب أن مراجعة الأدلة المانعة عن الصلاءً فى النجس و فى الحرير المحض الشاملة بإطلاقها لجميع الموارد بعد قيام القرينة المنفصلة 
على التقييد بالصورة الأولى» تقتضى الحكم بأنّ مراد الشارع من المطلقات الواردة فى غير النجس و الحرير هو المقدّد, فلا دلالة لها 
على المنع فى غير تلكك الصورة. 

هذاء و فى كل منهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلضعف سند الرواية لتضعيف كثير من علماء الرجال لأحمد بن هلال مضافا إلى ما نقل من التوقيع عن الناحية المقدَّسة 
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الوارد فى مذمته بقوله عليه السلام: «احذروا الصوفى المتصنع.» .)0١9‏ 

و يؤرّده عدم نقل هذه الروايةً من تلامذة ابن أبى عمير غيره» فهى ساقطة عن درجة الاعتبار و لا يجوز الاعتماد عليهاء مضافا إلى أن 
الموثقة المتقدمة تدلٌ بالصراحة على المنع عن الصلاه فيما إذا كان مع المصلى بول غير المأكول أو روثه. 

و القول بالمنع فيه و الجواز فيما إذا كان ما يصلّى فيه ممما لا تتم الصلاة فيه وحده من أجزائه ممما لا يحتمله أحد. 

فالاستناد إلى الرواية فى مقابل الموثقة مما لا يصح. و كذا الاستناد إلى ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن محمّد بن 
عبد الجبار قال: كتبت إلى أبى محمد عليه الشلام أسأله هل يصلّى فى قلنسوة عليها و بر ما لا يؤكل لحمه؛ أو تكة حرير 


.590 :7 الاحتجاج للطبرسى‎ )١( 
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محر أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب عليه السّلام: «لا تحلّ الصلاءٌ فى الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاهُ فيه إن شاء‎ 


الله تعالى) .)١١‏ 
لآنْ الجمع بينها و بين الموثقة غير ممكن و وجوب الرجوع إلى المرجحات يقتضى الأخذ بالموثقة» لمخالفتها للعامّة و موافقتها لفتوى 
المشهور دونها. 


مضافا إلى كونها موده بما رواه الشيخ عن علىٌ بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تككك تعمل من وبر 
الأرانب فهل تجوز الصلاهُ فى وبر الأرانب من غير ضرورةٌ و لا تقية؟ فكتب: «لا تجوز الصلاه فيها» 5). 

و أمَا الثانى: فلعدم مساعدة العرف عليه مضافا إلى أن المنع فى الحرير مطلق كما تدل عليه رواية محتّرد بن عبد الجبار المتقدّمة و 
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا فرق فى المنع بين اللباس و غيره؛» و فى اللباس بين ما تتم الصلاةً فيه وحده و غيره. 

ثم لا يبعد أن يقال: بانضراف الأدلة المانعة عن الصلاءً فى أجزاء غير المأكول عن أجزاء الإنسان, فلا تبطل الصلاةٌ إذا كان مع 
المصلى شعره أو ظفره و إن كان غيره. 

و على تقدير الشمول فيجب تخصيصها بما رواه الشيخ عن محمد بن على بن محبوب» عن على بن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى 
أبى الحسن عليه الدّ.لام: هل تجوز الصلاءً فى ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقع عليه 
السَلام: «يجوز» "0 و ما رواه الصدوق عن على بن الريّان أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّ.لام عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره 


م يقوم إلى الصلاة من غير 
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أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: «لا بأس» .)١١‏ 

و الظاهر أنّهما روايهُ واحدةٌ و الاختلاف فى الألفاظ نشأ من اختلاف نقل الراوى كما لا يخفى. 

و حينئذ فيشكل التعميم لما إذا كان مع المصلّى شعر غيره من أفراد الإنسانء إذ لا يعلم أن الحكم بالجواز كان جوابا عن السؤال 
بالنحو الأوّل, لأنّه يحتمل أن يكون جوابا عن السؤال بالنحو الثانى المتضمّن للمسألة عن حكم ما إذا كان مع المصلّى شعر نفسه أو 
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ظفره» فيكون الجواز مختضًا به. هذاء و لكنّ الظاهر ما عرفت من الانصرافء فيعتم الجواز كلتا الصورتين. 

ثم لا يخفى عدم اختصاص ما ذكرنا من مانعية أجزاء غير المأكول بالحيوان الذى كان له جميع المذكورات فى الموثقة ابن بكير من 
الشعر و الوبر و غيرهماء بحيث لو لم يكن لبعض الحيوانات غير المأكول وبر مثلا لم يكن هنا مانع من الصلاه فى أجزائه» ضرورة أنه 
لا دلالة لذكرها فى الموثقة على انحصار الحكم بذلك الحيوان» مضافا إلى وضوح عدم الاختصاص بذلكك كما يظهر بمراجعة 
العرف الذى هو الحاكم فى الخطابات الشرعية. 

و كذالا يختص المنع بالحيوان الذى له لحمء كما ربّما يتوهّم من قول الإمام عليه التّ.لام فى الموثقةٌ بعد نقله ما فى كتاب رسول الله 
صلَى الله عليه و آله: «فان كان ممما يؤكل لحمه؛» بتقريب أن قرينةُ المقابلة تقتضى أن يكون المراد بقوله: «و إن كان غير ذلكك مما قد 
نهيت عن أكله»» هو ما كان أكل لحمه حراما و منهها عنه و ذلكك- أى وجه عدم الاختصاص بما ذكر- إطلاق كلام النبى صِلَى الله 
عليه و آله على ما نقله الإمام عليه السّلام عن كتابه صلّى الله عليه و آله و هو قوله: «إِنَّ الصلاهُ فى وبر كل شىء حرام أكله.). 

حيث إِنّه يدل على أن المناط حرمة أكل الحيوان سواء كان ذا لحم أم لم يكن 
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ولا وجه لتقييده بالأوّل بعد تعارف أكل الثانى أيضا كما فى الجراد و غيره» و تقيبد الإمام عليه السّلام إِنّما هو بملاحظة أن المتعارف 
غالبا هو أكل الحيوان الذى له لحم و التغذى به لا بغيره. 

و كذالا يختصّ المنع بالحيوان الذى قد يزهق روحه بالتذكية وقد يزهق بغيرهاء كما ربّما يتوهّم من قول الإمام عليه الس لام فى 
الموثقة: «إذا علمت أنه ذكى ذكاه الذبح)» و ذلكك لأنّ ذكر هذا الكلام إِنّما هو لبيان أن مجرّد كون الحيوان مأكول اللحم لا يوجب 
صحة الصلاء فى أجزائه» بل له شرط آخر و هو وقوع التذكية عليه» و لا يخفى أن هذا الشرط إِنّما هو بالنسبة إلى استعمال جلده لا 
سائر أجزائه من الوبر و الشعر و غيرهماء لأنّه تصيح الصلاةً فيها و لو قطعت عنه فى حال الحياة. 

فظهر أنّه لا يختصّ المنع بذلكك, بل يشمل الحيوانات التى لا تقبل التذكية الموجبة للطهارة و الحلية أصلاء كما أنه لا-.وجه 
للاختصاص بالحيوان الذى يذكى بالذبح لا بالنحر و غيره» كما ربّما يتوهّم من كلام الإمام عليه السّلام؛ و ذلكك لأنَّ التعبير به إِنّما هو 
بملاحظة أن الغالب هو كون التذكيةٌ بالذبح لا بغيره» و ذلك لا يوجب الاختصاص كما هو واضح. 

ثم إِنّهِ لا فرق بين كون الحيوان له نفس سائلة و بين غيره» لعدم دلالة شىء من الأخبار الواردة فى الباب عليه و لو بالإشعارء كما يظهر 
لمن راجعهاء و لا وجه لاحتماله فى المقام؛ و احتمال الفرق بينهما فى مسألة الميتة إِنّما هو لأجل احتمال أن مانعية الميتة إِنّما هى 
لأجل كونها نجسة لا لموضوعيتها. 

وعليه فلا يشمل دليل المنع ميته غير ذى النفس لعدم نجاستهاء و هذا بخلاف المقام, لأنّه لا وجه لاحتمال الاختصاص بالأولى كما 
عرفت. نعم لو استندنا فى المسألةُ إلى الشهرة و الإجماعات المنقولة و لم نعتمد على الموثقة لاحتمل الاختصاص بما هو القدر المتيقّن 
منياه إاسقة لأوليل غك الأظلاق كمال يخفى» 
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الصلاهُ فى اللباس المشكوى 
اشارة 


لا إشكال و لا خلاف بين الإمامدّهُ فى بطلان الصلاه فيما علم كونه من أجزاء غير المأكولء كما عرفت فى المسألة السابقة 2١١‏ إِنْما 
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الإشكال فى حكم الصلاهً فيما لم يعلم كونه كذلكك. فالمشهور بين المتأخَرين هو البطلان «”)» و ذهب جماعة منهم إلى الصحةٌ «7. 
ولا يخفى أنّه لم يرد فى المسأله نصّ بالخصوص عنهم عليهم السّلام؛ و فتاوى الأصحاب 


)١(‏ الغنية: 28 السرائر :١‏ 387 المعتبر 078:7 المنتهى 758:١‏ تذكرة الفقهاء 7: ه58 مسألة ١١4‏ و ص 5298 مسألهُ 21١9‏ نهاية 
الأحكام :١‏ “الال جامع المقاصد ؟: 4٠١‏ الذكرى *: ”ا روض الجنان: 717 كشف اللثام : 70١‏ الحدائق /: ١٠ه.‏ 

(1) شرائع الإسلام ٠١ :١‏ المنتهى :١‏ 171, قواعد الأحكام :١‏ 07 جامع المقاصد 5: 688 مسالكك الأفهام :١‏ 

ذد” رياض المسائل *: “187 جواهر الكلام /: ./١‏ 

(*) مجمع الفائدة و البرهان ؟: 40 مدارك الاحكام #: /11ء بحار الأنوار 10٠١‏ 71717 مستند الشيعة ©: 117 الحدائق /: ©8. 
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ليس على نحو يكشف عن وجوده لأنّ أكثر المتقدّمين لم يتعرّضوا لها فى كتبهم على الظاهر» و من تعرّض لها منهم فإنّما ذكرها فى 
الكتب الموضوعة لذكر المسائل التفريعية لا الكتب المعدَّهُ لنقل فتاوى الأثمه عليهم السّلام بعين الألفاظ الصادرة عنهم. حتّى يكون 
ذكرها فيها كاشفا عن وجود النصّء كما هو الشأن فى غيرها من المسائل المذكورة فيها. 

و يؤرده أنه لم يتخيل أحد من الطرفين وجود النص فى المسألة حتى يجعله دليلا لمذهبه؛ أو يرد به دليل خصممه. فالمستند فيها إِنْما 
هو الأصول و القواعد الشرعية كما يظهر لمن راجع كلماتهم. و سيجىء إن شاء الله تعالى ما هو الحقّ فيهاء و لا يخفى أيضا أنه لا 
اختصاص لمورد النزاع بما يشككث كونه من أجزاء المأكول أو من أجزاء غيره» بل يعم ما إذا شكث فى كونه من أجزاء غير المأكول أو 
من أجزاء غيره» و لو لم يكن من أجزاء الحيوان أصلا. 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 
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وبالجملة نحل الس مها إذا كان أحد طرق الشمكه كريه من أجراءغين الساكول» سواء كان الطرئ التكردهو كرتد من أجراء 
الحواق المااكول أوممى قير ارام لعيواظه 1ف القرل بالفصل ضورق خارة فنع كذ لا اععماض بريه اليك ينا لذ رشك 
فى ثبوت هذا المائع وهو كونه من أجزاء غير المأكول» بل يع ما إذا شكك فى ثيوت سائر الموائع؛ ككونه حريرا محضا للرجال» أو 
ذهبا خالصا لهم؛ أو غيرهما من الموانع. 

ثم إن العلامةُ فى المنتهى من القائلين بالبطلان فى المسألة حيث قال فى محكيه: 

نه لو شكك فى كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاه فيه لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه؛ و 
الشكك فى الشرط يقتضى الشكك فى المشروط .)١١‏ 


.771 :١ المنتهى‎ )١( 
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وفى كلامه وجوه من النظر: 

أحدها: أنه جعل الشرط هو الستر بما يؤكل لحمه مع أن الشرط هو عدم كون الصلاهُ فى أجزاء غير المأكول» سواء وقعت فى أجزاء 
الحوان الماكول أو فى غير أجزاء الحيوان» كان صلى فى الثرن المعدول من القطن معاة. أو كان السائر بعفى اجزاء البدق على ما و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 191 من نلاب/ا 


الحقّ كما عرفت سابقا. 

وما ربما يتوهّم من أن ظاهر قوله عليه التّ.لام فى موثقة ابن بكير المتقدمة فى المسألةُ السابقة «لا تقبل تلكك الصلاءً حتى يصلَى فى 
غيره مما أحلّ الله أكله» ١١‏ هو اعتبار أن تكون الصلاء فى أجزاء المأكول. 

ففيه: مضافا إلى عدم الدلالة كما لا يخفى أن اللمازم طرحها بعد ما كان المقطوع به بين الأصحاب صحة الصلاه فى غير أجزاء 
الحيوان» فهذه الجههُ أيضا توجب الاضطراب فى الروايةٌ كسائر الجهات المتقدمة. 

ثانيها: إن الظاهر من كلامه أن اعتبار كونه من أجزاء غير المأكول إِنّما هو فى الساتر مع أنّه معتبر فى لباس المصلى؛ سواء كان هو 
الساتر أو كان الساتر غيره مما لا يكون من أجزائه. 

ثالثها: إِنّه جعل اعتبار كون اللباس من غير أجزاء ما يحرم أكله من قبيل الشرطية» مع أن دخالته بنحو المانعية التى مرجعها إلى كون 
وجوده مانعا عن انطباق عنوان الصلاءً على الأفعال و الأقوال المأتيئ بهاء لأنّ الأعدام لا تكون مؤْثَّرهُ فى شىء كما هو واضح. 

ولا يخفى أن الخلل من الوجوه المذكورة لا يقدح فيما هو بصدده من التمسكك بقاعدة الاشتغالء لأنّهِ يمكن تقريرها بوجه لا يرد 


عليه شىء من الوجوه 


."١١ تقدّم فى أول الأمر الثانى: ص‎ )١( 
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المذكورة» بأن يقال: إن الشكك فى وجود المانع يقتضى الشكك فى انطباق عنوان الصلاهُ على المأتىّ به فلا يعلم حصول الامتثال و 
الفراغ عن التكليف المعلوم» مع أن الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية. 

ثم إن جماعة من أجلاء تلامذهُ المحقق السيد الشيرازى قدس سرّه ذهبوا إلى الصحة تبعا له. و استدلُوا عليه بالبراءة العقليةه و حكم 
العقل بقبح العقاب من دون بيان و المؤاخذة بلا برهان 201١‏ و حيث إن جريان البراءة فى المسألة متفرّع أولا على جريانها فى الشبهة 
الموضوعية فى التكاليف المستقلَة فلا بد من بيان ما هو المرجع فيها و أن العقل هل يحكم فيها بالبراءة و قبح العقاب أو أنه يوجب 
الاحتياط؟ 

ولا يخفى أنّه لا يبقى مجال للقول بالصحة فى هذه المسألة» لو قلنا بوجوب الاحتياط فى تلكك المسألة و عدم جريان البراءة فيها. و 
هذا بخاذت ذا لو قلنا مخرياق البراية فبهاه فاته لأ ملؤلامة ينه ودى القول بالفيعة كنا سيظير إن 'شاء الله #عالن» فتقول: 

إن صريح الشيخ رحمه اللّه فى رسالة البراءة هو جريانها فى الشبهة الموضوعية عقلاء كجريانها فى الشبهة الحكمية» فإنه قدس سرّه 
بعد استنادء إلى الأخبار الكثيرة الى تدل على نجريان البراءة الشرعية فى الشبهة الموضوعية قال: 

و لكن فى الأخبار المتقدّمة بل فى جميع الأدلة المتقدّمة من الكتاب و العقل كفاية» ثمّ دفع توهّم عدم جريان حكم العقل بقبح 
العقاب من دون بيان» نظرا إلى تمامية البيان من قبل الشارع؛ فيجب الاجتناب عن الإفراد المحتملة بن النهى عن الخمر يوجب حرمة 
الأفراد المعلومة تفصيلا و المعلومة إجمالا المتردّدةٌ بين محصورين. 

و الأول لا يحتاج إلى مقدمة علمية؛ و الثانى يتوقف على الاجتناب من 


)١(‏ منهم السييد الفشاركى رحمه الله فى الرسائل الفشاركية: 87م. 
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أطراف الشبهة لا غير و أمّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالى فلم يعلم من النهى تحريمه؛ و ليس مقَدَّمَهُ للعلم باجتناب فرد 
محرم معلوم, فلا فرق بينها و بين الموضوع الكلى المشتبه حكمه. 
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و ما ذكر من التوهم جار فيه أيضاء لأنّ العمومات الدالة على حرمة (الخبائث) 1١‏ (و الفواحش) 2750 (وَ ]ا تها كم عَنْهُ قَانتهُوا) “”ء 
تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها «06. انتهى محل الحاجة من كلامه قدس سرّه. 

أقول: لا يخفى أنّ الحكم بعدم الفرق بين الشبهات الموضوعية و الحكمية فى جريان البراءة العقلية فى غير محلّه لأنَّ العقل يحكم 
أن المخالفة فى الاولى مع العلم بالحكم موجبة لخروج العبد عن رسوم العبودية» و كونه طاغيا على مولاه» دون المخالفة فى الثانية. 

و الحكم بأنّ النهى عن الخمر لا يدل إِلَا على حرمة الأفراد المعلومة» كما هو ظاهر كلام الشيخ بل صريحه. مندفع بأنّ المفروض مع 
قطع النظر عن الأخبار الدالة على حليةٌ المشتبه. أن الحكم بالتحريم ثابت للخمر الواقعى من دون دخالة العلم فى موضوعه. كيف و 
معه لا مجال لاحتمال التكليف فى الفرد المشتبه» لفرض عدم وجود العلم المأخوذ فى موضوعه. و هو مما يقطع بخلافه فالنهى عام و 
المخالفة مع احتمال ثبوته غير جائزة عند العقل. 

وغايةُ ما يمكن أن يقال فى وجه جريان البراءة العقلية فى الشبهات الموضوعية» ما أفاده بعض الأعلام من المعاصرين فى الرسالةُ التى 
صنّفها فى حكم 


.١1/ الأعراف:‎ )1١( 

.18١ الأنعام:‎ )( 

(9) الحشر: ل. 

(©) فرائد الأصول: .57١‏ 
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الصلاءٌ فى الألبسة المشكوكة حيث قال ما ملخصه: 

لا خفاء فى أنه لا بد أن يكون متعلق التكليف عنوانا اختياريا للمكلف قابلا لأ-ن يتعلق به الإرادة إِمَا بنفسه أو بالتوسيطء و ذلكك 
العنوان يكون على أربعة أقسام: 

الأموّل: العنوان الذى يكون متعلقا للتكليفء بلا تعلق له بموضوع خارجى خارج عن تحت القدره و الاختيار» كالتكلم و الضحكك و 
البكاء و نحوها. 

الثانى: العنوان الذى يكون له تعلّق بالموضوع الخارجىء و كان ذلكك الموضوع أمرا جزئيا متحققا فى الخارج, كاستقبال القبلة و 
استدبارها. 

الثالث: أن يكون له تعلّق بالموضوع الخارجى الذى أخخذ وجوده و لو ببعض أفراده موضوعا للحكم. و بعبارة أخرى موضوع الحكم 
هو صرف وجوده المساوق للإيجاب الجزئى كما فى الوضوء و التيمّم بالنسبة إلى الماء و التراب. 

الرابع: أن يتعلّق بالموضوع الخارجيّ الذى يكون عنوانا كليا ذا أفراد محققَه الوجود و مقدرته؛ و لحظ ذلك العنوان فى مقام تعلق 
الحكم مرآتا للأفراد الموجودة و المقدرة» كالشرب المتعلق بالخمر و غيره متا يكون موضوعا للحكم على نحو القضايا الحقيقية. 

و ينحل الحكم فى هذا القسم إلى أحكام كثيرة حسب تعدّد الموضوع و كثرته» فيختصٌ كل واحد من أفراد الموضوع بحكم خاصٌ 
كما هو الشأن فى القضايا الحقيقيةُ» إن كل واحد من أشخاص موضوعاتها له حكم خاصٌء ففى الحقيقة يصير معنى لا تشرب الخمر 
نه يحرم شرب كل خمر موجود فى الخارج أو يوجد بعد. 

و بملاحظة ما ذكره المنطقيون من انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية متصلة مقدمها عقد الوضع فيها و تاليها عقد الحمل» يصير 
معنى «لا تشرب الخمر) هكذا 
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كل خمر إذا وجد فى الخارج فهو بحيث إذا وجد يحرم شربه» و هذه القضية كما ترى تكون الحرمة فيها مرتّبة على وجود الخمرء 
فالحرمة المجعولة للخمر قبل تحققه و وجوده فى الخارج تكون حكما إنشائياء و فعليتها و كونها زاجرهُ للمكلف يتوقف على وجوده 
فى الخارج. 

و من المعلوم أن المنجز للتكليف إِنّما هو العلم بالتكليف الفعلى لا العلم بالحكم الإنشائى» و قد عرفت أن فعليته متوقفة على وجود 
موضوعه. فتنيجز الحرمة يتوقف على العلم بالتكليف الفعلى» و هو يتوقف على وجود موضوعه فتنجزها يتوقف على العلم بوجود 
الموضوع. ففى الحقيقة يكون وجود الموضوع من جملهُ شرائط وجود التكليف. 

و من هنا يظهر بطلان ما يتراءى من كلام الشيخ قدس سرّه فى الرسالة» حيث إن الظاهر منه أن عدم وجوب الاجتناب فى الشبهات 
الموضوعية إِنّما هو لعدم كونها مقدّمة علمبِه حتى تجب بوجوب ذيهاء و ذلكك لما عرفت من أن جواز الاقتحام و عدم وجوب 
الاجتناب فيها إِنّما هو لعدم العلم بتحمّق شرط التكليف. 

فهو نظير ما إذا شكك فى تحمّق الاستطاعة التى يكون وجوب الح مشروطا بوجودهاء و هذا هو الفارق بين هذا القسم و الأقسام 
الثلاثة المتقدّمة» حيث إن الحكم فيها منتجز بنفس العلم به و اجتماع شرائط التكليف من القدرة و غيرها كما هو واضح »١١‏ انتهى 
ملخص كلامه زيد فى علوٌ مقامه. و يرد عليه: 

أولا المنع من انحلا ل التكليف التحريمى المتعلق بشرب الخمر مثلا إلى أحكام كثيرة حسب كثرةٌ الموضوع و هو الخمر» بل الحق 
كونه تكليفا واحدا له عصيانات متعدّدةٌ و امتثالات متكثرة. 


197 1١44 الصلاة فى المشكوك للمحقّق النائيتى رحمه الله:‎ )١( 
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توضيح ذلك إن المشهور ذهبوا إلى أن معنى النهى هو طلب التركء و تبعهم جماعة من المتأخرين منهم المحقق الخراسانى فى 
الكفاية 1١‏ و عليه يشترك النهى مع الأ-مر فى أن معناه أيضا هو الطلبء غاية الأ-مر أن الطلب فى الأمر متعلق بوجود الطبيعة» و فى 
النهى بتركها و هو خلاف التحقيق» فإنه يلزم بناء عليه سقوط النهى بالكلَيةُ عن عهده من خالفه و عصاه و لو مرُّ. 

فإِنّ عدم الطبيعة ليبس كوجودها حتّى يكون له أفراد متعدّده و مصاديق متكتّرة. لأنّه ليس شيئا متحقّقا و أمرا ثابتا حتّى يكون واحدا أو 
كثيراء غايةٌ الأمر أنّ العقل بعد إضافته إلى الطبيعة التى لا تكون فى حدّ ذاتها متكرة- كما أنّها لا تكون واحدة- يعتبرها أمرا واحدا و 
شيئا فاردا. 

و حينئذ يلزم سقوط النهى بالمخالفة بناء على ما يقولون من أن المعصية مسقطة للتكليف كامتثاله؛ فيلزم عدم استحقاق العقوبة إذا 
ارتكبه ثانيا و ثالثا و هكذاء و كذا يلزم عدم الفرق بين من ارتكبه قليلا أو كثيراء و عدم القدرةٌ على الامتثال أصلاء لو خالفه و لو مرّهُ 
و بطلان اللوازم بمكان من الوضوح. 

والتحقيق أن يقال إن معت التي لمن هو الطلت» فل معفاة الونجر عن إيجاة الفعل النتيى غنةه كنا أن معتى الأمر هو البعكة إلين 
إيجاد الفعل المأمور بف فمتحلق النهى هو عين متعلق الأمرء .و لكن معناهما متغايران عكس ما ذكره المشهور. 

غايةٌ الأمر أن للنهى عصيائات متعدّدة حسب تعدّد وجود الطبيعةٌ المتعلقةٌ للنهى. لأنّْ متعلقه هو الوجود على ما عرفت» و هو يحصل به 
مخالفته فتتكثر المخالفة بتكثره» كما أن متعلّق الأمر يحصل به موافقته و امتثاله. 

و توهّم أنه لا يعقل تحقق المعاصى المتعدّدهُ بالنسبة إلى تكليف واحدء لأنَّ المعصية إذا تحقّقت يسقط بها التكليف. 


.587 :١ كفاية الأصول‎ )١( 
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مندفع بمنع ذلككء إذ لا معنى لكون المعصية مسقطة للتكليفء و سقوطه فى بعض موارد العصيان إِنّْما هو لكون التكليف فيه مشروطا 
و موقتا بوقت خاصٌء و لم يؤت به فى وقته» فسقوطه إِنْما هو لمضى وقته» و هو يستازم سلب القدرة على الامتثال المعتبرة فى ثبوت 
التكليف بلا إشكالء و لا دخل للعصيان فيه أصلا. 

و هذا بخلاسف الامتثال و الموافقةٌ فى الأمر, فإنّه بمجرّد تحققه يوجب سقوط الأمر لحصول الغرض به. فقد ظهر أن النهى مع كونه 
تكليفا واحدا له عصيانات متعدّدةٌ موجبة لاستحقاق عقوبات متكثرة» كما أن له أيضا امتثالات متعدّدة. 

غايةٌ الأأمر أن استحقاق المثوبة إنّما هو فيما إذا كان الاجتناب لملاحظة نهى الشارع مع كون اقتضاء قَوٌهُ الشهوية أو الغضبية هو 
الارتكاب, و انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان القول بانحلال النواهى إلى تكاليف عديدة حسب تعدّد الموضوع. 

و ثانيا: منع كون التكليف فى هذا القسم مشروطا بوجود الموضوعء إذ المراد من التكليف المشروط أن يكون البعث أو الزجر ثابتا 
على فرض وجود الشرطء و حينئذ لا يمكن أن يقال إِنّ الزجر فى النواهى مشروط بوجود موضوعاتهاء إذ القول به ليس إِلّا كالقول 
أن النهى مشروط بما إذا اقتضى طبعه الارتكاب الذى يكون التركك فيه غايةُ للنهى. 

و بالجملة: لا نرى فرقا بين الأقسام الأربعة» فكما أن وجود الضحكك أو التكلم ليس شرطا للحكم بالحرمة أو الوجوبء فكذلكك وجود 
الموضوع فى القسم الرابع» فإنّه أيضا لا يكون شرطا للحكم. غايةُ الأمر أن مع فقده يمتنع تحقق متعلق التكليفء فقوام التكليف به إِنّما 
يكون كقوام التكليف بمتعلقه بل هو عينه. 

و ثالثا: لو سلمنا جميع ذلك لكن لا نسلّم قبح العقاب من المولى فى نظر العقل مع كونه محتملا لوجود الموضوع. لأنّ المفروض أن 
البيان من قبله تامٌ لا نقص فيه إذ لاا يجب عليه تعريف الصغريات و بيانها حتى على القول بالانحلال» و لم 
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يتومّم أحد وجوبه. و حينئذ فلا نرى بعد المراجعة إلى العقل قبح العقاب عليه مع المصادقة. 

وها يقالن أن الاحتمال لأ يمكن أن يكون متتهزا: 

فمندفع بعد النقض بالشبهة الحكمية قبل الفحصء و بحكم العقل باستحقاق العقوبة فيما إذا احتمل صدق مدعى النبوّهُ مع عدم النظر 
فى آياته و معجزاته و غيرهماء من الموارد التى يكون الحكم فيها منتجزا على تقدير ثبوته بمجرّد الاحتمالء بأنّه لا مانع من أن يكون 
منتججزا كالعلم؛ غاية الأمر لا يكون كاشفا و طريقا كالعلم و الظنء ولا يخفى أنه لافرق فيما ذكرنا من عدم قبح العقاب فى الشبهة 
الموضوعية بين أن يكون الارتكاب قبل الفحص أو بعده. 

ثم إنْك عرفت سابقا أنّه لو قلنا بوجوب الاجتناب فى الشبهات الموضوعية فى التكاليف المستقلة كشرب الخمرء فلازمه الحكم 
بالبطلا-ن فى مثل المقام مما يكون الشكك فيه فى التكاليف الضمنية بطريق أولىء و أمّا لو قلنا بجريان البراءه فى الاولى فلا يستلزم 
ذلك جريانها فى الثانى» بل يجرى فيه الوجهان. 

و لذا ترى الخلااف فى المسألة مع أن جريان البراءة فى التكاليف المستقلة كأنّه كان مفروغا عنه عندهم, على ما يظهر من الشيخ 
رحمه الله و تلامذته. حيث إِنّه لم يخدش أحد منهم فى هذا الحكم؛ فقد ظهر لكك أن القول بالصحة فى المسألة مستندا إلى جريان 
البراءة العقلية متوقئف أولا على القول به فى الشبهات الموضوعيةٌ فى التكاليف المستقلة. 

وقد عرفت أن الحقّ عدم الجريان فيها فضلا عن المقام» و على تقديره فيتوقف القول بالصحة أيضا على جريان البراءة فى الشبهات 
الموضوعية» فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين» فينبغى التعرّض لذلك المبحث على سبيل الاجمال ليظهر لكك الصحيح 
عن سقيم المقال فنقول و على الله الاتكال 
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نه ذهب جماعة من محققى الأ-صوليين إلى وجوب الاحتياط فيما إذا دار الأمر بينهما «1» و استدلوا عليه بقاعدة الاشتغالء فإنّ قضية 
العلم باشتغال الذمه بوجوب الأقل هو وجوب العلم بسقوطه المتوقف على إتيان الأ-كثر لتوقف العلم بحصول الغرض عليه» و من 
المعلوم بقاء الأمر ما دام لم يحصل الغرض. 

توضيحه. إِنّ الأوامر و النواهى تابعة للمصالح الموجودة فى المأمور بها و المفاسد المتحققة فى المنهيّ عنها على ما ذهب إليه العدلية 
فداعى الأمر بشىء هى المصلحة الملزمة الموجودة فى ذلكك الشىءء كما أن الباعث على النهى عنه هى المفسدة الملزمة المتحققة فيه: 
و عليه فالأمر و النهى تابعان حدوثا لثبوت المفسدةٌ و المصلحة, و يبقيان ما دام بقائهماء إذ كل ما هو عله للحدوث فهو عله للبقاء» ففى 
المقام إذا علم بكون الأقل متعلّقا للتكليف للعلم بتوججه الأ-مر الواحد المنبسط على الأجزاء إلى المكلف على أىّ تقدير» سواء كان 
الجزء المشكوك أيضا متعلقا لبعض ذلك الأمر أم لم يكنء فقد علم بوجوب تحصيل الغرض عليه. 

و من المعلوم أنّه لا- بحصل العلم بحصوله مع الإتيان بالأقلّ فقطء لاحتمال كون التكليف متعلّقا بالأكثر؛ و عليه فلا بحصل الغرض 
بإتيان الأقل أصلاء لأنّ المفروض كونهما ارتباطيين» فيجب إتيان الأكثر ليحصل العلم بحصول الغرض. 

وفيه: إن توقف العلم بسقوط الأسمر على العلم بحصول الغرض المتوقف على إتيان الأ-كثر مسلّم. و لكن ليس محل الكلام و مورد 
النقض و الإسبرام هو العلم بسقوط الأمر و حصول الغرضء بل الكلادم إِنْما هو فى أنّه هل توجه الأمر الواحد إلى المكلف على نحو 
منبسط على الجزء المشكوكك أيضا أو يختصٌ بسائر الأجزاء 


(1) قرائد الأضول: #لالك كقابة الأضول 1 01/7 تم ؟. 
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المعلومة؟ و مقتضى حكم العقل تنمجزه بالنسبةُ إلى الأجزاء المعلومة فقط كما يأتى تحقيقه. 


تمسك الأصوليين بالبراءةٌ العقلية 


ظاهر جماعة من الأصوليين جريان البراءة فى المسألة 2١١‏ و يمكن تقريبه بوجهين: 

أحدهما: ما يتراءى من الشيخ قدس سرّه فى الرسائل 7). من أن العلم الإجمالى بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل إلى العلم التفصيلى 
بوجوب الأقل و الشكك البدوى فى وجوب الأكثر, و ذلكك لأنّ الأقل واجب على التقديرين. لأنّه إن كان الأكثر واجبا واقعا يكون 
الأقل أيضا واجبا. 

غاية الأ-مر أن وجوبه وجوب تبعيّ» و إن لم يكن كذلكك يكون الأقل واجبا بالوجوب النفسىء فوجوبه الأعم من النفسى و الغيرى 
معلوم تفصيلاء و هذا بخلاف الأكثرء فإنْ وجوبه مشكوكك فيجرى فيه البراءة. 

و يرد على هذا التقريبء أنه يلزم بناء عليه أن لا يكون المكلف مستحمًا للعقوبة فيما إذا خالفء و لم يأت بشىء لا بالأكثر و لا بالأقل» 
و كان الأمر فى الواقع متعلقا بالأكثرء لأنّ المفروض أن الأمر الواقعى المتعلق بالأكثر لم يصل إلى مرتبة التنجزء لكونه مشكوكا موردا 
لجريان البراءة حسب الفرضء فلا يصح العقاب عليه لأ-نّه يصير من قبيل العقاب من دون بيان و هو قبيح بحكم العقلء و الأحمر 
المحتمل المتعلق بالأقل قد انكشف خلافه. و أنّه لم يكن ثابتا فلا يصح العقاب عليه 


(6 قرائد الأضول: اود عام 
)١(‏ فرائد الأصول: 51/6. 
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بل لا يعقل» نعم لا بأس بالقول بكونه مستحمًا لعقاب التجرى بناء على صحة عقاب المتجرّى و استحقاقه له. 

ثانيهما: ما يظهر من بعض الأعلام 0١:‏ و هو الموافق للتحقيق؛ من أن الأمر مع كونه واحدا حقيقةُ له أبعاض كثيرة يتعلّق كل واحد منها 
بأجزاء متعلقه» و ذلكك لأنّ المركبات الشرعية مركبات اعتبارية و المراد بها هى الأشياء المتغايرة فى الحقيقةُ المتكثرة فى الوجود مع 
اعتبار الوحدة فيها باعتبار ترتب حكم واحد عليهاء و كونها معنونة بعنوان حسن بخلاف المركبات الحقيقية. 

واحيئئل فإذا تعلق أمر واحد بتلكك الأشياء المتغايرة من حيث الوتجود فقد تعلق بكل واحد منها بعض ذلكك الأمر الواحد» و حينذ فإذا 
شكك فى متعلقه من حيث القَلَهُ و الكثرة فقد شكك بعد العلم بتعلق أبعاضه المعلومة إلى الأسجزاء المعلومة فى تعلق بعضه بالجزء 
المشكوكك. فيحكم العقل بالبراءة و عدم تنتجز ذلكك الأمر بالنسبةٌ إلى البعض المشكوك على تقدير تعلقه بالأكثر واقعاء و لا ينافى 
ذلكك تنيجزه بالنسبة إلى أبعاضه المعلومة. 

و الحاصل إِنّ لذلكك الأمر مخالفتين: 

أحدهما: مخالفته بالنسبة إلى الأبعاض المعلومة و تتحقق بتركك الأقل المعلوم جزئيته. 

ثانيهما: مخالفته بالنسبهُ إلى بعضه المشكوك على تقدير كونه متعلّقا بالأكثر فى الواقع» و تتحقق بترك الجزء المشكوك فقطء و 
صحة العقوبة و استحقاقها إِنْما يترتب على الاولى دون الثانية» لعدم تنيجزه بالنسبة إلى البعض المشكوكك على ذلكك 


(1) لم نعثر على العبارة المحكية بعين ألفاظهاء و لعله منقول بالمعنى؛ و لكن أصل المطلب ذكر فى فوائد الأصول *: 578, و نهاية 
الأفكار للمحقّق العراقى “7 :267 و نهاية الدراية للمحمّق الأصفهانى :: (الأقل و الأكثر: 

الوظيفة عند الشكك فى الأقلّ و الأكثر): /ااء. 
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القن كما عرفة: 

و لا يخفى أنه لا منافاة بين كون الأمر واحدا حقيقة و كونه ذا أبعاض كثيرة إذ هو نظير بعض الأمور الخارجيةٌ الذى يكون واحدا 
حقيقة مع كونه ذا أبعاض كثيرة كالماء الواقع فى الحوض مثلاء فإنّه مع كونه واحدا لمساوقة الاتصال مع الوحدة على ما قرّر فى محله 
يعد له أبعاضء بل قد يكون بعضه معروضا لعرض كالحمرة. و البعض الآخر معروضا لضدٌ ذلك العرض كالصفرةٌ مثلاء فلا منافاةٌ 
بينهما أصلا. 

هذا كله فيما إذا كان منشأ الشكك فى وجوب الأكثر عدم التسّء أو إجمالت أ وتعارضن النضبيتةوو أما إذا كات متشأه اشناه الأمور 
الخارجية كما فى مثل المقام» فالحكم كما مرّ فى الشبهات الموضوعية فى التكاليف المستقلة. 

هذاء ولا يخفى أنه لو قلنا بجريان البراءة فى الشبهة الموضوعية مطلقا فى التكاليف المستقله و الضمنية كلتيهماء فلا يستلزم ذلكك أيضا 
القول بالصحة فى مثل المسألة مما يرجع الشكك فيه إلى الشكك فى المحصلء كما توهّمه بعض من تلامذة المحمّق الشيرازى قدس 
سرّه حيث اعترض على الشيخ قدس سرّه بأنّه لا وجه للحكم بالبطلان فى المقام كما فى الرسالة التى صنّفها فى هذا الباب» بعد القول 
بجريان البراءة فى الشبهات الموضوعية فى التكاليف المستقلة- كما تقدّم نقل كلامه- و بجريانها فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر 
الارتباطتئين كما تقدّم نقل مرامه .)"١١‏ 

و ذلكك- أى وجه عدم الاستلزام و بطلان التوهم و عدم ورود الاعتراض عليه- أن ظاهر الأدلهٌ المانعة عن الصلا فى أجزاء الحيوان 
الذي لا يخل أكل لحمه و لآ شرب لبنه أن المعبر فى انطباق غنوان الضلاة غلى الأفعال :و الأقوال الما بها كرفب أنه ضلاة أن لا 


تكون الصلاءً واقعهُ فى شىء من أجزاء كل فرد من أفراد ما 
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.1948 1١44 الصلاءً فى المشكوك للمحمّق النائينى رحمه اللّه:‎ )١( 
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لا يؤكل لحمه. 

و بعبارة أخرىء المعتبر هو عدم تحقّق هذه الطبيعة المتوقف على عدم وجود شىء من أفراده و ينتزع منه مانعية كل فرد لا بنحو يكون 
كل فرد مانعا مستقلاء حتى يلازم ذلكك كون القيد هو عدمه بنحو الاستقلال» فكانت هنا قيود متعددة حسب تعدد الوجودات المانعة 
بل بمعنى أنّه حيث كان القيد هو عدم تحقق الطبيعة» فوجودها مانع عنه. 

و من المعلوم أن تحمّق الطبيعة إِنْما يكون بوجود كل فرد منهاء فمانعيةٌ وبر الأنرانب إِنّما هى لتحقق الطبيعة بهه و كذا مانعية وبر 
الثعالب و غيره ممما لا يؤكل لحمه؛ و هذا بخلاف عدم الطبيعة» إذ هو ليس شيئا حتى يكون له مصاديق و أفراد» بل هو أمر واحد 
باعتبار من العقل بعد إضافته إلى طبيعة خاصّة؛ فظهر أن المعتبر فى الصلاء شىء واحد و أمر فارد» و هو عدم وقوعها فى أجزاء ما لا 
يؤكل لحمه. 

غايةٌ الأمر أنّه تنتزع منه مانعية وجود أفراد تلك الطبيعة بنحو عرفتء و حينئذ فإن قلنا بما يظهر من المحمّق الخراسانى فى الكفايةٌ )١١‏ 
و فى مجلس بحثه. من أن الشرائط الشرعية راجعة إلى الشرائط العقلية» بمعنى أن توقف المشروط على حصولها و عدم تحققه بدونهاء 
كان أمرا واقعيا كشف عنه الشارع» فالواجب حينئذ الرجوع إلى الاحتياط بلا إشكال. 

لأنْ الشرط و القيد أمر واحد على ما عرفتء و لا يعلم بتحققه مع وقوع الصلاه فى اللباس المشكوك. فلا يعلم بحصول المشروط» و 
المفروض وجوب العلم بتحققه كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال. 

و أمَا لو قلنا بما يظهر من بعض الأعلام 07 من أن الشرطية و التقييد إِنّما تنتزع 


(1) كفابة الأصول ١‏ 15# مقدمة الواجب: 
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من تقييد المأمور به بوجود الشرائط المانعية من تقييده بعدم الموانع» و التقيد بوجود الشرائط و بعدم الموانع يكون من أجزاء المأمور 
به كسائر الأ-جزاء؛ فالأ-مر أيضا كذلك, لأننّه بناء عليه أيضا يكون القيد مبينا مفهوما يجب العلم بتحققه؛ و يتوقف ذلك على العلم 
بوجود الشرائط و فقدان الموانع. 

و بالجملة: لا فرق بعد كون القيد أمرا واحدا مبنا فى وجوب العلم بتحققه بين المذهبين كما عرفت. 

و ممما ذكرنا من وحدة القيد ينقدح فساد ما يظهر من كلام بعض الأعلام ١1»؛‏ حيث إِنّه قدس سرّه بعد ذهابه إلى جريان البراءة فى 
الشبهات الموضوعية فى التكاليف المستقله بنحو عرفت منهه صار بصدد بيان عدم الفرق بينها و بين المقام» حيث إِنّه بعد بيان أن 
قيديةٌ العدم فيما نحن فيه تتصوّر على وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن يكون القيد نعتا عدميًا مساوقا لمحمول المعدولة. 

ثاننها: أن بكرن مو باب السلت الشكل »و على هذا الشدير سكق أن يكرة تنس السلت الكل قندا ولحداء و يمكن أذ يكرة 
منحلًا إلى عدم وجود كل فردء و كان القيد آحاد ذلكك العدم. 

قال بعد القول بظهور الأدله فى الوجه الثالث ما ملخصه: إِنّه أى فرق يعقل بين موضوعية الخمر لحرمة شربه» و موضوعية المانع لتقيد 
الصلاء بعدم وقوعها فيه فكما تجرى البراءة فى الأوّل على ما عرفت» لا ينبغى الإشكال فى جريانها فى الثانى. 

وجه الفساد ما عرفت من أن ظاهر الأدلة المانعة أن الصلاه فى كل جزء من أجزاء كل ما لا يؤكل لحمه فاسدة و ينتزع منه أن 
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وقوع الصلاه فيهاء و من المعلوم أن العدم أمر واحد عند اعتبار العقل ليس له أفراد» بخلاف وجود الطبيعة. إذ هى توجد بوجود فرد 
ماء و لا تنعدم إِلَا بعدم جميع الأفراد. فمعنى كون وجود الطبيعة مانعا هو مانعية كل فرد يوجد منها فى الخارجء و هو لا ينافى مع كون 
القيد أمرا واحدا. 

و من هنا يظهر أن ما ذكرنا من وحدة القيد لا يستلزم القول بعدم مانعية شىء من الوجوداتء إذا اضطر المصلى إلى واحد منهاء لأنكك 
عرفت أن كل وجود مانع من صحة الصلاة؛ فإذا اضطر إلى أحد الوجودات كان اضطر إلى الصلا فى اللباس المتخذ من وبر الأرانب 
مثلاء فلا يجوز له أن يلبس زائدا على ما اضطر إليهء و لا ينافى ذلكك وحدة القيد كما عرفت. 

ثم لا يخفى أن عبارته قدس سرّه فى مقام بيان الوجه الثانى من الوجوه المتصوّرة ثبوتا فى قيدية العدم فى المقام؛ لا يخلو عن 
اضطراب بحيث ربما يوهم الخلاف» حيث قال: و يمكن أن يكون نفس السلب الكلى بوحدته الشاملة لمجموع وجودات الموضوع 
قيدا واحدا. »)١١‏ حيث إِنْ ظاهره أن المانع هو مجموع وجودات الموضوع لا كل فرد منهاء فيستلزم عدم تحمّق المانع فى زمان أصلاء 
و كذا صضحة الصلاة فيما إذا صلى فى بعض أفراده كما لا يخفى. 

وقد تحضل من جميع ما ذكرنا أنّه لو سلّم جريان البراءة فى الشبهات الموضوعية فى التكاليف المستقلهُ و فى التكاليف الضمنية؛ فلا 
نسلّم جريانها فى مثل المقام مثا لا يكون الشكك فى قيدية أمر زائد» بل فى حصول القيد الذى كان مفهومه مبينا على ما عرفت 
تحقيقه؛ و المرجع فيه وجوب الاحتياط من غير خلاف. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالتمسشك بالبراءة العقلية لصحة الصلاة فى الألبسة 
المشكوكة و قد عرفت عدم تماميتها. 


)١(‏ الصلاءٌ فى المشكوك للمحقّق النائينى: 89؟. 
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الاستدلال بالأخبار الدالة على الأصول الشرعية 


منها: حديث الرفع 0١١‏ و تقريب الاستدلال به من وجوه: 

أحدها: ما احتمله الشيخ فى الرسالة 07١‏ من أن قرينة السياق تقتضى أن يكون الموصول فى قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما لا 
يعلمون» إشارة إلى الموضوعات الخارجية المجهولة بعناوينها التى تكون بها موضوعات للأحكام و متعلّقات لها. 

و حينئذ فيختصٌ الحديث بالشبهات الموضوعية: ولا يعم الشبهات الحكمية؛ فكلّ موضوع كان عنوان المتعلق للحكم مجهولاء فهو 
مرفوع و إسناد الرفع إليه مع ظهور قوله: «رفع عن أمّتى»» فى الرفع التشريعى و عدم معقولية إسناده إلى الموضوعات الخارجية. إِنّما هو 
باعتبار الأثر المترتب عليه المرفوع فى صورة الجهل. 

وفى المقام نقول: مانعية هذا اللباس الذى لا يعلم كونه من أجزاء غير المأكول» مرفوعة بلسان رفع موضوعها و هو اللباس» فتصحح 
الصلاةً فيه لعدم كونه مانعا و مبطلا لها. 

ثانيها: تعميم الموصول للشبهات الحكمية كما اخترناه و حمّقناه فى الأصولء لأنْ الموصولات موضوعة للإشارة إلى جميع ما تثبت له 
الصلثء كأسماء الإشاره و الضمائر. فكل شىء كان مجهولا بنفسه؛ أو بعنوانه الموضوع للحكم فهو مرفوع برفع نفسه أو رفع آثاره و 
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أحكامه؛ فباعتبار شمول الموصول للشبهات الموضوعية يصح الاستدلال بالحديثء لرفع المانعية فى المسألة بالتقريب المتقدّم فى 
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الوجه الأوّل. 

ثالثها: القول باختصاص الموصول بما إذا كان الحكم مجهولاء و تعميم الحكم للأحكام الكلّية المجهولة فى الشبهات الحكمية؛ و 
للأحكام الجزئية المجهولة فى الشبهات الموضوعية؛ فيصح الاستدلال به لرفع الحكم الجزئى المجهول فى المقام؛ و هى مانعية هذا 
اللباس الذى لا يعلم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ أو من غيره من الموانع. 

هذاء و يمكن أن يقال بن الظاهر من الحديث عرفا هو رفع التكاليف المجهولة التى توجب تضبيقا على المكلف إذا علم بهاء لا رفع 
الأحكام الجزئية أو الموضوعات التى يرجع رفعها إلى رفع أحكامها بعد العلم بأصل الحكم الكلى الذى صدر من الشارع. 

و بعبارة اخرىء إِنّ المكلف بعد ما علم بحرمة الخمر الواقعى المقتضى لوجوب الاجتناب عن الأفراد المعلومة و كذا المشكوكة؛ بناء 
على ما بيناه سابقا من عدم جريان البراءة العقلية فى الشبهات الموضوعية» فقد علم بما يوجب التضييق عليه. 

فإذا فرض أن الشارع جوّز له الاقتحام فى الأفراد المشكوكة, فلا بد أن يبتيين ذلك بدليل يكون كالحاكم على دليل حرمة شرب الخمر 
الواقعى. نظير الأدلة الدالة على حلية كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبدا إلى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه 40١١‏ و ما 
يدل على طهارة المياه 079 أو جميع الأشياء «* إلى أن يعلم أنّها قذر أو نجسء و غيرهما مئّما يكون دالا على جواز الاقتحام فى 
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القبياض الخ وض 

وحيث لم يبين ذلكك بمثل ما ذكرء فلا يمكن رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل على التحريم الظاهر فى حرمة الفعل بعنوانه الواقعى» و 
بالجملهُ فلم يثبت ظهور حديث الرفع فى رفع الأحكام الجزئية المشكوكة فى الشبهات الموضوعية» فلا يجوز الاستدلال به. 

و منها: الاسنتصحاب. فإنّ استصحاب عدم كون المصِلَى لابسا لما يكون وجوده مانعا و عدمه قيدا فى صحة الصلاه يقتضى الحكم 
يصتكعهاء لأنه لا يقترط فى الاستصحاب أزيد من أن يكوث الستصس حكما شرعياء أو ذا أثر شرعىء و لا فرق بين أن يكون 
موضوعا لذلك الأ-ثر مستقلا أو جزء لموضوعه أو دخيلا فيه وجودا أو عدماء فاستصحاب عدم كونه لابسا لما يكون وجوده مانعا 
يثبت عدم كونه لابسا لأجزاء غير المأكولء فتتم الصلاءً فيه بعد إحراز سائر الأجزاء و فقد الموانع بالوجدانء أو بقيام البينة» أو بجريان 
الأصل. 

هذاء ولا يخفى أن التمشكك بالاستصحاب إِنّما يتم بناء على أن يكون ما اعتبر شرعا عدمه فى الصلاء هو كون المصلى لابسا لأجزاء 
غير المأكولء و بعبارة اخرى كان المانع هو الذى اعتبر وصفا و حالة للمصلى و هو خلاف ظاهر الأدلة المانعة عن الصلاء فى أجزاء 
غير المأكول. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠٠لا‏ من نلاب/٠ا‏ 


لأنها تدل على أن الصلاة فيها فاسدة» كما فى موثقة ابن بكير المتقدّمة 01١‏ أو على النهى عن الصلاءً فيهاء فالمانع هو وقوعها فى 
أجزاء غير المأكول؛ و هو لا يكون لعدمه حالة سابقة» و كذا لا يتم أيضا بناء على اعتبار المانع وصفا و حالة للباس المصلى لعدم 
وجود الحالة السابقةٌ له أيضا. 


(1) تقدّم: ص ."١7‏ 
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نعم يجرى الاستصحاب بناء عليه أى على الوجه الأخير فى بعض فروض المسألة» كما إذا شكك فى تلطّخ لباسه غير المشكوكك بأجزاء 
غير المأكول و مصاحبته معهاء بناء على بطلان الصلاهً فى صورة التلطخ بهاء كما قوّيناه سابقاء فإنّه يجرى حينئذ استصحاب عدم 
التلطخ و عدم المصاحبة كما لا يخفى. 

إن قلت: لا مانع من جريان الاستصحاب بناء على الوجه الثانى» و هو اعتبار المانع وصفا للصلاة» لوجود الحالة السابقة للمستصحب»ء 
بتقريب أن يقال: إِنْ الصلاه حين ما لم توجد لم تكن فى أجزاء غير المأكولء فهذه القضية السالبة بانتفاء الموضوع المستلزم لانتفاء 
المحمول كانت متيقنة» قد شكك فى بقائها بعد تحقق الموضوع فتستصحب. 

قلت: الظاهر عدم شمول دليل اعتبار الاستصحاب لمثل هذه الصورة كما بين فى محله. 

إن قلت: سلّمنا ذلكك و لكن لا نسلم عدم وجود الحالة السابقة المتيقنة فى جميع صور المسألة بناء على الوجه الثانى من الوجوه 
المتقدّمة؛ لوجود هذه الحالة فيما إذا شرع فى الصلاه فى اللباس الذى علم عدم كونه مانعاء لعدم كونه من أجزاء غير المأكول» و 
شكك فى أثنائها فى أن ما ألقى عليه بعد الشروع هل يكون مانعا أم لاء فلا إشكال حينئذ فى جريان الاستصحاب كما هو واضح. 
قلت: لا يخفى أن مدلول الأدلهً المانعة عن الصلاه فى أجزاء غير المأكول إِنّما هو بطلانها فيما إذا وقعت بتمام أجزائها أو ببعضها فيهاء 
فلا يكفى مجرّد وقوع بعض أجزائها فى غيرهاء و من المعلوم أن إحراز عدم هذا المانع لا يتحمّق إِنَا بعد العلم بعدم وقوع شىء من 
أجزائها فيهاء فمجرّد الشروع فى الألبسة المحللة لا يوجب العلم بعدم المانع إِلَا بعد حصول جميع أجزائها و شرائطها مع فقده كما هو 
واضح. و إن كانت الصلاه عبارة عن حضور العبد فى مقابل مولاه و التوبجه نحوه و الالتفات 
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إليه بنحو الخضوع و الخشوع. 

و مقتضاه حينئذ تحقّقها بمجرّد الشروع فيها و بقائها إلى حصول الفراغ, غايةُ الأمر إنه يجب أن يشتغل معه ببعض الأذكار المخصوصة 
و الأفعال المأثورة» كما لا يبعد أن تكون كذلك. فالأمر أيضا كذلك. لأنْها وإن كانت متحققة بمجرّد الشروع؛ و المفروض العلم 
بعدم وقوعها فى اللباس المشكوك. إِلَا أن المعتبر أن لا تكون من أوّل حدوثها إلى آخر بقائها واقعة فى شىء من الألبسة المحرمة» و 
المفروض الشكك فى ذلكك. فاليقين بوجود الحالةٌ السابقةُ منتف كما عرفت. 

ثم إن بعض المعاصرين بعد أن جعل اعتبار وقوع الصلاة فى الألبسة غير المحرمة من قبيل الموانع دون الشرائط» نفى الإشكال حينئذ 
عن جواز الرجوع إلى أصاله عدم المانع لإثبات الصحة فى المسألة .)١١‏ 

و نحن نقول: ليس المراد من المانع المأخوذ عدمه فى مجرى الأصل هو عنوان المانع و مفهومه قطعاء بل المراد منه ما يحمل عليه 
ذلكك المفهوم بالحمل الشائع و يتّحد معه وجودا. 

و حينئذ فإن كان المراد أن هذا الأصل معتبر من باب الاستصحاب لكونه مسبوقا بالحالة السابقة» ففيه ما عرفت من عدم جريانه أصلا. 
و إن كان المراد أن هذا الأصل معتبر بنفسه من دون لحاظ الحالة السابقة فيه إمّا لتنزيل أدَلهُ الاستصحاب على هذا المعنى لا عليه 
بتقريب أن يقال: إن المراد من الشكك فى قوله عليه السّدلام: «لأنكك كنت على يقين من طهارته فشككت» 07١‏ ليس الشكك الذى تعلق 
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بما تعلق به اليقين و هى الطهارة» بل المراد هو الشكك فى وجود الحدث 


)١(‏ كتاب الصلاهُ للمحمّق الحائرى: /اه. 

(1) التهذيب :١‏ 71ح 188 الاستبصار :١‏ 187 ح 28١‏ علل الشرائع: ١ب‏ ١8ح ١‏ الوسائل *: ععع. 

أبواب النجاسات ب /ا#اح .١‏ 
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الناقض لها. 

فالمعتى حيتقد إنه لا يشر الشكك فى وجود الحداث» لأنه يبتى على علامه فيو حل بمقتضى البقين السابق» فهو أى اليقين السابق ليس أله 
دخل فى جريانه» بل الرجوع إليه من باب أَنّه إذا وجب البناء على عدم حدوث الحادث فالواجب الرجوع إلى الحالةٌ السابقة. 

و إِمَا لكون العدم أولى بالماهية من الوجود. حيث إِنّه يكفى فى استمراره و عدم انقطاعه عدم حدوث عله الوجود. 

ففيه: أيضا عدم تماميته لأ-نه لم يثبت ظهور أدلة الاستصحاب فى ذلك المعنى لو لم نقل بظهورها فى خلافه كما هو المشهور؛ و 
بطلان الوجه الثانى واضح. فلم يثبت دليل على اعتبار ذلكك الأصلء اللّهم إِلَا أن يتمشكك لاعتباره باستمرار سيره العقلاء عليه» و لكنّها 
مع ثبوتها تحتاج إلى دليل يدل على الإمضاء من جانب الشرع؛ و لم يثبت وجوده كما لا يخفى. 

و منها: أى من جملة الأصول الشرعية التى اعتمد عليها فى إثبات الصحة فى المقام؛ أصالة الحلية التى يدل على اعتبارها روايةٌ ابن 
ستان المعقمة 100و وواية سعدة "ين صندقة واو خيرعما مق الروايات العامة و النخاضة الراردة فى الموازد الخاضةاة و كذ يدل غلين 
اعتبارها السيرة القطعية المستمرة من زمان النبى صَلَّى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام إلى يومنا هذا. 

ولا إشكال فى شمولها بل فى اختصاصها بالشبهات الموضوعية» كما لا يخفى على من راجع تلكك الروايات» و تقريب الاستدلال بها 
يمكن بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن يكون المراد من الحليةٌ و الحرمة الحلية و الحرمة التكليفية كما 


)١(‏ الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 6ح 1 وج 75: 778. أبواب الأطعمة المحرمة ب 88ح ؟. 

(؟) الكافى ه: الاح 8٠‏ الوسائل 17: 88. أبواب ما يكتسب به ب *ح 8. 
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هو الظاهر من إطلاقهما و جريانه فى المقام مع أن الشكك فيه إِنّما هو فى الحلية» و الحرمة الوضعية؛ بأن يقال: إن الشكك فى صحة 
الصلاه فيما لم يعلم كونه من أجزاء غير المأكول مسب عن الشكك فى حلية لحم الحيوان المأخوذ منه ذلكك اللباس و حرمته. فإذا 
حكمنا بحليته لأصالتها تترتّبٍ عليها صحةٌ الصلاٌ فى الثوب المأخوذ منه. 

و يرد عليه: 

أولا< إن ما ذكر من جريان الأصل فى لحم الحيوان و ترتب صحة الصلاةً عليه إِنّما هو فيما إذا كان الحيوان المأخوذ منه هذا اللباس 
مشتبه الحكم بالشبهة الحكمية» بأن كان الشكك فى صحة الصلاهٌ مسببا عن اشتباه حكمه الشرعىء و هذا الفرض مع أنه من الفروض 
النادرةٌ لم يثبت اعتبار هذا الأصل فيه؛ لما عرفت من أن جريانه فى الشبهة الحكمية غير مسلم. 

و أنا فيما إذا كان الشكك فى صحة الصلاة مسببا غن أنه غل يكون الحيوان المأخوذ ننه هذا اللباس من أفراد هما يحل أكل لحمه 
شرعاء أو من مصاديق ما يحرم؟ فجريانه محل نظر بل منع؛ لأنّهِ رما لا يكون اللحم الذى هو مورد الأصل مشكوك الحكم؛ بل يعلم 
بكونه من الحيوان المحلل أو المحرم. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهلا من تلاب/٠ا‏ 


فالشكك فى الحلية إِنّما هو لعدم الابتلاء بلحم ذلكك الحيوان» بل مورد الابتلاء هى الصلاة فى الثوب المأخوذ منه و بعبارة أخرى ليس 
فى البين حيوان شكك فى حلية لحمه لتردّده بين كونه من أفراد ما يحل أكله أو يحرمء فلا مجال لجريان أصالة الحلية كما هو واضح. 
و ثانيا: إن ظاهر الأدلة أنَ بطلان الصلاءً و فسادها فى أجزاء غير المأكول مترتب على الحيوان المحرم بعنوان الأولى كالأسد و الأرنب 
و الثعلب و غيرهاء لا على الحيوان بوصف كونه محرّم الأكلء و التعبير عن ذلك العنوان بهذا الوصف فى 
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بعض الأخبار إِنّما هو للإشارة إلى ذات الموصوف مع قطع النظر عن وصفه. 

و يده ما فى بعض الأخبار من أن الصلاه فى الثعالب و الأرانب فاسدة 0١١‏ فعبر عن موضوع الحكم بنفس ذلك العنوان الأوَلى من 
دون أخذ قيد التحريم أصلا. 

و بالجملة: فبطلان الصلاهُ فى أجزاء الحيوانات المحرمة ليس حكما مترتبا على تحريمها بحيث لو لم يجعل التحريم لكان جعل هذا 
الحكم لغواء بل إِنّما هو حكم فى عرض الحكم بالتحريم من دون ترتب و طوليَةُ بينهما أصلا. 

و حينئذ فلا مجال لاثبات أحد الآثار المشكوكة بالأصل الجارى فى الأثر الآخرء فلا تثبت صحةٌ الصلاة فى الثوب المشكووكك بجريان 
الأصل فى اللحم, و إثبات حليته ظاهراء إِلّا على القول بالأصول المثبتة و هو خلاف التحقيق. 

و ثالثا: سلمنا ذلكك أى كون الحليهُ أو الحرمه واسطهُ فى ثبوت البطلان أو الصحهٌ للصلاه فى أجزاء الحيوان» فيترتّب على إثبات الحلية 
صحة الصلاة» و على إثبات الحرمة بطلانهاء لكن نقول إن المراد من الحلية و الحرمة المأخوذتين فى موضوعهما ليس الحرمة و الحلية 
الفعليتين» و إِلَا لزم جواز الصلاه فى أجزاء ما يحل أكله فعلا للاضطرار أو غيره» و لو كان محرّما ذاتاء و هو ممّْا لا يلتزم به أحد. 

بل المراد منهما هى الحرمة و الحلية المتعلقتان بذوات الحيوانات مع قطع النظر عن حدوث ما يوجب تغيير الحكم المتعلق به أولاء 
كالاضطرار أو غيره» و من المعلوم أن جريان الأصل فى المقام لا يجدى فى إثبات الحلية الواقعية كما هو الشأن فى غيره من الأصول 
الشرعية. 

و دعوى إنّه لم يثبت ظهور الأدلة فيما ذكرء مندفعة بأنه يكفى عدم ثبوت 


(0الؤسانل +0885 أنواب ناس النضل نه 
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الظهور فن خخلاقه كما لا يخفي: 

الوجه الثانى: ما يظهر من المحمّق القمى قدس سرّه من أن المراد من الحلية و الحرمة فى قوله عليه السّلام فى رواية ابن سنان «كل 
شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال.) 2١١‏ 

ليس خصوص الحلية و الحرمة التكليفيتين» أى ما يكون مبغوضا بنفسه لأجل المفسدة الملزمة الباعثة على الزجر عنه لنفسه أو غير 
مبغوض كذلكك. بل يعم الحلية و الحرمة الوضعيتين» أى ما يكون مبغوضا لكونه مانعا مثلا عن حصول مطلوب المولى أو غير مبغوض 
كذلكك. 

فكما أنّه إذا تردّد مائع بين كونه خمرا أو ماء يكون مقتضى الرواية جواز شربه و عدم وجوبه الاجتناب عنه» فكذا إذا تردّد أمر الثوب 
بين صحة الصلاة الواقعةُ فيه» لعدم كونه من أجزاء غير المأكولء و بين بطلانها فيه لكونه من أجزائه» يكون مدلول الرواية حلية الصلاهُ 
فيه لكون الثوب أيضا شيئا فيه حلال باعتبار عدم كونه مانعا عنهاء و حرام باعتبار كونه مانعاء فالصلاه فيه حلال إلى أن تعرف الحرام 
منه بعينه .)١5(‏ 


هذاء و لا يخفى أنه لا يبعد الاعتماد على هذا الوجه فى الاستدلال بأصالة الحلية مع تتميمه. بأن يقال: إِنْ التتئع و الاستقراء فى كلمات 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاهن من نلاب/ا 


العرب و استعمالاتهم لفظ الحلال و الحرام فى النثر و النظم» يقضى بأنّ هذه المادّة- أى ماده حرم- فى ضمن أيه صيغةٌ كانت يراد 
منها الممنوعية و المحدودية الثابتة للشىء بتمام الجهات أو بعضهاء كما يظهر بالتدبّر فى قولهم «حرم الرجل»» أو «حريم البيت»» أو 
القرية» أو البلد» أو المسجد الحرامء أو الشهر الحرام» أو محرومية الرجل فى مقابل مرزوقيته مثلاء أو كونه محترما و صالحا للاحترام» 
أو الرجل المحرم. 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 81 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح ١‏ وج 78- 78. أبواب الأطعمة المحرمة ب 88ح ؟. 

() قوانين الأصول ؟: 19-1 جامع الشتات ؟: 2/الا- /الالا. 
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و كمافى قوله ضلى الله ليهو آلهة «المسلم محرّم على المسلم) و كما فى قوله تعالى (أحلُ الله ابيع وَحَحوَمَ الينا. 7 فإنٌ المراد 
فى جميع هذه الموارد هو نحو من الممنوعية و المحدودية الثابتة له ببعض الجهات كصحته و إمضائه فى الأخير أو غير ذلكك من 
الأقوال و الأفعال كما فى غيره من الأمثلة. 

و فى مقابله الحلال» و الحلّء و المحلء و أشباهها مما قد أخذت فيه مادّهُ هذه الصيغء فإنّ معناها هو عدم المحدودية و الإطلاق الثابت 
له كما لا يخفى. 

و يويد ما ذكرنا الأخبار الواردةٌ فى الموارد الكثيرة الدالةُ على حرمةٌ الصلاءٌ فى الحرير أو فيما لا يؤكل لحمه 29 أو فى غيرهما من 
الموانع» كما سيأتى ذكر بعضها. 

و حينئذ فلا يبعد التمسّكك بقوله عليه السّلام: «كل شىء فيه الحلال و الحرام فهو لكك حلال.) 50, إذ اللباس أيضا شىء فيه حلال 
باعتبار عدم محدوديته و إطلااقه بالنسبة إلى الصلاه فيه» و حرام باعتبار خلافه» فهو أى المشكوكك منه يكون كالمائع المردّد بين 
الخمر و الخل» كما عرفت فى كلام المحقّق القمَّى رحمه الله فلا يبعد القول بالصحة لهذا الوجه. 

هذاء و لكن يمكن أن يورد عليه بأنَ إطلاسق الحرام و الحلالم على الثوب باعتبار صحة الصلاةٌ فيه و بطلانها خلاف المتعارفء إذ 
إطلاقهما على اللباس ينصرف إلى جواز لبسه و عدمه. و لا يفهم منه جواز الصلاهً فيه و عدمه؛ و ليس ذلكك كإطلاق الحرام على 
الخمر باعتبار حرمة شربه و إطلاق الحلال على لحم الشاهُ باعتبار جواز أكله. 


)١(‏ سنن النسائى ه: 85 ب 7و فيه: كل مسلم على مسلم محرّم.. 

() البقرة: ه/ا؟. 
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و حينئذ فلا يجوز التمسّكك بأصالة الحلية للمقام» و يمكن دفع هذا الإيراد» بأنّه و إن كان إطلاقهما على الثوب باعتبار وقوع الصلاةٌ فيه 
خلاف المتعارف, و لكن نمنع اختصاص الحكم فى تلكك الأخبار بنفس موردهاء بل المفهوم منها عند العرف أن المقصود إثبات 
الحلية الظاهرية فيما اشتبه و لم يعلم حرمته سواء كان إطلاق الحرام و الحلال على ذلكك الشىء متعارفا أم لم يكن كذلكك كما لا 
بقى الكلام فيما يظهر من بعض الأعلام فى وجه التمسكك بأصالة الحلية حيث قال ما ملخصه: إن الشرطية إِنّما تنتزع من تقد المأمور 


به بوجود الشرطء كما أن المانعية تنتزع من تقيده بعدم المانع» و التقيد بوجود الأول و بعدم الثانى إِنّما هو من أجزاء المأمور به. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهنا من تلاب/١ا‏ 


فالصلاة مثلا مركبة من الأفعال و الأقوال المخصوصة و من التقيد بوجودها حين وجدان الشرائط و فقدان الموانع» و حينئذ فبملاحظة 
ما قرّر فى محلّه من أن الأمر المتعلّق بالمركبات الاعتبارية- كالصلاة مثلا- مع كونه واحدا حقيقة؛ له أبعاض كثيرة يتعلّق كل بعض 
منه بجزء من متعلقه» يلزم تعلق بعضه أيضا بالتقيد الذى هو جزء للمأمور به. 

غايةٌ الأأمر إِنّهِ جزء اعتبارى» فكما أن الركوع مثلا تعلق به بعض الأمر المتعلق بالمجموع؛ فكذلك التقيد بوجود الشرائط و بعدم 
الموانع يكون متعلقا لذلك الأمر و معروضا لبعضه, و حيث إِنّه لا وجود للتقيد إِنَا بوجود القيد بل هو عينه» فيكون نفس الشرط و عدم 
المانع معروضا لذلك البعض. 

فظهر أنّ عدم المانع الذى هو محل البحث و الكلام فى هذا المقام» يكون كسائر الأجزاء متعلّقا لبعض الأمر المتعلق بالصلاة» و حيث 
أن النهى ليس إِلَّا طلب التركك فيكون وجود المانع منها عنه. لأنّ المفروض كون عدمه متعلقا للطلب. 

نهايةً التقرير» ج ١‏ ص: 68" 

غاية الأمر إِنَ النهى المتعلق بوجود المانع نهى ضمنى لا استقلالى و حينئذ فاللباس له فردان» فرد حلال حقيقَةُ و فرد حرام كذلكء 
فلا إشكال حينئذ فى التمسّ كك بقوله عليه السّ.لام: «كل شىء فيه الحلال و الحرام.» و لا حاجة إلى تجشم دعوى التعميم للحلية و 
الحرمة الوضعبة كما ذكره المسقى القت قدس سده: 

و دعوى إن الظاهر منه لزوم كون المنع المشكوك حكما مستقلا ناشئا عن المبغوضية الذاتية» فيختصٌ اعتبار هذا الأصل بالشبهات 
التحريمية النفسية. واضحة الفساد. إذ لا دليل على صرف لفظ الحلال و الحرام إلى بعض أفرادهماء و يشهد لذلكك- أى لعمومية لفظ 
الحلال و الحرام و عدم اختصاصهما بالحلال و الحرام النفسيين- الاستعمالات الوارده فى موارد كثيرة فى لسان الرواة» و جواب الأثمة 
عليهم السّلام. 

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام أسأله هل 
يصلَى فى قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكه حرير محض أو تك4 من وبر الأرائب؟ فكتب عليه اله لام: «لا تحلٌ الصلاة فى 
الشرين السسكفن :و إن كان الرى ذكاسات العاذ فد]ة شا الله 1ه 

و منها: ماعن الخصال بإسناده عن جابر الجعفى قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «ليس على النساء أذان- إلى أن قال:- و 
يجوز أن تتخنّم بالذهب و تصلى فيه و حرّم ذلكك على الرجال» .07١‏ 

و منها: ما عن الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل النميرىء عن أبى عبد الله عليه التسلام قال: «و جعل الله الذهب فى الدنيا زينة النساء 
فحرّم على الرجال لبسه و الصلاةً فيه.» 89. 


)١(‏ التهذيب 7١7:5‏ ح ١٠ل‏ الاستبصار :١‏ 81ح 107. الوسائل ع: 7/ا. أبواب لباس المصلّى ب ١5‏ ح ع. 

(0) الخصال: 288 ح 1375» الوسائل 5: 8١‏ أبواب لباس المصلى ب 8١ح‏ ع. 

(©) التهذيب 7: 7717 ح وف و الوسائل ©2164 أبواب لبان المتصلى ب ملاح ه. 
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و غير ذلكك من الروايات الكثيرة التى يستفاد منها عمومية لفظ الحلال و الحرام» و عدم اختصاصهما بالنفسى منهماء كما لا يخفى 
على من راجعها .)١١‏ انتهى ملخص كلامه قدس سرّه. 

و أنت خبير بأنّه لا مجال لا دعاء ثبوت النهى فى المقام» لما عرفت من أن معنى النهى ليس طلب التركء بل معناه هو الزجر عن إيجاد 
الفعل المنهيّ عنه. كما أن معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به» و حينئذ فلا يلزم من تعلق بعض الأمر إلى التقيد بعدم 
المانع تحقّق النهى متعلّقا بوجود المانع بل هو كالشرط. 
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فكما أن تعلق بعض الأمر بوجوده لا يستازم النهى عن عدمه. فكذلك تعلق الأمر بعدم المانع لا يستلزم النهى عن وجوده. هذاء مضافا 
إلى أنه لو فرض الإتيان بالأ-جزاء مع كونها واجدة لجميع الشرائط و فاقدة لجميع الموانع سوى أنّه كان ثوبه من أجزاء غير المأكول 
مثلاء و كان الوقت مضيقا يحصل العصيان بسبب إيجاد ذلك المانع. 

و لكنّه يكون عصيانا للأمر المتعلّق بالصلاة؛ لا للنهى المتوهم المتعلق بوجود المانع لأنّه لا يزيد حكمه عمّن ترك الصلاه رأساء أو 
أتى بالأجزاء مع فقد الشروط كلا أو بعضاء فكما أنه لا يتحمّق هناكك إِلَا عصيان واحد و هو عصيان الأمر باللا فكذلكك لا يكون 
هنا إِنّا عصيان ذلك الأمر. 

و بالجملة: لا يكون هنا نهى متعلّق بوجود الموانع حتى يكون إيجاد واحد منها عصيانا لذلكك النهى كما عرفتء و أمَا إطلاق لفظ 
الحرام و الحلالم على مثل المقام» فهو و إن كان بحسب أصل اللغهُ صحيحاء إذ لا اختصاص لهما بالحلال و الحرام النفسيين بل يعم 
غيرهماء و لكن المنصرف إليه و المتبادر منه عند عرف المتشرعة 


(0 كنات الضلاة (تقريرات يخث التق النايب )7/165 نهانة الدوابة المسنى الأصفياي © [الأفل و الأكترة الوظيقة عند 
الشكك فى الأقلّ و الأكثر): /اا8. 
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هو الحلال و الحرام النفسيان» كما لا يخفى. 

و بالجملة: لا يكون إطلاقهما ظاهرا فى التعميم بحيث تطمئنٌ به النفس» و تثق به فى مقام الإفتاء» و تجعله دليلا معتمدا فى مقابل 
قاعدةٌ الاحتياط الجارية فى المسألة» و نظائرها ممما يرجع الشكك فيه إلى الشكك فى المحصّل» كما عرفت تحقيقه. 

فالإنصاف أن المسأله غير صافيه عن الاشكالء فلا يجوز تركك الاحتياط فيها بالتجنّب عن الصلاه فى الألبسة المشكوكة: نعم فيما 
أخذت من يد المسلم, و أخبر بأنّها مأخوذة من الحيوان المأكولء أو من غير الحيوان, لا يبعد القول بجواز الاعتماد على إخباره» و 
كذا فيما إذا أخبر بخلافه؛ فإنّه لا يبعد القول بوجوب الاعتماد على قوله» و عدم جواز الصلاه فيه لبناء العقلاء على الاعتماد على قول 
ذى اليد قيما يتعلق بما فين يده هن الطهارة و التحاسةو الحلة والحرمة» و القلة و الككثرة) و غير ذلكك من الأمور المتعلقة به. 

و يؤرّد ذلك ما ورد فى الأخبار من بيان حكم الصلاءً فى وبر الأ-رانب و الثعالب و الفنكك و نحوهاء فإنّ من المعلوم أن أكثر أهل 
العرف لا يميّزون وبر الأرانب مثلا عن غيره إِلَّا بإخبار صاحبه. فالعمدة فى تشخيصه هو قول ذى اليدء فيجب ترتيب الآثار عليه. 

و كذالا ‏ يبعد أيضا القول بجواز الصلاهُ فى الثوب الذى يحتمل وقوع شعرات غير المأكول أو رطوباته عليه» لاستقرار السيرة على 
الصلاهُ فى مثله من دون تفخخص و تتئع عن وجودهاء نعم لا تجوز الصلاه فى الثوب الذى علم بوجود الشعر فيه» و لكن لا يعلم كونه 
من المأكول؛ بل يحتمل أن يكون من غيره؛ لأنّ القدر المتيفّن من تحقّق السيرة» الصورة الاولى» فيجب الرجوع فى غيرها إلى مقتضى 
قاعدةٌ الاحتياط و الله أعلم. 
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حكم الصلاةً فى جلد الخرٌ 


قد استثنى عن عموم الأدلهُ المانعة عن الصلاة فى أجزاء غير المأكول أمورء و لكن مورد تطابق الفتاوى 2١١‏ و النصوص هو وبر الخرٌّ 
الخالص: فإنّه قد وردت فيه أخبار كثيرةٌ ندل على جواز الصلاةٌ فيه 1؟0؛ مضافا إلى عدم الخلاف فيه و أمّا جلد الخرّ فجواز الصلاة فيه 
محل خلاف و إشكال. 

و المحكى عن ابن إدريس و العامة فى بعض كتبه القول بالمنع 010 و ربّما نسب إلى المشهور القول بالجواز 025٠‏ و منشأ الخلاف 
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اختلاف الأخبار» و لا بد قبل نقلها 


0/8 :5 */ا؛ جامع المقاصد‎ :١ تذكرة الفقهاء : 24, مسأل 177 نهاية الأحكام‎ 0731 :١ الغنية: 8*: المعتبر ؟: 6 المنتهى‎ )١( 
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من بيان الموضوع و تنقيح معنى الخرٌ لكثرة الاختلاف فى ذلكك بين الفقهاء رضوان الله عليهم و منشأه اختلاف ما ذكره أهل اللغة 
فالمهم نقل كلماتهم ليظهر الحق عن غيره فنقول: 

قال فى لسان العرب: الخزز ولد الأرانب و قيل: هو الذكر من الأرانب؛ و الجمع أخزة» و خزان مثل صرد و صردانء و أرض مخزة: 
كثيرة الخزان» و الخرٌ معروف من الثياب مشتق منه عرب صحيح, و هو من الجواهر الموصوف بهاء حكى سيبويه مررت بسرج خرٌّ و 
الجمع خزوزء و منه قول بعضهم: فإذا أعرابئ يرفل فى الخزوز و بائعه خرّاز. 

و فى حديث على عليه السلام عن النبى صلّى الله عليه و آله إِنّه نهى عن ركوب الخر و الجلوس عليه. 

قال ابن الأ-ثير: الخزٌّ المعروف أولا ثياب تنسج من صوف و إبريسمء و هى مباحةٌ قد لبسها الصحابة و التابعون» فيكون النهى عنها 
لأجل التشبه بالمترفين» قال: و إن أريد بالخرٌ النوع الآخر و هو المعروف الآنء فهو حرام, لأنّه كله من الإبريسم, و عليه يحمل الحديث 
الآخر: قوم يستحلون الخرٌ و الحرير »1١‏ انتهى. 

و الظاهر أن مراد صاحب لسان العرب من قوله: «و هو من الجواهر الموصوف بها؛ أنّ الخرٌ مع كونه من الأسماء الموضوعة للذوات؛ و 
شأنها أن لا تقع صفة لشىء» يصح أن يقع وصفا لشىء آخر كالمثال الذى حكاه سيبويه عن العرب» حيث اتصف فيه السرج به قال فى 
ترجمة قاموس: خزاز جامدها بفتح أول معروف است و جمع آن خزوز بر وزن سرور ميآيد (مترجم كويد كه خز جانوريست مانند 
ثمور كه از يوست آن يوستين و غير آن ساخته ميشود و ممكن است كه مراد از جامة خز همين باشد يا آنكه از موى آن جامه 
ميبافند يا آنكه خز 


.78 لسان العرب ©: الى النهاية لابن الأثير ؟:‎ )١( 
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جامه ابريشمين را ميكويند) إلى أن قال: و خزز بر وزن صرد- يعنى نر خركوشان- و جمع آن خزان و اخزه ميآيد و جاى خركوشها 
مخزه است واز اين اشتقاق شده است خز و آن حيوانى شبيه بنر خ ركوش است كه از يوست آن يوستين ميبافند كه مذكور شد )١١‏ 
(انتهى). 

و قال فى منتهى الارب: خز بالفتح جانوريستء و جامه از يشم آن» جمع خزوز و خزز كصرد خركوش نرء جمع خزان و اخزة و منه 
اشتقٌّ الخْرٌّ «7). و قال الفَيَومى فى المصباح: الخرٍّ اسم دابةٌ «”». و قال ابن فرشته فى شرح الجمع: الخرّ صوف غنم البحر ليله م أطلق 
على الثوب المتّخذ من وبرهاء و الجمع خزوز مثل فلس و فلوس. و الخزز الذكر من الأرانب» و الجمع خزان كصرد و صردان (انتهى) 


و قال فى برهان قاطع: خرٌ با تشديد ثانى در عربى جانوريست معروف كه از يوست آن يوستين سازند» و جامة ابريشمى را نيز 
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كفتهاند «0. وقال فى المنجد: الخرّ الحرير» ما نسج من صوف و حرير جمع خزوز و الخززء ذكر الأنرانب جمع خزان و أخزة» و 
الخرّاز بائع الخزٌ و المخزة موضع الأرانب «©. و قال أيضا فى معنى القندس و القندر الذى احتمل بعض الفقهاء أن يكون هو الخرٌّ- 
حاكيا له عن بعض التجار-: إِنْه نوع من الحيوانات المائية» له ذنب مفلطح قوىٌء و لون احمر قاتم بِتَحْذ منه الفراء 07. 


انتهى. 


() ترجسة قاموس 11 

(5) متتهى الارب 1 716 

() المصباح المنير :١‏ 124. 

() إلى هنا حكاه عنه فى مجمع البحرين ©: 18. 

(0) برهان قاطع :١‏ ٠عع.‏ 

.١7* المنجد:‎ )9( 

(0) المنجد: /اوم, 
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و لا يخفى أن الظاهر أن لأ يكون الخرّ هو الأنرائت أو ذكرهاء» بل الخرز إثما يقال على ذكر الأرائب كما تدل غليه أغلب الكلمات 
المتقدّمة من أهل اللغةء كما أنّه لا يطلق الخرّ على الثوب المعمول من صوفها أو وبرها ممزوجا بالإبريسم أو غير ممزوجء لمخالفته لما 
يظهر من الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السّلام؛ من أنّه حيوان بحرىٌ نخرج من الماء أو تصاد من الماء و إذا فقد الماء تموت كما 
فى بعضها 20١‏ أو أنه ثوب منسوج من الوبر و الإبريسم كما فى بعضها الآخر .7١‏ 

و يدل على أنه ليس المراد بالخزٌ هو الأرانب أو ذكرهاء ما يظهر من بعض الأخبار من عدم جواز الصلاهً فى وبر الخرٌ المغشوش بوبر 
الأرانب 7*0 فإِنّ ظاهره أن وبر الخرّ يغاير وبر الأرانب, نعم لا ينبغى توهّم المنافاً بين ما يظهر من بعضهم من أنّه كلب الماء 159. و 
من آخر من أَنّه غنم البحرء و من ثالث من أنّه وبر السمككء لأنّ الظاهر أن مرجع ذلكك كله إلى شىء واحدء غاية الأسمر ثبوت 
الاختلاف فى التشبيه كما لا يخفى. 

و كيف كان فالظاهر أنه لا إشكال فى كونه حيوانا من الحيوانات المائية كما يدل عليه رواية ابن أبى يعفور الآتية» و رواية عبد 
الرحمن بن الحتّججاج و غيرهما من الروايات» و إطلاقه على الثوب المنسوج من وبره إِنْما هو باعتبار إطلاقه على نفسه. 

و إِنْما الإشكال فى أنّه هل يكون مثل السمكك فى أن لا يعيش فى خارج الماء و يكون إخراجه من الماء الذى يتعمّبه الموت تذكية له 
كالسمكك كما فى بعض 


)١(‏ الكافى ": 8949 ح 21١‏ التهذيب 7: 7١١‏ ح 18ل الوسائل 6: 09". أبواب لباس المصلّى ب 8ح ع. 
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الروايات »١١‏ أو أنه لا يموت بمجرّد خروجه من الماءء بل يكون كالحيوانات التى تعيش فى الماء و فى خارجه معا كالضفدع؛ كما 
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فى بعض الروايات الأخر؟ "١‏ ثم إن المستفاد من بعض الروايات كرواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السّ.لام التى سيجىء نقلها و 
غيرهاء إِنهِ يمكن أن يعمل الثوب من وبر الخزٌ من دون أن يكون ملصقا بجلده؛ و عليه فيشكل الأممر فى الثوب الذى يكون لبسه 
متعارفا فى الشتاء فى هذا الزمان الذى يسمّونه بالخرّ و يكون ويره منصلا بجلده. 

لأنّ الظاهر أن وبره ليس بمقدار يمكن أن ينسج منه الثوب» فيخطر بالبال أنّه ليس هو الخرّ الملبوس فى الأزمنة السالفة. و ممما ذكرنا 
يظهر أن التفصيل فى جواز الصلاة بين الوبر و الجلد من الخرٌ بثبوت الجواز فى الأوّلء و المنع فى الثانى» كما يظهر من الحلى فى 
السرائره و العلافة فى المتديى 070 سكن أن بكرن وجيه القول بالدمقف إتالأن خروجة من الماء ليس مسغازها لنرعه لأنه يعيين فن 
خارج الماء أيضاء و من المعلوم عدم تعارف فرى الأوداج الأربعة فيه» فلا يكون مذكىء و إِما لأنّ خروجه من الماء و إن كان ملازما 
لموته إِلَا أنّهِ لم يثبت أن إخراجه منه حا يكون تذكية له لاحتمال اختصاص حصول التذكية بهذه الكيفتّة بالسمكك. 

و يمكن أن يكون الوجه فيه عدم الدليل على استثناء الصلاة فى جلد الخرّ عن عموم الأدلة المانعة عن الصلاه فى أجزاء غير المأكول؛ 
كما ثبت فى الوبر» و عليه فالأ.مر سهل بناء على مذهب الحلى» من عدم حجِدَة خبر الواحدء و أما بناء على مذهب العلّامة الموافق 
للمشهور «*/: فيشكل الأمر لوجود الدليل كما سيظهر. 


)١(‏ الوسائل ع: 89". أبواب لباس المصلّى ب 8ح ع. 

(1) التهذيب 4: 9ع ذ ح 7١8‏ الوسائل 75: 131. أبواب الأطعمة المحرمة ب ”اح ؟. 
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إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه يدل على صحة الصلاٌ فى جلد الخرٌ الروايات الواردة فى حكم الخرّ من حيث جواز الصلاه فى وبره أو 
مع جلده؛ و من حيث جواز لبسه التى جمعها فى الوسائل فى الباب الثامن و التاسع و العاشر من أبواب لباس المصلّىء و الخبر الخامس 
من الباب الثامن» و هو ما رواه الشيخ محمّد بن أحمد بن يحيى؛ عن معاوية بن حكيم؛ عن معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا 
عليه الد.لام عن الصلاهُ فى الخرٌ؟ فقال: «صلّ فيه» 21١‏ فإنّ الحكم بجواز الصلاة فى الخرّ على نحو الإطلاق و ترك الاستفصال يدل 
على جواز الصلاة فى جلد الح كما يدل على جوازها فى ويره. 

و يدل على ذلكك أيضا الخبر الرابع من ذلكك الباب» و هو ما رواه الكلينى عن على بن محمدء عن عبد الله بن إسحاق العلوى» عن 
الحسن بن على» عن محترد بن سليمان الديلمى عن قريبء عن ابن أبى يعفور قال: كنت عند أبى عبد الله عليه الترلام إذ دخل عليه 
رجل من الخْرّازين فقال له: جعلت فداكك ما تقول فى الصلاة فى الخد ؟ 

قال: «لا بأس بالصلاة فيه» فقال له الرجل: جعلت فداك إِنّْهِ ميت و هو علاجى و أنا أعرفه» فقال له أبو عبد الله عليه السّلام: «أنا أعرف 
به منكك» فقال له الرجل: إِنّه علاجى و ليس أحد أعرف به منّىء فتبشم أبو عبد اللّه عليه التّم.لام ثم قال له: «أ تقول: إِنّهِ داب تخرج من 
الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟) فقال الرجل: 

صدقت جعلت فداك هكذا هو. فقال له أبو عبد الله عليه الس .لام: «فإنكك تقول: إِنّهِ دابَةُ تمشى على أربع و ليس هو فى حدّ الحيتان 
فتكون ذكاته خروجه من الماء»» فقال الرجل: 

أى و الله هكذا أقول» فقال له أبو عبد الله عليه الّ.لام: «فإِنّ الله تعالى أحله و جعل ذكاته موته» كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها 


.)35١ موتها)‎ 
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.2 أبواب لباس المصلّى ب 8ح‎ "2٠ :© التهذيب 5: 717 ح 754 الوسائل‎ )١( 

() الكافى : 49" ح 1١‏ التهذيب 5: 7١١‏ ح 18ل الوسائل ©: 89 أبواب لباس المصلّى ب 8ح ع. 

نهايةُ التقرير» ج١»‏ ص: /ا" 

فإنّ الحكم بجواز الصلاهٌ فى الخْرٌ على نحو الاطلاق كما ورد فى الجواب الأوّل و إن كان دانًا على جوازها فى جلد الخْرٌ أيضاء إِلَا أن 
اعتراض السائل على الإمام عليه الت.لام حيث نفى البأس عن الصلاه فيه بأنّه لا-وجه للحكم بذلكك مع كونه ميتة؛ ربّما يؤكد أن 
المقصود فى السؤال الأول إِنّما هو الاستفتاء عن الصلاه فى جلده؛ إذ لو كان المراد الصلاءً فى وبره لم يكن وجه للإشكال بذلكك مع 
كون الوين من الأجواء الى لا تسلها الحباق فكمول الأطلاق للضلاة فى جلده بل اختصاصه بذلكك مما لآ إشكال فيه كما غرفت: 

ثم لا يخفى أنّ المراد بقوله عليه السّ.لام فى ذيل الرواية «فإنَّ اللّه تعالى أحلّه.»» ليس حلية الأكل لأجل التشبيه بالحيتان كما توهّم؛ بل 
المراد هو حلية استعمال جلده و لبسه كما هو واضح. و لكن لا يخفى أن سند الرواية فى غاي الضعف لمجهولية بعض رواتها وعدم 
وثاقة بعضها الآخر و كون الثالث منهم مرميا بالغلوٌ و الضعف. 

مضافا إلى عدم وجود رواية أخرى فى روايات العامة و الخاصة بهذا السند, لأنّْ النقل عن قريب منحصر بهذه الرواية؛ فلا يجوز 
الاعتماد عليها. 

و لكنه لا يخفى أن هذا الكلا-م الصادر من الإمام عليه المّ.لام فى مقام الجواب عن السؤال عن الصلاه فى جلد الخرٌ منقول بسند 
صحيح موثوق به» و هو ما رواه الكلينى عن أبى على الأشعرىء عن محمّد بن عبد الجباره عن صفوان بن يحيى؛ عن عبد الرحمن بن 
الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السّلام رجل و أنا عنده عن جلود الخرٌ؟ 

فقال «ليس به بأس» فقال الرجل: جعلت فداكك إِنّه علا-جى و إِنّما هى كلاب تخرج من الماءء فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «إذا 
خرجت من الماء تعيش خارجةٌ من الماء؟» فقال الرجل: لاء قال: «ليس به بأس) .)١١‏ 


فإنَ الظاهر اتحاد الروايتين» بمعنى صدور هذا الكلام من الإمام عليه السّلام فى جواب 


.١ ح٠١ الوسائل *: 87" أبواب لباس المصلّى ب‎ ١ ح “» علل الشرائع: /اه“اب الاح‎ 58١ الكافى ع:‎ )١( 

نهايةً التقرير» ج ١‏ ص: /0" 

الخزاز دفعة واحدة. غاية الأ.مر حضور جماعة؛ منهم: ابن أبى يعفور و ابن الحبّاج فى ذلكك المجلسء و اختلاف ألفاظ الروايتين 
ككون السؤال فى الروايةٌ الأولى عن الصلاه فى الخرٌّ من دون ذكر الجلد, و فى الثاني عن جلود الخرّ من دون ذكر الصلاهُ فيه» و غيره 
من موارد الاختلاف لا يوجب أن تكونا روايتين. 

لأنّ المعلوم أن الاختلاف إِنّما نشأ من عدم تحمّظ الراوى أو من اختلاف أغراضهم فى نقل الرواية. هذاء ولا يخفى أنه لو قيل بالمنع 
من كونهما رواية واحدة- و المفروض أن سند الاولى مظلم لا يجوز الاعتماد عليه فالاعتبار إِنّما هو بالثانية» و قد عرفت أن السؤال 
فيها نما هو عن جلود الخرّ لا عن الصلاه فيهاء و من المعلوم انصرافه إلى السؤال عن جواز استعمالها فى اللبسء و هو لا يلازم جواز 
الصلاهُ فيها- لكان له وجه. لعدم دليل معتبر على الاتحاد. 

و من هنا يظهر أنه لا دلالة للخبر الرابع عشر من الباب العاشر على جواز الصلاهً فى جلود الخ كما يظهر من صاحب الجواهر و 
المحمّق الهمدانى ١١‏ و هو ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن البرقى» عن سعد بن سعد» عن 
الرضا عليه الشّد.لام قال: سألته عن جلود الخرٌ؟ فقال: «هو ذا نحن نلبس»» فقلت: ذاكك الوبر جعلت فداكك؟ قال: «إذا حل وبره حل 
جلده) .)5١‏ 


حيث إن الظاهر أن السؤال إِنْما هو عن لبس جلود الخ لاعن جواز الصلاةٌ فيهاء و اعتراض الراوى عليه يشعر بأنّ الشبهة فى جواز 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١لا‏ من لاب/٠ا‏ 


لع حلردة اننا كر 3 متا ها امال كرض معة دبنية قي يلك + #السراتبالزلؤونة امن علية الرى و خلية السلك إتما مف هذا 
الاحتمال. 
و بالجملة: فالملازمة بين حلية استعمال الوبر فى اللبسء و الانتفاع بالجلد 


.179 جواهر الكلام 8: /الك مصباح الفقيه» كتاب الصلاة» لباس المصلى ص‎ )١( 

(؟) الكافى *: 587 ح 7 التهذيب 7: الالح /181» الوسائل ©: 68" أبواب لباس المصلى ب ٠١‏ ح .٠‏ 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 09" 

كذلك, لا تدلٌ على الملازمة بين جواز الصلاة فى الوبر و جوازها فى الجلد كما هو واضحء و يدل على أنّ السؤال إِنّما هو عن جواز 
اللبس مضافا إلى ما ذكرناء أن مورد الشبهة فى أذهان الناس إِنّما هو جواز لبسهء خصوصا مع علمهم بما روى عن النبى صلَى الله عليه 
و آله من النهى عن ركوب الخرٌ و الجلوس عليه» كما تقدّم فى محكىّ كلام ابن المنظور 4/1١‏ و خصوصا مع كون ثوب الخرّ كثير 
القِيمهُ شائع الاستعمال بين المترفين و المتنعمين. 

و يدل على ذلكك ما روى من أن على بن الحسين عليهما السّلام كان بعد ما اشترى جبَةُ الخزّ بخمسمائة درهم و مطرفه أيضا بخمسين 
دينارا يقول (قَلَ مَنْ حَرّمَ زيمَةً الله الى أَخْرَجٍ لِطادٍه.) 5١‏ #0 فإنَ استشهاده بهذه الآية يشعر بعدم كون جواز لبس الخ مما يعرفه 
الناس» بل كان موردا لشكهم. و بالجملةٌ فالرواية أجنبيةُ عن المقام. 

نعم قد يتوهّم دلالةٌ الخبر الأوّل من الباب الثامن و أمثاله على جواز الصلاه فى جلده أيضاء و هو ما رواه الصدوق عن سليمان بن جعفر 
الجعفرى أنه قال: 

«رأيت الرضا عليه السّد.لام يصلى فى جب خز) «01 و أنت خبير أن هذه الروايةٌ و أمثالها إنّما تكون حاكية للفعل؛ و من الواضح أن 
القعل لأ إطلاق ل فلعل ذلكك الجر كان منسوجا من الوب قلا دلالة لها على جواز الصلاة فى جلدة كمال يخفى. 

ثم إن ظاهر عبارة القدماء من الأصحاب استثناء الخرّ الخالص دون 


."07 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) الأعراف: 7”. 

() الكافى ©: 58١‏ ح ع؛ قرب الإسناد: 88” ح 21798 الوسائل ع: +8" و هع”. أبواب لباس المصلّى ب ١٠ح‏ 8 و .٠١‏ 

() الفقيه 17١ :١‏ ح 7١ل‏ التهذيب 5: 1717ح #7لى الوسائل ع: 89". أبواب لباس المصلى ب 8ح .١‏ 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 72٠‏ 

المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب .0١‏ ولا يخفى أن ما يتصوّر فيه الخالصيةُ و المغشوشية إِنّما هو وبر الخرّ دون جلده؛ فيعلم أن المراد 
من المستثنى إِنّما هو الوبر دون الجلد» فلا يستفاد من كلماتهم جواز الصلاه فى جلد الخرٌء و احتمال أن يكون المستثنى شاملا للجلد 
أيضا. 

غايهُ الأمر أن التقييد بالخلوص إِنّما يكون فى الوبر فقط خلاف الظاهر. هذاء و عبارهً المحمّق فى الشرائع إِنْما تكون كعبارة القدماء فى 
عدم استفادة الجواز منها 2079 و أمّا فى المعتبر فقد استقرب الجواز بعد أن تردّد فى المسألة «8» و أمّا العلامة فالمحكيّ عن كلامه فى 
التحرير و المنتهى هو المنع و التفصيل بين الوبر و الجلد «5". خلافا لما يظهر من سائر كتبه من تعميم الجواز «0) كما هو المعروف بين 
المتأخرين .2١‏ 


و تحقيق المسألة و تقريب القول بالجواز أو العدم فيها مبنى على أمور: 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الا‏ من لاب/ا 


أحدها: إِنّه هل يكون الخرّ من الحيوانات التى يحل لحمها أو ممما يحرم؟ 
الظاهر هو الثانى لقيام الإجماع على حرمةٌ الحيوانات المائيةٌ عدى السمكك الذى له فلس 237» و مخالفة صاحب الحدائق «8 و أمثاله لا 


(0 المقسة: +18 الميسوط ١‏ ؟لل التهاية ما الامبصار 21 3*8 الكافى فى الفقه: :18 المهذب١ ١‏ عل الغتية: 
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نهايةُ التقرير. ج١»‏ ص: ١م"‏ 

ثانيها: إِنّه هل الأدلةٌ المانعة عن الصلاه فى جلد الميتهُ منصرفةٌ عن الميتهُ الطاهرهً و هى ميتهُ غير ذى النفسء أو باقيهُ على ظاهرها من 
العموم و الشمول؟ 

ثالثها: انه على فرض الانصراف هل تكون الحيوانات المائية لها نفس سائلة أم لا؟ 

رابعها: إِنْه هل تكون التذكية ثابتةُ فيما عدى السمكك من الحيوانات المائيةُ أو تختصٌ به؟ 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أنّه لو قيل بحلية أكل لحم الخرٌّ أو بحرمته؛ و لكن ادّعى انصراف الأدله المانعة عن الصلاء فيما لا يؤكل لحمه 
عن الحيوانات المائية» فلازمه القول بصححهُ الصلاءً فى وبر الخ و كذا فى جلده من حيث مانعيةٌ غير المأكول. 

و أمَا من حيث مانعية الميتهُ فجواز الصلاه فيه مبنيّ على القول بخروج الخرٌّ عن تحت الأدلة المانعة عن الصلاه فى الميتة» أمَا موضوعا 
بدعوى وقوع التذكية عليه» و إِمّا حكما بدعوى انصرافها عن الميتهُ الطاهره و اختصاص المانعية بالميتة النجسة مع ادّعاء كون 
الحيوانات المائيةٌ أو خصوص الخْرٌ منها ليس لها نفس سائله حَبّى تكون ميتتها طاهرة» فلا تدخل فى تلكك الأدلٌ و حينئذ ينتهى القول 
بجواز الصلاءً فى جلد الخرّ على وفق القاعدة» و لا حاجة فى إثباته إلى دليل كما هو واضح. 

و أمَا لو قلنا بحرمة أكل لحم الخرٌء كما عرفت أنه معقد إجماع الأصحاب. و لم نقل بانصراف الأدلهٌ المانعة عن الصلاه فيما لا يؤكل 
لحمه عن الحيوانات المائبة» فلانزمه القول يبطلانن الضلاة فى مجلد الخد و كذا فى وبرة إلا أن يدل دليل على خلاق ذلكك» وقد 
عرفت فى صدر المسألة إِنّه قام الدليل على الجواز فى الوبر و الاشكال إِنّما هو فى الجلد خاصة. 

و الذى ينبغى أن يقال فى المقام: إِنْه لو كان وجه المانعية و بطلان الصلاءً فى جلد 

نهاية التقرير. ج١»‏ ص: 21" 

الخْرّ منحصرا فى كوئه من أجزاء غير المأكولء فلا يبعد أن يقال باستثناء جلد الخْرّ و صحةٌ الصلاهٌ فيه كالوبرء لأنّه بعد نهوض الدليل 
من النصّ و الإجماع على استثناء الوبر» تكون خصوصية الوبرية ملغاة بنظر العرفء لأنّ الظاهر أن أهل العرف لا يفهمون من استثناء 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الا من لاب /٠ا‏ 


الوبر إلا اسطغناء الحيوان المسقى بيالح و'صحة الضلاة فى أجراثه وبرا كان أو غيره كما لا يخفى: 

و أمَا مع احتمال كون الخرٌّ ميته لاحتمال عدم كونه كالسمكك. فى أن خروجه من الماء كان علَّهُ لموته. كما يظهر من بعض الروايات» 
حيث إِنّ الإمام عليه السّلام أجاب فيه عن السؤال عن الخرٍّ بأنْه سبع يرعى فى البرّ و يأوى الماء ,)١‏ فالحكم بجواز الصلاة فى جلده 
محل إشكالء إذ لو كان إخراجه من الماء مستلزما لقتله لعدم تعتيشه فى خارج الماء لأأمكن أن يقال بحصول التذكية له بذلكك 
كالسمكك. 

و أما مع تعتّشه فى خارج الماء أيضا بمعنى عدم كون إخراجه من الماء إماتة له لبقاء حياته بعد الخروج و لو ساعة؛ فلا يمكن القول 
بثبوت التذكية له كما يظهر ذلك من فتاوى الأصحاب فى نظائر المسألة» حيث إِنّهم يقولون: بأنّ حصول التذكية للحيوان الذى 
أصابه سهمء أو جرحه كلب معلّم و مات بسببه قبل بلوغ الصناد إليهء إِنّما هو بذلكك- أى بإصابة السهم أو جرح كلب معلّم- و أمّا إذا 
كانت حياته باقية بعد بلوغه إليه» فتحمّق التذكية إِنّما هو بفرى الأوداج, و لا تكفى الإصابة أو الجرح. 

هذاء ولا يجوز أن يتمشك للجواز بإطلاق رواية معمر بن خلاد عن الرضا عليه السّدلام المتقدّمة 7 لأنّ النسبة بينها و بين ما يدل 
على المنع عن الصلاة فى الميتة 


)١(‏ التهذيب 4: 9ع ذ ح 7١8‏ الوسائل 75: 131. أبواب الأطعمة المحرمة ب 4”ح ؟. 

() الوسائل ©: ."8٠‏ أبواب لباس المصلّى ب 8ح «. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 887 

عموم من وجه. و لا دليل على ترجيح الاولى فى مورد الاجتماع؛ و هى الصلاة فى جلد الخرٌ. 

و أمَا رواية ابن أبى يعفور ١١‏ فهى و إن كان موردها الصلاه فى جلد الخرّ كما عرفت. إِلَا أن الاعتماد على مثلها مع وضوح حال 
سندها لا ينبغى من الفقيه» و ما ذكرنا من اتحادها مع رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة 7١‏ فإنّما هو مبنيئ على الحدس و لا 


يجوز الاستناد إليه فى مقام الفتوى. هذاء و المسألة بعد تحتاج إلى مزيد تتئع و تأمّل و الاحتياط مما لا يخفى. 


.6 الوسائل 6: 588. أبواب لباس المصلى ب 8ح‎ )١( 
.١ ح٠١ (؟) الوسائل 6: 8'7". أبواب لباس المصلى ب‎ 


حكم الصلاهُ فى جلد السنجاب 


من جملة ما قيل باستثنائه من عموم الأدلة المانعة عن الصلاهُ فى أجزاء غير المأكولء الصلا فى جلد السنجاب 21١‏ و يدل عليه أخبار 
كثيرة: 

منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن العباس» عن ابن أبى عمير» عن حمّاد عن الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام 
قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاةٌ فيه) 7 و الفراء جمع فروء و المراد به إِمّرا ما 
يظهر من بعض اللغويين من أنه الحمار الوحشى. و اما ما يقال له بالفارسية: (يوستين). 


وغل الأول لآ يكون عن أفراد غير المأكول» وعلن الثانى يمكن أن يكون 


.578 :١ المنتهى‎ ,158 :١ إرشاد الأذهان‎ :24 :١ "لى المعتبر 7: عل شرائع الإسلام‎ :١ المقنع: ©" النهاية: 91» المبسوط‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً انا من لاب/ا 


(5) التهذيب ؟: 7٠١‏ ح 18لى الاستبصار :١‏ 41ح 1584» الوسائل ©: "8٠‏ أبواب لباس المصلّى ب ؟ح ؟. 

المراد به الفرو المتّخذ من المأكول كما هو الغالب و الشائع فى الفراء» و يمكن أن يراد به مطلق الفراء» و عليه فتكون الأدلة المانعة عن 
الصلاهُ فى غير المأكول مخصٌّ صة له و المراد بأشباهه إِمّرا ما يكون مشابها للمذكورات من حيث كونه محرّم الأكلء و إِما ما يكون 
مشابها لها من حيث أنه يؤخذ الثوب من وبره. 

و بالجملة: فدلالتها على الجواز فى المقام ممما إشكال فيها. 

وعتهاةماوواه الكل عن علق بن سد عن عبد اللدين إسحاق» عقن ذكرهء عن مقامل بق مقاقل قال#سألت أنا الحنين عليه 
الس لام عن الصلاٌ فى السمور و السنجاب و الثعلب؟ فقال: «لا خير فى ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم» .)١١‏ و منها: ما 
رواه أيضا عن على بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوى؛ عن الحسن بن علىء عن محمّد بن سليمان الديلمى: عن علي بن أبى 
حمزةٌ قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن عليهما السّ.لام عن لباس الفراء و الصلاه فيها؟ فقال: «لا تصل فيها إلا فى ما كان ذكيا. قال: 
قلت: أو ليس الذكيّ ما ذكى بالحديد؟ قال: «بلى إذا كان ممما يؤكل لحمه) قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: «لا بأس 
بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم؛ و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله؛ إذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب» .07١‏ 
قوله عليه السّلام: «إذا كان مما يؤكل لحمه إِنْما يكون قيدا لجواز الصلاهُ فى الذكى لا لقوله: «نعم» كما لا يخفى. 

والتعليل الوارد فى هذه الروايهٌ و التى قبلها لجواز الصلاة فى السنجاب بأنّه دايَه لا تأكل اللحم يشعر بثبوت الحكم فى ما يكون 
كذلك. أى غير سبع, مع أن الأمر ليس كذلكء اللّهم إلا أن يقال: إِنّه ليس عله للحكم بل حكمة له. 


)١(‏ الكافى #: 80١‏ ح 218 الاستبصار :١‏ 9ح 1502 الوسائل ع: 68 أبواب لباس المصلّى ب #اح ؟. 

(1) الكافى : 87ح *» التهذيب ؟: 7١#‏ ح 04/91 الوسائل ع: 568 أبواب لباس المصلّى ب #ح "#. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: ١98‏ 

و منها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن داود الصرمى» عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاهُ 
فى الفنكك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التى تصاد ببلاد الشركك أو بلاد الإسلام أن أصلَى فيه لغير تقية؟ قال: فقال: «صل 
فى الستجاب و الحاصل الخوارزمية ولا تضل فى الفعالب :و لا السمور 013 

و منها: ما رواه أيضا عن على بن مهزيار» عن أبى على بن راشد قال: قلت لأبى جعفر عليه السّد.لام: ما تقول فى الفراء أى شىء يصلى 
فيه؟ قال: «أى الفراء؟» قلت: 

الفنكك و السنجاب و السمور. قال: «فصل فى الفنكك و السنجابه فأمًا السمور فلا تصل فيه) 07 الحديث. 

و منها: ما رواه الصدوق عن يحيى بن أبى عمران أنه قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّد.لام: فى السنجاب و الفنكك و الخرّ و 
قلث؟ جعات فداكك أحت أن لا تجبيق بالنقة فى ذلكك, فكتت بخطه إلى “صل فيهاه 18 و غير ذلكك مثا يدل غلى هراز الضلاة فى 
الاي 

وقد يناقش فى الاستدلال بهذه الروايات بأنّ ها يدل متها على جواز الصلاة فى الستجاب بالخصوض» كرواية ايق أب حمزة لا يخلو 
من ضعف بعض رواته و جهالة بعض الآخرء مضافا إلى الإرسال فى بعضها. 

ومايدال متها عل عراز السناةة قن الستدانت ون قتو ةن الخراضل أو القكفدو اليد أو السدون و لقال عض ععيله فلن ال 
لتطابق الفتاوى على عدم 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاالا من لاب /ا 


)١(‏ التهذيب 5: 7٠١‏ ح ”لل الاستبصار :١‏ 78ح 1588 و فيه: بشير بن يسار الوسائل ع: 68 أبواب لباس المصلّى ب “اح ع. 
(1) الكافى #: 5٠٠0‏ ح ٠5‏ التهذيب 7: 7٠١‏ ح 17لى الاستبصار :١‏ لاح 16817» الوسائل ©: 69 أبواب لباس المصلّى ب #اح ه. 
(5) الفقيه 10١ :١‏ ح ١٠6‏ الوسائل *: 88. أبواب لباس المصلّى ب ”اح 8. 

نهايةٌ التقرير» ج ١‏ ص: /ا" 

جوازها فى غير السنجاب .)١١‏ هذاء مضافا إلى أن العموم الوارد فى مقام المنع عن الصلاهٌ فى غير المأكول قد ورد فى مورده خصوص 
السنجاب و غيره كما فى موثقةُ ابن بكير المتقدّمة .)3١‏ 

فإِنّ الجواب فيها بالمنع عن الصلاه فى غير المأكول كما فى كتاب زعم أَنّه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و أراد بعد سؤال 
الراوى- و هو زرارة- عن الصلاه فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبر. فتتخصيص هذا العموم الوارد فى مورده السنجاب 
بهذه الأخبار الدالهُ على جواز الصلاءُ فيه تخصيص مستهجن كما لا يخفى» مضافا إلى وجود المعارض لها و هى الروايات الدالة 
بالصراحة على المنع فى السنجاب و أمثاله. 

و قد يجاب عن الإشكال الثانى بِأنْ التخصيص المستهجن إِنّْما هو فيما إذا أريد إخراج جميع الأسباب الخاصة الواردة فى موردها 
العموم عن تحته» كما إذا كان السبب واحدا و أريد إخراجه عن تحت العام» أو أزيد من واحد و أريد إخراج الجميعء و أمّا إذا أريد 
إخراج بعضه كما فى مثل المقام» فلا نسلم استهجان التخصيص. هذاء و فيه تأمّل. 

و الإنصاف أن يقال: إِنّهِ لو قلنا بكون ورود بعض الأفراد فى مورد العموم يوجب أن يكون العام شاملا له و دالا عليه بالنصوصية سواء 
كان الفرد واحدا أو أزيد» أريد إخراج البعض أو الجميع كما يظهر من صاحب الجواهر رحمه الله 89 فاللّازم 


:١ مسألة *17, الدروس‎ 57٠ وص‎ 0٠7١ المعتبر ؟: 88- على تذكرة الفقهاء ؟: 51 مسألهُ‎ 10١ المقنعة:‎ )١( 

البيان: 01٠١‏ مداركك الأحكام *: 11/7 مستند الشيعة ©: 81 #”/ء كشف اللثام *: 149 جواهر الكلام ا .٠١7/-1١7‏ 

() الوسائل 6: هع. أبواب لباس المصلّى ب 7ح .١‏ 

(؟) جواهر الكلام ا .٠٠١‏ 

نهاية التقرير. ج١»‏ ص: /2” 

أن يعامل معه و مع الدليل الدالٌ على التخصيص معاملة المتعارضين. 

و أمَا لو سلمنا ذلكك فى خصوص ما إذا كان الفرد واحدا أو أزيد و أريد إخراج الجميع و قلنا بأنّه لا فرق بين و بين سائر الموارد فى 
أن الارادة الاتعفالة ضاف بجميع أفراد العام» و الدليل على التخصيص يدل على تعلق الإرادة الجدَّية بما عدى الفرد المخضٌ صء 
فاللازم أن يعامل معهما معاملة العموم و الخصوص و تخصيص منع الصلاهُ فى أجزاء غير المأكول فيما نحن فيه بما عدى السنجاب. 
فمقتضى هذا الوجه جواز الصلاة فيه و لا يعارضه بعض الروايات الداله على المنع فى خصوص الستحات و أشناغة لأنها مردودة 
بالإرسال و غيره. 

و أمّا بناء على الوجه الأوّل الذى يجب الرجوع معه إلى المرجحات فجواز الصلاه فى السنجاب غير خال عن الإشكالء لأنّ أوَل 
المرجحات هى الشهرة فى الفتوى على ما هو مقتضى التحقيق» و من المعلوم عدم تحققها هناء كما يظهر لمن راجع فتاواهم. و ثانيها: 
هى مخالفة العامة و هى إن كانت متحققة فى موثقة ابن بكير و أمثالها مما يدل على عموم المنع للسنجاب و غيره. إِلَما أن فى 
الروايات الدالة على الجواز جهة لا يمكن حملها معها على التقية» و هى اشتمال كثير منها على المنع عن الصلاةً فى الثعالب و غيرها 
مما يجوز الصلاة فيها عندهم» فيجب الرجوع إلى سائر المرجحات. 

و الحقّ أن يقال: بِأنْ ورود العام فى مورد بعض الأفراد لا يوجب شموله له بالنصوصية فى مثل المقام, لأنّ غرض الإمام عليه السّرلام 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً هالا من لاب /ا 


فى مقام الجواب عن سؤال الراوى إِنّما هو بيان أصل الحكم؛ و الفرق بين الحيوانات التى يحل أكلها و غيرها فى مقابل العامة القائلين 
بصبحة الصلاءً فى أجزاء جميع الحيوانات؛ و لذا أخرج لبيانه كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله للاستشهاد عليه. 
مضافا إلى أنْ غرض السائل أيضا لم يكن السؤال عن حكم الأفراد الخاصة» 

نهايةُ التقرير» ج١»‏ ص: وعم 

بل مقصوده هو السؤال عن حكم الحيوانات التى لم يكن أخذ الثوب منها متعارفا و معمولاء كالغنم و الإبل و غيرهما مما تعارف أخذ 
اللباس منهة.و لأجله كان حكمها معلوما لكل أخدمن زمان النبى صك الل علية و آله, 

و بالجملة: لما كان التفصيل بين الحيوانات فى جواز الصلاه فى أجزائها و عدمه و الحكم بالفرق بينها غير معلوم للناس قبل ذلككء 
أراد الإمام عليه السّ.لام فى مقام الجواب أن يبينه بقانون كلىء و هو لا ينافى خروج بعض الأفراد الوارد فى مورد ذلك الحكم الكلى 
عن تحته» كما لا ينافى خروج بعض الأفراد غير الوارد فى مورد العام. 

فظهر أن التعارض بين موثقة ابن بكير و بين الروايات الدالة على جواز الصلاهُ فى السنجاب ليس تعارض الدليلين المتباينين» بل 
تعارض العموم و الخصوصء فيجب تخصيصها بها و الحكم بجوازها فيه؛ و اشتمال كثير من الأخبار الدالة على الجواز على غير 
السنجاب من الفنكك أو غيره؛ مع أنه خلاف ما هو المفتى به عند الأصحاب لا يوجب طرحها بالنسبة إلى السنجاب أيضاء كما أنه لا 
وجه لطرحها من حيث السند مع كثرتها و تأرّد بعضها ببعضء مضافا إلى عدم كون جميعها كذلكك. فلا يبعد القول بالجواز. هذاء و 
المسألة بعد غير خالية عن الإشكال فتدبّر. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 71/١‏ 


الأمر الثالث: أن لا يكون لباس المصلى حريرا 
اشارة 


و يقع الكلام فيه فى مقامين: 

الأوّل: فى التكليف النفسى المتعلق به مطلقا. 

الثانى: فى مانعيته للصلاة. 

أمَا الكلام فى المقام الأول فنقول: لا إشكال و لا خلاف بين العامة 2١١‏ و الخاصة »١‏ نضًا و فتوى فى حرمة لبس الحرير على الرجال 
مطلقا إِلَّا فى بعض الموارد كالحرب و غيره» و لا يحرم ذلكك على النساء» و حيث أن المقصود فى هذا المقام هو البحث عن الجهة 
الثانية» فتفصيل الكلام فى الجهة الأولى موكول إلى محله فنقول: 


-80// ح‎ 1١1417 سنن النسائى 8: 17١؟ ح 2718 و 0714 سئن ابن ماجه ؟:‎ 189 :١ بداية المجتهد‎ 218١ :* المجموع‎ 41:١ الام‎ )١( 
.1778 مرو ص 1184 ح 20940 سئن الترمذى *: 118 ح‎ 

(0) الخلاف :١‏ 205 مسأل 58”, المقنعة: 18٠‏ الانتصار: /237 المعتبر 7: لال المنتهى :١‏ 2778 تذكرةٌ الفقهاء ؟: 
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أبواب لباس المصلى ب .١١‏ 

نهايةُ التقرير» ج١»‏ ص: ١/ا"‏ 

لا إشكال و لا خلاف بين الإمامية فى مانعية الحرير» و بطلان الصلاه فيه بالنسبة إلى الرجال؛ كما يظهر لمن راجع فتاواهم. و أمّا النساء 
فيظهر من الصدوق أنّها كالرجال 1١‏ استنادا إلى أن الأخبار الدالة على الجواز إِنُما هى متضمنة للحكم النفسى المتعلق بلبسه. لا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الا من ثلاب/٠ا‏ 


لجزاز الضاةة فد أنضاء و آنا الأكد نقد ذهبوا إلى اختصاص ذلك بالرجالء و المسألة خلافية بين العامة أيضاء فبعضهم ذهب إلى 
الجواز و بعض آخر إلى المنع 27 و الظاهر أنّه لا مستند لهم من النصوصء حيث إن المسألة مبتنية عندهم على أن النهى عن لبس 
الحرير هل يستلزم فساد الصلاه الواقعة فيه أم لا؟ 

و كيف كان فالأخبار الوارده فى هذا الباب من طرق الخاصة كثيرة: 

متها ها رواة الكليق عن محمد بن سيى :عن أحمد بن مسق عن محمد برع خالد» عن إستاعيل ين سعد الأخوض داقن عدي 
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلّى الرجل فى ثوب إبريسم؟ قال عليه السّلام: دلا 9*. 

و منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن يعقوب بن يزيد عن عدّهُ من أصحابناء عن علىٌ بن أسباط» عن أبى الحارث 
قال: سألت الرضا عليه التّ.لام هل يصلَّى الرجل فى ثوب إبريسم؟ قال عليه السّ.لام: «لا» ". و يحتمل قويًا أن تكونا رواية واحدهٌ 
باعتبار عدم اختلاف مضمونهماء و أن يكون أبو الحارث كنية لإسماعيل بن سعد. 


807 ح‎ ١1/١ :١ الفقيه‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامة ,68١ :١‏ المجموع *: 18 بداية المجتهد :١‏ 188. 

(©) الكافى 8: 50٠0‏ ح 2171 التهذيب 7١0:5‏ ح 401١‏ وص 7١1‏ ح 18لى الاستبصار :١‏ 48" ح 1688 الوسائل *: /81. أبواب لباس 
المضلى اب ١1ح‏ 

(©) التهذيب ؟: 7١8‏ ح 16ل الاستبصار :١‏ 4" ح 18 الوسائل ©: 89" أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ ". 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: 7/ا" 

و منها: ما رواه الكلينى عن أحمد بن إدريسء عن محمد بن عبد الجبار قال: 

كتبت إلى أبى محمد عليه الّلام أسأله هل يصلّى فى قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ 

فكتب عليه السَّلام: «لا تحل الصلاء فى حرير محض» .0١١‏ 

و منها: ما رواه الشيخ عن محمّرد بن أحمد بن يحيى»؛ عن محمّد بن عبد الجبار» قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السّهِ لام أسأله هل 
يصلَى فى قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تك حرير محض أو تك4 من وبر الأرانب؟ فكتب عليه اليد لام: «لا تحلّ الصلاة فى 
الخرير المخض» و إن كات الوبر ذ كنا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى 080و الظاهر اتجادهما أيضا.ء 

و منها: ما رواه أيضا عن أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق بن صدقة» عن عمّار بن موسىء عن أبى عبد الله عليه 
الشلام فى حديث قال: و عن الثوب يكون علمه ديباجا قال: «لا يصلَى فيه) «*. 

و منها: ما رواه أيضا عن سعدء عن موسى بن الحسن: عن أحمد بن هلال» عن ابن أبى عمير: عن حماد: عن الحلبى: عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام قال: دكل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه» مثل التكدة الإبريسم و القلنسوة و الخفّ و الزنار يكون فى 
لوال بد د 

و منها: ما رواه فى الاحتجاج عن محمّرد بن عبد الله بن جعفر الحميرى» عن صاحب الزمان عليه الشّ.لام أنّه كتبت إليه عليه الس .لام 
تخد بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل 


)١(‏ الكافى *: 49" ح ٠١‏ التهذيب 7٠١1/:5‏ ح ١٠8و‏ 11ل الاستبصار :١‏ 17ح 181 وص 788 ح 127 الوسائل ©: 24" أبواب 


لباين المصلى و الا ؟. 


() التهذيب 7١1:1‏ ح ١٠لى‏ الاستبصار :١‏ 41ح 1587, الوسائل ©: //ا5. أبواب لباس المصلى ب ١18‏ ح 8. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /االا من لاب /ا 


() التهذيب 7: الااح 1858» الوسائل ©: 84. أبواب لباس المصلّى ب ١١ح‏ 8. 

(©) التهذيب 7: 1ه" ح 11/8 الوسائل ©: 7/8. أبواب لباس المصلّى ب ١5‏ ح ؟. 

نهايةً التقرير» ج ١‏ ص: /ا" 

الوشى من قر و إبريسمء هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السّلام: «لا تجوز الصلاة إِلَا فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان) 
ن 

و منها: ما رواه الكلينى عن عدَهُ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سأل الحسين بن 
قياما أبا الحسن عليه الّ.لام عن الثوب الملحم بالقرٌ و القطن. و القرّ أكثر من النصف أ يصلَى فيه؟ قال: «لا بأس» قد كان لأبى الحسن 
عليه السّلام منه جات» ."١‏ 

هذاء ولا يخفى أن أكثر الأخبار الواردة فى حكم الحرير متضمنة لبيان الحرمة التكليفية النفسية المتعلقة بهه و أنّه لا يجوز لبسه مطلقا 
فى الصلاءُ و غيرها. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال فى بطلان الصلاهٌ فى الثوب المنسوج بأجمعه من الإبريسم بأن يكون سداه و لحمته كلاهما من 
الإبريسمء كما أنّه لا إشكال فى حرمة لبسه. 

و أمَا مجرّد استصحاب الإبريسم من دون أن يكون منسوجاء فالظاهر أنّه لا يحرم مطلقا وضعا و تكليفاء لعدم صدق الحرير عليه» و لو 
كان الثوب منسوجا من الإبريسم و غيره» بأن يكون سداه منه و لحمته من غيره أو بالعكسء ففى حرمته إشكالء و كذا الإشكال فيما 
إذا كان الثوب محشوًا بالإبريسم» أو كان بعضه بسداه و لحمته منه و بعضه الآخر من غيره؛ أو كان مكفوفا به أو كانت ظهارته منه و 
بطانته من غيره أو بالعكس. 

وجه الإشكال فى الجميع, إِنّه يمكن أن يقال بعدم صدق الصلاة فى الحرير» و كذا لبسه على ما إذا لم يكن الثوب بأجمعه من 
الإبريسم» بل يختص بما إذا كان الثوب بسداه و لحمته و ظهارته و بطانته و حشوه منه» و على فرض الشمول فيمكن 


.8 ح‎ ١1١ الاحتجاج 7: 200 الوسائل ع: 5/0 أبواب لباس المصلّى ب‎ )١( 

(؟) الكافى 2: 500 ح .1١‏ الوسائل ع: /6. أبواب لباس المصلّى ب 1 ح .١‏ 

نهايةُ التقرير» ج ١‏ ص: ع/ا" 

القول بخروج الجميع لتوصيف الحرير فى بعض الروايات بكونه محضا أو مبهما 0١١‏ أو نظائرهما بناء على أن لا يكون الوصف مقابلا 
لخصوص ما إذا كان منسوجا من الإبريسم مخلوطا بغيره كالقطن مثلاء بأن كان سداه منه و لحمته من غيره أو بالعكس. 

و أمَا بناء على أن يكون مقابلا لخصوص الصورة المذكورةُ و شمول النهى عن الصلاه فى الحرير المحضء أو عن لبسه لما إذا كانت 
ظهارته بسداه و لحمته منه و بطانته من غيره أو بالعكس. و لما إذا كان بعض الثوب بأجمعه من الإبريسم و بعضه الآخر من غيره» و 
لغيرهما من الصورء فالخروج عن عموم النهى يحتاج إلى مخصّص. 

فالذى يبتنى عليه الحكم فى الصور المذكورة بعد صدق الصلاة فى الحرير على كل واحد منهاء هو أن التقييد بالمحضية و المبهمية و 
نظائرهما على اختلا.ف ألسنة الروايات هل يوجب خروج الجميع و اختصاص مورد النهى بما إذا كان الثوب بجميع أجزائه بسداه و 
لحمته من الإسبريسم- نعم لا اعتبار بما إذا كان ما يعد خارجا من الثوب و زائدا عليه من غيره؛ كما إذا كان علمه أو كفّه من غير 
الإبريسم- أو يوجب خروج ما إذا كان نسج الثوب من الإبريسم مخلوطا بغيره» و يبقى بقيهُ الصور تحته؟ 

ظاهر الجواهر و المصباح "7١‏ أن الوصف يوجب خروج ما إذا كان بعض الثوب سداه و لحمته من الإ-بريسمء و بعضه من غيره 
كالمنسوج على الطرائق» و إذا لم تكن هذه الصورةُ مشمولة للنهى» فعدم شموله لما إذا كان علمه أو كفه من الإبريسم 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الا من لاب/ا 


)١(‏ التهذيب 7: /اع" و 7١8‏ ح 1878 و 17ل الاستبصار :١‏ عهاح /1©81 و ٠24‏ الوسائل ©: ع/9- هلام. 

أبواب لباس المصلّى ب 1 ح هو 8. 

(1) جواهر الكلام 8: /ا17» مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 1©7. 

نهايةُ التقرير» ج١»‏ ص: 8/" 

بطريق أولى. 

نعم لو كان بعضه المنسوج من الإبريسم بمقدار يصاح لأن يكون تمام الثوب» كما إذا كانت ظهارته أو بطانته أو حشوه من الإبريسم» 
فيشكل الحكم بعدم التحريم. و استندا- أى صاحبى الجواهر و المصباح- فى ذلكك إلى أنْ بعض الثوب لا يكون ثوبا بل جزء منه» و 
هو يشعر بعدم صدق الصلاهُ فى الحرير مع قطع النظر عن قيده على ما إذا كان بعض الثوب من الابريسم. 

ولأ بن مغن لما عرفك فى الأمر الفا مق الأمور العهرة ف لاس المصلى »هم حدق الارفية فى الشعرات اللقاة على المتصلي 
من غير المأكول. هذاء مضافا إلى عدم صحة الاستدلال من رأس. لأنْ بعض الثوب يصدق عليه الثوب كما يظهر من ملاحظة موارد 
إطلاقاته. 

هذاء و يظهر من الفقهاء الوجه الثانى »»١١‏ حيث إِنّهم اختلفوا فيما إذا كان علم الثوب أو كفه من الإ-بريسم, و منشأ الاختلااف وجود 
رواية تدلّ على الجواز فى هذه الصورة «؟/, فبعضهم استند إليها مع كونها عامية و بعضهم أعرض عنها لذلككء فإنّ هذا يدل على أن 
شمول النهى و عمومه لهذه الصورةٌ كان مسلّما بينهم؛ غاية الأمر ثبوت الاختلاف فى وجود المخضّ ص الذى يمكن التمشكك به و 
عدمه. 

ومن هنا ينقدح أن الظاهر هو هذا الوجه تبعا للأكثر, لأنّ الشمول كان متسالما بين الأصحاب. بل بين العامة أيضا 8 بالنسبة إلى 
الحرمة التكليفية» و من الواضح أنّه لا يجوز التعدى عمًا يكون متبادرا عندهم بعد كونهم أعرف بمفاهيم 


18٠١ :* مدارك الأحكام‎ 16٠ مسأل 368 الغنيةٌ: عع تذكرة الفقهاء ؟: 8 الكافى فى الفقه:‎ 200 :١ الخلاف‎ 15١ المقنعة:‎ )١( 
1/81 المهذت‎ 8٠+26 مستعد القيعة‎ 

(؟) سنن النسائى 8: 7١1‏ 718 ح 7لالاه و #77ه, صحيح البخارى 1: 8ه ح 0878 و 08818 سئن أبى داود ع: 

اح مماع. 

(5) المجموع ©: 8"©, تذكرة الفقهاء : /8. 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 2/" 

ألفاظ العرب. 

و الاستدلال على عدم الشمول بأنْ المتبادر من لفظ الثوب هو جميعه و بعض الثوب لا يكون ثوبا كما تقدّم؛ يدفعه مضافا إلى أنّه لم 
يرد لفظ الثوب فى متعلّق النهى» لما عرفت من أن الثوب فى لَغهُ العرب عبارة عن الشىء المنسوج و ليس مساوقا للقميص و أمثاله من 
الألبسة و يدل عليه ملاحظة موارد إطلاقه» كما يقال فى كفن الميت: إِنّه عبارة عن ثلاثة أثوابء و غيره من الموارد. 

هذاء و لو قلنا بذلكك كما عرفت من الجواهر و المصباح, فلا-وجه للحكم بحرمة ما إذا كانت ظهارة الثوب أو بطانته أو حشوه من 
اللبريسى: و كذا ها إذا كان يعض الو المشيوج منه يمقندان صل لأنن يكوق نمام النوب» كما تدم متهنما إذ المفر وض كوته 
بالفعل بعض الثوب و جزء منه؛ و صلاحيته لأن يصير تمام الثوب لا يوجب خروجه عن الحكم الثابت له بالفعل باعتبار كونه جزء منه. 
و يؤيّد ما ذكرنا من شمول النهى لغير صورةٌ واحدة؛ و هى ما إذا كان الثوب سداه من الإبريسم و لحمته من غيره أو بالعكس ما يظهر 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١19‏ من لاب /ا 


منهم من استثناء لبس الحرير فى حال الحرب و الحكم بجوازه لكونه موجبا لتقوية القلب و تسكينه ١١‏ فإنّه لو لا شمول النهى لما إذا 
كان بعض الثوب حريرا ممتازا عن بعضه الآخر لما احتاجوا إلى الاستثناء» إذ يكفى فى تقوية القاب كون ما يحاذيه من الثوب حريرا 
فتأمل. 

3 إن الجواز بقسميه: التكليفى و الوضعى فى الصورة المتقدّمة؛ و هى ما إذا كان الثوب منسوجا من الإ-بريسم و غيره على وجه لا 
يتميزء لا ينحصر بما إذا كان مقدار الإبريسم مساويا لمقدار غيره أو أنقصء بل يشمل ما إذا كان أزيد منه. 


)١(‏ النهاية: 42 الوسيلة: 49 المراسم: 2#, المعتبر 7: 4 المنتهى :١‏ 778 تذكرة الفقهاء 7: ١لا»‏ مستند الشيعة ©: 7*8 كشف اللثام 
*: 514 الذكرى *: ٠ع,‏ روض الجنان: .7١1/‏ 

نهاية التقرير. ج١»‏ ص: 1/7" 

نعم فيما إذا كان غيره مستهلكا بحيث يصدق أنه صلّى فى الحرير المحضء لا يبعد القول بالمنع. 

فانقدح من جميع ما ذكرنا ثبوت التحريم مطلقا إِلَا فى صورة واحدة» و يشمل ما إذا كان علم الثوب أو كفه أو لبنته من الإبريسم لما 
عرفت من أن الدليل على الجواز فى خصوص هذه الصورة روايةُ ضعيفة غير قابلهُ للاعتماد و الاستناد. 


حكم ما لا تتم الصلاهُ فيه» إن كان حريرا خالصا 


قد عرفت ١١‏ أن بطلان الصلاءٌ فى الحرير المحض مورد لاتّفاق الإمامبَةُ فى الجملة؛ و ذلكك فى الثوب الذى يجوز فيه الصلاءٌ منفرداء 
و أمّا ما لا تتم فيه الصلاه وحده ففى بطلان الصلاةٌ فيه إذا كان حريرا محضا و عدمه. نظير ما إذا كان متنتجساء فإنّ الظاهر أن جواز 
الصلاهُ فيه محل وفاق بين الأصحاب. وجهان بل قولان؛ فالمحكيىّ عن جماعة منهم: المفيد و الشيخ قدس سرّهما هو الجواز "5١‏ و 
ظاهر بعضهم المنع كما هو المشهور بين المتأخَرين 7. 

ثم إن القائلين بالصحة بين من يظهر منه الكراهة 1 و بين من لا- يظهر منه إلا الجواز بالمعنى الأعمم 02١‏ و يظهر من بعض التوقف و 
التردّد فى أصل المسأله «ع» 


."/١ تقدّم فى الأمر الثالث ص‎ )١( 

(0) المقنعة: .18٠‏ النهاية: 98 و 48 الكافى فى الفقه: 15١‏ المعتبر 7: 4ك إرشاد الأذهان :١‏ 7528,؛ الدروس :١‏ 

.18١ :١ التنقيح الرائع‎ »508 :١ الروضة البهيَهُ‎ 0٠ 

(*) الفقيه :١‏ 001/7 المراسم: «©- 6©, الوسيلة: 8ل المنتهى :١‏ 574» البيان: 1٠١‏ مجمع الفائدة و البرهان 7: ؟لى الذخيرة: 537 بحار 
الأنوار ,15١ 6٠١‏ مداركك الأحكام *: 10/9. 

(©) النهاية: 944) المبسوط :١‏ على السرائر :١‏ 589. 

(0) مستند الشيعة ع: 6 المختصر النافع: 5. 

(©) مسالكك الافهام :١‏ 18. مداركك الاحكام ا 

نهايةً التقرير» ج ١‏ ص: 1/8 

و منشأ الخلاف اختلاف ما يظهر من الأخبار الواردة فى هذا الباب» فمقتضى قول الإمام عليه السّلام فى رواية الحلبى المتقدَّمةُ )١١‏ هو 
الجواز» و مقتضى مكاتبتى محمد بن عبد الجبار المتقدّمتين هو المنع .7١‏ 

فإِنّ الجواب فيهما و إن كان عامًا شاملا لحكم الصلاءً فيما تت و غيره» فتكون رواية الحلبى مخصّر صة لهماء إِلَا أنّه باعتبار كونه واردا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ثانا من نلاب/٠ا‏ 


فى مقام الجواب عن خصوص ما لا تتم يكون نضًا فى الشمول لمورده؛ فيتحمّق التعارض بينهما. 

و المناقشة فى سند روايةٌ الحلبى باعتبار اشتماله على أحمد بن هلال الذى ورد فى مذْمّته التوقيع عن العسكرى عليه السلام المتضمّن 
لقوله عليه الس لام: «احذروا الصوفى المتصنّع) على ما رواه الكشى 70 مندفعة بما حكى عن ابن الغضائرى- مع كونه مسارعا فى 
التضعيف- من أنه لم يتوقف فى حديثه عن ابن أبى عمير و الحسن بن محبوب, لأنّه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث و 
اعتمدوا فيها «©). 

هذاء ولا يخفى أن ما حكى عن ابن الغضائرى لا يفيد- بالنسبة إليناء حيث لم يحضرنا كتاباهماء فالمناقشة لا تندفع بهذا الوجه بل 
انما هى مندفعة مضافا إلى عدم ححِيهُ ما نقله الكشى فى مذمّته بعد كونه ذا روايات كثيرة فى أبواب الفقه» خصوصا بعد نقل الأجلاء 
من أصحاب الحديث عنهء كموسى بن الحسن الذى نقل عنه فى هذه الرواية- باعتماد الطرفين عليهاء لأنّ القائل بالمنع إِنْما يرجح 
دليله عليهاء لا أن يقول بعدم حتجيتهاء و بعبارة أخرى لا تكون حبّجةُ عنده فى مقام 


)١(‏ الوسائل ع: 6/6 أبواب لباس المصلّى ب ١6‏ ح ؟. 

(1) الوسائل : 7/2و //6. أبواب لباس المصلّى ب ١6‏ ح ١‏ وع. 

() اختيار معرفةٌ الرجال (المعروف برجال الكشى): ”ف ح .٠١7٠١‏ 

(©) خلاصة الأقوال: 7٠١‏ رقم 1702 جواهر الكلام ا 1717. 
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المعارضة لا بدونها. 

هذاء مضافا إلى انجبار ضعفها على تقديره بشهرة القول بالجواز بين القدماء كالمفيد و الشيخ و غيرهماء فالمناقشة فى الرواية من حيث 
السند غير مقبولة» و قد عرفت ثبوت التعارض بينها و بين المكاتبتين. 

وقد يجمع بينهما بن رواية الحلبى تدلٌ على الجواز بالصراحة؛ و هاتان الروايتان تدلان على الحرمة بالظهور» و مقتضى الجمع بينهما 
حملهما على الكراهة» و فيه أن لا-زمه القول بثبوت الكراهة فيما تتم فيه الصلاة أيضاء و قد عرفت أن البطلا-ن فيه مورد وفاق بين 
أصحابنا الإمامية. 

و الذى يمكن أن يقال فى مقام الجمع, إِنَك عرفت أن رواية الحلبى لا تعارض الجواب الوارد فى المكاتبتين مع قطع النظر عن وروده 
فى مقام الجواب عن السؤال عمّا لا تتم فيه الصلاة» بل تكون حاكمة عليهما مفشرة لموضوع الحكم المذكور فيهماء فالتعارض بينهما 
إنّما هو باعتبار ورود ذلكك الجواب العام فى مورد فرد خاصٌء و هو يقتضى شموله له و الدلالة على حكمه بالنصوصية. 

و حينئذ فنقول ما أن يقال: بأنّ الحكم المذكور فى الجواب انما يتعلق بلبس الحرير المحض فقطء و بعبارة أخرى المستفاد منه هو 
لكر الكل العابغ والسية إلى اكير العتالض» ازاقال» :]تاه السك الرهحن اللا يري إلى بطلاة القسلةة فى الشرينه 
فعلى الأوّل لا تكون بينهما معارضة أصلا كما هو واضح. 

و على الثانى فإمًا أن يقال بأنْ مقصود السائل إِنّما هو استفهام حكم الصلاهُ فى الحرير مطلقاء سواء كان ممما تتم أو من غيره؛ غَايةُ الأمر 
إِنَ ذكر الثانى إِنّما هو باعتبار تعارف استعماله فى بلده مثلاء و لازم ذلكك أن يكون جاهلا بأصل الحكم الوضعى بالنسبة إلى الحرير. 
أو يقال: بأن أصل ذلك الحكم كان معلوما عنده؛ و إِنّما المجهول عنده هو 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 7/١‏ 

عمومه الحكم أو اختصاصه بخصوص الصلاة فيما تتم فيه الصلاء منفردا كما هو الظاهر من السؤالء فعلى الأوّل تكون رواية الحلبى 
خااكية غلرويا كما قرفت 
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و على الثانى الذى يكون ظاهر الرواية- و يؤيّده أخذ التقييد بالمحضية فى السؤال فى إحداهماء إذ لا يجتمع مع الجهل بأصل الحكمء 
و إن كان يمكن أن يجاب عنه بِأنّ التقييد بها إِنّما هو باعتبار أن الحرمة التكليفية كانت مقيدة به كما هو المعروف بين الفريقين- يقع 
العادفى هما 

و يمكن الجمع بينهما بأن يقال إِنّهِ لما كان بطلان الصلاء فى الحرير غير معروف عند العامة» و إِنّما ذهب إليه بعضهم استنادا إلى أن 
حرمة لبسه تقتضى بطلان الصلاه فيه» و إِنّما المعروف بينهم حرمة لبس الحرير مطلقاء و من المعلوم عدم الفرق عندهم بين ما لا تتم و 
غيره أصلا كما أَنّهم لا يفرّقون فى بعض الموانع الذى يقولون به بينهما كالنجاسة و غيرها. 

و حينئذ فيمكن أن يقال: بأنّ الجواب عن السؤال بالجواز فيما لا تتم حيث يشعر ببطلان الصلاة فى غيره لم يذكر فيهماء لأنّه مناف 
للتقية» فعدل الإمام عليه السّلام عنه إلى بيان حرمةٌ الصلاه فى الحرير المحض المسلمة عندهم, و إن كانت لا تقتضى الفساد بنظرهم. 
هذاء مضافا إلى أن السؤال باعتبار كونه سؤالا عن حكم خصوص ما لا تتم فيه الصلاة كما هو المفروض.ء و هو يشعر باعتقاده بطلان 
الصلاه فى غيره لعله كان سببا لالتجائه عليه السّلام إلى ذلككء و حينئذ فلا يستفاد من الرواية المذكورة أزيد من حكم كلَى غير مناف 
لحكومة دليل آخر عليه مبين لموضوعه من حيث السعة و الضيق. 

ثم إن ما ذكرنا يكفى فى مقام دفع المعارضة بينهما من دون افتقار إلى ادّعاء أن الحرير على ما يظهر من اللغهُ هو الثوب المنسوج من 
الإبريسم؛ و هو لا يصدق على القلنسوة و التكة وغيرهما مما لا تتم فيه الصلاة كما يظهر من صاحب الجواهر قدس سرّه .0١١‏ 


.١175 8 جواهر الكلام‎ )١( 
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ثمّ لو فرض عدم إمكان الجمع بينهما بوجه. فاللّازم الرجوع إلى المرجحات و الذى يظهر من كلماتهم أنّ المرجح الموجود فى المقام 
هو مخالفة إحدى الروايتين للعائرة» و إن اختلفوا فى تعيين الرواية المخالفة؛ فعن بعضهم كصاحب الحدائق و جماعة أنّها هى 
المكاتبتان 401١‏ و عن بعض آخر كصاحبى الجواهر و المصباح أنّها هى رواية الحلبى 7" و هو الأأقوى. كما يظهر بملاحظة فتاوى 
العامة فى مسألة اللبس و الصلاه و ملاحظة مداركهاء لأنّ الحكم فيها و هو عدم البأس ثابت بالنسبة إلى خصوص مالا تتم فيه الصلا 
منفرداء و هو يدل على ثبوت البأس فى غيره. 

و التفصيل بينهما مخالف لفتاوى العامة على اختلافهاء لأكك عرفت سابقا أن المسلم بينهم هو حرمة لبسا الحرير مطلقاء و أمَا بطلان 
الصلاهُ فيه فالمعروف بينهم العدم. نعم ذهب إليه بعضهم 00 استناد إلى اقتضاء النهى عن اللبس له عقلا من غير فرق بين ما تتم و 
غيره» فالقول بالجواز فى الثانى الدال على الحرمة فى الأوّل مناف لكلا القولين» فالروايةٌ مخالفةٌ للعامة. 

و أمَا المكاتبتان فالجواب فيهما- و هو عدم حليةُ الصلاه فى الحرير المحض - لا ينافى فتاواهم؛ لأنْهم أيضا يقولون بذلكك. غايةُ الأمر 
أن النهى لا يقتضى الفساد عند كثير منهم» فهما موافقتان لمذهبهم من دون المخالفة لمذهبنا أيضا. 

ثم لا يخفى أن الرجوع إلى مخالفة العامة إِنْما هو لو لم نقل بتحقق الشهرة على الجوازء و أمّا لو قلنا بتحمّقها فلا تصل النوبة إليها بناء 
على ما حققناه فى محله. من أن أول المرججحات الخبرية هى الشهرة فى الفتوى و انقدح ممما ذكرنا أن الحق فى المسألة هو القول 
بالجواز و التفصيل بين ما تتم و غيره كما عرفت. 


.41 :1 مدارك الأحكام ": 1079 الحدائق‎ ٠5 :7 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 
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اع مسألةٌ .١7©‏ 


نهاية التقرير» ج١2‏ ص: زثثكنا 


الأمر الرابع: عدم كون لباس الرجل المصلى من الذهب 
اشارة 


من الأسمور المعتبرة فى لباس المصلَى أن لا يكون ذهباء إن كان المصلَّى رجلاء فى هذا الأمر جهتان من الكلام» جهة فى الحكم 
التكليفى المتعلق بلبسه للرجال مطلقاء و اخرى فى الحكم الوضعى الراجع إلى بطلان صلاتهم فيه. 

ولا يخفى أن هذه المسألة لم تكن مذكورة فى الكتب الفقهية الأصولية الموضوعة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السّلام بعين الألفاظ 
الصادرة عنهم؛ بل لم يتعرّض لها قدماء الأصحاب رضوان اللّه عليهم إِلَا شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسى فى كتاب المبسوط- المعدٌ 
لبيان أحكام الفروع الخارجة عن موارد النصوص اجتهادا فيها و استنباطا منها كما أفاده فى مقدَّمهُ الكتاب- و كذا لم يتعرّض لها 
المتأخرون عنه إلى زمان المحقق و العلامة إِلَا نادرا منهم. 

و كيف كان فظاهر المبسوط بل صريحه أَنّهِ يحرم لبس الذهب على الرجال» حيث قال فى أواخر كتاب الصلاةٌ: لبس الذهب محرّم 
على الرجال سواء كان عناتها 
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أو طرازا على كل حالء و إن كان مموّها أو مجرى فيه و يكون قد اندرس و بقى أثره لم يكن به بأس .2١‏ انتهى. 

و ظاهره باعتبار عدم التعرّض له فى ضمن ما لا تجوز الصلاءً فيه عدم بطلان الصلاةٌ فيه. و قال العلامة فى التذكرة ى الفرع الأوّل من 
فروع مسألة حرمة لبس الحرير للرجال: الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال و كذا الخاتم المموّه به» للنهى عن لبسه. و 
قال فى الفرع الأخير منها: لو كان فى يده خاتم من ذهب أو مموّه به بطات صلاته للنهى عن الكون فيه» و لقول الصادق عليه السّلام: 
«اجعل الله الذهب فى الدنيا زينة النساء» فحرّم على الرجال لبسه و الصلاةٌ فيه» ١5؟).‏ (”) 

انتهى. 

و كيف كان فالظاهر أن حرمة لبس الذهب على الرجال محل وفاق بين من تعرّض من الخاصة «©» للمسألةُ و بين العامة «8. نعم ذهب 
بعضهم إلى الجواز «©ا؛ استنادا إلى روايةُ لا تقاوم الشهره المحقّقُ بل الإجماع المحمّقَء مضافا إلى عدم دلالتها على الجواز كما يظهر 
لمن راجعها. 

هذاء و مورد الفتاوى غالبا هو خاتم الذهبء و لكنّ الظاهر أن حرمته من حيث كونه لباسا لمن يتختم به لا لخصوصيَةُ فيه فلا 
اختصاص للتحريم به بل يعت مطلق اللباس, مضافا إلى دلاله بعض الأخبار على التعميم؛ مثل ما رواه العامة 


.1288:١ المبسوط‎ )١( 
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عن رسول الله صلى الله عليه و آله ١01؛‏ و من طريق الخاصة ما قد تقدّم فى كلام العلّامةُ و غيره؛ فلا ينبغى الإشكال فى عموم التحريم 
لمطلق اللباس» هذا فى التكليف النفسى المتعلق بلبسه مطلقا. 

و أمَا الحرمة الوضعية الراجعة إلى بطلان الصلاءً فيه» ففيها إشكالء و قد تقدّم من العلّامة البطلان و قد يستدلَ له بلزوم اجتماع الأمر و 
النهى 7١‏ و هو غير جائز, لأنّ المفروض أن النهى تعلق بلبسه. و الألمر تعلق بالصلاة» و هما أى اللبس و الصلاه متّحدان. فيلزم أن 
يكون مورد الاجتماع متعلقا للأمر و النهى معا و هو غير جائز» فالصلاة فيه باطلة نظير الصلاةٌ فى الدار المغصوبة. 

أقول: قد حمّقنا فى الأصول جواز اجتماع الأمر و النهى المتعلقين بالعنوانين المتصادقين على مصداق واحدء و لكن قلنا ببطلان العبادة 
فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم, لأنّ المبغوض لا يمكن أن يصير مقرّباء نعم فى الواجبات التوصليَة التى لا يكون قصد التقرّب معتبرا 
فى صيحتهاء يتحمّق الموافقة و لو اجتمعت مع المحرم. 

هذاء و لكن بطلان العبادة إِنّما هو فيما إذا كانت متّحدهٌ مع شىء من العناوين المحرمة» كما فى مثل الصلاه فى الدار المغصوبة؛ و 
ليس المقام من هذا القبيل؛ لأنّ اللبس عبارة عن كون شىء محيطا بالإنسان و هو محاط له و لا شكك أنّ هذا لا يتتحد مع شىء من 
أجزاء الصلاة أصلاء و لذا ذكرنا أن الصلاه فى الدار المغصوبةٌ أيضا لا تكون كذلكك من جههٌ الغصبء لأنَّ الغصب عبارةٌ عن استيلاء 
الإنسان على مال الغير» و لو لم يكن متصرّفا فيه أصلا. 

و من الواضح عدم اتحاد الاستيلاء مع أجزاء الصلاة» و إِنْما المتحد معها هو التصرّف المحرم لكونه تصرّفا فى مال الغير بغير إذنهى 
فالنهى المتعلّق بالتصرّف فى 


.8890 0ع, سئن ابن ماجه 7: 1141 ب 18ح‎ 0١ سئن أبى داود ©: /ااح 6088 وص 58ح‎ )١( 
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ماله إنّما اجتمع مع الأمر المتعلق بأجزاء الصلاة لا النهى عن الغصب. فظهر أن مورد النزاع فى المقام خارج عن موضوع تلكك المسألة 
نظير ها إذا نظ المصلى فى ألا صلافة إلى الأبحيية: 

هذا فيما إذا لم يكن الثوب المنسوج من الذهب ساترا للمصلى بالفعل من حيث عدم اتحاده مع الصلاة و هذا فى غايهُ الوضوح. و أما 
فيما إذا كان ساترا له بالفعل فكذلكك لا يكون اللبس متّحدا مع أجزاء الصلاءً أيضاء إذ المستورية و إن كانت متّحدهٌ مع اللبس المنهيئّ 
عنهء إلَا أنّها لا تكون من أجزاء الصلاه التى ينبسط عليها الأمر الوجوبى بل من شرائطها. 

وقد حمّق فى الأصول عدم وجوب المقدّمة» فلم يجتمع الوجوب و الحرمة فى مورد واحدء و على تقدير الوجوب الغيرى الذى مرجعه 
إلى عدم الوجوب لعدم وجود الموافقة و المخالفة بالنسبة إليه. فاجتماع الوجوب و الحرمة فى مورد واحد و إن كان متحقَّقا إِلَا أنه لا 
يضرٌ بصحَحهُ الصلاءً أصلا كما هو أوضح من أن يخفى. 

وقد يستدلٌ للبطلان أيضا أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضدّ الخاصٌ 21١‏ و المقام من صغرياته» لأنّ النهى عن اللبس عين الأمر 
بعدمه» و الصلاة تكون ضدًا لما تعلق به الأ-مر الجائى من قبل النهى عن اللبسء إذ نزع الثوب يستلزم تحقق الفعل الكثير المبطل 
للصلاة. فهى مع عدم تحمّق ذلكك فيها تضادٌ عدم اللبس و النزع المتعلّق للأمر و هو يقتضى النهى عنهاء فالصلاة باطلةً لتعلّق النهى بها. 
وفيه: مضافا إلى أن نزع الثوب قد لا يكون مستلزما لتحقق الفعل الكثير فلا تتحمّق المضَادَة بينهما فى هذه الصورة أن الأمر لا يقتضى 
النهى عن الضد الخاص كما حققناه فى الأصول. 
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فالأولى- كما فى الجواهر -0١١‏ الاستدلال للبطلان بالأخبار الوارده فى الباب» مثل ما رواه الشيخ عن محتّرد بن أحمد بن يحيى» عن 
أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق بن صدقة؛ عن عمّار بن موسىء عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى حديث قال: لا 
يلبس الرجل الذهب و لا يصلَى فيه لأنّه من لباس أهل الجِنّةُ) .)7١‏ 

ومارواه أيضا عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن رجلء عن الحسن بن على» عن أبيه. عن على بن عقبة» عن موسى بن أكيل 
النميرى» عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام فى الحديد: إن حلية أهل النار» و الذهب إِنّه حلية أهل الجنّهُ و جعل اللّه الذهب فى الدنيا زينة 
النساء فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه» «*. فإِنّ ظاهرهما تعلق النهى بالصلاء فى الذهب بعنوانها لا بما هى مشتملة على لبسه. 

و حينئذ إن قلنا: بأنّ النهى عنها للإرشاد إلى فسادها فيه كما هو الظاهر, لأنّ الغرض نوعا بيان عدم حصول ما يأتى به المكلف بداعى 
الامتثال و الموافقة» و التقدير إِنّه لا أت بذلك لأنّه لا يحصل مطلوبه الذى هو الامتثال» فلا إشكال فى دلالته على الفساد فى المقام؛ و 
إن لم نقل بذلكك بل قلنا بن النهى ظاهر فى التحريم المولوى فيدلٌ على الفساد أيضاء لأنْ المبغوض لا يكاد يكون مقرّبا فلا تصحٌ 
العبادة» لأنْ صلاحيتها للتقرّب معتبرة فى صحتها. 

إن قلت: إن الأمر قد تعلق بطبيعة الصلاةٌ مجرّدةٌ عن ملاحظة تحيثها بحيثات مختلفة» و تخصصها بخصوصيات متشتتة» و النهى تعلق 
بإيجادها فى الذهب و إيقاعها فيه» و حينئذ فيتحمّق التغاير بين متعلقيهماء فلا وجه للحكم بالفساد. 

قلت: قد حقّقنا فى الأصول أن مثل هذا أيضا داخل فى مورد النزاع فى مسألة 
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() التهذيب ؟: الالاح 84 الوسائل ©61*:6, أبواب لباس المصلى ب ملاح ع 

() التهذيب 5: 17١7اح‏ 4لى الوسائل ©: .8١5‏ أبواب لباس المصلى ب ملاح ه. 
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اجتماع الأ-مر و النهى» و نحن و إن اخترنا الجواز فى تلكك المسألةء إلا أنه قلنا ببطلان العبادة فيما إذا اجتمع الأمر و النهى فيهماء كما 
تقدّمت إليه الإشارة؛ و بالجملة فيستفاد من الروايتين بطلان الصلاه فى الذهب سواء كان النهى إرشاديا أو مولويا. 

هذاء و يدل على البطلا-ن أيضا خخحبر جابر الجعفى المروىٌ فى الخصال عن أبى جعفر عليه الد.لام حيث قال: «يجوز للمرأة لبس 
الديباج- إلى أن قال-: و يجوز أن تتختّم بالذهب و تصلَّى فيه و حرّم ذلكك على الرجال إِلَا فى الجهاد) .0١١‏ هذاء ولا يخفى أن 
احتمال كون النهى فيه للإرشاد فى غاية البعد كما يظهر وجهه بالتأمّل. 


قنبيه: وجه حرمة التخنّم بالذهب 


قد عرفت فى صدر المسألة أن حرمة التختّم بالذهب للرجال مثا اتفق عليها المسلمون و أخبار الفريقين تدل على ذلك. و لعله 
لذلك- أى لكونه مجمعا عليه بحيث لم يخالف فيه أحد- لم يتعرّض له كثير من فقهاء الإمامية فى كتبهم؛ و قد عرفت أيضا عدم 
اختصاص الحرمة بخصوص الخاتم؛ بل يعم لباس الذهب مطلقا. 

ولكن يقع الكلام هنا فى أن حرمة التخْتّم بالذهب هل هى لكون الخاتم من أفراد الألبسة» فيحرم لبس الذهب و لو مع عدم التزيّن به 
أو أن حرمته إِنّما هى لتحمّق التزيّن به» فيعمم التحريم للتزين بغير الخاتم و لو لم يكن لباسا؟ فيه وجهان. 

و الأخبار الواردة فى هذا الباب ليس لها ظهور فى خصوص أحد الوجهين» 
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و إن كان يمكن أن يقال بأنّ فى روايةُ النميرى المتقدّمة إشعارا بالوجه الثانى حيث قال فيها: «و جعل الله الذهب فى الدنيا زينة النساء 
فحرّم على الرجال لبسه.»» 

فإِنّ ذكر الزينة يشعر بأنّ المراد باللبس أيضا ذلككء لكنّه مندفع مضافا إلى احتمال العكس بما ورد فى تفسير قوله تعالى (تَُدُوا 
يكم عِنْدَ كلَّ مَسَجِدٍ 19) من أن المراد بالزينة هى اللباس . 

و حينئدذ فإن قلنا: بأنّ الحرمة راجعة إلى لبس الذهب فاختيار الجواز و عدم المنع فى الأسنان المشدودة بالذهب يكون على وفق 
القاعدة من دون أن يحتاج فى إثباته إلى دليل مخصّ ص لعموم التحريم. و لو قلنا بأنّ الحرمة متعلقة بالتريّن بالذهب و لو من غير لبس 
فالخروج عن عموم الدليل يحتاج إلى مخصّصء و قد قام فى الأسنان المشدودة بالذهب أو المشبكة به لدلالة بعض الأخبار عليه 9*. 
و يمكن أن يقال بترجيح الوجه الأوّلء لأنّْ المأخوذ فى الأخبار العامة كالروايتين المتقدّمتين »©١‏ هو اللبس لا التزيّن. و حينشئذ فيحمل 
الأخبار الكثيرة الواردة فى حرمة التحتّم بالذهب على أن ذلك لأجل كون الخاتم لباسا لا لحصول التزيّن به. 

فرع: الظاهر ثبوت التحريم مطلقا وضعا و تكليفا فيما إذا كان مذهّبا أو مموّها بالذهب» لصدق لبس الذهب و الصلاة فيه عرفاء فالخاتم 
الذى باطنه من الحديد و ظاهره من الذهب يكون محرّماء و قد تقدّم ذلك من العلامة فى التذكرةٌ «8) خلافا لما يظهر من بعضهم. 


(0 الأعراف م 
(1؟) مجمع البيان ؟: 0١١‏ الوسائل 6: 0ه. أبواب لباس المصلّى ب 26 ح 2. 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 
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(") الكافى *: 587 ح "0 مكارم الأخلاق: 40: الوسائل ع: 6١8‏ أبواب لباس المصلى ب ١#اح ١‏ و ؟. 
(؟) و هما روايتا عمار و النميرى. 

(0) تذكرة الفقهاء ”: 2/ا©. 
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تنمّة: قد ظهر لك أن حرمة لبس الذهب و كذا بطلان الصلاهُ فيه 


عند من يقول به إِنْما هو بالنسبةٌ إلى الرجال» و هكذا الحرير على ما هو المشهور بين الأصحاب خلافا للصدوق» حيث يظهر منه أنه لا 
يختصٌ بطلان الصلاً فى الحرير بالرجال؛ بل يعم النساء استنادا إلى رواية 1١‏ لا بد من التصرّف فيها بالتأويل. 

و حينئذ فيشكل الأمر فى الخنثى المشكل بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة فى أنه هل يحرم عليه لبس الذهب و الحرير و كذا الصلاهً 
فيهما أم لا؟ ظاهر المحكى عن الشهيد فى الألفيهُ هو وجوب الاحتياط عليه «2. و ظاهر المصباح خلافه 39 و إنّه تجرى البراءة فى 
حقّهء و الأقوى الأوّلء لأنْه عالم إجمالا بثبوت واحد من التكاليف المختصّة بالرجال أو النساء فى حقّه. 

و حينئذد فيعلم إجمالا إِنه ما يجب عليه الستر وضعا و تكليفا و إمّا يحرم عليه الحرير و الذهب مطلقاء فيجب الاحتياط بحكم العقلء 
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لأمنّه من موارد العلم الإجمالىء إذ لا ينحصر مورده بما إذا كان الترديد من حيث المكلف به. و كذا لا يختصٌ بما إذا كان الحكم 
الخاصٌ مردّدا بين شيئين أو أشياء» فالمقام نظير ما إذا علم إجمالا بغصبية هذا الماء أو بنجاسة ذلكك الماء الواقع فى إناء آخر. 

و توهّم خروج أحد الطرفين فيما نحن فيه عن مورد الابتلا-ء يدفعه أن مناط الخروج عن مورده هو قبح التكليف بالنسبة إليه» و من 
الواضح عدم تحققه فى المقام أصلا. هذاء مضافا إلى ما عرفت من عدم جريان البراءة العقلية فى الشبهات الموضوعية مطلقاء كما 
تقدّم فى حكم الصلاهُ فى اللباس المشكوكك. 


.,807 ذاح‎ ١1/١ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الألفية: اع. 

(*) مصباح الفقيه كتاب الصلاةٌ: 158. 
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الأمر الخامس: شرطَيّةُ الإباحة فى لباس المصلى 
اشارة 


من الأمور المعتبرة فى لباس المصلى سواء كان ساترا أم لم يكن كذلك أن يكون مملوكا للمصلى عينا أو منفعة» أو كان مأذونا من 
قبل المالكك فى التصرّف فيه فالصلاءً فى الثوب المغصوب و كذا فى الثوب الذى يحرم على المصلّى التصرّف فيه» لكونه تصرّفا مال 
الغير بغير إذنه» و لو لم يكن مغصوبا فاسدة. 

ولا يخفى أن عباراتهم فى مقام بيان هذا الأمر لا تشمل الصورة الثانية لهم ذكروا أنّه يعتبر فى لباسه أن لا يكون مغصوبا .١‏ و من 
الواضح أنْ الغصب عبار عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا و لو لم يكن متصرّفا فيه» و أن التصرّف فى مال الغير بدون إذنه حرام؛ و 
لو لم يكن غصبا لأجل عدم التسلّط عليه» و وجه الشمول الاشتراكك فى الدليل الدال على البطلان كما سيظهر إن شاء الله تعالى. 


:١ تذكرة الفقهاء ؟: 1/8©, التحرير‎ ,599 :١ الغنية: © المعتبر ؟: 47. المنتهى‎ 23١0 المسائل الناصريّات:‎ )١( 
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ثم إن هذه المسألة كالمسألة السابقة عليها لم تكن مذكورة فى الجوامع المعدّة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السّدلام؛ حتّى يكون ذكرها 
فيها كاشفا عن صدور نص منهم عليهم الّ.لام فيهاء كما أن ظاهر الشيخ فى الخلاف حيث استدل لمذهبه بغير الإجماع و الأخبار 
ذلك أيضا. 

قال فيه: لا تجوز الصلاه فى الدار المغصوبة و لا فى الثوب المغصوب مع الاختيار» و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلكك و لم يوجبوا إعادتها 
مع قولهم إِنْ ذلك منهيّ عنه. إلى أن قال: دليلنا إن الصلاه تحتاج إلى نَدِهُ بلا خلاف» و لا خلاف أن التصرّف فى الدار المغصوبة و 
الثوب المغصوب قبيحء و لا يصح ند القربة فيما هو قبيح؛ و أيضا طريقة براءة الذمة تقتضى وجوب إعادتهاء لأنّ الصلاة فى ذمّته 
والجبة يقي ولا بجوو أن مرتها إلا مقية > و لأ ذليل على برااتها إذا على فى الذار و الاوب المقصويين 41١‏ انتهى, 

و حاصل الاستدلال بالدليل الأول أنّ صحة العبادة متوقفة على صلاحيتها للتقرّب بها مع قصده أيضاء و إذا اتحدت مع عنوان محرّم لا 
تكون صالحةٌ لذلكك. و لا يتمشّى قصده من الملتفت إلى حرمتهء لأن الفعل الصادر عن المكلف عصيانا للمولى و طغيانا عليه لا يعقل 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /اثالا من لاب /ا 


أن يكون مقرّبا له إليه. 

وهذالا فرق فيه بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر و النهى أو نقول بامتناعه» و لذا اخترنا الجواز «7) مع اختيار بطلان العبادة فيما إذا 
اتحدت مع عنوان محرّم؛ فمجرّد الحكم بالبطلان لا يكون كاشفا عن القول بالامتناع» كما يظهر من جماعة من الأصوليين» حيث نسبوا 
القول بعدم الجواز إلى المشهور 7, لما رأوا من أَنّهم 


.507 مسألة‎ 209:١ الخلاف‎ )١( 

نهاءة الأول اشر انعطق النعه اووس وي 41م 

(") كفاية الأصول :١‏ 758 وع”. 
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يحكمون بالبطلان» لما عرفت من عدم الملازمة بينهماء فالأقوى فى المقام هو البطلان» و إن كان الحق فى تلكك المسألة الجواز. 
هذاء و لكنّ البطلان إِنّما هو فيما إذا كانت الحرمة منيجزة» و أمَا فى غير ذلك من موارد عدم تنيجزهاء كما إذا كان جاهلا بالموضوع 
أو الحكمء أ وتاسياء أو اق مقس الأعيل خلافياء كما إذا كان مأذونا من انالك فى التصدت فق هاله سابقا وشك فى بقافه: ففى 
جميع تلكك الموارد تكون العبادء صحيحة؛ لعدم كونها مبغوضة» و عدم صدورها من المكلف على وجه العصيان و الطغيان حتّى 
ينافى ذلك مع كونها مقربة» و هذا هو الفارق بين الموارد التى يكون فساد الصلاه فيهاء لأجل اتحادها مع عنوان محرم؛ و بين ما 
يكون فسادها لأجل عدم رعاية بعض الموانع الأخرء كما إذا صلى فى غير المأكول جاهلا أو ناسياء حيث إِنّ مانعية الأوّل منحصرة بما 
إذا كانت الحرمة المتعلقة بالعنوان المتّحد مع الصلاء خارجا منيجزه على المكلف بخلاف الثانى. 

ولا يخفى أنْ ما ذكرنا فى وجه بطلا-ن الصلاهة فى الثوب المغصوب يجرى بعينه فى الصلاهُ فى المكان المغصوب. بلا فرق بينهما 
أصلا كما هو واضح. 

ثم إنّه حيث جرى فى الكلا-م ذكر مسألة جواز الاجتماع و عدمه. فلا بأس أن نشير إلى بيان المختار فيها على سبيل الاجمالء و إن 
كان خارجا عن محل البحث و المقال» فتقول وعلى الله الاتكال: 

اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى المتعلقين بعنوانين بينهما عموم من وجه. يمكن أن يتصادقا فى وجود واحد بحسب سوء اختيار 
المكلف. على قولين نسب إلى المشهور القول بالامتناع و قد عرفت ما فى هذه النسبة. 

و الحقّ هو القول بالجواز و أقوى ما استدل به للقول بالامتناع ما أفاده المحمّق 
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الخراسانى فى الكفاية. 

و ملخصه: إِنّه لاريب فى ثبوت التضادٌ بين الأحكام الخمسة التكليفية فى مرتبة الفعلية» لضرورة المنافاة بين البعث نحو شىء و الزجر 
عنه» و كذا بين البعث على وجه أكيدء و بينه على وجه غير أكيد» و كذا بين مرتبتى الزجر عن شىء. 

و كذا لا-.شك فى أنّ متعلق التكاليف فعل المكلف و ما هو فى الخارج صادر عنه؛ و ذلكك لأنّ البعث و الزجر إِنّما يتعلّق كل منهما 
بالوجود الخارجىء و ما يصدر من المكلف فى الخارجء و حينئذ فلو جاز اجتماع الأمر و النهى فى واحد شخصي كما هو محل 
الكلام» يلزم اجتماع الضدّين و كون شىء واحد معروضا بتمامه لعرضين متنافيين» لأنّه بعد فرض كون متعلق الأحكام هو ما يصدر فى 
الخارج من المكلفء يلزم كون الغسل بماء مغصوب أو الصلاه فى الدار المغصوبة مثلا متعلّقا لحكمين» و قد عرفت ثبوت التضادٌ بين 
الأحكام فلا يمكن عروض اثنين منها لمعروض واحد و وجود فارد» و هل هو إلا ككون جسم معروضا بتمامه للسواد» و فى ذلكك 
الحال معروضا بتمامه للبياض» و من الواضح استحالته .0١١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 86نالا من لاب /ا 


أقول: و يرد عليه أن كون الأحكام من قبيل الأعراض لفعل المكلف محل نظر بل منع و ذلكك لأنّه لو كانت عرضا يلزم عدم إمكان 
تحمّقها قبل وجود معروضهاء كما هو الشأن فى سائر الأعراض من السواد و البياض و أشباههماء و من المعلوم ثبوت التكليف قبل أن 
يوجد المكلف متعلّقه إذ هو الداعى و الباعث على الإيجاد فلا يمكن تقدّم المتعلق عليه. 

بغانا إل أن المكلى قد لا رحد مسلقه أصاا إن لمسناة منه كاف الدكالت الرسوية أن لغرة كا التكانن العخريضف فإن 
متعلقها أيضا هو 


)١(‏ كفاية الأصول ١4 :١‏ 94ع5. 
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الوجود كما حمّقناه فى الأصولء و أشرنا إليه فى بعض المباحث السابقة» فلو كانت عارضة للوجودات يلزم عدم إمكان تحمّق العصيان 
فى التكاليف الوجوبية» و عدم إمكان تحمّق الإطاعة فى التكاليف التحريمية أبداء و هذا بمكان من البطلان. 

و أيضا من الواضح سقوط التكاليف الوجوبية مثلا- بمجرّد إتيان متعلقهاء فلو كانت أعراضا يلزم أن يكون ثبوت معروضها سببا 
لانتفائهاء و نحن لا نتصوّر عرضا كذلك,. و بالجملة فهذا المعنى مما لا يمكن الالتزام به بوجه. 

و الح أن يقال: إن الأحكام منتزعة من فعل المولى عارضة له قائمة به على نحو القيام الصدورى. غَايةُ الأمر إن لها تعلقا و إضافة إلى 
فعل المكلّف الصادر منه فى الخارجء لكونها من الأمور ذات الإضافة» كما أن لها إضافة إلى المكلّف. و من المعلوم أن تحمّق الإضافة 
لا يتوقف على ثبوت المضاف بها. 

فكما أَنّا نعلم الأمور التى ستوجد فى الاستقبال» كذلكك نحن مكلفون فعلا بالأمر الذى نوجده بعد تحّق التكليف, و حينئذ نقول: إن 
كان المراد بثبوت التضادٌ بين الأحكام كونها متضادة بحيث لا يمكن اجتماعها فى آن واحد و لو كانت متعلقاتها متباينة» فبطلانه أظهر 
من أن يخفى. و إن كان المراد بها كونها متضادّه بحيث لا يمكن اجتماعها فى آن واحد مع انّحاد متعلقها فهو مسلم؛ و لكن لا من 
حيث لزوم كون الفعل معروضا لعرضينء بل من حيث امتناع قيامها كذلك بنفس المولى. 

و لكن لا يخفى أن ذلكك غير مفيد فيما هو بصدده؛ و إن كان المراد ذلكك مع إمكان تصادق متعلقها فى وجود واحد فنحن لا نتصوّر 
فيه الاستحالة بوجه. بل لو قت المولى أمره مثلا بالوجودات غير المتّحدُ مع عنوان محرّمء تلزم اللغويّة بعد وجود المصلحة الموجودة 
فى سائر الأفراد فى الفرد المحرّم أيضاء و عدم الاستحالة يكشف عن عدم المضَادَةُ بينها فى هذه الصورة. 

فالوجود الواحد بتمامه متعلّق للأمر لحيثية الصلاتية التى هى تمام المأمور به 
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و كذلك متعلق للنهى لحيثيةُ كونه تصرّفا فى مال الغير بغير إذنه» لا أن يكون معروضا لعرضين. بل محمولا عليه الوجوب و التحريم 
على نحو الحمل الاشتقاقى. 

و مما ذكرنا ظهر الفرق بين ما قلناه فى مقام الجواب و بين ما يظهر من القائلين بالجواز من مقاربى عصرنا »0١١‏ حيث إِنّ ظاهرهم تسَلّم 
كون الأحكام من قبيل الأعراض و ثبوت التضادٌ بينها لذلكء غاية الأ-مر يتكلفون فى مقام الجواب لإثبات المغايرة و التنافى بين 
التساتوبن لذ كفي أن انناقه ف غابة الاشكال: 

ثم إن ما ذكرنا لا ينافى القول ببطلان العبادة» فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم كالوضوء بماء الغير» و الصلاهً فى المكان المغصوبء 
أو فى الثوب كذلك. لأننّه و إن كان الأمر متعلقا بالوجود الخارجى المنطبق عليه عنوان محرّم, إِلَا أنَ صحة العبادةُ مشروطة بكون 
الفعل صالحا لأن يتقرّب به مع قصد التقرب به أيضا. 

و من الواضح أنّه لا يكاد يكون ما يصدر من المكلّف على وجه العصيان و الطغيان صالحا لذلكك أصلاء مع عدم إمكان قصد التقرب 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9ئالا من لاب /١ا‏ 


به مع الالتفات إلى الحرمة الموجب لتنتجزها عليه» و دعوى إِنّهِ مستلزم لعدم كون ذلكك الوجود مأمورا به مدفوعة بناء على ما يظهر من 
جماعة من عدم كون قصد التقرّب مأخوذا فى متعلّق الأمرء لا شطرا و لا شرطاء بمنع استلزامه لذلكك. إذ لا منافاة بين عدم إمكان قصد 
الازييكوا كوي هاما بدي أغايداء هل ها اخدزناء فى الأصول من إمكان أخذه فى مساق الآمر ان اقمع قد المافى فيا إذا 
كانت الحرمة غير منتجزة للجهل بالموضوع أو الحكم أو للنسيان. و أمًا مع تنيجزها فلا يكون مأمورا به» و يخرج حينئذ عن مورد النزاع 


فتدر جيدا. 


)١(‏ فوائد الأصول 3 ؟: ع4" 
(الاقياءة الأصوال اشر ادع رطث البسة التروعة يدي ريحية الل ا 


حكم الصلاةً فى الشمشكى و النعل السندى. 


قال الشيخ رحمه الله فى كتاب النهاية: لا يصلى الرجل فى الشمشكك (بضمٌ الشين الأوّل و كسر الميم أو ضمّها و سكون الشين 
الثانى)» و لا النعل السندىء و يستحب الصلاة فى النعل العربى؛ و لا بأس بالصلاة فى الخفين و الجرموقين إذا كان لهما ساق .)١١‏ 
انتهى. 

و يظهر عدم جواز الصلاهُ فى الأوّلين من المحكى عن المفيد فى المقنعة 07 و يظهر من المحقق فى الشرائع عدم اختصاص المنع 
بهما بل يعم كل ما يستر ظهر القدم حيث قال: لا تجوز الصلاةً فيما يستر ظهر القدم كالشمشك. و يجوز فيما له ساق كالجورب و 
الخفء و يستحب فى النعل العربى «"). 

أقول: الظاهر عدم ورود نص بهذا المعنى و أصل إلينا مذكور فى الجوامع الأربعة المتأخَرةُ التى بأيديناء كما اعترف به المحمّق فى 
المعتبر 050 بل إِنْما ذكره بعض الأصحاب فى الكتب الموضوعة لا يراد الفتاوى المأثورة عن الأثمه عليهم الس لام بعين الألفاظ 
الصادرة عنهم. كالمقنعة و النهاية. و هذا إِنْما يكشف عن صدور نصّ منهم مذكور فى الجوامع الأَوّليةُ. 

غايةُ الأمر إِنّه لم يضبط فى الجوامع الثانوية؛ و حينئذ فالدليل لا يدل على أزيد من عدم جواز الصلاة فى الشمشك و النعل السندى 
فالحكم بعدم الجواز فى كل ما يستر ظهر القدم مبني على استظهار أنْ مناط النهى عنهما كونهما ساترين لظهر 


.48 النهايةٌ:‎ )١( 

(1) المقنعة: *18. 

(9) شرائع الإسلام :١‏ 09. 

(؟) المعتبر ؟: 947. 
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القدم؛ مع عدم سترهما للساق» إذ ما كان ساترا للظهر و الساق معا كالخفء يكون مقتضى الدليل جواز الصلاه فيه» و كذلك ما لا 
يكون ساترا لظهر القدم كالنعل العربية فإنّهِ قد ورد النصّ على جواز الصلاه فيه بل على استحبابها .)١١‏ 

فيستظهر من ذلك أن الوجه فى بطلان الصلاءً فيهماء هو كونهما ساترين لظهر القدم دون الساق. 

ولا يخفى ما فيه لعدم الدليل على ذلكء إذ كما يحتمل أن يكون المنع عن الصلاءً فيهما لأجل ما ذكرء يحتمل أيضا أن يكون 
لأجل أنّهِما مانعان عن وصول الإبهام» أو سائر الأصابع إلى الأرض فى حال السجود. مع أنه معتبر فيه بلا ريب» و يحتمل غير ذلكك 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من لاب/ا 


من الوجوه. و حينئذ فالتعدى عنهما إلى كل ما يستر ظهر القدم فقط يحتاج إلى دليل معن للاحتمال الأوّلء و من المعلوم عدمه. 

ثم إن الظاهر باعتبار عدم ورود لفظ الشمشك فى كتب لغهُ العرب على ما تتئعنا أنّه معرب جمشك, أو جمش.ء و هما على ما حكاه 
بعض نوع من الأحذية له رأس مانع عن وصول الأصابع إلى الأرضء بل إلى رأسه و يستر أكثر ظهر القدم, ثم إِنّه بناء على التعميم 
هل يكون المنع مختضًا بما يستر جميع ظهر القدم أو يعمٌ ما يستر أكثره أو و لو بعضه؟ 

الظاهر هو الثانى كما لا يخفى» و أيضا الظاهر اختصاص الحكم بما يكون معدًا لأن يمشى بهء فلا يعم مثل الجورب المنسوج من 
القطن أو الصوف إذا لم يكن ساترا للساق. نعم الأقوى الحكم بمنع الصلاه فيهما فيما إذا لزم من الصلاه فيها الإخلال ببعض ما يعتبر 
فيها» كوصول الأصابع إلى الأرض أو إلى ما يتُصل بهاء و فى غير هذه الصورة الأحوط ذلكك. 


)١(‏ الغيبة للطوسى: -88١‏ 387 الاحتجاج ج 7: 02 الوسائل *: .884٠‏ أبواب النجاسات ب 2١‏ وج ©: /ا(ع. 
أبواب لباس المصلّى ب 78ح ؟. 
نهاية التقرير» ج١2‏ ص: انا 


الأمر السادس: طهارة لباس المصلى 
اشارة 


من الأسمور المعتبرة فى لباس المصلى أن يكون طاهرا من الخبائث كالبول» و الدم» و غيرهماء فالصلاهٌ فى اللباس النجس فى الجملة 
فاسدة 0١١‏ و لا يخفى أن أكثر النصوص الواردةٌ فى هذا الباب إِنّما تدل على بطلان الصلاهُ فى بعض أفراد النجاسات. و أمّا الروايات 
الدالة على حكم الصلاه فى الثوب النجس و أمثاله من العناوين العامة الشاملة لجميع النجاسات فقليله بالإضافة إلى الاولى. 

ولا بأس بالتيمن بإيراد بعضها مثل ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيدء عن حماد. عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السَلام 
قآل: الأعولاة إثا بطيور:و يعريك عن الكسنشواء فلاثة احجار» يذلكق عرزت البئة مخ رسول اللتهلن اللدعليةو الدوو اما البول 


فإنّه لا بد من غسله» "١‏ فإِنّ الظاهر بقرينةٌ الذيل أنه لا تختص الطهارةٌ المعتبرة فى 


)١(‏ الخلاف :١‏ الا مسألة /1١5؛‏ السرائر :١‏ 2187 المعتبر »©8١ :١‏ المنتهى :١‏ 187. تذكرة الفقهاء 7: /الا؟ مسأله 2172 الذكرى *: وع, 
روض الجنان: 2188 مستند الشيعة ©: 7817. 

(1) التهذيب :١‏ 4ح ١‏ وص 70٠9‏ ح 2008 الاستبصار :١‏ 0ه ح 212٠‏ الوسائل :١‏ 10 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح .١‏ 
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الصلاة بالطهارة من الأحداثء بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث كما لا يخفى. 

و ما رواه الشيخ بالسند المذكور عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منىّ- إلى أن قال:- قلت: فإن لم 
أكن رأيت موضعه و علمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه» فلممًا أن صليت وجدته. قال: «تغسله و تعيد». قلت: فإن ظننت أَنّه قد أصابه 
و لم أتيقّن ذلكك فنظرت فلم أر فيه شيئاء ثم صليت فرأيت فيه. قال: «تغسله و لا تعيد الصلاة». قلت: لم ذاكك؟ قال: «لأنكك كنت على 
يقين من طهارتكك ثم شككت, فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا.» 0. 

فاق السؤال و إن كان عن الصلاة فى افون النثق شك قفن إضابة الدم و المنى إنَاه إِلَا أنَ الجواب باعتبار اشتماله على ذكر الطهارة 
من دون التقييد بشىء يدل على اعتباره الطهارة مطلقا فى صحةٌ الصلاة. 

و ممما يدل على ذلكك أيضا ما رواه الشيخ عن سعدء عن أحمد بن محمد, عن الحسن بن محبوبء عن عبد الله بن سنان قال: «سأل 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انالا من لاب/ا 


أبى أبا عبد الله عليه التّ.لام و أنا حاضر: إِنّى أعير الذميّ ثوبى و أنا أعلم أنه يشرب الخمرء و يأكل لحم الخنزير» فيردّه علئء فأغسله 
قبل أن أصلَّى فيه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه التّ.لام: «صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإِنّكك أعرته إِيَاهِ و هو طاهر, و لم تستيقن أنه 
نتجسه؛ فلا بأس أن تصلى فيه حتّى تستيقن أنه نتجسه» 07١‏ و دلالتها على اعتبار طهارة الثوب و عدم كونه نجسا ظاهرة. 


و مثلها ما رواه أيضا عن محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد» عن 


.١ ح8١ الوسائل “: /الا5. أبواب النجاسات ب‎ :8١ علل الشرائع:‎ 26١ ح‎ 187 :١ الاستبصار‎ 178 ح7١‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: ١ع"اح‏ 1584 الاستبصار :١‏ 897 ح 21891 الوسائل *: .27١‏ أبواب النجاسات ب 6/اح .١‏ 
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الحسن بن محبوب, عن العلاء» عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينتجسه فينسى أن يغسله فيصلى 
فيه» ثم يذكر أنه لم يكن غسلهه. أ يعيد الصلاة؟ قال: «لا يعيد» قد مضت الصلاةه و كتبت له) 20١‏ فإنّ الحكم المذكور فى الجواب و 
إن كان مخالفا لما هو المشهور من وجوب الإعادة فى هذه الصورة إلا أنه يعلم من السؤال و الجواب مفروغَيَةُ اعتبار الطهارة من كل 
قذر فى صلاه الصلاة. 

و منها: ما رواه أيضا عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسينء عن أيَوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى و عن محمد بن يحيى 
الصيرفى» عن حمّاد بن عثمان» عممّن رواه» عن أبى عبد الله عليه الّلام فى الرجل يصلّى فى الخفّ الذى قد أصابه القذرء فقال: 

«إذا كان ممما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس» 37١‏ فإنّ مفهومها يدل على مانعية القذارة و شرطية عدمها مطلقا. 

و منها: ما رواه أيضا عن محمّد بن الحسين» عن علي بن أسباط» عن إبراهيم بن أبى البلاد. عمّن حدّثهم» عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قألةولة أت بالصاذة قن القىء الثنى له فهرو السللاة قه جه ضيه الفذن مغل القاحدوة نز النكة و الجررب 12 

و منها: ما رواه أيضا عن المفيد» عن محمّد بن أحمد بن داود» عن أبيه» عن علي بن الحسين و محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد 
بن يحيى؛ عن العباس بن معروف أو غيره» عن عبد الرحمن بن أبى نجران» عن عبد الله بن سنان, عمّن أخبره» عن أبى عبد الله عليه 
انلام أنّه قال: «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاء فيه وحده فلا بأس أن يصلَى فيه. و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة 
والتكة والكمرة 
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و النعل و الحَفْين و ما أشبه ذلكك» .)١١‏ 

و بالجملة: فالظاهر أنْ اعتبار الطهارة من كل نجاسة و قذارة فى صحة الصلاة كان أمرا مفروغا عنه» مضافا إلى أنّه لم يخالف فيه أحد 
من الأصحاب رضوان الله عليهم. إِلَا أنه يقع الكلام فى شمول تلكك الأدلة لما إذا كان محمول المصلَى نجسا و أَنّه هل تعتبر طهارة 
المحمول أيضا أم لا؟ 

لا يبعد أن يقال بدلالة الرواية الثانية المتقدّمة على ذلكك لأنّه و إن كان مورد السؤال فيها هو ظن إصابهُ الثوب الدم أو المنى» كما هو 
ظاهر صدر الرواية إِلَا أن إسناد الطهارة إلى نفس السائل لا إلى ثوبه كما فعله الإمام عليه السّ.لام فى الجواب حيث قال: الأنكك كنت 
غلى وقيق هق طهارتكفهاريما يذل على أن المسر فى مرسة المزلاة هر كر المصلى طافر: 
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غايهُ الأمر أن صدقه يتوقف على طهارة بدنه و ثوبه معاء ولا يتحمّق بمجرّد طهارة بدنه فقطء و إِلَّا لم يصح الاسناد مع نجاسة الثوب 
كما هو واضح.؛ و بالجملةُ فالظاهر من الرواية أن المعتبر فى صحةٌ الصلاءً كون المصلّى طاهراء و يتوقف ذلكك على طهارة ثوبه و بدنه» 
و إذا كان الأمر كذلكك, أى إذا كانت نجاسة الثوب موجبة لعدم كون المصلى طاهرا. 

فمن المعلوم أنّه لا-فرق فى ذلكك بين ما إذا كان ثوبه نجسا أو كان ما استصحبه كذلك. إذ الوجه فى صحة هذا الإطلاق هو كون 
المصلَى ملابسا له بلا خصوصيَةُ للثوب أصلا فلو كان محمولا نجسا لا تصحح إسناد الطهارة إليه أيضاء مضافا إلى أن العرف إذا ألقى 
إليه هذا المعنى- و هو اعتبار الطهارة فى الثوب- لا يفهم منه الاختصاصء و تكون خصوصيَةُ الثوبيةٌ ملغاة بنظره. 
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و ربّما يدلٌ على شمول الحكم للمحمول الرواية الأخيرة الدالة بمفهومها على ثبوت البأس إذا كان الشىء المصاحب للمصلّى الذى لا 
تتم الصلاة فيه وحده نجساء ثم إنّهِ بناء على ما ذكرنا من أن المعتبر فى صحة الصلاةٌ هو كون المصلّى طاهرا و متّصفا بهذه الصفة» و 
إن طهارةً الثوب من مراتب طهارة نفسه. يمكن القول ببطلان صلاء المضطجع و المستلقى الذى يصلّى على شىء نجس أو كان عليه 
شىء نجس مما لا يعدٌ ثوباء سما إذا كانا ساترين له. 

بخلاف ما إذا كان ثوبه الذى يصلَّى فيه منصلا بما يكون نجساء سيما إذا لم يتحركك بحركته؛ كما إذا تعمم بطرف ثوب يكون طرفه 
الآخر الواقع على الأرض نجسا. و كما إذا كان لباسه طويلا فى الغايةُ بحيث كان طوله ضعف طول بدنه؛ أو أزيد, أو أنقص مثلاء فإنّه 
لا يعدٌ الشىء النجس ملابسا للمصلّى فى هاتين الصورتين و نظائرهماء بخلاف القسم الأوّل. هذاء و لو قلنا بأنّ المعتبر فى الصلاهٌ 
طهارة البدن و الثوب بما هو ثوب أمكن القول بعدم البطلان فيه أيضا كما لا يخفى. 


هل تعتبر الطهارة فى ما لا تتم الصلاهٌ فيه؟ 


قد عرفت أن اعتبار الطهارة فى الصلاه ممما قام عليه الإجماع؛ و يدل عليه الروايات الكثيرة 02١١‏ و لكن ذلكك إِنّما هو بالنسبة إلى ما تتم 
الصلاهً فيه وحده. و أما فى غيره ما لا تجوز الصلاه فيه منفرداء فالظاهر عدم اعتبار طهارته. 
و النصوص و الفتاوى ١؟)‏ متطابقتان على ذلك. و قد تقدّم بعض الروايات الدالة 


. أبواب أحكام الخلوة ب‎ "10 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ 8/4 مسأل 377 الانتصار: 133 السرائر :١‏ 52 تذكرة الفقهاء ؟: 58١‏ مسألهُ /111. مستند الشيعة ©: 41؟1- 388. 
نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 701 

عليه فى صدر المبحثء و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن على بن محبوب؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن على بن أسباط» 
عن على بن عقبة» عن زرارة» عن أحدهما عليهما السّّلام قال: «كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشىء 
مثل القلنسوة و التكة و الجورب»١١).‏ 

و ما رواه أيضا عن سعدء عن الحسن بن على؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن الحسن بن موسى الخشَّابِء عن على بن أسباط» عن ابن 
أبى ليلى» عن زرارة قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إن قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صلّيت فقال عليه السَلام: ١لا‏ بأس) .07١‏ 
هذاء و لكن يقع الكلا-م فى أن المراد بما لا تتم فيه الصلاة وحده؛ هل هو الشىء الذى لا يكون ساترا للعورة و لو مع تغير هيئته و 
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تبديل مكانه» أو الشىء الذى لا يكون ساترا إذا لم تتغتير هيئته» و لو مع تبديل مكانه؛ أو ما يكون كذلكك إذا لم تتغير هيئته» و لم 
يبدّل مكانه الذى جعل ذلكك الشىء لباسا له فعلى الأوّل لا تكون العمامة بل الخفّ و الجوربء بل التكة فى بعض الموارد ممما لا تتم 
فيه الصلاة» مع أن الثلاثة الأخيرة مذكورة فى الروايات المتقدّمة من جملة الأمثلة لذلكك. و الاولى و إن لم تككن مذكورة فيها إلا أنّها 
مذكورة فى الرواية الواردة فى الفقه الرضوى :؛ مضافا إلى أن الصدوق أفتى بعدم كون نجاستها مضرَّهُ بصبحة الصلاه كسائر ما لا 
تتم © فهذا الاحتمال فى غايةٌ البعد. و يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين. 

و الأظهر هو الاحتمال الثانى الذى مرجعه إلى أن المراد بما لا تتم فيه الصلا هو 
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ما لا يكون ساترا للعورة مع هيئته الفعلية» و لو مع تبديل موضعه الذى جعل ذلكك لباسا له» و عليه فيدخل القميص القصير الذى لا 
يستر العورة كما هو المتداول بين الأعاجم فيما يعتبر طهارته. 

وجه الأظهرية- مضافا إلى فهم المشهور ذلكك- ما يستفاد من المرسلة المتقدّمة ١١‏ حيث أنّها تدل بظاهرها على أن الخفٌ على 
قسمين: قسم يستر العورةٌ و تتم الصلاهُ فيه» و قسم لا يكون كذلكك,. و لو كان المراد مما لا يتم هو الاحتمال الثالث» لكان الخفٌ 
منحصرا فى القسم الثانى» إذ الظاهر أن الخف لا يستر أزيد من الساق لو لم يبدّل مكانه» و أيضا يلزم أن يكون المحمول مما لا تتم 
دائماء إذ ليس شأنه أن يستر العورة مع كونه محمولاء و إلا لم يكن بمحمولء فالأظهر هو الاحتمال الثانى. 

ثم إن التفصيل بين ما تتم و ما لا تتم بعدم اعتبار طهارة الثانى فى صحة الصلاة» لا يختص بالثوب» بل يجرى فى المحمول أيضاء بناء 
على شمول الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة له أيضاء كما استظهرناه آنفاء وجه عدم الاختصاص واضح. لو استندنا فى اعتبار طهارة 
المحمول إلى مرسلة عبد الله بن سنان المتقدّمة «7: إذ جعل المحمول فيها مرادفا للثوب» و فصل فى كليهما بين ما تتم و ما لا تتم. 

و أمَا لو استندنا فى ذلك إلى ما يستفاد من صحيحة زرارة المتقدّمة 5 من أن ظاهرها باعتبار إسناد الإمام عليه السّلام الطهارة إلى 
نفس المصلَى أن المعتبر فى صحة الصلاهً هو طهارة المصلّى غَايةُ الأمر أن طهارة الثوب من مراتب طهارةُ الشخصء و من المعلوم أن 
ذلكك باعتبار ملابسته للمصلى و هو لا يختصّ بالثوبء بل يعم المحمولء أو استندنا إلى أن خصوصية الثوبية ملغاة بنظر العرفء أو إلى 


انه 
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تصدق الصلاهُ فى النجس إذا كان المحمول نجساء كما يظهر من الشيخ »)١١‏ فوجه عدم الاختصاص اتحاد مناط شمول الحكم؛ و 
خروج بعض الأفراد عن تحته كما لا يخفى. 

ثم إن الحليئ فى السرائر بعد أن اعتبر فى صحة الصلاة أن يكون ثوب المصلى و بدنه طاهرا خاليا من النجاساتء و بعد ذهابه إلى أن 
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مالا تتم الصلاه فيه من جميع الملابسء و ما يطلق عليه اسم الملبوس تجوز فيه الصلاة» و إن كان عليه نجاسة؛ قال: 

و أمَا ما لا يكون ملبوسا ولا يطلق اسم الملبوس عليه لا تجوز الصلاه فيه إذا كان فيه نجاسة؛ لأنْه يكون حاملا للنجاسة, و الأوّل خرج 
بالإجماع من الفرقة على ذلكك ."١‏ انتهى. 

و مراده بالأوّل هو ما لا تتم الصلاة فيه من الملابس الذى حكم بجواز الصلاهُ فيه» و إن كانت عليه نجاسة» و ظاهره اختصاص 
التفصيل بين ما لا تتم و غيره بخصوص الملابسء و كون اعتبار الطهارة فى المحمول عامًا غير مقيد بما إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه 
وحده. 

وقد عرفت أنه لافرق بين الثوب و المحمول فى اعتبار طهارتهما إذا كانا مما تتم و عدم اعتبار طهارتهما إذا كان مما لا تتم لأنّ ما 
يدل على إخراج بعض أفراد الثوب يدل على تقييد الحكم فى المحمول أيضا. هذا لو قلنا بن المحمول على قسمين: قسم تتم الصلاة 
فيه وحده, و قسم لا يكون كذلكك, بناء على أن المراد بما لا تتم هو الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة المتقدّمة» كما استظهرناه. 

و أمًا بناء على أن يكون المراد هو الوجه الثالث» و هو أن يكون المراد الشىء الذى لا يستر العورة مع كونه باقيا على هيأته الفعلة» و 
لم يبدل موضعه الذى جعل لباساء فلا يكون المحمول على قسمين» بل يكون دائما مما لا تتم مع بقائه على صفة 
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المحمولية؛ و حينئذ فيمكن القول بما ذهب إليه الحلى كما لا يخفى. 

ثم إن الحكم ببطلا-ن الصلاه فيما لم يكن ملبوسا للمصلّى؛ بل كان محمولا له مع كون المأخوذ أولا فى مقام بيان ما هو المعتبر فى 
صحة المدلاة هى طيارة النوت و البدة»ث يدل غلك أن المراد بالفوت ابسن ما يكوة نقابلة للمحمول» يل المراذ با كل ها يكرة 
ملابسا للمصلّىء أعمّ مما يكون محيطا به أو مستصحبا له و هذا أيضا ممما يؤيّد ما استظهرناه سابقا من اعتبار طهارة المحمول» حيث 
يشعر بكون مراد الفقهاء من الثوب هو الأعم من المحمول كما هو غير خفى. 


لو شك فى طهارة ثوب و صلى فيه فانكشف أنه كان نجسا لا يجب عليه الإعادة 


لو شكك فى طهارةٌ بدنه أو ثوبه أو غيرهما مما تعتبر طهارته فى الصلاة» فإن كان منشأ الشكك هو عدم النصٌّ أو إجماله أو تعارضه؛ و 
بالجملة كانت الشبهة حكمية فسيجىء الكلادم فيه إن شاء اللّه تعالى» و إن كان منشؤه اشتباه الأمور الخارجية» فإن كان مسبوقا 
بالطهارة أو النجاسة فالمرجع هو استصحابهما. 

و إن لم يكن كذلك فالمرجع هى قاعدة الطهارة» فإن صلَّى مع استصحاب الطهارة أو قاعدتهاء و لم يتكشف الخلاف إلى الأبد. فلا 
إشكال فى صحةٌ صلاته و كونها هى المأمور به لا أنه يكون معذوراء فى تركك الصلاة إذا كانت مع النجاسة واقعاء و إن انكشف 
الخلافء فتارة يكون انكشاف الخلاف بعد الفراغ من الصلاة» و اخرى فى أثنائها. 

أمَا الأؤل: فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليه لقاعدة الإجزاء المحمّقَهُ فى الأصولء و حاصلها أن المأمور به بالأمر الواقعى الثانوى؛ أو 
بالأمر الظاهرى يقتضى الإجزاء 
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بالنسبة إلى الأمر الواقعى الأوّلىء لأنْ الظاهر أنّ الأصول العملكَة مثلا ناظرةً إلى أنّ الصلاة فيما يشكك طهارته من الثوب و البدن مثلا 
هى الصلاءً المأمور بها. 
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و بالجملة: تدلّ على توسعة المأمور به المقيد بإحراز الطهارة و إن مجرّد الشكك فى حصول القيد يكفى فى تحمّق الامتثال المسقط 
للأمرء فيرجع إلى عدم كون الطهارة الواقعتٍه معتبرة فى حقّ الشاكك فيهاء و أن صلاته هى الصلاةً الفاقدة للطهارة» و بها يكون مطيعا 
للمولى ممتثلا لأمره؛ و من المعلوم أن الشكك المأخوذ فى مجراها ليس الشكك الباقى إلى الأبد» حتى لو انكشف أحد الطرفين كشف 
ذلك عن عدم تحمّق موضوعها. 

إذ بناء عليه لا يكون الشاك الفعلى عالما بتحمّق موضوعها حتى تجرى فى حقّه قاعدةٌ الطهارة أو أصالتهاء و الضرورة قاضيةٌ بخلاف 
ذلككء فإذا كان موضوعها مطلق الشكك و لو تبدّل إلى اليقين بأحد الطرفين» و قد عرفت أن ظاهرها هو كون دائرة المأمور به غير 
مضيقة بالعلم بوجود القيد مثلاء يظهر وجه اقتضائها للإجزاء و عدم وجوب الإعادةٌ أو القضاء. 

و مدا ذكرنا ظهر أن الأمر الظاهرى لا يكون أمرا فى قبال الأمر الواقعى» بل مدلوله هو توسعة المأمور بهء و لذا اعترضنا فى الأصول 
عليهم؛ حيث إِنّهم بعد تقسيم الأ-مر إلى الواقعى الأوّلىء و الواقعى الثانوى و الظاهرىء يقولون إِنّ اقتضاء المأمور به بكل أمر بالنسبة 
إلى أمره مما لا مجال للاشكال فيه. 

و محصّل الاعتراض أن الأمر الواقعى الثانوى. و كذا الأمر الظاهرى لا يكون أمرا فى قبال الأمر الواقعى الأوّلىء لأنَّ من المعلوم أنّه إذا 
دخل وقت الظهر مثلا لا يتوه إلى المكلف إِلَا الأمر المتعلّق بصلاهً الظهرء غاية الأمر أنّه قد علم من الدليل أنّه لو كان المصلّى واجدا 
للماء؛ يتوقف انطباق عنوان الصلاءً على المأتيّ به من الأفعال و الأقوال على الطهارة المائِةء و لو لم يكن واجدا له يتوقف ذلك على 
نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 7١7‏ 

الطهارة الترابية. 

و كذلك يتوقف صدق عنوانها بالنسبة إلى غير الشاكك فى طهارة ثوبه أو بدنه على إحراز الطهارة؛ و بالنسبة إلى الشاكك يكفى 
الاعتماد على استصحاب الطهارة أو قاعدتهاء فالأدلّهُ الدالة على الأوامر الاضطراريّةُء أو الأمارات الظْنّيهُ أو الأصول العمليَهُ إِنّما هى 
ناظرة إلى توسعة المأمور به. و إن تحققه لا يتوقف على إحراز ما جعل شرطا أو جزء فى غير حال الاضطرار أو الشكك, لا أن يكون 
مدلولها معذورية المكلف فى ترك أصل الصلاة» إذ الظاهر أن ادعاء احتمال كون المكلف الذى اعتمد على الأصول من لم يصل 
أصلا فيما إذا لم يتكشف الخلاق ممما لا يصدر من أحدء و قد عرفت أن الشكك المعتبر فى جريان الأصول و الأمارات ليس الشكك 
الباقى للتالى» بل مطلق الشكك و لو انكشف الخلاف. 

و من الواضح عدم الفرق بينهما أصلاء فإذا كان فعل من لم ينكشف له الخلاف منطبقا لعنوان الصلاة» فغيره أيضا لا يكون تاركا لها 
معذورا فى تركهاء بل الصلاء فى حمّه هى ما أتى به من الأفعال مطابقا لما تقتضيه الأمارة أو الأصل الجارى فى حمّه فظهر من جميع 
ذلك أنّه لا يجب الإعادة على من صلَى فى النجاسة شاكا فيها اعتمادا على الأصلء و لو اتكشف الأمر بعد الفراغ عنها. 

و يلال على ذلكك أيضا ماورذت مق الروابات الواردة فى هذا الباب: 

منها: ما رواه الكلينى عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه البّ.لام فى رجل صلى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به» قال: «عليه أن 
يبتدئ الصلاة». قال: و سألته عن رجل صلَى و فى ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم؟ قال: «مضت صلاته و لا شىء عليه) 


.)١9 


)١(‏ الكافى #: ه١5‏ ح #, التهذيب 5: ٠ح‏ 1584 الاستبصار :١‏ 181 ح 276, الوسائل : 676. أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح ؟. 
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و منها: ما رواه أيضا عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: «إن كان قد علم 
أنْه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَى ثم صلَّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّىء و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة» و إن 
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كان يرى أنه أصابه شىء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء» .)١١‏ 

و منها: رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرهُ من إنسان أو سور أو 
كلب أ يعيد صلاته؟ قال عليه السّلام: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» «7). و فيه دلالة على عدم البأس و لو كانت النجاسة عذرة مالا يؤكل 
لحمه» بل و إن كان نجس العين. 

و منها: رواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل صلى فى ثوب رجل أيّاماء ثم إنَ صاحب الثوب أخبره أنّه 
لا يصلّى فيه؟ قال: «لا يعيد شيئا من صلاته) 3”9). 

و منها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الّلام قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعاد عليه» و إن هو 
علم قبل أن يصلى فنسى و صلَى فيه فعليه الإعادة) «©". 


و منها: ما رواه فى قرب الاسناد عن علىٌ بن جعفر, عن أخيه موسى بن 


.# ح‎ 5٠ ح 2#6, الوسائل #: 5/0. أبواب النجاسات ب‎ 187 :١ الكافى : 508 ح 4 التهذيب 7: 09ح 1588 الاستبصار‎ )١( 

(1) الكافى #: 08ح ؟ وص 508 ح 1١‏ التهذيب 7: 88ح 15417 الاستبصار :١‏ 180 ح ٠#عى‏ الوسائل #: 

ه/؟. أبواب النجاسات ب ٠5ح‏ ه. 

() الكافى : 6٠8‏ ح ١‏ التهذيب 7: ٠ع"اح 188٠‏ الاستبصار :١‏ 180 ح (2#, الوسائل #: 5/8. أبواب النجاسات ب 50 ح 8. 

() التهذيب :١‏ 78 ح 2/87 الاستبصار :١‏ 187 ح 20 الوسائل *: 6/8. أبواب النجاسات ب 8٠‏ ح "7. 
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جعفر عليهما السّ.لام قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه 
فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَى و لا ينقص منه شىء, و إن كان رآه و قد صلَّى فليعتدٌ بتلك الصلاه ثم ليغسله) 
0 

و منها: صحيحة زرارة المتقدّمة المشتملة على قوله: «قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقّن ذلكك فنظرت فلم أر فيه شيئاء ثم صليت 
فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: لم ذاكك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتتكك ثمّ شككت فليس ينبغى لكك أن 
تنقض البقين بالشكك أبدا.» 9؟0. 

ولا يخفى أن الجواب عن سؤال الوجه لعدم وجوب الإعادة فى مفروض السائل بجريان استصحاب الطهارة قبل الشروع فى الصلاه 
مما يدل غلى أن اقتضاء الأمر الظاهرئ للاجزاء كان أمرا مسلما مقروغا عنهة و لا يتبغى الارتيات فبة. 

و منها: رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلّى؟ قال: لا يؤذنه حتّى 
ينصرف.) 0 فإِنّه لو كانت الصلاة الواقعة فى النجاسة واقعا مع عدم العلم بها فاسدة لما كان إخباره بنجاسة ثوب أخيه إيذاء له كما 
لأ 

و مع وجود هذه الروايات الكثيرة الدالة على عدم وجوب الإعادة مع الجهل بوقوع الصلاة فى النجاسة لا اعتبار بما يدل بظاهره على 
خلاف ذلك؛ خصوصا مع اعتضاد الطائفة الأولى بعمل الأصحاب عليهاء و استنادهم إليهاء و بالشهرة المحمّقة 


.٠١ ح 7948 الوسائل *: /ا/ا5. أبواب النجاسات ب 50 ح‎ ١1/7 قرب الإسناد:‎ )١( 
.١ ح5١ (؟) الوسائل *: /ا/ا5. أبواب النجاسات ب‎ 


فر الكافى د 7ح ل التهذيب ”: اج 5917 الوسائل ": 6/ا5. ابواب النجاسات ب اج .١‏ 
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نهايةُ التقرير» ج١.‏ ص: 5١١‏ 

على وفاقها .)١١‏ 

و من تلكك الروايات رواية وهب بن عبد ربّه عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم به صاحبه فيصلى فيه ثمّ 
يعلم بعد ذلكك؟ قال: «يعيد إذا لم يكن علم) .)7١‏ 

و منها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن رجل صِلَى و فى ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: «علم به أو لم يعلم» 
فعليه إعادةٌ الصلاة إذا علم) 00. 

هذا مضافا إلى أن تقبيد الإعادة بما إذا لم يكن علم كما فى الروايةٌ الأولى الظاهر فى عدم وجوبها مع عدمه؛ و هى صورة العلم 
بالنجاسة؛ ربّما يدل على كون الصادر من الإمام عليه السّ.لام كلمة «لا يعيد»» فسقطت كلمة «لا» سهوا من الراوى أو الناسخ» و يحتمل 
بعيدا الحمل على الاستفهام الإنكارى كما احتمله صاحب الوسائل. 

و كيف كانء فهذان الخبران يدلّان على وجوب الإعادة بالظهور, و الأخبار السابقة تدلٌ على عدم الوجوب بالصراحة» فهى مقدّمة 
عليهماء و دعوى أن ثانى الخبرين صريح فى الوجوبء باعتبار ذكر العالم أيضاء مدفوعة بما حقّقناه فى محلهء من أن ظهور الأمر فى 
الوجوب إِنّما هو من قبيل ظهور الفعلء و إِلّا فصيغته لا تدلّ إِلّا على إنشاء الطلب المشتركك بين الوجوب و الاستحباب. 

ثم إنه لا فرق فى الحكم المذكور- و هو عدم وجوب الإعادة- بين من علم بعد الفراغ من الصلاه بوقوعها فى النجاسة» و بين من علم 
بالنجاسة و احتمل حدوثها بعد الصلاة كما أنّه لا فرق فى الأول بين من كان غافلا حين الشروع فيها عن 


.64 :7 *ه» مداركك الأحكام‎ :١ شرائع الإسلام‎ 187 :١ المنتهى‎ ,©81 :١ المعتبر‎ 2187 :١ النهاية: ”0 و 45: المقنعة: 159 السرائر‎ )1١( 
.8 ح‎ 5٠ ح 28 الوسائل *: 6/8. أبواب النجاسات ب‎ 18١ :١ الاستبصار‎ 1541١ حا“ع٠ التهذيب ؟:‎ )( 

(") التهذيب 5: 7١7‏ ح 2/47 الاستبصار :١‏ 17 ح 204 الوسائل *: 6/8. أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح 4. 

نهاية التقريره ج١»‏ ص: 5١7‏ 

نجاسة ثوبه أو بدنه» و بين من كان ملتفتا متردّدا فيهاء لأنّه مضافا إلى دلالةٌ بعض الروايات المتقدّمةٌ عليه يجرى فى حمّه أيضا قاعدةٌ 
الطهارة» إذ مدلولها وجوب ترتيب آثار النجاسة فى صورة العلم بهاء و أمّا مع عدمه سواء كان متردّدا أو غافلات لا تجرى أحكام 
النتجاسة. 

وقد عرفت أنّْها تقتضى الإجزاءء و كذا لا فرق فى الثانى المتردّد بين صورتى الفحص و عدمه. لإطلاق الأخبار المتقدّمةٌ المعتضدة 
بالشهرة المتحققة: 

هذاء و يظهر من بعض الروايات التفصيل فى الحكم المذكور بين الناظر و غيره» مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام قال: ذكر المنى فشدده فجعله أشدّ من البول» ثم قال: «إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاهُ فعليكك إعادةٌ الصلاة» و 
إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثمٌ صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليكك» و كذلك البول» .1١‏ فإنَّ مفهومها يدل على أنّهِ لو لم 
يتفخص و لم ينظر فى ثوبه فيجب عليه الإعادة. 

و ما رواه الكلينى عن محمّد بن يحيى» عن الحسن بن على بن عبد الله عن عبد اللّهِ بن جبلة» عن سيفء عن ميمون الصيقل» عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 

رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسلء فلما أصبح نظر فإذا فى ثوبه جنابة؟ فقال عليه السلام: 

«الحمد لله الذى لم يدع شيئا إِلَا و له حدّء إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه» و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة) 


019 
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هذاء و من هنا قد يفصل بين صورتى الفحص و عدمه.؛ و يجعل هذان الخبران 


)١(‏ التهذيب :١‏ 187 ح “لاوج 7١7:1‏ ح ١خلى‏ الفقيه ١121١ :١‏ ح 2/88 الوسائل ": 6/8. أبواب النجاسات ب 8١‏ ح ؟. 

(؟) الكافى ": 6٠8‏ ح “2 التهذيب 7: 7١17‏ ح ١41لاو‏ ج :١‏ 876 ح 17# الاستبصار :١‏ 187 ح 28٠‏ الوسائل ": 

. أبواب النجاسات ب ١5ح‏ ". 

نهايةٌ التقرير. ج1١‏ ص: 61 

شاهدين للجمع نين الأخبان الكثيرة المتقدّمة الدالة على الإجزاء و عدم وجوب الإعادةً مطلقاء و بين الروايتين المتقدّمتين الدالتين على 
عدم الإجزاء؛ و عدم الفرق فى وجوب الإعادة بين العالم بالنجاسة قبل الصلاة و الجاهل بهاء بحمل الطائفة الأولى على صورة الفحص» 
و إطلاق الأخيرين على صورةٌ عدمه. 

ولكن لا يخفى أن دلالة الخبرين على التفصيل إِنّما هى بالظهورء و دلالة الأخبار المطلقةً المتقدّمةُ على الإجزاء إِنّما هى بالصراحة و 
النصوصية. 

و دعوى أن تلكك الأخبار و إن كانت دلالتها على وجوب الإعادة دلالة صريحة إلا أن دلالتها على إطلاق الحكم المذكور فيها و 
شموله لصوره عدم الفحص إِنّما هى بالظهور كما أن دلالة الخبرين على التفصيل إِنّما هى بالصراحة سيّما الأخير منهماء و إن كان 
شمولهما لصورة عدم الفحص إنْما هو بالظهور. 

مدفوعةٌ بما عرفت من اعتضاد إطلااق تلكك الأخبار بالشهرءٌ المحّقة» فلا مجال للأخذ بهما معهاء مضافا إلى أن فى مورد الأخير 
منهما- و هى رواية ميمون الصيقل- يكون الثوب ملوّثا بالجنابة عادة» فرؤيتها فيه تكشف عن عدم المبالات فى غسله فتأمّل. 

وقد يفصل فى أصل المسألة أيضا بين الوقت و خارجه بوجوب الإعادة؛ فيما إذا انتكشف الخلاف فى الوقت و الإجزاءء فيما إذا 
انكشف فى خارجه؛ و هو محكي عن بعض القدماء من الأصحاب .)١١‏ كما أن التفصيل المذكور أولا محكيّ عن بعض المتأخَرين 
١‏ و به جمع بين الأخبار المتعارضة؛ بحمل إطلاقات ما يدل على الإجزاء على خارج الوقتء و إطلاق غيره على الوقت. 


.4 :١ و8" و 40. المراسم: 4 السرائر‎ 1:١ المبسوط‎ »57 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة :١‏ 55» مسالكك الافهام :١‏ 1717» القواعد :١‏ 4 رسائل المحقّق الكركى .1١0 :١‏ 
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هذا و لكن لا يخفى أنه وإن كان يمكن أن يقال بكشف هذا عن وجود نصّ فى الجوامع الأَوَلِيِهُ شاهد على الجمع بينها بهذا الوجه 
لكونه محكيا عن بعض القدماءء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح, لما عرفت من أن الشهرة على خلافه. 

ثمٌ إِنه بظهر من السييّد قدس سرّه فى العروة جريان الحكم المذكور فيما إذا علم قبل الدخول فى الصلاء بطهارة ثوبه و صلّى فيه ثمّ 
ظهر بعد الفراغ بقاء نجاسته. حيث قال فيها: إن لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلَى فيه و بعد ذلكك تبن له بقاء نجاسته. 
فالظاهر إِنّه من باب الجهل بالموضوعء فلا تجب عليه الإعادة أو القضاء ١١‏ انتهى. 

أقول: لو كان مستنده فى الحكم المذكور هو شمول الأخبار المتقدّمة الدالةُ على عدم وجوب الإعادة» فيما إذا صلى فى النجاسة مع 
الجهل بها لهذا المورد» فمن الواضح أن موردها إِنّما هى صورة الجهل بالنجاسة؛ بأن كان متردّدا فيهاء أو غافلا عنهاء ولا تشمل 
صورة العلم بالطهارة أصلاء و لو كان جهلا مركبا. 

و إن كان مستنده فيه ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبى عميره عن معاوية بن عمّاره عن ميسر قال: قلت لأبى 
عبد اللّه عليه السّ.لام: آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فأصلى فيه فإذا هو يابسء قال عليه السلام: «أعد صلاتككء 
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أما أكك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء» 27١‏ و تقريب الاستناد إليه أن ظاهره عدم وجوب الإعادة لو غسل ثوبه نفسه. و لو 
تبيين بقاء المنى بعد الفراغ من الصلاة. 
و من المعلوم أن المكلف المريد لامتثال أمر المولى مع العلم بكونه متوقفا على طهارة ثوبه. لا يصلى فيه إلا مع العلم بطهارته أو 


إحرازها بالأصول الشرعية 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 0/. أحكام النجاسات مسألة ؟. 
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العملية» فالرواية تدلّ على عدم وجوب الإعادهٌ فى الفرض المذكور. 

ففيه: انّهِ يلزم بناء عليه القول بالتفصيل بين ما إذا غسل المصلى ثوبه و بين ما إذا و كل الغير فى غسله- كما هو مفاد هذه الرواية- و 
حينئذ فلا موقع لما ذكره بعد تلكك العبارةً من عدم وجوب الإعادة أيضا فيما لو علم بنجاسة الثوب فأخبره الوكيل فى تطهيره بطهارته. 
هذاء و الأقوى وجوب الإعادة أو القضاء فى الفرض المذكور و الظاهر أن المراد من قوله عليه السّلام فى الرواية: «أمَا إنْك لو كنت 
غسلت.» هو أنه لو كنت غسلت ثوبكك لبالغت فى غسله بحيث لا يبقى فيه أثر المنى أصلا لا أنه لا يضرٌ العلم بوقوع الصلاةً فى 
النجاسة بعد الفراغ عنها إذا علم بالطهارة قبلها كما لا يخفى. هذا كله فيما لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة. 


لو رأى النجاسة فى أثناء الصلاةٌ 


أمَا الثانى: لو رآها فى أثنائها فإن احتمل حدوثها فى الأثناء و أمكن له غسله صتخت الصلاهُ مع غسله لاستصحاب الطهارة إلى حين 
الرؤية» ولا يضر وقوع بعض الأ-كوان المتخللة بين الأفعال فى النجاسة؛ لما يستفاد من الروايات الكثيرة المستفيضة الواردة فيما لو 
حصل للمصلى رعاف فى أثناء الصلاة» و أمكن له الغسل من وجوب الغسل و الإتمام وعدم وجوب الإعادة أو القضاء. 

و من المعلوم أنه لا خصوصية للرعافء فلو أصابه فى أثناء الصلاة دم من نفسه أو من غيره ثم أزاله و أتمْ صلاته صبحت الصلاة» كما 
أنه يحكم العرف بعدم اختصاص ذلك الحكم بالدم؛ بل يجرى فى كل قذارة و نجاسة» كما أنه لا خصوصيَهُ للغسلء بل المناط هو 
رفع النجاسة و إزالتهاء لثلا تقع الصلاة فيها و لو بقلع الثوب و إلقائه» فيستفاد من تلكك الروايات قاعده كلية و هى عدم بطلان الصلاً 
لو وقع 
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بعض أكوانها المتخللة بين أفعالها فى النجاسة؛ إذا لم يأت بفعل أو قول معها. 

هذا إذا احتمل حدوثها فى الأثناء و إن لم يحتمل حدوثها فيه بل تبن له أنّها كانت من قبل» بحيث وقع بعض أفعال الصلاة معهاء 
فمقتضى قاعدة الإجزاء وجوب الإتمام مع إمكان غسله؛ و عدم وجوب الإعادة أو القضاءء. كما أن مقتضى الروايات المتقدّمة- الواردةٌ 
فيما لو تبتين وقوع الصلاة فى النجاسة بعد الفراغ عنها- ذلككء لأنّه إذا كانت الصلاة الواقعة بتمامها فيها صحيحة مجزية» فوقوع بعض 
أفعالها فى النجاسة مع الجهل بهاء فصححتها و إجزائها بطريق أولى. 

وقد عرفت أنه لا يضرٌ وقوع بعض الأكوان المتخللة بين الأفعال فى النجاسة» فمقتضى القاعده عدم وجوب الإعادة إِلَا أنه يظهر من 
بعض الروايات الفرق بين ما إذا تبيّن الخلاءف فى الأثناء؛ و بين ما إذا تبتين بعد الفراغ, و أنّه تجب الإعادة فى الصورة الأولى دون 
الثانية» مثل رواية أبى بصير المتقدّمة عن أبى عبد الله عليه السّلام حيث قال عليه السّلام فى رجل صلّى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثمٌ 
علم به قال: «عليه أن يبتدئ الصلاة» و قال فى مقام الجواب عن السؤال عمّا إذا علم بوقوعها فى النجاسة بعد الفراغ: «مضت صلاته و 
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لا شىء عليه .)١١‏ و مثل صحيحة زرارة المتقدّمة .)5١‏ 
وحيث إن الرواية متضمّنة لأحكام و فروع كثيرة» فلا بأس بنقلها بتمامها فنقول: 
روى الشيخ فى التهذيب عن الحسين بن سعيدء عن حمّاد» عن حريز» عن زرارة قال 9"): قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو 


كوم على » كلسك افيه الى أن اقبي له الناب فاضت و حفيكة الصلاة و فيك أن تر شيا 


.7 ح5٠ الوسائل *: 57. أبواب النجاسات ب‎ )١( 
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عليه لا تكون الرواية مضمرة «منها. 
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و صليتء ثم إِنّى ذكرت بعد ذلككء قال عليه السّدلام: «تعيد الصلاة و تغسله). قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه أصابه 
فطلبته فلم أقدر عليه فلما صلّيت وجدته. قال: «تغسله و تعيد/. قلت: فإن ظننت أنّه أصابه و لم أتيقّن ذلكك فنظرت فلم أر شيئا ثم 
صلّيت فيه فرأيت فيه» قال: «تغسله و لا تعيد الصلاة». قلت: لم ذلكك؟ 

قال: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت: فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا». قلت: فإنّى قد علمت أنه قد 
أصابه و لم أدر أين هو فأغسله؟ 

قال: «تغسل من ثوبكك الناحيةٌ التى ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتكك)». قلت: فهل على إن شككت فى أنه أصابه 
شىء أن أنظر فيه؟ قال: «لاء و لكنّكك إِنّما تريد أن تذهب بالشكك الذى وقع فى نفسكك». قلت: إن رأيته فى ثوبى و أنا فى الصلاة؟ 
قال: «تنقض الصلاه و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته» و إن لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على 
الصلاةء لأنكك لا تدرى لعله شىء أوقع عليككء فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك» .١١‏ 

فإِنّ الجواب عن السؤال الثالث يدلٌ على عدم وجوب الإعادة» فيما إذا انكشف الخلاف بعد الفراغ و الإتمام» و الجواب عن السؤال 
الأخير يدل على وجوب الإعادة فيما إذا التفت إلى النجاسة فى الأثناء» و علم بوقوع بعض الأفعال فيهاء و على عدم وجوبها فى هذه 
الصورة؛ فيما إذا علم أو احتمل حدوثها فى الأثناء. 

و بالجملة: فظاهر الرواية التفصيل بين ما إذا تبتّن وقوع الصلاه فى النجاسة بعد الفراغ» و بين ما إذا تبيّن ذلكك فى الأثناء» و لكن قد 
يدعى القطع بعدم الفرق بين 
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الصورتين» بل بأولوية عدم وجوب الإعادة فى الصورة الثانية» خصوصا بعد اشتراكهما فى العلَّدُ التى علّل الإمام عليه السّّلام عدم 
وجوب الإعادةٌ فى الصورةٌ الأولى بهاء و هى جريان الاستصحاب و اقتضاء دليله الإجزاء. 

و هذا يوجب طرح الرواية مضافا إلى أن من البعيد أن لا يسأل زرارةٌ بعد سؤاله عن عله الحكم فى الصورة الأولى عن علَهُ حكم هذه 
الصورة» خصوصا بعد اشتراكهما فى التعليل كما عرفت آنفا. 

هذاء ولا يخفى أنه لا وجه لطرح الرواية بعد كونها صحيحة؛ و مجرّد الاستبعاد لا يوجب ذلكك. و اقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء و 
دلا-لته على توسعة المأمور به بالأ-مر الواقعى الأوّلى إِنّما هو مقتضى ظاهر دليله؛ فلا ينافى ورود دليل خاصٌ على خلافه» كما قام فى 
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الطهارةً الحدئية على وجوب الاعادة» فيما إذا تبن كونه فاقدا لها. 

و بالجملة: فالظاهر لزوم الأخذ بمقتضى الرواية و جعلها دليلا على التفصيل فى المسألة؛ و إن كان خلاف القاعدة. 

هذاء وقد يتوهم دلالة صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمةُ على ما ذكرنا أيضاء حيث قال الإمام عليه السّ.لام فيها: «إن رأيت المنى قبل 
أو بعد ما تدخل فى الصلاءً فعليكك إعادة الصلاة؛ و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك؛ و 
كذلكك البول) .)١١‏ 

و لا يخفى أن ظاهرها التفصيل بين ما إذا كان مسبوقا بالعلم» و ما إذا لم يكن كذلك. لا الفرق فى الثانى بين الأثناء و بعد الفراغ» 
كما هو مفروض المسألة, لأنّْ المراد بقوله عليه السّرلام: «إن رأيت. إن إن رأيت المنى قبل الشروع فى الصلاة أو بعد الدخول فيها و 
نسيت إزالته و صلّيت ثم ذكرت فعليكك الإعادة» فهذه 


.7 ح5١ الوسائل *: 57/4. أبواب النجاسات ب‎ )١( 
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الجملة- الجملة الأولى- متعرّضة لحكم ما إذا سبق العلم قبل إتمام الصلاة و وقعت باقى أجزائها فيها. 

غايةُ الأمر إن ذلكك لا يتحمّق من القاصد للامتثال الملتفت إلى شرطيةُ الطهارة. إِلّا مع نسيان الإزالة و يؤيّد ذلكك عطف قوله «بعد ما 
تدخل» على قوله «قبل» الدال على أن الفرض هو ما إذا وقعت الصلاة أو بعض أجزائها مسبوقة بالعلم بالنجاسة؛ كما يؤيّده أيضا قوله: 
«فعليكك إعادةٌ الصلاه» كما لا يخفى. 

ثم إِنّه قد يتوهم أيضا دلالة رواية أخرى لمحمّد بن مسلم على التفصيل المتقدّم الذى دلت عليه صحيحة زرارة المتقدّمة و هى ما 
رواه فى الكافى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن حمّاد. عن حريزء عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون فى الثوب على و أنا 
فى الصلاة قال: «إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صلء و إن لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك ولا اعادة عليكك ما 
لم يزد على مقدار الدرهم؛ و ما كان أقل من ذلكك فليس بشىء رأيته قبل أو لم تره؛ و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم 
تمعد كلدو ملت فضياةة كر تأعد ما عليق فداه 

وعن التهذيب زيادة لفظة «و) قبل قوله «ما لم يزدا و إسقاط قوله «و ما كان أقل»» و عليه تكون جملة «ما لم يزد.»» جملة مستأنفة 
خبرها قوله: «فليس بشىء). 

و حيث إن الشيخ رواها فى التهذيب عن كتاب الكافى» فيدل ذلكك على أن النسخة الموجودة عنده منه مطابقة لما فى التهذيبء فلا 
مجال للقول بأنْ ما فى الكافى 
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أضبط ممًا فى غيره. 

و كيف كان فلا بد من توضيح معنى الرواية» و بيان مقدار دلالتها ليظهر حال التوهّم المذكورة فنقول: 

الظاهر إطلاق السؤال و شموله لما إذا علم بوقوع بعض أجزاء الصلا فى الدم المرئى فى الأثناء» و لما إذا احتمل حدوثه فى الأثناء» 
كما أن الظاهر عدم شموله لما إذا صلّى فى الدم عالماء إذ لا يتحمّق ذلك من المكلّف القاصد للامتثال الملتفت إلى شرطية الطهارة. 


و أمَا الجواب فهو متضمّن لأربع جملات: 
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أحدها: قوله عليه الس لام: «إن رأيته.»» المراد إِنّه لو رأيته فى الأثناء و أمكن لكك الإزالةٌ و تحصيل الطهارة؛ بحيث لا تبقى مكشوف 
العورة يجب عليكك ذلكك و لو بإلقاء الثوب و طرحه؛ إذ من المعلوم أنه لا خصوصية لطرح الثوب» كما أنْه لا خصوصية لأن يكون 
على المصلّى ثوب غير ما فيه الدم بل المراد إمكان إزالةٌ الدم عما تعتبر طهارته فى الصلاةٌ و لو كان له ثوب واحد. 

وحكم هذه الصورة وجوب الإزالة وإتمام الصلا وعدم وجوب الإعادة» و هو و إن كان مطلقا شاملا لما إذا كان الدم أقلّ من 
الدرهم. إِلَا أنّهِ بقرينة قوله عليه السَلام فيما بعد: «و ما كان أقل.)» يجب تقييده بغير هذه الصورة. 

و من المعلوم أنّه لا دلالة لهذه الجملة على التفصيل الذى دلت عليه صحيحة زرارة المتقدّمة» بل مقتضى إطلاقها صحة الصلاة» و لو 
فيما علم بوقوع بعض الصلاهُ فى الدمء فتكون معارضة لها بالإطلا-ق و التقيبد» فيجب تقييدها بها كما لا يخفى» و لو حمل مورد 
السؤال على خصوص ما إذا احتمل حدوث الدم فى الأثناء» فلا تعارض بينهما بوجه أصلا. 

ثانيها: قوله عليه السشلام: «و إن لم يكن عليكك ثوب غيره.»» ظاهرها إِنّهِ لو لم تتمكن 
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من الإزالة بحيث تبقى مستور العورة؛ فإن لم يكن الدم زائدا على مقدار الدرهم فامض فى صلاتكك و لا إعاده عليك, و مفهومها إِنّه 
لو كان الدم زائدا على المقدار المذكور فلا يجب عليك المضىء بل يجب عليكك الإعادة. 

ثم لا يخفى إِنّه لا يجوز أن يكون قوله عليه السّلام: «ما لم يزد) قيدا للجملة الأولى أيضاء إذ ينافيه الأمر بالطرح الدال على وجوبه. كما 
أنه بناء عليه يكون التفصيل بين ما إذا كان عليه ثوب غيره و بين ما إذا لم يكن عليه غيره بلا فائدة» إذ يكون المدار حينئذ على الزيادة 
على مقدار الدرهم و عدمهاء ففى الصورة الأولى تجب عليه الإعادة فى الصورتين و فى الثانية بالعكسء, فوجب أن تكون قيدا للجملة 
الثانيةُ فقط. 

ثالثها: قوله عليه السّر.لام: «و ما كان أقلّ من ذلك.. ظاهرها إِنّْ الدم إذا كان أقلّ من مقدار الدرهم لا يترتّبٍ عليه أثر» و سواء فيه 
الرؤية و عدمهاء و هذه الجملةٌ كالتأكيد للجملة الثانية المقيدة بالقيد المذكور و كالتقييد بالنسبة إلى الجملة الأولى الداله على وجوب 
الطرح؛ حيث إِنّها تقيدها بما إذا كان الدم أكثر من مقدار الدرهم كما تقدمت الإشارة إليه. 

رابعها: قوله عليه الّ.لام: «و إذا كنت قد رأيته.»» المراد إِنهِ لو كان الدم أكثر من مقدار الدرهم و قد رأيته قبل الشروع فى الصلاه و 
ضعت غسله و المراد به إمّا عدم الغسل أصلا أو الغسل مع عدم المبالاة فى إزالة الدم؛ و صليت فيه صلاهُ كثيرة فتجب عليكك 
الإعادة و قد عرفت أن الصلاء فى هذه الصورة لا تتحمّق من المكلف المريد للامتثال العالم بشرطية الطهارة. إِلّا مع نسيان نجاسة 
الثرت. 

فهذه الجملهٌ متعرّضة لحكم النسيان, و لا دلاله لها على حكم صورة الجهل بالنجاسة أصلا كما لا يخفىء و من الواضح أنه دلالة هذه 
الجمل الثلاثة الأخيرة على التفصيل المتقدّم. 
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هذا كله بناء على ما هو الموجود فى نسخ الكافى التى بأيدينا 1١‏ و أمَا بناء على ما رواه الشيخ فى التهذيب كما تقدَّمء فالرواية أشبه 
بكونها صادرةٌ من الإمام عليه السّ.لام» لخلوّها حينئذ عن التكرار» نعم مدلول الجملة الثانية الواردة فيما إذا كان الدم زائدا على مقدار 
الدرهم يصير حينئذ مخالفا لما عليه المشهور 47١‏ من بطلان الصلاهً مع عدم التمكن من إزالةُ النجاسة» كما هو مقتضى أدلَةُ شرطية 
الطهارة. 

فانقدح من جميع ما ذكرنا أن الأقوى فى مسألة الجهل التفصيل بين ما إذا تبيّن وقوع الصلاهُ فى النجاسة بعد الفراغ عنها فتصحح» و بين 
ما إذا انتكشف وقوع بعضها فيها فى الأثناء فتبطل» كما هو مدلول صحيحة زرارة المتقدّمة. 

وقد عرفت أن الأقوى أيضا صحةٌ الصلاهً فيما إذا احتمل حدوثها بعدها أو فى الأثناء» غايهُ الأمر إِنّهد يجب عليه فى الصورة الثانية إزالة 
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النجاسة و إتمام الصلاه مع الطهارة» فيما إذا كان متمكنا من تحصيلهاء و مع عدم التمكن تبطل الصلاه و تجب 


)١(‏ قال سيّدنا الأستاذ العلامة دام ظلّه: إِنّه لا تخلو الرواية المذكورةٌ عن الاضطراب. بناء على رواية الكافىء إذ لا بد من تقييد الجملة 
الأولى بما إذا كان الدم زائدا على مقدار الدرهم؛ كما يدل عليه قوله فيما بعد: «و ما كان أقل من ذلكك.»» و حينئذ فيصير مناط الفرق 
بين الجملة الأولى الدالة على الأمر بالطرح؛ و بين الجملة الثانية الدالة على وجوب المضى فى الصلاهُ و عدم وجوب الإعادة. هو كون 
الدم زائدا على مقدار الدرهم فى الاولى» و كونه أقلّ من ذلكك فى الثانية» مع أن الظاهر من الرواية هو كون المناط وجدان ثوب آخر 
فى الاولى» و عدمه فى الثانية. 

هذاء و يمكن أن يقال: إِنَّ تقييد الجملة الأولى بالدم المانع و إن كان مسلماء إلا أنه لا يوجب أن يكون مناط الفرق ما ذكره دام ظلّه 
إذ فيما إذا كان الدم زائدا على مقدار الدرهم و لم يكن المصلى واجدا لثوب آخرء بمعنى أنّه لا يتمكن من الإزالة يكون مفهوم 
الجملة الثانية بطلان الصلاه و وجوب الإعادة. مع أنّه لو كان مناط الفرق بين الجملتين ما ذكره الأستاذ» يلزم صحة الصلاه فى الفرض 
المذكورء و هو خلاف مدلول الرواية كما لا يخفى «منه). 

() النهاية: -١‏ 7ه» شرائع الإسلام :١‏ 2©؛ المعتبر :١‏ 5*7؛ مداركك الأحكام ؟: لاضن مستند الشيعة ©: 20١‏ جواهر الكلام 2: 77” 
الحدائق 0: ء”ع. 
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عليه الإعادهُ فى سعهٌ الوقت. 

و أمَا مع ضيقه بحيث لم يتمكن من الإتيان بها فى الوقت مع مراعاه شرطيَةُ الطهارة» فيجب عليه المضيّ فيها و الإتمام من دون إعادة 
لما عرفت مما تقدّم أن مقتضى التتئع و الاستقراء فى موارد معارضة الوقت مع سائر الشروط» ترجيح مراعاءً الوقت على مراعاةٌ سائر 
الشروطء و مرجع ذلك إلى سقوط شرطيتها عند المعارضة مع الوقت. هذا كله فيما إذا صلّى فى النجاسة مع عدم سبق العلم بها قبل 
الصلاة. 


لو علم المصلى بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثم نسى أو اعتقد الخلاف 
اشارة 


أمَا إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبلها و صلَى فيها مع النسيان أو اعتقاد الخلافء إذ لا تتحمّق الصلاء من العالم بالنجاسة قبلها المريد 
للامتشال المتوبجه إلى شرطيةُ الطهارة إلا مع طروٌ عارض من النسيان أو الجهل الم ركب فالمسألة من حيث وجوب الإعادهُ مطلقا و 
عدمه كذللكك. 

و التفصيل بين الوقت و خارجه محل خلاف بين الأصحاب .)1١‏ و منشؤه اختلاف الأخبار الواردة فى حكمهاء فطائفةٌ منها ظاهرة فى 
وجوب الاعادة» و طائفة أخرى تدلّ على عدمه؛ و واحدهٌ منها ظاهرة الدلاله على التفصيل. 

أمّا الطائفة الأولى فكثيرة: 

منها: صحيحة زرارة المتقدّمة» فإنّ الجواب عن سؤاله الأوّل يدل على وجوب غسل الثوب و إعادةُ الصلاة. 


)١(‏ الخلاف :١‏ 5/8 مسألة 77١‏ المبسوط :١‏ 40 المراسم 89- .4١‏ الوسيلة: 48 المهذّب :١‏ 2107 الغنية: #*, السرائر :١‏ 2187 المعتبر 
:١‏ ١ع‏ شرائع الإسلام :١‏ 26 المختصر النافع: 019 تذكرة الفقهاء 7: 59٠‏ مسأل 1١‏ و ص /9 مسألك 178 الذكرى ,18٠ :١‏ 
الدروس :١‏ 0177 جامع المقاصد 18٠ :١‏ الحدائق 0: 618؛ مستند الشيعة ©: 108 جواهر الكلام 2: 5١18‏ كشف اللثام :١‏ 889. 
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و منها: رواية عبد الله بن سنان المروية فى الكافى قال: سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال عليه 
السّلام: «إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّى ثم صلَى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى» .0١١‏ 

و منها: رواية اين مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبى عبد الله عليه التّ.لام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب 
فخذه قدر نكت من بوله فيصلى و يذكر بعد أنّه لم يغسلها؟ قال: «يغسلها و يعيد صلاته). و رواه الكلينى من غير تفاوت .05١‏ 

و منها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّى؟ قال: يعيد صلاته كى 
يهتم بالشىء إذا كان فى ثوبه. عقوبة لنسيانه» ". 

و غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الواردةٌ فيمن نسى الاستنجاء حتى صلى «42. 

و أمّا الطائفةٌ الثانية فكثيرة أيضا: 

منها: روايةً العلاء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينيجسه فينسى أن يغسله فيصلّى فيه. ثم يذكر 
أنّه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد» قد مضت الصلاه و كتبت له) «8). 


و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يتوضأ و ينسى أن 


." ح‎ 8٠ ح 276 الوسائل “: 57/8. أبواب النجاسة ب‎ 187 :١ ح 4 التهذيب 5: 84ح 1588 الاستبصار‎ 6٠8 :" الكافى‎ )١( 

(0) التهذيب ؟: 89" ح 1582 الاستبصار :١‏ 181 ح “الت الكافى *: 508 ح ٠١‏ الوسائل : .68١‏ أبواب النجاسات ب 87 ح 8. 

(") التهذيب 7١01 :١‏ ح 2/78 الاستبصار :١‏ 187 ح 28 الوسائل ": .68٠١‏ أبواب النجاسات ب 85 ح ه. 

(؟) راجع الوسائل .١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب .٠١‏ 

(0) التهذيب 877:١‏ ح هع"1 واج 5: «علاح 21937 الاستبصار :١‏ 187 ح 287 الوسائل : 68١‏ أبواب النجاسات ب 87 ح ". 
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يغسل ذكره و قد بال» فقَال عليه السّلام: «يغسل ذكره و لا يعيد الصلاةٌ) .)0١١‏ 

و منها: ما رواه عّمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «لو أن رجلا نسى أن يستنجى من الغائط حتّى يصلى لم يعد 
الصلاة)» .)5١‏ 

و أمَا الرواية التى يستفاد منها التفصيل و تجعل شاهدة للجمع بين الطائفتين الأَوْلئِين» فهى رواية على بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان 
بن رشيد يخبره: أنّهِ بال فى ظلمة الليل و أنه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكك أنه أصابه و لم يره» و أنه مسحه بخرقة ثم نسى 
أن يغسله و تمشح بدهن فمسح به كفّيه و وجهه و رأسه. ثمّ توظّأ وضوء الصلاء فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه: أمَا ما تومت 
متنا أصابه يد كه قلسن يقي إلاها على فإ حلفت ذلكك كد قفا أن فد الضلوات اللراقن كية صلغية بذلكف الو ضوم بعيده 
ما كان منهنّ فى وقتهاء و ما فات وقتها فلا إعادة عليكك لهاء من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه إِلّا ما كان فى وقتء 
و إذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعلية إغادة الضلوات المكتويات اللوائق فاتتب لأنّ القون خالا الجسد» فاعمل غلى ذلكك إن 
شاء الله ”. 

أقول: لا يخفى أن الرواية فى كمال الاضطراب من حيث المتن» بحيث ربّما يحصل الوثوق و الاطمئنان بعدم كونها صادرة عن 
المعصوم عليه الِّ.لام خصوصا مع كونها مضمرة؛ و كون السائل مجهول الحالء و إن كان المظنون صدورها عنه عليه السِّ.لام باعتبار 
أن على بن مهزيار لا يروى عن غير الامام عليه السّ.لام» و وجه الإضمار أنّه أشار فى أول كتابه الذى جمع فيه أجوبة مسائل الرجال مع 


تفش المسائل بأ هذه الأجوية مع 
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.7 ح٠١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ 511 :١ 5ه ح 181» الوسائل‎ :١ الاستبصار‎ 215١٠ 58ح‎ :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 7١١:5‏ ح 84و ج :١‏ وعح 18# الاستبصار :١‏ هه ح 184. الوسائل :١‏ 18. أبواب أحكام الخلوة ب ٠١‏ ح #. 

(") التهذيب :١‏ 572 ح 1380 الاستبصار :١‏ 188 ح 287 الوسائل ": 8/4 أبواب النجاسات ب 7© ح .١‏ 
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الإمام عليه السشّلام» لثلا يحتاج إلى ذكر اسمه عليه السلام عند كل رواية. 

هذاء و لكن ذلكك لا يوجب أزيد من الظنّ بالصدور عنه؛ ولا يقاوم الوثوق الحاصل من تشويش العبارة و اضطراب المتن» و وجهه 
إنَ ذيل الرواية يدل على أنّه لو صلَّى مع نسيان إزالة النجاسة الحدثية بالوضوء أو الغسل» تكون صلاته فاسدة يجب عليه إعادتها فى 
الوقت و فى خارجهء و علله بكون الثوب خلاف الجسدء أى النجاسة الخبثية تغاير القذارةٌ الحدثية» فإنّه يجب فى الثانى الإعادةٌ مطلقاء 
ولأ مهي قن الأذن 0 اكع فى ارفك عامة 

مع أن مورد الرواية الذى حكم فيه بالتفصيل بين الصلوات الفائت وقتهاء و بين ما كان منها فى وقتهاء كما يدل عليه قوله: «فإن حقّقت)» 
إلى قوله: «و إن كان جنبا» من قبيل الثانى» و ذلكك لأنّ موردها هو ما إذا توضأ للصلا مع نجاسة رأسه و كفيه و وجهه؛ و حينئذ فإن 
قلنا ببطلان ذلك الوضوءء فيدخل المورد فى قوله: 

«و إن كان جنبا أو صلَى على غير وضوء؛ فيجب عليه حينئذ الإعادة مطلقاء و إن لم يكن باطلاء إِمَا لعدم كون المتنجس منجسا أو 
لحصول الطهارة المعتبرةً فى صحةٌ الصلاة. 

و الغسل المعتبر فى الوضوء معا هو صب الماء بقصد الوضوءء فلا تجب عليه الإعاد مطلقاء لعدم وقوع صلاته لا فى النجاسة الخبثية و 
لا فى القذارة الحدثية. إِلَّا أن يقال: إن ظاهرها نجاسة الوجه و الكفين و الرأس. و الأوّلا-ن منها و إن كان يمكن القول بارتفاع 
بجاسعيها يعات ماع الوضوء مليهماة ]لا أن الأحير لا مساين له ا جراء الوضيو و فل أملة كثالا بخن 

فوجوب الإعادة فى الوقت دون خارجه إِنّما هو لأجل نجاسة البدن المعبر عنها بنجاسة الثوب فى ذيل الرواية. هذا و لكن ظاهر قوله: 
ملعيل بذلكك الرضوع يعفه أن النففى لرسوب الأغادة هو الكلل الحاصضل فى الوضوء 
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و من ناحيته. 

و كيف كان فالتفصيل بين الوقت و خارجه فى مورد الروايةٌ ينافى القاعدهُ المستفادة من ذيلهاء و هى بطلان الصلاهُ و وجوب الإعادةٌ 
إذا صلى جنبا أو على غير وضوءء هذاء مضافا إلى أن التعبير عن النجاسة الخبثة.ة بالثوب و عن القذارة الحدثيةُ بالجسد كما فى قوله: 
«لأنّ الثوب خلاف الجسدء لا يناسب مقام من كان له أدنى بصيرة بكيفيَةُ الاستعمالات» فضلا عن الإمام عليه السّلام. 

فظهر أن الرواية و إن كانت ظاهرة فى التفصيل إلا أنها ساقطة عن درجة الاعتبار و لا يوثق بصدورها عن المعصوم عليه السّ.لام؛ لما 
عرفت من اضطراب متنها بحيث لا يمكن الجمع بين ما تتدلّ عليه من الأحكام و لو بنحو من التأويل» فلا تصلح لأن تكون شاهدة 
للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين المتعارضتين» فالواجب إما الجمع بينهما بوجه آخر و إِمّا الرجوع إلى المرجحات. 

إذا عرفت ذلككء فاعلم أنّه قد يقال بإمكان الجمع بينها بحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب» لمكان وجدو النص على الصحة و 
عدم وجوب الإعادة. فما نحن فيه من قبيل تعارض النصّ و الظاهرء فيجب إرجاع الثانى إلى الأول و فى الحقيقة لا تعارض بينهما 
بنظر العرف أصلا. 

هذاء و لكن لا يخفى أن عدم التعارض و وجوب الحمل فيما إذا ورد الأمر من المولى ثمّ ورد الإذن فى التركك و إن كان مسلما كما 
يشهد به حكم العرف بذلكء بل قد حقّقنا فى الأأصول أن ظهور الأمر فى الوجوب معلق على عدم ورود الإذن فى التركء إِلَّا أن 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بعالا من لاب /ا 


ذلكك فيما إذا كان الأمر مولوبًا مقنضيا لاستحقاق المكلف العقوبة على تقدير المخالفة» و صحة عقوبة الأمر على ذلكك التقدي لا 
فيما إذا كان إرشاديا كالأوامر الواردة عن النبى صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام فى مقام بيان الأحكام و تبليغها إلى الناس. 
توضيح ذلكت: ان الأوامر الصادرة عن النبى صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام على قسمين 
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قسم يصدر منهم فى مقام إعمال المولويّةُ و السلطنة على الناسء كالأوامر الصادرة من الموالى العرفية بالنسبة إلى عبيدهم, و لا إشكال 
فى كون هذا القسم مولويًّا تجب إطاعته» لكون النبى صلى الله عليه و آله أولى بالمؤمنين من أنفسهم, كما ورد فى الآيةُ الشريفة ,01١‏ 
وقسم يصدر منهم فى مقام بيان الأحكام و تبيين الحكم الواقعى عند الله كالأمر الصادر من المفتى فى مقام الإفتاء بل هو عينه» و 
كالأمر الصادر من الطبيب المعالج بالنسبة إلى المريض. 

ولا إشكال فى كون هذا القسم إرشاديًا و مبيئنا لما هو حكم القضية عند الله لا مولويّاء و لذا لا تصح منهم المؤاخذة على تقدير 
المخالفة» كما لا تصحح من الطبيب» فإذا فرض صدور الأمر بإعادة الصلاه فى صورة النسيان مثلا منهم كما فى المقام فهو إرشاد إلى 
أن الحكم فى هذه الصورة عند الله هو بطلان الصلاهُ و وجوب الإعادة. 

كما أنّه لو فرض صدور الحكم بعدم وجوب الإعاده فى الصورة المذكورة؛ و بالمضى و عدم البأس فهو إرشاد إلى صحة الصلاءً عند 
الله و لااريب فى كونهما على فرض الصدور متعارضين. فالواجب حينئذ المعاملة مع الأخبار المتقدّمه المتعارضة معاملة الدليلين 
المتعارضين؛ من الرجوع إلى المرججحات المذكورة فى أخبار الترجيح. 

فاللازم الأخذ بالروايات الدالةٌ على وجوب الإعادة لتحقّق الشهرة الفتوائبة على وفاقهاء و قد ذكرنا فى محله أنّها أوّل المرجحات؛ على 
ما يستفاد من مقبولةٌ عمر بن حنظلة .7١‏ لا الشهره فى الرواية» مضافا إلى تحمّقها هنا أيضا كما لا يخفى. 


( الأحزاى: 2 

() الكافى :١‏ عه ح ٠١‏ و ج 811:7 ح 4 التهذيب *: 718 ح 1ه وص "١١‏ ح على الوسائل 37: 1. أبواب صفات القاضى» ب 
احع. 
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وقد تلص مثا ذكرنا أنّهِ لو صِلَى فى النجاسة عالما بالموضوع و الحكم و عامداء فصلاته فاسدة» و لو صلَى فى النجاسة عالما 
بالموضوع دون الحكم فكذلك أيضاء لعدم معذوريّةُ الجاهل بالحكم إِلَا فى موارد مخصوصة. 

و توهّم دلالهُ حديث الرفع 1١‏ على ارتفاع شرطيّةُ الطهارة عن الجاهل مطلقاء مدفوع بما تقدّم فى مسألة الصلاه فى اللباس المشكوكك 
من الإشكال فى شموله للجاهل بالحكم فراجع. 

ولو صلى فى النجاسة عالما بالحكم دون الموضوعء فقد تقدّم أن الأقوى التفصيل بين ما إذا تبتين الخلاف فى الأثناء» و بين ما إذا 
تبيّن بعد الفراغ» فتجب الإعادة فى الأوّل دون الثانى» لصحيحة زرارة المتقدّمة 07١‏ و لو صلَى فى النجاسة عالما بالحكم و الموضوع 
معا ناسيا غير ذاكرء فالأقوى وجوب الإعادة عليه مطلقاء لما عرفت من دلالة الأخبار عليه و ترجيحها على غيرها. 


فرع 


لو علم بنجاسة شىء فنسى و لاقاه هو أو ثوبه بالرطوبة» ثمّ صلّى ثم تذكر أنّه كان نجساء فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوعء فلا 
تجب غلية الأعادة إلا فيما إذا تذكر فى الأثتاف لا من باب النسيان كى تحب عليه الإعادة مطلقاء و ذلك لأنْ ظاهر الأدلة الواردة فى 


حكم الجاهل إطلاق الحكم و شموله لما إذا كان منشأ الجهل هو تعلق النسيان بنجاسة شىء آخر غير ما صلى فيه. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعانا من لاب ١٠/‏ 


كما أن ظاهر الأدلة الواردة فى حكم الناسى اختصاص الحكم بما إذا علم قبل الصلاة بنجاسة ما صِلَى فيه لا بنجاسة شىء آخرء و 
بالجملة فمتعلق النسيان إِنْما هو 


. الخصال: 11ح‎ )١( 

(0) تقدّم: ص .8١18‏ 
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شىء لا يعتبر طهارته فى الصلاة؛ و أما البدن و الثوب الذى صلَّى فيه فلم يعلم بنجاسة واحد منهما قبل الصلا» فهو من أفراد الجهل 
بالموضوع. 

ثم إِنْ الظاهر أنّه لا فرق فى ذلكك بين ما إذا علم قبل تحقّق النسيان بعروض النجاسة له و حصلت الملاقاة بينه و بين البدن أو الثوب 
بالرطوبة قبله» و بين ما إذا حصلت الملاقاة بعده. و ذلكك لعدم تحمّق العلم بنجاسة بدنه أو ثوبه الذى صلَّى فيه فى زمان أصلاء فلا 


يخرج عن مسألهُ الجهل. 
لو لم يكن للمصلى إِنَا ثوب واحد نجس 


لو لم يكن للمصنَى إِلَا ثوب واحد و كان نجسا و لم يتمكن من إزالتها عنه و تطهيره؛ مع مراعاةً الوقت» فهل تجب عليه الصلاة عريانا 
إلا مع الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرجء أو تتخير بين الصلاة كذلكك و بين الصلاه فى الثوب النجسء أو يجب عليه خصوص الثانى؟ 
أقوال: 

فعن الشيخ فى كتبه كالنهاية و المبسوط و الخلا.فء و الحلى فى السرائر. و المحمّق فى الشرائع و النافع» و العلامهُ فى بعض كتبه. و 
الشهيد هو القول الأوّل .)١١‏ و عن المحمّق فى المعتبر و العلامة فى بعض كتبه هو الثانى 207١‏ و عن كاشف اللثام هو الثالث 219 و منشأ 
الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة فى هذا المقام؛ فيظهر من بعضها الأوّلء و من بعضها الثالث. 

و الشيخ حمل الطائفة الثانية الدالة على وجوب الصلاه فى الثوب النجس على 


)١(‏ النهاية: ههه المبسوط :١‏ 40: الخلاف :١‏ 5/6 مسأل 0718 السرائر :١‏ 0188 شرائع الإسلام :١‏ 6 المختصر النافع: 019 قواعد 
الأحكام :١‏ 219 الذكرى :١‏ 14, الدروس .١51/:١‏ 

(1) المعتبر :١‏ 50©» المنتهى :١‏ 187و 1*84. 

() كشف اللثام :١‏ 688. 
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صورة الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرجء قال المحقق فى المعتبر- بعد نقل فتوى الشيخ و حمل تلكك الأخبار على ذلكك- ما حاصله: 
إن هذا التأويل محل نظرء و لو قيل بالتخبير بينهما لكان حسنا. 

أقول: لا بد أولا من نقل الأخبار الواردة فى المقام ثم بيان مقدار دلالتها و ثبوت التعارض بينها أو عدمه. و قد عرفت أنْها على 
طائفتين: 

أمَا الطائفة الأولى الدالة على وجوب الصلاه عاريا مع عدم الاضطرار: 

قنتهاة روابة سماعة المروتة فى الكاقى قال سألنه عن رجحل يكون فى قلاة من الأرضن :و لبس غليه إلا ثوب واحد و جب فيه :و ليمن 
عنده ماء» كيف يصنع؟ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /عانا من لاب /١ا‏ 


قال: «يتيمم و يصلى عريانا قاعدا يومئ إيماء» .1١‏ و رواه الشيخ أيضاء إلَا أنَ المذكور فيما رواه موضع قوله قاعداء قائما ؟". 

و منها: رواية محمّرد بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى رجل أصابته جنابة و هو بالفلاةه و ليس عليه إلا ثوب واحد, و 
أصاب ثوبه مني قال: «يتيمم و يطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلى فيومئ إيماء) 79. 

و أما الطائفة الثائية الدالة بظاهرها على وجوب الصلاة فى الثوب النجسء فمنها: رواية محمد بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل أجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟ قال عليه السّلام: «يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله». قال 


.١ بإسناده عن الكلينى» الوسائل #: 688. أبواب النجاسات ب 88 ح‎ 88١ الكافى : 85ح 18 التهذيب ؟: 77 ح‎ )١( 

() التهذيب :١‏ ه٠5‏ ح 01771 الاستبصار :١‏ 188 ح 40487 عن غير طريق الكلينى» الوسائل #: 688. أبواب النجاسات ب 88 ح #. 

(©) التهذيب 502:١‏ ح 17178 واج 177-75اح 1ل الاستبصار :١‏ 188 ح 887 الوسائل #: 688. أبواب النجاسات ب 88 ح ع. 
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الصدوق: و فى خبر آخر: «و أعاد الصلاهٌ». و فى رواية أخرى له إِنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه 
بول لا يقدر على غسله؟ 

قال عليه السّلام: «يصلَى فيه) .01١‏ 

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يجنب فى ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على 
غسله؟ قال عليه السّلام «يصلَى فيه) .07١‏ 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن جعفر عليه السّلام» عن أخيه موسى عليه السّلام قال: 

سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلّى فيه أو يصلى عريانا؟ قال عليه الشلام: «إن وجد ماء 
غسله؛ و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصل عريانا» 9”. 

و منها: رواية محتّرد بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّرلام عن الرجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب 
غيره؟ قال عليه الشلام: «يصلّى فيه إذا اضطر إليه) «5". 

و منها: ما رواه مار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السَّلام أنه سئل عن رجل ليس معه إِلَا ثوب ولا تحلّ الصلاهٌ فيه» و ليس يجد ماء 
يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيممم و يصلّىء فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة» «8). و هذا هو الخبر الذى قال 


.8-١ ح هلا الوسائل : 68. أبواب النجاسات ب 58 ح‎ ١2٠ وص‎ ١ه8و‎ ١0ه‎ ح٠‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه ١8 :١‏ ح 2/08 التهذيب 5: 77 ح هلل الاستبصار :١‏ 189 ح 888 الوسائل : 58 680 أبواب النجاسات ب 50 ح 5و 
ع 

(©) الفقيه 18٠ :١‏ ح 88/ قرب الإسناد: ١88‏ ح 2/05 التهذيب 5: 77 ح على الاستبصار :١‏ 189 ح 480 الوسائل #: 68. أبواب 
النجاسات ب 8*ح ه. 

() التهذيب ؟: 77ح "فلل الاستبصار :١‏ 188 ح 085 الوسائل *: 680. أبواب النجاسات ب 50 ح ". 

(0) التهذيب 801:١‏ ح 11194 واج 7: 778 ح على الاستبصار ١89 :١‏ ح 4487 الوسائل : 680. أبواب النجاسات ب 58 ح 8. 
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الصدوق بعد نقل روايةٌ الحلبى: و فى خبر آخر «و أعاد الصلاة). 

ثم نك قد عرفت أن المحمّق فى المعتبر )١١‏ جمع بين هذه الأخبار المتعارضة بالحمل على التخيير و معناه تخيير المكلف بين الصلاً 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة وعانا من لاب /ا 


غاريا و يق الصلاة فى الثوب الفجس :و لا يخفى أن العخييز هنا ليس التخبير فى الواحن التخبيرى» بأن يكون هنا أمر وااحد متعلق 
بالشيئين على سبيل التخيير» إذ الأمر فيما نحن فيه دائر بين رعاية شرطية الستر أو مانعية النجاسة فى المأمور به بالأمر التعيينى و هى 
الصلاة. 

و بعبارة أخرى» الشكك هنا فى أن متعلق الأمر التعبينى هل بتحقّق فى هذه الصورة بمراعاة الشرط أو يتوقق اثطباق عنوان الصلاةٌ على 
المأتى به؟ على أن لا تكون واقعه فى النجاسة, و لو كان ذلك مستلزما لوقوعها فى حال عدم السترء و من هنا يظهر أن التخيير بين 
الصورتين بناء عليه تخيير عقلى؛ إذ لا يخلو إِمنا أن يصلَى المكلف فى الثوب النجسء فيلزم عدم مراعاة مانعية النجاسة» أو يصلَى عاريا 
فيلزم عدم مراعاة شرطيةُ السترء فليس هنا تخيير شرعىّ لكى يحتاج إلى البيان. 

و من المعلوم أن القول بالتخيير بناء عليه يرجع إلى عدم مانعية النجاسة و عدم شرطية الستر كما هو واضح. و الظاهر أن سؤال الرواه 
إنما موعن تغييق أحدهماء كما أن الجزاب فى كل واحد هن الرؤاياتث لما يدل على تعنيق أحد الأمزية. 

و بالجملة: فالجمع بين تلك الأخبار بهذا النحو ممما لا يساعده العرفء إذ الدليل الدال على وجوب الصلاه عاريا و إلقاء الثوب» و 
الدليل الدال على ونجوب الصلاة فى الثوب النجس» و النهن عن الصلاة عاريا كما فى بعض الروايات المتقدّمة مما لا يمكن القول به؛ 
لأنّه لا معارضة بينهماء مع أن مرجع الجمع بالحمل على 


.560 :١ المعتبر‎ )١( 
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التخيير إلى كونه جمعا عرفتاء يوجب خروجهما عن التعارض. 

و الحقّ إِنْه لا محيص عن الجمع بينهماء لما عرفت من الشيخ من حمل الأخبار الدالهُ على وجوب الصلاه فى الثوب النجس على ما إذا 
اضطر إلى لبسه لبرد أو وجود ناظر أو غيرهماء و حمل ما يدل على الصلاهً عاريا على صورةٌ عدم الاضطرار .)1١‏ 

توضيح ذلك. إِنَ السند فى بعض الروايات المتقدّمةُ الدالة على وجوب الصلاه عاريا ينتهى إلى محمّد بن علي الحلبى» كما أنْ السند 
فى بعض الروايات الدالة على وجوب الصلاه فى الثوب النجس ينتهى إليه 27١‏ أيضاء و من البعيد إِنِّ كان قد سأل عن حكم المسألة 
مرّتين أو مرّات. بل الظاهر أنه سأل عن الإمام عليه الس لام مده واحدة و أجابه عليه السّلام بجواب واحدء فالتعدّد إِنّْما نشأ من تعدّد من 
روى عنه من الرواة. 

و حينئذ فالرواية المشتملة على حكم من أصاب ثوبه الجنابة مع عدم كونه واجدا لغيره» ليست مغايرة للرواية المشتملة على حكم من 
أصاب ثوبه المنفرد البول» بل الظاهر أنّهما رواية واحدةء كما يدل على ذلكك روايته الأخيرة المشتملة على حكم من أصاب ثوبه 
المنفرد جنابةٌ أو بول. 

ولا يخفى أن وجوب الصلاه فى الثوب النجس قد قد فى هذه الروايهُ بما إذا كان المصلى مضطرًا إلى لبسه لبرد أو غيره؛ إذ ليس 
المراد من الاضطرارء الاضطرار الحاصل من قبل الصلاة» لكونها مشروطة بستر العورة» إذ كان ذلكك مفروض السؤالء فلا يحتاج إلى 
التكرار» فالمراد منه هو الاضطرار الطارئ مع قطع النظر عن اعتبار الستر فى صحةٌ الصلاة. 


و حينئذ فهذه الرواية تكون شاهدة للجمع بين الروايات التى رواها محمّد بن 


.518 ذ مسألة‎ 5/2 :١ الخلاف‎ 1289 :١ الاستبصار‎ )١( 
.8 و/؛ وب 8ح‎ ١ راجع الوسائل ": 58 687. أبواب النجاسات ب 58 ح‎ )( 
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علي الحلبى؛ التى قد عرفت أنّها رواية واحدة؛ و لعل الوجه فى إطلاق الحكم بوجوب الصلاه عاريا فى روايته الاولى؛ هو أن مفروض 
السؤال كون الرجل فى فلاة من الأرضء و من المعلوم أنه لا يضطر الرجل حينئذ إلى لبس الثوب غالباء لعدم وجود ناظر فيها كذلكك. 
فإذا ثبت الجمع بين الروايات التى رواها محمد بن على الحلبى بهذا النحوء فيظهر وجه الجمع بين سائر الروايات المتعارضة؛ إذ الظاهر 
أن موق سماعة المتقدّمة التى حكم فيها بوجوب الصلاه عريانا إِنُما هى وارده فيما إذا كان الرجل فى فلاه من الأرض كبعض 
روايات الحلبى؛ و قد عرفت أنه فى هذه الصورة لا يتحمّق الاضطرار غالبا. 

فانقدح أن طريق الجمع بين الروايات المتقدّمة المتعارضة بعد التأمّل فيها هو ما اختاره الشيخ فى مقام رفع المعارضة بينهاء من وجوب 
الصلاءً عاريا فيما إذا لم يتحمّق الاضطرار إلى لبسه لبرد أو ناظر أو غيرهماء كما أنه مما ذكرنا من أن كثيرا من الروايات الواردةٌ فى 
هذا المقام ينتهى سندها إلى محتّود بن على الحلبى؛ و ذلكك يدل على كونها رواية واحدة ظهر أنه لمجال لدعوى التواتر أو 
الاستفاضة؛ و التقديم بسببه فى إحدى الطائفتين. 

ثم إِنّه قد يستدل على وجوب الصلاه فى الثوب النجس مطلقا بوجه عقليئ» و هو إِنّ الطهارة معتبرة فيما يكون ساتراء و بعبارة أخرى 
يعتبر فى صحة الصلاة أمران: ستر العورة» و كون الساتر فاقدا للنجاسة» فشرطية الستر كالأصل بالنسبة إلى اعتبار الطهارة» فإذا تعذّر 
مراعاه وصف الساتر فلا يتركك لأ-جله أصل الستر على ما هو مقتضى حكم العقل فى كل موصوف و صفهُ كانا مطلوبين؛ و تعذّر 
مراعا الوصف و جوابه يظهر مما قدّمنا ذكره؛ من أن الطهارة معتبرةً فى الساتر لا بما هو ساترء بل بما هو لباس للمصلى. 
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و بعبارة أخرى هى معتبرة فيما يلبسه المصلى سواء كان ساترا أم لاء و قد عرفت أيضا أن الطهارة أمر عدمىء لا معنى لأن تكون شرطا 
للصلاة» بل النجاسة التى هى أمر وجودىٌ تكون مانعة عن صتحتهاء فالأمر دائر بين رعاية شرطية الستر و بين رعاية مانعية النجاسة» 
بتركك الصلاءٌ فى الثوب النجس. 

و من المعلوم إِنْه ليس للعقل سبيل إلى ترجيح أحد الطرفين و الحكم بتعيّنه» فلا بد من التوقف حتى يعلم ما هو المقدّم فى نظر 
الشارع» و قد عرفت أن مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السّلام هو الحكم بوجوب الصلاة عارياء إلا فيما إذا اضطر 
إلى لبس الثوب. 

ثم إِنّه قد يقال بعدم إمكان حمل رواية علي بن جعفر عليه السّ.لام المتقدّمة الداله على وجوب الصلاه فى الثوب الذى نصفه أو كله 
دم و النهى عن الصلاهُ عريانا- على صورة الاضطرار إلى لبس ذلكك الثوبء لبرد أو وجود ناظر» كما حملها الشيخ على ذلك, و 
وجهه أن موردها ما كان الرجل عريانا فوجد ثوبا بذلكك الوصفء و ظاهرها عدم كونه مضطرًا إلى لبسه» و المفروض إِنّه قد حكم فيه 
رجرب الفيلةة فى الثرى الجر افلا عخال اليجنا عا :صورة الأخطران. 

و لكن فيه مضافا إلى أن هذا الاشكال كما ينافى الحمل على صورة الاضطراره و التفصيل بينها و بين غيرها كما اختاره الشيخ "١١‏ 
كذلكك ينافى ما استحسنه المحقّق فى المعتبر من الحمل على التخيير «7): لما عرفت من اشتمالها على النهى عن الصلاةٌ عريانا. 

نعم يناسب القول المستحدث فى القرون الأخيرة الذى اختاره كاشف اللثام» 


)١(‏ المبسوط .4١ -4١ :١‏ الخلاف :١‏ #/ا©, النهاية: 0ه. 

(1) المعتبر :١‏ ع6. 
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و تبعه جماعة ممّمن تأخَر عنه 401١‏ و هو وجوب الصلاه فى الثوب النجس مطلقاء فيصير مضمون الرواية معرضا عنه غير معمول به 
ظاهراء بأنّ هذا المعنى لا يوجب صراحة الرواية و نصوصيتها فى غير صورة الاضطرارء فلا تكون آبية عن حمل الشيخ» و إن كان 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١01‏ من لاب /ا 


حملها على ذلكك أبعد من حمل سائر الروايات الداله على وجوب الصلاه فى الثوب النجس كما لا يخفى. 

هذاء ولو فرضنا عدم إمكان الجمع بين تلكك الأخبار المتعارضة» بنحو يخرجها عن التعارضء فاللا-زم الرجوع إلى المرجحات 
المذكورة فى أخبار الترجيح 27. و قد قرّرنا فى محله أن أوّلها هى الشهرة فى الفتوىء و لا ريب فى أنّها موافقة للروايات الدال على 
وجوب الصلاه عرياناء كما يدل عليه فتوى الشيخ و من بعده إلى زمان المحقق. 

فالواجب بناء عليه الأخذ بها أيضاء و الحكم بوجوب الصلاه عارياء و كيففية صلاهُ العارى من حيث القيام أو القعود؛ و من حيث الإيماء 
أو الركوع و السجود ما عرفت سابقا فراجع. 


لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين 


لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين» و لم يتمكن من غسل أحدهماء فمقتضى القاعدة وجوب الصلاة فى كليهماء لأنّه 
يتمكن من مراعاة الستر و الطهارة المعتبرة فى الثوب بالصلاة فى كل منهما مرّه. 

غلئة الكس إنه لاد تسكو من الكسال الشبيل طبن الام عل سيف ازمدضى الحبفال القليئ الكدبالن: كباهر لفق 
جميع موارد العلم الإجمالى؛ 


)١(‏ كشف اللثام :١‏ ههع؛ الحدائق ه: 087 مفتاح الكرامة :١‏ 0187 العروة الوثقى :١‏ 72 مسألة ع. 

() الكافى ١‏ لاح ١‏ وج /3 الاح /ر 
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ويدل على ذلك مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة كما عرفت ما رواه الصدوق فى الصحيح عن صفوان بن يحيى إِنّه كتب إلى أبى 
الحسن عليه السَّلام يسأله عن الرجل معه ثوبان» فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاءٌ و خاف فوتها و ليس عنده 
ماء كيف يصنع؟ قال: على قينا ميا ١‏ 

هذاء و صرّح الحلى فى محكيّ السرائر بوجوب الصلاة عاريا على طريقة صلاة العارى» و زعم أنه مقتضى الاحتياط» و سيجىء نقل 
عبارته» و يظهر من الشيخ فى الخلاف وجود القائل بهذا القول فى عصره و قبله «07» كما أنه يظهر من مسبوطه وجود رواية على هذا 
المضمون «”. و لكنّه قدس سرّه أفتى فيهما بوجوب الصلاهءً فيهما جميعا. 

قال الحلّى فى السرائر: و إذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس و الآخر طاهر و لم يتميز له الطاهر» و لا يتمكن من غسل أحدهماء قال 
بعض أصحابنا: يصلّى فى كل واحد منهما على الانفراد وجوباء و قال بعض منهم: ينزعهما و يصلَى عرياناء و هذا الذى يقوى فى 
نفسى و به أفتىء أن المسأله بين أصحابنا فيها خلافء و دليل الإجماع منفىء فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه. 

فق قال قائل :بل الأحعاط وجب الضللاة فبهما على الاثقراى لآله إذا صلى فبهما جسيعا فين و تقن بعد فراغه من الضلاتين معا أنه قن 
صِلَى فى ثوب طاهر. 

قلنا: المؤثّرات فى وجوه الأفعال تجب أن تكون مقارنة لها لا متأَخَره عنهاء و الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه 
بالطهارة» و هذا يجوز عند افتتاح كل صلاءٌ من الصلاتين إِنّه نجسء و لا يعلم إِنّه طاهر عند افتتاح كل صلاق 


.١ ح 2/01 التهذيب 7: 778 ح /امل الوسائل : 200. أبواب النجاسات ب 88ح‎ 1١ :١ الفقيه‎ )١( 
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فلا يجوز أن يدخل فى الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه و بدنه» لأنّهِ لا يجوز أن يستفتح الصلاة و هو شاكك فى طهارة ثوبه» ولا يجز 
أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد و أيضا كون الصلاة واجبهُ على وجه تقع عليه الصلاة» فكيف يؤثّر فى هذا الوجه ما 
يأتى بعده» و من شأن المؤثّر فى وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها لا يتأخَر عنها على ما بتناه انتهى موضع الحاجة من نقل كلامه قدس 
سرّه 00١١‏ و لا يخفى ما فيه: 

أمّا أولا: فلأسنٌ الظاهر من قوله: و دليل الإجماع منفى, أن الدليل المتصوّر منحصر بالإجماع؛ و هو غير موجود فى المسألة مع أن 
الواضح عدم اختصاص الدليل بالإجماع المفقود فيهاء لما عرفت من دلالة الرواية الصحيحة المتقدّمهُ على حكم المسألة. 

و أمَا ثانيا: فلأنه لو سلمنا انحصار الدليل بالإجماع المفقود لعدم حبجية خبر الواحد كما هو مرامه؛ فلا نسلم أنه بعد فقد الإجماع يجب 
الرجوع إلى الاحتياط» فمن المحتمل أن يكون الواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة. 

و أمّا ثالنا: فلأنّه لو سلمنا أن الواجب بعد فقد الإجماع هو الرجوع إلى أصالة الاحتياط» لكن لا نسلم أن مقتضاها وجوب الصلاهٌ 
عارياء بل الظاهر أنْ الاحتياط يقتضى وجوب الصلاةً فيهما جميعاء لأنّ ما أجاب به عن قول القائل بأنّ الاحتياط يوجب الصلاة فيهما 
على الانفراد» من أن المؤثّرات فى وجوه الأفعال.» لا يخلو من الإشكال. 

لأنه إن آزاة يذلكف أن الدو ثر شن 'صيروزة الصبلاة واجدة المضلحة المرحة تعلق الأمر.هى ظهارة النصلى نا نلكسه فيؤ و إن كان 
مسلّماء إِلَا أن من الواضح 


.180 -18 :١ السرائر‎ 0( 
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عدم كونها متأخرة عنها بل مقارنة لهاء غاية الأمر أن العلم بوقوعها مع الطهارة متأخَر عنها كما لا يخفى. 

وإن أراد بذلكك أن المؤثّر فى ذلك هو العلم بوقوع الصلاءً مع الطهارة المعتبره فيها كما يدل عليه قوله: و الواجب عليه عند افتتاح 
كل فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة؛ فهو و إن كان تحققه موقوفا على الصلاة فى كليهما فيتأخَر تحققه عنهاء إِلَا أن الظاهر عدم 
الدليل على اعتبار العلم بالطهارة بل المعتبر نفسهاء و بعبارة أخرى هى شرط واقعىّ لا علميّ. 

و إن أراد بذلكك أن المؤثّر هو قصد امتثال الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة لأنّها من الأمور العبادرّة التى يشترط فى صححتها قصد 
الأمر المتعلق بهاء و بدونه تكون بلا حسن و مصلحة؛ و حينئذ فمع الشكك فى طهارة الثوب عند الشروع لا يتمشَّى منه قصد الامتثالء 
لعدم العلم بتعلق الأمر بالصلاء فى هذا الثوب. 

ففيه: أن الواضح أن الداعى له إلى الإتيان بهما جميعا ليس إلا الأمر المتعلّق بالصلاة» إذ المفروض عدم كونه مرائيا فى فعلهماء غايةٌ 
الأمر إِنّه لا يعلم بأنّ الامتثال هل تحقّق بالصلاة التى فعلها أولا أو أن المحصل له هو ما أتى به ثانياء و لا دليل على اعتبار هذا العلم فى 
تحققه. بل الظاهر أنّه لافرق فى تحمّق الإطاعة بين الامتغال العلمى التفصيلى و بين الامتثال العلمى الاجمالىء قيما إذا كان متمكنا من 
الأوّل أيضاء لو لا أن العبادات محتاجة فى كيفيتها إلى ثبوت الإذن من الشارع؛ و لم يرد فى صورة التمكن من الامتثال العلمى 
التفصيلى الإذن. و التخيير بينه و بين الآخر. 

و بالجملة: فقصد الأمر المعتبر فى صحة العبادة لا ينحصر تحققه بما إذا علم بالمأمور به تفصيلا كما عرفت» هذا كله فيما إذا تمكن 
المكلق فخ الضاذة فى النويه سيعاء.واقد ضرفت أن الأقرى وهريها لزيناء 
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و أمَا إذا لم يتمكن إِلَا من الصلا فى أحدهما لضيق الوقت: فالظاهر أن المسألهُ مبتنية على المسألةُ السابقة» و هى ما لو انحصر ثوبه فى 
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النجسء فإن قلنا بأنْ الواجب فى تلكك المسألة هى الصلاه فى الثوب النجس كما اختاره كاشف اللثام »)١١‏ و تبعه جمع من مقاربى 
عصرناء منهم: السيّد قدس سرّه فى العروة 7 فيجب عليه هنا الصلاه فى أحد الثوبين الذى لا يعلم بنجاسته بطريق أولى كما لا يخفى. 
و إن قلنا بأَنّه يجب عليه فى تلكك المسألة الصلاءً عارياء كما قوّيناه تبعا للشيخ أبى جعفر الطوسى رحمه الله «*)» فالظاهر أن الواجب 
عليه فى مسألتنا هذه أيضا ذلكك. 

و اتوم 06 ثبوت الفرق بين المقامين بن الأمر هناكك دائر بين الصلاة فاقدا للستر و للمانع» و بين الصلاهٌ واجدا لهما معا قطعاء للعلم 
بنجاسة الثوب المنحصرء و هنا دائر بين الصلاهُ فاقدا للشرط قطعاء و بينها واجدا للمانع احتمالا. 

و بعبارة أخرىء الأمر فى المسألهُ السابقةُ كان دائرا بين المخالفة القطعية للأمر المنجز المعلوم بتركك ما هو شرط للمأمور به يقيناء و بين 
المخالفة القطعية له بإتيانه واجدا للمانع كذلك. و هنا دائر بين المخالفة القطعية له بتركك ما هو شرط لهء و بين المخالفة الاحتماليَة 
بإيقاع الصلاه فى الثوب الذى شكك فى طهارته» ولا ريب أن الترجيح مع الثانى» كما يحكم به العقل قطعا. 

مندفع بأنّ الكلا-م إِنُما هو فى مقام تعلق الأمرء و أنه هل تعلق أمر المولى فيما إذا لم يمكن مراعاهً الشرط و المانع معا بالصلاءً مع 
رعاية الشرطء أو بها مع خلوّها عن المانع؛ و إن كانت فاقدة للشرط؟ و قد دلّت الأخبار المتقدّمهُ فى المسألهُ السابقة على 


() كشف اللثام :١‏ 0ه؟. 

(؟) العروة الوثقى :١‏ 8 مسألهُ ع. 

(") المبسوط 4١ 8١ :١‏ الخلاف :١‏ ع/ا2, النهاية: 0ه. 

(؟) الظاهر هو الحاج آقا رضا الهمدانى رحمه الله فى كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 970. 

نهاية التقرير» ج1١‏ ص: 5817 

ترجيح مانعيةٌ النجاسة. لقوّتها على شرطيَةُ الستر. 

و حينئد فلو قلنا بوجوب الصلاة فى الثوب فيما نحن فيه» فمرجعه إلى اكتفاء المولى بمحتمل الصلاتية» إذ على تقدير نجاسة الثوب 
واقعا لا تتحمّق الصلاهُ أصلاء فاللازم أن يقال بكفاية الشكك فى تحمّق الامتثال» مع عدم وجود ما يحرزه كما هو المفروضء و هو مما 
يحكم ببداهة خلافه العقل» إذ مرجعه إلى عدم كون الصلاه مطلوبة للمولى؛ و مأمورا بها بالأمر المنجز كما هو واضح. 

و بالجملة: فالصلاه فى الثوب الذى شكك فى طهارته مع عدم إحرازها بالأصل؛ لفرض كونه من أطراف العلم الإجمالى؛ كالصلاهً فيما 
علم نجاسته من حيث عدم تحمّق الامتثال المعتبر فى سقوط الأمرء و حيث إِنّه قد علم من الأخبار المتقدّمهُ ترجيح جانب المانع على 
جانب الشرطء فالواجب عليه هنا أيضا الصلاةٌ عاريا فتدبّر. 


نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 568 

المقدّمة الخامسة فى مكان المصلى 

اشارة 

اعلم أَنّه لا يعتبر فى مكان المصلّى شىء وجودى أو عدمىء مثل ما يعتبر فى لباسه من الأوصاف الوجودية و العدميةء على ما عرفت 


تفصيله» نعم يعتبر فيه أن يكون التصرف فيه مباحا للمصلى.ء و لكنّه لم يرد فيه نصّ بخصوصه. بل الوجه فى اعتباره هو ما دل على 
حرمة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه؛ بضميمة استحالة اجتماع الأمر و النهى. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاهلا من لاب /ا 


و نحن و إن حقّقنا جوازه فيما هو محل النزاع فى المسألة الأصولية إلا انك عرفت أن ذلكك لا ينافى القول ببطلان العبادة فيما إذا 
اتحدت مع عنوان محرّم فى الخارجء لعدم صلاحية ما يكون مبغوضا للمولى بالفعل للتقرب به إليه. 

نعم يختص ذلكك بما إذا كانت الحرمة منجزة على المكلف. و أمًا فى غير هذه الصورة فلا مانع من وقوع العبادةٌ على وجههاء لعدم 
كونها مبغوضة فعلا. ثم إِنَ التعبير أنه يعتبر أن لا يكون مكان المصلى مغصوبا كما فى بعض الكلمات 201١‏ لا 


6١ كتاب الصلاةً للمحقق الحائرى:‎ )١( 

نهاية التقرير» ج١»‏ ص: 65 

يشمل جميع صور المسألة» لما عرفت من أنْ الغصب يعتبر فيه الاستيلاء» و لو لم يتحقق تصرّف أصلاء و الملاكك هو التصرّف فى مال 
الغير بغير إذنه» و لو لم يكن هنا استيلاء» إذ هو الذى يتّحد مع أكوان الصلاء كما هو واضح. 

ثم إنّه جرت عادتهم فى هذا المقام على التعرض لمسألتين» و إن لم يكن لهما ربط به بكثير» و نحن أيضا نتعرّض لهما فى هذا الباب 
تبعا لهم فنقول: 


المسألة الأولى: حكم تقدّم المرأهً على الرجل فى الصلاة 


المشهور بين قدماء الأصحاب إِنّه لا يجوز تقدّم المرأة على الرجل فى الصلاة؛ و لا صلاتها بحذائه؛ بأن تكون عن يمينه أو يساره» و 
هم بين مصرّح بأنّه لا يجوز ذلكك ١١‏ الذى يظهر منه البطلان» لكون النواهى الواردةٌ فى بيان كيفيات العبادات و المعاملات إرشادات 
إلى فساد العبادةً و المعاملة» و بين من صرّح بالبطلان 7 و المشهور بين المتأخرين هو القول بالكراهة 9. 

ولا يخفى أن الأخبار الوارده فى هذه المسألة كثيرة؛ و الرواة من أصحاب الأئمة عليهم الدّ.لام الذين سألوهم عن حكمها أيضا 
كثيرون» بحيث ربما يبلغ عددهم إلى ثلاثة عشر أو أربعة عشرء و هم بين من يروى عنه أزيد من رواية واحدة» و بين من له رواية 
واحدة فقط. 


أمَا الطائفة الأولى فمنهم: جميل بن درّاج» و قد روى عنه ثلاث روايات: 


.48 :١ الغنية: الى المهذّب‎ 137١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

() المقنعةٌ: 18١‏ النهايةٌ: 3١١-٠١٠١‏ الوسيلة: 89. 

() السرائر :١‏ /721» شرائع الإسلام 1/١ :١‏ المعتبر 7: 1٠١‏ نهاية الاحكام :١‏ 59 القواعد :١‏ 18 التحرير :١‏ 

“”» الذكرى *: الى البيان: 9٠٠١‏ جامع المقاصد 7: 1٠١‏ الدروس :١‏ 187ء مداركك الاحكام ": 71؟. 
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منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين» عن ابن فضالء عمّن أخبره» عن جميلء عن أبى عبد اللّه عليه التّد.لام فى الرجل يصلى و 
المرأة بحذاه أو إلى جنبيه قال: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس) .0١١‏ 

و منها: ما رواه أيضا عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضالء عمّن أخبره» عن جميل؛ عن أبى عبد الله عليه السّرىلام فى الرجل يصلَى و 
المرآة فصلى بعتذاء قال :دلا بأمن)69م: 

والظاهر أنْهما رواية واحدة. بمعنى أن الراوى و هو جميل سأل الإمام عليه المّلام عن حكم المسألة مده واحدة و أجابه عليه السّهِ لام 
بجواب واحد, و هل الحكم بعدم البأس مطلقاء أو يكون مقيدا بما إذا كان سجودها مع ركوعه؟ الظاهر هو الثانى. لأنّهِ إذا دار الأمر 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١00‏ من لاب /ا 


بين الزيادة السهوية؛ و النقيصة السهوية» يكون الترجيح مع الثانى» على ما يحكم به العرف. 

و يؤتّد ذلك- أى كون الصادر من الإمام عليه الم لام هو الثانى- ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن 
فضالء عن ابن بكير, عمّن 0" رواه» عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى الرجل يصلَى و المرأة تصلى بحذاه أو إلى جانبه فقال: «إذا كان 
مرودات الك ابو 

ثم لو فرض كونهما روايتين» فالواجب تقييد الرواية الثانية بالأولى؛ و حملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه. و لا وجه لحمل 
الرواية الأولى على استحباب تأر المرأة عن الرجل فى الصلاة بذلكك المقدار. و بالجملة فلا يصح جعل الرواية الثانية حيجة على جواز 
صلاتها بحذاه أو إلى أحد جانبيه بنحو الإطلاق. 


7 2 ح 1875 الوسائل : /177. أبواب مكان البفكك‎ 99 :١ الاستبصار‎ 2188١ التهذيب ”: 9لا اح‎ )١( 

(؟) التهذيب 1: 77 ح 417 الوسائل 3: 170. أبواب مكان المصلى ب 0ح ع 

(*) يحتمل قويًا أن يكون المراد بمن روى عنه ابن بكير هو جميلء إذ لو كان المراد به هو زرارة الذى هو عمّه لما أبهم اسمه؛ و عليه 
فيكون المراد بمن أخبر عنه ابن فضال فى الروايتين المتقدّمتين هو ابن بكير» كما لا يخفى (منه). 

() الكافى *: 799 ح 7 الوسائل 0: 178. أبواب مكان المصلّى ب ع ح «. 
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و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جميلء عن أبى عبد الله عليه السّدلام أَنّه قال: «لا بأس أن تصلَّى المرأة بحذاء الرجل و هو يصلىء 
إن الس ضلى الله عليه و آله كان ضلى وشافقة عطيعة بين يديه وين حخائضو و كاة ضكك الله عليه آله إذا أراد أن سعد 
غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد؛ .0١١‏ 

و هذه الرواية و إن كان ظاهرها جواز صلاة المرأة بحذاء الرجلء و لا يمكن حملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه؛ كما فى 
الرواية الأولى» لمنافاتها معهاء إذ هذه الرواية تدل على عدم البأس فيما إذا صلّت المرأة بحذاء الرجل أى فى مقابله و أمامه و هى 
تدلّ على ثبوت البأس فيما إذا لم تكن متأَخَرهُ عنه بذلكك المقدار المذكور فيهاء إِنَا أن ذيل الرواية المشتمل على التعليل المذكورء 
ربما يدل على صدورها تقيهُ» لغرابته فى نفسه كما لا يخفى. 

مضافا إلى عدم صلاحيته للعلية للحكم المذكور فى الصدرء لأنّ مورد الحكم صلاءً المرأة بحذاء الرجل؛ و هو يصلى. و بعبارة أخرى 
مورده هو ما إذا صلّى كلاهما معاء و مقتضى التعليل جواز صلاه الرجل و المرأة بين يديه و هى لا تصلّىء مع أن الحكم بعدم البأس 
نما جعل فى الصدر محمولا لصلاة المرأة بحذاء الرجلء و التعليل يدل على جواز صلاة الرجل و لو كانت بحذائه امرأة. هذاء مضافا 
إلى أن طريق الصدوق إلى الجميل وحده مما لا يعلم صحته. 

فيظهر من ذلكك أن المستفاد من مجموع ما رواه الجميل عن أبى عبد الله عليه السّلام هو عدم البأس فيما إذا كان سجودها مع ركوعه. 
و المراد به يحتمل أن يكون ما إذا كان رأس المرأة فى حال السجود محاذيا لرأس الرجل فى حال الركوعء أى كانت متأخرة عنه بهذا 
المقدار. و يحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها فى حال السجود 


)١(‏ الفقيه :١‏ 189 ح 764 الوسائل : 177. أبواب مكان المصلّى ب 5 ح ع. 
نهاية التقريره ج١»‏ ص: /51 

محاذيا لأزل جو عع بدن الاجل» أى يجب التأعر بهذا التقدان: 

و من تلكك الرواة محمّد بن مسلم, و له أيضا ثلاث روايات: 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١09‏ من لاب /ا 


منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد, عن الحجال. عن محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه ال لام فى المرأهُ تصلى عند 
الرجل قال: «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس») .)١١‏ 

و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن صفوانء عن العلاء» عن محمد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته 
عن الرجل يصلَى فى زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلّى بحذاه فى الزاوية الأسخرى؟ قال: «لا ينبغى له ذلكك فإن كان بينهما شبر 
أجزأه. يعنى إذا كان الرجل متقدّما على المرأةٌ بشبر) .)27١‏ 

والظاهر أن المراد ب «لا ينبغى» البطلا-ن لا الكراهة, كما أن الظاهر أن لفظ شبر بالشين المعجمة و الباء الموخ ده تصحيف الستر 
بالسين المهملة و التاء المثناةٌ من فوق, إذ من البعيد أن تكون الحجرة بالغهُ فى الضيق إلى حدٌ يكون الفاصل بين الشخصين الواقعين 
فى زاويتيهما مقدار شبر واحد. 

و بناء على ما ذكرنا يكون مضمون الروايتين أمرا واحداء و هو اعتبار الستر بينهما فى صحهٌ صلاتهماء و يؤيد ذلكك- و هو كون الشبر 
تصحيف- ما رواه فى السرائر نقلا-عن نوادر أحمد بن محمّرد بن أبى نصرء عن المفضلء عن محمد الحلبى قال: سألته عن الرجل 
يضلى فى زازية الحجرة و ابض أو امراته فصلى يداه فى الذاوية الأخري قال :دلا يتيفى ذلكف إلا أن يكرة ينهما سفن فإن كان بينهما 


ستر أجزأه) له 


)١(‏ التهذيب 7: 4/ااح 2188٠‏ الوسائل 8: 114. أبواب مكان المصلى ب 8ح ؟. 

(1) الكافى #: 194 ح ع» التهذيب ؟: 77:0 ح 408 الوسائل 0: 17. أبواب مكان المصلّى ب هح .١‏ 

(*) السرائر : 800؛ الوسائل 8: 10. أبواب مكان المصلّى ب 8ح ". 
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ثم إن قوله «يعنى إذا كان الرجل.» يحتمل أن يكون تفسيرا من الشيخ رحمه الله و يحتمل أن يكون من الرواة. 

و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن صفوان و فضالة» عن العلاء» عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته 
عن المرأة تزامل الرجل فى المحمل يصليان جميعا؟ فقال: «لا و لكن يصلَّى الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة 1١‏ و رواهما أى الأخيرتين 
منضمَةُ فى الكافى عن علىٌ بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن العلاء» عن محمد بن مسلم .07١‏ 

و من تلكك الرواةً على بن جعفرء و له أربع روايات: 

منها: ما رواه فى قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسنء عن جدّه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن 
الرجل يصلّى الضحى و أمامه امرأة تصلى بينهما عشرة أذرع؟ قال: «لا بأس ليمض فى صلاته) 09. 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبى قتادهُ جميعاء عن على بن جعفرء عن أخيه موسى بن 
جعفر عليهما السشّلام فى حديث قال: 

سألته عن الرجل يصلَى فى مسجد حيطانه كوى (كواء خ ل) كله قبلته و جانباه و امرأته تصلّى حياله يراها و لا تراه؟ قال عليه السَلام: 
«لا بأس) (6). 

قال فى الوافى: الكواء ممدودا و مقصورا جمع الكوة بالتشديد و هى الروزنة «8). 

أقول: الظاهر أن مورد السؤال هو أن يصلى الرجل فى مسجد حيطانه كذا 


)١(‏ التهذيب 7: 771 ح 407 الاستبصار :١‏ 799 ح 21877 الوسائل 8: 17. أبواب مكان المصلى ب 0ح ؟. 
() الكافى *: 798 ح ؟. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /01 من لاب ٠/‏ 


(*) قرب الإسناد: 17 ح 6/لا؛ الوسائل 3: 178. أبواب مكان المصلّى ب /اح ؟. 

() التهذيب ؟: “الاح ه14 مسائل على بن جعفر: ١١‏ ح 104 الوسائل : 174. أبواب مكان المصلّى ب 8ح .١‏ 

(5) الوافى : 9/8 ح 000. 
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و المرأة تصلى فى خارج المسجد و إِلَا لا يكون لذكر كيفية الحيطان وجه كما لا يخفى. 

و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن محمد بن مسعود العتاشى» عن جعفر بن محمد, عن العمركىء عن على بن جعفر؛ عن أخيه موسى 
عليه السّ.لام قال: سألته عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأ بحياله تصلّى و هى تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلكك على القوم؟ و ما 
حال المرأة فى صلاتها معهم و قد كانت صِلّت الظهر؟ قال: «لا يفسد ذلكك على القوم و تعيد المرأة صلاتها؛ .)١١‏ 

أقول: الوجه فى وجوب الإعادة على المرأة يحتمل أن يكون هو تقدّمها على الرجل و محاذاتها الإمام؛ و يحتمل أن يكون لأسجل 
اقتدائها فى صلا عصرها إلى الإمام» و هى تحسب أنه يصلّى العصر مع أنّه كان فى صلاهُ الظهرء و يحتمل أن يكون لأجل مخالفتها 
لسن الموقف فى الجماعة. 

و منها: ما رواه فى قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن» عن على بن جعفر عن أخيه عليه السّرلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له 
أن مسحل قل مسح كتير اللحا كل و اير ال فيك جف إلى ا دوقو بر اننا وق انه قالنة إن كان بنيا حاف طول ا داتعي قاة أن 
2 

و المستفاد من مجموع ما رواه على بن جعفر اعتبار وجود الحائط بينهماء سواء كان طويلا أو قصيراء و سواء كان ذا روزنة أو غيره» 
فيما إذا رأى الرجل المرأة أو رأى كل منهما صاحبه كما فى الروايةٌ الثانية و الأخيرة. 

ومن تلكك الرواة زرارة وله ثلاث روايات: 

منها: ما رواه محمّرد بن إدريس فى آخر السرائر نقلا- من كتاب حريزء عن زرارة» عن أبى جعفر عليه الس لام قال: قلت له: المرأة و 
الرجل يصلّى كل واحد منهما قبالة 


.١ أبواب مكان المصلّى ب 9ح‎ .1٠ :0 التهذيب 7: 77ح 41, وص 4لالاح 21087 الوسائل‎ )١( 

() قرب الاسناد: 178 ح 1/41؛ الوسائل 8: 150. أبواب مكان المصلّى ب 8ح ع. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 50٠‏ 

صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل» .1١‏ قال فى الوافى: أراد بالرحل رحل البعير و هو الذى يكون له كالسرج للفرس 
9 

وعتياةماوواد أبشا عن كتاب حريبه عن زرازة قال قلت ل اليراة تضلى مهال زوجيا؟ قال؟ وتضكى :ازاء الرسل إذا كان ينها و 
بينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا» «*. و رواه الصدوق فى الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام 15 من 
دون ذكر السؤال مع حذف قوله: «تصلّى بإزاء الرجل» من الجواب و إضافة كلمة «لا بأس» إلى آخره. 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّرد بن على بن محبوب» عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينة» عن زرارة» 
عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 

سألتو عن المرأة لك عند اسل ؟ فقال:ولة فضلى المرأة تحال الرجل الأ أن كر كذامها و ار وضدره4: 

ومن تلكك الرواةً أبو بصيرء و له أيضا ثلاث روايات: 


منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم؛ عن على» عن درست,ء عن ابن مسكانء عن أبى بصير» عن أبى عبد الله عليه السّلام 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١20/‏ من لاب ١/‏ 


قال: سألته غن الرجل و المرأة يصليان معا فى المحمل؟ قال:«لا و لكن يصلى الريجل و تصلى المرأة بعذه) «2. 


و مضمونها من حيث السؤال و الجواب موافق لإحدى روايات محمد بن مسلم المتقدّمة. 


(1) السرائر #: 0888 الوسائل 0: 178. أبواب مكان المصلّى ب هح ؟١.‏ 

(0) الوافى 5: ”/ا© ح .207/٠١‏ 

(") السرائر : /0817 الوسائل : 178. أبواب مكان المصلّى ب 0ح .1١‏ 

(©) الفقيه :١‏ 189 ح 68" و فيه: «قدر ما يتخطى). 

(5) التهذيب 7: 08ح 21887 الاستبصار :١‏ 899 ح 21878 الوسائل 0: 177. أبواب مكان المصلّى ب #ح ؟. 

(©) التهذيب ه: ٠‏ ح ع160» الوسائل : 177. أبواب مكان المصلى ب ٠١‏ ح ؟. 

نهاية التقرير» ج١ء‏ ص: 681 

و منها: ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد عن فضالةُ» عن حسين بن عثمان؛ عن الحسن الصيقلء عن ابن مسكان. عن أبى بصير هو 
ليك المرادق قال سألته عن الرنل و المراة يصليات ف بيت واحند المر أل هى مين الزخل بحذاة؟ قال»دلا إلا أن يكوق متهها شبى أو 
ذراع» ثم قال: «كان طول رحل رسول الله صلّى الله عليه و آله ذراعاء و كان يضعه بين يديه إذا صلّى يستره مممن يمرٌ بين يديه) .01١‏ 
قال فى الوافى: أريد بالرحل رحل البعير» و أريد بطوله ارتفاعه من الأرض :7١‏ أعنى السمككء و يحتمل قريبا بقرينة الذيل أن يكون 
المراد بقوله: «إلَا أن يكون.» وجود حائل بينهما كان طوله شبرا أو ذراعاء كما أنّهِ يحتمل أن يكون المراد تقدّم الرجل على المرأة بهذا 
المقدان.و هذا الاسمال يجري فى الرواية الاولىء و كذا الثائية مثا وواه زرارة. 

و منها: ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن سنان» عن عبد الله بن مسكان. عن أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام 
قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا فى بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: «لا حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه) 
و الظاهر اتحادها مع الروايةٌ الثانية كما لا يخفى. 

و أمَا الطائفةٌ الثانية من الرواءٌ الذين رووا رواية واحدة: 

فمنهم: عمار» فقد روى الشيخ عن محمد أحمد بن يحيى» عن أحمد بن الحسنء عن عمرو بن سعيد» عن مصدّقء عن عمّار» عن أبى 
عبد الله عليه الّ.لام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّى و بين يديه امرأة تصلّى؟ قال: «لا يصلّى حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من 
عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلكك 


.* التهذيب 5: 78 ح 408 الوسائل 8: 176. أبواب مكان المصلى ب 0 ح‎ )١( 

.64١ :0 الوافى‎ )( 

(6) التهذيب 5: 7731 ح 408 الكافى : 59 ح # الوساتل 1١8‏ أبواب مكان التصلى ب فاح ع. 

نهايةُ التقرير» ج١»‏ ص: 607 

فإ كاتك مل غلفه قباس ,و إن كاقك تصيب ثريةو إن كانت المرأة كاعدة أو ثائمة اوقاقية ف غير عدلاة فل بأس عضت كانك) 
ذه 

و منهم: إدريس بن عبد الله القمئّ» فروى فى الكافى عن محتّرد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن حمّاد بن 
عثمان» عن إدريس بن عبد الله القمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يصلَى و بحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته؟ 
فقال: «إن كانت قاعدة فلا يضرّك و إن كانت تصلّى فلا «؟). و ليس المراد بقوله: «قاعدة» الجلوس فى مقابل القيام» بل المراد عدم 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١209‏ من لاب /ا 


الاشتغال بالصلاهٌ و القعود عنهاء بقرينة قوله: «و إن كانت تصلى). 

و منهم: عبد الرحمن بن أبى عبد الله فروى فى الكافى عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد, عن الوشاءء عن أبان بن عثمان» 
عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلّى و المرأةً بحذاه عن يمينه أو عن يساره؟ فقال: 

«لا بأس به إذا كانت لا تصلى) ينه 

و منهم: عبد الله بن أبى يعفور» فروى الشيخ بإسناده عن سعد عن سندى بن محمّد البزّاز عن أبان بن عثمان» عن عبد الله بن أبى 
يعفور قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه الشّ.لام: أصلى و المرأةً إلى جنبى و هى تصلى؟ قال: «لا إِلَا أن تتقدّم هى أو أنت و لا بأس أن 
تصلى واهى ببحذ اكت جالسة أو قائمة) 23 


و منهم: معاوية بن وهبء فروى الصدوق عنه. عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه سأله 


(1) التهذيب 5: 71 ح 41١‏ الاستبصار :١‏ 899 ح 21878 الوسائل 0: 8؟1. أبواب مكان المصلّى ب /اح .١‏ 

() الكافى : 798 ح ه» التهذيب 7: 71 ح 41١‏ الوسائل : .17١‏ أبواب مكان المصلّى ب 5 ح 2١‏ و فيه: 

(جنبه). 

(5) الكافى #: 194 ح 7 الوسائل : .17١‏ أبواب مكان المصلّى ب 5ح ؟. 

() التهذيب 5: 7١‏ ح 404 الوسائل 8: 175. أبواب مكان المصلى ب هح ه. 

نهايةً التقرير» ج1١‏ ص: 587 

عق الرحل و المراة بضلات فش ينك واخنة قاوذا كان مكيبا قد كر حلت حذاء وتعدها هن ويحدة لذ بسن 1د 

و منهم: هشام بن سالم» فروى الصدوق عنه. عن أبى عبد الله عليه الّد.لام- فى حديث- قال: «الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن 
يمينه سجودها مع ركبتيه) .)5١‏ 

و منهم: ابن بكيرء و قد تقدّم نقل روايته فى ضمن الروايات المتقدّمة التى رواها جميل. 

و منهم: محمّد الحلبى» و قد تقدّم نقل روايته أيضا فى ضمن ما رواه محمّد بن مسلم. 

و منهم: حريز بن عبد الله فروى فى الكافى عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حتّراد» عن حريزء عن أبى عبد الله عليه السّرلام فى 
المرأة تصلّى إلى جنب الرجل قريبا منه» فقال: «إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس» 7. 

و منهم: الفضيلء فروى الصدوق فى العلل عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العباس بن معروف» عن 
على بن مهزيار» عن فضالة» عن أبان» عن الفضيلء عن أبى جعفر عليه السّررلام قال: «إنّما سيت مكة بكة لأنّه يبكك فيها الرجال و 
النساء و المرأة تصلى بين يديكك و عن يمينكك و عن يسارك و معكك و لا بأس بذلك. إِنّما يكره فى سائر البلدان» «©". 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن عمدة أدلّةُ الجواز هى إحدى روايات جميل المتقدّمة و هى ما تدلّ على جواز صلاهُ الرجل و المرأه تصلى 
بحذاه على الإطلاق, و يؤيّدها 


7 ح /اع/ الوسائل 5: 178. أبواب مكان المصلى ب فح‎ 189 :١ الفقيه‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ 708 ح 21١78‏ الوسائل 5: 170. أبواب مكان المصلى ب ٠0ح‏ 5. 

() الكافى 7: 594 ح #3 الوبانا 1918 أبراب مكان النصضلن ب وح .١١‏ 

(؟) علل الشرائع: 91ب /1 ح ع2 الوسائل 0: 178. أبواب مكان المصلى ب هح .٠١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠‏ بلا من تلاب/ا 


نهايةً التقرير» ج ١‏ ص: 58 

خبر عيسى بن عبد الله القمى حيث إِنّهِ سأل الصادق عليه السّ.لام عن امرأة صلت مع الرجال و خلفها صفوف و قدّامها صفوف؟ قال 
عليه السّلام: «مضت صلاتها و لم تفسد على أحد و لا تعيد). 

هذاء و لكك عرفت فيما تقدّم أنه ليس للجميل روايات متعدّدة» بل الظاهر أن هذا الخبر الذى يدل على الجواز بنحو الإطلاق هو ما 
يدل على الجوازء مقيدا بأن يكون سجودها مع ركوعه. لترجيح احتمال النقيصة السهوية على احتمال الزيادة السهوية عند العرف» 
فالواجب الأخذ بما يدل على الجواز مقيدا بذلكك القيد المذكورء و قد عرفت أيضا إِنّهِ لو قلنا بتعدّدهما فالواجب أيضا تقييد إطلاقها 
بالصورة المذكورة. و لا وجه لحمل الآخر على الاستحباب. 

و أمرا خبر عيسى بن عبد الله فليس بمنقول فى الكتب المعدَّةٌ لجمع الأخبار الواردة عن النبى صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم 
المَد.لام» إذ كل ما تتبعنا فى مظانه لم نظفر به» نعم هو مذكور فى بعض الكتب الفقهية »"١‏ فلا يصلح شىء من هاتين الروايتين 
للاستناد إليه للقول بالجواز. 

والروابة الأشيرة من ووانات سيل و إن كان ظاهرها الجراز ينح الأطلاقه إلا أنكه عرفة الاشكال فيها مع حت اقنشالها غلن 
التعليل المذكورء و حينئذ فلم تبق فى المسألة إِلَا طائفتان من الأخبارء فطائفة تدلّ على المنع مطلقاء مثل رواية إدريس بن عبد الله و 
رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله المتقدمتين» و غيرهما مثا تقدّم. و طائفة تدلّ على التفصيل على اختلافها كأكثر الروايات 
المتقدمة. 

ثم لا يخفى أن ما يدل منها على اعتبار الحاجز بينهما كأكثر ما رواه محمّد بن مسلمء و بعض روايات علىّ بن جعفرء و رواية الحلبى» 
لا يصادم الإطلاقات 


.108 :* مصباح الفقيه كتاب الصلاةٌ: 174 جواهر الكلام 8: 0:08 كشف اللثام *: 0780 رياض المسائل‎ )١( 
بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد,» ه ق‎ 


نهاية التقرير؛ ج »١‏ ص: 00 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 500 

المانعة لأنّها مفروضة فيما إذا لم يكن بينهما حاجز أو سترء أو جدارء فمدلولها من حيث إطلاق المنع واحد. و حينئذ فيدور الأمر بين 
حمل النهى فى الطائفة الأولى على الكراهة. لصراحة الطائفة الثانية فى الحكم بالجواز و عدم التحريم مقيدا بالقيود المذكورة فيهاء و 
ظهور الا-ولى فى الحكم بالتحريم على الإطلاءق» فتحمل على الكراهة؛ و يقال: بكراهة الصلاة فيما إذا كان بينهما شبر» أو ذراع؛ أو 
موضع رحلء أو أكثر من عشرة أذرع. 

و يحمل اختلاف القيود على اختلاف مراتب الكراهة» ففيما إذا كان بينهما أكثر من عشرة أذرع» تكون الصلاءٌ واجده لمنقصة ضعيفة 
و حزازةً قليلة بخلاف ما إذا كان بينهما موضع رحلء أو ذراعء فالكراهة فيها أشدّء و المنقصة و الحزازة أزيد» و تشتدٌ و تزيد إلى أن 
تبلغ إلى مقدار شبر و بين إبقائها على حالها من إطلاق النهى. 

و الحكم بأن المراد مما ورد من التفاصيل فى الطائفة الثانية هو أن يكون الرجل متقدّما على المرأة بذلكك المقدار المذكور فيهاء لا أن 
يكون الفاصل بينهما فيما إذا كانا متحاذيين» هو ذلك المقدارء إما بحمل السؤال عن صلاة الرجل بحذاء المرأة» أو يمينهاء أو يسارها 
على الحذاء العرفى» و اليمين و اليسار العرفيين» و إِمّا بحمل الاستثناء فى الجواب على الاستثناء المنقطع. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من لاب /ا 


و بالجملة: الأمر دائر بين ترجيح أحد الظهورين على الآخرء إِمَا ترجيح ظهور الطائفة الثانية فى أن المراد من التفاصيل هو أن يكون 
الفاصل بينهما فيما إذا كانا متحاذيين ذلكك المقدارء و إِمَا ترجيح ظهور الطائفة الاولى فى إطلاق النهى؛ و مع عدم الدليل على 
الترجيح بنحو الجمع العرفى» بحيث يخرج عن كونهما متعارضين. 

فالظاهر وجوب الأخذ بالإطلاقات المانعةٌ» و القول بتقدمها على أدله الجوازء لتأييدها بالشهرة الفتوائية المحققةٌ بين قدماء الأصحاب» 
كالمفيد و الشيخ» 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 508 

و من تبعهما »1١‏ مضافا إلى كونها أشهر من حيث الرواية أيضاء و إلى كونها مخالفة للعامة حيث إِنْ ظاهرهم الجواز كما يشهد به 
عدم تعرضهم للمسألة» و إن تعرضوا لحكم ما إذا خالف سن الموقف فى الجماعة. 

هذا و يؤيّد ترجيح ظهور الطائفة الاولى فى إطلاق المنع روايتا محمّد بن مسلم «؟2 و أبى بصير 3 الواردتان فى حكم صلاه الرجل و 
المرأةً المتزاملين؛ و أنه يجب أن يصلى الرجل أولا فإذا فرغ صلّت المرأة» فإنّ هذا لا يناسب القول بالكراهة» مع أن فى السفر يرخص 
مالا برخص فى غيره» كقصر الصلاءٌ و تركك الأذان و الإقامة بناء على القول بوجوبهما فى غير السفر. 

كما أنّه ربما يؤرّد ترجيح ظهور الطائفة الثانية و الحكم بالكراهة» بعض الروايات المتقدمة الذى يدل بالصراحة على الجواز, و عدم 
البأس فيما إذا كان بينهما شبر أو ذراع «)» كما هو المتحمّق غالبا بين الرجل و المرأة المتزاملين» فإنّ الظاهر ثبوت هذا المقدار بين 
طرفى المحمل» خصوصا فى الأزمنةٌ السابقة. 

و بعبارة أخرى» مدلول بعض الروايات المتقدمة هو الجواز فى مورد الروايتين الواردتين فى حكم تزامل الرجل و المرأة فيجب حمل 
النهى فيهما على الكراهة؛ لصراحته فى الجواز. 

و ربما يؤيّد الأول أيضا ما تقدم من إحدى روايات زرارة» المشتملة على استثناء ما إذا كان الرجل متقدّما على المرأة و لو بصدره 8١‏ 


فإنٌ الظاهر أن 
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الاستثناء متصلء و عليه فيصدق على المستتى عتوان المستقتى منهء وهى صلاة المرأة بحيال الرجال؛ فيدلٌ ذلكك على أن المراد 
بالمحاذاءً الواردةٌ فى سائر الأخبار هى المحاذاءً العرفيةٌ الشاملة لما إذا تأخرت المرأة عن الرجل. 

و حينئذ فيرتفع البعد عن تفسير قوله عليه الشّ.لام: ١لا‏ إِنَا أن يكون بينهما شبر أو ذراع» بما إذا كانت المرأة متأخرة عن الرجل بهذا 
المقدار» كما تقدّم هذا التفسير فى ذيل بعض الروايات المتقدمة »"١١‏ إذ لا ينافى ذلكك مع صدق المحاذاة. 

ثم لا يخفى أنّ روايةٌ فضيل المتقدمة المروي فى كتاب العلل؛ الدالة على التفصيل بين مكة و سائر البلدان ساقطة عن درجة الاعتبار 
لعدم كونها واجدة لشرائط الحجية» لإعراض الأصحاب عنها. 

ثمٌ إن لو قلنا بالتحريم الوضعى الراجع إلى البطلان» دون الكراهة الوضعية» فلا إشكال فى بطلان صلاتهما مع الاقتران» لأنّهِ إِمَا أن 
تكون صلا كل واحد منهما صحيحة فهو خلاف مقتضى الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار عدم المحاذاة» أو تقدّم المرأة على الرجل 
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كما هو المفروضء و إِمنا أن تكون باطلهُ فهو المطلوب, و إما أن تكون إحداهما صحيحة دون الأخرى. 

فالصحيحة و كذا الفاسدهُ إن كانت إحداهما لا على التعيين فهو غير معقولء و إن كانت إحداهما معينة» فالمفروض عدم ما يدل على 
التعيين» فيلزم القول ببطلان صلاءً كل منهما فى مقام الإثبات؛ و يكشف ذلكك عن تزاحم العلتين فى مقام الثبوت. لأنْ الظاهر أن مورد 
تلك الأخبار المتقدمه هى الصلاهُ الصحيحةٌ من غير جهة المحاذاة فلا يكون هنا وجه لبطلان صلاء كل منهما إِلّا محاذاته مع الآخر 
فى حال الصلاة و هما متزاحمان بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. 
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و أمَا مع عدم الاقتران و تقدّم أحدهما على الآخر فى الشروع فى الصلاة» كما إذا شرع الرجل مثلا فى الصلاة؛ ثمّ صلت المرأة بحذاهء 
أو إلى أحد جانبيه» فلا إشكال أيضا فى بطلان صلاه المتأخر منهماء لعدم كونها واجدة لشرطها من حين الشروع فيها. 

وهل تبطل صلاة المتقدم بذلكك أيضا؟ الظاهر العدم, لأنّ المفروض انعقادها صحيحة؛ و المانع الطارئ فى بعض أجزائها لا يصلح 
للمانعية؛ بعد فرض عدم كونها مانعة مع البطلان, ألا ترى أنه لو صلت المرأه بدون الطهاره عن الحدث مثلا بحذاء الرجل المصلَى لا 
هذاء مضافا إلى أن الالتزام ببطلان صلاة المتقدّم خصوصا مع عدم علمه حين الشروع بوقوع التحاذى بعده بعيد جدَّاء بحيث يعد من 
المنكر عند العرفء و يؤيد ذلكك رواية على بن جعفر المتقدمة الواردة فى إمام يصلى صلاة العصر فقامت امرأةٌ بحياله تصلىء 
المشتملهُ على بطلان صلاةٌ المرأة دون الإمام و القوم .)١١‏ 

و ممما ذكرنا ينقدح فساد ما استند إليه فى الجواهرء لبطلان صلاهٌ المتقدّم أيضاء من معلومية قاعدة: مانع صحة الجميع مانع للبعض. 
ثمٌ إِنه استظهر ذلك أيضا من ذيل صحيحتى ابن مسلم و ابن أبى يعفور و خبر أبى بصيرء بل بالغ فى ذلكك فقال: لعله يظهر من باقى 
النصوص أيضا .)3١‏ 

أقول: أمَا صحيحة محمد بن مسلمء فالظاهر أن السؤال فيها عن صحة صلاه الرجل فى زاوية الحجرة؛ و الحال أن امرأته تصلى فى 
زاويتها الأخرىء و ظاهر الجواب بطلان صلاته فيما إذا لم يكن بينهما شبر» أو سترء كما يدل عليه قوله: 

لا ينبغى له ذلك» و كذلكك قوله: «فإن كان بينهما شير أجزأه). 
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فهذه الرواية ربما تؤكد ما ذكرناء لا أنّها تنافيه» لأنّ المراد خبره الآخر الوارد فى حكم صلاة الرجل و المرأة المتزاملين الذى جعله فى 
الكافى ١١‏ ذيلا للخبر الأوّلء فكذلك أيضا لا ينافى ما ذكرناء لأنّ السؤال فيه عن صحهُ صلاتهما معا و أنّهِ هل يتحقق الفراغ عن 
التكليف إذا صليا معا مقارناء أو مع التقدّم و التأخر؟ 

و ظاهر الجواب عدم إمكان صحهٌ صلاتهماء فلا ينافى ذلكك صحةُ صلاة المتقدّم فقطء لتك عرفت أن بطلان صلاة المتأخر مما لا 
إشكال فيه. و من هنا يظهر ما فى استظهار ذلكك من خبر أبى بصير المماثل مع هذا الخبر سؤالا و جوابا من الضعف كما عرفتء و أما 
خبر ابن أبى يعفور فلا دلالهُ فيه أصلا بل و لا إشعار كما لا يخفى. 

ثم إِنّه حكى فى الجواهر عن جامع المقاصد "١‏ أنه احتمل أن لا يكون المدار فى الكراهة أو المنع هى صحة الصلاتين لو لا 
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المحاذاة» بل كان المدار على صدق اسم الصلاةً عليهماء سواء كانتا فاسدتين من غير جهة المحاذاً أيضا أو صحيحتين من غير تلكك 
البدية. 

لأنّ الصلاه تطلق على الصور غالباء و لامتناع تحقّق الشرط على ما هو المفروض. و لا ينفع التخصيص بقيد لولاه. إذ المراد بالصلاة 
الوارده فى تلكك الأخبار إِمَا الصلاء الصحيحة: و إِمنا الفاسدة. و الأوّل قد عرفت امتناع تحققها لفقد شرطهاء و الثانى لا فرق فيه بين أن 
تكون فاسدةٌ من جههٌ المحاذاة» أو من غيرها. 

وغليه فلو ضلى الراجل و المرأة بحذاء الآحن و كانت صلاة أحدهما قاسدة لفقد الطهارة مثلاه تبطل صلاة الآخر بناء على القول 
بالمنع» و قد أيد ذلكك بأنْ المأخوذ فى الأخبار هو عنوان الصلاة فقط من دون أخذ قيد الصحة حتّى يقال 
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الصحة المطلقهُ ممتنعة» فوجب تقييدها بقيد لو لا المحاذاة و عنوان الصلاه إِمَا أن يطلق على الصحيح المطلق الموجب لفراغ الذمة و 
قد عرفت امتناع تحققها فى المقام؛ فلم يبق إِلَّا أن يكون المراد بها الأعم و هى صورة الصلاهُ سواء كانت صحيحة من غير هذه 
الجهة» أو فاسدهٌ كذلكك أيضا. 

و من هنا قد يخدش فى الحكم بالتحريم فى أصل المسألة؛ لأنّه بعد فرض امتناع أن يكون المراد هى الصلاء الصحيحة؛ فلا بدّ أن 
يكون هى الفاسدة» و من البعيد جعل الشارع إِبّاها موجبة لبطلان اخرى مع عدم اعتباره لها كما لا يخفى. 

و تنظر فى الجواهر فى هذا الكلام الذى حكاه عن جامع المقاصدء بأنّ المراد هى الصلاة الصحيحة؛ و يكون مدلول الأخبار بطلان 
صلا كل من الرجل و المرأة بحذاء الآدخرء أو تقدّمها عليه بعد انعقادهما صحيحة؛ و من المعلوم أن هذا يختصّ بما إذا وقعتا 
صحيحتين من غير جهة المحاذا لأنْ الفاسدةٌ من غير تلكك الجهةٌ لا تنعقد من رأس حتّى تبطل بالمحاذاةٌ .)١١‏ 

أقول: لا يخفى أن ما ذكره صاحب الجواهر من الانعقاد ثم البطلاءن خلاسف ما يستفاد من ظاهر الأخبار, لأنّ مدلولها عدم إمكان 
اجتماع صلاة الرجل و المرأة بحذاء الآدخرء و معناه أنّهما لا تنعقدان معاء فتدل على اعتبار أن لا يكون الرجل محاذيا للمرأ و هى 
تصلّىء و كذا العكسء فهذه الأدلة نظير سائر الأدلهً الدالة على اعتبار وجود الشروط أو عدم الموانع فى الصلاة لأنّ مقتضى كل منهما 
عدم انطباق عنوان الصلاةً على الصلاةً الفاقدة لبعض الشروطء أو الواجدهٌ لبعض الموانع» و منه يظهر الجواب عن كلام جامع المقاصد 
فتدئر. 

ثم إِنّه لو وجدت الصلاه منهما مقارنة لوجودها من الآدخرء فالواجب كما عرفت الحكم ببطلانهماء لأنّهِ بعد فرض عدم إمكان 
اجتماعهما يحصل التزاحم بين 
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علتيهماء لأنّ المفروض إِنّه لا يكون فى البين ما يدل على التعيين» فلا يؤثْر واحد منهما فى حصول معلوله. 

و أمَا لو وجدت الصلاه من أحدهما واجده لشرطهاء و هو عدم المحاذاة مع الآخر ثمّ شرع الآخر فى الصلاة» فالظاهر بطلان صلاة 
المتأخر فقط. لأنّه بعد وقوع الا-ولى و تحققها يمتنع تحمّق الأ-خرىء إذ هما متضادّتان و الأخرى لا تصلح لأن تقاوم الأولى؛ لأنّها 
بوجودها توجب بطلانهاء و قد عرفت امتناع تحققها مع وجود الاولى. 
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وهذا بخلائ ما إذا حدثت الصلاه من كل واحد منهما مقارنةُ لحدوثها من الآخر أو تحققت المحاذاةً الموجبة للبطلان فى أثناء 
صلاتهماء فإنّهِ و إن لم يكن للحدوث بما هو حدوث. و كذا للبقاء بما هو بقاء مدخلي فى البطلان» بل المناط تحقق الصلاة منهماء إلَا 
انك عرفت إِنّْه تتزاحم العلتان فى مقام الثبوت» و هو يوجب البطلانء فإنّه كما تكون المباينة ثابته بين معلوليهماء كذلك تسرى إلى 
علتيهماء فكل منهما موجب لعدم الآخر و مضاد له. 

بخلاف هذه الصورة فإِنّهِ قد تحققت عله أحدهما بلا مزاحمةء و الآخر يمتنع تحققه للمضادة؛ فهى الفاسدة غير المفسدة. 

هذاء و يمكن أن يقال ببطلا-ن صلاة المتقدم أيضاء بتقريب أنه إذا فرض أن مدلول الأخبار ليس امتناع حدوث الصلاتين بما هو 
حجدوث: لماعرفت من شمولها لما إذا تحققث المتحاذاةٌ بيتهما فى أثناء صلاتهماء فالمناط هو تحقق المحاذاةٌ و لو فى بعض أجزاء 
الصلاة. 

ففيما إذا حدثت الصلاةً من أحدهما متقدّما على الآخرء فالجزء المقارن لحدوثها من الآخر لا ترجيح بينه و بين ما يحدث من الآخر 
من حيث الصحة أو البطلان» و الصحة مخالفة لما هو المفروض من امتناع الاجتماع» فوجب أن لا يقع 
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شىء منهما صحيحة. هذاء و لكن الظاهر هو الأول لما عرفت فى وجهه. 

بقى الكلام فيما يرتفع به الحرمة أو الكراهة» و هى أمور: 

الأوّل: وجود الحائل بينهماء و يدل عليه أكثر روايات محمّرد بن مسلمء بناء على أن يكون الشبر تصحيفا للستر كما عرفتء و رواية 
محمّد بن علىٌ الحلبى المتقدمة» و بعض ما رواه على بن جعفر مما تقدّم .)"١١‏ 

و مقتضى هذا البعض عدم الفرق بين كون الحائل مشبكا أو غيره» و بين كون الحائط قصيرا أو طويلا. نعم ينبغى تقييده بما إذا لم 
يخرج عن صدق الحائطء و لو لم يكن حائلا فى بعض حالات الصلاة. 

نعم لو حملت روايتى أبى بصير المتقدمة «» الدالة على اعتبار أن يكون بينهما شبر أو ذراع» على وجود حائل بينهما بذلكك المقدار 
بقرينة ذيلهاء لكان الأمر أوسع, و لكنّه بعيد كما لا يخفى. 

الثانى: تأجّر المرأة عن الرجل فى الجملة» و إليه ينظر كثير من الأخبار المفضّلهُ المتقدمة» و لكن مقتضاها من حيث اعتبار مقدار التأخر 
مختلف» فمقتضى رواية جميل أن يكون سجودها مع ركوعه 270 و قد تقدّم الاحتمالان فى معنى هذا القيد. 

و مقتضى بعض ما رواه محمّد بن مسلم اعتبار أن يكون بينهما شبر «5'» بمعنى كون الرجل متقدّما على المرأة بذلك المقدارء و هو 
مطابق للاحتمال الأوّل المتقدّم فى معنى رواية جميل؛ و هو أن يكون المراد بكون سجودها مع ركوعه كون رأس المرأة 
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فى حال السجود محاذيا لرأس الرجل فى حال الركوع؛ و قد تقدّم استظهار أن يكون الشبر تصحيفا للستر. 

و مقتضى بعض ما رواه زرارة» كفاية كون الرجل متقدّما على المرأة و لو بصدره .3١‏ كما أنْ مقتضى بعضه الآخر بناء على حمل 
الحذاء و اليمين و اليسار على العرفى منهاء الشامل لتأخر المرأة عن الرجل فى الجملة أيضاء كما يؤيده الاستثناء الوارد فى روايته 
الأخرى الدالة على كفاية تقدّم الرجل و لو بصدره؛ كفاية تأخَر المرأة عن الرجل بمقدار موضع الرحلء أو قدر عظم الذراع؛ أو كان 
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بينه و بينها قدر ما لا يتخطى .)"١‏ 

هذاء وقد تقدّم احتمال أن تكون الروايات محمولة على ظاهرهاء و هو أن يكون المراد بالحذاء و الحيال و القبال» الحقيقى منها الآبى 
من الشمولء لما إذا تأخرت المرأة عن الرجل و لو بقليل» و قد تقدّم أيضا الجمع بينها و بين ما يدل على اعتبار أن يكون الفاصل 
بينهما فيما إذا كانت متقدّمهُ على الرجلء أو محاذية منه عشرة أذرع» أو أكثر فراجع. 

و مقتضى رواية عار المتقدمة كفاية كون المرأه خلف الرجلء و إن كانت تصيب ثوبه 2*0 و المراد بكونه مصيبة ثوب الرجل يحتمل 
أن يكون إصابتها ثوب الرجل و لو فى حال القيام» فيقرب مع ما دل على كفاية كون الرجل متقدّما على المرأةُ و لو بصدره كما لا 
و يحتمل أن يكون المراد إصابتها ثوبه فى حال الجلوسء أو السجود المنفصل 


)١(‏ الوسائل 0: 177. أبواب مكان المصلّى ب #ح ؟. 

() الوسائل : 178. أبواب مكان المصلّى ب دح 1١‏ و "1. 

() الوسائل 0: 177. أبواب مكان المصلّى ب #ح ؟. 

نهايةً التقرير» ج1١‏ ص: 588 

بعضه عن البدن الواقع جزؤه على الأسرضء و هذا الاحتمال أنسب بكون المرأة خلف الرجل المفروض فى القضيه الشرطيةء بخلاف 
المعتى الأول. 

هذاء و الجمع بين الأخبار يقتضى الحمل على مراتب الكراهة» بمعنى أن صدق التأخر يوجب ارتفاع الكراهة أو الحرمة» و لكن ارتفاع 
أصل الكراهة موقوف على تأخر المرأة عن الرجل فى جميع حالات الصلاة؛ فالأولى بل الأحوط التأخر بذلك المقدار الذى يرجع 
إلى كون مسجدها وراء موقفه. 

الثالث: أن يكون بينهما عشرة أذرع؛ و يدل عليه الرواية الاولى من روايات على بن جعفر المتقدمة, و كذلك روايةٌ عمّار »3١١‏ و 
التعبير فيها بأكثر من عشرة أذرع ليس المراد به عدم كفاية عشرة أذرع؛ بل لأنّ إحراز تحققها يتوقف عرفا على صم مقدار زائد إليها 
كال يت 


المسألة الثانية: ما يصحّ السجود عليه 


اثارة 


يشترط فيما يسجد عليه أن يكون من الأسرضء أو ما أنبتت الأرضء بشرط أن لا يكون مأكولا و لا ملبوسا فى حال الاختيار» و اعتبار 
ذلكك فيما يسجد عليه المصلى مما تفردت به الإمامية «7): خلافا لسائر فرق المسلمين» حيث لم يعتبروا فى ما يسجد عليه شيئا. 
و يدل على ذلكك مضافا إلى اتفاقهم 03 عليه و عدم وجود المخالفء الروايات 


.5 و‎ ١ الوسائل 0: 178. أبواب مكان المصلّى ب /اح‎ )١( 

(9) الانتصار: ١78‏ مسألهُ ع”. 

() المقنع: هى السرائر :١‏ 181 المختصر النافع: 0١‏ المعتبر 7: 1١17‏ تذكرة الفقهاء ؟: © مسأل ٠٠١‏ كشف اللثام : 6٠‏ جواهر 
الكلام 4: »61١‏ رياض المسائل #: *18, المداركك #: 76١‏ الحدائق /: 560. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بلا من لاب /ا 


نهايةً التقرير» ج١.‏ ص: 528 

الكثيرة الواردة فى هذا الباب» الدالة عليه عموما أو خصوصاء بمعنى النهى عن السجود على بعض ما ليس من الأرض» و كذا عن 
بعض المأكولات و الملبوسات. 

فما يدل على ذلك بنحو العموم رواية هشام بن الحكم أنه قال لأبى عبد الله عليه السّلام: 

غير عا ببس زا السهره غليةو طخت ل هر 1 قال «التسصيود لا هدزز الاغلى الأرفى أو غلك نا أنسه الأرقن إلاها أكل أو لبس 
فقال له: جعلت فداكك ما العلدُ فى ذلكك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عرّ و جل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأنّ أبناء 
الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد فى سجوده فى عبادة الله عزّ و جل فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود أبناء 
الدنيا الذين اغترّوا بغرورها.» .)0١١‏ 

و منها: رواية حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس» .7١‏ 

و منها ما رواه فى الخصال بإسناده عن الأعمش 70. عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام فى حديث شرائع الدين قال: «لا يسجد إِلَّا على 
الأرض أو ما أنبغت الأرض إلا المأكول و القطن و الكثان» © إلى غير ذلكك مث ا جمعه فى الوسائل فى الباب الأول من أبوابٍ ما 
يسجد عليه فراجع. 

و بالجملة: فأصل الحكم مما لا إشكال فيه» فلا بدّ من التكلّم فى بعض الفروع. 


.١ ح‎ ١ ح ٠6ل علل الشرائع: ١ب 87ح ١ح التهذيب 7: 77 ح 458) الوسائل 0: 67. أبواب ما يسجد عليه ب‎ ١1// :١ الفقيه‎ )١( 
ب ”8 ح 7 و ”» التهذيب !: 37 ح 978 وص الاح 17776 الوسائل 2: 76. أبواب‎ ١ ح 18ل علل الشرائع:‎ ١7 :١ الفقيه‎ )1( 
.7 ح١ ما يسجد عليه ب‎ 

(5) من أعاظم المحدّثين من العامّة» و كان معاصرا للصادق عليه السّلام» و اتّفق وفاته فى عام وفاته عليه السّلام (منه). 

() الخصال: 20 الوسائل ه: 6". أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح ". 


نهاية التقرير» ج١2‏ ص: ومع 
هنا فروع: 
الفرع الأوّل: فى جواز السجود على مطلق الأرض 


نه يجوز السجود على كل ما يصدق عليه عنوان الأرضء سواء كان ترابا أو حجرا أو غيرهماء ولا فرق فى التراب بين أن يكون ترابا 
خالصاء أو ترابا معدنيا مشتملا على ذرّات الذهبء أو الفضّ ة» أو غيرهما من المعدنيات» لعدم خروجه عن صدق التراب» و إن خرج 
بعض أجزائه عن صدقه بعد التصفيةٌ و التجزئة. 

كما أنّه لا-فرق فى الحجر بين أنواعه» فيجوز السجود على حجر الجصّء و كذا حجر النورة» فيما إذا لم يكونا مطبوخينء و أمّا بعد 
الطبخ فلا يبعد أن يقال أيضا بعدم خروجهما عن صدق الأرضء مضافا إلى استصحاب جواز السجود عليهما الثابت قبل الطبخ؛ و أما 
استصحاب الأرضية فيمكن أن يخدش فى جريانه» بعدم كون الشكك فى بقاء أمر خارجئء بل الشكك فى مفهوم لفظ الأرض فتأمّل. 
و يدل على الجواز أيضا صحيحة الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى 
ثم يجصّص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إلىّ بخطه: «إِنْ الماء و النار قد طهّراه) .)١١‏ 

إن ظاهره أن الإشكال المتوهّم فى جواز السجود عليه إِنّما هو من حيث كونه نجساء و أمَا مع فرض الطهارة فظاهر الجواب و السؤال 


كون الجواز مفروغا عنه حينئك. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا؟لا من نلاب/٠ا‏ 


و أما الزجاج فلا يجوز السجود عليه» لعدم صدق الأرض عليه مضافا إلى صحيحة محمد بن الحسين قال: إن بعض أصحابنا كتب إلى 
أبى الحسن الماضى عليه السّلام 


.١ ح٠١ ح 19ل التهذيب: ؟- 778- 4718) الوسائل: 0- 788 أبواب ما يسجد عليه ب‎ ١0/8 -١ الكافى: - 0ح "؛ الفقيه:‎ )١( 
نهاية التقرير» ج١» ص: /21؟‎ 

يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابى إليه تفكرت و قلت: هو مما أنبتت الأرض و ما كان لى أن أسأل عنه. قال: فكتب 
إِلىّ: «لا تصل على الزجاج و إن حدّثتكك نفسكك أنه ممما أنبتت الأرض و لكننّه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» .١١‏ 

و المراد من قوله: «و هما ممسوخان؛ أن الرمل و الملح فى حال صيرورتهما زجاجا غير باقيين على حقيقتهماء و ليس المراد أنّهما 
ممسوخان حتى فى حال كونهما رملا و ملحا حتّى يناقش بأن الملح و إن لم يكن باقيا على وصف الأرضية و قد تبدّل عنه إلى صورة 
الملحضية؛ إلا أن الرهل له يكون عسوها اخيل. 


الفرع الثانى: فى جواز السجود على كل ما أنبتته الأرض 


يجوز السجود على كل ما أنبتته الأرض إِلَا المأكول و الملبوسء و المراد بنبات الأرض كما هو المتبادر منه بنظر العرف» هو ما ينبت 
من الأحرض و له حياةً نبات الذى يكون مرجعه إلى التغذّى بقوى الأرض. و الاستفادة منها لإبقاء الحياة» و إن زال عنه الروح النباتى 
فعلاء لأجل اليبوسة أو الانفصال من الأرض. 

وليس المراد هو ما يخرج من الأرض أو يصنع من أجزائها و لو لم يكن نباتا عرفاء فلا يجوز السجود على القير و إن ورد فى بعض 
الروايات جواز السجود عليه. معلا بأنّه من نبات الأرض 270 و لكنّها معرض عنهاء مضافا إلى معارضتها بما يدل على المنع 39. 


(1) الكافى: -٠‏ 35ح 1. و فيه: ان أسأله عنه. التهذيب: ؟- 8٠ح‏ 21771 الوسائل: ه- ."2٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب ١١ح .١‏ 
() الفقيه :١‏ 797 ح 13378» الوسائل 8: 580. أبواب ما يسجد عليه ب 8ح 8. 

(") الكافى *: 1ح ©» التهذيب 7: 7٠‏ ح 1778 الوسائل 8: *8*- 05". أبواب ما يسجد عليه ب مح ١‏ و". 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: /52 

ثم إن المشهور بينهم بل كان مفروغا عنه عندهم ظاهرا أنه لا يجوز السجود على الرماد و لا على الفحم »)١‏ و لكن يمكن المناقشة 
فى ذلكك بأنّ الفحم إِنّما هو من نبات الأرض و يشتركك مع الخشب فى بقاء الجسم النباتى فيه» و زوال الحياة النباتية عنه» نعم يفترق 
معه فى كونه مطبوخاء و قد عرفت أن المطبوخ من الأرض لا يخرج بذلكك عن حقيقتهاء فكذا المطبوخ من النبات» و أما الرماد فهو و 
إن خرج عن صدق النبات» لعدم بقاء الجسم النباتى معه أيضا إِلَا أنه يمكن أن يقال بصدق اسم الأرض عليه نظير التراب الذى كان 
فى الأصل إنساناء فالجواز إِنّما هو من هذه الجهة: لا من جهة كونه نباتاء و لكن الظاهر ما ذكروه من عدم الجوازء كما أن مقتضى 
الاحتياط أيضا ذلكك. 


الفرع الثالث: فى عدم جواز السجود على المأكول و الملبوس 


لا يجوز السجود على المأكول و الملبوسء و ليس المراد منهما خصوص ما يكون صالحا للأكل و اللبس فعلاء كالخبز و القميص»ء بل 
بعتم ذلككء و ما يكون صالحا للأكل و اللّبس و لو بعلاج كالحنطة و الشعير و القطن و الكتان, لأنّها بنظر العرف تعد من المأكولات و 
الملبوسات, و إن توقف أكل الأولين نوعا على الطحنء ثمّ الطبخ؛ و ليس الأخيرين على النسج ثم الخياطة. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /؟ا من لاب /ا 


ثم إن الشىء قد يكون مأكولا فى جميع الأمكنة و فى جميع حالاته و فى جميع الأحوال أى أحوال الناسء و لا إشكال حينئذ فى عدم 
جواز السجود عليه» و قد يكون مأكولا فى بعض البلاد دون بعضء أو فى بعض حالاته دون بعضء أو فى بعض 


)١(‏ المبسوط 44:١‏ السرائر :١‏ 25298 المعتبر ؟: ٠٠١‏ تذكرة الفقهاء 7: 4" كشف اللثام ": 06 جواهر الكلا-م 4: 18؛ مستند 
الشيعة 18 787. 

نهايةُ التقرير» ج١ء‏ ص: 629 

الأحوال دون بعضء و على الأوّل فقد تكون العأمهُ فى عدم كونه مأكولا فى بعض البلاد هى فقده و إعوازه فيه بحيث لو وجد فيه 
لكان مأكولا فيه أيضا فلا إشكال حينئذ فى عدم الجوازء و قد لا تكون العلّهُ ذلكك؛ فيشكل الحكم بعدم الجواز. 

وفى الفرض الثانى يمكن أن يقال بعدم خروجه عن صدق عنوان المأكول بذلككء فلا يجوز السجود عليه؛ و أولى منه القسم الثالث 
كالأدوية» فَإنّ الظاهر عند العرف كونها مأكوله كما لا يخفى. 

ثم إنْه قد يقال بجواز السجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشبء و إن كانا ملبوسين؛ لعدم كونهما من الملاجبس 
المتعارفة 40١١‏ و لكن يمكن أن يقال بعدم الجواز فى حالة كونهما ملبوسين. 

نعم» لا بأس بجواز السجود على الخشب و إن كان صالحا لأن يصنع منه القراب» كما أنه يجوز على ما أعدّ منه له. للفرق بينه و بين 
القطن و الكتان اللذين لا يجوز السجود عليهما و لو قبل النسج و الخياطة عند العرفء فَإنّه لا يطلق على الخشب أنّه ملبوس و إن كان 
معدًا للقراب» بخلافهما. 


الفرع الرابع: السجود على القطن و الكتان 


فى نعواز السكوة على القظة :و الكتتان خلات 090 وز قد ؤردافيه سشفان من الروابات» قطافة متها تدل عق الجواز: والأخرى تدل 


على المنع. 


.677 8 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) رسائل الشريف المرتضى 11:١‏ الخلاف "01:١‏ مسأل 1١7‏ المعتبر 7: 21١8‏ تذكرةٌ الفقهاء ؟: ع”ع, مختلف الشيعةٌ ؟: 21١8‏ 
الحدائق /: 789: مستند الشيعة ه: 0787 جواهر الكلام 8: 677, كتاب الصلاة للمحمّق النائينى ."2١ :١‏ 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 717١‏ 

فأمَا الطائفة الأولى» فمنها: ما رواه داود الصرمى قال: «سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام: هل يجوز السجود على القطن و الكتّان من 
غير تقية؟ فقال عليه السّلام: «جائز) 0١١‏ 

و منها: خبر الحسين بن على بن كيسان الصنعانى قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عن السجود على القطن و 
الكتان من غير تقية و لا ضرورة؟ 

فكتب إليّ: «ذلكك جائز) .)3١‏ 

و منها: رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: إِنَا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ 
فنسجد عليه؟ قال: «لاء و لكن اجعل بينكك و بينه شيئا قطنا أو كتانا» «"). 

و منها: رواية ياسر الخادم قال: مرٌ بى أبو الحسن عليه الشّ.لام و أنا أصلّى على الطبرى و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لى: 
«مالكك لا تسجد عليه؟ أ ليس هو من نبات الأرض؟ «6). و دلالة هذه الرواية على الجواز مبنيةٌ على أن يكون الطبرى شيئا معهودا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١29‏ من لاب /ا 


متخذا من القطن و الكتان. 

و أمّرا الطائفة الثانية» فمنها: خبر الأعمش المروى فى الخصال عن جعفر بن محمد عليهما الشّ.لام فى حديث شرائع الدين قال: «لا 
يسجد إِلَا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إِنَا المأكول و القطن و الكتان) «8). 

و منها: خبر أبى العباس الفضل بن عبد الملكك قال: قال أبو عبد الله عليه السشلام: 


(*) التهذيب: ؟1- 08ح /171817ء الاستبصار: -١‏ #7 ح /17817, الوسائل: ه- ."8١‏ أبواب ما يسجد عليه ب ع ح 7. 

(©) التهذيب 7: 8١ح‏ 1554 الاستبصار "١ :١‏ ح 177 الوسائل 8: 68. أبواب ما يسجد عليه ب 7ح ه. 

(5) الخصال: 20 ح 4 الوسائل: ه- ع6" أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح ". 

نهاية التقرير. ج ١‏ ص: الع 

«لا يسجد إِلَا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتّان» .)١١‏ 

وقد جمع بين الطائفتين بوجو ه. 

منها: حمل الطائفة الأولى على الجوازء و الثاني على الكراهة .)5١‏ 

و منها: حمل الطائفةٌ الأولى على حال الضرورة أو التقية» و الثانية على حال الاختيار «". 

و منها: حمل الطائفة الأولى على ما قبل النسجء و الثانية على ما بعده ."5١‏ 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوه من الاستبعاد, لأنّ حمل الثانية على الكراهة لا يناسب عطفهما على المأكول؛ كما فى حديث شرائع 
الدين» و كذا حمل الطائفة الأولى على الضرورة أو التقيةُ ينافى مع تقييد السائل بعدم ثبوتهما. 

و أمّا حملها على ما قبل النسج فهو و إن كان أنسب بمعنى القطن و الكتان, لأنّ المنسوج منهما إِنّما يطلق عليه الثوب و نحوه. إلا أن 
حمل الطائفة الثانية على ما بعد النسج بعيد لأنْ المفروض أن المأخوذ فيها أيضا إِنّما هو القطن و الكتان. 

هذاء و يظهر من بعض المحققين من المعاصرين إِنّه أفاد فى كتاب صلاته فى وجه الجمع بينهما ما ملخصه: 

نه يمكن أن يقال: إن القطن و الكتان ليسا ممما يطلق عليه الملبوس بقول مطلقء فإنّ الظاهر من الملبوس فى الأخبار المتضمّنةُ لمنع 
الشود غليةو هو ها اعد الم مهد قابلية الشوء لأث يكو عاونالا يوحت ميدق عنوان الملبوس 


(1) الكافى *: 0ح ١‏ الوسائل 8: ©. أبواب ما يسجد عليه ب ١ح‏ 8. 

(9) كباف التهمر 51539 ورسائل القتريض المرتضئ 1761 

(9) كما فى التهذيب 08:5" و تذكرة الفقهاء: ؟- #9 كشف اللثام: - “7*1 و جواهر الكلام: 8- 578 و الحدائق /: .181١‏ 

(؟) كما فى كشف اللثام: *- #ع8. 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: ىس 

عليه. فعلى هذا يكون كل من القطن و الكتان على قسمين: قسم يكون معدًا للبسء و قسم يكون معدًا للافتراش و نحوه. 

و.حينشذ فتقول: إن الأخبار المجوّزة للسجود على مطلق القطن و الكتان» تخق ص بالأخبار المائعة عن السبجود على الملبوس: فَإنٌّ 
إخراج الملبوس من خصوص القطن و الكتان عن تحت أَدَلَهُ المنع يوجب تقييد موردها بالفرد النادر و هو الملبوس من غيرهما من 
جنس النباتات؛ بل لعله لم يكن موجودا فى زمن صدور الأدلة فلا بدّ من حفظ الملبوس من جنسهما تحت أدَلَهُ المنع» و تقييد مورد 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ملالا من للاب/ا 


أدلهٌ الجواز بغير ما يكون معدًا للبس كالفراش و نحوه. 

و حينئذ فلو قلنا بأنّ العام المخصّ ص بالتخصيص المنفصل فى حكم الخاصء يخصّ ص بأدلَة الجواز عموم الأخبار الناهية عن السجود 
على القطن و الكتان» و يقيد موردها بما يكون ملبوسا. انتهى موضع الحاجة من ملخص كلامه قدس سرّه .)١١‏ 

و أنت خبير بأنّه قد قرّر فى محله أن العام المخصّ ص بالتخصيص المنفصل لا يصير فى حكم الخاصء بل يبقى على عمومه؛ بمعنى أن 
حال العامٌ مع عامٌ آخر قبل خروج فرد من أحدهما و بعده سواء, لا فرق بينهما أصلاء فيصير التعارض بين أدلتى المنع و الجواز من 
قبيل التعارض على نحو التباين. 

ولا بدٌ فى هذا القسم من التعارضء من الرجوع إلى المرجحات. و الظاهر أن أدلة المنع أشهر من حيث الفتوى كما ذكره المحقق فى 
الشرائع 27١‏ فالترجبح معها بناء على ما هو الحق من أول المرجحات هى الشهرة فى الفتوى» كما مرٌ مرارا. 


0 كتابيه العالذة المنقى التسائرس ضيه اللض 3 
(؟) شرائع الإسلام: -١‏ "ع. 


نهاية التقرير» ج١2‏ ص: إزغها 
الفرع الخامس: فى جواز السجود على القرطاس 


يجوز السجدة على القرطاس و لا خلاف فيه فى الجملةُ »»١١‏ و يدل عليه مضافا إلى ذلكك صحيحة على بن مهزيار قال: سأل داود بن 
فرقد أبا الحسن عليه السشلام عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليهما أم لا؟ فكتب: 

.)١١ «يجوز)‎ 

و صحيحة صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السَّلام فى المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلكك يومئ إيماء» .3١‏ 

و يدل عليه أيضا صحيحة جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة .»©١‏ 

و بالجملة: فلا إشكال فى جواز السجود عليه فى الجملة» و إِنّما الإشكال فى أنه هل يجوز السجود عليه مطلقا «©) و إن لم يكن متخذا 
مما يصح السجود عليه؛ أو يختص الجواز بما إذا كان متخذا من خصوص ما يصح عليه؟ الظاهر هو الوجه الثانى «5)» و ذلكك لأنّ 
القراطيس المتعارفةٌ فى تلكك الأزمنةٌ فى المدينةٌ و غيرها كانت 


.57 8 تذكرة الفقهاء ؟: /الاع, الحدائق : /ا75. كشف اللثام *: /اع, جواهر الكلام‎ 2٠١7 النهاية:‎ 4١٠ :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الاستبصار: -١‏ 88 1781» التهذيب: 5809-7 و 788 ح 178٠‏ و 459 الفقيه ١7/8 :١‏ ح ٠ل‏ الوسائل 8: 00". أبواب ما يسجد 
() التهذيب 7: 09ح 1181١‏ الاستبصار :١‏ ع7 ح 1788 المحاسن 5: 17 ح 1167, الوسائل : 00". 

(؟) الكافى *: 5ح 21١‏ التهذيب 5: 7٠08©‏ ح 217737 الاستبصار :١‏ ع7 ح 1788 الوسائل 8: 08". أبواب ما يسجد عليه ب /اح ". 
(0) كما فى جواهر الكلام 8 .67٠‏ 

(©) كشف اللثام *: /861". 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: راع 

ممبوعة بن الشقب ورد دمن التريوة لأنيا كاتكدهن الث اطيش اللنسنتوعة فى صر النيهمو لمعيه إلبهاء 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الالا من لاب/ا 


بل الظاهر- كما يشهد به التاريخ- إِنْ القراطيس المعمولة فى الصين- الذى كان أهله متقدّما فى هذه الصنعة على سائر أهل البلاد- 
كان أصلها من الخشبء و حينئذ فكيف يمكن أن يقال بشثبوت الإطلاق للأدلة المجوزة؟ و كونها مقيدة للأدلَّةُ العامة الدالة على أنه لا 
يجوز السجود على القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه كما أن الأحوط أيضا ذلك. 


الفرع السادس: السجود على الثوب و ظهر الكفٌ فى حال الاضطرار 


قد ذكرنا فى صدر المسألة أن وجوب السجود على الأرض أو نباتها إنما هو فى حال الاختيار و التمكنء و أما إذا لم يتمكن من 
السجود على شىء منهما لحرٌ أو برد أو غيرهماء فيجب عليه السجود على ثوبه إن أمكن. و إِلَّا فعلى ظهر كمّه »)١١‏ و يدل على ذلكك 
الأخبار الوارده فى هذا المقام. 

منها: ما رواه على بن أبى حمزة» عن أبى بصير» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قلت له: 

أكون فى السفر فتحضر الصلاءً و أخاف الرمضاء على وجهى كيف أصنع؟ قال: 

«تسجد على بعض ثوبكك»»؛ قلت: ليس على ثوب يمكن أن يسجد على طرفه و لا ذيله قال: «أسجد على ظهر كفكك فإنّها أحد 
المساجد) .)3١‏ 


.579/ -4 و كشف اللثام: «- هع و جواهر الكلام:‎ .3١ كما فى تذكرة الفقهاء 7: 578 مسأل‎ )١( 

() التهذيب 7: 02 اح 175٠‏ الاستبصار :١‏ “5 ح 1784, الوسائل 0: ."8١‏ أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح ه. 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: لخيض 

و منها: ما رواه حمّراد عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه الدّ.لام: جعلت فداكك الرجل يكون فى السفر فيقطع عليه الطريق 
فيبقى عريانا فى سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال: «يسجد على ظهر كمه فإنّها أحد 
المساجد) .)١١‏ 

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبى بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه التّ.لام عن رجل يصلّى فى حر شديد فيخاف على جبهته من 
الأرض؟ قال: «يضع ثوبه تحت جبهته) 07. و الظاهر اتحاد الروايات الثلاث كما لا يخفى. 

و منها: ما رواه القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السّ.لام: جعلت فداكك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ و البرد؟ قال: «لا 
بأس به) 0379. 

و منها: ما رواه محمّد بن القاسم بن الفضيلء عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل يسجد على كمٌ قميصه 
من أذى الحرّ و البرد أو على ردائه إذا كانت تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: «لا بأس به) «©". 

و منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السّلام: هل يسجد الرجل على الثوب يِتّقَى 
به وجهه من الحرّ و البرد و من الشىء يكره السجود عليه؟ فقال: «نعم لا بأس به) «8). و الظاهر اتحاد الروايات الثلاثة أيضا و أن من 
روى عن أحمد بن عمر فى الروايتين الأوليين هو شخص واحد و هو القاسم بن الفضيل أو محمد بن القاسم بن الفضيلء فعلى الأوّل 


تكون 


.8 الوسائل : ١ه". أبواب ما يسجد عليه ب 5ح‎ ١ ح”*٠ علل الشرائع:‎ )١( 
.8 ح 1/917 الوسائل 8: 87". أبواب ما يسجد عليه ب 5ح‎ ١88 :١ (؟) الفقيه‎ 


(9) التهذيب ”3: 2 07١‏ الاستبصار :١‏ 2 , الوسائل 0: ."0٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب آج 8 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ثالالا من لاب /ا 


(©) التهذيب 5: /1«“اح 1787 الاستبصار :١‏ 88" ح 1781 الوسائل 8: ."8٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح " 
(0) التهذيب 7: /ا.ساح 0178# الاستبصار :١‏ 7# ح 17387. الوسائل 8: ."8٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح ؟ 
نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 5172 
كلمهُ محمد زائدةٌ فى الرواية الثانيهُ» كما أن على الثانى تكون هذه الكلمهُ ساقطةٌ عن العبارة. 

و المراد بالرجل الذى كتب إلى الإمام عليه السّ.لام فى الرواية الثالثة» هو أحمد بن عمر المذكور باسمه فى الأوليين» كما أن المراد 
بأبى الحسن عليه السَّلام فى الأخيرتين» هو أبو الحسن الرضا عليه السّلام المذكور فى الرواية الاولى فلا تغفل. 
و منها: خبر عبينة باع القصب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: أدخل المسجد فى اليوم الشديد الحرٌ فأكره أن أصلّى على الحصى 
فأبسط ثوبى فأسجد عليه؟ قال: 
لعب الس ف بترو 
و منها: ما رواه منصور بن حازم» عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: إِنَا تكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ 
فنسجد عليه؟ قال: «لا و لكن اجعل بينكك و بينه شيئا قطنا أو كتانا» .)7١‏ 
و منها: ما رواه فى قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن» عن جدّه على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرٌ 
الأرض و هو فى الصلاءً ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال: «إذا كان مضطرًا فليفعل)» «”. 


.١ أبواب ما يسجد عليه ب *ح‎ ."8٠ الوسائل: ه-‎ 21758 -7537 -١ التهذيب: ؟- ملاح 2176 الاستبصار:‎ )١( 
7 أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح‎ .8١ :2 ح 21757 الوسائل‎ 77 :١ التهذيب 708:7 ح 21787 الاستبصار‎ )0( 
.5 الوسائل 8: 07". أبواب ما يسجد عليه ب *ح‎ 2/٠ ح‎ ١18٠ قرب الإسناد:‎ )*( 


نهاية التقرير» ج١2‏ ص: ذا 
المقدّمة السادسة فى الأذان و الإقامة 
اشارة 


اعلم أنه قد ورد ذكر الأذان فى موضعين من الكتاب العزيز: 

العنيا: قله تعالى فى سور الماشدة فلن آمثوا 1 تج دوا لين دوا ديتكم زو ولا لين اا كيه 
َيلِكم و الْكفَارَ أ لاء وَ انَقُوا الله إن كنكمْ مُؤْمِنِينَ. ذل ديقع إلى اللاو احدول زو وا ذلك باتم قوم | 0" 
نهنا ولاحداتي فى نسورة الحدعة: 10 7ه لين ثرا 831 توق إلا من يوم المع فَاسعَوا إل ذكر الله و ذَروا الع كلك 
حي لكو إن كقم تَعْلْمُونَ) .7١‏ 

و المراد بالنداء إلى الصلاهً المذكور فى الآيتين هو الأذان» إذ لو كان المراد به غيره لنقل ذلكك فى كتب التواريخ و السير المعده لنقل 
جميع حالات النبى صلَّى الله عليه و آله 


)١(‏ المائدة: لاله- /ن. 
إفهة الجمعة: 5 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نالانا من لاب /٠ا‏ 


نهايةُ التقرير. ج١»‏ ص: 51/8 

و المسلمين فى زمانه؛ و من المعلوم عدمه؛ فلا ينبغى التأمّل فى أن المراد هو الأذان لا شىء آخرء و التعبير عنه بالنداء إلى الصلاهً 
يشعر بل يدل على أنه مجعول لدعوة الناس إلى إقامه الجماعة بعد حضورهم فى المساجدء إذ «النداء» لغهُ عبارة عن الصوت البليغ 
الذى يسمعه أكثر الناسء و هو لا يناسب الصلاةً منفرداء كما أن التعبير عنه بالنداء يدل على خروجه عن حقيقة الصلاء جزء و شرطاء و 
نه لا- يكون ممما تتقوم به الصلاة» إذ النداء للشىء غير نفس الشىء» بل مضمون بعض فصوله الأخيرة كالحيعلات يدل على عدم 
ارتباطه بالصلاه أصلاء كما أن الإقامة أيضا كذلكك, لاشتراكها معه فى تلكك الفصول. 

و الفرق بينهما أن الأذان نداء و دعوة للغائبين, و الإقامة تنبيه للحاضرين المجتمعين فى المسجدء لاشتغالهم بذكر الأمور الدنيوية بعد 
حصول الاجتماع كما هو دأبهم: فربّما لا يلتفتون إلى قيام الصلاء إِلّا بعد ركعة أو أزيد. فالإقامة تنبيه لهم إلى قيامها. 

و يؤيد ذلكك ما ورد فى بعض الأخبار من التعبير عن الأذان و الإقامة معا بالأذان »01١‏ و لو لم تكن الإقامة أيضا نداء لم يكن وجه 
لذلكك التعبير بعد كون الأذان لغهُ بمعنى الإعلام كما لا يخفى. 

و بالجملة: فكونهما نداء دليل على خروجهما عن حقيقة الصلاءً وعدم تقومها بهماء بحيث لو وقعت بدونهما أو بدون أحدهما 
ثم ممما ذكرنا من أن مشروعية الأذان و الإقامهة كانت لإقامة الجماعة؛ و اطلاع الناس على دخول الوقتء حتّى يجتمعوا فى المساجد 
لإقامتهاء غاية الأمر إِنَ الأذان إعلام للبعيد و الإقامة إيذان للقريب» يظهر عدم وجوبهما لا وجوبا استقلالياء و لا شرطيا للجماعة: أو 
لأصل الصلاة. 


.١ .اح 110 الوسائل 2: ع6. أبواب الأذان و الإقامة ب 9؟ ح‎ :١ التهذيب 7: 80؟ ح 2119 الاستبصار‎ )١( 

نهايةً التقرير» ج1١‏ ص: 51/9 

إذ القول بالوجوب حينئدذ مساوق للقول بوجوب الجماعة؛ مع أنْها فضيلة للصلاة» كما هو المرتكز و المعروف بين الناس من زمان 
النبى صلَى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّ.لام إلى يومنا هذاء مضافا إلى إجماع الفقهاء على عدم وجوب الجماعة »1١‏ غاية الأمر 
تأكد استحبابها هذاء مضافا إلى ما ورد فى بعض الأخبار من التحريض و الترغيب إلى فعلهما بالنسبة إلى المنفرد معلّلا بأنّ الصلاء مع 
الأذان و الإقامة أو مع أحدهما سبب لائتمام الملائكة به ؟)» فتصير صلاهً المنفرد بذلكك جماعة. 

غايهُ الأمر إن الصلا مع أحدهما يوجب ائتمام صف واحد من الملائكة» طوله ما بين المشرق و المغربء و معهما يوجب ائتمام صفين 
منهم» طول كل واحد منهما كذلك, فالمصلحة الموجبة لمطلوبيتهما هى صيرورة صلاة المنفرد بهما أو بأحدهما جماعة؛ و بعد ما 
كائك الحماعة تشيلة العا اراس لاوس رهبا كنا لا مع 

هذا كله مضافا إلى أنه لو كانا واجبين لزم أن يكون وجوبهما ضرورياء كوجوب أصل الصلاة لاشتراكهما معها فى عموم البلوى. و أن 
لا يكون وجوبهما مشكوكا موردا للاختلاف بين المسلمين» بل اللّازم وضوحه بحيث يعرفه الناس فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله. 
و بالجملة: فكثرة الابتلاء بهما كمقدار الابتلاء بالصلاة؛ و عدم التفات البعض أو الكثير أو الأكثر إلى فعلهماء كما يستفاد من الأخبار 
الكثيرة الدالُ على التحريص و الترغيب إلى فعلهما 00 تدلّ قطعا على عدم وجوبهماء و قد عرفت أن التعبير عنهما 


1١-4 تذكرة الفقهاء ©: 778 مسأل 2858 كشف اللثام: *- 37©, مستند الشيعة:‎ 5١ مسأل 0509 المعتبر ؟:‎ 5١-١ الخلاف:‎ )١( 
.176 -١7 جواهر الكلام:‎ 
(؟) أمالى الطوسى ؟: /1ا3ء الوسائل 8: «8". أبواب الأذان والإقامة ب *'ح 9 و روايات أخر فى الباب.‎ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالانا من لاب ١/‏ 


(*) راجع الوسائل: ه- ."8١‏ أبواب الأذان و الإقامهُ ب ؟. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 7/٠١‏ 

بالنداء كما فى الآبتين و الرواية التى أشرنا إليهاء يدفع الوجوب الشرطى للجماعة أو لأصل الصلاة؛ لأنّ النداء إلى الشىء يغاير نفس 
ذلكك الشىء, و لا يكون مما يتقَوّم به. 

فالأقوى عدم وجوبهماء و كونهما سئّتين مؤكدتين» كما هو المشهور بين الإمامية ١١‏ و يدل على عدم الوجوب أيضا ما رواه الشيخ 
عن عبيد بن زرارة» عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل نسى الأذان و الإقامة حتَى دخل فى الصلاة؟ قال: «فليمض فى 
صلاته فإِنّما الأذان سنّم) .)7١‏ 

إةالظاس أن المزاذ بالمئة الأسعحاب متابل الرجوب» لذانا قت نطلريع مق قول النين ضلى اللداعلية و آله أو :فطل مقايا .ها فت 
بالكتاب العزيز و إِنَا لم تصلح أن تكون الجملة الأخيرة تعليلا للمضى كما لا يخفى؛ مضافا إلى أن الأذان ثبت مشروعيته و مطلوبيته 
بالكتاب» كما عرفت من دلالهُ الآيتين عليه. 

و المراد بالأذان فى قوله عليه التّدلام: «فنّما الأذان سنّة)؛ ليمس خصوص الأذان المقابل للإقامة: و إِلَّا لم يكن وجه لتعليل المضى فى 
الصلاة» و لو مع نسيان الإقامثء كما هو مورد الرواية بكون الأذان سه إذ لعل الإقامة كانت واجبة» فوجوب الإعادةٌ كان ثابتا من أجل 
تركها لا ترك الأذان, فالمراد بالأذان فى الرواية الأعم من الإقامة؛ و المصيحح لهذا الاستعمال ما عرفت من أن الإقامة أيضا إيذان و 
تنبيه» غاية الأمر أنّها إعلام للقريبء و الأذان إعلام للبعيد. 

و منه يظهر أن الرواية بنفسها تدلّ على عدم وجوب الإقامة أيضاء فلا يحتاج فى إثبات عدم وجوبهما إلى ضمّ الإجماع المركب إليهاء 
كما فعله العام فى المختلف «/؛ حيث استدلٌ بهذه الرواية على عدم وجوب الأذان فقطء ثم ادّعى 


.778 رياض المسائل ؟:‎ )١( 

() التهذيب ؟: 788 ح 2114 الاستبصار :١‏ 0:*- 1170 الوسائل: ه- ع7©: أبواب الأذان و الإقامق ب 74ح .١‏ 

() مختلف الشيعة: ؟5- 1757. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 5/١‏ 

الإجماع على عدم الفرق بينه و بين الإقامة فى الحكم. 

ثم إِنّه قد يقال: بأنّ المراد من السنّةُ فى الرواية هو ما ثبت مطلوبيته من فعل النبى صلى الله عليه و آله أو قوله» و صلاحية الجملة 
الأخيرة للتعليل كصلاحية نظيرها للتعليل» لعدم وجوب الإعاده فى الخلل الواقعةُ فى الصلاهُ نسيانا كما فى الأخبار الكثير الواردة فى 
نسيان بعض أفعال الصلاءٌ كالتشهّد و أمثاله »)١١‏ فإنّه علل فيها عدم وجوب الإعادةء يكون الأفعال المنسية سنة» مع أن من الواضح إنّه 
ليس المراد بالسنةُ فيها الاستحباب. 

هذاء و لكن يرد عليه إِنّهِ إن كان المراد بالسنة ما لم يكن فرضا من اللّه تعالى مأمورا به فى الكتاب العزيزء فالأذان و الإقامة و إن لم 
يكن شىء منهما مأمورا به فى الكتاب. إِلَا أن أكثر الفروض و الواجبات الشرعيةٌ تكون كذلك. و إن كان المراد بها ما لم يكن فرضا 
من الله تعالى بل من الرسول صَلَى الله عليه و آله: 

غاية الأمر إثه كان مورذا لإمضاء الله تعالن» فيرذه أن الأذان والإقامة لا يكورة شىء متها كذلكك»: كما تدل عليه الأخبار الكثيرة 
المستفيضة» بل المتواترةً الواردة فى مقام التعريض على العامة الزاعمين أن النبى صلَّى الله عليه و آله أخذ الأذان من رؤيا عبد الله بن 
زيد فى منامه بقوله: «ينزل الوحى على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد 050؟!) و قد روى عن أبى جعفر عليه الششلام 
أنه قال: «لمَا أسرى برسول الله صلى الله عليه و آله إلى السماء فبلغ البيت المعمورء و حضرت الصلاك فَأَذْن جبرئيل عليه الشَدلام و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلالا من لاب /٠ا‏ 


أقام؛ فتقدّم رسول الله صِلَّى الله عليه و آله» و صف الملائكة و النبيون خلف محمد صَلَى الله عليه و آله) 0. 


)١(‏ راجع الوسائل #: 50١‏ ب 7و ص 8٠8‏ ب 4 من أبواب التشهّد. 

(1) الذكرى ": 140» الوسائل 2: 7/٠١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١ح‏ ". 

() الكافى *: 07ح ١‏ الوسائل 0: 89". أبواب الأذان و الإقامة ب ١‏ ح .١‏ 

نهايةً التقرير. ج١ء‏ ص: 587 

وقد روى أيضا عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «لمَا هبط جبرئيل عليه السّ.لام بالأذان على رسول الله صلَى اللّه عليه و آله كان 
رأسه فى حجر علي عليه السّر.لام؛ فأذّن جبرئيل و أقام؛ فلا انتبه رسول اللّه صلَى الله عليه و آله قال: يا على سمعت؟ قال: نعم قال: 
حفظت؟ قال: نعمء قال: «أدع بلالا فعلمه. فدعا علي عليه السَّلام بلالا فعلمه) .0١١‏ 

و بالجملة: فالظاهر أن الأذان ثبت مطلوبيته من الله تعالى بالوحى على الرسول صلَّى الله عليه و آله كما عرفت أنّه مدلول الرواية و 
قد انقدح من جميع ما ذكرنا إِنّه لا دليل على وجوب الأذان» مضافا إلى ما تقدّم من وجود الدليل على عدم الوجوب. 

ثم إِنّه ظهر متا ذكرنا من أن تشريع الأذان فى الابتداء كان لدعوة الناس إلى إقامة الصلاءء غاية الأمر إِنّه قد شرع للمنفرد أيضاء لأن 
تصير صلاته جماعة إن لا دليل على مشروعية الأذان لمجرّد الإعلام بدخول الوقتء كما يظهر من جماعة من الفقهاء 5 فإذا لم 
تكن فى البين صلاة فالأذان لغيرها لم يعلم من الأدلة كونه مشروعاء بل الظاهر إِنّه مجعول لدعوة الناس إلى إقامة الصلا» كما تدل 
عليه الآيتان المتقدمتان. 

هذاء مضافا إلى أن فصوله الأخيرة التى تعرف حقيقتها و ماهيتها كالحيعلات» شاهدة على ما ذكرناء من أن المقصود منه دعوةٌ الناس 
إلى الصلاة غايةٌ الأمر أنه يدعوهم إلى الصلاه ابتداء ثمّ يدعوهم إلى الفلاح الذى هو عبار عن الصلائء للإشعار بأنّها هو ما يكون 


مطلوبا عندهم, ثم يدعوهم إلى خير الأعمال الذى هو عبارة 


)١(‏ الكافى ": 07ح 5 الفقيه :١‏ 11 ح شعلى التهذيب !: //اا ح ٠١494‏ الوسائل ه: 84". أبواب الأذان و الإقامة ب ١ح‏ ؟. 

() السرائر 7١ :١‏ كشف اللثام : ”#8 الحدائق /: 298 جامع المقاصد ؟: 181 جواهر الكلام 4: “» الدرّةٌ النجفتة: .١١‏ 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 5/1 

عنها أيضاء و اختلاف التعبير لما ذكرنا من الإشعار بأنْ الصلاء هى ما توجهت إليه النفوس و اشتاقت للوصول إليه من الفلاح و السعادة 
و شخير الأعمال و الأفعال. 

و من المعلوم أن هذا النحو من التعبير أوقع فى النفسء و أحسن فى تشويق النفوس إلى الصلاةً» من تكرار لفظها مرّتين أو مرّات كما 
لا يخفى. 

و بالجملة: فلا دليل على مشروعية الآذان لغير الصلاة» بل لمجرّد الاعلام بدخول الوقتء و قد يتوهم ١١‏ ذلكك لجريان السيرة عليه و 
فيه: مضافا إلى منع الصغرى أن الكبرى ممنوعة أيضا. 

ثم إِنّه لا تنحصر مشروعية الأذان و الإقامة بخصوص الرجالء بل الظاهر التعميم للنساء أيضاء كما صرّح به فى الروايات الكثيرة الدالة 
على استحباب الأذان و الإقامة لهنّ «7)» و إنهنّ لو لم يفعلن يجزى التكبير و الشهادتان» غايةٌ الأمر إن الأول أفضل و استحبابه آكد. 
ثم إن صاحب الحدائق 7 ذكر فى أواخر مسألة اشتراط الذكورية فى المؤذن ما حاصله: إِنّه لا يشترط الذكورية فى أذان الصلاه 
لإطلا-ق أدلته» و خصوص بعض الروايات الدالة على مشروعيته للنساءء و أمنا أذان الإعلام فثبت مشروعيته بالسيرة» و لا إطلاق لهاء 
فالواجب الاقتصار على القدر المتيقن و هو كون المؤذن رجلا لا امرأة. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بلالا من لاب /١ا‏ 


و الأذان على قسمين: أذان الإعلام» و أذان الصلاةً» و هو الذى اختاره تلميذه العلامهُ الطباطبائى فى منظومته «©» حيث قال: 


./"0 المتوهّم هو صاحب الحدائق: /ا-‎ )١( 

() الوسائل : 600- 608. أبواب الأذان و الإقامك ب ١1‏ ح ١‏ و؟ و 2. 

الحداق: بق 

(©) الداذة اللحفية عن 11 

نهايةً التقرير. ج١»‏ ص: 5/6 

وما له الأذان فى الأصل و سم شيئان إعلام و فرض قد علم 

ثم بين افتراقهما فى الأحكام إلى أن قال: 

فافترق الأمران فى الأحكام فرقا خلا عن وصمةٌ الإبهام 

و استدلٌ صاحب الجواهر )١١‏ لمشروعية أذان الإعلاام بما ذكره صاحب الحدائق؛ من جريان السيرة القطعية بهء و باستفادتها من 
النصوص المستفيضة» كصحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: «من أذَّن فى 
مصر من أمصار المسلمين سن وجبت له الجنّة) «؟). و غيره من الأخبار الواردة فى مدح المؤدّنين 9”. 

أقول: أمَا السيرة فقد عرفت ما فيهاء و أما النصوص فلا تنافى كون الأذان فيها لإعلام الناس إلى إقامة الجماعة؛ لأنّه حيث يكون الأذان 
كذلك متوقفا على الصوت البليغ الذى يسمعه الناس» كما يدل عليه التعبير عنه فى الآيتين بالنداء» و من المعلوم أن الصوت كذلكك 
يأبى عنه بعض الناس بل أكثرهمء لمنع صفة التكتبر الموجودة فيهم عنه ترتّبت عليه تلكك المثوبات العظيمة و الفوائد الخطيرة. 

و بالجملة: فلا يستفاد من النصوص الواردة فى هذا الباب مشروعية الأذان» لمجرّد الإعلام بدخول الوقتء نعم لا بأس بالإتيان به رجاء 
كسائر ما لم يثبت استحبابه» لوجود القول بالاستحباب بين الفقهاء «5)» و صدق البلوغ بذلك «8) كما هو واضح. 


)١(‏ جواهر الكلام: 9- ؟. 

(0) التهذيب: ؟- *8؟ ح 1178 الفقيه :١‏ 180 ح 4١‏ الوسائل: ه- ."/١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 7ح .١‏ 
(*) راجع الوسائل 2: ١0؛‏ ب 7 من هذه الأبواب. 

(©) السرائر :١‏ 708 كشف اللثام *: 5ع" جواهر الكلام 4: 3 الحدائق : 98". 

(0) أى يشمله اخبار من بلغ. راجع الوسائل .6١ :١‏ أبواب مقدَّمهُ العبادات ب 18. 


نهاية التقرير» ج١2‏ ص: خا 
كيفية الأذان و الإقامة 


اعلم أن المشهور بين الإمامية فى كيفية الأذان» أنّه عبارة عن التكبير أربع مرات» و الشهادة بالتوحيد مرتين» و الشهادة بالرسالة مرّتين» 
و الدعاء إلى الصلاه مرتين» و الدعوة إلى الفلاح كذلككء و الدعاء إلى خير العمل كذلكك. و التكبير مرّتينء و التهليل مرتين» فيكون 
مجموع الأذان ثمانى عشرة كلمةٌ .)١١‏ 

و يظهر من بعض أصحابنا القول بكون التكبير فى آخره أربع مرّات كالتكبير فى أُوَّله «؟)» و عليه فيكون عشرين كلمة» و خالف جميع 
العامة فى قول «حىّ على خير العمل» بعد قول «حيىّ على الفلاح» 0 على ما تشهد به سيرتهم المستمرة و لا ريب فى أنه كان هذا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة لالانا من لاب /٠ا‏ 


القول من فصول الأذان فى زمان النبى صَلَى الله عليه و آله. 

غايةُ الأمر إِنّهِ لا يعلم لم أسقط و من أسقطه بعد النبى صلَى الله عليه و آله؟! قد يقال كما قيل: 

أنه أسقط فى زمان عمرء و كان وجه إسقاطه إِيَاه تومه أنّه لو علم الناس بكون الصلاه خير الأعمال لم يرغبوا فى الجهاد و تسامحوا 
و بالجملة: فلم يعلم تحقيقا أنّه فى أى زمان أسقطء و من كان مسقطا له. و ما وجه إسقاطه إِيّاه؟ و إِنّما المعلوم كون ذلكك موردا 
لاختلاف المسلمينء و مميّزا للتشيع عن التسئّن» بحيث يرتفع به صوت الشيعة عند القيام على العامة» كما يظهر من بعض التواريخ» و 
عليه فيسقط من فصول الأذان عندهم اثنتا كلمة» و قال 


)١(‏ الخلاف: 7718-١‏ مسألة 019 تذكرة الفقهاء: *- 5١‏ مسأل 182 مفتاح الكرامة: ؟- 258٠١‏ جواهر الكلام: 9- الل كشف اللثام: "ا- 
ع/ث” مستند الشيعة: *- 8/ا6. 

(5) الهداية: 1ل ب ”ع. 

(5) راجع الخلاف: 7178-١‏ مسأل 219 تذكرة الفقهاء: - 37©» بداية المجتهد: -١8 -١‏ 188. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 588 

الشافعى بكون الأذان تسع عشرة كلمهُ فى غير الفجر, و فيه إحدى و عشرون بزيادهُ الترجيع فى الجمعء و التشويب فى خصوص الفجرء 
و الشهادة بالتوحيد مرّهُ واحدهٌ بدل التهليل مرتين فى آخره .)١١‏ 

و الترجيع عبارة عن تكرار الشهادتين مرتين أخريين» بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرّتين» و أشهد أن محمدا رسول الله مرّتين مع 
اخفاض صوته؛ ثم يرجع و يرفع صوته بذلك. و التشويب عبار عن قول: الصلاه خير من النوم؛ فى خلال الأذان أو بعده» و وافقه أبو 
حنيفة إِلّا فى الترجيع و التشويبء فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة. 

و قال مالكك: إِنّ التكبير فى أُوّله مرّتان مع الترجيع؛ فيكون سبع عشرة كلمة» و وافقه أبو يوسف إِلَا فى الترجيع فيكون عنده ثلاث 
عشرة كلمة و قال أحمد بالتخبير بين الترجيع و عدمه .١‏ 

و قد ظهر مما ذكرنا أن الخلاف مع العامة فى خمسة موارد: 

الأوّل: فى الدعاء إلى خير العمل؛ بعد الدعاء إلى الفلاح؛ و قد عرفت اتفاقهم على نفيه. 

الثانى: فى الترجيع الذى حكم الشافعى و مالكك باستحبابه» و أحمد بالتخيير بينه و بين عدمه. 

الثالث: فى التشويب الذى حكم الشافعى باستحبابه. 

الرابع: فى مقدار التكبير فى أوّلهء فذهب مالكك و أبو يوسف إلى أنّه مرّتان لا أربع. 

الخامس: فى التهليل فى آخره. 


.19 مسألة‎ 71/8 :١ الخلاف‎ 178 :١ مغنى المحتاج‎ .120 -١85 :١ الجامع لأحكام القرآن *: 5728 بداي المجتهد‎ )١( 

(؟) المجموع *: 9: بداية المجتهد :١‏ ؟8١-‏ 2180 تفسير القرطبى 2: 771 الخلاف :١‏ 14. 

نهايةٌ التقرير. ج ١‏ ص: 6/1 

و يظهر من جميع من ذكرنا قوله أن آخره الشهادة بالتوحيد مرّهُ لا التهليل مرّتين» و مخالفة مشهور الإمامية و كذا العامة مع بعض 
أصحابنا ١١‏ إِنّما هو فى مورد واحد؛ و هو مقدار التكبير فى آخره؛ فظاهره إِنّه أربع مرّات كالتكبير فى أوّله خلافا للمشهور بين 
المسلمين» حيث ذهبوا إلى أنه مرّتان لا أربع. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 8/لالا من لاب /٠ا‏ 


مذادو يركذ فق عضن الك الققينة تلاق الأمضار الأسلدية اع سكة الكديةا والفدسى الكرفة و الصبر قاف الأذاقه 
فأذان مكدة المكرّمة عبار عن التكبير أربع مرّات و الشهادتين تربيعاء بأن يقول: أشهد أن لا إله إِلَا الله أربع مرّات متعاقبة؛ ثم يعقبه 
بالشهادة بالرسالة كذلك, ثم سائر الفصول مثنى مثنى. 

و أذان المدينة هكذا إِلَّا فى تربيع الشهادتين. فإنّ أذانهم إِنّما هو مع ترجيع الشهادتين لا تربيعهماء و قد مرّ تفسير الترجيع. 

و أذان الكوفة عبارة عن تربيع التكبير الأوّل و تثنية باقى الأذان فيوافق مذهب الإمامية إِلَّا فى فصل واحد قد عرفت اتفاقهم على نفيه؛ و 
هن البحاء العف العماء. 

و أذان البصرة عبارة عن تربيع التكبير الأوّلء و تثليث الشهادتين و حي على الصلاه و حي على الفلاح» يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
مره ثم يتبعه بالشهادة بالرسالة مرّهُ ثمّ يدعو إلى الصلاه كذلككء ثمّ يدعو إلى الفلاح كذلكك. ثمّ يعيد المجموع مرَةُ ثانية ثمّ يعيدهنٌ 
ثالثة .)5١‏ 

و العجب أنّ كلا منهم استند لمذهبه بالسيرة المستمرة من زمان النبى صلَى الله عليه و آله» و هذا المعنى ممما يدل على عدم اعتناء أكثر 
الصحابة بالأحكام الشرعيةء و إلا 


.87 الهداية: الال ب‎ )١( 

(0) بذايةٌ المجتهد -1١6 :١‏ ؤذأ. 

نهايةً التقرير. ج١»‏ ص: //5 

فكيف يمكن أن يخفى عليهم مثل هذا الأأمر المكرّر فى كل يوم و ليلة خمس مرّات, و حينئذ فيرتفع الاستبعاد عمًا ورد من الأثمة 
عليهم السّلام ممما يخالف جميعهم كما هو واضح. 

ثم إنّه يدل على ما ذهب إليه مشهور الامامية فى كيفية الأذان» بعض الرواياث الواردةٌ فى هذا الباب١١):‏ و لكونها موافقة للشهرة من 
حيث القترى يلو كذا من عحيك الرواية يجن الأخد بها دون غيرها عقا يدل بظاهره على عبلاق المقهون لما حققناه فى الأصول» 
من أن أول المرجحات هى الشهرة الفتوائية: هذا كله فى الأذان: 

و أما الإقامةُ فالمشهور بين الإمامية أنّها سبعةٌ عشر فصلا )2 على ترتيب فصول الأنذان» و ينقص من التكبيرات فى أوّله تكبيرتان» و 
يزاد فيها بدلهما قد قامت الصلاة مرّتين» بعد قول حىّ على خير العمل» و ينقص أيضا من التهليل فى آخره مرّهْ واحدة» و من قال من 
أصحابنا «*: إِنَ الأذان عشرون فصلاء فقد ذهب إلى أن الإقامة اثنان و عشرون فصلاء أثبت فيها جميع فصول الأذان مع زيادة قد 
قامت الصلاه مرّتين فى الموضع المذكور. 

و عليه فيكون مجموع فصول الأنذان و الإقامة عنده اثنين و أربعين فصلاء كما أن مجموع فصولهما عند المشهور خمسة و ثلاثون 
فصلا. 

و يدل عليه ما رواه فى الكافى عن إسماعيل الجعفى قال: سمعت أبا جعفر عليه الس لام يقول: «الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفاء 


فعدٌ ذلك بيده واحدا واحداء 


.١19 أبواب الأذان و الإقامةٌ ب‎ .6١ : الوسائل‎ )١( 
كشف اللثام: *- 5/؛ جواهر الكلام:‎ 078١ -١ المعتبر ؟: 0179 تذكرة الفقهاء : "ا مفتاح الكرامة:‎ 5١ مسألة‎ 714 :١ (؟) الخلاف‎ 
الى‎ 4 


إفرة الهداية: لفردرة ب زغرة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9لالا من لاب /ا 


نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 6 


ما قيل باعتباره فى الأذان و الإقامة 


فيما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره فى الأذان و الإقامة» و هى أمور: 

أحدها: ترك التكلم؛ و الكلام فيه قد يقع من حيث تكلم المؤذن فى أثناء الأذان أو بعده. وقد يقع من حيث تكلم المقيم نفسه فى 
أثناء الإقامة أو بعدهاء و قد يقع من حيث تكلّم المجتمعين فى المسجد لإقامة صلاهً الجماعة. 

أمَا من الحيثية الأولى» فمقتضى الأخبار الكثيرة جواز تكلم المؤذن فى الأثناء أو بعده. 

منها: رواية عمرو بن أبى نصر قال: قلت لأبى عبد الله عليه الس .لام: أ يتكلم الرجل فى الأذان؟ قال: «لا بأس به). قلت: فى الإقامة؟ قال: 
ولا وى 

و منها: رواية سماعة قال: سألته عن المؤذن أ يتكلم و هو يؤذن؟ قال: «لا بأس حين يفرغ من أذانه» «/. و المراد بهذا القول يحتمل أن 
يكون حين الفراغ من جميع فصول الأذان» فيدلٌ بمفهومه على ثبوت البأس فى مورد السؤال» و هو تكلم المؤذن فى أثناء الأأذان» و 
المازم حينئذ الحمل على الكراهة؛ جمعا بين الأخبار» و يحتمل أن يكون المراد حين الفراغ من كل فصل من فصول الأذان» فيدل 
بمفهومه على جواز 


١9 ح 1777 الوسائل: ه- 817. أبواب الأذان و الإقامكق ب‎ 00 -١ الكافى: «- 07" ح "؛ التهذيب: 7- 4ه ح 7308 الاستبصار:‎ )١( 
.١ح‎ 

() الكافى ": :اح ٠١‏ التهذيب: 7- 6ه ح 187 الاستبصار 11١٠١ ح٠١ :١‏ الوسائل 8: ©4". أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح 8. 
() التهذيب ”: عه ح 187 الوسائل 8: *9". أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ح‏ 8. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 590 

التكلى فى الأثناء: 

و منها: رواية محمّد الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن الرجل يتكلم فى أذانه أو فى إقامته؟ قال: «لا بأس» .0١١‏ 

ومنها كين الوضيية الذال على كراهة التكلم بين الأذان و الإقامهُ فى صلاءً الغداه 07١‏ لكنّه ضعيف من حيث السند. 

و أمَا من الحيثية الثانية» فمقتضى بعض الأخبار جواز التكلّم فى الإقامة أو مطلقاء أى و لو بعدهاء كرواية محمّد الحلبى المتقدمة؛ و 
رواية الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لا بأس أن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاءً و بعد ما يقيم إن شاء؛ 
«*. و رواية حمماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: «نعم) «©". 

و مقتضى بعضها الآخر عدم جواز ذلككء كرواية محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا تتكلم إذا أقمت الصلاءً فإنكك 
إذا تكليك أغندات الأقامةه 83 وارواعة عمرو ين أى تعد التتقدمة الدالة غلى ثرت البأس فيما لو تكلم فى الإقامة» و رواية أ 
هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ديا أبا هارون الإقامهُ من الصلاةٌ فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تؤم بيدكث) (2). 

هذاء و مقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الثانية منهما على الكراهة؛ مضافا إلى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١8ىلا‏ من نلاب/ا 


6 ح٠١ 01ح 11 الوسائل ه: 90*. أبواب الأذان والإقامب‎ :١ التهذيب ؟: 6ه ح 188 الاستبصار‎ )١( 
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نهاية التقرير» ج١2‏ ص: اع 

أنْ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى الحكم بالكراهة. فإنّ المقيم كأنّه قد ورد فى الصلاه ليس بخارج منهاء كما أنّه ليس بداخل فيها 
واقعاء فينبغى له ترك التكلم المانع بوجوده عن صحة الصلاة. 

و أمَا من الحيثية الثالثة» فمقتضى أكثر الأخبار الواردة فى هذا الباب حرمة الكلام على أهل المسجد إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة 
إلافن عضن الكوارد: 

منها: روايه زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام أنْه قال: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلا فى تقديم إمام) 
.)١‏ 

و منها: رواية سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: «إذا أقام المؤدّن الصلاهً فقد حرم الكلام؛ إِلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم 
إمام) 0 

و منها: رواية ابن أبى عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل يتكلم فى الإقامة؟ قال: «نعم فإذا قال المؤدّن قد قامت 
الصلاءً فقد حرم الكلام على أهل المسجد إِلَا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم 
يا فلان) 05). 

هذاء و مقتضى رواية عبيد بن زرارة جواز ذلكك, حيث قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام قلت: أ يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ 
قال: «لا بأس» «". و الجمع يقتضى حمل الروايات المتقدمة الظاهرهُ فى الحرمة على الكراهة» مضافا إلى ما عرفت من أنه قضيةُ مناسبة 
الحكم و الموضوع. ثم إنه يحتمل أن لا يكون للاستثناء الواقع فى أكثر هِدة الأعنان خصوضية: بل كان الملاكك رعاية مصالح 
الجماعةٌ و ما 


.١ ح٠١ ح 4/الى الوسائل ه: 9 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 180 :١ الفقيه‎ )١( 

() التهذيب 7: هه ح 215١0‏ الاستبصار :١‏ 07ح 21117 الوسائل ه: 81" أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ح‏ ه. 

(") التهذيب 7: هه ح 2189 الاستبصار :١‏ 01ح 1118 الوسائل ه: 80" أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ح‏ ". 

() السرائر : 2٠١‏ الوسائل 0: 88" أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ح‏ "1. 

نهاية التقرير» ج١ء‏ ص: 697 

تقوم به» فالكلام لغير تعيين الإمام» بل لتنبيه الجاهل بأحكام الجماعة مثلاء أو لتسوية الصفوف خارج عن الحرمة كما احتمله العلامة 
قدس سرّهء بل جزم به فى المنتهى .)١١‏ 

ثم لا يخفى إِنّه تطلق الإقامة كثيرا ما على قول قد قامت الصلاة» كما يظهر بمراجعة الأخبار, و حينئذ فلا تعارض بين نفس الروايات 
المتقدمة الدالة على حرمة الكلام كما هو واضح. ثم إِنّ إطلاق الأذان على الأعمٌ منه و من الإقامة شائع جدّاء كما يظهر لمن تتبع فى 
الأخبار» و ممما أطلق فيه الأذان على الأعمٌ روايتا سماعة و ابن أبى عمير المتقدمتان. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 81لا من لاب/ا 


ثانيها: عدم مغايرة المؤدّن للمقيم» و مقتضى الأخبار جوازهاء و قد جمعها صاحب الوسائل فى الباب الواحد و الثلاثين من أبواب 
الأذان و الاقامة فراجع. 

ثالثها: البلوغ» و مقتضى الأخبار أيضا عدم اعتباره» كخبر ابن سنان عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى حديث قال: «لا بأس أن يؤدْن 
الغلام الذى لم يحتلم» «؟). و غير ذلكك ممما جمعه صاحب الوسائل فى الباب الثانى و الثلاثين فراجع. و مقتضى صحة أذان غير البالغ 
كون عباداته شرعية كما هو الحقٌّء و تدلّ عليه جملة من الأخبار. 

رابعها: القيام و الاستقرار و كونه على الأرضء و الروايات الوارده فى هذا الباب كثيرة» و قد جمعها فى الوسائل فى الباب الثالث عشر 
من أبواب الأذان و الإقامة. 

منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «تؤدّن و أنت على غير وضوء فى ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توبجهت و لكن 
إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة» 9). 


.102 :١ المنتهى‎ )١( 

() التهذيب 7: 78١‏ ح ,© الوسائل 2: 68٠‏ أبواب الأذان و الإقامةٌ ب "لاح ١‏ و اسائر أحاديث الباب. 

(9) التهذيب :١‏ 18 ح 28ل الوسائل 8: ١١ع.‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح .١‏ 

نهايةً التقرير» ج1١‏ ص: 697 

و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام أنه قال: «يؤذّنَ الرجل و هو جالس و بوذن و هو راكب» .)1١‏ و 
مقتضاها عدم اعتبار القيام و لا كونه على الأرضء بل و لا الاستقرار» كما أن مقتضى الرواية الاولى عدم اعتبار القيام و لا الاستقرار» 
بناء على أن يكو المراد بقوله زو أينما توجهت»المقى إلى المخل الذى يريده المؤذن» لا تفى اعضار الاستقبال. 

هذاء ولا يخفى بعد المعنى الأوّل. 

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام أنّه قال: «إذا أذنت فى الطريق أو فى بيتكك ثمٌ أقمت فى المسجد أجزأك» .7١‏ 
و مقتضاها نفى اعتبار الاستقرار» و لكن الرواية لم تصدر لبيان ذلككء بل المقصود منها عدم اعتبار اتصال الأذان بالإقامة كما لا 
و منها: رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا بأس للمسافر أن يؤذّن و هو راكب و يقيم و هو على الأرض قائم) 
0 

و منها: رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: يدن الرجل و هو قاعد؟ قال: «نعم و لا يقيم إِلَا و هو قائم» «©". 

و منها: رواية أحمد بن محمّدء عن العبد الصالح عليه السّ.لام قال: «يؤدّن الرجل و هو جالس ولا يقيم إِلَا وهو قائم». و قال: «تؤذن و 
أنت راكب ولا تقيم إِلّا و أنت على الأرض» «8). 


)١(‏ الفقيه :١‏ 18 ح /اتلى الوسائل 8: 807. أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح ؟. 

() الفقيه :١‏ 189 ح :40١‏ الوسائل 8: 807. أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح ". 

() التهذيب !: عه ح 147, الوسائل 8: 607. أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح 8. 

(©) التهذيب 7: 0 ح 145 الاستبصار :١‏ 707 ح 1118 الوسائل 8: 807. أبواب الأذان و الإقامة ب 18 ح ه. 

(0) الكافى ": :”اح 18 التهذيب 1: 2ه ح 140 الاستبصار :١‏ 707 ح 1114 الوسائل : ”60. أبواب الأذان و الإقامة ب ١1١‏ ح #. 
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و منها: رواية محمد عن أحدهما عليهما الّ.لام قال: سألته عن الرجل يؤدْن و هو يمشى أو على ظهر دابته و على غير طهور؟ فقال: 
«نعم إذا كان التشهّد مستقبل القبلةُ فلا بأس» .)١١‏ 

و منها: رواية سماعة» عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه التّديلام: «لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء و لا تقيم و 
أنت راكب أو جالس إلا من عله أو تكون فى أرض ملصّة) 5). 

و منها: رواية يونس الشيبانى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت له: أؤذْن و أنا راكب؟ قال: نعم. قلت: فأقيم و أنا راكب؟ قال: لا. 
قلت: فأقيم و رجلى فى الركاب؟ قال: لا. قلت: فأقيم و أنا قاعد؟ قال: لا. قلت: فأقيم و أنا ماش؟ قال: 

نعم ماش إلى الصلاة. قال: ثمّ قال: إذا أقمت الصلاهٌ فأقم مترسّلا فإنّكك فى الصلاة. 

قال: قلت له: قد سألتكك أقيم و أنا ماش؟ قلت لى: نعم. فيجوز أن أمشى إلى (فى خ ل) الصلاة؟ فقال: «نعمء إذا دخلت من باب 
المسجد فكبرت و أنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاهُ أجزأك ذلكك و إذا الإمام كبر للركوع كنت معه فى الركعة. لأنّه إن 
أدركته و هو راكع لم تدركك التكبير معه فى الركوع» «07. 

و منها: رواية حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الأذان جالسا؟ قال عليه السَّلام: «لا يؤْذّْن جالسا إِلَّا راكب أو مريض» 0. 

و منها: رواية سليمان بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يقيم أحدكم الصلاءً 


." ح 8/لى الوسائل ه: 0 أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح‎ 184 :١ التهذيب 5: عه ح 2158 الفقيه‎ )١( 

(5) الفقيه :١‏ 187 ح 68 التهذيب ؟: عه ح 147 الوسائل 2: ٠ع.‏ أبواب الأذان و الإقامهُ ب ١18‏ ح 8. و أرض ملصّة: ذات لصوص 
(لننان العرب 17 

() التهذيب 7: 787 ح 1178 الوسائل 8: ٠ع.‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح 4. 

() التهذيب ؟: لاه ح 2194 الاستبصار :١‏ 07 ح 117١‏ الوسائل ه: ©60. أبواب الأذان و الإقامة ب ١1‏ ح .١١‏ 
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و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع إِنَا أن يكون مريضا و ليتمكن فى الإقامة كما يتمكن فى الصلاة فإنّهِ إذا أخذ فى الإقامُ فهو فى 
صلاة) .)١١‏ 

و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السَّلام قال: سألته عن المسافر يؤذّن على راحلته؟ و إذا أراد أن يقيم أقام 
على الأرض؟ قال: «نعم لا بأس» .)73١‏ 

و منها: رواية أحمد بن محتّرد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّدلام قال: «تؤدّن و أنت جالس و لا تقيم إِلَا و أنت على الأرض و أنت 
قائم) 09). 

و منها: رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال: سألته عن الأذان و الإقامة أ يصلح على الدابّة؟ قال: «أمَا الأذان فلا بأس و أما 
الإقام فلا حتّى ينزل على الأرض» 0". 

هذه مجموع الروايات الواردة فى هذا البابء و مفاد أكثرها التفصيل بين الأذان و الإقامة بعدم اعتبار القيام و الاستقرار» و الكون على 
الأرض فيه دونهاء و بعض ما يدل على اعتبار القيام فى الأذان إِلَا فى بعض الموارد محمول على كراهته بدون القيام» لا كونه شرطا فى 
صحته. 

و حينئذ فهل اللّازم الأخذ بمقتضى هذه الروايات فى باب الإقامة و القول باعتبار هذه الأمور كلها فى صحتها تحققهاء أو أن ذلكك من 
قبيل تعدّد المطلوب بالنسبةٌ إلى الأدلةٌ الدالهٌ على استحبابهاء و بيان كيفيتها من دون أخذ شىء من ذلكك فيها شرطا أو شطرا؟ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً انا من لاب /٠ا‏ 


.١؟ ح‎ ١1 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 8٠05 ح ١1؛ التهذيب ؟: عه ح 197 الوسائل ه:‎ "١8 : الكافى‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: ١8٠‏ ح 22#) الوسائل : 00*. أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح 1. 

() قرب الاسناد: 789 ح 1708 الوسائل ه: 600 أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح .١8‏ 

(؟) مسائل علي بن جعفر: 108 ح 204 الوسائل : 00*. أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح ه١.‏ 
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توضيح ذلكك: إن فى باب الإقامة طائفتين من الأخبارء طائفة تدلّ على استحباب الإقامة مطلقا مع بيان حقيقتها من دون تعرّض لشىء 
من هذه الأمور أصلاء و طائفةٌ أخرى تدل على اعتبار هذه الأمور فيها كهذه الروايات. 

و من المعلوم أنْ حمل المطلق على المقيد مشروط بإحراز وحدةٌ الحكم, و إِلَا فلا تعارض بينهما أصلا حتّى يلزم تقييد المطلق» و 
إحراز اتحاد الحكم قد يكون من ناحية وحدهٌ السبب كقوله: إن ظاهرت فأعتق رقب و إن ظاهرت فأعتق رقب مؤمنة» و قد يكون من 
الخارج. 

و بالجملة: فالمناط فى الحمل إِنْما هو إحراز ثبوت التعارض بين الدليلين» و لا يحرز ذلكك إِلَا بعد إحراز وحدةٌ الحكم من ناحية 
وحدة السبب أو من غيرهاء و فى المقام بل فى باب المستحبات كلها لا دليل على وحدة الحكم؛ فيحتمل أن تكون الإقامة فى نفسها 
مستحبة» و كونها فى حال القيام أو مع الاستقرار مثلا مستحبا آخر. و لكن لا يخفى أن ذلك إِنّما هو بعد الفراغ عن كون الأمر المطلق 
و المقيد أمرا مولويا لا إرشاديا. 

توضيح ذلك إِنْ الأوامر الصادرة من المولى المتعلقة بإتيان شىء فى المأمور به أو بإتيان المأمور به على نحو خاص و كيفية خاصة 
يكون المتبادر منها عند العرف هو كونها إرشادا إلى اعتبار ذلكك الشىء فى المأمور به أو اعتبار أن يكون المأمور به على ذلكك 
النحو الخاصء و الكيفية الخاصة بمعنى دخالته فى ترتب الأثر المترقب من إتيان المأمور به عليه» و أن الإتيان به فاقدا لذلكك الشىء أو 
بدون تلكك الكيفيُ لا يؤثر فى حصول الأثر المقصود. 

فمفادها ليس إلا مجرّد الإرشاد إلى اعتبار ذلكك الشىء فى المأمور به على ما هو المتبادر منها كما لا يخفىء و هكذا النواهى الصادرة 
من المولى المتعلقةُ بإيجاد شىء فى المأمور بهء أو بإتيان المأمور به مع ذلكك الشىء. فَإنّه لا يتبادر منها إِلَا كونها إرشادا 
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إلى مائعية وجوه ذلك الشيء :و أن ترتب الأثر المقضوة على الماى به مشروط يكوثه فاقدا لف لكوته مائعا عد حصول الأبثر 
ارقي 

و كذلك النواهى المتعلقة بالمعاملاءت. فإِنٌ الظاهر كونها إرشادا إلى فسادهاء و عدم ترتب الأ-ثر المقصود عليهاء هذا فى باب 
الراجيات 

نأك التشغهات فيل الأمر الأسعحان الشعاق بإقناة فل فى خيس هين الخ أو اناق السعص ع على قر عاض وز كلق 
خاصة يتبادر منه عند العرف ذلككء أى كونه إرشادا إلى اعتبار ذلكك الشىء فى المستحبء بمعنى عدم تحققه بدونه» أو أن ذلك 
يختصٌ بالواجبات و المستحبات» يكون الأمر الثانى فيها كالأمر الأول مولويا؟ فيه وجهان. 

و على فرض كونه كالأمر الأوّل مولويا يقع الكلا.م حينئذ فى أنّه هل يجب حمل المطلق على المقيد, أو أن ذلكك مشروط بإحراز 
وحدةٌ الحكم من وحدة السبيت أو من الخارج؟ 

و بالجملة: فالكلا-م فى وجوب الحمل و عدمه إِنّما هو بعد الفراغ عن كون الأمرين متماثلين من حيث المولوّة؛ و إِلّا فلو كان الأمر 
الثانى أمرا إرشادياء لا مجال لهذا النزاع أصلا. 

هذاء و الظاهر أن المتبادر من الأمر الثانى فى المستحبات أيضا هو الإرشاد إلى اعتبار متعلقه فى تحقّق المأمور به بالأمر الأوّل» و حينئذ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاممنا من لاب ١/‏ 


فاللازم القول باعتبار القيام» و الاستقرار» و الكون على الأرضء فى صحة الإقامة» وفاقا للمفيد و جماعة »1١‏ و حيث إِنّ الشهرة بين 
القدماء من الأصحاب رضوان الله عليهم على 


.76٠ :7 الحدائق‎ 508 :١ المنتهى‎ 4١ :١ المهذّب‎ "٠0 :* المقنعة: 94- 44 النهاية: #ع؛ جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى)‎ )١( 
59/ ص:‎ »١ نهاية التقرير» ج‎ 

خلاف ذلكك 1١‏ حيث إِنَ المشهور مجرّد استحباب هذه الأمور لا كونها معتبرة فى الصحةء مع أن تلكك الأخبار المذكورة كانت 
مضافا إلى ما نعلم» من أن الجوامع الأربعة التى بأيديناء لا تكون جامعة لجميع الأخبار المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام» بل كان بعض 
الأخبار موجودا فى الجوامع الأولية» و لم يكن منقولا فى الجوامع الأربعة الثانوية» و القرائن على ذلكك كثيرة» كاختلاف هذه الجوامع 
التى بأيديناء أ فكل منها فاقد لبعض ما يوجد فى الآخر و غير ذلكك من القرائن التى لا يناسب ذكرها فى هذا المقام. 

و حينئذ فلا يبعد الأخذ بمقتضى فتوى المشهور لما ذكرء مضافا إلى أنّه يمكن أن يستفاد ذلكك من بعض الأخبار المتقدمق حيث إِنّه 
قد استثنى فيه من حكم الإقامة المشى إلى الصلاة» و مضافا إلى التعليل الوارد فى أكثرهاء من أن المقيم كأنّه فى الصلاةء فإنّه يناسب 
الحكم باستحباب أن تكون الإقامة مع ما يعتبر فى الصلاة من قيام» و استقرار» و غيرهماء لا أن يكون ذلكك شرط فيها. هذاء و لكن 
رعايةُ الحزم و الاحتياط توجب عدم تركك شىء من هذه الأمور. 

خامسها: الطهارة من الحدثء و مقتضى الأخبار الوارده فى هذا الباب التفصيل بين الأذان و الإقامة باعتبارها فى الثانى دون الأول؛ و 
قد جمعها فى الوسائل فى الباب التاسع من أبواب الأذان و الإقامة فراجع. و الكلام فى هذا الأمر عين الكلام فى باب القيام. 

سادسها: الاستقبال» و مقتضى الأخبار جواز الأنذان بل الاقامة إلى غير القبلة» إذا كان التشهد إلى القبلة» و يمكن استفادةٌ اعتبار 
الاستقبال فى الإقامةٌ من 


.51١ :١ السرائر‎ 15١-17١ المراسم: 68. الوسيلة: 47: الكافى فى الفقه:‎ 48 :١ المبسوط‎ :4١ المقنع:‎ )١( 
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رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام؛ المتقدمة فى الأمر الرابع. و كيف كان فلو دل الدليل على التفصيل بين الأذان و الإقامة باعتبار 
الاستقبال فى الثانى دون الأوّلء فالكلام فيه حينئذ نظير الكلام فى باب القيام. 

ثم إن لو قلنا باعتبار تلك الأمور فى صحة الإقامة؛ أو قلنا باستحبابها فيهاء فهل يستفاد من الأخبار المتقدمة الدالة على الشرطية أو 
الاستحباب التعميم بالنسبةٌ إلى كل ما يعتبر فى الصلاءً وجودا أو عدماء فيعتبر أو يستحب جميعها فى الإقامة» مثل قصد القربة أو عدم 
الالتفات» بحيث يرى خلفه من زاويةٌ عينه. و غير ذلكك من الأمور المعتبرةٌ فى الصلاءٌ وجودا أو عدما؟ وجهان: 

من استفاده التعميم من التعليل فى أكثر الأخبار المتقدمة, بأنْ المقيم كأنّه فى الصلائ و لذا نهى فى بعضها عن الإيماء باليد فى 
الإقامة و من عدم الدليل على جواز التعدّى عن تلكك الأمور. 


موارد سقوط الأذان و الإقامة 


اشارة 


هنا مسائل 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً 280 من لاب ١/‏ 


المسألة الأولى: يسقط الأذان خاصّة فى موارد: 


الأوّل: فى الجمع بين الظهرين فى يوم عرفه؛ فإنّه يسقط الأذان بالنسبة إلى صلاة العصر. 

الثانى: فى الجمع بين العشائين بمزدلفة بالنسبة إلى العشاء؛ و يدل عليهما 
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الأخبار الكثيرة: 

منها: ما رواه الشيخ عن ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّر.لام قال: «السنّةُ فى الأذان يوم عرفة أن يؤدْن و يقيم للظهر, ثم يصلّى ثم 
يقوم فيقيم للعصر بغير أذان» و كذلكك فى المغرب و العشاء بمزدلفة) .0١١‏ 

و منها: ما رواه أيضا عن عمر بن أذينة» عن رهطء منهم: الفضيل و زرارة» عن أبى جعفر عليه الّ.لام: (إِنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين». و روى الصدوق مرسلا مثله إِلَا أنّه 
قال: 

«بين الظهر و العصر بعرفة» ثُمّ قال: «بين المغرب و العشاء بجمع» .05١‏ 

و غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى نقلها فى الوسائل فى بعض أبواب المواقيت «) و صلا الجمعة 259 و الحج «4)؛ فراجع. 

الثالث: فى العصر من يوم الجمعة؛ و لم نظفر برواية دالّهُ على هذا الحكم بخصوصه و إِنّما أفتى به الأصحاب »2١‏ نعم يستكشف منه 
وجود نصّ على ذلك كان منقولا- فى الجوامع الأولية» و الاستدلال على ذلكك بما ورد فى بعض الروايات» من أن أذان الثالث يوم 
الجمعة بدعة 03 لا يخلو من النظر بل المنع» لعدم الدليل على كون المراد بأذان الثالث أذان العصر. 

الرابع: فى موارد قضاء الصلوات. فَإِنّه يسقط الأذان فيها بالنسبة إلى ما عدا 


.١ التهذيب 5: 77ح 307 الوسائل : هع6. أبواب الأذان والإقامة ب ع"اح‎ )١( 

(0) التهذيب ": 18 ح 28 الفقيه :١‏ 188 ح ذحى الوسائل ه: هع6. أبواب الأذان والإقامة ب ع“اح 7'و". 

() الوسائل ©: 718- 778. أبواب المواقيت ب "١‏ و #7اوع” 

(©) الوسائل /: .6٠٠‏ أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب 9ع. 

(5) الوسائل .١5 :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8. 

(©) المبسوط 18١ :١‏ النهاية: / 3١‏ السرائر :١‏ 008 الغنية: »4١‏ جواهر الكلام 4: 0*٠‏ مفتاح الكرامة ؟: .128٠‏ 

(0) الوسائل /: .6٠٠‏ أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب 9ع. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 00١‏ 

الصلاة الاولى» و يدل عليه ما رواه فى الكافى عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى حديث قال: «إذا كان عليكك قضاء صلوات 
فابدأ بأوَلهِنَ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة» .)1١‏ 

و ما رواه فيه أيضا عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاةٌ أ يعيدها بأذان و إقامة؟ فكتب عليه الس لام: 
«يعيدها بإقامةٌ» 7١‏ و غيرهما ما يدل عليه من الأخبار و لا يخفى أن سقوط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية فى جميع الموارد 
المتقدمة ليس لخصوصية فيهاء بل السقوط إِنّما هو من ناحية الجمع بين الصلاتين» فلو جمع بينهما فى غير تلكك الموارد يسقط الأذان 
بالنسبة إلى الصلاة الثاني أيضاء كما أنّه ربما يوافقه الاعتبار» لما عرفت من أن حقيقة الأذان إنَما هو النداء إلى إقامة الصلاة ليجتمع 


الناس فى المسجدء و فى موارد الجمع يكون الناس مجتمعين فيه» فلا حاجةٌ إلى النداء. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/80 من لاب/١ا‏ 


نعم لا تسقط الإقامة» لكونها لتنبيه الحاضرين كما تقدّم. هذاء مضافا إلى أن رواية الفضيل و زرارة المتقدمة؛ لا اختصاص لها بالجمع 
فى يوم عرفة؛ أو بمزدلفة» بل يستفاد منها الإطلاق. 

لا يقال: إن مدلولها حكاية فعل النبى صلى اللّه عليه و آله» و من المعلوم أن الفعل لا إطلاق له كالقول؛ فلعل النبى صلَى الله عليه و 
آله كان يجمع بين الظهرين فى يوم عرفة بأذان و إقامتين» و بين العشائين بمزدلفة كذلكك. 

لأنّا نقول: لا نسلم عدم الإطلاق فيما لو كان الحاكى هو الامام عليه السّلام؛ و كان المقصود من حكايته بيان الحكم. فإنّه عليه السّلام 
لو لم يأخذ فى مقام بيان الحكاية قيدا ليستفاد منه الإطلاق. 


.١ الوسائل: ه- *68. أبواب الأذان و الإقامة ب /ا"اح‎ 6٠ ح ١ء التهذيب: ": 104 ح‎ 741١ -* الكافى:‎ )١( 

(1) التهذيب 7: 787 ح 1١76‏ الوسائل ه: #ع6. أبواب الأذان و الإقامة ب /الاح ؟. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 6٠7‏ 

و بالجملة: فالظاهر إطلاءق الحكم و سقوط الأنذان فيما لو جمع بين الصلاتين أو أزيد بالنسبة إلى غير الا-ولى. هذا ما ذهب إليه 
الخاصة؛ و أما العامة فحيث إِنْ الجمع عندهم يختص بموارد خاصة 0١١‏ لعدم كون الجمع عندهم مقابلا للتفريق» بل معناه هو الإتيان 
بصلاهُ فى وقت صلاةٌ أخرىء كالاتيان بصلاهً الظهر فى وقت صلاهً العصرء إذ أوقات الصلوات متباينة عندهم» فينحصر جواز الجمع و 
الاكتفاء بأذان واحد بموارد خاصة. 

ثم إن سقوط الأذان بالنسبة إلى غير الصلاه الأولى هل هو على نحو العزيمة أو الرخصة؟ وجهان. و لا يخفى إِنّه لا يستفاد من الأدلة 
الواردةٌ فى هذا الباب وجوب تركك الأذان أصلاء مضافا إلى أن التعليل الوارد فى بعض الروايات ربما يؤيد عدم الوجوب. 

و توّم إِنَ الأمر بالترك و الاكتفاء بالإقامة يدل على ذلكء يدفعه إن متعلق الأمر هو الجمع و لا إشكال و لا خلاف فى عدم وجوبه 
حتى فى المواره المتقدمة كما يدل عليه كثر من الأخبارة و استحياب الجمع فى الموارد المتقدمة الراجع إلى أفضابَةُ الاشتغال 
بالفريضة الثانية و المبادرة إليها بدون فصل حتّى بالأذان, لا ينافى كون الأذان راجحا بالإضافة إلى تركه المطلق» و إن كان بالإضافة 
إلى المبادرة بالفريضة مرجوحا. 

فهو نظير العبادات المكروهة التى ينطبق عنوان أرجح على تركها مع بقائها على الراجحية بالنسبة إلى مطلق الترك. فالمقام من هذا 
القبيل لا من باب التخصيصء حتّى يقال بأنه لا دليل على استحباب الأذان فى الموارد المذكورة: فيلزم التشريع لو أتى به عبادة كما لا 
يخفى. و بالجملة» فالظاهر إِنْ سقوط الأذان فى تلكك الموارد إِنّما هو على طريق الرخصة لا العزيمة كما عرفت. 


.1١8 المغنى لابن قَدَامَة 7: 211 الشرح الكبير ؟:‎ 390١ "0/٠ :© كالسفر مثلا. راجع المجموع‎ )١( 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 6٠07‏ 

المسألة الثانية: مورد سقوط الأذان و الإقامة معا 

إذا صلى الناس جماعة, ثم جاء آخرون قبل تفرق صفوفهم. فإنّهما يسقطان بالنسبة إليهم, و هذا فى الجملة ممما لا ريب فيه و لا 
إشكال .01١‏ لدلالة الأخبار الكثيرة الآتية عليه. و إِنّما وقع الكلا-م و الإشكال فى بعض خصوصيات المسألة» فالأولى نقل الأخبار 
الواردة فى هذا المقام حتّى ينضح بها حقيقة الحال؛ فنقول و على الله الاتكال: 

الأخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة: 

منها: ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن سعيد »)7١‏ عن يونسء عن اين مسكانء عن أبى بصيرء قال: سألته 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً /ا8/لا من لاب /ا 


عن الرجل ينتهى إلى الإمام حين يسلّم؟ فقال: «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم فى أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان» 
١‏ 

و منها: ما رواه الشيخ فى التهذيب عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم. عن أبان» عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام 
قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد و قد صلَى القوم أ يؤذْن و يقيم؟ قال: «إن كان قد دخل و لم يتفرّق الصفٌ صِلَى بأذانهم و 
إقامتهم و إن كان تفرّق الصف أذَن و أقام) «5). 


188 مفتاح الكرامة: ؟-‎ 11١ تذكرة الفقهاء : 27 مسألة‎ ,12٠ :١ المنتهى‎ 13/١8 المعتبر ؟:‎ / 16 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.188 -* مداركك الاحكام:‎ ,8١ -9 مستند الشيعة: 5- 819) جواهر الكلام:‎ 

هلس معو سجير لاه ل 

() الكافى: - ع٠"‏ ح 17 التهذيب: ؟- /707 ح 21٠٠١‏ الوسائل: ه- 875. أبواب الأذان و الإقامة ب 70ح .١‏ 

(©) التهذيب ؟: 7181 ح 117١‏ الوسائل ه: .8٠‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 10ح ؟. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 0٠15‏ 

و الظاهر إِنْ هذه الرواية هى الرواية السابقة» بمعنى أن أبا بصير سأل الإمام عليه الس.لام عن حكم المسألة مرّهُ واحدة؛ و أجابه عليه 
الام بعجواب واحدء غَايةٌ الأمر إِنّهِ نقلها لعدّهُ رواه. و الاختلاف إِنّما نشأ من اختلاف نقله لهم, أو نقلهم لغيرهم؛ و حينئذ فالواجب 
الاقتصار على القدر المتيقّن. 

و منها: ما رواه الشيخ فى التهذيب أيضا عن محمد بن على بن محبوب؛ عن محمد بن الحسين؛ عن الحسن بن على؛ عن الحسين بن 
علوان» عن عمرو بن خالد ١01؛‏ عن زيد بن علي عن آبائه» عن علي عليهم السّ.لام قال: دخل رجلان المسجد و قد صلّى الناس فقال 
لهما علي عليه السّلام: «إن شئتما فليؤمٌ أحدكما صاحبه و لا يدن ولا يقيم) .07١‏ 

و منها: ما رواه فيه أيضا عن محمّرد بن أحمدء عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة» عن السكونى» عن جعفر عن أبيه عن 
علي عليهم الّرلام أنه كان يقول: «إذا دخل الرجل المسجد و قد صلَى أهله فلا يؤذّننٌ ولا يقيمنَ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاهً 
الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلَى فيه) «. 

زتها ماوواد قد أبشاعى يضديق أحمد عن احمد بخ الى عن عرو ين سعيد» عن معد قوهة عفان عن أن عبد اللدغله 
السلام فى حديث: فى الرجل أدرك الإمام حين سلّم قال: «عليه أن يدن و يقيم و يفتتح الصلاة» «". 

و منها: ما رواه أيضا عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد «4)؛ عن أبى علىٌ 


)١(‏ هو من فقهاء الزيديّةُ و عظمائهم» يروى كتاب زيد «المقرّرا. 

(1) التهذيب: 1781-7 ح ١1114‏ وج *: عه ح 191 الوسائل: ه- .6٠‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١0‏ ح ". 

(") التهذيب: *- *ه- 198 الوسائل 5: .6١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 10 ح ع. 

() الفقيه ١88 :١‏ ح 2117١‏ التهذيب : 787 ح ع"لى الوسائل ه: .8#١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 0١ح‏ ه. 

(5) لا يخفى أن الحسين بن سعيد متأخر عن أبى على بمرتبتين» و لا يمكن له أن يروى عنه؛ و الظاهر سقوط الواسطة بينهما و أنها هى 
محمد بن أبى عمير كما فى سند الصدوق «المقرّر). 

نهاية التقرير» ج١2‏ ص: 6١06‏ 

قال: كنا عند أبى عبد الله عليه السّد.لام فأتاه رجل فقال: جعلت فداكك صِلَّينا فى المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض فى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 288 من لاب/ا 


التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذْن فمنعناه و دفعناه عن ذلككء فقال أبو عبد اللّه: «أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع»» 
فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون فى ناحية المسجد و لا يبدر بهم إمام.. 

و رواه الصدوق بإسناده عن محتّرد بن أبى عمير» عن أبى علي الحرّانى مثلهء إِلَّما أنه قال: «أحسنتم ادفعوه عن ذلكك و امنعوه أشدّ 
المنع»» فقلت له: فإن دخل جماعة؟ فقال: «يقومون فى ناحية المسجد و لا يبدو لهم إمام) .١١‏ 

و منها: ما عن الصدوق بإسناده عن معاوية بن شريح «7» عن أبى عبد الله عليه ال لام أنه قال: «إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع 
أجزأته تكبيرة واحدة- إلى أن قال-: و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو فى التشهّد فقد أدرك الجماعة و ليس 
عليه أذان و لا إقامُ و من أدركه و قد سلم فعليه الأذان و الإقامة) 0”. 

و منها: ما عن كتاب زيد النرسى © عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «إذا أدركت الجماعة (و قد انصرف القوم) 
«0 و وجدت الإمام مكانه و أهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأكك أذانهم و إقامتهم فاستفتح الصلاءً لنفسكك و إذا 


)١(‏ التهذيب ": ذه ح 15٠‏ الفقيه :١‏ 788 ح 13518 الوسائل 8: 618. أبواب صلاهٌ الجماعة ب 88 ح ؟. 

() لا يخفى أن معاوية بن شريح هو معاوية بن ميسرة» و ليسا متعدّدين» كما زعم الصدوقء غايةُ الأمر أنه قد ينسب إلى أبيه كما فى 
الثانى» و قد ينسب إلى جدّه كما فى الأول «المقوّر). 

(") الفقيه: ١88 -١‏ ح 137516 الوسائل: - 6١8‏ أبواب صلاه الجماعة ب 88 ح 8. 

(©) هو من الكتب الظاهرة فى القرون الأ-خيرة و لم يكن معروفا بين قدماء أصحابناء بل و فى زمان صاحب الوسائل أيضاء و لذا لم 
يرو عنه فيه (منه). 

(8) لبن فى المضدر. 

نهاية التقرير» ج ١‏ ص: 6٠87‏ 

وافيتهم و قد انصرفوا عن صلاتهم و هم جلوس أجزأكك إقامة بغير أذان و إن وجدتهم قد تفرّقوا و خرج بعضهم من المسجد فَأذْن و 
أقم لنفسك» .)١١‏ 

هذه مجموع الروايات الواردة فى المقام» و قد عرفت أنْ أصل المسأله فى الجملهُ ممما لا ريب فيه و لا إشكال. 

و ما اعترضه صاحب المدارك بأنْ الروايات الواردةٌ فيها غير خاليهُ عن خلل الحديث من ضعف أو جهالهُ أو غيرهماء لكون عمدتها 
هى روايتا أبى بصير و هو مجهول مشتركك بين أربعة 009 مدفوع بأنّ من يروى الحديث من تلكك الأربعة اثنان و كلاهما ثقة. 

و بالجملة: فلا ينبغى الإشكال فى أصل المسألة» و حينئذ فنقول: 

إذا دخل الرجل المسجد مثلا مريدا للصلاة» فدخل على الجماعة التى أذَن و أقيم لهاء و لم يسمعهما لعدم كونه حاضرا حينهماء بل 
كان مسبوقاء فالظاهر سقوط الأذان و الأقامة عنه بحيث لا يكون شىء منهما مشروعا فى حقه لأنّه درك للجماعة حقيقة كسائر 
المأمومينء و لا يعهد من أحد منهم الأذان و الإقامة لنفسه. و لم يدل عليه دليل أصلا. 

وإن دخل وقد سلم الإمام فمقتضى الأخبار السابقة سقوطهما كما عرفت,. و لا ملازمة بين كون السقوط فى الموردين على نحو 
العزيمة» بل يمكن القول بأنَ السقوط فى المورد الأخير إِنّما هو على نحو الرخصة لأنّ هذا الشخص لا يكون مدركا للجماعة حقيقة؛ 
كلذف السورة الأول 

ثم إِنّه اعتبر فى العروةٌ «2 أمورا للسقوط فى المورد الأخير. 


.١ ح‎ 2٠١ :© ح 8/ء مستدركك الوسائل‎ 17١-4١ كتاب زيد النرسى: 7ه بحار الأنوار:‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2/89 من لاب/ا 


(؟) مدارك الأحكام: 9- /181. 

() العروةٌ الوثقى 52٠ :١‏ مسأل *. 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 6017 

منها: أن يكون فى المسجدء و مقتضى إطلاق الأدلة عدم الاختصاص. 

و منها: كون صلاته و صلاهٌ الجماعةٌ كلتيهما أدائية» و مقتضى الإطلاق أيضا عدم اعتباره. 

و منها: اشتراكك الصلاتين فى الوقتء فلو كانت السابقة عصرا و هو يريد أن يصلى للمغرب لا يسقطانء و فيه: عدم الدليل على اعتبار 
هذا المعنى أيضا. 

ومئها: أن تكون صلاه الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة» فلو كانوا تاركين أو مكتفين باستماع من الغير لا يسقطانء و لا يخفى 
مخالفته لمقتضى الإطلاق. 

و منها: أن تكون صلاتهم صحيحة؛ و فيه: إِنّا لا نسلم الاعتبار فى صورة جهل المأمومين ببطلان صلاة الإمام» بل الظاهر أن هذا 
الشخص كأحد منهم. 

و بالجملة: فقد ذكرنا فى حاشيةٌ العروةٌ »)١١‏ إن اعتبار هذه الأمور إِنّما هو فيمن دخل المسجد مريدا للصلاةً مستقلا عن الجماعة إمّا 
جماعة و إِمّا فرادى» أو من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا و لم يتفرق الصفوفء فالظاهر أن سقوطهما عنه بملاكك آخرء و لا يبعد 
فيه سقوطهما فى كل مورد يكون إدراكه لها قبل الفراغ مسقطا. 

والملاك للسقوط فى المورد الثانى إِنّما هو كون هذا الشخص كمدرك للجماعة بعد فرض كون نيته قبل الدخول ذلككء فأذانه و 
إقامته إِنّما هو أذان الجماعةٌ و إقامتهاء كما أن الملا-كك للسقوط فى المورد الأوّل هو احترام الجماعة السابقة» و لحاظ حقّ الإمام 
السابق بعدم رفع الصوت بالأ-ذان حتّى تكون الجماعة اللَاحقَهُ من توابع الجماعة السابقة؛ فينبغى تركهما فيهاء و لذا ورد فى بعض 
الروايات السابقة أن الداخلين إذا أرادوا الصلاه جماعة يقومون فى ناحية المسجد و لا يبدر لهم إمام .07١‏ 


.68 التعليقة للسئّد البروجردى:‎ )١( 

(0) الوسائل: 4- .6١8‏ أبواب صلاه الجماعة ب 88 ح 7؟. 
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و كيف كان فالقول مبني على استفادة الموردين من النصوصء فمن بعضها يستفاد حكم من دخل المسجد لإدراك الجماعة. و إِنّه 
يسقط الأأذان و الإقامة بالنسبهٌ إليه إرفاقا له و رعاية لنيته» و بعبارة أخرى مفاده جعل حقّ له لكونه قاصدا لإدراك الجماعة؛ فكأنه 
مدرك لها. فأذانه و إقامته هو أذان الجماعةٌ و إقامتها. 

ولا يخفى إِنّه فى هذه الصورة لا يكون الحكم مختضًا بالمسجد, و كذلكك لا يناسب كون السقوط على نحو العزيمة. 

و من بعضها (النصوص) )١١‏ يستفاد حكم من دخل المسجد لإقامة الصلاءً مستقلا عن الجماعة منفردا أو جماعة و أنّه يسقط الأذان و 
الإقامة بالنسبة إليه رعاية لحقٌّ الإمام السابق أو الجماعة السابقة» و بعبارة أخرى يستفاد منه جعل حقّ على الداخل لا له و حينئذ 
فيمكن القول باختصاص ذلك بالمسجد. و يجىء الكلام فى كون السقوط على نحو العزيمة أو الرخصة. 

و يسقط الأذان و الإقامة أيضا فيما إذا سمع الشخص أذان غيره و إقامته إن له أن يكتفى به و لو كان إماماء و المؤدّن منفرداء فقد 
روى عن أبى مريم الأنصارى أنّه قال: صلَى بنا أبو جعفر عليه السّ.لام فى قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة- إلى أن قال-: 
فقال: و إِنّى مررت بجعفر و هو يؤذْن و يقيم فلم أتكلم فأجزأنى ذلك .7١‏ 

و قد روى عمرو بن خالد؛ عن أبى جعفر عليه التّ.لام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: «قوموا»» فقمنا فصلْينا معه بغير 
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أذان و لا إقامة» قال: «يجزئكم أذان جاركم) 370. 


)١(‏ الوسائل 8: .6١8 8١‏ أبواب صلاهٌ الجماعة ب 88 ح ١‏ و". 
() التهذيب: 7- 78٠‏ ح 111 و الوسائل: ه- /ا. أبواب الأذان و الإقامة ب ٠"اح‏ ؟. 
(") التهذيب 7: 580 ح 1١6١‏ الوسائل 5: /اع. أبواب الأذان و الإقامة ب ٠"اح‏ ". 
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المسألة الثالثة: استحباب حكاية الأذان للسامع 


يستحبٌ للسامع حكاية الأ.ذان كما يقول المؤدّنء قال الشيخ فى الخلاف: إذا سمع المؤذن يؤدّن يستحبٌ للسامع أن يقول مثل ما 
يقوله إلا أن يكون فى حال الصلاءٌ سواء كانت فريضة أو نافلة» و به قال الشافعى» و قال مالكك: إذا كنت فى مكتوبة فلا تقل مثل ما 
يقول المؤذنء و إذا كنت فى نافله فقل مثل قوله فى التكبير و التشهد و به قال الليث بن سعدء إِلَا أنه قال: و يقول فى موضع حي على 
الصلاء لا حول و لا قوَةٌ إِلَا بالله. 

دليلنا على جوازه و استحبابه خارج الصلاهُ إجماع الفرقة» و استحباب ذلكك فى حال الصلاه يحتاج إلى دليلء إِلَا أنه متى قال ذلكك فى 
الصلا لم يحكم ببطلانهاء لأنّ عندنا يجوز الدعاء فى حال الصلاة .)١١‏ انتهى. 

و الظاهر إن مراده بالدعاء الذكر المستثنى من الكلام المبطل للصلاة؛ لا معناه الحقيقى» لعدم اشتمال فصول الأذان على الدعاء و كأنّه 
من سهو القلم. 

وقالابن رشد فى كتاب البدايه ما حاصله: إِنّهم اختلفوا فى حكاية الأذان على قولين: قول باستحباب حكاية الأنذان كما يقول 
المؤذّنء و قول باستحباب حكاية الأنذانء إِلّا أنه يقول فى موضع الحيعلاءت. لا حول ولا قَوَه إلا بالله» و منشأ الاختلاف تعارض 
الأخبارء فروى أبو سعيد عن النبى صلَى الله عليه و آله إِنّه قال: «يستحبٌ حكاية الأذان فى كل ما يقول المؤدّن'. و روى عمر و معاوية 
غنة ضلى الله عليه و الها يدل على ديل الحيعاات باللخرفلة 60 اتنهن. 


.18 مسألة‎ 188 :١ الخلاف‎ 1٠١ :* المجموع‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .128٠ :١‏ 
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أقول: أمّا ما ذكره الشيخ من أن استحباب الحكاية إِنّما هو فى غير حال الصلاة؛ و أمَّا فى حالها فيحتاج إلى دليل؛ فهو و إن كان 
مخالفا لمقتضى إطلاق الأخبار الدالهُ على استحباب الحكاية ١١‏ إِنَا أن الظاهر انصرافها عن حال الصلاهُ فريضِة كانت أو نافلك و أمًا 
تبديل الحعيلات بالحوقلة 499 فيدل عليه بعض المراسيل المحكىّ عن الدعائم والآلداب و المكارم 79 و أمّرا النصوص المعتبرة 
المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلاء بل ظاهرها حكاية الأذان فى كل ما يقول المؤذنء فراجع. 


)١(‏ الوسائل ه: 587. أبواب الأذان و الإقامهُ ب ه؟. 


() كما فى بدايةُ المجتهد .12١ :١‏ 
(") دعائم الإسلام :١‏ 150 الآداب الديتية: 01 مكارم الأخلاق: ع6 مستدركك الوسائل *: 8ه- ٠2ح‏ هو 4. 
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الجزء الثانى 

[تتمة كتاب الصلاة] 

المطلب الثانى فى أفعال الصلاةٌ 

اشارة 
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أفعال الصلاة اعلم أن الصلاة مركبة من عدَّهُ وجودات متباينة الحقائق تتحقق بتحققها بأسرهاء و يكون كل واحد من تلكك الوجودات 
بعضا لوجود عنوان الصلاة» كما هو الشأن فى جميع المركبات الاعتبارية» فإنّها عبارة عن اعتبار الوحدة بين أشياء متخالفة الحقائق 
باعتبار ترتب غرض واحد عليهاء و يكون كل واحد منها بعضا لوجود ذلكك المركب. 

وقد حققنا فى موضعه ١١‏ أنه يمكن أن يكون للشىء الواحد أبعاض كثيرةٌ» كالماء الواحد» بل يمكن أن يعرض كل واحد منها ضدٌ 
ما يعرض الآخر و حينئذ فالأمر المتعلّق بالصلاهُ ينبسط على تلكك الوجودات؛ بحيث يصير كل واحد منها متعلّقا لبعض ذلكك الأمر و 
تحقيق الكلام فى محلّه. 

ثم إن الشارع لم يتصرّف فى معنى الصلاه أصلاء بل استعملها فى معناها الذى 


(1) نهاية الأصول: 28١‏ مبحث الصحيح و الأعم. 
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كان يفهم منها قبل التشريع؛ و هو التذلّل و الخضوع فى مقابل المعبود» كما هو المفهوم منها عند جميع المتدينين قبل الإسلام. 

غاية الأمر أن ذلكك يتحقق بكيفية خاصة و نحو مخصوص عند كل قوم, و النبى صِلَى الله عليه و آله قد أبطل جميع الكيفيات» و بين 
أن ما يتحمّق به ذلكك المعنى فى هذه الكيفية المعروفة بين المسلمين» و فى التى روآها العامة عته صلى الله غليه و آلده أنه قال: «صلوا 
كناترا سوق امل له 

و بالجملة: فالصلاهٌ و ما يرادفها من سائر اللغات عبارةٌ عن الأفعال التى يؤتى بها فى مقابل المعبود تذلّلا و تخضّ عاء و الاختلاف بين 
الأديان إِنّما هو فى تلكك الأفعال. 


:١ ح 2008 واج لا ص 129اء ح 752 السنئن الكبرى 7: هع سئن الدار قطنى‎ 3٠١7 : صحيح البخارى‎ )١( 
1 » فد‎ 
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الأوّل من أفعال الصلاة: النية 


اشارةٌ 
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ثم نهم ذكروا أن أوّل أفعال الصلاة النية» و قد يقال فى معناها: أنّها هى الإرادة التى لا بدّ منها فى كل فعل اختيارئ» و أنت خبير بأنَّ 
النية بهذا المعنى مما ليس لبيانه ارتباط إلى الشارع أصلاء كما هو واضح. بل المراد منها هو القصد إلى عنوان الصلاة. 

توضيح ذلك. إِنَّ الأفعال على قسمين: قسم لا يتوقف تحقق عنوان الفعل على كونه مقرونا بقصد ذلك العنوان» كالأكل و الشرب و 
القيام و القعود و أمثالهاء و قسم يكون تحمّق عنوان الفعل متوقفا على قصد ذلك العنوان» كالتعظيم للقادم, فإِنّ مجرد القيام عند 
قدومه لا يتنصف بعنوان التعظيم و لا يتحمّق به بل صدقه يتوقف على قصد التعظيم, و كونه هو الداعى إلى القيام؛ و إلا فهو قد يكون 
لغرض آخر ما عدا التعظيم» بل قد يكون للسخرية و الاستهزاءء؛ و هذا القسم هو المسمّى بالعناوين القصدية؛ و له مصاديق كثيرة فى 
أبواب الفقه» و لا يختصّ بالعبادات» بل له مصاديق فى التوصلياتء كما أنه لا يختصّ بما إذا كان متعلّقا للأمرء لأنْ أكثر المعاملات 
بل جميعها من هذا القبيل. 
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العناوين القصدية: 


و من مصاديق هذه العناوين: «أداء الدين»». فإِن إعطاء المال إلى الدائن لا يتعتن لكونه أداء للدين إِلَّا بعد قصد هذا العنوان» و إِلَّا فهو 
مشتركك بين الأداء و الهبهُ و نظائرهماء فالتخضصٌ ص بهذه الخصوصية لا يأتى إِلَّا من قبل قصدهاء ثم لو فرض إِنّه استدان مرّتين» فهل 
يجب عليه عند الأداء قصد الخصوصية من هذه الجهة, أى الأولية و الثانوية أيضا؟ الظاهر العدم؛ بل لا يجب عليه إِلّا قصد عنوان أداء 
الدين فقط. 

و منها: «الوفاء بالنذراء فإذا نذر إعطاء درهم إلى الفقير إذا قضى الله حاجته مثلا يجب عليه عند الوفاء قصد هذا العنوانء لأنّ الصورة 
المشتركة بين الوفاء بالنذر و بين غيره لا تتعتين للأوّل إِنَا بالقصد إلى عنوانه. 

و منها: «أداء الزكاة» فإنَ دفع المال إلى مستحقٌ الزكاة لا يوجب خروج الدافع عن عهدة التكليف بأدائها إِنَا بعد تحفّق القصد إلى 
عنوانهاء و هذا أمر لا ربط له بمسألهُ قصد القربةُ المعتبرة فى الزكاة. 

و منها: «ردٌ الخمس». فإنّه أيضا يكون كأداء الزكاة. 

و منها: «أفعال الحبّ). 

و منها: «الصوم)». فإنَ قوله: «من لم يبيئت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» 20١١‏ ناظر إلى أن تحقق عنوان الصوم متوقف على بيتوتته 
من الليل» و إرادهُ إيجاد الصوم منه. 

وبالجملة: فلهذا الأمر عرض عريض فى أبواب الفقه فإن أكثر العنادات و أكثر البعائلات بل جميعها ما لا متلق إلا يعد القصد 
إلى عنوانهاء لتوقف 


.,7303" 5١7 :© ب #8؛ السنن الكبرى للبيهقى‎ 7٠0١ :* سنن النسائى‎ )١( 
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الاختصاص بأحدها على هذا القصدء لاشتراكك صورة العمل غالبا كما هو غير خفى. 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن من العناوين القصدية عنوان الصلاة؛ فإنّ مجرّد الإتيان بصورتها مع الغفلة عن عنوانها و عدم القصد إليه 
لا يكفى فى حصولها كما هو واضح. و كما يجب القصد إلى عنوان الصلاء فى جميع الصلوات الواجبة و المندوبة» كذلكك يجب 
القصد إلى الأنواع الواقعة تحت هذا الجنس» فيجب فى الظهرين مثلا القصد إلى عنوان الظهرية و العصرية؛ و لا يكفى فى تحققهما 
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مجوّد التقدّم و التأخرء و إِلَا لما كان وجه لما دل على شرطية الإتيان بالظهر للعصرء و إِنّه يجب الإتيان بالظهر أولاء ثم الإتيان بالعصرء 
إذ لو كانت الصلاة الواقعة أولا متعينة للظهر و لو لم يقصد بها عنوان الظهريُّ لما كان المكلف قادرا على الإتيان بالعصر مقدّما على 
الظهرء حتى يكون الإتيان بالظهر من شرائط تحمّق العصر كما هو واضح. 

و أيضا لو كان مجرّد التقدّم كافيا فى تحقّق عنوان الظهرية لما كان وجه لما دل على أنه لو صلى صلاه العصر بتخيّل أنه أتى بصلا 
الظهرء فاتكشف الخلافء و إِنّه لم يصلٌ الظهر بعد, فإن كان فى الأثناء يجب العدول إلى الظهر و إن كان بعد الفراغ يجب الإتيان 
بصلاه الظهرء و يجزيه ما فعل عن صلا العصرء و وجه دلالته على المقصود واضح. 

و يجن أيضنا القضد إلى عنوات الفرضن و التفل» لأنهما لبساعبارة عع مجزد تعلق الأمر الوجوى أو الاسسحهابي: :و إلا لكان الماتع به 
أولا بعد طلوع الفجر من الركعتين متعيّنا للفريضة. نظير ما إذا أمر المولى عبده بإعطاء درهم إلى زيد و استحبّ له إعطاء درهم آخر 
إليه» فإنّه يتعتين إعطاء الدرهم الأموّل للوجوب. و الدليل عليه سقوط الأممر بمجرّده. لأنّ مطلوبه الإلزامى قد حصلء فلا مجال لبقاء 
الأمر. 
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و حينئذ فلو كان مجرّد تعلّق الأمر الوجوبى كافيا فى تحقّق عنوان الفرض. و مجرّد تعلق الأمر الاستحبابى كافيا فى تحقّق عنوان النفل 
من دون حاجة إلى قصد عنوانهماء يلزم ما ذكر من تعين المأتى به أولا بعد طلوع الفجر لفريضة الصبح» كما عرفت فى المثال. فانقدح 
من ذلكك أنهما عنوانان مفتقران فى التحقق إلى القصد إليهما. 

كما أنه يجب القصد إلى عنوان القضاء و الأداء. لكون تميّز الصلاهً التى لها أربع ركعات مثلا المأتى بها قضاء عن صلاه العشاء الفائتة 
عن صلاه الظهر و العصر الأدائيتين المشتركتين معها فى الصورة. إِنّما هو بالقصد إلى كونها قضاء عنهاء و إلا لما كان وجه للنزاع فى 
تقديم القضاء على الأداء أصلا كما لا يخفى. 

ثم نه لا يجب القصد إلى عنوان القصر و الإتمام وفاقا للمشهور .1١‏ لأنّ القصر عبار عن مجرّد ختم الصلاه فى الركعة الثانية» كما أن 
الإتمام عبار عن إضافةُ الركعتين إليهاء فلو شرع فى الصلاهءٌ فى مواضع التخيير بنية القصرء ثم أراد الإتمام بعدد الإتيان بركعتين و أتم 
صحت صلاته. كما إِنّهِ لو شرع فيها بنية الإتمام ثمّ بدا له القصر فقضّر لم تبطل صلاته. 

و كذلك لا يجب القصد إلى عنوان الانفراد فى صلاة الفرادى, و لا عنوان الإمامة فى الجماعة بالنسبة إلى الإمام» فإنَ صلاته كصلاة 
المنفرد بلا اعتبار خصوصية زائدة فيه أصلاء خلافا لأبى حنيفةُ من العامة «7» فإنّه اعتبر فى صلاةٌ الإمام قصد الإمامة و أما المأموم 


فيعتبر فى صلاته جماعة قصد الاثتمام بإمام معيّن» و إِلَّا لم تصر صلاته جماعة. 
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العدول من الاثتمام إلى الانفراد 
و حيث انتهى الكلام إلى هذا المقام» فلا بأس أن نتعرّض للمسألهُ المعنونة فى صلاه الجماعة» و هى أنه هل يجوز العدول من الائتمام 


إلى الانفراد فى أثناء الصلاة أم لا؟ 
فنقول: لا يخفى أن هذه المسألة ليست معنونة فى كتب قدماء أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم؛ لا-فى الكتب الموضوعة لنقل 
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الفتاوى المتلقَاةٌ عن الأئمة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم- كأكثر كتب المتقدمين 1١‏ فإِنٌ المتداول بينهم هو ذكر 
الروايات بعين ألفاظها فى كتبهم الفقهية» من غير تعرّض لما هو خارج عن موردهاء و استنباط حكمه منهاء و لذا صار ذلكك موجبا 
لطعن العامة عليهم, و النظر إلى فقه الإمامية بعين التحقير» و كان ذلكك سببا لتصنيف الشيخ أبى جعفر الطوسى قدّس سرّهء كتابه الكبير 
الموسوم بالمبسوطء كما ذكر ذلك فى مقدّمته «01- و لا فى سائر كتبهم. 

و بالجملة: فلم يرد فى المسألة نصّ و لا ما يدل على وجوده كالذكر فى تلكك الكتبء و لا أفتى بحكمه أحد من المتقدمين» نعم ذكره 
الشيخ فى مواضع من المبسوط و الخلاف. 

قال فى باب صلاة الجماعة من المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته و إن فارقه لعذر و تمم صلاته صححت صلاته ولا 
يجب عليه إعادتها ". 

وقال فى الخلاف فى باب صلاهُ الخوف فيما إذا صلّى صلا الخوف فى غير الخوف بعد الحكم بصبحةُ صلا الامام و المؤتمين على 
أى وجه وقعتء و نقل الخلاف من بعض العامة ما هذا لفظه: دليلنا إِنّه ليس على بطلان شىء من هذه 


)١(‏ كالمقنعة للمفيد و المقنع للصدوق و النهاية للشيخ و الغنية لابن زهرة و الكافى لأبى الصلاح. 

.35 ١:١ المبسوط‎ )0( 

المسوطظ :7م18 
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الصلوات دليل؛ فيجب أن تكون كلها صحيحة؛ و من ادّعى أنه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته؛ فعليه الدليل .01١‏ 

وقال فيه أيضا فى باب صلاة الجماعة: مسألهُ فيها ثلاث مسائل و مجملها هى مسألة الاستخلافء و نقل نيِهُ الجماعة إلى الانفراد» و 
العدول عن الالنفراد إلى الجماعة؛ ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. و قد ذكرناها فى الكتاب الكبير و لأنه لا مانع يمنع منهه 
فمن ادّعى المنع فعليه الدلالة «5» انتهى. 

ولا يخفى أن التمسشّكك بإجماع الفرقة و أخبارهم الظاهر فى كون المسألة منصوصة إِنّما هو لخصوص المسألة الاولى «. و إن كان 
ظاهر العبارة خلافه. و أن إجماع الفرقة و أخبارهم قائم على المسائل الثلاث» لوضوح عدم ورود نصّ بالنسبةٌ إلى ما عدى المسألة 
الاولى» و لم يذكر نضًا على ذلكك لا فى كتابه الكبير المسمى بالتهذيبء و لا فى غيره. 

نعم يمكن استفادة حكم الأسخيرتين؛ مرا ورد فى مسألة الاستخلاف. لأ-نه مبنى على صيرورة الصلاءً فرادى, ثمّ جماعة؛ فباعتبار 
صيرورتها فرادى يصح العدول من الجماعة إلى الانفراد» و باعتبار صيرورتها ثانيا جماعة بعد الفرادى» يصح العدول من الانفراد إلى 
الجماعة. 

هذاء و لكن الاستفادة ممنوعة لأنّ الاستخلاق ليس مبنيا على صيرورة الصلاة فرادىء حتى تصير جماعة ثانياء لما سبأتى فى باب 
الجماعة. و كيف كان فقد عرفت أن الشيخ أوّل من تعرّض للمسألةُ فى بعض كتبه الفقهية- المصئّف على خلاف ما هو المتداول بين 
الفقهاء- كالمبسوط و الخلافء و قد عرفت أيضا أن 


.8”٠١ مسأله‎ 268 :١ الخلاف‎ )١( 
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مختاره فى الأوّل التفصيل بين صورة العذر فيجوزء و غيرها فلا يجوز. 

ثمّ لم يتعرّض لها أحد من الفقهاء المتأخرين عن الشيخ إلى زمان صاحب الوسيلة ١١‏ فإِنه تعرّض لها فيها تبعا له حيث عد فى جملة 
محظورات الجماعة مفارقة الإمام لغير عذر. هذاء و ظاهر جماعة من المحققين كالمحمّق .7١‏ و العلامة «» و الشهيد الثانى القول 
بالجواز مطلقا. و اختار أكثر المتأخرين كصاحبى الحدائق, و المدارككء و النراقى فى المستند «5» و صاحب المفاتيح «0» و شارحه 
المحمّق البهبهانى قدّس سرّهم المنع مطلقا 2). 

ثم إن القائل بالمنع يمكنه تقرير مختاره بوجوه: 

الأوّل: إِنّ قصد الانفراد لا يؤثّر فى صيرورة الصلاءٌ فرادى» بل الصلاه المنعقدةً جماعةٌ تبقى على حالها إلى آخر الصلاة. سواء عدل 
عنها بالنية إلى الانفراد» أم لم يعدل؛ و مقتضى هذا الوجه أنّه لو عدل عنها بعد الركعة الأولى تسقط القراءة عنه بالنسبة إلى الركعة 
الثانية» و كذا يكون شكه بلا حكم مع حفظ الإمام. 

و بالجملة: يترتّب على صلاته جميع أحكام صلاه المأموم, لأنّ المفروض عدم تأثير قصد الانفراد أصلا. 

الغاتى: إن قضد الانفراة و إن كان موجبا لصيرورة الصلاة فرادئى؛ إلا أن العدول عن الائتمام إلى الانفراد» و جعل الصلاة المنعقدة 
جماعة على غير ما انعقدت عليه منهيّ عنه فى الشريعة» أو يقال: إِنْ الواجب إدامة الصلاة جماعة و إبقائها على 
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حالها الأوّلء و عدم العدول عنّْا انعقدت عليه من الجماعة إلى الانفراد. 

و مرجع هذا الوجه إلى أن العدول لا يوجب إلا مخالفة تكليف تحريمى أو وجوبىء من غير أن تصير الصلاهُ فاسدة» و إلى هذا الوجه 
ينظر ما استدلٌ به الشيخ فى الخلاف فى عبارته المتقدمة» من عدم الدليل على كون العدول منهيا عنه و أن الأصل الإباحة» و ما ذكره 
العلام فى بعض كتبه :0١١‏ من أنّ الجماعة فضيلة للصلاة» فبالعدول عنها لا يحصل إلا تركك الفضيلة فى بعض أجزاء الصلاة و مراده 
نه كما أن الجماعة لا تكون واجبةُ عند الشروع فى الصلاةء كذلكك لا يجب إبقائها و إدامتها إلى آخر الصلاة. 

الثالث: إن قصد الانفراد يوجب صيرورة الصلاهُ فاسدة؛ فالعدول عن الائتمام إلى الانفراد لا يؤثر فى مجرّد مخالفة حكم تكليفى» من 
الحرمة؛ أو الوجوبء بل يؤثر فى فساد الصلاه و بطلانهاء و إلى هذا يرجع ما استدل به بعض القائلين بالمنع 07» من أنّه ليس فى 
الشريعة صلاة مركبة من الجماعة و الفرادى» فالعدول منها إلى الانفراد تشريع محضء فلا تقع صحيحة. 

الرابع: إِنْ سقوط القراءة بالنسبة إلى المأموم» و كذا سائر ما يسقط عنه. إِنّما هو فيما إذا وقعت الصلاةٌ بتمامها جماعة, و أمّا لو وقع 
بعض أجزائها جماعةٌ و بعضها فرادى» فلا دليل على سقوط القراءة» و لا سقوط غيرها. 

و مرجع هذا الوجه إلى أن قصد الانفراد و إن كان موجبا لصيرورة الصلاهً فرادى؛ و أن الصلاة لا تبطل من هذه الجهةء إِلَا أن وجه 
بطلانها هو كونها بدون القراءه مثلاء و هذا الوجه يختصٌ بما إذا أخلّ المأموم بشىء من وظائف المنفرد» 
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و أمّا فى غير هذه الصورءٌ فلا يجرى» بل مقتضاه صحة الصلاة, أن المفروض أنّ بطلانها ليس لمجرّد العدول من الجماعة إلى 
الانفراد» بل لإخلاله بوظيفة المنفرد» و المفروض عدمه فى غير تلكك الصورة. 

هذاء و يرد على الوجه الأوّل- و إن كان هذا الوجه لا يستفاد من كلام المانعين- إِنّه لا معنى لكون قصد الانفراد مثا فى صيرورة 
الصلاهُ فرادى, و لا يقول به القائل بالجواز أيضاء حتى يورد عليه بأنْ الاستصحاب يقتضى عدم التأثيره بل لأنّه لمَا كانت صيرورة 
الصلاه جماعة تحتاج إلى قصد الاقتداء» و جعل الصلاه تبعا لصلاه الإمام كما عرفت. 

وهذا المعنى كما أنّه يتوقف على قصد الاقتداء فى أول الشروع فى الصلاةء كذلكك إبقائه و إدامته متوقق على استدامة القصدء 
فبمجرّد رفع اليد عن قصد الاقتداء الراجع إلى قصد التبعية فى مقام العبادة تبطل الجماعة» و تصير الصلاة فرادىء لا أَنْ صيرورتها 
كذلك تحتاج إلى قصد الانفراد و تأثير من ناحيته» و لذا ذكرنا أنْ المنفرد لا يحتاج إلى قصد الانفراد» بل يكفى مجرّد عدم قصد 
الاقتداء و عدم جعل صلاته تبعا لصلاةٌ غيره. 

هذاء لو أريد عدم التأثير» و بقاء الصلاء جماعة» كما هو الظاهر منه بل صريحه. و أما لو أريد بِأنَ قصد الانفراد لا يؤثر فى صيرورة 
الصلاه فرادى» كما أنّه لا يوجب بقاء الجماعة» فهذا يرجع إلى أن قصد الانفراد يوجب بطلان الصلاة» كما هو مقتضى الوجه الثالث و 
الرابع. 

و يرد على الوجه الثانى أن كون العدول عن الاثتمام إلى الا-نفراد منهيا عنه؛ أو الإبقاء و الإدامة مأمورا به» مبني على أن لا تكون 
الصلاه التى وقع بعض أجزاؤها جماعة؛ و بعضها فرادى مشروعة؛ و إِلَّا فلو فرض ثبوت مشروعيتهاء فلا مجال للنهى عن العدول أو 
الأمر بالإبقاء كما هو واضح. 
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و بالجملة: فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الثالث؛ كما أن الوجه الرابع يرجع إلى ذلكك الوجه أيضاء لأنّ القول بكون سقوط القراءة عن 
المأموم و غيره- مما يتعلق به من حيث كونه مأموما مبنيا على بقاء الاثتمام إلى آخر الصلاة- متوقف على عدم مشروعية العدول فى 
الأقاءه و إلا قلو فرعن قوت مشروعت فلا يقى مجال لهذا الوجه أصلا. 

فالعمدة فى المقام هو الوجه الثالث الراجع إلى عدم مشروعية الصلاه المركبة من الجماعة و الفرادى, و لا يخفى إن إن كان المراد 
عدم وجود صلاهءٌ وقع بعض أجزاؤها جماعة و بعضها فرادى فى الشرع أصلاء فيرده وقوع ذلكك فى موارد كثيرة» كاقتداء المت 
بالمقصّرء و الصلاة الرباعية بالثلاثية» و الثلاثية بالثنائية» و صلا المأموم المسبوق بركعة أو أزيد. 

وقد ورد النصّ فى بعض موارده كالتسليم قبل الإمام؛ فيما لو أطال التشهدء و عرض للمأموم حاجة. و قد روى أن النبى صلَى الله 
عليه و آله صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة» ثمّ خرجت من صلاته و أتمت منفردة .0١١‏ 

و عن جابر قال: كان معاذ يصلّى مع رسول الله صلى الله عليه و آله العشاء ثمّ يرجع إلى قومه فيؤمّهم, فأخر النبى صلَّى الله عليه و آله 
صلا العشاء فصلّى معه ثمّ رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرهُ فتأخر رجل فصلَّى معه وحده. فقيل له: نافقت يا فلان فقال: ما نافقت و 
لكن لآنين رسول الله صلَى الله عليه و آله فأخبره فأتى النبى صَلَّى الله عليه و آله فذكر ذلكك له فقال له: أ قتّان أنت يا معاذ؟ مرّتين و 
لم ينكره النبى صلى الله عليه و آله) 07. 

و بالجملة: فلا إشكال فى وقوع نظيره فى الشريعة» و إن كان المراد به إِنْه إذا اقتدى بالإمام و جعل صلاته تابعة لصلاته, فاللازم عدم 
رفع اليد عن الاقتداء ما 
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دام يمكن بقاؤه. لعدم فراغ الإمام عن صلاته» و حينئذ فلا ينافى تلكك الموارد التى وقع بعض أجزاء الصلاه جماعة» و بعضها فرادى؛ 
فيرجع النزاع إلى هذا المعنى. 

و البطلان حينئذ يبتنى على أن تكون الجماعة وصفا لمجموع الصلاهً دون الاجزاء؛ كما أن القول بالجواز مبنى على أن تكون الجماعة 
وصفا لكلّ جزء من أجزاء الصلاه مستقلاء فاللازم فى هذا المقام النظر فى هذا المعنىء و أن الجماعة التى توجب الفضيلة للصلاة» هل 
هى وصف لمجموع الصلاة- بمعنى أنْ الصلاة التى وقعت بتمامها جماعة يزيد ثوابها على الصلاهً منفردا بخمس و عشرين درجة؛ كما 
وزذ كن النوى الشريك00- أو الها وصك لكل جر مق أجراء الصلاة؟: بمعنى أن وقوع القراءة مثلا جماعة لا يتوقف على وقوع 
غيرها كذلكء فكل جزء وقع جماعة فهو يزيد على هذا الجزءء لو وقع فرادى» بخمس و عشرين درجة. 

ولا يخفى أن النزاع فى هذه المسألهُ ليس مبنيا على أنْ وصف الجماعة هل له مدخلية فى حقيقةُ الصلاة؟ بمعنى أن صلاهُ الجماعة و 
الفرادى نوعان من طبيعة الصلاهُ- كصلاة الظهر و العصر- أو أنّهها وصف عارض لبعض الأفراد التى توجب أفضايته» كوقوعها فى 
و ذلك لأننّ النزاع جار و لو بناء على الوجه الثانى» لما عرفت من أن مرجع البحث إلى أن الجماعة وصف لمجموع الصلاه أو لكل 
جزء منهاء و هذا لا يتوقف على الوجه الأوّل أصلاء بل نقول: إِنّه لا وجه للالتزام بأنّ صلاهً الجماعة و الفرادى نوعان من طبيعة الصلا» 
ولم يظهر من أحد الالتزام به» بل الظاهر هو الوجه الثانى» و النزاع إِنّما وقع بناء عليه. 

و حينئذ فنقول: لو قلنا بأنّ المعروف لوصف الجماعة هو كل جزء من الأجزاء 


.28/ ح معاي و 288 و‎ 0*٠ ب‎ 71/4 :١ ب /ا؛ صحيح البخارى‎ 700 :١ ب 18ء سنن الترمذى‎ 784-78 :١ سئن ابن ماجه‎ )١( 
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على سبيل الاستقلال؛ فاللا-زم جواز العدول من الا-نفراد إلى الجماعة أيضاء إذ المصلى عند كل جزء يكون مخيرا بين أن يأتى به 
جماعة أو فرادىء و لا تتوقف صيرورة الجزء اللاحق متّصفا بوصف الجماعة؛ على أن يكون الجزء السابق أيضا كذلككء بل يمكن أن 
يتقع الجزء السابق فرادىء و اللاحق جماعة. 

كما أنه بناء على هذا القول يجوز الاقتداء فى صلاةً واحدة بأشخاص متعدّدة» فيجوز الاقتداء فى القراءة مثلا بزيد» و فى الركوع 
بعمرو و فى السجود ببكرء و هكذاء و أيضا فاللا-زم على هذا القول أن يكون اتنّصاف كل جزء من أجزاء الصلاة بوصف الجماعة 
موقوفا على قصد الائتمام بالنسبة إلى ذلكك الجزء. 

فعند الشروع فى كل جزء يلزم أن يكون قصد الاقتداء فيه مقارنا للشروع فى الإتيان به» لو أراد صيرورته جماعة» لما عرفت من أن 
تحقّق عنوان الاقتداء متوقف على القصد إليه. و بدونه تصير الصلاهُ فرادى. و إن لم يقصد ذلكك. لأننّه ليس إِلَا مجرّد عدم وقوع 
الصلاةٌ جماعة. 

و هذا بخلاف ما لو كانت الجماعة وصفا لمجموع الصلاة؛ فإنه يكفى فى صيرورتها كذلكك القصد إلى عنوان الاقتداء حين الشروع 
فيهاء و لا يحتاج إلى ذلكك القصد عند الشروع فى كل جزءء بل يكفى مجرّد كون القصد عند الشروع باقيا فى ارتكازه» و هو الذى 
يعر عنه بالاستدامةٌ الحكمية. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 29/8 من لاب /ا 


ثم إن التعبير بالعدول من الجماعة إلى الانفراد- كما وقع فى أكثر العبارات- أو بنقل النية- كما وقع من الشيخ فى عبارةً الخلاف -)0١١‏ 
ربما يؤيد كون الجماعة وصفا لمجموع الصلاةء إذ بناء على القول الأوّل لا يصدق العدول ولا النقل كما لا يخفى. 
و كيف كانء فقد استدلٌ على جواز العدول من الاثتمام إلى الانفراد» بما ورد فى 


() الخلاف :١‏ 207 مسألة 597. 
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بعض الروايات من جواز التسليم قبل الإمام» فيما لو أطال التشهد »١١‏ بدعوى إِنّه لم يقل أحد بالتفصيل فى جواز العدول بين مورد 
الرواية و غيره» فيجوز مطلقا. 

ولا يخفى أن هذا الاستدلال مبنيَ على أن يكون مورد الروايةٌ جائزا فيه قصد الانفراد» غايةٌ الأمر أنّه يتعدّى عنه إلى سائر الموارد» 
لعدم القول بالفصلء مع أنّه فى محل المنعء لأنّ مجرّد جواز التسليم قبل الإمام كما ورد فى الرواية لا يتوقف على صيرورة صلاته 
فرادى» بل صلاته باقية على الجماعة ما دام لم يفرغ منها. 

غايةُ الأمر أنّه بالفراغ لا يبقى موضوع لوصف الجماعة؛ و الحاصل أن جواز التسليم قبل الإمام ليس من أفراد المسألة حتى يتمشكك به 
عليهاء بل مرجعه إلى أن ما يكون واجبا على المأموم عند صيرورة صلاته جماعة- و هو وجوب متابعة الإمام فى الأفعال- يرتفع عند 
عروض عذر للمأموم؛ لأنّ متابعة الإمام فى الأفعال ليست مقومة للجماعة؛ لأنْها عبارة عن مجرّد اجتماع الناس لأجل العبادة» و جعل 
واحد منهم واسطة بينهم و بين معبودهمء بحيث يجعلون عبادتهم تابعة لعبادته» و خضوعهم متعقّبا لخضوعه. 

و أمًا متابعته فى الأفعال فليست مما له مدخلية فى حقيقة الجماعة؛ نعم يجب على كل مأموم عند قصد الاقتداء و جعل صلاته تبعاء 
متابعة الإمام فى الأفعال» فإذا ارتفع الوجوب فى بعض الموارد لعذر فلا يلزم من ذلكك ارتفاع الجماعة؛ و مورد الرواية من هذا القبيل» 
لا من موارد صيرورة الجماعةُ فرادىء و لذا ذكرنا فى صلاءً ذات الرقاع ان صلاءً كل من الطائفتين تقع بتمامها جماعة. 

غاية الأمر إِنّهِ بعد تماميّه سجود الركعة الأولى يزول وجوب المتابعة بالنسبة إلى الركعة الثانية» كما إِنّهِ عند تماميّة سجود الركعة 
الثاني لا يجب على الطائفة 


." التهذيب 7: 69 ح 1888, الوسائل 8: 61. أبواب صلاء الجماعة ب 88 ح‎ 21١87 ح‎ 701/ :١ الفقيه‎ )١( 
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الثانية متابعة الإمام؛ إلى أن يفرغ منهاء بل بمجرّد رفع الرأس من السجود تقوّم الطائفة الثانية للإتيان بالركعة الثانية؛ و الإمام يطيل 
التشهّد حتّى تبلغ الطائفة الثانية إليه فيسلم بهم. 

و أنت خبير بأنْ وجوب إطالة الإمام التشهد حتى يسلم بهم؛ دليل على أن صلاتهم لم تخرج من الجماعة إلى الفرادىء و إِلَا فلا وجه 
لذلك أصلا كما لا يخفى. 

ثم إن هنا وجها قويًا يمكن أن يستدلٌ به للقول بالجوازء و هو: إِنّهِ يستفاد من دعوى الشيخ فى الخلاف اتّفاق أصحابنا الإمامية على 
جواز العدول »2١‏ بأنَ ذلكك كان متداولا بين الناس فى مقام العمل» بحيث لم يكن فيهم التزام بإدامة الجماعة أصلاء و إِلنَا فلو فرض 
خلافه و الناس كانوا ملتزمين بذلك. فلا يبقى وجه لادعائه بجواز العدول إلى الأصحاب فى مقابل العامة بل لم يكن وجه لذكر 
المسألة فى كتاب الخلاف الذى بناؤه فيه على ذكر المسائل الخلافية بين المسلمين كما لا يخفى. 

نعم هنا شىء ربما يمنع من القول بالجواز و هو إِنّهِ قد عرفت أن القول بالجواز فى المسألهُ مبنى على أن تكون الجماعة وصفا لأجزاء 
الصلاة» و قد عرفت أيضا أن لازم هذا المبنى كما يجوز العدول من الاثتمام إلى الانفراد» كذلكك يجوز نقل التي إلى الجماعة؛ مع أنه 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 299 من ناب /ا 


لآ يجوز عقف الأصعحات عدا الشيخ فى الخلافء فإنّه أفتى بالجواز فى المسألتين» و كذا صاحب الجواهر 275١‏ فإِنّه يظهر منه تقوية 
القول بالجواز. 

هذاء مضافا إلى ما يظهر من بعض المحققين من المعاصرين «”7» من أنّه لو نوى الانفراد فى أثناء الجماعة جازء و لو نوى ذلك عند 
الشروع فى الصلاة فالجواز محل إشكالء فإنّ المستفاد من ذلكك أنّ المرتكز فى أذهان الفحول من الفقهاء, أن 


.59* مسألة‎ 0807-١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: .77"-١*‏ 

(*) كتاب الصلاءًٌ للمحقّق الحائرى: 680. 

نهاية التقرير» ج 7" ص: 77 

صيرورة الصلاة جماعة؛ إِنّما تحصل بأن يجعل مجموع الصلاءً تابعا لصلاة الغير و مرتبطا بهاء دون كل جزء منهاء و إِلّا فلو كانت 
الجماعةٌ وصفا للأجزاء على سبيل الاستقلال لا منافاة بين نيتها و نيهٌ الانفراد فى الأثناء فى ابتداء الصلاة إذ متعلق نيهٌ الجماعةٌ هى 
ضيزووة عضن الأجراء عسافةة و ملق ثة الانثر اده صيروزة اعفن الكعر كد لكف فل تاف نيما أصلا. 

فالإشكال إِنّما نشأ من حيث عدم إمكان اجتماع النيتين عندهم, و هو متفرع على كون الجماعة وصفا للصلاه لا لأجزائهاء و هذا 
بخلاف ما لو عدل فى الأثناء» فإنّ قصد الجماعهُ صار متمشّيا منهه فصارت صلاته جماعة. فنيهُ الانفراد فى الأثناء إِنّما هى عدول عنهاء 
فلا تنافى بينهما. 

و بالجملة: فعدم جواز نيه الانفراد فى الابتداء» و كذا عدم جواز نقل النيُ من الانفراد إلى الائتمام؛ مثا يدل على أن الجماعة وصف 
للصلاء دون الأسجزاءء ومع هذا فلا يجوز الاعتماد على القول بالجواز فالإنصاف أنّ المسألهُ فى غايهٌ الإشكالء و الأخذ بالاحتياط 
يقتضى عدم الا-نفراد فى أثناء الصلاة ما دام يمكن بقاء الجماعة؛ لعدم فراغ الإمام عن الصلاة؛ و مع عدم الإمكان يكون الانفراد 
قهرياء كالمأموم المسبوق بركعة أو أزيد. 

ثم إن قد يستدلٌ على المنع كما فى المداركك 1١‏ و غيره» بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام. و قد سأله 
عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحدا ما حال القوم؟ قال عليه السّلام: «لا صلاةٌ لهم إِلَّا بإمام) .05١‏ 

ولا يبعد أن يكون المراد بالسؤال انه هل تكون صلاة القوم باقية على الجماعة إلى انتهائها و لو من دون إمامء فأجاب عليه السّلام بأنَ 
بقاء القدوة مشروط بوجود الإمام؛ 


.80/8 مدارك الأحكام ع:‎ )١( 
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لا أن صحة الصلاة متوقفة عليه فالرواية لا تدلّ على المنع فى المقام. 

تنبيه: قد أشرنا فيما سبق إلى أن النزاع فى المسألة ليس مبنيا على كون الجماعة و الفرادى نوعين متغايرين» أو فردين من نوع واحدء 
بل النزاع يجرى و لو قلنا بالثانى؛ فإنّهِ و إن كانت الجماعة بناء عليه وصفا عارضا لبعض الأفراد يوجب أفضليته على سائر الأفراد؛ و 
ليست لها مدخلية فى قوام الصلاء و حقيقتهاء نظير وقوعها فى المسجدء. إِلَّما أنّها باعتبار كونها من العناوين القصدية المتوقفة على 
القصد. قد وقع النزاع فى جواز العدول عنها إلى الانفراد. 

و هذا بخلاف سائر الأوصاف العارضة لبعض الأفراد. كوقوعها فى المسجدء فإنّه لم يقع خلاف من أحد فى أنه يجوز أن يقع بعض 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠هثا‏ من للاب/ا 


الأجزاء خارج المسجد بعد وقوع البعض الآخر فيه أو قبل وقوعه و ليس ذلك إلا لعدم كونها من العناوين القصدية حتى يجرى فيها 
التراع. 


لو انكشف الخلل فى صِحَة صلاهُ الجماعة 


إن من المسائل المتفرّعةٌ على ما ذكرنا- من كون الجماعةٌ عنوانا قصديا- مسألة أخرى مذكورة فى باب الجماعة أيضاء و هى أنه لو 
نوى الاقتداء و جعل صلاته مرتبطة بصلاة الإمام بسبب القصدء ثمّ اتكشف فقدان بعض ما يعتبر فى صحة الصلاء جماعة» أو تحمّق 
بعض ما اعتبر عدمه فيها كذلككء كما إذا اتكشف وجود الحائل بينه و بين الإمام؛ أو بين صفوف المأمومين, أو عدم الاتّصال به أو 
كون موضع الإمام أعلى من محل المأموم» و غير ذلكك مما اعتبر فى صحة الجماعة وجودا أو عدماء فهل يكون ذلكك مضرًا بصححة 
الجماعة فقط. أو يوجب بطلان الصلاه من رأس؟ 

و بعبارة أخرىء هل تكون تلكك الأسمور معتبرة فى تحقق الاقنداء- بمعنى أن مجرّد قصد الاقنداء لا يوجب تحققه لو لم تكن هذه 
الأمور متحققة: فكما أنه يتوقف 
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على القصدء كذلكك يتوقف عليها- أو أن تحقق عنوان الاقتداء لا يتوقف إِلَّا على مجرّد القصدء و هذه الأمور معتبرة فى صحة الصلاهٌ 
بعد اتّصافها بأنّها صلاهً المقتدى, لا فى صدق الاقتداء؟ 

لا إشكال بل لا خلاءف فى بطلامن الصلاةً لو أخل المأموم بوظائف المنفرد؛ بأن تركك القراءة فى الركعتين الأوليين؛ أو زاد ركناء 
كال ركوع و السجود, أو غير ذلكك من الأمور التى يكون الإخلال بها فى حال الانفراد مضرا بصحةٌ الصلاة. 

وجه البطلا-ن فى هذه الصورهٌ واضح» لأنّ المفروض عدم وقوع صلاته جماعة» و صحتها فرادى متوقفة على الإتيان بما هو وظيفة 
للمنفرد» و المفروض الإخلال به. إِنّما الإشكال فيما لو لم يخلٌ بوظائف المنفرد أصلاء و أنّه هل تكون الجماعة غير متحققة» أو تكون 
الصلا فاسدة؟ 

فنقول: إن فى المسألة وجهين بل قولين» ربما يستفاد من كلام الفقهاء المتقدمين و المتوسطين القول بالبطلان 01١‏ كما أن المشهور 
بين المحققين من المتأخرين هو القول بصِيحة الصلاه فرادى 7١‏ و يمككن أن يستظهر القول الأوّل من بعض الأخبار الدالة على اعتبار 
تلك الأمور؛ مثل صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام الواردة فى مسأل الحائل» حيث قال عليه السّلام: «إن صلى قوم و بينهم و 
بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام و أىّ صف كان أهله يصلون بصلاءً إمام و بينهم و بين الصف الذى يتقدّمهم قدر 
ما لا يتخطى فليس لهم تلكك بصلا فإن كان بينهم سترة أو جدار 


:١ هلاو الى السرائر‎ :١ المهذّب‎ ٠١8 الوسيلة:‎ 182 -١80 :١ و 2ع١1 المبسوط‎ 1١ ح‎ 701 :١ الفقيه‎ )١( 
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(1) مستند الشيعة 8: 1١‏ و 176 كتاب الصلاه للشيخ الأنصارى: 78١‏ العروةٌ الوثقى :١‏ 217 مسأله ٠١‏ و ص 215 مسأل 18 كتاب 
الصلاءٌ للمحقق النائينى: /". 
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فليس تلكك لهم بصلاة.) .)١١‏ 

فإنَ ظاهره نفى حقيقة الصلاء مع وجود الحائل بين الإمام و المأموم» أو المأمومين بعضهم مع بعضء لا نفى صحة الجماعة فقطء و مثله 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١هنا‏ من لاب/ا 


فى الدلالة على ذلكه عير السكويى الوارة فيما لو ضلى اتكان فقال؛ كل هنهسا كنت إماما أواقال كنث عأموها حيث ووى اعن أ عبد 
اللّه عليه السّد.لام عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه الّ.لام فى رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامكك و قال الآدخر: أنا كنت 
إمامكك فقال: صلاتهما تامّةُ. قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت آتمٌ بكك؟ قال: فصلاتهما فاسدة و ليستأنفا» .)7١‏ 

فإِنْ الحكم ببطلان صلاتهما فيما لو قال كل واحد منهما: كنت آتمْ بكك مع تركك الاستفصال عن الإخلال بوظائف المنفرد و عدمه. 
لا ينطبق إِنَا على كون وجود الإمام معتبرا فى صحة صلاه المقتدى, لا فى صحة أصل الاقتداء حتى لا ينافى بطلانه صحة أصل الصلاة. 
و بالجملة: لو كان وجود الإمام شرطا فى تحقق الاقتداء؛ فمع عدمه لا وجه لبطلان الصلاهُ و لو فرادى كما لا يخفىء و الاعتراض على 
الرواية من حيث السند يندفع بأنّ ضعفها مجبور باشتهارها بين الأصحاب فتوى و رواية؛ بل كما فى المصباح 0*0 تكون العلمهُ فى 
تعرّضهم لهذا الفرع مع كونه من الفروع الفرضية التى لا يكاد يتفق الابتلاء بها إلا نادرا إِنّما هو ورود الرواية فى مورده. فالظاهر أن 
الروايةُ مقبولهُ عند الأصحاب و لا وجه لطرحها أصلا. 


)١(‏ الفقيه :١‏ 0؟ ح 21158 الكافى #: 80 ح ع, التهذيب *: اه ح 2187 الوسائل 8: .6٠١‏ أبواب صلاهُ الجماعة ب 7 ح 7 و ص 
لاععاب فوح .١‏ 

(؟) الكافى : هلالح ”2 الفقيه ”8٠ :١‏ ح 1177 التهذيب *: عه ح 185 الوسائل 8: 07" أبواب صلاةٌ الجماعة ب 59 ح .١‏ 

() مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 0ه9. 
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ثم لا يخفى أن ما ورد فى صحة الصلاءً و عدم وجوب إعادتها فيما لو اتكشف كون الإمام فاقدا لشروط الإمامة؛ مثل ما ورد فيما 
صلّى الرجل من خراسان إلى بغداد خلف رجل ثم ظهر كونه يهوديا من عدم وجوب الإعادة »1١‏ لا يدل على الصحة فى المقام؛ و إن 
فقدان الشرط لا يضرٌ بصيحة الصلاة؛ و ذلك لأنْ الشرط ليس هو الإسلام الواقعى» بل إحرازه بالأمارة أو بالأصلء و المفروض تحققه 
فى مورد الرواية. 

و بالجملة: فالنزاع فى المقام إِنْما هو فيما لو اتكشف فقدان ما هو الشرطء و المفروض فى الرواية تحققه» فلا يمكن الاستدلال بها 
للمقام» مع أن الظاهر تحمّق الإخلال بوظائف المنفرد فى الرواية و لو نادراء إذ يبعد عدم تحققه مع بعد المسافة بين خراسان و بغداد. 
و طول المدَّهُ فى الطريق» خصوصا فى الأزمنة السابقة» و حينئذ فلا يجوز التمسشّكك بها للمقام بعد كون البطلان فى صورة الإخلال 
بوظائف المنفرد موردا للاثفاق هنا كما عرفت. 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أن القدر المتيقّن و إن كان هو اعتبار الأمور المعتبرة فى صحة الجماعة فى تحقّق أصل الاقتداء» لا فى 
صحةٌ صلاء المقتدى إِلَا نك عرفت ظهور بعض الأخبار فى البطلان» فيما لو اتكشف الخلافء فالأحوط إعادة الصلاءٌ و استثنافها. 
ثم إنكك عرفت أن الصلاةٌ من العناوين القصدية التى لا ينصرف العمل المشتركك إلى بعضها إلا بالنية» فاعلم أن هذا القصد معتبر حين 
الشروع فى العملء إذ مجرّد كونه قاصدا سابقا لأداء الدين مثلا لا يوجب صرف العمل إلى ذلك العنوان» و كذا الحكم فى جميع 
العناوين القصديةٌ التى منها عنوان الصلاة. 


.” و‎ ١ الوسائل: 4- 17/8 أبواب صلاةٌ الجماعة ب /ا”اح‎ 237٠١ ح‎ 78# :١ الفقيه‎ 16١ ح‎ 6٠ :* الكافى: «- 98ح ©, التهذيب‎ )١( 
18 نهاية التقرير» ج 25 ص:‎ 


اعتبار قصى القربة فى الصلاةٌ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاهن من لاب/ا 


إِنَ قصد القربة من الأمور المعتبرة فى الصلاء زائدا على القصد إلى عنوانهاء توضيح ذلكك: إِنّه لا إشكال فى أن كل فعل اختيارىٌ 
صادر عن الفاعل المختار لا بدّ أن تسبقه الإرادة» بخلاف الأفعال الطبيعيه الصادرة من فاعليهاء بمقتضى طبيعتها من غير شعور و لا 
إرادة و كذا لا إشكال فى أن الإرادة لا تتعاّق أولا إِنَا بما هو محبوب للفاعل بالذات» و مشتاق إليه بنفسه. ثم تتولّد من هذه الإرادة 
إرادة اخرى متعلقه بما يتوقف عليه تحقق مطلوبه الأقصى و محبوبه الأسولى. فالعطشان تتعلق إرادته أولا برفع العطشء و ثانيا بشرب 
الماء كذا سائر المقدّمات. 

و بالجملة: تعلق الإرادهً بالأفعال الصادرة إنما هو لكونها محبوبة لنفس الفاعل بالذات»؛ أو دخيلا فى تحقق ما هو محبوب كذلكك؛ و 
إِلَا فمع عدم المحبوبية مطلقا لا يعقل تعلق الإراده بها. هذا فى الأفعال الدنيوية التى لا يترتب عليها إِلَا الآثار الدنيوية. 

و أمَا الأفعال العبادية فلا شبههُ فى أن تعلق الإراده بها مع عدم كونها محبوبة للنفس و مشتاقا إليها أصلا لا بد من أن يكون ناشئا من 
الملذفية الحاضيلة ينها وحن القن فى عقن الدراقت» ثرا لكون اللشى مقهورة كشن عظية البح حم بدلالدو سطرهه وعبالة و 
جلالله» فتأتى بالعبادة خضوعا فى مقابل عظمته. و خشوعا فى مقابل الكمال المطلق الذى إليه يرجع كل الكمالء و إِمَا لكونها شائقة 
إلى شكر نعماء الله لتوججهها إلى أنّه تعالى ولي النعم؛ فتأتى بالعبادة شكرا لنعمه. و إِمَا لكونها شائقة إلى ما يترتب على فعل العبادة» 
من حصول الثواب الأخروىء أو خائفة عمّما يترتب على تركها من العقاب الأخروى. و إِمّا لكونها شائقة إلى زيادة النعم 
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الدنيوية» أو بقاء ما كان منها. 

ولا يخفى أنّ هذه المراتب تختلف باختلاف الفاعلين فى كمال النفس و ضعفهاء و الانصاف كفاية كلّ واحد منها فى صحةٌ العبادى 
ولولا-ذلك يلزم بطلا-ن عبادة عامة الناس» و تكون الصحة حينئذ منحصرة على عمل الأنبياء و الأولياء فقط» مع أن هذه المراتب 
ليست اختيارية للنفسء بل قد عرفت أن اختلافها يدور مدار ضعف النفس و كمالهاء فلو كان بعض المراتب العاليةُ معتبرا فى صحة 
العبادة لكان اللّازم من باب المقدّمة تكميل النفس إلى تلكك المرتبة» مع أنّه لم يكن ذلكك ثابتا حتّى فى زمان النبى صلى اللّه عليه و 
آاله. 

و بالجملة: لا إشكال فى عدم اعتبار تلكك المراتبء و كفاية كلّ واحد منها و من المراتب الذاتية. 

ثم إن الوجه فى عدم تعرّض الأخبار لمسألة قصد القربة و اعتباره فى العبادات» إنما هو ما عرفت من أن الأفعال العبادية لا تكون 
محبوبة للنفس مع قطع النظر عن الأمر بهاء فالآنى بها مع كونها كذلكك لا يكاد ينفكك من ذلكك القصد بإحدى المراتب المتقدّمة و 
حيث إِنّهِ قد يعرضها بعض الأغراض الدنيوية» فيمنع عن وقوعها على ما هى عليه بمقتضى طبعها الأول كالرياء و نحوه. فلذا قد تكرّر 
فى الأخبار ذكره "١١‏ و أنّه موجب لبطلان الصلاة. 

و بالجملة: فلا إشكال فى اعتبار قصد القربةٌ فى العبادات» و إن لم تتعرضه الأخبار» كما أنّه لا خلاف فيه بين علماء الإسلام .)7١‏ و 
القول بعدم اعتباره فى 


.١17 أبواب مقَدَّمهُ العبادات ب‎ 7١ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الخلاف 0/١ :١‏ مسألة 218 مستند الشيعة ؟: 0*- 9 جواهر الكلام 9: 0182 تذكرة الفقهاء *: ٠٠١‏ مسأل 25٠١‏ مداركك الاحكام 
م: .م #٠١‏ الذكرى "#: 368 بدايةٌ المجتهد :١‏ 88 
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الطهارات الثلاث- كما حكى عن أبى حنيفةٌ -:40١١‏ و فى الزكا و الخمس «07- كما ربما يمككن توجيهه خلافا للمتأَخَرين من الإمامية 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نناهننا من تلاب/٠ا‏ 


«*0- إنما هو لعدم كونها عبادة عند القائل بعدم اعتباره فيهاء لا لأجل عدم اعتبار قصد القربة فى العبادة كما هو واضح. 

ثم إِنّه ما اشتهر فى ألسنة المتأخَرين «©: و تكرّر فى كلماتهم بأنه يجب الإتيان بالعبادة بقصد إطاعة الأمر المتعلق بها و امتثاله و أنه 
يجب توسيطه» و جعله مقدّمه لحصول القربء أو ترتّب الثواب» أو غيرهما من المراتب المتقدّمة» و كأنّه لا يحتاج إليه فى صيرورة 
العبادة عبادة. فإِنّه يكفى فى ذلكك مجرّد الإتيان بهاء لكونها محبوبة للمولى» و موجبة لحصول القرب و ترتّب الثواب. 

فإنّه إذا لم يكن للعبد غرض دنيوى مترتب على إتيانها- لعدم كونها محبوبة للنفس بالذات» أو بالتّبع» حتى تتعلق الإرادة بها من هذه 
الجهة- فالإتيان بها لا محالة يكون لغرض أخروىء و لكونها عبادة لله تعالى» محبوبة له جل شأنه» و قد عرفت أن هذا هو الوجه فى 
عدم تعرّض الأخبار لاعتباره فى العبادات. 

و بالجملة: فصيرورة الشىء عبادةٌ إنما تتوقف على أن لا تكون الإرادةٌ المتعلقةٌ بإتيانها ناشئة من المبادى الدنيوية و الأغراض المرتبطة 


)١(‏ الخلاف 7١:١‏ مسأل 218 بداية المجتهد :١‏ 2 كشف اللثام :١‏ 407 و هو قائل بعدم الاشتراط فى الطهارة المائيَةُ فقط لا مطلقا. 
راجع المجموع :١‏ 1 تذكرة الفقهاء :١‏ 1"9. 

() القائل هو الأوزاعى: المجموع ©: 18١‏ المغنى لابن قدّامةُ ؟: 407 الشرح الكبير ؟: /ا2 تذكرة الفقهاء 0: 

/اا” مسألة 3798. 

() المعتبر 7: 804؛ تذكرة الفقهاء 0: 017 مستند الشيعة 4: ©/1؛ جواهر الكلام :١0‏ الا رياض المسائل 0: 

ع1 مدارك الأحكام 0: 199. 

(؟) تذكرة الفقهاء : ٠١7-1١١‏ كشف اللثام : 08 6094 جواهر الكلام 4: -١8‏ 188 مستند الشيعة 0: 

.":9 :* الحدائق 8 18-1 مدارك الأحكام‎ ١ 
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ذلكك ورود الإذن من الشارع و لو كان فى ضمن الأمرء و أمَا اعتبار قصد إطاعة الأمر و امتثاله» فلا دليل عليه» كما أن اعتبار قصد 
القربة بمعناه الظاهرى الذى يرجع إلى الإتيان بالعبادة لتحمّق القرب من المولى لا دليل عليه أيضا. 

مضافا إلى ما عرفت من أن هذه المرتبة من المراتب السافلهُ فى مقام الإتيان بالعبادات, فإنّ بعض الأوحديين من الناس يكون الداعى 
له إلى العبادةً مجرّد كون المعبود أهلا-و مستحقًا لهاء كما حكى عن أمير المؤمنين عليه الّد.لام أنه قال: «إلهى ما عبدتكك خوفا من 
عقابك و لا طعما فى ثوابكك و لكن وجدتكك أهلا للعبادة فعبدتكك» .)١١‏ 

و مضافا إلى أنه لو كان قصد التقرب بمعناه الظاهر معتبراء لكان الواجب على الناس معرفة القرب من الله تعالى بأىْ معنى حتّى يقصد 
ذلكك المعنى» و من المعلوم خلافه. 

و الذى ينبغى أن يقال: إن المعتبر فى صحة العبادهً هو الذى يقتضى طبع العبادهُ و كذا طبع العابد الإتيان بها بذلكك النحوء و حيث إن 
ذلك متحمّق غالبا بل دائما فى عائرةٌ الناس بالنسبةُ إلى عباداتهم؛ بعد ما عرفت من عدم ترنّب غرض دنيوى عليه فلذا تكون الأخبار 
خاليةُ عن بيانه» و اعتباره فى الصلاة. 

نعم ربما يعرض عليها بعض الأ-غراض الفاسدة التى تمنع عن وقوعها بمقتضى طبعهاء فتكون صورتها صورة العبادة» و المقصود بها 
ترنّب الأغراض الدنيوية و هو الذى يسمّى بالرياء» فلذا قد تكرّر فى الأخبار ذكره و مذمّته و التوبيخ عليه» و إنه مبطل للصلاة. 

و فى الحقيقة يكون مفاد تلك الأدلة الواردة فى الرياء إِنّهِ لو لم يطرء على العبادة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عزهننا من تلاب/٠ا‏ 


(0 بحار الأنوار ١ع:‏ 18. 
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هذا الأمر الذى يصرفها عن وجههاء فهى تقع بمقتضى طبعها عبادة» فالمعتبر فى صكحتها هو مجرّد خلوّها عن ذلك الأمرء إذ بذلكك 
تقع على ما هو مقتضى طبعهاء سواء كان الداعى له إلى إتيانها كون المعبود أهلا لهاء أو تحقق القرب إليه» أو غيرهما من المراتب 
المتقدّمة؛ و سواء كان قصد إطاعة الأمر و امتثاله واسطهُ فى ذلكك أم لا. 

ثم إنْك عرفت أن مقتضى الأخبار بطلان العباده بالرياء و حرمته »01١‏ و لا-فرق فى ذلكك بين أن يصير داعيا إلى الإتيان بمجموع 
العادة أو عفن أعترائهاةا كنا آنه لأ-فرق قن العاتى نيق أن يكوة الحرم عن الأحراء الواجية أ و السعحت لآن مرجع الإبباء فى كل 
منهما إلى الرياء بالمجموعء فالإتيان بالقنوت رياء ليس إِلَا لإظهار أنّه يصلّى كذلكك. 

نعم لو كان المستحب شيئا خارجا عن الصلاة؛ فالاتيان به رياء فى أثناء الصلا لا يضر بصحتهاء إِلَا أن يرجع أيضا إلى الرياء فيها. و 
كذلك لا فرق فى الثانى- أى الرياء فى الأجزاء- بين تداركك الجزء و الإتيان به ثانيا و عدمه؛ و إن لم نقل ببطلان الأول من حيث 
الزيادة المبطلة. 

هذاء و قد قيل 70): بعدم بطلا-ن العبادة فيما لو نوى الرياء ببعض الأجزاء المستحبة» كالقنوت و رفع اليدين بالتكبير» و غيرهما من 
الأجزاء السحبة للصلاف لأَنّْ بطلان اللجرء المسفحت لا تؤثر فى بطلان الأجزاء الواجبة المآتن بها خالضا لوجه الله. 

قال الشيخ المحقّق الأنصارى قدّس سرّهء فى كتاب الصلاة» فى وجه عدم البطلان» ما 


.١17 أبواب مقَدَّمهُ العبادات ب‎ ١ :١ الوسائل‎ )١( 

(1) مصباح الفقيهء كتاب الصلاة: /59. 

نهايةُ التفرير» ج 7" ص: ”7 

هذا لفظه: «لأنّ بطلان الجزء المستحبٌ لا يوجب الإخلال بالأجزاء الواجبة التى هى المناط فى تحقق الامتثال للأمر الوجوبىء و إن لم 
يحصل امتثال الأمر الاستحبابى المتعلق بنفس المستحبه أو بالعبادة المشتملة عليه و مما ذكرثا يظهر الجواب عن التمشكك للابطال 
بما دل على بطلان كلّ عمل لم يخلص لله مثل رواية علي بن سالم )١١‏ قال: سمعت أبا عبد الله عليه الشلام يقول: قال اللّه سبحانه: 
«أنا خير شريك, من أشركك معى غيرى فى عمل لم أقبله إلا ما كان خالصاً لى» 7. و رواية زرارة و حمران عن أبى جعفر عليه 
الت.لام قال: «لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الآخرةٌ و أدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا» 01 و غير ذلكك 
ميا دل على بطلا-ن العمل المشتركك على وجه الإشاعة أو التبعيض 0 كما فيما نحن فيه. فنا لا نمنع بطلان هذه العبادة» بمعنى 
مخالفته للأمر الخاص المستحب المتعلّق بهذا الفرد الخاصء و لا يلزم منه عدم مطابقته للأمر بمطلق الماهّه الموجودة فيه» الذى هو 
مناط التقرب بالعمل من حيث كونه واجبا.» إلى أن قال: «و ميا ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الأفعال 
كطول الركوع و السجود) .8١‏ 

انتهى موضع الحاجةُ من كلامه قلس سدّه. 

قال فى المصباح فى مقام الجواب عن الاستدلال للبطلان بالأخبار المذكورة ما ملشخصه: إِنّه كما يصح أن يقال على مجموع الصلاة: 
أنّها عمل» كذلكك يصح إطلاقه 


)١(‏ هو على بن أبى حمزة البطائنى و أبو حمزةٌ كنية أبيه و اسمه سالم (منه). 
(؟) المحاسن :١‏ 97 ح 6/الى الكافى ؟: 190 كتاب الايمان و الكفر باب الرياء ح 4. الوسائل .8١ :١‏ أبواب مقدَّمةُ العبادات» ب /ح 
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(0) كتاب الصلاة للشيخ الأنصارى رحمه اللّه: 44- 84 
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على أجزاء العملء لأنّ أجزاء العمل أيضا عمل عند العقل» و حينئذ فيصح أن يقال: إِنّه أشرك فى قنوته مثلاء و أدخل فيه رضا غيره 
578 

و حينئذ نقول: إِنْ القنوت و الصلاةً ليسا مصداقين للعامٌ على سبيل التواطؤء لاستحالة كون رياء واحد فردين من العام» فصدقه على 
سبيل التشكيكك بمعنى أن صدقه على القنوت لذاته؛ و على الصلاهُ بواسطته» و حينئذ فمجرّد وقوع القنوت لغير الله لا يضرٌ بوقوع 
الأجراء الواجبة متقديا بها إلى الله تعالى» بعد كوخ كل واحد منهما عملا مستتل فغاية دلول الأخبار بطلاة القترت مكلق لله عمل 
أدخل فيه رضا غيره تعالى» فلا يؤثر فى صيرورة الفرد المشتمل عليه أفضل الأفراد» و دعوى إِنّ المراد من العمل فى الروايات»؛ الأعمال 
المستقلُ التى تعلّق بها أمر نفسىء مع أنها بلا بينة يكذبها شهادهُ العرف بصدقها على أجزاء العمل, و لذا لا يتوتهم أحد بطلان الحجّ 
بوقوع شىء منه رياء مع عدم إمكان تداركه و عدم فوات محله؛ و مثا ذكرنا يظهر حكم ما نوى الرياء بالزائد على الواجب من 
الأفعال. كطول الركوع و السجود .)١١‏ انتهى ملخص كلامه قدّس سرّه. 

و أنت خبير بأنّ مرجع كلامهما إلى أن الرياء انما وقع فى الصلاة بمرتبتها الكاملة الفاضلة؛ لأنّ المفروض إِنّه نوى الرياء بالأجزاء 
المستحبة: أو بالزائد على الواجب من الأفعال» و مقتضى الروايات بطلانها بهذه المرتبة التى أدخل فيها رضا أحد من الناسء و هو لا 
ينافى صحتها بالمرتبة غير الكاملةً التى أتى بها خالصا لوجه الله متقربا بها إليه. لأنّه لم يشركك فيهاء و لم يدخل رضا غيره تعالى» فلا 
وجه للحكم ببطلانها من رأس. 

هذاء و لكن لا يخفى أن المرتبة غير الفاضلة- التى بها تتحقق طبيعة الصلاة المأمور بهاء و تكفى فى امتثال الأمر الوجوبى المتعلق بها- 
أتى بها على المفروض 


.789 مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 
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غتراق السرقة الساذة» أذ القضدا تداك 'سلكة العرمة الكامك ففيها لا يكرن مقصوذا إلا سي النيزية لتلكك المرقة: 

و بالجمل: فالمصلى إنما قصد امتثال الأمر الوجوبى بأفضل الأفراد» و المفروض بطلائه: لأنّه أشركك و أدخل فيه رضا أحد من الناس» 
و أمَا المرتبة غير الكاملة» فلم يقصد بها امتثال الأمر الوجوبى أصلاء فكيف يمكن الاجتزاء بها فى مقام الامتثال. مع أَنّها لم تقصد إلا 
جزء للفرد الذى يريد المصلى أن يمتثل به. 

هذاء مضافا إلى أن ما ذكره صاحب المصباح من صدق العمل على أجزاء الصلاه أيضا محل نظر بل منع. فإنّه لا يقال على من اشتغل 
بالصلاة» إلا أله مشتغل يعمل واحد» كما أن الرياء فى يعشن الأجزاء يوجب صحة إطلاق كونه مرائيا فى صلاته و تنظيره أجزاء الصلاة 
بأفعال الحج ممنوع أيضاء فإنّ أفعال الحج كلها عبادة بحيالهاء يترتب عليها الثواب مستقلاء و الأولى التنظير بنافلة المغرب؛ المركبة من 
الصلاتين إذا أتى بالثانية منهماء مرائيا فيها من حيث انها صلاة و أما إذا رأى فيها من حيث إِنّه يأتى بنافلة المغربء فالظاهر بطلان 
الصلاه الأولى أيضا. 

والحقّ فى المقام أن يقال* انه لى توي الرياء شعفن الأجراء الواجبة ثم تداركه, بناء على عدم كون مثل هذه الزيادة مبطلاء أو نوى 
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الرياء بالأجزاء المستحبة» سواء تداركها أم لم يتدارك. فإنّ قصد الرياء فيها لا من حيث أُنّها جزء للصلاة؛ بل من حيث أنه يحسن 
القراءة مثلاء فالظاهر أنه لا يضم بصحةٌ الصلاءٌ أصلا. 

و أمَا لو نوى الرياء فيها من حيث أنّها جزء للصلاة» فالظاهر بطلانها بذلكك. فإنّ قصد الجزئية بمثل هذا الجزء يؤثر فى صيرورة العمل 
عملا غير خالص أدخل فيه رضا أحد من الناس» و قد عرفت أن العمل لا يطلق على أجزاء الصلاق لأنّه عبارة عمًا يؤتى به لترتّب الأثر 
المترقب منه عليه. 
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و بالجملة: فالرياء فى الجزء بما أنه جزء من الصلاة يؤثر فى فساد العمل المشتمل عليه؛ و ليس كالاتيان بالجزء الذى لا يصلح للجزئية 
لسائر الموانع الأخرء كالقراءة غلطا و نحوه؛ فإنّ تأثيره ليس إِنَا عدم صلاحية الجزء المغلوط لوقوعه جزءء بحيث التثم الكل منه. و هذا 
بخلاف الرياءء فإنّهِ يوجب عدم وقوع العمل من حين وقوعه على مقتضى طبعه الأول ىء فالتداركك لا ينفع بوجه. 

فانقدح أن الرياء فى الجزءء واجبا كان أو مستحباء إنما يكون كالرياء فى الكلء نعم قد عرفت إِنّهِ لو نوى الرياء بهء لا من حيث أَنّه 
جزء للصلاة» فالظاهر عدم البطلان. 

ثم إن قد يوجه الصحة فى خصوص ما لو نوى الرياء بشىء من الأسجزاء المستحبة؛ بن هنا مركبين: أحدهما ما يكون متعلقا للأمر 
الاستحبابى» و هو المركب الطويل المشتمل على الأجزاء المستحبة أو بعضها. ثانيهما ما يكون متعلّقا للأمر الوجوبىء و هو المركب 
الفعسر التضها فل الأجواء النضية فى طعة الصلؤةه و الستروضن النقوى ارارق البر كبو الأول قلق ريه لطلمق القانن 
الموجود فى ضمنه .)١١‏ 

هذاء و يرد عليه إِنّهِ إِمِّا أن يقال بصدق الصلاه عليهماء أو على الأول دون الثانى» أو العكسء فعلى الأخير يلزم أن لا يكون ذلكك 
الجزء جزء للصلاءً و لو على نحو الاستحبابء و ذلكك واضح الفساد كما أنه على الثانى يلزم وجوب ما فرض مستحبا من الأجزاء؛ و 
ذلك باطل أيضا. 

فالواجب أن يقال: بأنّ الصلاه إنما تقال على مصاديقها بنحو التشكيكك,. و يكون لها مراتب من حيث الكمال و النقصء و المفروض 
أن المصداق المأتى به فى 


(6 كتاب الصلاة للمحقق الحائرى رمه الله ع 
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مقام الامتثال» قد أدخل فيه رضا أحد من الناس» فلا وجه لصحته. و الفرد الناقص لم يقصد تحقق الامتثال به أصلا. 

و بالجملة: فلا فرق بين الأجزاء الواجبةُ و المستحبة من حيث اقتضاء الرياء فيهاء لبطلان الصلاءً كما لا يخفى. 

ثم نه لا-فرق فى بطلان العبادة بالرياء بين أن يكون الرياء تمام الداعى إلى الإتيان بهاء أو بجزئهاء أو بعضه. و على الثانى لا فرق بين 
أن يكون هو الأصل فى الداعوية: و القربةٌ تابعةُ له» و بين العكسء و بين ما إذا تساويا فى الداعوية كما أنّه لا فرق على الأخير بين أن 
يكون كل منهما مستقلا فى الدعوة بأن كان كل منهما داعيا و لو لم يكن الآخر متحققا. 

غايةٌ الأأمر إِنّه حيث لا يمكن اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحدء فلا محالة يكون التأثير مستندا إلى كليهما على سبيل 
الاشتراكك؛ و بين أن لا يكون كلّ منهما كذلكك؛ أى مستقلا فى الدعوة» بل صار المجموع داعيا إلى الإتيان بالعبادة أو بجزئهاء هذا 
كله فى الرياء المقارن للعباد و أمَا لو كان الداعى له إلى الإتيان بها هى القربة» أو سائر المراتب الأخر ثمّ عرض له ذلكك بعد الفراغ 
منهاء و صار مرائيا بالنسبةٌ إلى العمل الذى أتى به؛ فالظاهر أنه لا دليل على بطلان عبادته» بعد كون الداعى له إلى إتيان العبادة غير 
الرياءء هذا كله فى الرياء. 
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و أمًا العجبء فالظاهر أنه ليبس من قبيل الدواعى الباعثهُ على إتيان العمل» كالقربةٌ أو الرياءء لأنّه عبارة عن مجرّد تخبل العظمةٌ للنفس» 
أو العملء و النظر إليهما بعين الإعجابء و هذا لا ارتباط له بمسألة الداعى أصلاء و لكنّه من الصفات المذمومةء و الرذائل الأخلاقية 
كما ورد فى الأخبار الكثيرة مذمته, و التوبيخ عليه» على اختلاف ألسنتها. 
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فبعض الأخبار يدل على أن متشأه قله العقل 0١9‏ و بعضها الآخر غلى أن تأثيره يتب الاتحطاط فى النفس» و صيرورتها ذاك حوزارة و 
منقصة؛ بمرتبة يكون الإتيان بالعمل السوء, ثم الندم عليه أولى من العمل الحسن العارض له هذا الأمر «7". و الطائفة الثالثة تدلّ على 
أن من فضل الله على العبد» أن يحول بينه و بين العمل الحسن بتسليطه النعاس عليه «*8. لأجل عدم إعجابه بذلك العمل؛ على تقدير 
الوتيان به. 

و بالجملة: فلا إشكال فى كونه من الصفات المذمومة الكاشفة عن خسّهُ النفس. و انحطاط درجتهاء و لكنّ الظاهر عدم الدليل على 
بطلان الصلاة به و قد يتوم دلالة بعض الروايات عليه؛ و هو ما رواه يونس بن عار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: قيل له و أنا 
حاضر: الرجل يكون فى صلاته خاليا فيدخله العجب فقال: «إذا كان أوّل صلاته بنية يريد بها ربّه فلا يضرّه ما دخله بعد ذلكك فليمض 
فى صلاته و ليخش الشيطان» «6». فإنَ ظاهرها أنّه لو دخله العجب فى أول الصلاهُ لكان مانعا عن صحتهاء لمنافاته مع النية التى أريد 
بها الرب. 

هذاء ولا يخفى أن هذا المعنى يستلزم البطلان و لو دخله العجب فى الأثناء» فإنّه كما يجب الشروع فى العمل بتلكك النيةء كذلكك 
تجب استدامتها إلى الفراغ منه» و لا يجوز الإتيان ببعض الأجزاء بنية أخرىء فينا فى ذلكك مع الحكم بوجوب المضى و عدم كون 
الداخل مضرًا بصحتها. 


."١ /ااح‎ :١ الكافى‎ )١( 
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فمعنى الرواية: إِنْهِ لو كان الإتيان بالصلاة بداعى الرب فلا يضرّه العجبء و هذا راجع إلى أنه لو كان شرط صحتها موجودا حين 
الشروع فلا ينافيه ذلككء لا أن مجرّد الشروع بنيه الرب يكفى فى صحة الصلاة؛ و لو عرض فى أثنائها بعض الأمور المنافية لتلكك النية. 
كيف وقد عرفت أن العهب لبس .ذاعيا إلى العمل و إلا لأضه بصحة الصلاة و لو دغل فى الأثباء كمالا بحفى. وف الرواية إشعار 
بما ذكرناء من أن المعتبر فى صحة العبادة ليبس خصوص قصد الامتثال» و لا قصد التقربء بل المعتبر هو الذى يقتضى طبع العبادة و 
العابد» و وقوعها على ذلك النحو كما عرفت. 

ثم إِنّه لو ضمم إلى القصد المعتبر فى العبادة بعض الضمائم الراجحة أو المباحة» كقصد الترغيبء أو التعليم» أو غيرهماء فلا إشكال فى 
عدم بطلا-ن العبادة فى الضمائم المباحة» لو كانت تابعة لقصد الإخلاص و القربة» بمعنى أن الداعى إلى الإتيان بالعبادة إنما هو 
الإخلاص و القربة» بحيث لم يكن لتلك الضمائم مدخلية أصلا. 

كما أنه لا إشكال فى بطلان العبادة قيما لو كان:قصد القرب تابعاءو كان الداعى المبدد كك للمكلت إلى الاتان بها هن نفس تلكك 
الضمائم» كما إذا توضأ بقصد التبرّد أو التسخن مثلاء بحيث لو لم يكن له هذا القصد لم يتوضأ أصلاء و كذا لا إشكال فى بطلانها 
فيما إذا كان كل من الداعيين قاصرا فى مقام التأثير و ناقصا عن التحريككء بحيث لو لم يكن فى البين إِلَّا واحد منهما لم يتحقّق منه 
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العمل أصلا. 

وجه البطلا.ن ما عرفت من أن المعتبر فى العبادة أن يكون الداعى و المحرّك إلى الإتيان بها هو التقرب و نظائره» بحيث لا يكون 
للأمور الدنيوية مدخليةُ فيها 
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أصلاء إنما الإشكال و الخلاف فيما إذا كان كل من الداعبين مستقلا فى التأثيره بحيث يؤثر كل منهما و لو مع عدم الآخر. 

غاية الأمر إنّه حيث يكون اجتماع العلتين و تواردهما على معلول واحد شخصي من المحالات العقلية» فلا محالة يكون التأثير مستندا 
إلى كليهماء فالمحكي عن كاشف الغطاء أنه استقرب الصحةٌ فى هذه الصورة .)١١‏ 

قال الشيخ رحمه الله فى توجيهه: و لعله لدعوى صدق الامتثال حينئذ و جواز استناد الفعل إلى داعى الأمرء لأنّ وجود الداعى المباح و 
عدمه حينئذ على السواءء» نعم يجوز استناده إلى الداعى المباح أيضاء لكن القادح عدم جواز الاستناد إلى الأمرء لا جواز الاستناد إلى 
غيره؛ ألا ترى إِنّه لو أمر المولى بشىء و أمر الوالد بذلكك الشىء» فأتى العبد مريدا لامتثالهما- بحيث يكون كل منهما كافيا فى بعثه لو 
انفرد- عد ممتثلا لهما. 

ثم أورد عليه بما حاصله: منع جواز استناد الفعل إلى كل منهماء لامتناع وحدة الأثر و تعدد المؤثر و لا إلى أحدهما للزوم الترجيح بلا 
مرجح. بل هو مستند إلى المجموع, و المفروض أن ظاهر أدلة اعتبار القربة ينفى مدخلية شىء آخر فى العملء و أما المثال المذكور 
فيمنع فيه صدق امتثال كل من المولى و الأب. 

نعم لما اجتمع الأمران فى واحد شخصى لا يمكن التعدد فيه» لم يكن بد من الإتيان به مريدا لموافقة الأمرين و هذا غايةُ ما يمكن فى 
هذا الفرض من موافقة الأمرء بخلاف المقام, فإنّه يمكن تخليص الداعى لموافقة الأمرء و تحصيل التبرّد بغير وضوء إن أمكن. و إِلَا 
تضعيف لداعى التبرّدء و تقوية لداعى الإخلاص. فإِنّ الباعثين المستقلين يمكن ملاحظة أحدهما من دون الآخرء كما لو أمر الشارع 
بانقاذ ولده الغريقء فَإنّه قد ينقذه لمحبة الولد محضاء من غير ملاحظة أمر الشارع» و قد 


)١(‏ كشف الغطاء: *ه. 
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يكون الأمر بالعكس »١١‏ انتهى. 

و اعترض عليه فى المصباح بما ملخحصه: إن تضعيف الداعى النفسانى قد لا يكون ميسورا حتى يصح تعلق التكليف به؛ ألا ترى إمكان 
تكليف الأب فى المثال المذكور بوجوب أن لا يكون إنقاذ الابن من حيث هو مقصودا له» نعم لو كان القصد المؤثر فى الفعل مجرّد 
الملاحظة أو الاخطار الصورى لكان ذلك ميسورا لكل أحد مطلقاء و إذ ليس فليس. 

فحينئذ إِمّا أن يلتزم بارتفاع وجوب الوضوء و انتقال فرضه إلى التيمم» أو يقال بكفاية إيجاد الفعل بداعى القربة مع انضمامها إلى 
إرادةُ حصول أمر مباح لكونه هو القدر الممكن فى مقام الإطاعة و الأول مع مخالفته لظاهر الأدلة» بديهى الفساد و لا يلتزم به أحده 
فيتعيّن الثانى 7). انتهى. 

أقول: و يمكن الفرق بين الداعى و بين العلةُ الغائية فإنٌ مع تعددها لا يمكن استناد التأثير إلى واحد منها دون الآخر بعد اشتراكها فيه» 
و هذا بخلاف الداعى: فإنّهِ يمكن للفاعل إيجاد الفعل ببعض الدواعى بالخصوصء و إن كان فى نفسه بعض الدواعى الأخر, الصالح 
للتحريكك و الدعوة فتأمّل. 

هذا كله فى الضمائم المباحة؛ و أمَا الضمائم الراجحة؛ فحكمها حكم الضمائم المباحة» فتبطل العبادة مع تبعية قصد القربة» أو كون 
الداعى هو المجموعء و فى صورةُ استقلالهما اشكال؛ و الأحوط وجوب الإعادة و الله أعلم. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠لا‏ من لاب/ا 
اعتبار قصد التعيين و بيان المراد منه 
يظهر من بعض الأصحاب اعتبار قصد التعيين فى العبادات زائدا على قصد 


.40 كتاب الطهارة للشيخ الأنصارى بحث الوضوء:‎ )١( 

(5) مصباح الفقيهه كتاب الطهارة: .١١©‏ 
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القربة 0١١‏ بمعنى أنّه يجب أن ينوى خصوص الأنمر المتعلق بالمأتى به» فلو أمر المولى بفردين من طبيعة واحدة مرتين» كما إذا أمر 
يوم السبت مثلا بتحرير رقبة» و يوم الخميس أيضا بذلك, و علم التعدد من الخارج لا التأكيد» فيجب عند الإعتاق أن ينوى خصوص 
الأمر الصادر يوم السبتء أو يوم الخميس. و لا يكفى مجرّد الإعتاق بداعى مطلق الأمرء و طبيعته من غير تعبين الخصوصيات. 

و أنت خبير بأنّ ذلكك مجرّد ادعاء بلا بينة» إذ لا يعتبر فى العبادة إِلّا أن يكون الداعى إلى إتيانهاء هو الذى يقتضى طبع العبادة و العابد 
و الإتيان بها بذلكك النحو. 

و بعبارة اخرى أن لا يكون الداعى إلى إتيانها هى الأغراض الدنيوية. 

و أمَا خصوصية الأمر فلا دليل عليه؛ نعم لو كان المراد من قصد التعيين ما ذكرنا من قصد العنوان الذى لا ينصرف العمل المشتركك 
من حيث الصورةٌ بين عنوانين أو أزيد إلى واحد معن منهما أو منها إلا بمجرّده كعنوان الصلاةً» و كذا الأنواع الواقعة تحتها كالظهر و 
العصر و غيرهماء فلا إشكال فى اعتباره كما عرفت سابقا. 

ولكن لا يخفى أن ذلكك لا يتوقف على تعدد الأمرء بل لو كان هنا أمر واحد متعلق بصلاةٌ الظهر مثلاء يجب الاتيان بها بقصد ذلكك 
العنوان» لأنّ صيرورتها كذلك تتوقف على القصدء بل قد عرفت عدم اختصاصه بالعبادات لاعتباره فى بعض التوصليات أيضاء كما 
عرفت مثاله فيما تقدّم» بل لا يختصٌ بالأحكام التكليفية» لاعتباره فى المعاملات أيضا كما مر 

ثم إِنهِ قد يطلق قصد التعيين و يراد به الامتثال على طريق العلم التفصيلى فى 


)١(‏ مستند الشيعة 8: ١١‏ كشف اللثام : 8:4- 04*, جواهر الكلام 9: 218 تذكرة الفقهاء 7: 0٠١١‏ الحدائق 8: 18-١‏ مداركك 
الاحكام 7: 09:". 
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مقابل الاكتفاء بالامتثال العلمى الإجمالى» فيمن علم بوجوب الظهر أو الجمعة مثلا على نحو الاجمالء و أتى بهما جميعا فى مقام 
الامتثال» مع التمكن من المراجعة إلى الأدلة؛ و استنباط ما يكون واجبا بالخصوص عند زوال يوم الجمعة؛ و كذا فى الأقل و الأكثر, 
فيما إذا دار أمر الجزء الزائد بين أن يكون واجباء أو لغواء لا مستحبا. 

فإِنٌّ الظاهر أن الملاك فيهما واحد. فإنّ الآنى بالأكثر لا يعلم أن الامتثال هل يتحمّق بخصوص الأقل أو به مع ضع الجزء الزائد. كما 
أن الآتى بصلاة الظهر لا يعلم أنّه يتحمّق بها الامتثال» أو بصلا الجمعة التى يأتى بها بعدهاء أو أتى بها قبلهاء فالتفصيل بين الصورتين- 
كما حكى عن بعض 401١‏ حيث فرّق بين ما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار» كما فى المتباينين فلا يجوزء و بين ما إذا لم يكن 
مستلزما له كما فى الأقل و الأكثر فيجوز- ممما لم يعلم له وجه أصلاء لما عرفت من أن الملاك فيهما واحدء هذا فى الشبهة الحكمية. 
و أمَا الشبهة الموضوعية فالحكم فيها أيضا كذلكء مثل ما إذا كان ثوبه الطاهر مشتبها بثوبه النجس مع تمكنه من الصلاة فى خصوص 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١انا‏ من لاب/ا 


الثرت الظاشع إن لمكن من التيصى و اليو يقيماء أزامن غبل اتحدهما و الغلا ف أو كان تكرت ثالث يتبكى من العبلذة شد 
فإنّه قد يقال بوجوب الامتثال العلميئ التفصيلى. و عدم كفاية امتثال العلمى الإجمالى فى جميع الصوره نظرا إلى أن احتمال الأمر لا 
يكفى فى مقام الامتشال؛ مع التمكن من الإتيان بما علم تعلّق الأمر به؛ كما فى المقام» حيث إِنّ المفروض هو صورة تمكن المكلف 
من الامتثال العلمى التفصيلىء و إلا فالاكتفاء بالامتثال العلمى 


.10 و حكى عنه الشيخ الأنصارى فى فرائد الأصول مبحث القطع:‎ 0182 -١88 :١ السرائر‎ )١( 
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الإجمالى ممما لا إشكال فيه و لا خلافء فالكلام إنما هو فى صورة التمكن منه و معه لا يكفى الإتيان بداعى احتمال الأمر. 

أقول: لا يخفى إِنَ مسألة الإتيان بداعى احتمال الأمر لا ارتباط لها بالمقام أصلاء فإنّه من الواضح أن الإتيان بالمأمور به فيما نحن فيه 
إنما هو بداعى الأ-مر المعلوم ثبوته و الاجمال و الاشتباه إنما حصل فى ناحية المأمور به لا الأمر, و الإتيان بجميع الأطراف إنما هو 
لأجل تحصيل العلم بامتثال الأمر المعلوم المتعلّق إلى واحد منها معينا فى الواقع؛ غير معن عند المكلف. 

وبالجملة فالمكلف إثما تعد الققرت ماهر المأموربة.واقها لا يكل واتحد .متها و المفروض تلق الأمر به يتان و الافاق مداع 
احتمال الأمر انّما هو فيما لم يعلم بوجوده أصلاء كما فى جميع الشبهات البدوية الوجوبية» و أمَا فى مثل المقام ممما علم بوجود الأمر 
فلا إشكال فى أن الإتيان بجميع الأطراف إنما هو بداعى الأمر المعلوم. 

بل يمكن أن يقال بأقوائية الداعى بالنسبة إلى المكلف الذى يأتى بتمام الأطراف. تحصيلا للعلم بتحمّق المأمور به لأنْه يتتحمل فى 
مقام الامتثال مشقّةْ كثيرة لكى يعلم بتحققه. بخلاف المكلف الذى لا يأتى إِنَا بما يكون هو المأمور به يقينا كما هو واضح. فالإشكال 
فى الاكتفاء بالامتثال العلمى الإجمالى من هذه الجهة الراجعة إلى الإخلال بقصد القربةٌ المعتبر فى العبادهٌ مما لا ينبغى. 

نعم يمكن أن يقال بأنّهِ يعتبر فى العبادة زائدا على قصد القربة» أن يعلم المكلف تفصيلاء بأنّ المقرّب هل هذا الذى يأتى به أولاء أو 
الذى يأتى به ثانيا؟ و لكن هذا ادعاء بلا بينةُ و برهان. 

نعم استظهر الشيخ رحمه الله فى رسالة القطع؛ بل حكى عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط» إذا توقف على 
تكرار العبادةُ »)١١‏ و استظهر من 


.١0 فرائد الأصول:‎ )١( 
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المحكى عن الحلّى فى مسألهُ الصلاة فى الثوبين المشتبهين» عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكن من العلم التفصيلى »01١‏ 
و مرجعه إلى سقوط شرطية الستر مع اشتباه الثوب الطاهر بالنجس. 

و يظهر أيضا مما ذكره فى رسالة الاشتغال 275١‏ إِنّهِ قد يقال بعدم جواز الاحتياط» للزوم التشريع؛ و ذلك لأنَّ قصد القربة المعتبر فى 
الواجب الواقعى لازم المراعاةً فى كلا المحتملين ليقطع بإحرازه فى الواجب الواقعى, و من المعلوم أن الإتيان بكلّ من المحتملين 
بوصف أنّها عبادة مقربة موجب للتشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعى؛ فيكون محرّماء فالاحتياط مما لا يمكن فى العبادات» و 
إنما يمكن فى غيرهاء لعدم اعتبار قصد القربةٌ فيها المستلزم لإتيان غير العبادة بوصف أنْها عبادة كما عرفت. 

و أما الإجماع فلا حجية له فى نظائر المسألة» و قد حمّقنا فى الأصول 3 أن حجيته منحصرة بما إذا كان معقده من المسائل الأصلية 
المدونة فى الكتب 5 الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأثمة الطاهرة عليهم السّلام؛ بعين ألفاظها الصادر عنهم, و ذلك لكشفه 
عن وجود نص معتبر لم يصل إليناء فحيجيته تكون من حيث الكشف الراجع إلى حجية المكشوفء لا الكاشف. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١اللا‏ من لاب/ا 


و أمَا المسائل التفريعية غير المذكورة فى تلكك الكتبء بل الأصحاب ذكروها فى كتبهم المعدّهُ لمثلهاء فلا يكون الإجماع فيها حبجة 
خصوصا فى مثل المسأله التى لم يتعرّضها إِلَا قليل من الأصحاب. 


(1) السرائر -١88 :١‏ 185. أحكام النجاسات. 

(1) فرائد الأصول: ع58. 

(#اانياية الأصول اه 

(©) كالمقنعة و النهاية و المقنع و الانتصار و الغنية و الوسيلة. 
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و أمَا التشريع فلا يخفى عدم استلزام الاحتياط له. لأنَّ اعتبار قصد التقرب فى العبادة لا يقتتضى قصده فى كل من المحتملين» حتّى 
يلزم التشريعء بل اللازم الإتيان بما هو الواجب فى الواقع بوصف أنه عباد مقرّبة» فيقصد فى كل منهما حصول التقرب به أو بصاحبه 
الذى يأتى به بعده» أو أتى به قبله» و هذا واضح جدًا. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا جواز الاكتفاء بالاحتياط» و لو مع التمكن من الامتثال العلمى التفصيلى» بلا فرق بين ما إذا كان متوقّفا على 
التكرار» كما فى المتباينين» و بين ما إذا لم يكن كذلك, كما فى الأقل و الأكثر» و قد عرفت أيضا أن القائل بالمنع فى الأول» يلزمه 
القول بالمنع فى الثانى أيضاء فى خصوص ما إذا كان أمر الجزء الزائد مردّدا بين أن يكون واجباء أو لغواء لا مستحبا كما لا يخفى. 


العدول إلى صلاهُ أخرى 


اشارة 


قد عرفت أنه كما يجب قصد عنوان الصلائء كذلكك يجب قصد الأنواع المندرجة تحتها من الظهريةُ و العصرية و غيرهماء من العناوين 
التى لا ينصرف العمل المشتركك من حيث الصورة إِلَّا بالقصد إلى بعضهاء و حينئذ فيقع الكلام فى أنّه إذا شرع فى الصلاهُ مع قصد 
بعض تلكك العناوين» فهل يجوز له العدول فى الأثناء إلى بعضها الآخر. 

كما إذا شرع فيها بقصد صلاءً العصرء ثم التفت فى الأثناء إلى أنّه لم يأت بصلاه الظهر بعدء فعدل إليهاء أو العكس. 

و كما إذا شرع فى نافلة الفجر بقصدهاء ثمّ عدل إلى فريضته؛ أو العكس. 

و كما إذا شرع فى الصلاهُ بقصد عنوان الظهر فى وقته, ثم التفت إلى أنّه فاتت منه صلاةً الغداة فعدل منها إليها. 

نهايةٌ التقرير» ج 5 ص: اع 

فإنّه لادفرق بين أن يكون كل من المعدول عله و المعدول إليه فى وقتف بأن كاننا أدائينء أو كان واحد منهما قضاء بل يظهر من 
كلمات الأصحاب 0١١‏ كون كل منهما قضاءء كما إذا شرع فى قضاء العصرء ثم التفت إلى أنّه فات منه الظهر أيضاء فعدل منه إليه. 
ولا يخفى أن مقتضى الأصل و القاعده عدم جواز العدول» بحيث لو عدل تقع الصلاهً فاسدة؛ و لا تصلح لأن تصير مصداقا للمعدول 
عنه» و لا للمعدول إليه؛ اما عدم وقوعها مصداقا للمعدول عنه. فلأنه تعتبر استدامة النية إلى آخر الصلاة فقصد عنوان الظهرية لا يؤثر 
فى صيرورة الصلاءُ صلاة الظهرء إلا إذا كان باقيا إلى الفراغ منها. 

و أمَا عدم وقوعها مصداقا للمعدول إليهء فلأنَ القصد المحمّق لبعض العناوينء لا يؤثر فى تحمّقه بحيث يوجب تخصّ ص العمل بتلكك 
الخصوصية إِلَما إذا كان ثابتا حين الشروع فى العملء و تأثير القصد الحادث فى الأثناء فى الأجزاء المأتيّ بها قبله. بحيث صار موجبا 
لصيرورتها أجزاء للمعدول إليه. 
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مضافا إلى أنّهِ خلا.ف الأصل- لأنٌ الأصل عدم التأثير- مخالف لحكم العقل أيضاء فإنّه كيف يمكن أن يؤثر الشىء الحادث فيما 
يكون ثابتا قبل حدوثه كما هو واضح. و وقوعها مصداقا لكل من المعدول عنه و المعدول إليه مستلزم لكلا المحذورين» مضافا إلى 
أنه كيف يمكن أن تقع صلاهُ واحده مصداقا لأزيد من عنوان واحد. كما هو أظهر من أن يخفى؟!. 

و مما ذكرنا- جواز العدول مخالف للأصل و القاعدة بل لحكم العقل- يظهر إِنّه 


٠١8 :1 جامع المقاصد 5: 640 مفتاح الكرامة 7: لا و ج ": 44 جواهر الكلام‎ ١ :7 المعتبر ؟: 604, تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.67”8 :© كشف اللثام‎ 
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قد وردت نصوص على الجواز فى بعض الفروع» فلا يجوز التعدّى عن موردها بوجه أصلاء فاللّازم أن ننظر إلى تلكك النصوص حتّى 
يظهر موارد الترخيص. 

فنقول: قد وردت فى هذا الباب روايات. 

منها: صحيحة زرارة الطويلة» و هى ما رواه عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «إذا نسيت صلاءً أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء 
صلوات فابدأ بأوَلهِنَ فأدّن لها و أقم؛ ثمّ صلّهاء ثمّ صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة». و قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «و إن كنت 
قد صليت الظهر و قد فاتتكك الغداهً فذكرتها فصل الغداءُ أئ ساعهُ ذكرتها و لو بعد العصرء و متى ما ذكرت صلاهءٌ فاتتكك صليتها»» و 
قال: 

«إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاهُ أو بعد فراغكك فانوها الاولى ثم صل العصر. فإِنّما هى أربع؛ مكان 
أربع و إن ذكرت أنْك لم تصلّ الأولى و أنت فى صلاهً العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الأولى؛ ثم صلّ الركعتين الباقيتين» و 
قم فصل العصرء و إن كنت قد ذكرت أنّكك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صلّ المغرب» 
فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصل العصرء و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها 
ركعتين ثم تسلّم ثم تصلّى المغرب, فإن كنت قد صِلْيت العشاء الآخرةُ و نسيت المغرب فقم فصل المغرب» و إن كنت ذكرتها و قد 
صليت من العشاء الآدخرة ركعتين أو قمت فى الثالثة فانوها المغرب ثم سلمء ثمّ قم فصل العشاء الآخرة» فإن كنت قد نسيت العشاء 
الآخرة حتى صلّيت الفجر. فصل العشاء الآخرة و إن كنت ذكرتها و أنت فى الركعة الأولى أو فى الثانية من الغداءً فانوها العشاء ثم قم 
فصل الغداهً و أذّن و أقم. و إن كانت السغرب: و العشاء قن فاضاكف ميغ فاندأ نهنا قبل أن قصل العداةة ابدأ بالمغرب ثم العشاءء فإن 
خشيت أن تفوتك الغداهً إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثمّ صل العشاءء؛ و إن 
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خشيت أن تفوتكك الغداهً إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأوَلهماء لأنهما جميعا قضاء أيْهما ذكرت فلا 
تصلهما إِلَا بعد شعاع الشمس». 

قال: قلت: و لم ذاكك؟ قال: «لأنك لست تخاف فوتها» .)١١‏ 

و المراد بقوله عليه الت.لام فى صدر الرواية: فابدأ بأوَلهِن فأذن لها.ء يحتمل أن يكون إيجاب الابتداء بما فات منه أولا من الصلوات 
الفائتة» بمعنى أنّه يجب مراعاءً الترتيب بينهاء و يحتمل أن يكون ذلكك توطئة للحكم المذكور بعده؛ و هو الأذان و الإقام بمعنى أن 
ماوق به آرلا اكد ل« الأذان و الأقافة عا دون ما وق يدا هذى فاك لا مأكذ هه ل الأقائة وننلساء فالمقصرة نان هذا النهئ لا 
إيجاب الابتداء بما فات أولا. 


م إن قوله: «و قال أبو جعفر عليه السّلام) يحتمل أن يكون المقول لذلكك القول قد ذكره الإمام عليه السّلام متعاقبا للحكم الذى ذكره 
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أولا بلا فصلء و يحتمل أن يكون التعاقب ناشئا من الراوى» بمعنى أن كل حكم من الأحكام المذكورة فى الرواي قد صدر من الإمام 
عليه السلام فى زمان, و الآخر قبله أو بعده و لو مع فصلء غايةُ الأمر إن الراوى ذكرها فى كتابه مثلا متعاقبا. 

ثم إن المراد بقوله عليه الّ.لام: «فصل الغداةً أى ساعة ذكرتها و لو بعد العصراء يحتمل أن يكون وجوب الإتيان بها عند حدوث 
الذكر كما بقول به القائل بالمضايقة:و يعمل أن يكون وجرب الأنبان بيافى حالة الذكر لآ عشد حدوثه و على الأول يعمل أن 
يكون المراد به التوقيت كما يظهر من قدماء الأصحاب 5١‏ بمعنى أن وقت القضاء إنما هو عند حدوث الذكرء فإذا لم يأت بها فى 


وقته» تصير قضاء أيضا. 


.١ أبواب المواقيت ب «ع ح‎ .54٠ : التهذيب : 184 ح ٠ع الوسائل‎ ١ الكافى ": ١9؟ ح‎ )١( 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) : 8: السرائر :١‏ 117؛ الكافى فى الفقه: 159 المهذّب :١‏ 
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و يحتمل أن يكون المراد به مجرّد الإيجاب عند حدوث الذكر لا التوقيتء و المراد بقوله: «و لو بعد العصر» أن القضاء لا يلحق بالنافلة 
المكروهة أو المحظورة بعد العصرء بل يجوز الإتيان بها من غير كراهة و لو بعده. 

ثم إن قوله عليه الشلام: «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر.». مضافا إلى أنّه قد ذكر ثانيا فى العبارة التى بعدها بالنسبة إلى التذكر فى 
الأثناء غير مفتى به لأحد من متقدّمى الأصحاب بالنسبة إلى التذكر بعد الفراغ» و معه يسقط هذا المقدار من الحجية, لأنّه قد حمّق فى 
الأصول أن أدلة حجية خبر الوااحد كلها راجعة إلى الطريقة المسعيدة نين العقلاى و تكون إمشاء لهاو لبس مقادها الحجية التأسيسية 
لخبر الواحد. 

و حينئك فمع عدم ذهاب أحد من قدماء الأصحاب- الذين هم وسائط بيننا و بين الأثمهً عليهم السّدرلام فى نقل الأحكام الصادرة عنهم 
عليهم السّ.لام إليناء و مخازن كنوز أنوارهم إلى هذا المعنى- لا يحكم العقل بالحجية أصلاء بعد كون بنائهم على ذكر الفتاوى 
المأثورة عن أهل البيت عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم كما عرفت مرارا. 

و بالجملة: فلا يبقى مجال للوثوقء و إن اختار هذا الحكم بعض المتأخرين كصاحب المدارك و بعض آخر 0١‏ إِلا أنّه لا اعتبار 
ارال 

و منها: رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى "١‏ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسى صلاهُ حتى دخل وقت صلاهٌ 
أخرى؟ فقال: «إذا نسى الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها فإذا ذكرها و هو فى صلاهُ بدأ بالتى نسى و إن كان ذكرها مع إمام فى 
صلا المغرب أتمها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلَى العتمة بعدها و إن كان صلَى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسى 
المغرب أتمّها 


."18 :0/ مجمع الفائدة و البرهان ؟: عش جواهر الكلام‎ 01١8 :* مداركك الأحكام‎ )١( 

(5) فى السند معلّى بن محمدء و قد ضعّفه جمع كثير» بل مرمى بالغلوٌ أيضاء (منه). 
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بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلّى العتمة بعد ذلكك» .0١١‏ 

هذاء و المراد بالسؤال هو نسيان الصلاه حتّى دخل وقت الصلاه التى بعدهاء فيشمل جميع الصور المفروضة فى صحيحة زرارة 
المتقدّمة» و يحتمل أن يكون المراد نسيانها حتى دخل وقت صلاة أخرى و لو لم تكن بعدهاء بأن طال نسيانه إلى شهر أو سنة مثلا 
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فتكون هذه الرواية أوسع دلالة من الرواية المتقدّمة. 

و المراد بقوله: «حين يذكرها؛ هو ما عرفت فى معنى قوله عليه الشلام فى رواية زرارة: 

«فصل الغداة أ ساعةٌ ذكرتها». 

و منها: رواية الحلبى ١‏ قال: سألت أبا عبد الله عليه التّد.لام عن رجل أمّ قوما فى العصر فذكر و هو يصلى بهم أنّه لم يكن صلى 
الأولى؟ قال: «فليجعلها الأولى التى فاتته و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم) «”. 

و منها: رواية الحلبى أيضا قال: سألته عن رجل نسى أن يصلى الأولى حتّى صلَى العصر؟ قال: «فليجعل صلاته التى صلّى الأولى ثمّ 
ليستأنف العصر.» «6). 

و منها: رواية زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى رجل دخل مع قوم و لم يكن صلَى هو الظهر و القوم يصلون العصر يصلى معهم؟ 
قال: «يجعل صلاته التى صلّى معهم الظهر و يصلّى هو بعد العصر) «8). 

و منها: رواية حسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


)١(‏ الكافى : 791 ح 3 التهذيب ؟: ١28‏ ح ٠١1/١‏ الوسائل ©: 19431. أبواب المواقيت ب 8# ح ؟. 

(5) المراد بالحلبى فى سند الرواية هو عبيد الله بن على الحلبى» لرواية حمّاد عنه» كما أن المراد به فى سند الرواية التى بعدها هو 
محمد بن على الحلبى لروايةٌ ابن مسكان عنه؛ (منه). 
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نسى الأولى حتى صلَى ركعتين من العصر؟ قال: «فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر». قلت: فإنّه نسى المغرب حتى صلَى ركعتين من 
العشاء ثم ذكر؟ قال: 

«فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب». قال: قلت له: جعلت فداكك؛ قلت- حين نسى الظهر ثم ذكر و هو فى العصر- يجعلها الأولى ثمّ 
يستأنفء و قلت لهذا: يتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب؟! فقال: «ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاه و العشاء بعدها صلاة» 
لن 

هذاء و المراد بقوله: «فليتم صلاته» هو إتمامها عشاء بإضافة الركعتين الأخيرتين إليهماء و حينئذ فيكون مفعول قوله: «ثمّ ليقض)» هو 
المغرب المذكور بعده؛ و كلمةٌ «بعد) مبنيهُ على الضم و المضاف إليه محذوفء فمعنى الرواية إِنّه يجب عليه إتمام الصلاة التى شرع 
فيها بنية العشاء عشاء ثمٌّ قضاء المغرب بعد العشاءء و التعبير بالقضاء إنما هو لأنّ المعروف بين المسلمين تباين وقتى المغرب و العشاءء 
و كذا الظهر و العصرء لا كما يقول به الإماميةُ من الاشتراكك. 

و حينئذ فمرجع اعتراض السائل إلى أنه ما الفرق بين المسألتين حيث قلت فى الأولى بالعدول من العصر إلى الظهر ثم استئناف العصرء 
و فى الثانية بتعدم جواز العدول بل يتم صلاهٌ العشاء ثم يأتى بالمغرب؟ و المراد من الجواب ثبوت الفرق بينهماء و هو انّه لا تجوز 
الصلاهُ بعد العصر إِما على طريق الكراهة؛ و إِمَا على نحو الحرمة؛» بخلاف العشاءء فيرجع إلى أن القضاء بعد العصر إنما يكون مثل 
النافله بعدها فى الحرمهٌ أو الكراهة. بخلاف القضاء بعد العشاء. 


ثم إِنْ ما ذكرنا فى معنى الرواية هو الذى يقتضيه ظاهرها بل صريحها كما هو واضح. 
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و توهّم كون المراد بوجوب إتمام صلاته هو وجوب إتمامها مغربا بإضافة ركعة إليهماء و بوجوب القضاء قضاء العشاءء بأن تكون 
كلمة بعد مضافة إلى المغربء فلا تكون الرواية منافية للروايات المتقدّمة التى يدل أكثرها على العدول من العشاء إلى المغرب, فيما 
لو ذكر فى الأثناء أَنّهِ فاتته منه صلاةٌ المغرب. 

يدفعه- مضافا إلى أن الظاهر من قوله: «فليتم صلاته) هو إتمامها بالنية التى شرع فيها بتلكك النيةٌ لا إتمامها بنيه اخرى- إِنّه لا يكون 
حينئذ وجه لاعتراض السائل على الإمام عليه السّلامء بأنّه ما الفرق بين المسألتين من حيث جواز العدول و عدمه؛ كما هو غير خفيّ؟! و 
توهّم كون مقصود السائل هو الا-عتراض بِأنّهِ ما الفرق بين العصر و العشاء حيث عبرت فى الأولى بالاستئناف. و فى الثانيةٌ بالقضاء؟. 
ممالا يخطر ببال أحد أصلا. 

و كيف كانء فلو كان المراد من الروايةٌ ما ذكرنا فى معناها الذى مرجعه إلى التفصيل بين العصر و العشاءء من حيث أنّه يجوز العدول 
من الأولى إلى الظهرء و لا يجوز العدول فى الثانية إلى المغرب»؛ تكون الرواية معرضا عنهاء لعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى هذا 
التفصيل كما يظهر بمراجعة فتاويهم. 

هذه مجموع النصوص الواردة فى هذا المقام؛ و قد ظهر لكك أن مقتضى روايةُ زرارة جواز العدول من العصر إلى الظهر و من العشاء 
إلى المغربء و من الغداءً إلى العشاءء و مقتضى إطلاق رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه البصرى الجواز فى جميع هذه الصورء بل 
أوسع منها بناء على ثانى الاحتمالين المتقدمين» و قد صرّح فيها أيضا بالجواز فى غير الصورة الأولى و الأخيرة. 

وارواية عبيد الله الحلبى تدل على جواز العدول فى الصورة الأولىء و مقتضى رواية الصيقل أيضا كذلككء و أنا رواية محمد بن على 
الحلبى» فهى ظاهرة فى العدول بعد الفراغ من المعدول عنه» و هكذا روايتا زرارة» و لكن قد عرفت أن 
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القول بالجواز و لو بعد الفراغ فى غَايهُ الشذوذ. بل لا اعتناء به أصلاء لكون القائل به من المتأخَرين 2١١‏ فظهر لكك أنْ صحيحة زرارة 
الطويلة متفرّدة بالتصريح بجواز العدول فى جميع الصور المتقدّمة. 

إذا عرفت جميع ذلكك, فاعلم أنّه لا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات» و الحكم بجواز العدول و يؤيده ذهاب جمع كثير من 
قدماء الأصحاب كالشيخ فى النهاية و غيره من الأكابر إلى الجواز «7. و أمَا المفيد و المرتضى و بعض آخرء فلم يتعرّضوا هذه المسألة 
أصلا. 

و أمَا المتأخَرين فقد استقر الفتوى بذلكك من زمان المحقق قدّس سرّه إلى زمانهم من غير خلاف 370» و حينئذ فلا إشكال فى جواز 
العدول فى الجملة. 

نعم وقع الإشكال فى أنه هل يكون ذلكك فى خصوص مورد الروايات» و هو ما إذا فاتته الفريضة السابقة على الفريضة المعدول عنها 
المتصلة بها بحيث توجه التكليف بها إليه بعد توبجهه إلى المعدول إليها من دون أن يقع فى الوسط تكليف متوجه إليه متعلق بالصلاة» 
أو يتعدّى إلى ما كان بينهما بعض التكاليف الأخر الذى امتثلهء كالعدول من المغرب إلى الظهرء أو من العشاء إليهء أو إلى العصرء أو 
من الغداةً إليهماء أو إلى المغرب» بل يتعدّى إلى ما كان المعدول إليه فائتا قبل هذا اليوم بيوم أو أيَام» بل و لو بشهر أو سنة أو أزيد؟ 
وجهان. و الظاهر هو الأولء لما عرفت فى صدر المسألة من كون جواز العدول على خلاف القفاعدة ولا يجوز التعدّى عن موارد 


الترخيص أصلا. 


000 راجع :6 
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ثم إِنْ مقتضى الروايات المتقدّمة الدالة على جواز العدول هل يكون جوازه فى خصوص ما إذا شرع فى المعدول عنه فى الوقت 
المشترك بينه و بين المعدول إليه أو يعت ما إذا شرع فى الأسولء و لو فى الوقت المختصّ بالثانى؟ كأن نوى العصر بتخيل الإتيان 
بالظهر فى الوقت المختصٌ بها بناء على القول باختصاص أول الوقت بهاء كما هو المشهور »0١‏ و أمّا بناء على الاشتراكك فى جميع 
الوقت من أوّله إلى آخره. كما يقول به الصدوقان «7» فلا إشكال فى جواز العدولء لعدم الفرق بين أجزاء الوقت. 

قد يقال بالاختصاص, بما إذا وقع فى الوقت المشترك نظرا إلى أن مقتضى الأخبار أن العدول إلى الفريضة السابقة إنما يصحح 
خصوصية الترتيب المعتبر فى صحةٌ الصلاه اللاحقةُ كالعصر مثلاء و بعبارة اخرىء إِنّْ الترتيب معتبر فى صحةٌ الصلاه اللاحقة» و اعتباره 
إنما هو فى حال الذكر فقطء و لذا لو تذكر بعد الفراغ عن العصر تكون صلاته صحيحة» و يجب عليه الإتيان بالظهر بعدها. 

وحففد فالروايانة: الدالة فى عراز الحدول فى الأعاء مدل على الداى عدا كفن الأساء يكن للامواعاة هذا الم ل يجتليا الصادة 
الأولى ثم الإتيان بالثانية» فالعدول إنما يؤثر فى مراعا هذا القيد فقطء و أما لو كانت صلاه العصر مثلا فاقدة لبعض الشرائط الأخر 
أيضاء كوقوعها فى غير وقتهاء فلا يؤثر العدول أصلاء كما إذا كانت فاقدةٌ للطهارة» أو للقبلة» أو لغيرهما من الشرائط. 

و بالجملة: فمقتضى إطلاق أدلةٌ العدول جوازه فيما لو تحقق» لوقعت الصلاة التى عدل إليها واجدةٌ للشرائط المعتبرة فيهاء و أمَا وقوع 
المعدول عنها فاقده لبعض 


77 :© المعتبر 7: لاا كشف اللثام : 29 مستند الشيعة‎ 198 :١ الغنية: 29, السرائر‎ 2/7 :١ مسألة ع المبسوط‎ .181:١ الخلاف‎ )١( 
.8 : رياض المسائل‎ :18 :١ مسالكك الأفهام‎ 

(؟) المقنع: 8 23٠١17-٠١‏ الهداية: /21717 و حكاه عن الصدوقين فى رياض المسائل : 0 و لكن فى المختلف حكاه عن أبى جعفر ابن 
بابويه فقط. 
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الشرائط المعتبرة فى خصوصهاء فلا يضرٌ أصلا بعد فرض أن العدول يؤثر فى صيرورة الصلاهُ من أولها إلى آخرهاء الصلاة الأولى كما 
عرفت. 

[ذاقلكه لمجال لاذكار ظيون أدنة العدول أنه ل له العذكر فى الأضاء الميددد للسدول: ارفك المعدول مناغ ةو ذلك 
يقتضى كونها واجدة للشرائط المعتبرة فبها مطلقا فى حال الذكرو التسيان» و الوقت من جملتهاء و إن شنت قلث: 

إن الأدلُ متضمنة لجواز العدول من العصر إلى الظهر مثلاء فاللازم أن تكون الصلاءً صلاء العصر حتّى يجوز العدول عنها إلى الظهر؛ و 
من المعلوم أن مجرّد نيه العصر لا تؤثر ما لم تكن واجدة لسائر الشرائط التى من جملتها الوقت, إِلّا بناء على قول الأعمّى كما لا 
يخفى» مضافا إلى ضعف التمسكك بالإطلاق مع كون الفرض من الفروض النادرة» خصوصا مع كون المعروف بين المسلمين فى وقت 
صلاةٌ العصر هو الاثيان بها فى أواسط الوقت. فالاثيان بها فى الوقت المختصٌ بالظهر فى غايةٌ الندرة. 

قلت: وقوع صلاء العصر فى الوقت المختصّ بالظهر إنما يؤثر فى بطلانها لو لم يعدل فى أثنائها إلى السابقة التى تكون واقعة فى وقتهاء 
و إلا فمع العدول لا دليل على بطلانها من الأسول. و بعبارة أخرى عروض البطلان للصلاهُ اللاحقة الواقعة فى غير وقتها إنما يكون 
مراعى ببقائها إلى آخرها بعنوانهاء و أمَا لو عدل عنها فى الأثناء إلى غيرها السابق عليها فلا دليل على البطلان أصلا. نعم ما ذكره من 
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منع الإطلاق لكون الفرض من الفروض النادرة ممّا لا بأس به بل الظاهر ذلكك كما لا يخفى. 

ثم إن هذا كله فيما لو تذكر فى الأثناء و لم يتجاوز محل العدولء و أمّا لو تجاوزه كأن تذكر فى العشاء بعد الركوع الأخير» أو بعد 
السجدتين الأخيرتين؛ أنّه فاتت منه صلاهً المغرب؛ قال صاحب الجواهر فى رسالهٌ نجاً العباد بوجوب الإتمام 
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و الإتيان بالسابقةُ بعدها »»)١١‏ و ذكر السيد قدّس سرّه فى حاشية تلكك الرساله أن الأحوط إعادةٌ اللاحقةٌ أيضا .0١‏ 

هذاء والظاهر إِنّه لم يقل أحد ببطلان اللاحقةٌ و وجوب الاتيان بها بعد السابقة» و تحقيق المسألة أن يقال: إن مقتضى بعض الأخبار 
المتقدّمة 07 أنّه لو نسى المغرب حتّى صِلَى العشاء و فرغ منهاء يأتى بالمغرب بعدها ولا يجب إعادةٌ العشاء؛ كما يدل عليه أيضا 
صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّدلام الواردة فى الخلل الدالة على أَنّهِ «لا تعاد الصلاة إِلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و 
الركوع و السجود) «» و الشرط المفقود فى المقام ليس من الخمس المذكور فيها. 

فالمستفاد منهما أن اعتبار الترتيب الذى يستفاد من قوله عليه السّلام: اذا ؤالت الفسين: فقد دخل رقت الضلقينء إنا أن هذه قبل 
هذه «0» مختصٌ بحال الذكر و يسقط فيما لو ذهل عن الواقع و أتى بالعشاء قبل المغرب» و حينئذ فلا إشكال فى سقوط شرطية 
الترتيب مع الغفلة عن الواقع. حتّى فرغ من صلاةٌ العشاء. 

و إنما الإشكال فيما لو تذكر فى الأثناء» فنقول: لو فرض أنه لم يدل دليل على جواز العدولء و قلنا بعدم جوازه كما عرفت أنه مقتضى 
القاعدة» فهل يستفاد من صحيحة زرارة الدالة على السقوط لو تذكر بعد الفراغ» و كذا من حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة لو 
زالت غفلته فى الأثناء» و سقوط شرطية الترتيب مع التذكر قبل الفراغ؟ 

الظاهر نعم فإنّه لا يختصّ حديث لا تعاد بالتذكر بعد الفراغ» فإنّه لو تذكر فى 


(1) نجاة العباد: 21١7‏ أحكام النية. 

(5) نجاة العباد: 21١7‏ أحكام النية. 

() الوسائل *: 1889 أبواب المواقيت ب 7م ح 8. 

(©) الفقيه :١‏ ١14١ح‏ “اهلى التهذيب 7: 187 ح 17هه الوسائل ©: 17”. أبواب القبلكُ ب 9ح .١‏ 

(5) التهذيب ؟: ”ا ح 23/8 الاستبصار :١‏ 727 ح 45١‏ الوسائل *: .18١‏ أبواب المواقيت ب ١8‏ ح 58. 
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الركعة الثانية مثلا أنه لم يقرأ فى الركعة الأولى» فلا إشكال فى عدم وجوب الإعادةٌ للحديث المذكور, فكذا لو تذكر فى الأثناء أنه 
فات عنه بعض الشرائط ما عدا الثلاثةُ المذكورة فيهاء فلا يجب عليه الإعادة. 

وحيث إن الروايات تدل على جواز العدولء و من المعلوم أنْ مورده فيما إذا لم يتجاوز محله. ففى غير هذا المورد- و هو ما إذا 
تجاوز محل العدول- نقول: إن مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة» لما عرفت من أنه لو لم يكن فى البين ما يدل على جواز 
العدولء لقلنا بعدم جوازه» و عدم وجوب الإعادة فى موارد إمكان العدول أيضاء فالحكم بالصحة و عدم وجوب الإعادة فى المسألة لا 
يخلو من قَوَة. 

نعم يمكن أن يقال: إِنَ الأدلة الدالة على شرطية الترتيب مطلقة» و القدر المتيقّن من التقييد الذى يدل عليه حديث لا تعاد» إنما هو 
فيما إذا تذكر بعد الفراغ» و أمَا لو علم فى الأثناء فلم يعلم من الحديث تقييدها به أيضاء فالواجب الرجوع إليها كما لا يخفى. هذاء و 
لكن عرفت أنّ الصحةٌ لا تخلو من القَوّةُ لما ذكرنا فى وجهها. 


فرع 
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لو صلى بنية العصر مثلاء فتخيل فى الأثناء أنه لم يأت بالظهرء فعدل عن العصر إليهاء ثمّ تذكر أنّهِ أتى بالظهر قبل العصر فهل تقع هذه 
الصلاهٌ فاسده بحيث يجب عليه إعادة العصرء أو تقع صحيحة بعنوان العصر بعد العدول إليها أيضا؟ 

وجهان: 

يظهر الوجه الثانى من صاحب الجواهر قدّس سرّه فى رسالة نجاه العباد. حيث قال فيها: و لو عدل بزعم تحقق موضع العدولء فبان 
الخلاف بعد الفراغ» أو فى الأثناء» 
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كما لو عدل بالعصر إلى الظهرء ثم بان له أنه صلّاهاء فالأقوى صحتها عصراء و الأحوط الاستئناف .)1١‏ 

هذاء و لكن الظاهر هو الوجه الأول» لعدم استدامة نيه العصر بعد العدول عنها إلى الظهرء و لو بزعم عدم الإتيان بهاء و لم يدل دليل 
على كفايةٌ النية بعد التذكرء فالظاهر البطلان و وجوب الإعادة. 

ع إن مقتضى الأدلة المتقدّمة» جواز العدول من الفريضة اللاحقهُ الحاضرة. إلى الفريضة السابقةٌ الفائتة» و أمّا العدول من الفريضة 
السابقة إلى اللاحقة. كما إذا شرع فى الصلاة بنية الظهر بزعم أنّه لم يصلّها بعدء فبان له فى الأثناء أنه صنّاهاء فعدل عنها إلى العصرء 
فلا يجوز بعد عدم دلالةٌ الدليل عليه و كون العدول مخالفا للقاعدة كما عرفت فى صدر المسألة» كما أن مقتضى الأدلة جواز العدول 
من الفريضة إلى فريضة أخرى. 

و أمًّا العدول من النافلهُ إلى النافلة» أو إلى الفريضهٌ فلا يجوز. 

نعم يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة فى موضعين: 

أحدهما: ما إذا شرع فى الصلاةً منفردا ثمّ انعقدت الجماعة. فَإنّهِ يجوز له العدول إلى النافلة» و إتمامها ركعتين» أو قطعها كما هو 
الشأن فى جميع النوافل لإدراكك فضيلة الجماعة. 

ثانيهما: ما إذا قرأ فى صلاةءً الجمعة التوحيد أو غيرها من السور ما عدى سورتهاء فإنّه يجوز له العدول منها إلى النافلة» ثمّ استثنافها» و 
فى غير هذين الموضعين لا يجوز العدول أصلا. 


(1) نجاة العباد: 21١7‏ أحكام النية. 


الثانى من أفعال الصلاة: القيام 
اشارة 


اعتباره فى الفرائض مع القدرة متا لا إشكال فيه و لا خلاف »1١‏ بل هو ضرورى بين المسلمين» كأصل وجوب الصلاة» و يمكن 
- رم 8 ع عع #د 0 بح لم م و 2 

ل ين أى مطيعين. و قوله تعالى فَاذْ كرُوا الله لياماً وَ فَعُوداً و عَلك جتُوبِكمْ ا 

وقد ورد فى تفسيرها أنه يجب ذكر الله فى حال القيام مع القدرة» و فى حال القعود مع عدم القدرةٌ عليه» و على الجنب مع عدم 

القدرة عليهما 9©). 

و بالجملة: فاعتبار القيام و جزثيته للصلاة مما لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه» 
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,/4 المعتبر ؟: مول شرائع الإسلام م3 جواهر الكلام 3 32" مستند الشيعة 60: 2 كشف اللثام لوخي اارة تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.784 (؟) البقرة:‎ 

.1١ النساء:‎ )"( 

(؟) رسالة المحكم و المتشابه: 08 تفسير الصافى :١‏ 508؛ مجمع البيان ؟: الا جامع البيان ©: 287 الوسائل : 5817. أبواب القيام ب 
١ح‏ 17 و روايات أخرى فى الباب. 

بعد ما علم منه أن الصلاه فى أول تشريعها كانت مع هذه الكيفية الراجعة إلى تحقق إضافة خاصّة بين أجزاء البدن» بعضها بالنسبة إلى 
بعض» و المجموع بالنسبةٌ إلى الخارج لله 

نعم يقع الكلام بعد الفراغ عن اعتباره فى الصلاهُ فى الجملة» فى أنّه هل يكون من الأركان أم لا؟ 

فاعلم أنّه قد يفر الركن- كما عن الأكثر- بأنّه عبارة عمّا تبطل الصلاه بالإخلال به عمدا أو سهواء و زاد بعض بطلان الصلاة بزيادته 
كذلكك أيضا 237» ولا يخفى أن المناسب للمعنى اللغوى هو المعنى الأول» إذ ركنية شىء لشىء هى شدَءٌ احتياجه إليه» و مرجعه إلى 
عدم إمكان تحقّقه بدونه, و أمَا كون زيادته كنقيصته مضرًا و مانعا عن تحمّقهء فلا يستفاد من مجرّد كونه ركناء بل يحتاج إلى دليل 
يدل على اعتبار عدم الزيادة أيضا. 

ثم إن التعبير بالركن إنما شاع من زمان المحمّق قدّس سرّه إلى زماننا «*”» و أما القدماء من الأصحاب فلا يوجد لهذا التعبير فى 
كلامهم عين و لا أثر على ما تتبعناء نعم يظهر هذا التعبير من الشيخ فى كتاب المبسوط 0"» و كذا من ابن حمزة فى الوسيلة «8). و أما 
الكتب الموضوعة لنقل فتاوى الأثئمة عليهم الس .لام بعين ألفاظها الصادرة عنهم عليهم السّ.لام؛ فخالية من هذا التعبير «©)» كالنصوص 


التى بأيدينا. 


(1) راجع الوسائل ع: 689. أبواب أفعال الصلاهُ ب .١‏ 

(؟) المبسوط 3٠٠١ :١‏ مختلف الشيعة ؟: 239 جواهر الكلام 9: 2779 كشف اللثام #: 0917 مستند الشيعة ه: 

.199 :5 و لالء رياض المسائل ": 9ع جامع المقاصد‎ ١ 

(©) المعتبر ؟: 188» شرائع الإسلام :١‏ 88 و 28) الذكرى : 710 مفتاح الكرامة ؟: 007 مداركك الاحكام ": 

252 كشف اللثام *: /091 مستند الشيعة 0: 177 و /ا". 

.٠٠١ :١ المبسوط‎ )©( 

(0) الوسيلة: 47. 

(6) كالمقنعة و النهاية و المراسم و الغنية و المهذب. 
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و كيف كان. فلا إشكال و لا خلاف فى كون القيام ركنا فى الجملة» إنما الإشكال فى أن الركن هل نفس القيام حال تكبيرة الإحرام 
فقط أو هو مضافا إلى القيام المتّصل بالركوع. أو القيام المستمرٌ من أول الشروع فى الصلاه إلى الركوع, أو هو مضافا إلى القيام بعد 
الركوع ١١)؟‏ 

وجوه الظاهر عدم كون القيام بعد الركوع ركناء لدلالة الأخبار الكثيرة على صحة الصلاة» لو نسيه و سجد بعد الركوع؛ من غير أن 
يقوم بينهماء و كذا الظاهر عدم كون القيام حال القراءة كذلكك. لدلالة النصوص على أنه لو نسى القراءة فلا يجب عليه إعادةٌ الصلاق 
و لو كان القيام حالها ركناء لما كان وجه للحكم بالصحة؛ بعد استلزام نسيان القراءة للإخلال بالقيام حالها سهوا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنظا من لاب/ا 


و أمّرا القيام فى حال التكبيره فمقتضى الأخبار الكثيرة أن الإخلال به يوجب بطلان الصلاة» سواء كان عن عمد أو عن سهوء فيكون 
ركناء و كذا القيام المتّصل بالركوع. إِلَا أن المتأخرين لم يستندوا فى ركنيته إِلّا إلى الإجماع 7 مع أنّه يمكن استفادته من الأخبار 
أيضاء فإنٌ التعبير فيها فى مقام حكاية فعل الإمام عليه السّلام أو فى مقام بيان كيفية الصلاة» أو لأجل ترتيب بعض الأحكام و الآثار 
بالقيام إلى الركعة الثانية» أو الركعة الثالثة» أو الركعة الرابعة» ممًا يمكن اصطياد هذا المعنى منه. 

فَإِنْ الركعة و إن كانت فى نظرنا عبارة عن مجموع الركعة الواحدة المشتملة على القراءة» و التسبييحاتء و الركوع؛ و السجود؛ و 
التشدء و التسليم» إلا أن معناها بحسب اللغةء و ما هو المتفاهم عند العرب هو الركوع مره فإنّها على وزن 


)١(‏ مفاتيح الشرائع :1١ :١‏ رياض المسائل *: 27*68 مستند الشيعة ه: #"- لاثك الحدائق : /اه. 

."81/ :* مفتاح الكرامة ؟: 0707 جواهر الكلام 4: 778: مستند الشيعة ه: 2 رياض المسائل‎ ,180 :١ المعتبر ؟: 188» المنتهى‎ )١( 
.١ الوسائل ه: 6509. أبواب أفعال الصلاءً ب‎ )"( 
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فعلة الدالة على المرّهُ كما هو واضح. 

و حينئذ فيصير معنى الروايات وجوب القيام إلى الركوعء و من المعلوم أن هذا القيام ليس القيام حال تكبيرة الإحرام» لاختصاصه 
بالركعة الأولى فقطء فينطبق على القيام المتّصل بالركوع لا محالة. 

إن قبل: إن الغرض إثبات كون القيام المتصل بالركوع ركنا مستقلاء فى قبال الركوع و السجود و سائر الأركان» مع أن مفاد تلكك 
الأخبار اعتباره فى الركوع» فيكون جزء للركنء لا أنه ركن بنفسه. 

قلنا: مضافا إلى أنه لا ثمر عملية فى كون القيام ركنا بنفسه أو جزء للركنء إذ على كلا التقديرين يوجب الإخلال به بطلان الصلاق 
إِمَا من جهة فقدانها لركن مستقلء و إِما من جهة الإخلال ببعض أجزاء الركن الراجع إلى الإخلال بالركنء و بما أن القيام فرض من 
الله تعالىء و مذكور فى كتابه العزيز كما عرفت» و من شأن الركن أن يكون كذلكك. فلا محالة يكون بنفسه ركنا. 

و لكن الإنصاف أنه لا يمكن الاعتماد على ما ذكرناء من دلالة الأخبار على كون القيام المتصل بالركوع ركناء بحيث يحصل 
الاطمئنان و يصير موجبا لجواز الفتوى على طبقها. 

ثم إنه قد يتمشكك على ذلكك بأنّ القيام معتبر فى حقيقَة الركوعء فإِنّه الانحناء الحاصل من الحركة؛ عن القيام المنتهية إلى ذلكك الحدّ 
المخصوص. و لكن لا يخفى ما فيه» من أن هذه دعوى بلا بينة» بل الظاهر- كما استظهر بعضهم من عبارة أهل اللغة- أن الركوع 
عبارة عن الهيأة الخاصة المعروفة» سواء كان مبدأ الحركة» القيام أو القعود بل و لو لم تكن حركة أصلاء كما إذا كان المصلى منحنيا 
بحسب الهيأة و لو فى غير حال الصلاة. 
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كما أن قوله: «من لم يقم صلبه فى الصلاءً فلا صلاةً له .01١‏ لا دلالة له على كون القيام المتصل بالركوع ركناء لأنّ المراد بعدم إقامة 
الصلبء هو الانحناء اليسير غير البالغ حدّ الركوع؛ و حينئذ فالمراد من الرواية استحباب ذلكك للإجماع على عدم الوجوب "١‏ فانقدح 
مما ذكرنا أنّه ليس هنا شىء يمكن أن يستند إليه فى مقام الفتوى بركنية القيام إلا الإجماع كما عرفت. 


لو شك فى ركنيّة شىء 


ثم إنّك عرفت أن الركن عبار عمّا تبطل الصلاه بالإخلالى به عمدا أو سهوء لأننّه الموافق لمعناه بحسب اللغة؛ فإنّ ركنية جزء 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من لاب/ا 


للمركب معناها شدَهُ احتياجه فى تحمّقه إليه بحيث لا يمكن أن يتحمّق بدونه؛ و أمّرا مانعية زيادته الراجعة إلى اعتبار عدم الجزء 
بوجوده الثانوى» فلا يستفاد من ركنية وجوده الأوّلى. 

اللهم إِنَا أن يكون المؤثر فى تحقق المركب هو وجوده المقيد بالوحدة» بحيث لا يتحقّق المركب إذا وجد مرتين أو أزيد» ولا يخفى 
أن البطلاءن حينئذ مسبب أيضا عن الإخلالل بالركن لا-عن زيادته؛ غاية الأمر أن الإخلال بالركن تار يتحمّق بتركك ذات الجزء؛ و 
الى يترك وصفه كما فى المفروض. 

و كيف كان فإذا شكك فى جزء أنّه ركن حتّى تبطل الصلاه بالإخلال به مطلقاء أو غير ركن حتّى يكون الإخلال به موجبا لبطلانها فى 
صورة العمد فقطء و لم يكن فى البين ما يدل على أحد الطرفين. 

فقد يقال: بأنّ المرجع أصالة عدم الركنية» نظرا إلى أن الشكك فى الركنية يرجع 


.١18 أبواب الركوع ب‎ .”7١ :# الوسائل‎ )١( 

() السرائر :١‏ *77؛ شرائع الإسلام :١‏ ع/؛ قواعد الأحكام :١‏ 710؛ مسالكك الأفهام :١‏ 231 مستند الشيعة 0: 
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إلى الشكك فى جزئئته فى حال السهوء و إذا شكك فى أصل الجزئية» أو فى جزئية الجزء فى بعض الحالات» يكون مقتضى أصالة 
البراءة عدم الجزئيهُ مطلقاء أو فى خصوص ذلك الحالء لأنْها هى المرجع عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطبين و قد تقدّم 
منَا تقريب جريانها بما لا يرد عليه شىء فراجع. 

هذادو لكام ذهب شيكنا اليسلى الاأتضار قلامن سد قن رسالة الاشتغال» إلى طون العادة هر كع الج كيرا ف عتورة الشكم دن 
ركنيته. 

قال فى التنبيه الأول من تنبيهات مسألة الأقل و الأكثر ما محص له: إن ما كان جزء فى حال العمد كان جزء فى حال الغفلة أيضاء لأَنّ 
الغفلة لا توجب تغيير المأمور به. فإِنٌ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة فى الأثناءء لم يتغير الأمر المتوسجه إليه قبل 
الغفلة» و لم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة. لأنه غافل عن غفلته» فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأمورا بها 
بأمر أصلا. غايةٌ الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه» لاستحالة تكليف الغافل؛ فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفل نظير من 
غفل عن الصلاءً رأساء أو نام عنهاء فإذا التفت إليها و الوقت باق» وجب عليه الإتيان بها بمقتضى الأمر الأول .0١١‏ انتهى ملخصه بعد 
حذف الإيرادات التى أوردها على نفسه و الجواب عنها. 

و اعترض عليه بعض الأعاظم من المحشينء بن توجيه الخطاب إلى الغافل لا ينحصر طريقه بقوله: أيّها الغافل لا تقرء السورة مثلاء أو 
اقرأ ما عدا السورة. بل للأمر طرق عديدة: 

منها: أن يكلف جميع المكلّفين» أو خصوص ناسى السورة بعدّة أجزاء لم 


() فرائد الأصول: 75817-782. 
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يتعرض فيها لذكر السورة» ثمّ يخص الملتفت بالذكرء و يقول مثلا: أيها الملتفت اقرأ السورة فى صلاتكك. 
و منها: أن يأمره بما عدا السورةٌ بعنوان يعلم إِنّه ملازم للنسيان» كأن يقول مثلا: 

أتها المسافر صل كذاء إذا علم أن السفر ملازم لنسيان السورة و غيرهما من الطرق. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة (اناإنطا من لاب /ا 


ثمّ قال: و الحاصل إِنّه لا استحالة فى اختصاص وجوب السورة بمن ذكرهاء فعلى هذا لو كان دليل وجوب السورة لبياء بحيث لم 
يمكن الاستدلال بإطلا-قه لحال النسيان لا يثبت إلا جزئيتها فى حال الذكرء و أمّا بالنسبة إلى حال النسيان فيرجع إلى ما يقتضيه 
القواعد .)١١‏ انتهى. 

ولا يخفى أن الكلام قد يكون فى إمكان الحكم بصحة عبادهُ الغافل عن بعض الأجزاء أو الشرائطء و إِنّه هل يمكن أن يدل الدليل 
على صحة عبادته و انطباق عنوان الصلاهً مثلا على الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط بناء على أن تكون موضوعة للصحيح كما 
هو الحقّ؟ 

وقد يكون فى أن المقام- و هو ما إذا شكك فى ركنية بعض الأجزاء- هل يكون من مصاديق مسأل الأقل و الأكثر الارتباطيين حتى 
تجرى فيه البراءة» كما هو مقتضى التحقيق فى تلكك المسألة أوّلا؟ 

ولا يخفى أنّه لا يظهر من الشيخ عدم إمكان الحكم بصحة عبادة الغافل؛ غاية الأمر أَنّهِ عبر بإمكان أن تكون عبادته بدلا عمّا هو 
المأمور به. إذا دل الدليل عليه» و لكن الحكم بعدم جريان البراءة ليس مبتنيا على جعل عبادةٌ الغافل بدلا عن الواقع» بل يجرى و لو 
قلنا بصحة عبادته كعبادة الملتفتء بمعنى انطباق عنوان الصلاهً الموضوعة للصحيح عليهاء كانطباقه على عبادة غيره. 


.١١١ تعليقة المحفّق الهمدانى على الفرائد:‎ )١( 
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و بالجملة: فلا ينبغى الإشكال فى إمكان الحكم بصحة عبادته» و لكن نقول: 

إن مصداقية المقام لمسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين متوقّفة على أن يكون هنا أمر متعلق بالمركب من عدّهُ أمور شكك فيها من حيث 
القلهُ و الكثرة» مع أنه ليس الأمر فى المقام كذلك. فإِنّ المفروض تعلق الأمر بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء مثلا. 

والغافل بكرن الداض كه إلى النادة تاهو هنذا الأنى التسان بال كن من شعدرة تراسو ل يفكت ان متعلقه أصناق غارة الأمر آنه 
عرضته الغفلهُ فى الأثناء» و منعته عن الاتيان ببعض الأجزاء ففات منه؛ و حينئذ فهذا الأمر الذى صار داعيا للغافل إلى الإتيان بمتعلّقه: لا 
يكون متعلقه مردّدا أصلاء بل المعلوم تعلّقه بعشرة أجزاء و ليس فى البين أمر آخرء و لو كان كذلكك لم يكن متعلقه أيضا مردّداء بل 
يعلم تعلقه بما عدا الجزء المغفول عنه كما هو واضح. 

و الحاصل أن الحكم بصحة عبادة الغافل و إعلامه بذلكك بدليل آخر دال عليها مما لا إشكال فيه؛ و لا فى أن ذلكك ليس على سبيل 
البدلية عن الصلاة الواقعيّةُ المأمور بهاء كما ربما يظهر من الشيخ قدّس سرّهء بل الظاهر انطباق عنوان الصلاه على صلاة الغافل» و لو 
قلنا بكونها موضوعة للصحيحة؛ كما هو مقتضى التحقيق. 

إنما الإشكال فى أنه هل يمكن للأأمر أن يتوصّل إلى ذلك- أى تفهيم الغافل و إعلامه بالاكتفاء بصلاته الفاقدة لبعض الأجزاء أو 
القرافط عن فلت بيجدد ترصيه الآمر المسلق تعفر درام مقلك أو لا يمكن له ذلكف؟ 

و قد عرفت أنه لا ببتعد دعوى عدم الإمكان. لأنّ الأمر الداعى للغافل إلى الإتيان بالعبادة إنما هو ذلك الأمر المتعلق بعشرة أجزاء» و 
هو يعتقد أيضا أَنّهِ يجب عليه الإتيان بما يجب على غيره؛ غاية الأممر أنه فى الأثناء عرضته الغفلة من غير التفات إليهاء و منعته عن 
الاثيان ببعضن الأجزاء. 

و قد عرفت أيضا أنه ليس هنا أمر كان متعلقه مردّدا بين الأقل و الأكثر حتى 
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تجرى البراءة بالنسبة إلى الأكثرء فالظاهر فى موارد الشكك فى الركنية» مع عدم الدليل فى البين على أحد الطرفين» وجوب الإعادة أو 
القضاء مع الإخلال بالجزء سهواء فتأمّل جّدا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحةً اانا من لاب /١ا‏ 


إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه لا إشكال فى اعتبار القيام فى الفرائض مع القدرة» بل هو ضرورى بين المسلمين كما عرفت »)2١‏ و لكنّ 
الإشكال فى أنّهِ هل هو جزء مستقل للصلاه أو شرط لما هو الجزء من الأفعال و الأقوال؟ و عليه فيكون القيام عند تكبيرة الإحرام شرطا 
لهذا القولء و القيام فى حال القراءة شرطا لهاء و القيام المتصل بالركوع شرطا شرعيا لتحققه» بحيث يكون البطلان فى موارد الإخلال 
به مستندا إلى تركك هذه الأمور لا إلى تركك القيام. : 
فيه وجهان. الظاهر هو الوجه الأول» لدلالة قوله تعالى وَ قومُوا لِلَهِ قانتِينَ 7 على اعتبار القيام بنفسه فى حال القنوت» أى الإطاعة؛ و 
أمَا سائر الآيات «* التى تدل على اعتباره» فلا يستفاد منها الجزئيةٌ بنحو الاستقلال» و يؤيد ما ذكرنا من أن الظاهر اعتبار القيام بنفسه 
نه لا إشكال فى اعتباره بعد الركوع مع أنه ليس بعده فعل واجبء أو قول كذلكك, حتّى يكون القيام شرطا له. 
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م إِنّه يعتبر فى القيام أمران: 
الأمر الأول: اعتبار الاستقلال فى القيام 
بأن لا يعتمد على شىء و لا يستند إليه من حائط أو غيره كما هو المشهور 20)» 


.2١ :7 راجع‎ )1( 

(؟) البقرة: 584. 

(") آل عمران: 19١‏ النساء: .1٠١‏ 

(©) المنتهى :١‏ 5280. تذكرة الفقهاء "!: 4٠‏ مسأل .19١‏ مستند الشيعة 0: ٠*؛‏ مفتاح الكرامة ؟: 08" كشف اللثام : 48" رياض 
المسائل ”: وع",. 

نهاية التقرير» ج "» ص: ٠١‏ 

و المحكىّ عن أبى الصلاح الحلبى أنه نفى البأس عنه 221١‏ و يظهر من المحمّق فى الشرائع التردّدء حيث أنّهِ بعد الحكم بوجوب القيام 
مستقلا مع الإمكان» و بوجوب الاعتماد على ما يتمكن معه من القيام مع عدمه. قال: و روى جواز الاعتماد على الحائط مع القدرةٌ "١‏ 
بل يمكن أن يستفاد من ذلكك اختيار الجواز نظرا إلى أن الحكم أولا بوجوب القيام مستقلا إنما هو لنقل الفتوى الذى تلقاه من 
السلف إلى الخلفء لا لاختياره ذلككء و كونه موافقا لفتواه. 

و كيف كان فذهب جماعة دق المما ون إلى الجواز و و منشا الخلا اغشلاف الأخبار الواردة فى هذا الباب» لأنّ بعضها يدل على 
المنعء كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «لا تمسكك بخمركك 160 و أنت تصلىء ولا تستند إلى جدار و 
أنت تصلن ِنَا أن تكون مريضا) .)8١‏ 

و الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين- على ما فى الحدائق و غيره «08- ما و أراكك من شجر أو بناء أو نحوه. و دلالتها على 
لجع لامر لحن و عاص ليا يكال الغا ررد يصب لاد ونمو انام و الجاريي رارع و الجر كيالا كني 

و خبر عبد الله بن بكير المروىٌ فى قرب الإسناد قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الصلاهٌ قاعدا أو متوكثا على عصا أو حائط؟ 
فقال: «لاء ما شأن أبيكك و شأن هذا؟ 


(1) الكافى فى الفقه: 0؟1. و نقل هذا القول فى المستند : ١‏ عن جماعة: منهم: صاحب الحدائق 8 27. 
(؟) شرائع الإسلام ./١ :١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاناننا من لاب ١/‏ 


(9) منهم: صاحب الحدائق 8: 7ع و مداركك الأحكام #: 78 و رياض المسائل *: 9ع". 

(؟) الخمر «بفتح الخاء و الميم» ما و أراكك من شجر و غيره (القاموس المحيط 7: 77) و ما واراكك من الشجر و الجبال و نحوها (لسان 
الغيت :1017 

(5) التهذيب *: ١78‏ ح ع941"؛ الوسائل 2: .2٠١‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح ؟. 

(6) الحدائق 1 اع القاموس المعيط 8-7 لسات العرت ©8177 

نهاية التقرير» ج 7 ص: "١‏ 

ما بلغ أبوكك هذا بعد 01١‏ و لا يخفى ما فى الجواب من عدم مطابقته مع السؤال؛ فإنّه لم يسأل السائل عن صلاة أبيه» فلا يجوز 
الاعتماد على هذه الرواية. 

وأمًا أخبار الجواز: 

فمنها: صحيحة على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و 
هو يصلَىء أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّةُ؟ فقال: «لا بأس». و عن الرجل يكون فى صلاه فريضة فيقوم فى 
الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتنلول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة؟ فقال: «لا بأس بها .”١‏ 
و منها: موتّقةُ ابن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّى متوكثا على عصا أو على حائط؟ قال: «لا بأس بالتوكؤ 
على عصا و الاتكاء على الحائط) "). . 

و منها: خبر سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكأهُ فى الصلا على الحائط يمينا و شمالا؟ فقال: «لا بأس» 50". 
وقد يجمع بين هذه الأخبار و بين الخبرين الأولين الدالين على المنع؛ كما عن القائلين بالجواز بحملهما على الكراهة» لظهورهما فى 
النهى الإرشادى التحريمىء الراجع إلى بطلا-ن الصلاه و فسادهاء و نصوصية تلكك الأخبار فى الجواز الراجع إلى صحة الصلاة» 
فيحملان على النهى الإرشادى التنزيهى الراجع إلى صيرورة 


.5١ ح‎ ١ ح *21) الوسائل 0: 541. أبواب القيام ب‎ ١68 قرب الاسناد:‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: ١7‏ ح 8//ا و ص ١7/8‏ ح 2/85 الفقيه :١‏ /ا7 ح 0٠١58‏ التهذيب ؟: ١8‏ ح 1"4, الوسائل 0: 698. أبواب القيام 
ب ١٠ح .١‏ 

(") التهذيب ”: الاح 1761 قرب الإسناد: ١68‏ ح 21) الوسائل 0: .2٠١‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح 8. 

(©) التهذيب *: اظح 21*6٠‏ الوسائل 3: .2٠١‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح ". 

نهاية التقرير» ج ؟» ص: ٠"‏ 

الصلاة ذات حزازة و منقصة مع الاعتماد و الاستناد. 

هذاء و لكن يمكن الجمع بوجه آخرء و هو أن تحمل أخبار الجواز على الصلاة النافلة» لكونها نضًا فيهاء و روايتا المنع على الفريضة» 
لكونهما نضًا فيها أيضا. 

ويؤيد ما ذكرنا من حمل أخبار الجواز على النافلة» تقييد الصلاه بالفريضهُ فى صحيحةٌ على بن جعفر المتقدّمة» فيما سأله عن أخيه 
عليه السّد.لام ثانياه حيث سأل عن الرجل يكون فى صلاة فريضة.؛ فإنّ هذا يشعر بكون المراد بالصلاة فى السؤال الأول هى الصلاءٌ 
النافل» و لا أقلّ من كونه موجبا لضعف دلالتها على الإطلاق كما لا يخفى. 

و دعوى ان الجواب عن السؤال الثانى الوارد فى مورد صلاهٌ الفريضة يكون دالا على نفى البأس عن الاستعانة بشىء على القيام. 
مندفعة بأنّ الاستقلال المعتبر فى القيام إنما هو الاستقلال فى حال الاشتغال بأجزاء الصلاة» و أمّا الاستعانة بشىء فى حال الإتيان 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هناننا من لاب ١/‏ 


بمقدّماتهاء من النهوض للقيام و نحوه» فلا دليل على كونها مخلّةُ بصحتها كما لا يخفى. 

و لكن هذا الجمع ليس جمعا مقبولا عند العرفء بل الظاهر فى مقام الجمع هو الوجه الأول و لكن إعراض الأصحاب عن أدله الجواز 
و الفتوى بخلافهاء ربما يوهنها و يخرجها عن المقاومة فى مقابل أخبار المنع. 

فالظاهر ما ذهب إليه المشهور »01١‏ و قد عرفت أن مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة» هو اعتبار الاستقلال فى جميع حالات 
الصلاة» من القيام و القعود و الركوع و السجود, ولا اختصاص لها بحال القيام أصلاء و على تقديره فمدلولها هو اعتباره فى الصلاه 
مستقلا لا أنه معتبر فى القيام بحيث لا يتحمّق بدونه» كما هو 


(1) من عدم جواز الاعتماد على شىء, راجع 7: 84. 

نهاية التقرير» ج 27 ص: "اا 

ظاهر كل من جعل الاستقلال من الأمور المعتبرة فى القيام» خصوصا مع دعوى اعتباره فى مفهوم القيام» أو انصراف أدلة القيام إليه. 
هذاء و الظاهر بطلان هاتين الدعويين أيضاء فإنّهِ إذا قيل: زيد قائم لا يتبادر منه القيام مع عدم الاعتماد بشىء؛ بحيث لو كان متوكثا 
على عصا و نحوه لكانت القضيهُ كاذبة» و منه يظهر عدم الانصراف أيضا. 


الأمر الثانى: اعتبار الاستقرار فى القيام 


و هو ما يقابل المشى و الحركة من مكان إلى مكان آخرء إِما بالأصالة أو بتبع مركوبه من الداب و السفينة و نحوهماء و الاضطراب و 
لو لم يتحرّكك من مكان إلى آخر ذاتا أو تبعامبأن كانت أعضائه متحرّكة, أمّا اعتبار الاستقرار الذى يقابل المشى و الحركةء فمما لا 
إشكال فيه. لأنّ المنقول من فعل النبى صلَى الله عليه و آله و الأثئمة عليهم السّلام هى الصلاة مع الوقوف. :5 

و كذا استقرت على ذلكك سير المتشرعة إلى يومنا هذاء و يدل عليه فى الجمله خبر السكونى. حيث روى عن أبى عبد الله عليه 
الام أنه قال فى الرجل يصلّى فى موضع ثم يريد أن يتقدّم قال: يكفّ عن القراءة فى مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذى يريد ثم 
يقرأ» .)١١‏ 

و أمَا اعتبار الاستقرار بمعنى السكون و الاطمئنان المقابل للاضطراب. فيدلٌ عليه أيضا جريان السيرة عليه» نعم لا يبعد أن لا تكون 
الحركة اليسيرة مضرة؛ كما إذا حرّك يده مثلا بحيث لم يخرج عن صدق الاستقرار بنظر العرفء و لا يخفى أن الاستقرار أيضا معتبر 
فى الصلاء مستقلاء لا أنه معتبر فى القيام» كما يظهر ممّن جعله 


.١ ح 21188 الوسائل: 8- 48. أبواب القراءة فى الصلاء ب 8ح‎ 794٠0 اح 3*5 التهذيب 1؟:‎ "١8 :" الكافى‎ )١( 

نهاية التقرير» ج 7 ص: ٠‏ 

من الأمور المعتبرة فى القيام 4٠١‏ فلو أخل به فى شىء من أحوال الصلاه و لو فى غير حال القيام تبطل. 

ثم إِنّه يمكن استفادة اعتبار الاستقرار فى الفرائض من الأخبار الدالة على صحة الصلاة النافل على الدابة و السفينة و نحوهماء و قد 
تقدّم بعضها فى مبحث القبلة 07١‏ و طريق الاستفادة ظاهرء فإنّ التقبيد بالنافلة يدل على اختصاص الحكم بهاء بل يظهر من بعضها أن 
عدم الجواز فى الفريضة كان أمرا ضروريا كما لا يخفى. 

فإذا ثبت بطلان الفريضة على الدابة و السفينة و نحوهما فبطلانها فى حال المشى و الحركةٌ من مكان إلى آخر بالأصالة بطريق أولى» 
بل يمكن استفادةٌ اعتبار الاستقرار المقابل للاضطراب منها أيضاء فإنّ الراكب على الدابه ربما يكون اضطرابه أقل من اضطراب 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بانلا من انلاب /٠ا‏ 


المتحركك بأعضائه. 

نعم يمكن أن يقال: بن عدم جواز الصلاة فى السفينة و نحوهاء ليس إِلَا لأنّ الركوب عليها يستلزم الإخلال ببعض الأمور المعتبرة فى 
الصلاه كالقيام و الاستقبال و نحوهما كما هو الغالبء و أما لو فرض فى مورد عدم الإخلال بشىء من تلكك الأمور أصلاء غايةُ الأمر 
إِنّه يلزم الانتقال من مكان إلى مكان آخر تبعا لحركة السفينة و نحوها. 

فالظاهر عدم الدليل على كونه بمجرّده مبطلا للصلاة» بحيث تكون وحدة المكان أيضا من الأمور المعتبرة فى الصلاه لو لم نقل بقيام 
الدليل على خلافه» كما يظهر بالتتبع فى الأخبارء كخبر السكونى المتقدّمء و ما ورد فى مشى النبى صلَّى الله عليه و آله 10 كما أشار 
إليه السيد قدّس سرّه فى منظومته حيث قال: 


)١(‏ الذكرى ": 848”. رياض المسائل *: 9ع" 

() الوسائل: #- ”". أبواب القبلكء ب ١1‏ ح ١7‏ وص #078ب 18. 

() الفقيه: -١‏ 180 ح 4*ى الوسائل: ه- 191١‏ أبواب مكان المصلى ب 56 ح ع. 

نهاية التقرير» ج ”» ص: ٠8‏ 

و مشى خير الخلق بابن طاب )١١‏ يفتح منه أكثر الأبواب ١؟)‏ 

و غيرهما من الأخبار التى يمكن استفادة هذا المعتى مئه. 

و بالجملة: فالظاهر عدم الدليل على اعتبار اتحاد مكان المصلىء و عدم انتقاله من موضع إلى آخرء و الأخبار الدالة على المنع من 
الصلاه فى السفينة «) لا يستفاد منها ذلكك, لأنّ السفن التى كانت متداوله فى ذلكك العصر لم تكن مراعاة جميع الأمور المعتبرة فى 
الصلاةٌ ممكنةٌ فيهاء بخلاف السفن البخارية الجديدة» فى هذه الأعصارء كما لا يخفى. 

ثمٌ إِنّه حكى عن العلّامة قدّس سرّه فى بعض كتبه و الشهيد قدّس سرّه و جماعة بطلان الصلاهً على السفينة» و إن كانت واقفة غير 
متحرّكة 150 و عن الفخر «8) الاستدلال له بالنبوى الشريف: «جعلت لى الأرض مسجدا» «8 بتقريب أن مفاده اعتبار كون العبادة على 
الأرضن لا غير: َ 

و فيه: إن الظاهر كونه فى مقام الامتنان على أمَرِهُ النبى صِلَّى الله عليه و آله. و أن التضييق الذى كان فى الأمم السابقة باعتبار لزوم 
وقوع عباداتهم فى خصوص المساجد و المعابد» مرفوع عن هذه الأمثء فلا يستفاد منه الحصر أصلاء كيف و لازمه عدم جواز الصلاه 
على السرير و أمثاله أيضاء و لا يقول به أحد. 

)١(‏ باب من أبواب مسجد النبى صِلَى الله عليه و آله. (منه) قال ابن الأ-ثير: ابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة» منسوب إلى ابن 
طاب- رجل من أهلها- النهايةٌ *: 9؟1١.‏ 

(0) الدرّة النجفية: .١128‏ 

(*) راجع الوسائل ©: ٠/"اب‏ "1. 

(©) الكافى فى الفقه: /17ء الغنيةٌ: 47: السرائر :١‏ ع» الدروس 128١ :١‏ الذكرى *: 191: مسالكك الافهام :١‏ 

9» و لم نعثر على المحكى عن العلامة فى بعض كتبه. 

(0) إيضاح الفوائد :١‏ 78. 

(2) الفقيه ١08 :١‏ ح 0/7 الخصال: 7١١‏ و 197 ح 15 و 8ه الوسائل *: 58٠‏ أبواب التيمم ب لاح ؟- 8. 
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نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حاتى. الالائالالا صفحة /انانا من لاب /٠ا‏ 
من لم يستطع أن يصلى قائما 


اشارة 


ثم إنّك عرفت أن اعتبار القيام فى الفرائض إنما هو مع التمكن منه و القدرة عليه: فلو كان مريضا و لم يتمكن منهء يصلّى جالساء بلا 
خلاف بين المسلمين نضًا و فتوى 21١‏ و لو عجز عن القعود أيضا صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن» ثم على جانبه الأيسرء و لو عجز 
عن الاضطجاع بقسميه صلّى مستلقيا على قفاهء بحيث يكون رجلاه إلى القبلة» كالمحتضر و المت فى المغتسل و نحوهماء فإن لم 
يقدر عليه أيضا يصلّى كيف ما تيسّر له. ل 

هذا هو المشهور بين الأصحاب 70» و يدل عليه قوله تعالى الَّذِينَ يَذْكَرُونَ الله اما وَ قُكوداً وَعَللْ جُُوبِهِمْ «*8؛ مع ما ورد فى 
تفسيره» و هو ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن محبوب عن أبى حمزة» عن أبى جعفر عليه الام أنه قال فى 
معنى الآية: الصحيح يصلَى قائما و قعودا و المريض يصلّى جالسا و على جنوبهم الذى يكون أضعف من المريض الذى يصلّى جالسا» 


فده 
لا 


و روى من طريق العامة أن النبى صلَى الله عليه و آله بعد تلانوة الآبة الشريفة لعمران بن حصين قال له: «صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبكث» 4١‏ و روى من طريقهم أيضا عن على عليه الام أنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: 
«يصلّى المريض 
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نهاية التقرير» ج ؟» ص: ا 
قائما فإن لم يستطع صلّى جالسا فإن لم يستطع صلَّى على جنب مستقبل القبله؛ فإن لم يستطع صلَى مستلقيا على قفاه و رجلاه فى القبلة 
وأوماأ بطرفه) .)١١‏ 
ولا يخفى أن الروايتين الواردتين فى تفسير الآية كنفس الآيةُ لا دلالة لهما على حكم من لم يستطع على الصلاهً على الجنب» بخلاف 
الرواية الأخيرة» كما أنّه لا دلالة لشىء منها على تقدّم الاضطجاع على الجانب الأيمنء على الاضطجاع على الجانب الأيسرء لو لم نقل 
باستفادة التخبير منهاء خصوصا من الرواية الأخيرة كما لا يخفى. 
و يدل عليه أيضا مونّقَُ عمار 07١‏ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعدا كيف قدر صلّىء إِمَا أن 
يوججه فيومئ إيماء؛ و قال: «يوجه كما يوه الرجل فى لحده و ينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه 
الأيمن فكيئ ما قدر فَإنّه له جائز و لبستة القبلة» ث2 يوميم بالصلاة إمماءة (“. 

يمن فكي ر فإنه جز و ليستقبل بوجهه بلة» ثم يومئ , 1 اليل ٍ 
و مرسله الصدوق عن رسول الله صلَى الله عليه و آله أنّه قال: «المريض يصلى قائما فإن لم يستطع صلَى جالسا فإن لم يستطع صلى 
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على جنبه الأيمن» فإن لم يستطع صلَى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى و أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبلهُ و جعل سجوده 
أخفض من ركوعه) وع). 
و روى عن الصادق عليه السّلام أيضا مرسلا أنّهِ قال: «يصلّى المريض قائماء فإن لم يقدر 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 


0( ستو البيق ادام 

(0) و المحمّق فى المعتبر *: 321 تقل الرواية عن الحماد بنحو لا تكون مضطربة و لا مشؤّشة؛ و الظاهر أثها لا تكون رواية مستقلة بل 
كان فى النسكة الموجودة عند المحقّق بدذل عفار حقاد و إن كان ظاهر الحدائق أنها رواية مستقلة بل طعن على القائلين بأنها هى 
رواية عمّار (منه). 

(©) التهذيب *: ١1/0‏ ح 47 الوسائل 8: 587. أبواب القيام ب ١ح .٠١‏ 

() الفقيه ١8 :١‏ ح 2٠١/‏ الوسائل 8: 588. أبواب القيام ب ١ح .١8‏ 

نهاية التقرير» ج ”» ص: 77 

على ذلكك صلّى جالسا فإن لم يقدر أن يصلى جالسا صلَّى مستلقيا يكبر ثم يقرأ» .0١١‏ 

و الأخيرة كما ترى تدلّ على الاستلقاء بعد العجز عن الجلوسء فاللَازم تقييدها بما إذا عجز عن الاضطجاع أيضا. 

و كيف كان فالمستفاد من مجموع الروايات الوارده فى هذا المقام إِنّهِ يجب مراعاة القبلهُ فى جميع الحالاتء و عليه فيمكن أن يقال: 
أن تأخر الاستلقاء عن الاضطجاع يكون على وفق القاعدة و لو لم يدل عليه دليل؛ فإِنٌ المضطجع يكون كالقائم مستقبلا بمقاديم 
بدنهء بخلاف المستلقى الذى لا يكون مستقبلا إلا بوجهه. 

و بالجملة: المستفاد من الأدلة الواردة فى توجيه المحتضر نحو القبلة» و كذا توجيه المبث فى المغتسل 5 أن هذا أيضا نحو من 
الاستقبال, و إِلَا فالمستلقى لا يكون مستقبلا حقيقةُ كما هو واضح. 

نعم» يقع الكلام فى تقدّم النوم على الجنب الأيمنء على النوم على الجنب الأيسر مع اشتراكهما من حيث الاستقبال بمقاديم البدن من 
دون فرق بينهما أصلا. 5 

هذاء و لكن يدل عليه مرسلة الصدوق عن النبى صلَى الله عليه و آلهء و كذا موثقة عتمار و دلالةً الأولى عليه ظاهرةء و أمَا الثانية فمع 
عدم خلوها عن الاضطراب و التشويش كما يظهر للناظر فيهاء يمكن أن يستفاد منها ذلكك أيضاء فإنَ ظاهرها أنّه لو لم يقدر المريض 
على أن يصِلّى قاعدا يوبجه نحو القبلة» كما يوججه الرجل فى لحده و ينام على جانبه الأيمن. 

فالعجز عن القعود إنما يؤثر فى تبدّل الحكم إلى خصوص الصلاه على الجانب الأيمن» و الرواية و إن لم تدل على تقدّم الجانب 
الأيسر على الاستلقاء, إلا أنه يمكن استفادته منهاء بعد ما عرفت من أن المستلقى لا يكون مستقبلا حفيقة» بخلاف 


.١" ح‎ ١ الوسائل ه: 68 أبواب القيام ب‎ 2٠١ ح‎ 78 :١ الفقيه‎ )١( 
.2 أبواب غسل الميّت ب‎ .64١ (؟) الوسائل ؟: 687. أبواب الاحتضار ب ه” وص‎ 
2,78 نهاية التقرير» ج 25 ص:‎ 
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فإن المراد من قوله عليه السّ.لام: «فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر»» ليس تجويز الصلاة بأيَهُ كيفية حصلتء و لو 
استلزمت تلكك الكيفية الإخلال ببعض الأمور المعتبرة فيهاء مثل الاستقبال و نحوه بل الظاهر تجويز المقدور من حيث كيفتيات النوم 
فقط كما لا يخفى. ثمٌ انّه لو عجز عن الاستلقاء بالوجه المذكور أيضاء فالظاهر إنّه لا يلزم عليه كيفية خاصة. بل يصلى كيف قدر, و لا 
ترتيب بين الكيفيات أصلا. 

ثم نك لما عرفت أن انتقال الفرض إلى الصلاه قاعدا إنما هو مع العجز عن القيام؛ فاعلم أن المراد بالعجز عن القيام و عدم القدر 
عليه ليس العجز عنه عقلاك بحيث كانت الصلاة قائما ممتنعة فى حمّهء بل الظاهر أن المراد منه عدم القدرة عرفا الراجع إلى المشقَة 
العرفية» و بعبارة أخرى ليس المراد منه التعذّرء بل ما يعم التعسر كما أشير إليه فى الأخبار. حيث أجاب الإمام عليه السّلام عن السؤال 
عن حدّ المرض الذى يدع صاحبه الصلاة قائماء بن الإنسان على نفسه بصيرة» ذاكك إليه هو أعلم بنفسه »01١‏ فإحراز العجز موكول إلى 
هذاء و يظهر مما رواه سليمان بن حفص المروزى أن المعتبر فى انتقال الفرض إلى الصلاءً قاعدا أمر آخر غير ما ذكرء حيث قال: قال 
الفقيه عليه السّلام «): «المريض إنما 


:3 الوسائل‎ 0١ ح1١‎ :7 الكافى : 118 ح ؟, التهذيب ©: 702 ح 8هلاو ج *: /ا/1اح 2494 الاستبصار‎ )١( 

*9ع. أبواب القيام ب مح .١‏ 

(0) يمكن أن يكون المراد بالفقيه هو الرضا عليه السّدلام» إذ الظاهر كون سليمان بن حفص موجودا فى زمانه» كما يظهر من الرواية 
الواردة فى حكاية المجلس الذى أقامه المأمون و جمع فيه الرضا عليه الّ.لام مع كثير من أرباب المذاهب المختلفة لأجل المباحثة» 
فإِنه يظهر منها أنّ سليمان كان حاضرا فى ذلكك المجلسء و يمكن أن يكون المراد منه هو أبا الحسن الهادى عليه السّ.لام» كما وقع 
فى بعض رواياته التصريح به و يؤيده صعوبة الأمر فى زمانه عليه التّ.لام بحيث كان الرواة يعترون عنه بالفقيه» أو بالرجل أو بغيرهما 
من العناوين (منه). 

نهاية التقرير» ج ”؛ ص: /٠١‏ 

يصلّى قاعدا إذا صار بالحال التى لا يقدر فيها على أن يمشى مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما؛ .01١‏ 

والمراد بالمشى مقدار الصلاة قائما ليس المشى مقدار القيام المعتبر فيهاء كما قد يتوهم, بل المراد المشى مقدار مجموع الصلاه 
قائماء من التكبيرة إلى التسليم كما هو واضح, و حينئذ فنقول: إن مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاةً قاعدا إنما تجوز إذا لم يقدر المصلى 
على المشى مقدار الصلاة قائما. 

و مقتضى الأخبار الكثيرة التى تقدّم بعضها أن مجوّز الصلاة قاعدا إنما هو العجز عنها قائماء و الظاهر أن بين العجزين و كذا بين 
القدرتين عموما من وجه. فإنّ المريض قد لا يقدر على الصلاه قائماء لمشقَُ القيام من غير مشى عليه» أو لمشقَهُ النهوض من القعود 
إلى القيام» أو لغيرهما مما يعتبر فى الصلاه قائماء و لكن يقدر على المشى مقدار الصلاه كذلك. و قد يكون الأمر بالعكسء و قد 
يتحّق الأمران معا فى مورد واحد. 

و حينئذ فنقول: إن كان المراد من الرواية أن تمام الملاك فى انتقال الفرض من القيام إلى القعود هو العجز عن المشى مقدار الصلاه 
قائماء بحيث لا مدخلية لغيره فى ذلكك أصلا كما هو ظاهر التحديد بذلككء فاللّازم جواز الصلاه قاعدا لمن يعجز عن مشى ذلكك 
المقدار» و إن كان قادرا على الصلاةٌ قائماء بل و لا يشقّ عليه أصلاء مع أنه خلاف الإجماع و الضرورة كما هو واضح. 

و إن كان المراد منها نفى استقلال غيره فى الملاكية؛ بمعنى أن تمام الملاءكك ليس العجز عن الصلاة قائماء بل هو مع العجز عن 
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المشى كذلكك. فباجتماع العجزين تجوز الصلاه قاعداء و أمّا مع انفرادهما فلا تجوزء فيلزم أن يكون التكليف بالنسبة إلى 


.6 التهذيب *: 10/8 ح 807, الوسائل ه: 6948 أبواب القيام ب مح‎ )١( 
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من يتعتر عليه الصلاهً قائما بل يتعذّر عليه ذلك هى الصلاه قائماء لو كان قادرا على المشى كذلككء و هو أيضا خلاف الإجماع بل 
الضرورة .)١١‏ 

و إن كان المراد منها نفى اختصاص الغير بالملاكية» بمعنى أنّه كما يكون العجز عن الصلاه قائما مجوزا للصلاه قاعداء كذلكك العجز 
عن المشى مقدار الصلاة» يوجب انتقال الفرض من القيام إلى القعودء ففى الحقيقة تكون الرواية مسوقة لبيان التوسعة على الناس» 
فيلزم على هذا جواز الصلاءً قاعدا فى الفرض الأولء و قد عرفت مخالفته للإجماع بل الضرورة؛ فالاحتمالات المذكورة كلها فاسدة. 
و احتمال أن يكون المجوّز للصلاء قاعدا هو خصوص العجز عن الصلاه قائماء و ذكر العجز عن المشى كذلك فى مقام التحديد إنما 
هو للملازمة العادية بين العجزين و كذا بين القدرتين. 

مندفع مضافا إلى ما عرفت- من منع الملازمة و أن الظاهر كون النسبةٌ بينهما عموما من وجه- بأنْ ذكر ما يكون إحرازه مشكلا فى 
مقام التحديد مع إمكان التعبير بالملازم الذى يكون أسهل إحرازاء مستبعد جدًا كما لا يخفى. 

فالأقرب من الجميع أن يقال: بأنّ المراد من الرواية» هو أن الانتقال إلى القعود إنما هو فيما لو عجز عن الصلاه قائما مطلقاء واقفا أو 
ماشياء بمعنى أَنّه مع التمكن من الصلاهً ماشيا لا تجوز الصلاة قاعداء ففى الحقيقة تكون الرواية مفشرة و مبينةُ للمراد من الصلاة قائماء 
التى يكون العجز عنها معتبرا فى انتقال الفرض إلى القعود. و أنّها أعت من الصلاه قائما واقفاء و من الصلاه ماشياء فتتدل الرواية على 
تقدّم الصلاهً ماشيا على الصلاءً قاعدا كما يظهر الفتوى بذلكك من المحكىّ عن 


)١(‏ المعتبر ؟: 184. المنتهى :١‏ 720 كشف اللثام : :٠٠١‏ الحدائق 6 لاع مستند الشيعة 0: 9ع؛ جواهر الكلام 4: 101؟. 
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المفيد 40١١‏ و صرّح به العلّامة فى التذكرة .05١‏ 

هذاء و لكن الإنصاف أن حمل الروايةً على هذا المعنى بعيد جدّاء بحسب ظاهر اللفظ كما لا يخفىء فلا يجوز الفتوى بذلكك استنادا 
إليهاء نعم يمكن الاستدلال له أن ظاهر الأدلة أن الانتقال إلى القعود إنما هو مع العجز عن الصلاه قائماء و المفروض فى المقام القدرة 
عليهاء لأنّ الاستقرار الذى يرتفع بسبب المشى لا يعتبر فى حقيقة الصلاة و ماهيتهاء ولاافى حقيقة القيام» أمَا الثانى فواضح. و أما 
الأول فلجواز الأنيآن بالناقلة فى حال المشى الفاقاء فلو كان المقى ماحيا لضورة الضلاة و موجنا لسلب اسمها عتد المتشرعف كما ريما 
يتوهّمء لما كان وجه لجواز النافلة فى حال المشى كما هو واضح. 

ثم إن ذكر فى الجواهر أن المراد بالقيام المأخوذ فى الأخبار هو الوقوفء بمعنى السكون الذى ينافيه الحركة» فضلا عن المشى. لأنَّ 
أكثر الأصحاب لم يذكروا اشتراط الاستقرار و الاطمئنان فى مبحث القيام» مع ذكرهم فى الركوع و السجود و غيرهماء مع أنّه معتبر فى 
جميع حالات الصلاه إجماعاء و ليس ذلك إِلَّا لإرادتهم منه الوقوف بمعنى السكون «”. 

هذاء و لكن لا يخفى أن ذكره فى الركوع و السجود إنما هو لتوقفهما على الحركة الوضعية» و هى الهوىٌ إليهما و النهوض منهماء 
فذكرهم ذلك فيهما إنما هو لدفع توهّم الاكتفاء بمجرّد البلوغ إلى حدّ الركوع أو السجود, و رفع الرأس منهما بلا فصلء و لذا 
يقيدون الطمأنينة فيهما بمقدار الذكر الواجب فيهماء و هذا بخلاف القيام, فإنه حيث لا يكون مستازما للحركة الوضعية» لا يكون ذكر 
اعتبار القرار فيه لازماء كما لا يخفى. 
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.5١6 المقنعة:‎ )١( 

.47 :* تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 9: 108- .58٠‏ 
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فرع: 

لو علم المصلى بأنّه لو قام فى حال التكبير و القراءة» لا يتمكن من القيام المتصل بالركوع., و أمّا لو قعد فى حالهما يتمكن منهه 
فالمشهور وجوب القيام فى حال التكبير و القراءة .)١١‏ 

و يظهر من السيد قدّس سرّه فى العروة» و فى حاشية نجاة العباد وجوب القعود فى الحالين» ليتمكن من القيام المتتصل بالركوع »و 


الأقوى هو الأولء لأنّه لا وجه للحكم بوجوب القعود عليه فى الحالين» بعد كونه متمكنا من القيام» و العجز عنه فى الاستقبال لو قام فى 
الحال. لا يؤثر فى الانتقال إلى القعود فعلا كما هو ظاهر. 


:" الذكرى #: /81؟ء رياض المسائل *: ١/؛ مداركك الأحكام *: 0778 جواهر الكلام 94: 10: كشف اللثام‎ )١( 
.88 : مستند الشيعة 8: 9ع؛ الحدائق‎ 89 

(1) العروة الوثقى :١‏ 589 مسألةُ 27١‏ نجاةٌ العباد: 21١4‏ أحكام القيام. 
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الثالث من أفعال الصلاة: تكبيرةُ الإحرام 
اشارة 


و هى التى يقال لها تكبيرة الافتتاح أيضاء و اعتبارها فيها مما لا إشكال فيه و لا خلاف 1١‏ و الأخبار فى ركنيتها متعارضة؛ و سيجىء 
الكلام فيها. 


استحباب الافتتاح يسبع تكبيرات 

إِنْ مما انفردت به الإمامية فى هذا المقام أنه يستحب أن يفتتح الصلاه بسبع تكبيرات »27١‏ و لا خلاف فى ذلكك بينهم نصا و فتوى. 
نعم وقع الخلاف فى تعيين تكبيرة الإحرام من بين السبع» فعن المشهور إِنَ المصلّى بالخيار فى التكبيرات السبع أنتها شاء جعلها تكبيرة 
الافتتاح» و لكن الأفضل أن يجعلها الأخيرة «*0. 


و حكى عن جماعةٌ من القدماء» كالسيّد أبى المكارم؛ و أبى الصلاح؛ و سلّار 


()المسوط 31 الانضيار الى الوسيلة 89 مسغين الشعة 18 أل تذكرة النقياء 1117 مشتلق الشعة 57و واهزر 
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الكلام 9: 30١‏ مفتاح الكرامة ؟: 08 الحدائق 8: 18, كشف اللثام *: /107١ع,‏ مداركك الأحكام اين 

(0) المبسوط ٠٠١ :١‏ الانتصار: 2١9‏ الوسيلة: 97» مستند الشيعةٌ ه: »١1/‏ تذكرة الفقهاء: - »١١١‏ مختلف الشيعةٌ ؟: 219 جواهر 
الكلام 9: 30١‏ مفتاح الكرامة ؟: 8*8 الحدائق 8: 18, كشف اللثام *: /17١ع,‏ مداركك الأحكام اين 

0 الي عات ومن السواة 829الهالوسئلة: © اليدب ١‏ المبسوط ٠١5 :١‏ الاقتصاد: 52١‏ مصباح المتهجد: 0 
الذكرى *: 2387 الروضة البهِيِهُ 318١ :١‏ جامع المقاصد 5: 399 نهاية الأحكام :١‏ لردع. 
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القول بتعين الأخيرة هه وعن جماعة من المتأخرين» كشيخنا البهائى. والسيد نعمة الله الجزائرى» وصاحب الحدائق» القول بتعين 
الأولى زفقة وعن والد المجلسى قدّس سروه القول بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلف من السبع» أو الخمس» أو الثلاث 0 
ثم إن ظاهر المشهور القائلين بالتخبير إِنّه يشترط فى صيرورة واحدة منها تكبيرة الإحرام أن ينويها بهاء فلو فرض أن المصلى افتتح 
صلاته بالسبع» من دون أن يجعل واحدة منها تكبيرة الإحرام بسب القصدء فلازمهم القول ببطلان صلاته لكونها فاقدةٌ لتكبيرة الإحرام. 
كما أن مقتضى كلام القائلين بتعتين الأولى و الأخيرة» البطلان فى الفرض المزبورء بناء على أن يكون مرادهم بوجوب تعيين الأولى أو 
الأخيرة» وجوب جعلها كذلكك بالقصد و النية لأنّه فى الفرض لم يقصد المصلى تكبيرة الإحرام بشىء من السبع. 

و أمَا لو كان مرادهم من ذلك إِنّهِ تتعتين الأخيرة أو الأولى لتكبيرة الافتتاح» و لو لم يقصدها بهاء فاللّازم الحكم بالصحة كما هو ظاهرء 
كما أن ظاهر ما حكى عن والد المجلسىء من القول بوقوع الافتتاح بالمجموع. إِنّه لو قصد الافتتاح بواحدة منها دون السبع» لم يتحقّق 
امتثال الأمر الاستحبابى المتعلق بالافتتاح بالسبعء لأنّ المستحبّ إنما هو الافتتاح بمجموع السبع لا بواحدة منهاء و عليه فتكون الست 


الباقية مفخة من بات ذكر الله'تعالى» قال سس على كل حال: 


.7١ الغنية: “"ى الكافى فى الفقه: 2157 المراسم:‎ )١( 

9 السدائق ع الاو شلدقه (اغدييارحميما الله فيا 

(9) روضة المتقين ؟: ٠8؟-‏ 188. 
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ثم لا يخفى أن ما نسب إلى المشهوره من أن المصلى بالخيار فى التكبيرات» أيّتها شاء جعلها تكبيرة الافتتا » خلاف ما يستفاد من 
كلماتهم, فإنّ التأمل فيها يقضى بأنَّ مرادهم هو جعل التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح» لا كونه مختيرا فى ذلككء و لا بأس بنقل بعض 
العبارات فنقول: 

قال المفيد رحمه الله فى المقنعة: و ليستفتح الصلاة بالتكبير» و يرفع يديه و ليرسلهما مع آخر لفظه بالتكبير» ثم يرفعهما و يكبر اخرىء 
و يرسلهما و يكر ثالشة» رافعا يديه بها و يرسلهماء و يقول: اللَّهِمَ أنت الملك الحقّء إلى آخر الدعاء» ثمّ يكبر و يرفع يديه »1١‏ إلى 
آخر ما ذكره. فإنّ ظاهر صدر كلامه أن استفتاح الصلاة إنما يجب أن يقع بالتكبيرة الأولى كما لا يخفى. 

و قال فى الباب العاشر الذى عقده لتفصيل المفروض من أفعال الصلاة» و المسنون منها ما لفظه: و التوجه بالتكبيرات السبع سنّهُه من 
تركه و اقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلكك «7». فإنّ الظاهر أن المراد بالتوبجه بالتكبيرات»؛ التوجه بها على أن تكون من 
الصلاة» و يدل عليه ذكرها فى جملة المسنون من أفعال الصلاء؛ مع أنّهِ لو نوى الافتتاح بغير الأولى يلزم وقوع التكبير المتقدّم على 
تكبيرة الإحرام» خارج الصلاهُ لا جزء منها كما لا يخفى. 

و قال الشيخ فى كتاب النهاية- المعدّ لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم فى باب كيفية الصلاة» 
و بيان ما يعمل الإنسان فيها من الفرائض و السنن-: إذا أردت الدخول إلى الصلاهُ بعد دخول وقتهاء فقم مستقبل القبلة» بخضوع و 
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خشوع» وأنت على طهرء ثمّ ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك. 


واكك تجو ماق القع 
)١(‏ المقنعة: .٠١7‏ 


0 المقسية 1 
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ثمّ قال: و هذه التكبيرات السبع» واحدة منها فريضة» و لا يجوز تركهاء و الباقى سنّهُ و عبادة 20١١‏ و ظهورها فى صيرورة الأولى تكبيرة 
الإحرام» مبنيّ على ما ذكرناه سابقاء من أُنّه لو أمر المولى عبده بإيجاد شىء, و أمره بإيجاده ثانيا على وجه الاستحباب» فلو أوجده فى 
ضمق فرد من أقراد ذلكك الشنىء يسحقق امتعال الأمر الوجوين قهرا» و .يترتب عليه سقوط :هذا الأمرء بحية لا يكون للمولى المؤاخحذة 
على المخالفة: فإنّ المفروض أن ما لا يرضى بتركه إنما هو إيجاد العبد تلكك الطبيعة» مع أنّه أوجدها فى ضمن الفرد الأول؛ فلا وجه 
للمؤاخذ كما هو واضح. 

وقال الحلى فن السرائر قن :بات كيفية قعل الضلاة على سييل الكمال المشتمل على الفرضن و التفل: يتغى لمن أراد الضلةة و كان 
منفردا بعد ما شرطنا من التوجه إلى القبلة و النية و الأذان و الإقامة و غير ذلكك. أن يبتدئ فيكتبر ثلاث تكبيرات متواليات يرفع بكل 
واحدةٌ منهنَ يديه حيال وجهه إلى أن قال: و من اقتصر على تكبيرة واحدة» و هى تكبيرة الافتتاح أجزأه» و هى الواجبة التى بها و بالنية 
معا تنعقد الصلا و يحرم عليه ما كان يحل له قبلهاء فلذلكك سئّميت تكبيرة الإحرام و تكبيرة الافتتاح» لأنّ بها تفتتح الصلاة »15١‏ 
انتهى. 

فَإِنّ ظاهره أن الافتناح و الابتداء إنما يقع بمجرّد الشروع فى التكبيرات» فلو كان المصلّى مخترا فى جعل أيّتها شاء تكبيرة الافتتا 1 
يلزم على تقدير جعل غير الأولى تكبيرة الافتتاح» وقوع التكبيرات السابقة عليها خارجة من الصلاة و مقدّمة لهاء مع أن ظاهر العبارة 
كونها بمجموعها من الصلاةء غايةٌ الأمر كونها من الأجزاء المستحبةٌ التى بها يحصل الكمال فيهاء و وقوعها بمجموعها من الصلاة لا 
يتحمّق إِلَّا بتحقق الافتتاح بأوّل التكبيرات كما لا يخفى. 


07١ النهاية: هع‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 318. 
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وقال ابن حمزة فى الوسيلةٌ فى عداد المندوبات التى يقارن حال الصلاة: 

و التوجه بسبع تكبيرات» واحدة منها تكبيرة الإحرام ١١‏ فإِنّ ظاهره كون السبع من الأفعال المندوبة للصلاء» و هو لا ينطبق إِلَّا على 
تحقق الافتتاح باولاها. 

واقال القاضى فى المهدب: أمَا الندب فهو افتتاح الصلاه بسبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام ١؟).‏ فقد ظهر من هذه العبارات» أنْ ما 
نسب إلى المشهور من القول بالتخيير لا يوافق عباراتهم» بل الظاهر عدم الاختلاف بينهم و بين الشيخ البهائى و متابعيه» القائلين بتعين 
الأولى لافتتاح الصلاة بها. 

ثم إِنْه يظهر أيضا من الروايات الواردة فى المسألة أن الافتتاح إنما يقع بمجرّد الشروع فى التكبيرات؛ لأنّ التعبير فيها إنما هو باستفتاح 
الصلاهُ بها كما فى صحيحةٌ زرارةٌ قال: رأيت أبا جعفر عليه السّلام أو قال: سمعته استفتح الصلاءٌ بسبع تكبيرات ولاء) 07» و كما فى 


رواية أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فكئر إن شئت واحدة؛ و إن شئت ثلاثاء و إن شئت خمساء و إن 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاداننا من لاب /١ا‏ 


شئت سبعاء و كل ذلكك مجز عنككء غير أنّكك إذا كنت إماما لم تجهر إِلَا بتكبيرة» «©". 
و كما فى روايةُ الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّد.لام عن تكبيرة الافتتاح؟ فقال: «سبع» قلت: روى أن النبى صلى 
الله عليه و آله كان يكبر واحدٌ فقال: «إِنَ النبى صلّى الله عليه و آله كان يكثر واحدةٌ يجهر بها و يسرّ سنا «ه). 


فإِنّ ظاهر هذه الروايات أن افتتاح الصلاهُ إنما يقع بمجرّد الشروع فى! 


.48 الوسيلة:‎ )١( 

.37 :١ المهذّب‎ )( 

(©) التهذيب 7: 1417 ح 11١87‏ الخصال: اح 17 الوسائل 2: ١؟.‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب /اح ؟. 

(©) التهذيب ؟: عم ح 378 الوسائل 2: ١؟.‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب /اح ". 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام :١‏ 77؛ الخصال: اح 18 الوسائل 2: . أبواب تكبيرة الإحرام ب ١١ح‏ ؟. 
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التكبيرات» بمعنى كون المجموع داخلا فيها و جزء أوليا لهاء إذ لا يصدق الاستفتاح بها مع كون بعضها واقعا فى خارجها و مقدمة لهاء 
كما هو ظاهن:قالقول بالتشيير- كما شسب إلى المشهور 03 أو تحن الأخيرف كما حكن عن بعض القدماء وا امخالق للأخار, 
نعم» يقع الكلا-م بعد ذلكك فى أن المستفاد منها هل هو وقوع الافتتاح بمجموع التكبيرات الثلاث أو الخمس أو السبع, كما عن والد 
المجلسى «*7» أو وقوعه بالأسولى و كون الباقى من الأفعال المستحبة الواقعةُ فى الصلاة؟ و تظهر الثمرءٌ بين القولين فى جواز الإتيان 
بمنافيات الصلاهً بعد التكبيرة الأولى و قبل إتمام الثلاث أو الخمس أو السبعء و عدم الجواز. 

فعلى القول الأول يجوزء لأننّهِ بناء عليه لم يدخل فى الصلاة بعدء حتى يحرم عليه ما كان محلّلا له قبلهاء لأنّ نسبة التكبيرات حينئذ 
إليها كنسبة أجزاء تكبيرة الإحرام إليها. و هذا بخلاف القول الثانى؛ فإِنّه لا يجوز بناء عليه الإتيان بالمنافيات؛ لأنه دخل فى الصلاء بعد 
التكبيرة الأولى. 

و تظهر الثمرة أيضا فى جواز الاقتداء فى الجماعة بعد التكبيرة الأولى بناء على القول الثانى» و عدم جوازه بناء على الأول لما نسبه 
الشيخ فى الخلا-ف إلى علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم, من أن جواز الاقتداء بالإمام إنما هو بعد فراغه من تكبيرة الافتتاح «15» 
خلافا للعامّة القائلين بجواز الاقتداء بمجرّد الشروع الذى يتحقّق بذكر أوّل جزء من تكبيرة الإحرام. 


ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة و إن كان هو حصول الافتتاح بمجموع الثلاث؛ 


() راجع 7: 880- 88 

() راجع 7: 80- 88 

(9) روضة المتقين ؟: ٠58؟-‏ 188. 

(ع) الخلاف ”١17/:١‏ مسألة وع. 
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أو الخمسء أو السبعء إِلَا أنه ينافى ذلكك ما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله من أن تحريم الصلاه التكبير .01١‏ 

فإِن ظاهره هو حصول التحريم بمجرّد تحقق طبيعة التكبير» و من المعلوم أنّها تتحقق بأول التكبيرات» إذ ليست طبيعة التكبير طبيعة 
مكككة لها أثراد و مساديق مسقاو محف الزيادة و الشفف أو القعر والطرل» أو نشي و لعفت عطي النعل معاة السادكة 
على القصير منه و الطويل؛ و لا يككون الثانى فردين أو إفرادا منهاء بل تكون متواطية صادقة على كل واحدة من التكبيرات؛ و لا يعقل 
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أن تصدق على مجموع السبع» بحيث كان فردا واحدا منهاء و هذا واضح جدًا. 

و بالجملة: فالقول بحصول الافتتاح بالمجموع ينافيه حصول التحريم بمجرّد تحقق طبيعة التكبير» لما عرفت من أن لازم هذا القول عدم 
تحقق التحريم إِلَا بعد الفراغ من السبعء لأنّ نسبة كل واحدة منها إلى الصلاة» كنسبة أجزاء تكبيرة واحدة إليهاء كما أنّه ينافيه ما اشتهر 
بينهم من التعبير عمّا يفتتح به الصلاءً بتكبيرة الافتتاح أو تكبيرةُ الإحرام 7١‏ الظاهر فى تكبيرة واحدهٌ كما لا يخفى. 

فالقول المذكور و إن كان موافقا لظاهر الأخبار المتقدّمة إِلَا أنه مضافا إلى كونه خلاف المشهور مناف لما عرفت» بل يمكن أن يقال: 
بأ ذيل عض الزوانات الكقتمة الدال على الاجهار بواحدة و الأسرار بالسة قيماثو كان المضككى إنانا و#ااظاهر فى كرة الراحدة 
التى يجهر بها هى تكبيرة الإحرام؛ إذ لا وجه للإجهار بالواحدة» مع كون المجموع يفتتح به الصلاة. 


.٠١ ح١ أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ .١١ :2 ح 28) الوسائل‎ 7 :١ الكافى *: 24 ح ”» الفقيه‎ )١( 
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هذاء و لكن يمكن أن يقال: بأنّ الوجه فى ذلكك هى التقية» لأنكك عرفت أن المسألة من متفرّدات الإمامية رضوان الله عليهم؛ و لكن 
يببعد احتمال التقيُّ ما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله من أنه يفعل كذلكك. مع أن التقيَهُ لا معنى لها فى عصره صلَى الله عليه و 
آله و ماورد فى بعض الأخبار المتقدّمة: من أن الاجهار بواحدة إنما هوفيما لو كان المصلى إماماء لأنّ ظاهره أنه لو كان مأموما 
يجوز الإجهار بالمجموع., مع أنّه لا فرق فى التقيةُ بين الإمام و المأموم كما هو واضح. 

و بالجملة: فهذا القول مما لا سبيل إلى الأخد به. 

و أمّا القول بتعين الأسخيرة» فمستنده و إن كان ما ورد فى الفقه الرضوى ١١‏ الذى لا يعلم له حجية. إِلَا أنه باعتبار ذهاب طائفة من 
القدماء» كالسيّد أبى المكارم؛ و أبى الصلاح و سلّار إلى اختياره 7 يكون واجدا لشرائط الحجية» خصوصا مع ما حكى عن السيد 
المرتضى فى الناصريات؛ من نسبته إلى الإمامية «0» و يؤيده فتوى الشيخ فى المبسوطء و جماعة بالتخيير و أَفْضليَةُ الأخيرة «©". فإِنّ 
الحكم بأفضلية الأخيرة لا محالة كان مستندا إلى نصّء إذ لا سبيل للعقل فى ذلك أصلاء فيستكشف من جميع ذلك وجود نصّ معتبر 
غاية الأنمر أن الشيخ لم يستفد منه إلا الأفضلية؛ و القائلون بوجوب تعيين الأخيرة حملوه على ظاهره؛ و يؤيده أيضا خبر أبى بصير 
المحكى عن شرح الروضة للفاضل الهندىء و هذا بخلاف القول بتعيّن الأولىء فإنّه مضافا إلى أن القائلين به من المتأخرين» لم يعلم 


له مستند سوى بعض الاعتبارات» و الوجوه 


.٠١0 فقه الرضا عليه السّلام:‎ )١( 

(؟) الغنية: “"ى الكافى فى الفقه: 2157 المراسم: .7١‏ 
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العقلية التى لا تلائم مذاق الفقه. فالالتزام به أيضا مما لا وجه له أصلا. 

فلم يبق فى البين إِلَا القول بتعتين الأخيرة» أو التخبيره و أفضليتهاء كما نسب إلى المشهوره و قد يستبعد الثانى, بن لازمه- كما صرّح به 
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الشيخ فى محكي المبسوط -0١١‏ إِنّه لو نوى بالأخيرة تكبيرة الافتتاح» لوقعت الست السابقةٌ مقدَّمهُ للصلاةً و خارجة عنهاء نظير الإقامة 
و لو نواها بالأولى لوقع غيرها جزء للصلاء فاصلا بين القراءه و الافتتاح» كالاستعاذة و لو نواها بغيرهما لوقعت السابقة مقدّمة و اللاحقة 
جزءء مع أن ظاهر الروايات كون نسبة السبع إلى الصلاه على نحو واحد. 

و يمكن دفع الاستبعاد» بأنّ هذه التكبيرات لها مدخلية فى تحقق الافتتاح بمرتبته الكاملة؛ لا أن يكون لها مدخلية فى الصلاة بلا 
واسطة, حتّى يورد عليه بما ذكرء فإنّه كما تكون للصلاءً مراتب» بعضها أكمل من بعضء كذلكك تكون للافتتاح أيضا مراتب متفاوتة» 
من حيث الكمال و النقص. 

فانضمام الست إلى تكبيرة الإحرام موجب لتحقّق الافتتاح بمرتبته الكاملة» سواء وقعت قبلهاء أو بعدهاء أو بالتفريق» نعم مدخليتها فى 
حصول تلكك المرتبةُ إنما هو من قبيل مدخلية الشروطء لا الأجزاء؛ حتّى يوافق مع ما حكى عن والد المجلسى (7. 

و كبق كانء فالأمر يدور بين تعين الأخيرةٌ أو التخبير .و أفضليتهاء و الأوفق بالاحتياط هو الأولء خصوصا مع فتوى جماعة من القدماء 
على وفقه» و هو ممّْا يمكن استكشاف وجود نصّ معتبر منه لم يصل إليناء و مع تأرّده بما حكى عن الفقه الرضوى المتقدّمة» و بما 
حكى عن شرح الروضة للفاضل الهندىء و بما يدل على 


.٠١© :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) روضة المتقين ؟: ٠58؟-‏ 188. 
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حكاية فعل النبى صلَى الله عليه و آله و أنّه كان يقول: «اللّه أكبر بسم الله الرحمن الرحيم» ١١‏ و هو يدل على أن التكبيرة الواحدة 
الى كات يجير بها لفن ضكك الله علية. و آله كناف رواية الحدى بق راشد المنتمةى الأهيرة اناو يزيده أبضاء الأخبار الدالة 
على أن مجموع التكبيرات الواجبة و المندوبة فى الصلوات الخمس» خمس و تسعون تكبيرة 079 فالأسحوط فى مقام الإتيان بهذه 
الوظيفة الاستحبابية» جعل الأخيرة بالنية تكبيرة الافتتاح. 


استحباب رفع اليدين عند كل تكبير 


يستحبٌ رفع اليدين عند كل تكبير» سواء كان واجبا أو مستحبا على المشهور بينهم 40 و حكى عن صاحب الحدائق القول بالوجوب 
«0» كما أنه ربما يظهر من كلام السيد قدّس سرّه فى الانتصار ذلكك؛ حيث قال: 

و مما انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين فى كل تكبيرات الصلاة إِلَا أن أبا حنيفة و أصحابه و الثورى لا يرون رفع اليدين 
بالتكبير, إِلما فى الافتتاح للصلاة. و روى عن مالكك إِنّه قال: لا أعرف رفع اليدين فى شىء من تكبيرات الصلاة؛ و روى عنه خلاف 
ذلكك أيضاء و قال الشافعى: يرفع يديه إذا افتتح 


.١١ ح١ أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ .١١ :2 الوسائل‎ 45١ ح‎ 7٠١ :١ الفقيه‎ )١( 
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(©) الحدائق 6 ؟5. 
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الصلاة» و إذا كبر للركوعء و إذا رفع رأسه منه, و لا يرفع بعد ذلكك فى سجوده. و لا فى قيامه منه .)١١‏ انتهى موضع الحاجة من كلامه. 
و لكن لا يخفى أن كلاامه مسوق لبيان ثبوت رفع اليدين فى كل تكبيرات الصلاة؛ فى مقابل المالكى و الشافعى و أبى حنيفة 
المنكرين لثبوته فى جميع التكبيرات على اختلافهم؛ و أمَا كون ذلكك على نحو الوجوب أو الاستحباب؛ فلم يكن المقصود بيانه» و إن 
كان التعبير بالوجوب ربما يشعر بذلككء إِلَما أنه يحتمل قويا أن يكون المراد بالوجوب معناه اللغوى» و هو الثبوت, لا المعنى 
الاصطلاحى الذى يقابل الاستحباب. 

و كيف كانء فالأخبار الواردة فى هذا الباب و إن كانت كثيرة» و قد جمعها فى الوسائل فى الباب التاسع من أبواب تكبيرة الإحرامء إلا 
أن الظاهر عدم دلاله شىء منها على الوجوب. لأنّ بعضها مشتمل على حكايةٌ فعل الإمام عليه السّلام و أَنّهِ كان إذا افتتح صلاته يرفع 
يديه حيال وجهه. أو إذا كبر فى الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه على اختلاف ألسنتها. 

و من المعلوم أنّ ذلك لا يدل على الوجوب. لأنّ الفعل أعم منه و من الاستحبابء بل ربما يمكن أن يستفاد منها العدم» من حيث أن 
أصل الحكاية يدل على عدم كون رفع اليدين أمرا متداولا بينهم و متعارفا عندهم, و هذا المعنى ربما ينافى الوجوب كما هو ظاهر. 

و بعضها الآخر قد ورد فى تفسير قوله تعالى قَصَلَّ لِرَبَكك و انْحَرِ و أنّ المراد من النحر ليست النحيرة؛ بل رفع اليدين حذاء الوجه؛ على 
اختلاف التعبيرات أيضاء و لا يخفى إِنّه لا يستفاد منها الوجوب» خصوصا مع ملاحظة ما ورد فى 


.١ا/ الانتصار:‎ )١( 
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بعضها من التعبير بقوله: «إنّ لكل شىء زينة و إن زينة الصلا رفع الأيدى عند كل تكبيرة» .١١‏ فإن من المعلوم أن زينة الشىء تغاير 
نفس الشىء و لا تكون مقوّمة لحقيقته» بحيث ينتفى عند انتفائهاء بل لها مدخليهة فى حصول الكمال له. و هذا التعبير غير ملائم 
للوجوب كما هو واضح. 

ثم إِنْ الجمهور قد رووا عن على عليه السّلام فى تفسير الآيهُ المباركة أن معناها: «ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء النحر فى 
الصلاة» 7 و هو مضافا إلى عدم صحته؛ مخالف لطريقتهم المستمرّة فإنْهم لا يضعون أيديهم حذاء النحر أصلاء بل أسفل من ذلكك 
بكثير» كما لا يخفى على من وجد طريقتهم. 

هذاء و أمَا سائر الأخبار فلا يستفاد منها الوجوب أيضاء و يؤيد العدم؛ بل يدل عليه أنّه لو كان الرفع واجبا فكيف يمكن أن يخفى إلى 
الآن مع شدَةُ ابتلاء الناس بالصلاء و عموم البلوى بهاء و هذه قرينة قطعية على عدم الوجوب سيّما مع فتوى القدماءء» و غيرهم الذين هم 
وسائط نقل الأحكام و تبليغها إلى من بعدهم بالاستحباب, فتدبّر جيدا. 

ثم إِنّه لا منافاة بين التعبيرات المختلفة الواردة فى الأخبار فى حدّ الرفع» حيث إِنّهِ قد عتبر فى بعضها بالرفع, حتّى يكاد يبلغ الاذن» و فى 
بعضها الآخر بالرفع أسفل من الوجه قليلاء و فى الثالث بالرفع حيال الوجه أو حذائه؛ و فى الرابع بالرفع إلى النحر. 

وجه عدم المنافاةُ واضح بعد ظهور عدم الاختلاف بينهاء فإنّه إذا رفع يديه حيال وجهه فلا محالة تقع محاذية للأسفل من الاذن» و 
للنحر أيضا كما لا يخفى. 


.١5 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح‎ .٠ :© الوسائل‎ )١( 
.514 :7١ الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 
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استحباب التكبير و رفع اليدين بعد الركوع 


لا إشكال فى ثبوت التكبير عند الافتتاح» و حين إرادةٌ الركوع, و عند الهوىّ لكل سجدة و النهوض منه؛ و إنما الإشكال فى ثبوته عند 
رفع الرأس من الركوع, و يظهر من الشيخ فى الخلاف عدم الخلاف فى نفى ثبوته عند فقهاء المسلمين» حيث قال: 

إذا انتقل من ركن إلى ركن من رفع إلى خفضء و من خفض إلى رفع ينتقل بالتكبير إِلَا إذا رفع رأسه من الركوع؛ فإنّهِ يقول: سمع 
الله لمن حمده. و به قال جميع الفقهاء ١١‏ انتهى. 

و ظاهر عبارته الأسخرى وجود القول بثبوته حيث قال: يستحبٌ رفع اليدين مع كل تكبيرة» و آكدها تكبيرة الافتتاح» و قال الشافعى: 
يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات» و لا يرفعهما فى غيرها: تكبيرة الافتتاح» و تكبيرة الركوعء؛ و عند رفع الرأس من الركوع ."١‏ 

فإِنّ ظاهره أن المراد بالتكبيرة الثالشة التى يرفع اليد عندهاء هى التكبيرة عند رفع الرأس من الركوع؛ بل ظاهره أنْ ثبوته مورد للاتّفاق» 
و الخلاف بين الشافعى و غيره إنما هو فى اختصاص رفع اليدين بهاء و بالتكبيرتين قبلهاء أو بخصوص تكبيرةٌ الافتتاح» أو عدم 
الاختصاص بشىء منهاء بل هو ثابت عند الكلء إِنَا أن من الواضح عدم كون هذا الظهور مرادا له» سيّما مع تصريحه فى موضع آخرء 
أن عدد التكبيرات فى الصلوات الخمسء» خمس و تسعون تكبيرة 0"9. 

هذاء و لكنّ الظاهر أن المقصود من عبارته الأولى أيضا بيان ثبوت التكبير 


)١(‏ الخلاف :١‏ عع" مسألةُ هو. 

(0) الخلاف "١19:١‏ مسألهُ ١ل.‏ 

(") الخلاف :١‏ لاع". مسألةٌ 40. 
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عند كل خفض و رفعء فى مقابل عمر بن عبد العزيزء و سعيد بن جبيرء القائلين أنه لا- يكبر إلا تكبيرة الافتتاح» من دون نظر إلى 
المستثنى» حتّى يكون الاستثناء أيضا موردا لاتفاق جميع الفقهاء فتدبّر. 

و كيف كانء فيدلٌ على عدم ثبوت التكبير عند رفع الرأس من الركوع صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام 001١‏ و 
مرسلة صباح المزنى عن أمير المؤمنين عليه السّلام الواردتين فى بيان مقدار تكبيرات الصلوات الخمسء و أنّها خمس و تسعون 
تكبيرة» و منها تكبيرات القنوت الخمس. فإنّه لو كان التكبير عند رفع الرأس من الركوع أيضا ثابتاء يلزم أن يكون مجموع التكبيرات 
مع تكبيرات القنوت زائدا على العدد المذكور بسبع عشرة تكبيرة» كما هو واضح. 

و يدل على ذلكك أيضا خاو صحيحتى حماد و زرارة الطويلتين 00 الواردتين فى كيفية الصلاة التامة الكاملة الجامعة لجميع الأجزاء 
الواجبة و المندوبة عن ذكر هذا التكبير» فإنّه فى الأولى منهما قال فى مقام حكاية فعل الإمام عليه السّدلام: إِنّهِ بعد ذكر الركوع استوى 
قائما فلممًا استمكن من القيام؛ قال: سمع الله لمن حمده ثمٌّ كبر. 

و فى الثانية قال: قال أبو جعفر عليه السّ.لام بعد ذكر الركوع و ما يستحبٌ فيه: «و أقم صلبكك و مدّ عنقكك و ليكن نظركك إلى ما بين 
قدميكك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديكك بالتكبير). 

و ربما يستدل على الثبوت ببعض الأخبار الواردة من طرق العامة مثل ما روى عن أبى هريرة: أنه كان يصلَى بهم, فيكبر كلما خفض 


و رفع» فاذا انتصرف 
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() الوسائل ه: 589- .62١‏ أبواب أفعال الصلاء ب ١‏ ح ."-١‏ 

نهاية التقرير» ج 25 ص: 15 

قال: «إنّى لأشبهكم صلاه برسول اللّه صلى اللّه عليه و آله) »1١‏ و ما روى عن عمران بن حصينء من أنه صلّى خلف على عليه السّلام 
وهو يككبر كذلكك. ثم أخذ بيده بعد الفراغ فقال: قد ذكرنى هذا صلاه محمد صلَّى الله عليه و آله .07١‏ 

و ما رواه الطبرسى عن مقاتل بن حبان» عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين عليه ال لام فى تفسير قوله تعالى فصل لِرَبك و الْو 
أذ شوق كربق عوراب سوال النيى فيان الله علهيو العضن التشيرة الس أعرنها ةليك كحي و لكه ايركف اذا ديت 
للصلاة أن ترفع يديكك إذا كتبرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسكك من الركوع و إذا سجدت.» «. بناء على أن يكون قوله: إذا 
ركعت و كذا المعطوفان بعده» عطفا على قوله: إذا تحرّمت للصلاة. لا على قوله: إذا كبرت. 

وقد يستدلٌ أيضا بمرسلة الحميرى عن المهدى عليه السلام فى حديث قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير) .»©١‏ و برواية 
معاوية بن عار قال: «رأيت أبا عبد الله عليه السّ.لام يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع, و إذا سجد و إذا رفع رأسه من 
السجودء و إذا أراد أن يسجد الثانية» «2). 

و رواية ابن مسكان عنه عليه السّدِلام قال: فى الرجل يرفع يديه كلما أهوى للركوع و السجود. و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود. 
قال: «هى العبودية» «5» و رواية علقمة بن وائل عن أبيه قال: صليت خلف النبى صلَى الله عليه و آله «فكبر حين افتتح الصلاء و رفع 
يديه حين أراد الركوع و بعد الركوع» ولا 


782 018 16ل ح 5ثلاو ب‎ ب7١‎ :١ صحيح البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى :١‏ ١7ب‏ 16ل ح 5ثلاو ب 018 7/82 

(9) تفسير مجمع البيان :٠١‏ ٠0ه.‏ 

(؟) الاحتجاج 7: 005 غيبةُ الطوسى: 20/8 الوسائل *: 87. أبواب السجود ب ١1‏ ح 8. 

(0) التهذيب: -1١‏ هلاح 71794, الوسائل #: 198. أبواب الركوع ب ١ح‏ ؟. 

(©) التهذيب ؟: هلاح 18٠‏ الوسائل #: 7817. أبواب الركوع ب ١‏ ح ". 

(0) أمالى الطوسى :١‏ 81 الوسائل 2: 54. أبواب تكبيرة الإحرام ب 4 ح ؟1١.‏ 

نهاية التقرير» ج 7 ص: ٠٠١‏ 

و لكن لا يخفى إِنّه لا ينهض شىء من الأخبار لإثبات التكبير عند رفع الرأس من الركوع؛ لكون أكثرها عاميًا ضعيفا من حيث السنده 
كما أن كثيرا منها خال عن الدلالة فى المقام؛ لكونه دالا على ثبوت رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوعء و الكلام إنما هو فى 
ثبوت التكبير عنده. و لم يثبت الملازمة بينهماء و إنّ كل ما يثبت عنده الرفع يثبت عنده التكبير أيضا و بالعكس. 

نعم مرسلة الحميرى المتقدّمةُ تدلّ بالعموم على ثبوت التكبير عند الانتقال من حال إلى أخرىء و لكنّها- مضافا إلى كونها مرسلة على 
الأصح, و إلى أن مضمون الرواية لا يناسب الصدور من الإمام عليه السّلام- بعمومها قابلة للتخصيص بالأخبار المتقدّمة التى تدلّ على 
عدم ثبوت التكبير عنده؛ كما أنّها قد خض صت جزما بغير هذا المورد أيضاء فإنّه لا إشكال فى عدم ثبوت التكبير عند النهوض إلى 
القيام مع أنّه انتقال من حال إلى حال اخرى كما هو واضح. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة معإننا من تلاب/٠ا‏ 


ثم إنْك قد عرفت أن هنا مسألتين لا ارتباط لإحداهما بالأخرى؛ إحداهما: 

استحباب التكبير عند رفع الرأس من الركوع. و الأخرى: استحباب رفع اليدين عند ذلككء و قد ظهر لكك إِنَّه لا دليل على استحباب 
الأول» بل الظاهر وجود الدليل على عدمه كما عرفتء مضافا إلى كونه موافقا لسيرة المتشرّعة المستمرّة إلى هذه الأزمنة فإنّه لم يعهد 
من أحد منهم أن يكتبر عند رفع الرأس من الركوع قبل قول: 

سمع الله لمن حمده كما هو ظاهر. 

و أمَا مسألة استحباب رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع, فلم يتعرّض لها أكثر الأصحابء نعم ظاهر عدم تعض بعضهم عند ذكر 
المستحبات فى كتبهم كالنفلية» و الجملء و الوسيلة ١١‏ فى مندوبات الأفعال» عدم الاستحباب. 


.87 :* الوسيلة: *4» جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى)‎ )١( 

نهاية التقرير» ج 7» ص: ٠١١‏ 

و المتعرّضون بين مصرح بالاستحباب» كالمحكى فى المفتاح عن صاحب الفقيه 0١١‏ و عن الذكرىء و قرّبه فيها لصحة الخبرين 2150 و 
عدم إنكار الشيخ لشىء منهما فى التهذيب «37. و أصالهُ الجوازء و عموم أن الرفع زينة الصلاة» و استكانة من المصلى. و عن صاحبى 
المدارك و مجمع البرهان الميل إليه «©". 

وبين مصرح بعدم الاستحباب؛ كالمحّق فى المعتبر حيث قال فى محكيه: رفع اليدين بالتكبير مستحبٌ فى كل رفع و وضع إلا فى 
الرفع من الركوع.؛ فإِنّه يقول: 

سمع الله لمن حمده من غير تكبير و لا رفع يديه» و هو مذهب علمائنا «4» و فى المحكى عن منتهى العلامة أَنّه قال: لا يرفع يديه 
وقت قيامه من الركوع «2). و عن البحار: 

المشهور عدم استحبابه 1. و عن الذكرى: لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابنى بابويه» و صاحب الفاخر .4١‏ 

هذاء و المراد بالخبرين اللذين حكم بصحتهما فى محكى الذكرى هو خبر معاوية بن عمّار و ابن مسكان المتقدّمين» و لكن لا يخفى 
أن التمشكك بأصالة الجواز فى غير محله. لأنّ الكلام إنما هو فى الاستحباب. لا فى الجواز بمعنى الإباحة. و كيف كان فيدلٌ على عدم 
استحباب الرفع صحيحتا زرارةُ و حمّاد الواردتان فى كيفية الصلاه المستجمعة للآداب و المستحبات» من حيث خلوهما عن هذا الرفع 


رأسا. 


.١187 الهداية:‎ ,191/ :١ الفقيه‎ )١( 

١ :* الذكرى‎ )9( 

(9) التهذيب ؟: فلاح 304 و 580. 

(ع) مداركك الأحكام *: 48 مجمع الفائدة و البرهان ؟: 189 مفتاح الكرامة ؟: ؟8- 810. 
(0) المعتبر ؟: 199. 

.,589 :١ المنتهى‎ )©( 


.١١ :78 البحار‎ )0/( 

308٠ :* الذكرى‎ )6( 

نهاية التقرير» ج ؟: ص: ٠١7‏ 

مضافا إلى أن عمل المتشرعة و سيرتهم على خلاف ذلككء حيث إِنَّه لم يعهد من أحد منهم هذا الفعل كما لا يخفىء و حينئذ فيقوى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة إعاننا من لاب/ا 


فى النظر أن يكون الخبران اللذان أشار إليهما الشهيد فى محكى عبارته المتقدّمة صادرين ثقية. 
و بالجملة: فلا يمكن إثبات الاستحباب بهماء بعد ما عرفت مما يدل على عدمه. نعم لا بأس بالعمل به رجاء و محله على تقدير 


الاستحباب إنما هو عند رفع الرأس من الركوع قبل قول: سمع الله لمن حمده. 
بِقَيَهُ مستحبات التكبير 


-١‏ إِنْك عرفت اختلاف الأخبار ظاهرا فى مقدار الرفع وحده 0١١‏ فمن بعضها يظهر أن حدّه الرفع حتّى يكاد يبلغ الاذن» و من بعضها 
الآخر الرفع أسفل من الوجه قليلاء و من أكثرها الرفع حيال الوجه أو حذائه» و من رابع الرفع إلى النحر. 

و المراد بالرفع حيال الوجه ليس أن يكون أوَّل الزند محاذيا لصدر الوجه و رؤوس الأصابع محاذية لأسفله. بل المراد هى المحاذاة 
العرفية التى تتحقّق و لو بكون اليد أسفل من الوجه و حينئذ فيمكن الجمع بين الروايات المختلفة ظاهراء و لعل التعبير بمحاذاة شحمتى 
الاذن- كما وقع فى كلام الأصحاب -١7«‏ انّما هو باعتبار تحقق الجمع بينها بذلكك. 

-١‏ إِنّه يستحب أن تكون الأصابع مضمومة فى حال الرفع» و قال الشافعى: 

يستحب أن يفرجها ./"١‏ و ربما سقدل لاستحباب الضم بصحيحة حمّاد ©" الواردة 


.4 راجع الوسائل #: 8؟. أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ )١( 

() البيشوط :اهف النيائة: ةع المقعة: *دل الوسيلة: ف المهذت 4+1 

(*) المجموع *: 301 المغنى لابن قدامة :١‏ لا» الخلاف :١‏ 371 مسأل “/. 

(©) الوسائل 8: 509 أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح .١‏ 

نهاية التقرير» ج ؟» ص: ٠١7‏ 

فى كيفية الصلاة الجامعة للآداب و المستحباتء الدالة على أَنّه عليه السّ.لام قد ضم أصابعه قبل الشروع فيهاء بضميمة أن مقنضى 
الاستحباب بقاؤه بهذه الكيفية فى حالة الرفع عند التكبير» و لكن لا يخفى أن جريان الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المستصحب ذا 
أثر شرعىّ فى الزمان اللاحقء مع أنّه مورد للنزاع كما هو واضح. 

*- نسب إلى علمائنا كما فى محكي المعتبر و المنتهى» أن ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع» و انتهائه عند انتهائه 20١١‏ نظرا إلى أنْ ذلك 
هو معنى الرفع عند التكبير. 

؟- مقتضى بعض الأخبار 7 الدالهُ على استحباب الرفع عند التكبير استحباب استقبال القبلهُ ببطن الكفين» و لا معارض له. 

ف أن العبارة الؤاودة فى كيقية التكبير إتما هئ قول الله أكترء و قال الشاقسي؛ 

و يجوز أن يقول: اللّه الأ-كبر «”. و قال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه التعظيم؛ مثل قول: الله العظيم, اللّه 
الجليل» و ما أشبههما «. و الدليل على ما ذكرنا مضافا إلى تغتير المعنى بذلكك كما هو واضح. أن الصلاة عبادة خاضٌة لا يجوز 
التخطى عمّا ورد من الشارع فى كيفيتها. 

6- مقتضى الأخبار الكثيرة بطلان الصلاءٌ عند نسيان التكبير «8)؛ و بعض ما يدلٌ على خلافه «9): مضافا إلى احتمال صدوره تقية 
متناقض من حيث المدلولء و على تقدير عدمه فلا يقاوم تلكك الأخبار الكثيرة؛ و أما زيادته فبطلان الصلاه 


.589 :١ المنتهى‎ 2,3٠١ المعتبر ؟:‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاطا من لاب ١/‏ 


(0) التهذيب ؟: عم ح 58٠‏ الوسائل 2: 7٠‏ أبواب تكبيرة الإحرام؛ ب 9ح 8. 

.18/ :١ المجموع *: 2797 المنتهى‎ 285٠ :١ المغنى‎ )( 

(©) بدايهُ المجتهد :١‏ 1128. المغنى لابن قدامةٌ :١‏ ٠2ع.‏ 

(0) انظر الوسائل #: .١7‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ”؟. 

() الوسائل #: .١18‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح 9 و١٠.‏ 

نهاية التقرير» ج 7 ص: ٠١5‏ 

بسببها مورد للاتّفاق ١1)؛‏ مضافا إلى أن ذلكك مقتضى قوله عليه السّلام: «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة» «*) و الله أعلم. 


:* مفتاح الكرامة 7: 0 تذكرة الفقهاء #: 118 الذكرى ": 184 مداركك الأحكام‎ :29 :١ شرائع الإسلام‎ ٠١8 :١ المبسوط‎ )١( 
.588 جامع المقاصد ؟:‎ 0377١ :4 كشف اللثام : 677, جواهر الكلام‎ 7 

() الكافى : 0ه" ح ده التهذيب: -١‏ 194 ح 02/28 الاستبصار: -١‏ 2لا ح 01574 الوسائل: 4- 5*9. أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ 
ب 9١ح‏ 5. 

نهاية التقرير» ج ؟» ص: ٠١8‏ 


الرابع من أفعال الصلاة: القراءة 
اشارةٌ 


لا إشكال عندنا فى وجوب قراءةٌ فاتحةٌ الكتاب فى الركعتين الأوليين من الصلاقٌ سواء كانث ثنائيق أو ثلاثية أو رباعيةٌ 20١١‏ و فى 
عدم وجوبها تعيينا فى الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة» و الركعة الأخيرة من الثلاثية «7؛ و الكلام فى باب القراءة إنما هو فى مقامين: 
أحدهما: فيما يقوم مقام القراءة فى غير الأوليين من الثلاثية و الرباعية» و إِنّه هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح؟ و فى كيفيته و 
يا مقدادة: 


ثانيهما: فى وجوب انضمام السورة إلى القراءة فى الركعتين الأوليين و استحبابه. 


07 المقنع: 0417 الوسيلة:‎ 5١8 الانتصار: 187. المسائل الناصريات:‎ 2717 :١ النهاية: 0 الخلاف‎ 44 :١ المقنعة: /1 المبسوط‎ )١( 
.6( :0 الكافى فى الفقه: 1177 المعتبر ؟: 218 تذكرة الفقهاء : 2178 مستند الشيعة‎ .47 :١ المهذّب‎ 

(؟) الخلاف "6١ :١‏ مسألة 48 النهاية: 0/8 الانتصار: 2157 مختلف الشيعة ؟: 15» المهذّب :١‏ /41: المراسم: 

9م الكافى فى الفقه: »1١77‏ السرائر :١‏ 777 تذكرة الفقهاء *: ١١8‏ مسألة .5١8‏ 
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المقام الأوّل: الذكر فى الأخيرتين 


اشارة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة شعاننا من لاب /٠ا‏ 


أمَا الكلام فى المقام الأول فملخصه: إِنّه لم يظهر من أحد من القائلين بوجوب قراءة شىء فى الأخيرتين من العامة من التسبيح ذكر و 
لا أثر» نعم ذكر أبو حنيفة إِنّه لا يعجب شىء فى الأخيرتين .01١‏ بل الظاهر أن التسبيح إنما هو مذكور فى كلمات الإمامية فقط. 

و حينئذ فهل الواجب فى الأخيرتين تخييرا هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح منه؟ و على الثانى هل يكفى مطلق التسبيح المتحقق 
بقول سبحان الله و لو مرّة» أو يلزم التسبيح بكيفية خاصّة و نحو مخصوص؟ و على الثانى هل يكفى الإتيان به مرَهُ أو يجب ثلاث 
مدذات؟ 

ونجرة و احدبالاات منقؤها اتعاخت الأخبار الكديرة الزاردة فى هذا البات: وقد سعيافن الوسائل فى الات ؟+ و86 فق أبواك 
القراءة "7١‏ و يرتقى المجموع إلى واحد و عشرينء أربعة منها متعرّضة لأصل ثبوت القراءه فى الأخيرتين و عدمه من دون تعرّض 
للذكر أو التسبيح» و هى رواية جميل بن دراج ب 57 ح ع و منصور بن حازم ب ١ه‏ ح 21١‏ و معاوية بن عمّار ب ١ه‏ ح ف و زرارة 
ب اضح 8. 

و واحد منها يدل على التخيبر بين القراء و مطلق الذكر و هى رواية على بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه الّ.لام ب 65 ح ” قال: 
سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر الله فهو سواء قال: 

قلت: فأىّ ذلك أفضل؟ قال: هما و الله سواء» إن شئت سبحت و إن شئت قرأت» و ذكر التسبيح فى الذيل يحتمل أن يكون من باب 
أنه مصداق للذكرء و يحتمل أن 


:١ الخلاف‎ 2184 :١ المجموع *: 388 التفسير الكبير‎ 02٠ :١ الشرح الكبير‎ 09١ :١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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يصير قرينة على أن المراد بالذكر المذكور فى الصدر هو التسبيح. 

و سبعة منها تدلٌ على أصل التسبيح» من دون تعرّض لكيفيته» و هى روايةً معاوية بن عمّارب 57 ح "و محترد بن حكيم ب اداح 
٠‏ و محترد بن قيس ب ١ه‏ ح 4 و ابن سنان ب ١ه‏ ح 11 و مرسلة الفقيه عن الرضا عليه السّلام ب ١ه‏ ح 5 و ما أرسله المحقّق فى 
المعتبر عن علي عليه السّلام ب ١4ح‏ 8 و ما رواه فى الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليه السّلام ب ١هح‏ 15. 

و أربعة منها تشتمل على بيان التسبيح بنحو الاجمالء و هى رواية عبيد بن زرارة ب 57 ح ١‏ قال: سألت أبا عبد الله عليه اهلام عن 
الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ 

قال: «تسببح و تحمد الله و تستغفر لذنبككء و إن شئت فاتحة الكتاب فَإنّها تحميد و دعاءا. 

و ظاهرها إِنّ قراءة الفاتحةٌ فى الأخيرتين إنما هى لاشتمالها على التحميد و الدعاءء لا لمجرّد الحكايةٌ و قراءة القرآن» كما فى الأوليين» 
فاثرواية تدل على أن الواجب فى الأخيرتين هو مطلق التحميد و الدعاءء غاية الأمر أن الفاتئحة أيضا مصداق لهما. 

و رواية عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام ب 57 ح # قال: «عشر ركعات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و 
ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخره لا يجوز فيهن الوهم- إلى أن قال-: و هى الصلاة التى فرضها الله و فوّض إلى 
محترد صلى الله عليه و آله» فزاد النبى فى الصلاة سبع ركعات هى سنةُ ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاءء 
فالوهم إنما هو فيهن.. 

و رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام ب 7ح 7 قال: «أدنى ما يجزى من القول فى الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن 
قر لتشيفاة الدسوكاة اللمسنكاة للق 
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و رواية عبيد الله بن علي الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام ب ١ه‏ ح 7 قال: «إذا قمت فى الركعتين الأسخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: 
الحو الهوسيخاة اللمو الله أ كوه 

والخمسة الباقية مشتملة على كيفية التسبيح, و بيان المراد منه بالنحو المتعارفء و هى رواية أبى خديجة ب امح ١"‏ الدالة على أن 
المراد به سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلَا اللّه و اللّه أكبر» و لكنّها تدلّ على التفصيل بين الإمام و المأموم بنحو لا يقول به أحد من 
الأصحاب. 

ورواية رجاء بن أبى الضحاك ب 57 ح 8 إِنّه صحب الرضا عليه السّ.لام من المدينة إلى مرو فكان يسح فى الأخراوين يقول: 
سبحان الله و الحمد لله ولا إله إِلَا الله و الله أكبر ثلاث مرّات ثم يركع. 

قال فى مفتاح الكرامة بعد نقل استدلال البهبهانى قدّس سرّه على وجوب اثنتى عشرةٌ تسبيحة بهذا الخبر ما هذه عبارته. 

قلت: إِنّ خبر ابن أبى الضحاك رواه فى البحار بدون تكبير» ثم قال: بيان: فى بعض النسخ زيد فى آخرها و الله أكبر و الموجود فى 
النسخ الصحيحة القديمة كما نقلنا بدون التكبير» و الظاهر إن الزيادة من النساخ تبعا للمشهور »»١١‏ انتهى. 

وما رواه الكلينى عن محمد بن إسماعيل النيسابورى» عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسى» عن حريزء عن زرارة قال: قلت لأبى 
جعفر عليه السّدلام: ما يجزى من القول فى الركعتين الأ-خيرتين؟ قال: «أن تقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِنَا الله و اللّه أكبر و 
تكبر و تركع» 011. 


و رواية محمّد بن عمران ب ١ه‏ ح ”فى حديث إِنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام فقال: 
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لي عله صار التسبيح فى الركعتين الأسخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: «إنما صار التسبيح أفضل من القراءةٌ فى الأخيرتين لأنّ النبى 
صلى الله ليهو آالدالقا كان فى الأخيرتين ذكر مارآئ من عظمة الله عد وجل فدهن ققال ستحاة اللد.و الحمد للددو لا إله إلا الله 
و الله أكبر» فلذلكك صار التسبيح أفضل من القراءة). 

ومارواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام إِنّه قال: «لا تقرأنَ فى الركعتين الأسخيرتين مع الأمربع الركعات 
المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: «إذا كنت إماما أو وحدكك فقل :سبحا الله و الحمد لهو لا 
إله إِلَا الله ثلاث مرّات؛ تكملة تسع تسبيحات ثم تكبر و تركع) .01١‏ 

قال فى الوسائل: و رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا-من كتاب حريز مثله» إِلَا أنه أسقط قوله: تكمله تسع تسبيحات و قوله: أو 
ونحد كك ؤ زواه فى أول السرائر أيضنا تقللامن كناب شريو كله إلا أنه قال+مققل سيحاة الله.واالحية للدو لا إله إلا الله.ؤ الله أكير 
ثلاءث مرّات ثم تكبر و تركع» ثم قال: أقول: لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرتين مرّهُ تسع تسبيحات. و مِرّهُ اثنتى عشرة 
تسبيحة» و أورده حريز أيضا فى كتابه مرتين 25١‏ انتهى. 

والمحكن عن العلامة المجلسى فى البحار أنه فال: إن خبر السرائر الذى اسعدل به أبضاغلى هذا القول» رواه ابن إدرسن فى 
موضعين: أحدهما فى باب كيفية الصلاءً و زاد فيه و الله أكبر» و ثانيهما فى آخر الكتاب فيما استطرفه من كتاب حريزء و لم يذكر فيه 
التكبير» قال: و النسخ المتعددة التى رأيناها متفقة على إسقاط التكبير. 

و يحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين؛ و رواهما حريز فى كتابه و هو بعيدء و الظاهر زياد التكبير من قلمه أو من النشاخ لأنَّ 
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سائر المحدّثين رووا هذه الرواية 
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بدون تكبير» و زاد فى الفقيه بعد التسبيح تكملة تسع تسبيحات»ء و يؤيده أنّه نسب فى المعتبر و التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى 
حريزء و ذكرا هذه الرواية .)١9‏ انتهى. 

قال فى المفتاح بعد حكاية عبارة المجلسى, قلت: نظرت ذلكك فى نسختين من السرائر» إحداهما صحيحة عتيقة من خط على بن 
محمّد بن الفضل الآبى فى سنهُ سبع و ستين و ستمائة» تركك التكبير فى الموضعينء و فى نسخةُ اخرى كثيرة الغلط ذكره فى الموضعين 
7١‏ انتهى. 

و كيف كان فالكلام فى هذا المقام يقع من جهتين: 


الجهة الأولى: عدم وجوب القراءة تعيينا فى الأخيرتين 


المشهور بين الإمامية بل المتّفق عليه بينهم» عدم وجوب القراءة تعبينا فى الركعة الثالثة من الثلاية» و الأخيرتين من الرباعيّة» و كونها 
أحد فردى الواجب التخييرى «37) و إن اختلفوا فى بدلها و أنّهِ هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح؟ 

و فى كيفيته و كميته. 

هذاء و لكن ظواهر الأخبار المتقدّمة مختلفة؛ فيظهر من بعضها تعتّن القراءة» مثل رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 
انلام عمّما يقرأ الإمام فى الركعتين فى آخر الصلاة؟ فقال: «بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه. و يقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده 
بفاتحة الكتاب» 150 و رواية منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه الَلام قال: 

«إذا كنت إماما فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب و إن كنت وحدكك 


بار الأنوار كير بر 
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فليسعك فعلت أو لم تفعل» .0١١‏ 

و يظهر من البعض الآخر تعيّن التسبيح» مثل رواية عمر بن أذينة عن زرار عن أبى جعفر عليه الس لام المتقدّمةُ 017١‏ و مرسلة الفقيه عن 
الرضا عليه السّلام قال: «إنما جعل القراءة فى الركعتين الأوّلتين و التسبيح فى الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه من عنده و بين ما 
فرضه الله من عند رسوله صلَى الله عليه و آله» 280 و ما أرسله المحمّق فى المعتبر «» عن علي عليه السّلام إِنّهِ قال: «اقرأ فى الأوّلتين 
و ستبح فى الأخيرتين»» و رواية عبيد الله بن علي الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ 
فيهما فقل: الحمد لله و سبحانه الله و الله أكير) «8). 

و الظاهر كما فى التهذيبء إِنْ كلمة «لا» فى قوله: لا تقرأء للنفى لا للنهى» و جواب الشرط قوله: «فقل» كما يؤيده ذكر الفاء. 
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و يظهر من بعض تلك الأخبار التخيير بينهماء كرواية على بن حنظلة المتقدّمهُ 0١‏ و غيرها مما تقدّم؛ و هذه الطائفة شاهدة للجمع بين 
الطائفتين» بالحمل على التخيير» و يؤيده فتوى المشهور 07 على طبقهاء و كونها معمولا بها دونهما. 
و بالجملة: فالظاهر إِنّه لا إشكال فى المقام من هذه الجهة أصلا. 
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الجهة الثانية: ما يقوم مقام القراءهً فى الأخيرتين 


الجهة الثانية: المشهور بينهم أن ما يقوم مقام القراءة فى الأخيرتين هو التسبيح »1١‏ و إن اختلفوا فيه كيفية و كمية؛ ففى المعتبر أَنّه 
يجزى بدل الحمد فى الأسواخر تسبيحات أربع؛ صورتها سبحان الله و الحمد لله ولا إله إِلَا اللّه و الله أكبر» و حكى هذا القول عن 
المفيد» و حكى أيضا من علم الهدىء و الشيخ.ء و ابن أبى عقيل القول بأنّهِ مخير بين القراءة و عشر تسبيحات» صورتها أن تقول: 
سيحاق الله و الحمد لهو لذ إلن]نا الله ثلاث مداكه و تيد فى القالقة و الله اك وهو عتريز بن عبد الله السجيتان و أن جعفر ين 
بابويه القول بتسع تسبيحات» بإسقاط التكبير من الثلاث» و عن الشيخ فى النهاية القول بأنّه تكرّر ذلكك ثلاث مرّات» مع كل مرّة و الله 
أكبر فيكون اثنى عشر فصلا .)7١‏ 

هذاء وقد ظهر لكك مما تقدّم أنّه لا ينهض شىء من الأخبار المتقدمة على وجوب تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات. لأنْ رواية 
رجاء المتقدّمة- مضافا إلى أنّها تتضمن حكاية فعل الإمام عليه السّلام؛ فلعلّه كان يعمل بالاستحباب- قد عرفت أُنّه نقلها فى البحار من 
دون تكبير و قال: الموجود فى النسخ القديمة الصحيحة كما نقلنا بدون التكبير» و استظهر كون الزيادةٌ من النسّاخ تبعا للمشهور. 
ورواية زرارة عن أبى جعفر عليه السِّ.لام المتقدّمة التى رواها الصدوق فى الفقيه و ابن إدريس فى موضعين من السرائر» نقلا من 
كتاب حريز» قد عرفت ثبوت الاختلاف فيهاء ففى الفقيه أسقط التكبير مع زيادةً قوله: تكملةُ تسع تسبيحات» 


() راجع ؟: .1١١‏ 
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و فى السرائر و إن رواها فى باب كيفية الصلاء مع ذكر التكبيرء إِلّا أنه مضافا إلى أنه نقلها فى المستطرفات مع إسقاطه؛ قد عرفت أَنّه 
حكى عن العلّامة المجلسى أنّه قال: إن النسخ المتعددة التى رأيناها متفقة على إسقاط التكبير» و ذكر صاحب المفتاح أن الموجود فى 
النسخةٌ القديمة الصحيحة ترك التكبير فى الموضعين. 
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هذاء و احتمال أن يكون زرارة رواها على الوجهين؛ و أوردهما حريز فى كتابه بعيد جدّاء و حينئذ فيدور الأمر بين زياده قوله: تكملة 
تسع تسبيحات, و إسقاط التكبير» و بين حذف ذلكك القولء ولا يخفى أنّ إسقاط التكبير و إن كان غير بعيدء إلا أن إضافة ذلكك 
القول سهواء مستبعد جدّاء و هذا بخلاف إسقاطه. فإنّه يمكن أن يصير السهو سببا لعدم ذكره, و اضافةٌ التكبير يمكن أن يكون من 
باب التبعية للمشهورء كما ذكره المجلسى. 

و يؤيد ذلك إِنّهِ نسب فى المعتبر كما عرفت القول بلزوم تسع تسبيحات إلى حريز. 

و بالجملة: فلم يثبت كون التكبير مذكورا فى الرواية» فوجوب تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات ممما لم يقم عليه حيجة. 

ويمكن أن يقال: إِنه يستكشف الوجوب من فتوى الشيخ فى النهاية )١١‏ و حكم البعض بالاستحباب 227١‏ و ذكر بعض آخر أن 
الأحوط ذلكك «7. لوجود نص مشتمل عليه غاية الأمر أنّه لم يصل إليناء أو كان مذكورا فى بعض النصوص المتقدّمة؛ كرواية زرارة» 
و كيف كان فمقتضى إطلادق ما رواه الكلينى بإسناده عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام الا-جتزاء بالمرّهُ ١‏ و لكنّ الأسحوط 


التعدد. هذا مقتضى 


)١(‏ النهاية: غلا. 

.5١7 :١ مسالكك الأفهام‎ )1( 

(9) شرائع الإسلام :١‏ 75. 

(©) الكافى *: 19ح ”2 الوسائل #: .1١9‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 57 ح ه. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: ١١5‏ 

دلول الأخياق الوازدة فى .هذا الباب» 

ولو قلنا بعدم استفادة حكم المسألة من الأدلةٌ الاجتهادية» و وصلت النوبة إلى الأ-صول العمليةٌ» فهل الأصل يقتضى البراءة أو 
الاشتغال؟ 

فنقول: ذكر الشيخ رمه الله فى رسالة البراةة ف الشية القالث» من تشيهات الشبهة الحكمية الوجويية؛ أن الظاهر الختصاض آدلة البراءة 
بصورة الشكك فى الوجوب العينى» أنَا لو شكك فى الوجوب التخييرىء و الإباحة؛ فلا يجرى فيه أدلة البراءة» لظهورها فى عدم تعبين 
الشىء المجهول على المكلف, بحيث يلتزم به و يعاقب عليه .0١١‏ انتهى موضع الحاجةُ من كلامه قدّس سرّه. 

و المقام و إن كان مغايرا لموضوع كلامه. حيث ان مفروضه ما إذا كان الأمر دائرا بين الوجوب التخييرى و الإباحة» و فى المقام نعلم 
بالوجوب التخييرى و نشكك فى بعض أطرافه من حيث القلَهُ و الكثرة, إلا أن الكلام فى اشتراكه معه من حيث الحكم, و إِنّه هل تجرى 
البراءة بالنسبة إلى الزائد» كجريانها فى الأقل و الأكثر الارتباطيين فى الواجب النفسى- بالوجه الذى تقدّم فى مسأل الصلاهً فى اللباس 
المشكوك. لا بالوجه الذى ذكره الشيخ فى الرسالة؛ فإنّه لا يخلو عن إشكالء كما عرفت فى تلكك المسألة- أو أن الأصل فى المقام 
يقتضى الاشتغال: و لو قلنا بجريان البراءة فى الأقل و الأكثر فى الواجب النفسى؟ 

فيه وجهان: من أن الوجه فى جريان البراءة فى تلكك المسألة» و هو تبغض التكليف الواحدء و تنجزه ببعضه المعلوم» جار فى المقام 
أيضاء لأنه يعلم فيه أيضا بعض التكليف المتعلق بالمردّد , بين الأقل و الأكثرء فلا مانع من تنجزه بذلكك البعض المعلوم؛ و جريان البراءة 
بالنسبة إلى بعضه المشكوك. و مجرّد كون مفروض المقام عبارة عمًا كان بعض أطراف الواجب التخييرى مروّدا ب بين الأقل و الأكثرء 


لا يصلح 


.58١ فرائد الأصول:‎ )١( 
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نهاية التقرير» ج 7 ص: ١١0‏ 

فارقا بينه و بين تلكك المسألة» بعد اشتراكهما فى ذلكك الوجه الذى تقدّم منّاه و من ثبوت الفرق بينهماء فإنّ العقاب المترتّب على 
المخالفة فى تلكك المسألة» إنما هو لكونه تاركا للأقل الذى علم تنتجز التكليف بالنسبة إليه» و فى المقام لا يترتب العقاب على مجرّد 
ترك الأقل و إن كان تعلق التكليف به معلوماء بل إنما يترتب على تركه؛ و ترك الطرف الآخر الذى لا ترديد فيه من حيث القأمدُ و 
الكثرة. 

و بالجملة: فالمسألهٌ محل إشكال. 


المقام الثانى: وجوب السورة بعد الفاتحة فى الركعتين الأوليين 
اشارة 


اعلم أنه محل خلاف بين المسلمين» فالمشهور بين العامة عدم الوجوبء و المحكى عن بعض أصحاب الشافعى هو الوجوب »)1١‏ و 
هو محكيّ ظاهر الشيخ فى التهذيبين و الخللاف 27 و أكثر المتقدّمين .37"١‏ 

وذهب بعض المتأخرين كصاحبى المداركك و المعالم» إلى الاستحباب 50)» و يمكن استظهاره من كلام الشيخ فى المبسوط حيث 
قال: الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد فى الفرائض واجبة؛ و أن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار» غير 
أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين السورتين بعد الحمدء لا يحكم ببطلان الصلاة» و يجوز كل ذلكك فى حال الضرورة» و كذلكك فى 
النافلة مع الاختيار «6). انتهى. 


)١(‏ المجموع ": 784- 3884 المغنى لابن قدامة :١‏ 088 الشرح الكبير :١‏ 898 بدايه المجتهد :١‏ 218 تذكرة الفقهاء «: 1٠١‏ مسألة 
00 

(؟) التهذيب 5: .2١‏ الاستبصار ,”١5 :١‏ الخلاف :١‏ 8" مسألة 82, 

(©) المقنعة: ٠١0‏ و 1١7‏ المقنع: 4 الانتصار: 158 المهذب :١‏ 47. الكافى فى الفقه: 21١1‏ الوسيلة: *9. 

(؟) مدارك الأحكام *: 06 منتقى الجمان ؟: .٠١‏ 

.٠١ 7:١ المبسوط‎ )0( 

نهاية التقرير» ج 7 ص: ١١8‏ 

فإِنّ قوله: غير أنّه إن قرأ.. ظاهر فى عدم بطلا-ن الصلا بترك سورة كاملة؛ فالمراد بعدم جواز قراءة البعض أو الأكثر» ليس عدم 
الجوازء بحيث ينافى صحةٌ الصلاة» بل عدمه من حيث كون قراءهٌ سورة كاملهُ شرطا فى تحقق الكمال. 

و أظهر من ذلكك فى الاستحباب, كلام الشيخ فى النهاية حيث قال: و أدنى ما يجزى من القراءهً فى الفرائضء الحمد مرّهُ واحدة» و 
سورة معها مع الاختيار» لا يجوز الزيادة عليه» و لا النقصان عنه. فمن صلَى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذرء كانت صلاته ماضية» 
ولم يجب عليه إعادتهاء غير أنّه يكون قد ترك الأفضلء و إن اقتصر على الحمد ناسيا أو فى حال الضرورة من السفر و المرض و 
غيرهماء لم يكن به بأس» و كانت صلاته تامّة- إلى أن قال-: و لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد فى الفرائض» فمن فعل ذلكك 
متعم .دا كانت صلاته فاسدة؛ فإن فعله ناسيا لم يكن عليه شىء, و كذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة و هو يحسن تمامهاء 
فمن اقتصر على بعضها و هو متمكن لقراءة جميعها كانت صلاته ناقصة» و إن لم يجب عليه إعادتها 1١‏ انتهى. 

فإِنّ الحكم بالمضى فيما لو صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر» صريح فى نفى الوجوبء فالمراد بقوله: أدنى ما يجزى.؛ ليس 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حاتى. الالالالالا صفحةً وعاننا من لاب /ا 


هو الاجزاء المساوق للصحةء بداهة أنه بناء عليه لا معنى لتفريع الحكم بالمضئء و الصحة فى الفرع المذكور كما هو واضح. 
فالتأمّ ل فى كلامه فى النهايه و المبسوط يقضى بذهابه إلى الاستحبابء و إن تاركك السورةٌ متعم دا من غير عذر إنما هو تاركك 
للأفضلء و عليه فلا تهافت فى كلامه. بل و لا اضطراب كما فى مفتاح الكرامة 07» و توجيه كلامه- بأن المراد 


(1) النهاية: لاا غلا 

(1) مفتاح الكرامة ؟: ."0٠‏ 

نهاية التقرير» ج 7 ص: ١١7‏ 

بوجوب قراءة سورة كاملة هو الوجوب النفسي الاستقلالي الذى محلّه الصلاءٌ بعد قراءة الحمدء فلا منافاةٌ بينه و بين مضي الصلاة» و 
عدم وجوب إعادتها فيما لو تركها متعم .دا- مستبعد جدًا. و كيف! يمكن ذلك مع أنه لم يعهد من أحد القول بوجوب السورة لا 
بنحو الجزئية. 

و كيف كان فيمكن أن يحمل كلامه فى التهذيبين و الخلا.فء على ما هو ظاهر كلامه فى المبسوط و النهاية» فيكون للشيخ قول 
واحد و هو الاستحباب. 

و يمكن أن يقال: بأنَ له فى المسألة قولين: القول بالوجوب, و هو ظاهر كلامه فيها. و القول بالاستحباب» و هو ظاهر كلامه فيهما. 
وبالجملةفالذى سضفاء هته أن الوجرب لسن أهرا مسليا مقطوعا يدعي الآماية تحت قال فى المسوطظ: الظاهر من المدذهب 11و 
عليه فليست قراءة السورةٌ كقراءة الحمد, فى أن وجوبها كان ضروريًا بحيث لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه» فالواجب النظر إلى 
الأخبار الواردة فى المقام. 

إذا عرفت ذلك فنقول: قد استدل للقول بعدم وجوب السورة بالأخبار التى تدل بظاهرها على إجزاء فاتحة الكتاب وحدها. 

منها: صحيحة على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إِنَ فاتحة الكتاب تجوز وحدها فى الفريضة) .07١‏ 

و منها: ما رواه علي بن رئاب عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إِنَّ فاتحة الكتاب تجزى وحدها فى الفريضة» 7. و 
الظاهر كونهما رواية واحدة» بمعنى أن سامع هذا الكلام من الإمام عليه السّلام إنما هو الحلبىء غايةٌ الأمر إن حذفه فى سند الأولى 


.٠١7:١ المبسوط‎ )١( 

(0) التهذيب ؟: ١لاح‏ 384 الاستبصار ١ :١‏ ح 21١84‏ الوسائل #: 9 أبواب القراءة فى الصلاة ب ” ح .١‏ 

() التهذيب ؟: الاح 18٠‏ الوسائل #: .8٠‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 7 ح ". 

نهايةً التقرير. ج ؟؛ ص: ١١8‏ 

إمَا أن يكون مستندا إلى على بن رئاب» و يكون الوجه فيه قطعه بصدق الحلبى فى نقلهاء و كون هذا كلام الإمام عليه السّ.لام يقيناء و 
إِمَا أن يكون مستندا إلى أحد من الرواةٌ بعده اشتباها. 

و حينئذ فيقوى فى النظر أن تكون هذه الرواية هى ما رواه حمّاد بن عثمان عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه الام قال: «لا بأس بأن 
يقرأ الرجل فى الفريضة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأؤلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا؛ .0١١‏ 

و حينشذ فلا يبقى مجال للقول بأنّ الروايتين الأوليين مطلقتان و الأخيرة مقيدة» و الواجب حمل المطلق على المقدّد كما عن صاحب 
الحدائق رحمه الله «5. لأنَّ ما ذكره مبني على إحراز صدور المطلق و المقيّد معاء و قد عرفت أن فى المقام لا يعلم ذلك, لاحتمال 
كون الصادر هو المقئد فقط. و كيف كان فالاستدلال بهذه الأخبار للقول بالاستحباب غير تامّ. 

ثم إِنّه يظهر من بعض الأخبار الواردة فى المقام؛ جواز تبعيض السورة و حصول الا-جزاء به» مثل ما رواه على بن يقطين فى حديث 
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قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن تبعيض السورة؟ فقال: «أكره ذلكك و لا بأس به فى النافلة» 030 و دلالتها على جواز 
التبعيض فى الفريضة مبنيةٌ على أن يكون قوله: «فى النافلةٌ» متعلقا بقوله: «لا بأس به» فقطء و أن يكون المراد بالكراهةٌ هى الكراهة 
المصطلحة: و أما لو كان متعلّقا بقوله أكره أيضاء كما لا يبعد دعواه أو كان المراد من الكراهة أعم من الحرمة» فلا يدل على الجواز 
فى الفريضة أصلا. 

و ما رواه سعد بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السَّلام قال: سألته عن 


)١(‏ التهذيب ؟: الاح 18١‏ الاستبصار :١‏ 10" ح 21177 الوسائل #: .8٠‏ أبواب القراءة فى الصلاه ب ؟ ح ؟. 

(؟) الحدائق 6 .1١١2‏ 

() التهذيب 5: ١98‏ ح 21197 الاستبصار :١‏ #18 ح 21178 الوسائل 2: 58. أبواب القراءة فى الصلاهُ ب *ح 8. 

نهاية التقرير» ج ؟» ص: ١١9‏ 

رجل قرأ فى ركعة الحمد و نصف السورةء هل يجزيه فى الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقى من السورة؟ فقال: «يقرأ الحمد ثمّ 
يقرأ ما بقى من السورة) .)١١‏ 

و رواية زرارة قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: رجل قرأ سورة فى ركعة فغلط أ يدع المكان الذى غلط فيه و يمضى فى قراءته» أو 
يدع تلكك السورة و يتحول عنها إلى غيرها؟ فقال: «كلّ ذلكك لا بأس به و إن قرأ آي واحدة فشاء أن يركع بها ركع) .07١‏ 

و الظاهر أن المراد من الغلطء الغلط مع عدم العلم بصحيحهه و إِلَا فاللازم عليه إعادته صحيحا كما هو واضح. 

و غير ذلكك من الأخبار التى ظاهرها جواز التبعيضء و لكن لا يخفى أنّه لم نظفر على قول من يقول بوجوب السورة و لو ناقصة من 
بين أصحابنا الإمامية» بل القائلون بالوجوب ظاهرهم وجوبها تامّة» و حينئذ فتسقط هذه الأخبار عن الحجية بعد إعراضهم عنها. 

هذاء و يدل على وجوب سورة تامّةُ- مضافا إلى الإجماعات المنقولة المدّعاه فى كلام كثير» المعتضدة بالشهرةٌ العظيمة «1- جملة من 
الأخبار الظاهرة فى ذلككء بل بعضها يدل على مفروغية ذلك عندهم؛ و أن السؤال إنما وقع عن بعض الخصوصيات. 

منها: رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «لا يصلّى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة و 


تجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه فى الفريضة على ما أمكنه من شىء, و يومئ فى النافلة إيماء» «©". فإِنَ ظاهرها أن إجزاء 


.8 18ح /2117 الوسائل #: 58. أبواب القراءة فى الصلاة ب ح‎ :١ ح 1191 الاستبصار‎ ١98 :7 التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب ؟: 9؟ ح 21181١‏ الوسائل #: 50. أبواب القراءة فى الصلاة ب 5 ح 7. 

() الانتصار: 2162 أمالى الصدوق: 8١١‏ الوسيلة: 47 الغنية: لال مفتاح الكرامة 7: 08٠‏ تذكرة الفقهاء ": 

."1 :9 المسألة التاسع جواهر الكلام‎ 4١ :0 مسألة 03719 مستند الشيعة‎ ١ 

(6) التهذيب ": 8١ح‏ 407: الوسائل ©: 70”". أبواب القبلكُ ب ١5‏ ح .١‏ 

نهاية التقرير» ج 7 ص: ١١١‏ 

فاتحة الكتاب وحدها إنما هو بالنسبة إلى المريض. 

و منها: رواية الحلبى المتقدمة الدالهُ على إجزاء فاتحةُ الكتاب وحدها بالنسبة إلى المستعجل و أشباهه .)١١‏ 

و منها: رواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: ١لا‏ تقرأ فى المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر) 7 فإنَ المتفاهم منها 
علد العرك هو وحترب سورة كافلة الا أقل منيااو له أكترة و إفاشقت فلت: إن التبى عن التعيضن لها ينطق إلاغلى القول بالرجوب» 
فإِنَ القائل بالاستحباب يقول بجوازه. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١هنثلا‏ من لاب /ا 


و غير ذلكك من الأخبار التى ظاهرها ذلكك. 

هذاء و العمدة فى هذا الباب. أنه ثبث متواتراعن التبى صلى الله عليه.و آله أنّه كان يقرأ بعد الحمذ سورة وو هذا مثا لا خخلاف قبه 
بين المسلمين» و ذهاب الجمهور إلى الاستحباب إنما هو لأجل بعض الأخبار المروية بطرقهم 50» الدالة على أن السورة ليست جزء 
للصلا و إِلَا فكون عمل النبى صَلَّى الله عليه و آله ذلكك مما لا إشكال فيه عندهم. 

و من المعلوم أنه لا يجوز التعدّى عن فعله صلى الله عليه و آله بعد ثبوت كون تعليمه للصلاهُ التى اخترعهاء إنما هو بسببه. نعم لو دل 
الدليل على عدم دخالة بعض الأفعال فى ماهيتها و حقيقتهاء لرفعنا اليد عن ظاهر الفعل؛ و لكتّكك عرفت عدم ثبوته. 

و من هنا يظهر الجواب عنّْنا ربما يمكن أن يقال: من أنه لو كانت السورة واجبة» 


)١(‏ الوسائل #: .6٠‏ أبواب القراءة فى الصلاه ب ؟ ح ؟. 
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لكان اللمازم أن يكون البيان أكثر ممما عرفتء فإنّ هذا الأمر الذى مخالف لجمهور العامة- حيث إِنّهم يقولون بالاستحباب- لو كان 
ثابتا عند أثمَةُ الشيعة صلوات الله عليهم أجمعين» لتكرّر ذكره فى كلماتهم؛ بحيث لا يبقى لشيعتهم الشكك فيه؛ و ذلكك لأنْ هذا الأمر 
لكونه موافقا لعمل النبى صلَى الله عليه و آله» و لمواظبة الشيعة عليه صار بحيث لا يحتاج إلى البيان أصلا. 

و لذا قد عرفت أن أكثر الأخبار الواردة فى المقام إنما يكون متعرّضا لبعض الخصوصيات كالقرآن و التبعيض و نظائرهماء و يستفاد 
منه كون أصل الوجوب مفروغا عنه عند السائلين» بحيث لم يكونوا يحتاجون إلى السؤال عنه» كما هو غير خفى. 

وبالجطلة: فالعتدة فى هذا الات هو صمل الي على الله عليه و آلةبو مداوفقه على قراءة سورة بعد الحيد و اسعرار عمل السلمية 
بعده» و مواظبتهم عليه» بحيث إِنّه حكى أنه صلّى معاوية بالناس فى المدينة و قرأ سورة بعد الحمد من دون البسملة؛ فلمًا فرغ من 
صلاته صار موردا لاعتراض أهل المسجد و إيرادهم عليه بقولهم: 

أسرقت من الصلاهُ أم نسيت؟ ١١‏ فانظر أن مجرّد تركك البسملة مع كون اعتقادهم على أنّها لست جزء للسورة كيف يكون مستبعدا 
عند المهاجرين و الأنصارء بحيث يعترضون بسببه على خليفة الوقت, مع غلبة سلطنته و شدَّهٌ اقتداره» و ليس ذلكك إلا لكونه مخالفا 
تعمل الى صلى الله عليه و آله و الخلقاء بعده» وقد عرقت أن ذهاب الجمهون إلى الامفساب لبس إلا لعض الأخبار الدالة عليه واي 


فالأحوط بل الأقوى هو القول بوجوب سورة تامّة. 


)١1(‏ التفسير الكبير 18٠١ :١‏ الحبْجةٌ الرابعة. 
(0) سئن البيهقى 51: 2١‏ باب الاقتصار على فاتحةٌ الكتاب. 
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الأمور التى تسقط معها السورة: 


متهاً: المرقى: و ندل علق سقوطها معد روابة عبد الرحمو ين أن عيذ الله المتقدمة الواردة فى صللا المريضن على الدابة وروؤانة عبد 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلا من لاب ١/‏ 


اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء و يجوز للصحيح فى قضاء 
صلاة التطوّع بالليل و النهار» .)"١‏ 

و بالجملة: فأصل الحكم مما لا إشكال فيه «7. و إنما الإشكال فى اختصاص الحكم بالمرض الذى يشقٌّ معه قراءة السورة أو يعم 
جميع الأمراضء و كذا الإشكال فى شموله للمرض العارض فى بعض الوقت. و الزائل فى بعضه الآخر. 

و منها: الضرورة» و يدل على السقوط معها رواية الحلبى المتقدمة» و رواية الحسن الصيقل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: أ 
يجزى عنّى أن أقول فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلنى شىء؟ قال عليه السّلام: «لا بأس» 070. 

و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما الدّ.لام قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ فى الفريضة 
بفاتحةٌ الكتاب وحدها؟ قال: «لا بأس) «6). 

و بالجملة: فأصل السقوط مع الضرورة مثا لا إشكال فيه أيضا و إنما الكلا-م فى اختصاص الحكم بالضرورة» أو شموله لمطلق 
الاستعجالء و لو لم يبلغ حدّ الاضطرار» كما هو ظاهر إطلاق الروايات المذكورة؛ و كذا الإشكال فى شموله للضرورة الناشئة من قبل 
حرمة قطع الصلاة» كمن شرع فيها ثمّ نسى السورة 
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فإِنّ الاضطرار حينئذ إنما جاء من قبل حرمة القطع إذ بدونها لا اضطرار أصلا. 

و منها: ضيق الوقت, و المحكى عن المحمّق الكركى الجزم بعدم سقوطها لذلكك 1١‏ و لكن المعروف بين المتأخَرين المعاصرين 
السقوط 0037١‏ و استدل عليه فى الجواهر 0 بالإجماع المدعى فى الرياض على سقوطها حال الضرورة 0159 أو مع زيادة الاستعجال» 
كالمحكيّ عن المعتبر و التذكرة «8). 

و يرد عليه مضافا إلى أن ضيق الوقت لا يعدٌ ضرورة ولا استعجالاء كما ستعرف أن الإجماع على تقدير تحمّقه لا يبجدى فى مثل 
النقنامء عنما لااتكون النسآلة من المسائل الأصلية السلقاة عن الأفمة عليهم ال لاف بل تكون من المسائل التفريعية المسسترجة من 
تلك المسائل الأصلية و ذلكك لما حقّق فى محلّه من أن وجه حجية الإجماع إنما هو كشفه عن ثبوت نص معتبر لم يصل إليناء و هذا 
إنما يجرى فى خصوص المسائل الأصلية كما مرّت الإشارةٌ إليه مراراء فالاستدلال بالإجماع فى أمثال المسألة فى غير محله. 

نعم قد يستدل على السقوط بصدق الاستعجال؛ بل الضرورة على الضيق» و لكن يرد عليه أن الاستعجال هنا ليس إلا لأمر دينى حتمى» 
وهو إدراك مجموع الصلاهُ فى وقتهاء و من المعلوم أن وجوب إدراكه كذلكك فرع عدم وجوب السورة» إذ المفروض أن الوقت لا 
يسع إلا بمقدار الصلاة بدونها. 


و من الواضح استحالة الأمر بفعل فى وقت يقصر عنه» فوجوب إتيان الصلاة 


.189 :7 جامع المقاصد‎ )١( 
كتاب الصلاة للمحمّق‎ ٠١8-1٠١0 :7 جواهر الكلام 4: ع70؛ كتاب الصلاءً للمحمّق النائينى‎ ,٠١ (؟) كتاب الصلاة للشيخ الأنصارى:‎ 


الحائرى: 12١-١8٠‏ العروة الوثقى :١‏ 697. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناهننا من لاب /٠ا‏ 


(؟) جواهر الكلام 9: /9010". 

(©) رياض المسائل ”: 5/". 
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بتمامها فى وقتها متفرّع على عدم وجوب السورة؛ و متوقف عليه؛ فالاستدلال على العدم بوجوب إتيانها فى وقتها يصير على وجه دائر 
كنا ل يك 

نعم يمكن أن يستدلٌ عليه كما فى الجواهرء بفحوى عدم وجوبها على المستعجل و نحوه؛ ضرورة أولويّةُ مراعاة الوقت من ذلكء كما 
أنه يمكن أن يستدل عليه بضميمة أدلة الاستعجال بوجه آخرء و هو أن يقال: انه يستكشف من سقوطها بالنسبةُ إلى المستعجل و 
المريض و أمثالهماء أن ملاكك وجوبها ليس من القَوَّهُ بحدّ يزاحم ملاكك شرطية الوقتء مع ملاحظة أهميته بالنسبة إلى سائر الشرائط» 
بحيث لم يوجد مورد قدّم فيه بعض الشروط عليه كما يظهر بالتتبع فى موارد مزاحمة الوقت, مع غيره من الشروط. 

و يمكن أن يقال بناء على ما عرفت من أن عمده مستند الوجوب هو فعل النبى صلَى الله عليه و آله: إِنّهِ لم يبت وجوبها فى موارد 
الضيق» لعدم ثبوت فعله صلَّى الله عليه و آله فى تلك الموارد كما لا يخفىء إِلَا أن يقال: إن مجرّد كون عمله صلَى الله عليه و آله فى 
سعةٌ الوقت لا يوجب اختصاص الوجوب بهاء خصوصا بعد صدور الأخبار الكثيرة التى يستفاد منها مفروغية الوجوب كما عرفت. 
ولذا لم يستدل أحد للسقوط فى موارد الاستعجال و نحوه؛ بعدم ثبوت الوجوب فى تلكك الموارد؛ بل السقوط إنما هو لدلالهُ دليل 
خارجي عليه؛ كما هو واضح. 

ثم إن ما ذكرنا إنما هو فيما لو ضاق الوقت عن إدراك مجموع الصلاءً فى وقتهاء بحيث لو قرأ السورة» لوقع بعض أجزائها خارج 
الوقتء و لكن ليس بحيث تكون قراءة السورة مانعة عن وقوع ركعة منها فى الوقتء و أمَا لو دار الأمر بين تركك السورة و وقوع ركعة 
منها فى الوقتء حتّى يشمله قوله عليه السّلام: «من أدركك.) ١١‏ 


)١(‏ التهذيب 7: 8” ح 21319 الاستبصار :١‏ 710 ح 4944) الذكرى 1؟: 700 الوسائل *: 25117 518. أبواب المواقيت» ب ٠7ح‏ 7 وو 
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فتقع الصلاة أداء؛ و بين قراءتها و وقوع الصلاه خارج الوقتء فالأمر أوضح. 

ثم إنه قد يتمشّكك لوجوب السورةٌ فى موارد الضيق باستصحاب وجوبها الثابت قبل تحققه و لكنّه معارض باستصحاب وجوب إتيان 
الصلاه فى وقتها الثابت قبل تحقق الضيق» كما هو غير خفىّ. 

واهتهاة التوافل :و لا إشكالبو لا شلات :فى سقوظ السورة شهاء بل .ريما بعد مق الضووريات :4019و يدل عليه رواية عبد للدديق سنا 
ورواية منصور بن حازم المتقدّمتان» و غيرهما من الأخبار «7. إنما الإشكال فى سقوطها فيما لو عرض للنافلة وصف الفرضية أو 
عرض للفريضة وصف النفليّة. 

و منشأ الإشكال إِنه هل عنوان الفريضة المأخوذ فى أدلهُ وجوب السورة يراد به ما هو واجب بالفعل و محمول عليه هذا العنوان 
بالحمل الشائع» سواء كان فرضا بالذات أو بالعرضء أو أن هذا العنوان كنايه و إشارة إلى العناوين التى تكون واجبة بالذات و 
مفروضة بحسب أصل الشرعء كالصلوات اليومية و نظائرها؟ وجهان. 

لا يعد أن يقال: بن الحتسيق إلى أذهان أهل العرك إتما هو الو جه الفانى» إذ له يفهمون من تلكف الأدلة إلا اعتباز السزرة فى خادة 
الظهر و العصر و نظائرهما من العناوين المفروضة بالذات» من دون أن يكون عنوان الفرضيهٌ دخيلا فى ذلك أصلاء و عليه فتكون 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزهنلا من لاب /١ا‏ 


السورةً جزء للصلوات اليومية» سواء كانت واجبة أو مندوبة» كصلاة المعاده جماعة» و صلاهً الصبئء بناء على شرعيتها. 
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هنا مسائل: 


المسألة الأولى: وجوب تعيين بسملة خاصّة و عدمه 


لا إشكال و لا خلاف بين الإمامية فى أن البسملة جزء لجميع سور القرآن عدا البراءة ١١‏ بناء على كونها سورة مستقلة لا جزء لسورة 
الأنفال» بل ربما يعد ذلكك من الضرورة» بحيث لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. 

إنما الإشكال فى أنه هل يجب أن يعيّن حين قراءةٌ البسملة سورة معينة أم لا؟ 

و بعبارة أخرى» هل يجب أن يقصد حكاية بسملة خاصّة مثل بسملة التوحيد أو لاء بل يكفى مجرّد قصد حكاية القرآن» و صيرورتها 
جزء لسورة خاصّة إنما تتحمّق بلحوق سائر أجزائها إليها؟ وجهان بل قولان. 


ظاهر المشهور بل صريحهم عدم وجوب التعيين 407١‏ و ذلكك لعدم تعرّضهم 
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للمسألة مع كونها مما يعم به البلوى» و وضوح احتياج الناس إلى التنبيه» إذ بدونه لا يكاد يخطر ببالهم هذا المعنى أصلا. 

هذاء و ذهب شيخنا المرتضى قدّس سرّه فى كتاب صلاته إلى لزوم التعيين 1 و تبعه بعض المعاصرين )»و يمكن أن يستدلٌ 
للمشهور مضافا إلى خلوٌ النصوص عن التعرّض للمسألهُ مع شدَّةُ الابتلاء بها و قد عرفت أن ذلكك دليل على عدم الوجوب. بأنّ الظاهر 
كون البسمله بطبيعتها الواحدة جعلت جزء لجميع السور, كالأجزاء المشتركة فى المركبات الخارجية. 

فكما أن قصد انضمام سائر أجزاء مركب خاصٌ إلى الجزء المشتركك لا يخرجه عن قابلية لحوق سائر أجزاء مركب آخر إليهء فيصير 
ذلكك المركبء فكذلك قصد انضمام سائر أجزاء سورة التوحيد مثلا إلى البسملة لا يخرجها عن قابلية لحوق سائر أجزاء سور الجحد 
إليها مثلاء فتصير تلكك السورة لا سور التوحيدء و أولى من ذلك ما لو لم يقصد حين قراءة البسملة سورة خاصٌّة» بل قصد مجورّد 
حكاية القرآنء فإنْها صالحة لانضمام سائر أجزاء كل سورة إليها و السرّ فيه ما عرفت من أن طبيعة البسملة بوحدتها جزء لجميع 
المون. 

هذا ولكن ذكر الشيخ فى تحقيق كلامه و توضيح مرامه ما حاصله: إِنَ القرآن عبارة عن الألفاظ الخاصة النازلة من اللّه تعالى على 
قلب رسوله صلَّى الله عليه و آله وله قيام صدورى بالمتكلم به» و حينئذ فمعنى قراءته ليس إيجاد تلكك الألفاظ المخصوصة فإنَّ 
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قيامها إنما هو بالمتكلم بهاء و قيام الألفاظ المقروةٌ إنما هو بالقارئ» فلا يعقل قراءتهاء بمعنى إيجاد نفس تلك الألفاظ المخصوصة 
المنزلة» بل معنى القراءة إنما يرجع إلى إيجاد مماثل تلكك الألفاظ قاصدا به حكايتها كايجاد الألفاظ المستعملهُ فى 


.181/ ١2 كتاب الصلاءً للشيخ الأنصارى رحمه اللّه:‎ )١( 

(لاكتابب الغاذة المحقى السائرى رشنية اللفه ااا 
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معانيها قاصدا به حكايتها. 

و حينئذ فكما أنه فى استعمال لفظ زيد فى معناه لا يلاحظ اللفظ مستقلاء بل كأنّه مرآة لا يرى فيها إلا المعنى» لاندكاكك الحاكى فى 
محكيه, و المرآة فى المرئىّ فيهاء و لذا يعتبرونه وجودا لزيد و يقال: إِنّه وجود لفظيىّ له. مع أن الوجود إنما هو وصف للفظء و لا 
ارتباط له بالمعنى» فكذلك فى مقام الحكاية لا ينظر إِنَّا إلى المحكيئ, و هى الألفاظ الخاصة الصادرةٌ من المتلفّظ بها. 

و حينئذ فقراءة القرآن عبارة عن إيجاد مماثل ألفاظه. قاصدا به حكاية الكلام الشخصى المنزل على الرسول صِلَى الله عليه و آله 
فبسملةٌ سورة اص عبارة عن قطعه شخصية من مجموع ذلك الكلام الشخصى. و لا تتحمّق حكايتها إِلَا بعد إيجاد ألفاظها بقصد 
حكايةٌ تلك القطعهُ الشخصية؛ فإذا فرض أنه قرأ البسملهُ حكاية عن بسملهُ سورةٌ الإخلاص النازلهُ معهاء فلا يعقل أن يصدق عليها 
قراءة سورةٌ الجحد إذا رفع اليد عن الإخلاصء و ضْمٌ إليها سائر أجزاء سورة الجحد. 

ومن ذلكك يظهر أن قياس السور القرآنية على المركبات العينية الخارجية المشتركة فى بعض الأ-جزاء قياس مع الفارق» إذ الجزء 
المشترك فيها هو تمام الوجود الخارجى لهء من دون مدخل للقصد فيه أصلاء و قصد جزئيته لأحدها لا يخرجه عن قابلية جزئيته 
للآخرء بخلاف البسملة؛ فإنّها جعلت جزء لسورة الإخلاص مثلا بوجودها الشخصى. و لسورةٌ الجحد بوجودها الآخر» و قصد حكاية 
هذا الوجود يمنع عن صيرورتها جزء لسورة أخرى. 

ثم لا يخفى أن قراءة البسملة بقصد سورة لا بعينهاء و إن كان يصدق عليها قراءة القرآنء إِلَا أنه ليس لازم ذلكك كونها قابلة لأن تصير 
جزء لجميع السور؛ و ذلك لأنٌ صدق قراءة القرآن إنما هو باعتبار كون الطبيعى أيضا نازلا فى ضمن نزول الفرد. و لكن ذلك لا 
يلازم صدق قراءة بسمله خاصّة عليهاء بعد ضم سائر 
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أجزاء سور معينة إليهاء لوضوح أن حكاية الجامع لا تعدّ حكاية للأفراد. فحكاية مجىء زيد الجائى لا تصدق إِلَا بعد حكاية مجيئه 
بنفسه؛ و لا تصدق على حكايةُ مجىء الإنسان المتحقّق فى ضمنه كما هو ظاهر. هذه خلاصة ما أفاده الشيخ قدّس سرّه ١١‏ بتقريب 
منّا. 

ولا يخفى أن باب الحكايةً فى أمثال المقام ممما يوجد المتكلم الألفاظ قاصدا به إراءة شىء من اللفظ أو المعنى؛ إنما يكون المراد بها 
إرائته على ما هو عليه فى الواقع» لما عرفت فى توضيح كلامه قدّس سرّه من أن الألفاظ إنما هى بمنزلة المرآة» فكما أن الناظر فيها لا 
بقع فى نظره إلا الصورة الواقعة فيهاء بحيث لا يتوجه إلى نفسها مع كونها هو السبب فى إراءة تلك الصورة» فكذ لكك الناظر إلى 
الألفاظ و السامع لها لا يتوجه ذهنه إلا إلى ما جعلت تلكك الألفاظ حكاية له من المعانى أو الألفاظ الأخر, و لا يلاحظ نفس تلكك 
الألفاظ مع كونها حاكية لها. 

فالواقع فى ذهن السامع إنما هو المعنى من دون توسيط اللفظ أصلاء كما أنه بالتسبة إلى المتكلم أيضا كذلكء فكأنه يلقى المعانى 
من دون توسيط شىء آخر و حينئذ فنقول: 

إن البسمل إنما هى طبيعة واحدة. و قد جعلت جزء لجميع السورء غَايةُ الأمر أن فعلية جزئيتها لسورة التوحيد مثلا إنما حصلت بانضمام 
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سائر أجزائها إليهاء فالفرق بين البسملات الواقعة فى أوائل السور من حيث أنفسهاء مع قطع النظر عن لحوق سائر الأجزاء بها غير 
موجود أصلاء و فى مقام الحكاية لا بدّ أن يرائى ذلكك بما هو عليه فى الواقع. 

فكما أن البسملة بطبيعتها الواحدة تكون جزء لجميع السورء فكذلك البسملة بوجودها الحكائى قابلة لأن تصير جزء من الجميع؛ بل لو 
قصد القارئ 


.18١ -١5ا/ كتاب الصلاءٌ للشيخ الأنصارى رحمه اللّه:‎ )١( 
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بسملة خاصة لا يؤثر ذلك القصد فى تعيينها جزء لسورة خاصّة» و خروجها عن قابلية جزئيتها لسورة أخرى» فضلا عمّا لو لم يقصد 
ذلكك. 

و كيف كانء فكما أن فعلية جزئيتها فى وجودها الأصلىئ لم تتحصل إلا بانضمام بقِيهٌ الأجزاء إليهاء فكذلكك صيرورتها جزء لسورة 
خاصّة فى وجودها الحكائى لا تتحمّق إِلَا بانضمام سائر الأجزاء إليهاء و السرٌ فيه ما عرفت من أن الحكاية و الاراءة إنما تصدق فيما لو 
وقع المحكيّ و المرئى» كما هو عليه فى الواقع فى ذهن السامع» من دون تصرّف فيه أصلا. 

م لا يذهب عليكك أن استعمال اللفظ و إرادة شخصه. أو نوعه. أو شخص آخر من اللفظ. كما فى المقام و أمثاله لا يكون حقيقة من 
باب الاستعمال الراجع إلى عمل اللفظ فى شىء آخرء بل هو إيجاد اللفظء ليتصوّر بنفسه. و مع خصوصيته؛ أو ليتصور لا بنفسه» بل بما 
فيه من الجامع بينه و بين غيره؛ غَايةُ الأمر إِنّهِ يلزم اقامة قرينة على عدم مدخلية الخصوصية؛ كما أن القسم الثالث يكون من باب إيجاد 
اللفظ. ليتصور جامعه مع تخصّ صه بخصوصية أخرى, و فى هذا القسم أيضا تجب إقامة قرينة على عدم مدخلية هذه الخصوصية» و 
دخالة خصوصية أخرى. 

و كيف كانء فما ذكره قدّس سرّه من أن حكاية الجامع لا تعدّ حكاية لأشخاصه. إن كان المراد أن حكاية الجامع فقط بإيجاد اللفظ 
الدال عليه بقصد الحكاية» ليست حكاية للأفراد و الأشخاصء فذلكك مسلّم لا ينبغى التأمّل فيه» ضرورة أن حكاية مجىء الإنسان فيما 
إذا قالجاء إثسانء لا تعد حكابة لنجىء .شخض زبد معلا إلا أن الكلام فى المقام فيما إذا تعمّبها بما يدل على الأشخاص. 

و إن كان المراد أن حكاية الجامع مطلقا لا تكون حكاية للأفراد» حتّى فيما إذا ألحقها بما يدل على الخصوصيات؛ فذلكك واضح 
البطلان» ضرورة أنه لو فرض مجىء زيد يوم الجمعة» و عمرو يوم الخميسء فقال المخبر: جاء إنسان فى يوم 
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الجمعة و هو زيد. فقد حكى الجامع المتحمّق فى ضمن بعض خصوصياته؛ لا المشتركك بينه و بين مجىء عمروء و هذا واضح جدَّاء و 
لكن لا يخفى أن المثال ليس له كثير ربط بالمقام» ضرورة أن كلامنا فى الحكاية التصورية: لا التصديقية. 

و محصّل الكلادم فى المقام إِنّه و إن كانت البسملة بطبيعتها الواحده مجعولة جزء لسور القرآن؛ و بمجرّد صدورها من المتكلم بها 
تصير متشتخصة إِلَا أن الحكاية إنما تتعلّق بما صدر منهء و ما تكلم به مع قطع النظر عن حيثية صدوره منه و تكلمه به فكما أنه فى 
مقام الحكاية لا يلحظ قيام الألفاظ الحاكية بالمتكلم بها و لا صدورها منه؛ و إِلّا لم تصدق الحكاية أصلاء ضرورة أُنّها عبارة عن إراءهٌ 
المحكى و إلقائه» بحيث كأنّه لم يكن واسطة أصلاء فكذلك فى المحكي لا تلحظ حيثية صدوره من المتكلم به و لا-قيامه به 
فالمحكى إنما هى الألفاظ الخاصة» من دون ملاحظة حيثية صدورها أصلا. 

إن قلت: إِنَ كلام الله تعالى المنزل على قلب رسوله صلَى الله عليه و آله عبار عن تلكك الألفاظ المخصوصة؛ مع حيثية كونها صادرة 
عن الله تعالى» ضرورة أنّها بدون هذه الحيثية لا تعدّ كلام الله فإِنّ اختصاصها به الموجب لإضافتها إليه إنما هو بهذه الملاحظة و 
هى قيامها به على نحو القيام الصدورى. 
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ألا ترى أن تخصيص كلام بزيد مثلا الموجب لصحة إضافته إليه. و التعبير بأنّه كلامه إنما هو بلحاظ قيامه به» و صدوره عنه. و بدون 
هذه الملاحظة لا وجه لانتسابه إلى شخص دون شخص فالقرآن ليس عبارة عن نفس الألفاظ المخصوصة. بل هى مع ملاحظة كونها 
صادرة عن الله تعالى» و حينئذ فما ذكر من أن الحكاية إنما تتعلّق بما صدر مع قطع النظر عن حيثية صدوره؛ ممما لا يتم أصلا. 

قلت: لا منافاة بين اعتبار حيثية الصدور فى صحة انتساب الكلام إلى المتكلم؛ و بين كون المحكيّ هو نفس الكلام الصادر مع قطع 
النظر عن حيثية الصدورء 
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ضرورة أنَ ما يصلح أن يكون هنا محكنا للفظ و مرثيا بسببه إنما هو نفس الألفاظ الصادرة؛ و أمَا حيثية الصدور فلا يمكن أن تقع 
محكدة للفظء و بعبارة أخرى المقروء هو نفس الألفاظ» بلا ملاحظة جهة الصدورء كما أنه تكون حيثية الصدور عن القارئ ملغاهُ 
تعرس إلالا تمدق السكاءة أضلز كنا عرفت 

هذا كله فيما لو لم يقصد التعيين» و أما لو قصده فتارء يجعل ألفاظه الحاكية بحذاء الجامع, و لكنّه قاصد حين قراءة البسملة أن يعقّبها 
بباقى أجزاء سورة خاصّةء و اخرى يجعل ألفاظه بحذاء ألفاظ بسملة خاصّة, أمَا الصورة الأولى فالظاهر أنّها مثل ما لو لم يقصد التعيين 
أصلا. و أمَا الصورة الثانية ففيها إشكال ينشأ من أن قصد التعيين يؤثر فى تعبينها لسورة معتنة» و يخرجها عن قابليهُ لحوق إجزاء سورة 
أخرى بهاء و متا عرفت من أن المحكىّ إنما هو الكلام الصادر مع قطع النظر عن حيثيةُ صدوره. و لكن الظاهر هو الوجه الأول. 

ثم نه مما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للتمشكك بأصالة الاشتغال» نظرا إلى أن الشكك فى المقام إنما هو فى المحصّلء لأَنّ الشكك إنما هو 
فن تق قراءة السورة المأمور بها فى الصللاف يدون قصند التحين حين قزادة السملة ولا إشكال يل ولا خلا فى وسرت الالعشياط 
فيه» لعدم اليقين بحصول البراءة بدونه» و العقل يحكم باستدعاء الاشتغال اليقينى للبراءة اليقينية. 

وجه الفساد أن الرجوع إلى الأصل إنما هو بعد ثبوت التحر و اليأس عن الدليل؛ و قد عرفت أنّه لا يازم فى صدق الحكاية بنظر العقل 
أزيد من القراءة بقصد القرآنية» كما أن ممما ذكرنا ظهر فساد ما يمكن أن يتوهّمء من أن البسملات الواقعة فى أوائل السور لها حقائق 
مشاينة و ماهيات مختلفة ولا يتصرف اللفظ المشتركك إلى بعضسها إلا بقضد ذلكف البعض» نظي لات الظهر و العصر» وبجه الفساد 
أنه بعد عدم قيام دليل على تعدد حقائقها لا مجال لادعائه أصلاء بعد كون الظاهر بنظر 
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العرف أن لها حقيقة واحدة» و بها جعلت جزء لجميع السور. 

و التزامنا بذلكك فى مثل صلاتى الظهر و العصر إنما هو لقيام الدليل على ذلك فيهماء مثل ما ورد فيمن دخل فى الصلاةٌ بنيهُ العصرء 
ثمّ ظهر له فى الأثناء أنَ عليه صلا الظهر, و أنّهِ لم يأت بها بعدء من أنّه يجب عليه العدول من العصر إلى الظهر ١١‏ فإنّه لو لم يكن 
عنوان الظهرية و العصرية متباينين» و كان ما وقع أولا منّصفا بعنوان الظهرية قهراء و لم يكن تحمّقه موقوفا على قصده؛ لم يكن معنى 
لفرض هذه المسألة» و لا الحكم بالعدول أصلاء كما هو أوضح من أن يخفى. 

هذاء و العمدهٌ فى أصل المسألة ما عرفت من أن خلوٌ النصوص و كذا الفتاوى من التعرّض لهاء دليل قطعيّ على عدم وجوب قصد 
التعبين» بعد كون المسألة مما يعم به البلوى» و عدم اطلاع أهل العرف عليه مع قطع النظر عن التنبيه» إذ لا بخطر هذا المعنى يبالهم» و 
لا يتوسجه إليه أذهانهم أصلاء فالأقوى هو القول بعدم الوجوب. 


المسألة الثانية: هل يجوز قصد معانى الألفاظ فى القراءة؟ 


قد عرفت أن معنى قراءة كلام الغير و حكايته عبارة عن إيجاد مماثل ألفاظه؛ قاصدا به حكاية ذلك الكلاام» بأن يجعل ألفاظه 
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المقروءة بحذاء الألفاظ المحكية» كما يجعل اللفظ حاكيا عن معناه الموضوع له و مرآة له و إن كان بينهما فرق» من حيث أن إصدار 
اللفظ او إواةة نقد الف لبون هج مانن المتعيال اللقنظا ل شه لقره با شرن يانه إمحاق لفون الكل عرزيو تقل دهن السقاطت 
إليه» وقد مدت الإشارة 


.١ أبواب المواقيت ب مح‎ .54٠ :© الوسائل‎ 6٠ التهذيب : 188 ح‎ ١ الكافى *: ١94؟ ح‎ )١( 
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إلى ذلك و تحقيقه فى محله. 

ل ل ل ل ل ل د 
العلل السرق على مضا | شاد وهر اتسصاضن الكبدة و العاد يذاقه اليقلسق ومن فول تعالى باك تعد و باحك ؛ شعي وده 
الخطاب إلى الله و تخصيصه بالعبادةٌ» و الاستعانة أو لا؟ وجهان. 

الظاهر هو الوجه الثانى, لأنّ الظاهر أن وجوب قراءةٌ الفاتحة فى الصلاه إنما هو من باب وجوب قراءةٌ القرآن فيهاء و كون الفاتحةُ هو 
القدر المتيمّن, و لذا تراهم يعبرون فى مقام بيان أفعال الصلاءً و كيفيتهاء بأنّه هل تجب قراءة القرآن فيها أم لا؟ 

و اختار الوجوب كاقّة المسلمين ١1١‏ إِلَا شاذا منهم .05١‏ 

ثم ذهب القائلون بالوجوب إلى أن الواجب قراءة الفاتحة» لكونها المتيقنة من القرآن المأمور بقراءته فى الصلاة. 

و بالجملة: لا ينبغى الإشكال فى أن وجوب قراءةٌ الفاتحة فى الصلاءً إنما هو لوجوب قراءةٌ القرآن فيهاء و حينئذ فلا ينبغى مجال للقول 
بجواز إرادهٌ معانى جملاتها أيضاء لأنّه بعد ما كان معنى القراءة راجعا إلى جعل الألفاظ المقروءةٌ بحذاء الألفاظ المحكية؛ و حاكية 
لوا ود 2ش فياه لاك عقل أن فا لكك الألفاظ يحداء معاننها أنشاء و لين ذلكك إلا اال اللقظا فى معي وقد و فين 


قثمه٠١ جواهر الكلام 9: 380 مفتاح الكرامة ؟:‎ 25١18 مسألةُ الى المعتبر ؟: 018 تذكرة الفقهاء : 178 مسأل‎ "50:١ الخلاف‎ )١( 
:١ الجامع لأحكام القرآن‎ 580 :١ المجموع #: /117” و 750 المغنى لابن قدامة‎ 2187-١41١ :١ مستند الشيعة 0: 8 بداية المجتهد‎ 
.١؟؟ولكال‎ 
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جوازه بل استحالته» كما هو ظاهر الكفايةٌ .)١١‏ 

و يؤيد ما ذكرنا من أن قراءة الفاتحه فى الصلاهٌ ه إنما هو من باب قراءة القرآنء و لا يجتمع ذلكك مع قصد معانى جملاتها أيضاء ما 
ذكره المحمّق فى المعتبر» فى مسألهُ تحريم قول آمين بعد الحمدء من أن التأمين الذى يكون معناه: الله استجب, يستدعى سبق دعاءء 
ولا يتحمّق الدعاء إِلَا مع القصد 37١‏ و من المعلوم عدم سبق دعاء مقصود, و بدون القصد يخرج التأمين عن حقيقته فيكون لغوا. 
ذاو لكو لا يخقى أن مزل قله كتفي و نكل تدكية: لاررعفل أذ ركرك ينمه رع كلمات الله قعاى» لأا درورةالشترم بل 
العقل على خلافه» فالواجب أن يكون فى أمثال هذه الجمل كلمة «قل» أو «قولوا» مقدّره» فصحة كونها كلاما له تعالى إنما هو باعتبار 
كونه مقولا للقول المأمور به و إِلَّا فهو بنفسه ممما لا يعقل أن يكون كلاما له تعالى. 

و يؤيد ذلكف- أى كون كلمة اقل» أو «قولواة مقدذّرة- هافن بعض التفاسيره كنفسير السبان لشيخنا الطوسى قدّس سدهء من أن كلمة 
قل يا محمّد مقدّرهُ فى أول السورة» و فى تفسير الطبرى حكى ذلكك بأسانيد كثيرة عن ابن عباس «”8. 
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و بالجملة: لا إشكال فى تقدير كلمة «قل» أو «قولوا؛ فى أُوّل السورة أو قبل قوله إِبَاك تَعْبِدُ و إِبَاك تس تَعِينٌ إلى آخر السورة و السرٌ 
فى الحذف ما عرفت من كونه بديهياء إذ بدونه لا يعقل أن يكون كلاما له تعالى. 

فد فنقول؛ إذااوجست علينا أن تدغو الله تغالى بهده الجمل» فمعققى ذلك أن تلظ بهذه الألفاظ قاضدا بها معائبها المدلول عليهاء 
بأن نجعل هذه الألفاظ بحذاء 


(1) كفاية الأصول :١‏ 2 عنوان: الثانى عشر. 

(1) المعتبر ؟: 188. 

() تفسير التبيان :١‏ 4 جامع البيان للطبرى :١‏ #لاح 11 واص لاح 1١5‏ وص وح 130. 
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تلك المعانى» و حاكية لها و مندكة فيهاء نظير استعمال اللفظ فى معناه الموضوع له بل هو عينه. 

و لعل ذلكك هو السدّ فى حذف كلمة «قل» أو «قولوا» فإنّه لو كانت هذه اللفظة مذكورة فى الجملة لكان من الممكن أن نوجد ممائل 
هذه الكلمات..و نجعل كل واحدة منها بحذاء ممائلها من الألفاظ المحكية من دون نظر إلى المعنى أصلاء و أمَا مع حذفهاء فبما أنّها 
لأ سكق أن تكوق كلامة تال » فلا بحرو أن يقصدد نفس فلكت الألقاظ» لكرتها منولة من الله عالى ويل لايد أن بعلن القصند بنفس 
معانيها و لو إجمالا. 

و بالجملة: فالظاهر جواز قصد المعنى فى أمثال هذه الجملات. 

ثم إن بعض المحقّقين من المعاصرين تعرّض فى كتاب صلاته لنظير المسألة؛ و هى مسألهُ جواز رد السلام فى الصلاةً بقوله سلام 
عليكم بقصد القرآنية قاصدا به رد تحية المسلم تبعا فقال ما ملخصه: 

نه قد يتخيل هنا إشكال على القائلين بجواز رد السلام كذلك,. و بيان الاشكال أن قراءةٌ القرآن لا تصدق إلا إذا صدر الألفاظ من 
القارئ بعنوان الحكايةٌ عن الألفاظ المنزلة» و رد التحية يتوقف على أن يوجه سلامه إلى المسلم مخاطبا إياه» و المفروض أن قوله 
سلام عليكم بقصد القرآنية لم يكن خطابا للشخص المسلمء حتى يكون ردا لتحيته» و ليس هذا من جهة الإشكال فى امتناع الجمع 
بين قصد اللفظ و قصد المعنى فى استعمال واحدء فإنْ هذا الإشكال مندفع بإمكان ذلك طولاء بأن يقصد اللفظ و يقصد من اللفظ 
المقصود. أى المستعمل فيه معناه» بل الإشكال فى المقام إنما هو من جهة أن اللفظ المقصود ليس معناه السلام على هذا الشخص 
المسلم حتّى يقصد تبعاء و يصير ردًا لتحيتهه و دفع الإشكال بأنَّ المتكلم بسلام عليكم إنما يقصد بلفظه حكاية الكلام المنزل مع 
قصده من الكلام 
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المحكيّ الخطاب إلى المسلم؛ لا أنّه يسلّم على المخاطب باللفظ الصادر منه؛ و نظير ذلكك كتابة السلام عليكم لشخص تريد أن ترسل 
المكتوب إليه» فإنّ المكتوب إنما قصد به الحكاية عن السلام الملفوظ, و قصد من السلام الملفوظ الخطاب إلى المخاطب المقصود 
.١‏ انتهى ملخصا. 

و أنت خبير بِأنّ ما دفع به الإشكال هو بعينه نفس الإشكالء لأنّ صريح كلامه أن الإشكال ليس من جهة امتناع اجتماع قصد اللفظ و 
المعنى» بل من جهة أن اللفظ المقصود ليس معناه السلام على هذا المخاطب المسلم. حتى يقصد تبعاء و ما دفع به الإشكال إنما يدل 
على كون قصد المعنى فى طول قصد اللفظ و تبعا له» فهو إنما يصلح للجواب عن إشكال امتناع اجتماع القصدين لا عن الإشكال 
الذى هو المهم فى المقام. 

ثم إن تنظيره بمسألة الكتابة لا يخلو عن تأمّل و نظر. لأنّ النقوش الكتابية و إن كانت بحذاء الألفاظ و الألفاظ موضوعة للمعانى 
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بحيث لو أراد الإنسان أن يعرف معنى كلمة منقوشة» يكون ذللكك متوقفا أولا على تطبيق تلكك الكلمةٌ المنقوشة على ملفوظهاء و ثانيا 
على العلم بمعنى ذلكك الملفوظ» فإذا أراد أن يعرف معنى كلمة الصعيد المنقوشة فى القرآنء يتوقف ذلك على العلم بكون هذا 
النقش مطابقا للفظ الصعيد و على العلم بمعنى الصعيد الملفوظ. 

و لككن تلكك النقوش إنما تجعل بدلا عن الألفاظ فى الدلالة على معانيهاء لا أنّها تقصد بها الألفاظ و تقصد من الألفاظ معانيها. 
فالشخص الذى يكتب إلى صديقه: 

السلام عليكم, إنما يقصد السلام عليه بهذه الجمله المكتوبة لأجل بعد مكانهما و عدم إمكان المخاطبةٌ بالألفاظه لا أنّه يجعل الجملة 
المكتوبة بحذاء ملفوظهاء و يقصد من الملفوظ السلام عليه لأنْه لا يكون هنا ملفوظ نوعا حتّى يجعلها 


.5994 كتاب الصلاةٌ للمحقّق الحائرى:‎ )١1( 
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بحذائه» فقياس المقام على مسألة الكتابة قياس مع الفارق» و حينئذ لا دليل على جواز رد التحية بقراءة آيةُ من القرآن. 

نعم» قد يقال بأنَّ قراءة آي مناسبة لردٌ التحية بمجرّد صدور السلام من المخاطبء ينتزع منها عنوان رد التحية» و إن لم يكن قاصدا له 
نظرا إلى أن ذلكك مشعر بكون المصلّى قاصدا لردّهاء لو لم يكن مانع فى البين» و هو الاشتغال بالصلاة. 

هذاء و لكنّ الظاهر أن مجرّد هذا المعنى لا يصبحح انتزاع عنوان الردّ» ما لم يكن من قصده فعلا تحقق ذلك العنوان باللفظ الصادر 
منه» و المفروض أن قراءة القرآن لا تجتمع مع تعلق القصد بذلكك العنوان. 

نعم يمكن أن يتحقّق ذلك بحيث لا ينافى الصلاة» بأن قصد بقوله: سلام عليكم الدعاء؛ و سأل من الله تعالى أن يسلّمهء و أمَا لو لم 
يكن المقصود منه الدعاء. سواء أراد بقوله: سلام عليكم؛ مجرّد سلامة المخاطبء أو أراد به أن يسلّمه الله» و لكن لا على سبيل الدعاء 
و السؤال:منه تعالى عن يصدق غنوان الدعائ فاليسألة محل إشكال: و سباق فقضيلها فى محلها إن شاء الله تعالى. 

رار ا لوانتي بعر لمكي لي مالي ارلمر 

ياك تَغْيِدُ و ياك نَشْتَعِينُ و بين قراءة القرآنء لما عرفت من أن هذه الآية و الجمل التى بعدها و كذا نظائرهاء إنما كان الغرض من 
إنزالها أن يقصد العباد معانيها المشتملُ عليها فى مقام تحميد الله و تسبيحه» و طلب الحاجة منه. لقصور عقولهم عن أنه يحمد الله 
تعالى بما ذاء و بأبة كيفية: و أنه أى شىء يتبغى أن يسأل منهء فأمره تعالى بقول تلكت: الجمل إثما هو لأجل إفادة أنّه ينبغى أن يحمد 
بمثل الحمد لله رب العالمين» و يسأل عنه بما يتضمّنه قول: اهدنا الصراط المستقيم؛ فلا منافاةً بين قصد المعنى» و بين قراءه مثل هذه 
الألفاظ الصادرة من اللّه تعالى أصلا. 
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وكوي ذلكقت أى هواة إراطة الندن عدجا ورد ف عضن اللقارهما مخبيوت الدقال الل عارك وعتال :اسمخ العاذة يكن وية 
عبدىء فمن أُوّل السورة إلى جملة باك نعبد إنما هو لى و جملة إياكك نعبد و إيَاكك نستعين إنما هو بينى و بين عبدىء و الباقى إنما 
هو لعبدى» ١١‏ و دلالته على جواز قصد المعنى فى الصلاء أوضح من أن يخفى. 

و لبعض الأعلام هنا كلام فى بيان عدم التنافى بين قصد المفاهيم التى تضمنها القرآن؛ و بين قصد الحكاية و نقل كلام اللّه تعالى؛ لا 
بأس بنقله فنقول ما ملخصه: 

إِنّ تحقق مفهوم الحكاية و النقل لا يتوقف على تعلق القصد بنفس هذا العنوان» من حيث هو على سبيل الاستقلال» كى ينافى ذلكك 
تعلق قصد استقلالى بالنسب الحكمية الواقعة بين أبعاض المقروءة؛ إذ القارئ قد لا يرى فى قراءته إِلَّا كون صدور المقروء من قائله 
طريقا لإثبات تلكك النسبء فيقصد بقراءته إيقاع تلك النسب بهذا الطريق» فمن يقرأ عبارة الكتاب قد يقصد بقراءته نسبة لفظه إلى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ابنلا من لاب /ا 


مصئّفه. و قد يقصد بذلك تفهيم المطالب المدونة فيه» كما هو الغالب فى تلاوة كتاب الأخلاق و الرسائل العملةٍة للعوام» و قراءة 
الإنسان مصنفاته فى مقام الإفادة ففى هذه الصورة أيضا يصدق عليه اسم قراءة ذلكك الكتابء إذ لا معنى لقراءته إِنّا حكاية النقوش 
المدوّنةُ فيه باللفظ. و هى حاصلةٌ فى الفرضء غاية الأمر أن عنوان الحكايهُ غير ملحوظ من حيث هو على سبيل الاستقلال 20). انتهى. 
ولا يخفى أن معنى الحكاية فى المقام إنما هو مجرّد التلففظ بكلام الغير قاصدا به ذلككء و بعبارة أخرى, جعل القارئ لفظه بحذاء 


لفظ آخر و فانيا فيه» لإلغاء خصوصيةُ صدوره منه. و صدور المحكي من قائله» و هذا بخلاف الحكايةٌ للغير» 


.80/88 سئن ابن ماجه ؟: 1779 ح‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه. كتاب الصلاة: 8:08. 
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مضافا إلى أن فيها أيضا لا يكون اللفظ مستعملا فى المعانى فى قبال الألفاظ المحكية» بل يجعل ألفاظه بحذاء نفس الألفاظ المحكية 
فقطء و لكن يكون غرضه من إيقاعها فى سمع المخاطب و ذهنه؛ وقوع معانيها فيه لا نفسها مستقلاء بل طريقا إليها كما لا يخفى. 


المسألة الثالثة: القران بين السورتين 


المعروف بين قدماء أصحاب الإمامية رضوان الله عليهم حرمة القران بين السورتين» و كون ذلكك مفسدا للصلاة 4١‏ و المشهور بين 
المتأخَرين هى الكراهة 7١‏ و هى التى يقتضيها الجمع بين الأخبار الكثيرة الواردة فى هذا الباب» لأأنّ بعضها ظاهر فى التحريم؛ 
كصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: 

١لا‏ تقرأ فى المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر» «*) و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يقرأ 
السورتين فى الركعة؟ قال: «لا لكل ركعة سور «©" و موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن الرجل يقرن بين السورتين 
فى الركعة؟ فقال: إن لكلّ سورءٌ حمًا فأعطها حمّها من الركوع و السجود)ء قلت: 


:١ الهداية: “17 النهاية: ه/ا- 27/2 الانتصار: 15#., المسائل المصريّةٌ (رسائل المرتضى)‎ 23٠١ :١ الفقيه‎ )١( 

.18١ */ا7. مختلف الشيعةٌ ؟:‎ :١ القواعد‎ #8 :١ ع#", التحرير‎ :١ الخلاف‎ ٠١7:١ الكافى فى الفقه: 114. المبسوط‎ »”٠ 

(1) شرائع الإسلام :١‏ الا؛ جامع المقاصد 7: 2354 الذكرى ": 217 الدروس :١‏ 177 جواهر الكلام 4: 85 كشف اللثام : 1. 

(") الكافى ": 15ح 1١‏ التهذيب 7: فم ح 1٠"‏ الاستبصار :١‏ 71 ح 21١217‏ الوسائل 6: “5. أبواب القراءة فى الصلاة ب 5ح ”؟. 
(6) التهذيب 7: ٠/اح‏ 785 الاستبصار :١‏ +1 ح 1١188‏ الوسائل #: 5. أبواب القراءة فى الصلاة ب 8ح ". 
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فيقطع السورة؟ فقال: «لا بأس» ١١‏ و غيرها مما ظاهره التحريم. 

و بعضها صريح فى الجوازء كصحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن القران بين السورتين فى المكتوبة و 
النافلة؟ قال: «لا بأس» 2١‏ و ما رواه ابن إدريس فى مستطرفات السرائر» نقلا من كتاب حريز» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّهِ لام 
قال: ١لا‏ تقرنن بين السورتين فى الفريضة فى ركعة. فإنّه أفضل» 7 و غيرهما من الأخبار الصريحة فى نفى البأس» و الجمع يقتضى 
الحمل على الكراهة. 

و دعوى وجوب حمل الطائفة الثانية على التقية لكونها موافقة للعامة القائلين بالجواز و عدم الحرمة. 
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مندفعة بأنّ مجرّد موافقة الخبر لهم لا يوجب الحمل عليهاء و الجمع العرفى مقدم على المرجحات, لخروج الخبرين معه عن موضوع 
المتعارضين كما لا يخفىء و لكن كراهيةٌ القران إنما تختص بالفريضة دون النافلة» لصراحةٌ بعض الأخبار فى ذلكك. 

ثم إِنْ الآتى بالسورة الثانية قد يقصد بها مجرّد قراءة القرآن المستحبة» فى جميع أحوال الصلاة» و قد يقصد بها جعلها جزء مستقلا 
للصلاة؛ كالصورة الأولى» و قد يقصد بها جعلها مع السورة الأولى جزء لها. لا ريب فى خروج الصورة الأولى عن مورد النزاع» كما أن 
الظاهر خروج الصورة الثانية أيضا. 

لآنّ الظاهر أن الاتيان به فى النافلة الذى يكون مثله محرّما أو مكروها إذا وقع فى الفريضة إنما هو على نحو الصورة الأخيرة و حينئذ 
فيرجع كراهية القران 
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إلى أن المصلى لو جعل وظيفته فى الصلاهُ وجوب الإتيان بالسورة المتحقّق بأوّل سورة قرأهاء أولى من أن يجعل وظيفته وجوب قراءةٌ 
القرآن المتحققة بسورة و أزيد. و لا تكون الزائدة على الواحدة فردا آخر من القراءة» لأنها عنوان تقبل الزيادة و النقيصة» فما دام كونه 
مشغولا بها و لم يعرض عنها يصدق أنّه قار كما لا يخفى. 


المسألة الرابعة: عدم جواز قراءة سور العزائم فى الفريضة 
اشارة 


ذهب علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم إلى أن السور التى تكون فيها آي السجدة الواجبة أربع سور 01١‏ خلافا لأبى حنيفة القائل 
بوجوب جميع سجدات القرآنء و الشافعى القائل باستحباب الجميع 27 و المشهور بل المجمع عليه بين قدماء أصحابنا أيضا عدم 
جواز قراءة شىء منها فى الصلاء 07 خلافا للاسكافى «6)» و لكن لا يخفى أنْ عبارته غير صريحة فى ذلكك. 

و مستندهم الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام: 

منها: خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم 
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فإنّ السجود زيادة فى المكتوية» .)1١‏ 

و منها: خبر سماعة قال: «من قرأ اقرأ باسم ربكك فإذا ختمها فليسجدء فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع»» قال: «و إن ابتليت بها مع 
إمام لا يسجد فيجزيكك الإيماء و الركوع و لا تقرأ فى الفريضة اقرأ فى التطوّع) 27 و ذيله قرينة على أنْ مورد الصدر هى النافلة و قوله 
عليه الس لام: «و إن ابتليت بها.»» لا ينافى حرمة قراءةٌ اقرأ فى الفريضة؛ نظرا إلى أن مورد الجماعة هى الفريضة و ذلكك لأنّ المراد 
بالإمام هو الإمام المخالف كما هو ظاهرء فلا بأس فى حمله على ما إذا اقتدى فى النافلة به تقية. 

و منها: خبر عدار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» عن الرجل يقرأ فى المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم» فقال: «إذا بلغ موضع 
السجدة فلا يقرأها و إن أحبٌ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التى فيها السجدة فيرجع إلى غيرها». و عن الرجل يصلَى مع قوم لا 
يقتدى بهم فيصلّى لنفسه و ربما قرؤوا آيهُ من العزيمة فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: «لا يسجد) 70. 

و ظاهر الرواية جواز التبعيض و القران» و قد عرفت أن الأول مخالف لفتوى الأصحابء فتكون الرواية شاذة غير معمول بها. 

و منها: خبر على بن جعفر أَنّه سأل أخاه موسى عليه السّ.لام عن الرجل يقرأ فى الفريضة سورة «النجم» أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم 
فيقرأ بغيرها؟ قال: «يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلكك زيادة فى الفريضة و لا يعود يقرأ فى الفريضة 
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بسجدة) .01١‏ ولا يخفى التهافت و المناقضة بين صدر الرواية الدال على جواز قراءة «سورة النجم» فى الفريضة» و ذيلها الدال على أن 
ذلكك زيادة فيهاء و على النهى عن العود إلى مثلهاء فالعمده فى المقام هى رواية زرارة» و لا بدّ من التكلم فى مدلولها. 

فتقول: بجرى فى معناها احشمالات كثيرة: 

-١‏ أن يكون النهى عن القراءة فيها إرشادا إلى مانعية قراءة شىء من العزائم للصلاة» بمعنى أنه لا يترتب الأثر المترقب من الصلاهً 
عليها مع قراءة شىء من العزائم فيهاء نظير سائر النواهى التى تتعلّق بإيجاد شىء فى المأمور به كالنهى عن التكلم فى الصلاهُ و نظائره» 
و لازم هذا الاحتمال بطلان الصلاء بمجرّد قراءة سور منها. 

1- أن يكون النهى دالا على أن وظيفة المصلّى- أى وجوب قراءة سورة من القرآن- بعد قراءة الفاتحة» و قبل الركوع لا يتحقّق بقراءة 
شىء من العزائم بعد الفاتحة» بل أداؤها إنما يتوقف على قراءة سورة من القرآن. غير سور العزائم» و لازم هذا الاحتمال صحة الصلاءً 
لو جمع بينها و بين سور أخرىء لأداء وظيفته بقراءة سورة أخرىء إِلَا أن يستشكل فى ذلكك من جهة القران بين السورتين؛ كما أن 
البطلان فيما لو اقتصر على قراءة شىء من سور العزائم» يكون مستندا إلى فقد بعض الأجزاء الواجبة كما هو واضح. 

*- أن يكون النهى إرشادا إلى أنه لو قرأ المصلّى شيئا منهاء ليقع فى محذور مخالفة أحد التكليفين المتزاحمين؛ لأنّه إِمَا أن يسجد بعد 
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قراءة آيهُ السجدة. و إِما أن لا يسجد. فعلى الأول يقع فى محذور مخالفة حرمة قطع الصلاة و إبطالهاء لأنّ السجود زيادة مبطلةٌ» و على 


الثانى يقع فى محذور مخالفة وجوب السجدة عند قراءة 
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آيتهاء و هذا لا-فرق فيه بين أن يكون التكليفان مختلفين من حيث الأهمية؛ أو متساويين, لأنَّ المكلف يوقع نفسه اختيارا فى مخالفة 
أحدهماء و يبتلى نفسه بهما. 

ع- أن يكون ذلكك أى الابتلاء بالتكليفين المتزاحمين» و الوقوع فى مخالفة أحدهما حكمة لتعلّق النهى التحريمى بنفس قراءة شىء 
منها. 

ه- أن يكون النهى عن القراءه باعتبار السجود الذى يعدٌ بنظر العرف جزء للسورة. أو باعتبار كونه لازما شرعيا لقراءة آيهُ السجدة» 
فيصير معنى الرواية إِنّه لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم؛ لأنّها موجبة للسجدة شرعاء و السجود زيادة فى الفريضة. و الزيادة 
العمدية مبطلة لهاء فتكون المقدّمة الأولى و الأخيرة مطويّتين فى الرواية. 

هذاء ولا يخفى أن الاحتمالين الأوّلين لا يناسب شىء منهماء مع التعليل الوارد فى الرواية كما هو ظاهرء و أما الاحتمال الثالث و الرابع 
فهما أيضا خلاءف ظاهر الرواية» لأنّ غرضها أَنّهِ لا تنطبق طبيعة الصلاهً المأمور بها التى يجب على كلّ مكلف الإتيان بهاء و امتثال 
أمرها بإيجادها فى الخارجء على الصلاة التى قرأ فيها شىء من العزائم؛ فلا يتحمّق الامتثال الموجب لسقوط الأمرء بإتيان الصلاه 
المشتملة على قراءة شىء منهاء و لا تعرّض فى الرواية لحرمة قطع الصلاة و إبطالها المتوجهة إلى المكلف بعد الشروع فيها. 

و بالجملة: هنا تكليفان: 

أخدهما: الأمر بظيصة الضلةة و ونه 

و ثانيهما: وجوب الإتمام بعد الشروع و حرمة القطع و الابطال. و لا ارتباط لأحدهما بالآخرء لأنّ المكلف قد يقع فى محذور مخالفة 
الثانى دون الأول» كما إذا قطع صلاته عمدا ثمّ شرع فى صلاه أخرى و أتمهاء فإنّه امتثل الأمر المتعلق بطبيعة الصلا؛ و خالف الأمر 
بالاتمام» و النهى عن الابطال. 
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و من المعلوم أن الرواية ناظرة إلى الأمر الأول و أنّه لا يسقط بالإتيان بالصلاه المشتملة على سورة العزيمة» و لا تعرّض لها إلى الأمر 
الثانى أصلا. 

و أمًا الاحتمال الأخير فشقه الأول الراجع إلى أن النهى إنما هو باعتبار السجود الذى يكون بنظر العرف جزءء فهو أيضا خلاف الظاهرء 
لأنّ العرف لا يفرق بين السجدات الواجبة و المندوبة من هذه الجهة أصلاء فالتعبير بالعزائم الدال على أن وجوب السجود له مدخلية 
فى الحكم ينفى ذلككء فينحصر المراد من الرواية فى الشقٌّ الأخير الراجع إلى أن النهى إنما هو باعتبار ونعوب السجوة الذى يكون 
لازما شرعيا لقراءة أيه السجدهٌ التى تشتمل عليها السورة. 

ولا يخفى أن الرواية بناء على هذا أيضا لا تكون ناظرة إلى أن السجود زيادة؛ و الزيادة مبطلة» و الإبطال حرام شرعاء بل المقصود 
منها بطلان الصلاة بسبب السجود, فلا تصلح للامتثال» لعدم انطباق طبيعة الصلاةً المأمور بها عليها مع زياده السجدة» فتكون ناظرةٌ إلى 
الأمر المتعلّق بالطبيعة لا الأمر بالإتمام و النهى عن القطع و حرمة الإبطال بعد الشروع فيها. 

ثم إنْه بناء على هذا الاحتمال الذى هو ظاهر الرواية» يمكن أن يكون النهى عن قراءة سورة العزيمة إرشادا إلى أَنّها موجبة للسجود 
المفسد للصلاة» لكونها زياد عمدية» و عليه فلا تكون نفس قراءة السورة من حيث هى محرمة أصلاء فلو قرأ شيئا من العزائم و نسى 
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السجدة أو تركها عصياناء لا يكون ذلك مضرًا بصحة صلاته أصلاء لأنَّ المفروض أن السجدة الموجبة للبطلان لم يتحقّق منه. و 
قراءة السورة بنفسها لم تكن محرّمة حتّى تؤثر فى البطلان. 

غاية الأمر استحقاقه العقوية من عضت مخالفته لوحوب السجود غند قراءة آيةٌ السجدة: و هذا لا ارتباط له ببطلان الصلاة أضلة كما 
هو ظاهرء و يمكن أن يكون النهى عن قراءةً السورة نهيا تحريمياء و يكون الوجه فيه كونها موجبة 
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للسجود شرعاء و هو زيادة مبطلة. 

و يظهر هذا من بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتاب صلاته؛ و فرْع عليه أنه يستفاد من الرواية حرمة كل ما يوجب السجود مثل 
الاستماع بل السماعء إذا كان قادرا على محافظة سمعه. من أن يقرعه صوت من يقرأ آيهُ السجدة. نعم من سمع قهراء أو قرأ سهواء لم 
يرتكب المحرّم, و إن كانا أيضا موجبين لوجوب السجود. 

ثم قال ما ملخصه: إِنّهِ يتفرّع على ذلكك أن غير القراءة العمدية لا يكون مبطلا للصلاة» ما لم يسجد به» سواء كان محرّما كالاستماع أم 
لاء كالسماع غير الاختيارى, و أما قراءة العزيمة عمدا فهى مبطلة؛ لأنْ الكلام المحرّم فى الصلاهً و إن كان ذاتا من الأذكارء أو الأجزاء 
يوجب بطلانهاء لكونه ماحيا لصورتها عند المتشرّعة» مضافا إلى دعوى الإجماع على ذلككه و أقا البوجبات الأخر غير القراءة» أو 
القراءة غير المحرّمة» فلا تبطل الصلاة» نعم لو سجد بعدها تبطل بالزيادة العمدية» لا بتلكك الموجبات .)١١‏ انتهى. 

ولا يخفى أن ما ذكره مبنيى على أن يكون النهى عن قراءة شىء من سور العزائم» نهيا تحريميا دالا على حرمة نفس قراءة السورة» و 
الظاهر خلاف ذلكك. لأنَّ النواهى المتعلقة بكيفيات العبادات إرشادات غالبا إلى فسادهاء مع تلكك الكيفتّة المنهى عنهاء و أنه لا يترتب 
الأثر المترفّب من العبادة عليها مع هذه الكيفية. 

و حينئذ فالنهى فى المقام أيضا للإرشاد إلى فساد العبادة المشتملة على متعلّق النهى» غاية الأمر إِنّهِ لو لم تكن الرواية مشتملة على 
التعليل المذكور, لقلنا ببطلان 


.1 88-18 كتاب الصلاة للمحقّق الحائرى رحمه الله:‎ )١( 
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الطئلاة ممحد القراءة من دوق ترق على السجوة عقت آنه السجدف إلا أن معلل الدين عن القراءة بإنجايها السجود الذى هو زيادة 
مبطلة» أوجب صرف النهى عنها إلى ما هو لازمها شرعاء و هو السجودء فيصير مدلول الرواية إِنّهِ لا تسجد فى الصلاة؛ فإنّ السجود 
زيادة و هى مبطلة. 

و دعوى إِنّهِ يمكن أن يكون النهى إرشادا إلى مانعية متعلّقه. و هو نفس القراءة» و الوجه فى مانعيتها هو كونها موجبة للسجود المبطل 
للصلاة. 

مندفعة بأنٌّ إمكان ذلك و إن كان غير قابل للمناقشة؛ إِلَا أن ظهور الرواية فى خلافها يطردهاء لأنّ ظاهرها أن وصف المبطلية إثما 
يتّصف به ما يكون زيادة فى الصلاة» و موصوف الزيادة هو خصوص السجدة. و بعبارة أخرى ظاهرها أن الإبطال إنما يجىء من قبل 
السجود خاصة كما لا يخفى. 

و بالجملة: فلا ينبغى الارتياب فى أن مدلول الرواية هو الإرشاد إلى مانعية السجدة التى تكون لازما شرعيا لقراءة آيهُ السجدة» و حينئذ 
فلو قرأ سورة من سور العزائم» و تركك السجدةٌ عصيانا أو نسياناء لا يكون ذلكك موجبا لبطلان الصلاءٌ أصلاء لعدم حرمة نفس القراءة 
وعدم تحقق السجدة المبطلة كما هو المفروضء فلا وجه للقول بالبطلان كما عرفت فى كلام بعض المعاصرين» مضافا إلى أن بطلان 
الصلاءٌ بمطلق الكلام المحرّم مما لا دليل عليه لأنّ أدلة مبطلية الكلام إنما تختصٌ بكلام الآدمى» كما سيجىء إن شاء الله تعالى. 
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و كذا دعوى كونه ماحيا لصورة الصلاه عند المتشرّعة» مندفعة بمنع ذلكء إذ المراد بالماحى ما يوجب خروجها عن الكيفيّةُ التى هى 
كيفيه الصلاهُ بنظرهمء من القيام مستقبل القبلهُ فى مقابل المولى خاضعا خاشعاء و من المعلوم أن قراءة القرآن لا تنافى هذه الكيفية 
أصلا. و كذا دعوى كونها مبطلة؛ لأنْها فعل كثير» يدفعها أن المراد بالفعل الكثير ما يكون خارجا عن الصلاة» و المفروض وقوع 
القراءة 
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دووا نيا 

والذى يسهل الخطب ما عرفت من عدم كون القراءة بنفسها محرّمة أصلا فالاستناد فى بطلان الصلاةً إلى حرمة القراءة مما لا وجه له. 
نعم ربما يتمشكك للقول ببطلان الصلاه بمجرّد قراءة آيهُ السجدة و إن لم يسجدء بأن الأمر بإيجاد السجدة المنافية للصلاه مرجعه إلى 
الأمر بإبطال الصلاة بفعل المنافى, و لا يجتمع معه الأمر بالمضيئ.ء و الإتمام الذى يعتبر فى صحة العبادة» و أجاب عنه المحقّق المتقدّم 
فى كتاب صلاته: 

قلت: أولا: لا يبتعد عدم وجوب السجدة فعلا عقيب وجود الموجب فوراء و يكون المراد من قوله عليه السّرلام فى رواية زرارة: «فإنَ 
السجود زياد فى المكتوبة)». أن القراءة توجب السجود ذاتاء فإن فعلته بطلت الصلاةٌ و إن تركته و أتممت الصلاةٌ أخللت بحقّها من 
التعجيلء و لذلكك لا يجوز فعل موجبهاء فورود المحذور فى طرف السجود تركا و فعلا صار سببا للنهى» لا أن فعل الموجب حرام 
لكونه سبيا لإبطال الصلاة. 

و ثانيا: لا يعقل أن مجرّد الأأمر بإبطال الصلاة بالسجدةء يكون موجبا لبطلانهاء إِلَا من جهة اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه 
الخاصء أو من جهة اقتضائه عدم الأمر بالضدّ مع احتياج صحة العبادة إلى الأمرء و قد حمق فى الأصول عدم اقتضاء الأمر بالشىء 
النهى عن ضدّهء و كذلكك عدم احتياج العبادة إلى الأمر الفعلى» بل يكفى رجحانها ذاتاء و على تقدير الاحتياج إلى الأمرء لا مانع من 
الأمر بالضدٌ مرّبا على تركك ضدّه الآخرء كما بببنا ذلكك فى الأصول .)١١‏ انتهى كلامه. 


.١128ه كتاب الصلاة للمحقّق الحائرى:‎ )١1( 
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و استشكل فى المصباح على إثبات الصحة بطريق الترتّبء بأنّ ذلك لا يجدى فى الحكم بصحة صلاته. على تقدير تركك السجدة» و 
المضيّ فيهاء إذ المتبادر عرفا من الأمر بإيجاد المبطل» كما هو ظاهر أخبار الباب بحسب مد لولها الالتزامى؛ أن الشارع لم يرد المضىّ 
فى هذه الصلاة» بل أوجب نقضها بهذا الشىءء؛ فيخضٌ ص بهذه الأخبار عموم ما دل على وجوب المضيّء أو جوازه؛ و لا يبقى معه 
طلب تقديرى مصحح لصلاته على تقدير المضى. 

نعم ما ذكر إنما يجدى فيما لو كان الحاكم بالتخصيص العقل من باب مزاحمته لواجب أه؛ حيث إِنّ العقل لا يستقلٌ بعدم مطلوبية 
غير الأهم. إِنَا على تقدير عدم القدرة عليه» من حيث اشتغاله بضده الأهم لا مطلقاء بخلاف ما لو كان التخصيص مستفادا من دليل 
لفظى» كما فى المقام, فليتأمّل .)١١‏ انتهى كلامه رفع مقامه. 

و التحقيق إِنّه لو قلنا بحرمة المضى و الإتمام؛ نظرا إلى اقتضاء الأمر بالإبطال لذلك. و قلنا باحتياج العبادة إلى الأمر أيضاء و لكن مع 
ذلك لا مجال للحكم ببطلان الصلاة؛ لما عرفت من أن هنا أمرين: أحدهما: الأمر بطبيعة الصلاة» و الآخر: الأمر بالمضى و الإتمام؛ و 
هذا الأمر يتوجه إلى المكلّفء بعد الشروع فى الصلاهُ و الدخول فيهاء و المعتبر فى صحة العبادة على تقدير القول به إنما هو الأمر 
الأول لا الثانى؛ و الساقط بسبب الأمر بالإبطال هو الثانى لا الأول» لوضوح أنه لو أبطل صلاته بالسجدة أيضا يجب عليه الإتيان بالصلا 
ثاثا 
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فما يعتبر فى الصحةٌ لا يسقط بالأمر بالإبطال» و ما يسقط به لا يعتبر فى الصحة. لظهور أن معنى صحة العبادة كونها موافقة لأمرها 
المتعلق بهاء مع ما يعتبر 


.597 مصباح الفقيه. كتاب الصلاة:‎ )١( 
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فيها جزء أو شرطاهء و بعبارة اخرى أن تكون موافقةُ للأمر الذى يكون متويجها إلى المكلف قبل الشروع فى العمل و يكون هو الباعث 
له عليه. و من الواضح أن هذا الأممر هو الأسمر المتعلق بطبيعة الصلاق لا الأمر بالإتمام, لأنّه يتوجه إلى المكلف بعد شروعه فيهاء 
فالأقوى صحة الصلاه مع قراءة شىء من العزائم» فيما لو لم يسجد عقيب آيهُ السجدة غاية الأمر استحقاقه للعقوبة مع تركك السجدة 


عمدا من جهةُ مخالفة تكليف وجوبيّ مستقلء و هو وجوب السجدة بعد قراءة آيتها. 
قراءة العزيمة سهوا 


لو قرأ العزيمة سهواء فالظاهر أنه لا خلاف فى صحة الصلاة »)١١‏ و إنما اختلفوا على أقوال أربعة: 

الأول: القول بوجوب تأخير السجود إلى بعد الفراغ منها. 

الثانى: القول بوجوب الإيماء بدلا عن السجود. 

الثالث: القول بوجوب الجمع بين الإيماء فى الصلاة و السجود بعدها. 

الرابع: القول بوجوب السجود فى الأثناء» كما عن كاشف الغطاء .07١‏ 

و ليعلم أنّهِ لم يظهر من أحد من قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم- على ما تتبعنا- التعّض للمسألة أصلاء فليست المسألة من 
المسائل الأصلية المتلقّاه عن الأئمهُ عليهم السّ.لام بعين ألفاظها الصادرة عنهم؛ كما هو شأن المسائل المذكورة فى أكثر كتب القدماءء 
فدعوى الإجماع فى المسألة مما لا تسمعء و كذا رمى بعض الأقوال بالشذوذ. فإنّ موردها هى تلكك المسائلء لا المسائل التفريعية» 
كما عرفت ذلكك مرارا. 


84 جواهر الكلام 4: 4؛ كشف اللثام : ١ع مفتاح الكرامة ؟:‎ 2٠١ :8 تذكرة الفقهاء : /1517. مستند الشيعة‎ 71١ :١ السرائر‎ )١( 
الحدائق 8: 184 و 184 الذكرى *: ع0 جامع المقاصد 7: 588؟.‎ 

(؟) كشف الغطاء: ع58. 
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نعم قد تعرّض للمسألة الحلى فى السرائر» و من تأخَر عنه كالمحقّق و العلامة و الشهيد قدّس اللّه أسرارهم .01١‏ 

قال فى السرائر: فإن كان قراءته لها ناسياء لا على طريق التعمّدء فالواجب عليه المضىّ فى صلاته؛ فإذا سلّم قضى السجود و لا شىء 
عليه لأنه ما تعمّد بطلان صلاته» فاختلف الحال بين العمد و النسيان 259 انتهى. 

أقول: لا يخفى أن القول المحكيّ عن كاشف الغطاء مبنيٌ على عدم كون السجود زيادة مبطلة» مع أنه خلاف ما هو ظاهر رواية ززأوة 
المتقدمة بل صريحهاء لأنّ مفادها أن السجود زياده تخل بالصلا نعم ربما يستشعر من بعض الأخبار خلافه. مثل رواية سماعة 
المتقدمة المشتملة على قوله عليه السلام: 

«إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيكك الإيماء و الركوع) 860. 

و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام: 
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اقرأ باسم ربّركك الذى خلق أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة) «8. 
فإنّهما يشعران بأنّه لو سجد الإمام فعليه أن يسجد, و لا تبطل صلاته. غايةٌ الآمر أن المانع من سجوده هو عدم سجود الإمام. 
ولكن لا يخفى أن المراد بهما كما فى المصباح «2) بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاق 


.502 :١ الذكرى #: 75 مسالكك الافهام‎ »17١ مسأل‎ 152 -١ تذكرة الفقهاء:‎ 2/7 -١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

الاك او 

(*) الوسائل #: ه١٠.‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب ٠8ح .١‏ 

(؟) الوسائل *: .٠١0‏ أبواب القراءة فى الصلاةُ ب 50 ح ؟. 

(0) الكافى *: 18ح ع, التهذيب 7: 191 ح 1188 الاستبصار :١‏ 97ح 11937 الوسائل 2: .٠١"‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 8" ح 
.١‏ 

(*) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: *19. 
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مع من يأتتم به تقية» فلا مانع من الالتزام بوجوب السجود لو سجد الإمام فى موردهما من باب المماشاة» و لا يفهم من ذلكك جوازه 
اختياراء فهذا القول ممما لا يمكن الالتزام به. 

و أمًا القول الثالث: فهو مبني على عدم استفادة الحكم من الدليل الاجتهادى, و وجوب الرجوع إلى القاعدة التى تقتضى الاشتغال هناء 
لأنّ التكليف مردّد بين مراعاةً الفورية و الانتقال إلى الإيماء» لأنّ السجود مبطلء و بين مراعاءً الأصلء و هو السجود و عدم الانتقال 
إلى بدله و الإخلال بالفورية. 

و أمّا القول الأول: فمستنده استصحاب وجوب المضي فى الصلاة و حرمة قطعهاء أو أصالة براءٌ الذمّهُ عن وجوب السجدة فوراء 
عقيب قراءة آيتهاء و لا مجال لهذا القولء لو ثبت بدليَةُ الويماء عن السجدة. 

و أمًا القول الثانى: فمستنده ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه عليه السّلام قال: 

سألته عن الرجل يكون فى صلاه جماعة فيقرأ إنسان السجدة» كيف يصنع؟ قال: 

«يومئ برأسه)». قال: و سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ 

فقال: «يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع» ثمّ يقوم فيتم صلاته إِلّا أن يكون فى فريضة فيومئ برأسه إيماء) .0١١‏ 

ودلا كياعن هذا القرل مقالا رب فبها: 

و دعوى بطلان الفريضة بالإيماء أيضا لمساواة البدل للمبدّل فى كونه زيادة فى الفريضة كما ربما حكى عن منظومة العامة الطباطبائى 
5 

مدفوعة بأنّ الأمر بالبدل إنما هو للفرار عن حكم مبدله؛ مضافا إلى أن ظاهر الرواية أنه يومئ فيتمم صلاته كما أنّها ظاهره فى وجوب 
مراعاة الفورية» و فى بدليَةُ 


.8 مسائل على بن جعفر: 10/7 17 ح 00و 307 الوسائل 2: 587. أبواب قراءة القرآن ب 8# ح ”و‎ )١( 
.١78 الدرّة النجفيةٌ:‎ )( 
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الإيماء عن السجود. فالروايةٌ من حيث الدلالهٌ تامّةُ لا مجال للمناقشْة فيها أصلا. 
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و أمًا من حيث الحجية و الاعتبار» فيمكن الخدشْة فيها من حيث إِنَّه لم يحرز سماع كتاب علىّ بن جعفر منه» أو قراءته عليه» و إن كان 
يمكن دفعها برواية الشيخ و جماعة عنه بواسطة موسى بن القاسمء أو أبى قتادة أو عمركى بن على البوفكىء إِلَا أنّه لم يحرز كون 
النسخة التى بيد المتأخَرين مطابقة لنسخة الأصلء و كيف كان فلو لم نقل باعتبار الرواية» فلا دليل على بدليةٌ الإيماء عن السجود. 

و توهّم دلالة روايتى سماعة و أبى بصير المتقدّمتين "١١‏ على ذلككء يدفع بِأنّ بدليته فى موردهما لا توجب ثبوت البدلية فى المقام؛ 
لأنّ السجود فى موردهما خلاف التقية كما لا يخفى» فيدور الأمر بين مراعاةً فوريّة وجوب السجود و إبطال الصلاة» و بين تأخيره إلى 
الفراغ و إتمام الصلاة. 

وقد يقال: بانصراف أدلهُ وجوب السجود فوراء عن مثل المقام الذى يوجب بطلان الصلاة؛ و لكنّه مردود بدلاله رواية زرارة المتقدمة 
على عدم الانصرافء إذ معه لا يبقى وجه لتعليل النهى عن القراءة بأنّ السجود زيادة فى المكتوبة» إذ ظاهره استلزام قراءة آيهُ السجدق 
لوجوبها فوراء كما هو ظاهرء فيدور الأمر بين التكليفين المتراحمين: وجوب السجود فوراء و حرمة إبطال الصلاة. 

وقد يقال: بأهمية التكليف بالسجودء بمقتضى روايةُ زرارة» إذ التعليل باستلزام قراءة آيهٌ السجدة لها ظاهر فى الأهمية» و إلا لما كان 
يستلزم ذلك, و لكنّه لا يخفى أن التعليل إنما هو بلحاظ أن قراءة السورة تستلزم لمخالفة أحد التكليفين المتزاحمين, و لا ينافى ذلكك 
أهمية الآخر أو مساواته أصلاء و القاعدة فى مثله تقتضى التخيير» فيتخر فى المقام بين السجود و الإبطال» و بين المضى و تأخير 
السجود إلى الفراغ. 


.١ ب 8"اح‎ ٠١" أبواب القراءه فى الصلا ب 50 ح وص‎ .٠١0 :© الوسائل‎ )١( 
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نعم استصحاب بقاء حرمة الإبطال الثابتة قبل الشروع فى السورة» ربما يوجب ترجيح التكليف بوجوب المضيئء و هذا هو المراد من 
الأصل الذئ سعد إليه العلامة الطباطاقق فى متظومعه حبك قال 

و الأصل بالتأخير فيه يقضى إذ منع البدار حقٌّ الفرض )١١‏ 

بقى فى المقام ذكر بعض الأخبار التى يستفاد منها جواز قراءة سورة السجدة فى الصلاة. 

منها: حسنة الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّدلام أنه سثل عن الرجل يقرأ بالسجدة فى آخر السورة؟ قال: «يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة 
الكتاب ثمّ يركع و يسجدا .)7١‏ 

و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّدِلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجده فينساها حتى يركع و يسجد؟ قال: 
«يسجد إذا ذكرء إذا كانت من العزائم» 09. 

و منها: خبر وهب بن وهب عن أبى عبد الله عن على عليهما السّلام قال: «إذا كان آخر السورٌ السجدة أجزأكك أن تركع بها؛ .»١‏ 
إلى غير ذلكك مما ظاهره الجواز و مقتضى الجمع بين هذه الروايات»ء و بين الأخبار المتقدمة التى ورد فيها النهى عن قراءتها فى 
الفريضة دون النافلة» حمل هذه الأخبار على النافلة» مضافا إلى أنّها ليسث مسوقة لبيان أصل الجوازء حتى يستفاد منها الاطلاق» بل 
كلها مسوقة لبيان حكم آخرء فلا يجوز التمسكك بها لإثبات الجواز فى الفرائض كما هو ظاهر. 


.١78 الدرّةُ النجفيةٌ:‎ )١( 
أبواب القراءة فى الصلاه ب /7اح‎ .٠١7 :# ح 4, الوسائل‎ "19 :١ (؟) الكافى *: 4الاح ف التهذيب 5: 791 ح 11817 الاستبصار‎ 
.١ 


(") التهذيب 7: 797 ح 1١78‏ السرائر *: 808؛ الوسائل *: .٠١©‏ أبواب القراءة فى الصلاء ب 4" ح .١‏ 
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(©) التهذيب 7: 197 ح 117 الاستبصار :١‏ 919 ح 1140 الوسائل ©: ؟١٠.‏ أبواب القراءة فى الصلاء ب "اح ". 


المسألة الخامسة: عدم جواز قراءهٌ سورةٌ يفوت الوقت إن قرأها 


المعروف بين الأصحاب إِنّهِ لا يجوز أن يقرأ من السور ما يفوت الوقت بقراءته 401١‏ و استدل له برواية سيف بن عميرة عن أبى بكر 
الحضرمىء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تقرأ فى الفجر شيئا من أل حم» ١27؛‏ بتقريب أن الظاهر كون النهى لفوات الوقتء كما 
أنّه أفصح من ذلك ما رواه سيف بن عميرةً عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول: «من قرأ شيئا من أل حم 
فى صلاةٌ الفجر فاته الوقت» 29). 

وقد يناقش بأنّ المراد بالوقت فى هذه الرواية» هو وقت الفضيلة» ضرورة أن وقت الإجزاء أوسع من قراءة شىء من «أل حم)» لأنَّ 
أطولها هى «حم تنزيل»» و الوقت أوسع منه كما هو واضح. فلا بدّ من حمل النهى على الكراهة؛ و لكنّه أجاب عنه فى المصباح بما 
حاصله: 

إن هذا لا ينفى دلالة النهى على التحريم؛ فيما هو محل الكلام؛ و لكن لا يخفى أن الروايتين لا ترتبطان بالمقام, لأنّ الرواية الأولى 
الدالة على عدم الجواز» خالية من التعليل؛ و الرواية الثانية خالية عن النهى. 


نعم قد يستدلٌ له كما فى المصباح بوجه آخرء و هو أن الواجب عليه مع ضيق 


7١8 :١ المعتبر ؟: 0118 تذكرة الفقهاء : /ا5١ مسأل 17, الذكرى ": 70 مسالكك الأفهام‎ 41:١ النهاية: 02/8 المهذّب‎ )١( 
مفتاح الكرامة 7؟: 04 الحدائق 8: 170 مصباح الفقيه كتاب‎ 8١ :9 جواهر الكلام‎ ,1١ :© مداركك الأحكام #: عه كشف اللثام‎ 
.79 الصلاة:‎ 

(0) التهذيب *: 7078 ح ١‏ الوسائل: 8- .1١١‏ أبواب القراءة فى الصلاء ب 56 ح ؟. 

(*) التهذيب 5: 98؟ ح 21184 الوسائل *: .١١١‏ أبواب القراءة فى الصلاء ب 56 ح .١‏ 

نهايةً التقرير» ج 7 ص: ١017‏ 

وقت الصلاهً مع سورهُ يسعها الوقت. لامتناع كونه مكلفا بما يقصر الوقت من أدائه» فإتيان غيرها بقصد الجزئية تشريع محرّمء و أمَا لو 
لم يقصد بها الجزئية؛ فلا تحرم القراءة من حيث هىء و إن استلزمت محرّماء لأنْ مستلزم المحرّم ليس بمحرّم. 

نعم لو قلنا: بأنّ الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضدّهء انّجه القول بحرمتها مطلقاء و لكن الحقّ خلافه كما تحقق فى محلّه الله إلا أن 
يستدلَ عليه بإطلاق الخبر المذكور, فإنّه و إن كان منصرفا إلى ما لو قرأها بقصد الجزئية كإطلاق فتاوى الأصحاب, و لكن قضية ما 
يفهم من مجموع الخبرين» من كون النهى لفوات الوقت التعميم» فهو لا يخلو عن قَوَّةُ »١١‏ انتهى. 

و أنت خبير بأنْ الصلاه المأمور بها إنما هى الصلاءٌ مع سورةٌ ما من السور القرآنية» و مجرّد أُنّهِ قد يقصر الوقت عن الصلاهُ مع سورة 
طويلة لا يوجب أن يكون متعلّق الأمر الضمنى المتعلق بالسورة» هى السورة القصيرة؛ غاية الأمر امتناع تعلّق الأمر بالسورة الطويلة» و أمَا 
تعلقه بطبيعة السورةٌ الصادقة على القصيرةٌ و الطويلة فلاء بل لا يعقل تقييدها بشىء متهما. 

لأنْ المفروض أن مصلحة الجزئية التى بها تتقَوّم مصلحة الصلاتية؛ إنما تكون قائمة بنفس طبيعة السورة» و حينئذ فكيف يعقل أن 
يتعلق الأمر بهاء مع شىء زائد لا دخل له فى حصول المصلحة أصلاهء فما ذكره من أن الواجب عليه مع ضيق الوقت» هى الصلاة مع 
السورة التى يسعها الوقت محل نظر بل منع, فإنّ الواجب مطلقا هى الصلاءً مع سورة ماء فالآتى بها مع السورة الطويل فى ضيق الوقت 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الانلا من لاب /١ا‏ 


بقصد الجزئية» لا يكون مشْرّعا أصلا حتى يكون عمله محرّما. 


نعم مع العلم بضيق الوقتء و إِنّه لا يسع الصلاه مع هذه السورة التى يريد 


.198 مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 

نهايةً التقرير. ج ؟؛ ص: ١88‏ 

قراءتهاء لا يتمشّى منه قصد الامتثال أصلاء فيكون هذا الشخص مذموماء و موردا لتقبيح العقلاء» من حيث مخالفته لأمر المولى؛ 
المتعلق بالصلاءً التى يكون من قيودهاء وقوعها بتمامها فى الوقت المضروب له. و يسرى القبح إلى العمل الذى يترتب عليه هذه 
المخالفة. 

و من هنا يظهر أنه ليس فى البين إلا مجرّد قبح مخالفة الأمر الوجوبى المتعلّق بالصلاة» و لا يكون هنا نهى تحريمئ متعلق بقراءة سورة 
يفوت الوقت بقراءتهاء حتى تكون قراءتها مخالفة لذلك النهى؛ كما أن مما ذكرنا ظهر وجه بطلان الصلاه فى مفروض المقام, فإنّ 
الإخلال بقصد الامتثال المعتبر فى صحةٌ العبادة» يوجب فسادها. 

ومن هذا الجواب انقدح الخلل فيما حكى عن الشيخ رحمه الله فى مقام الجواب عن الاستدلال للبطلان بالخبر المتقدّم» حيث قال: 
نه لا يدل على أزيد من التحريم المقدمى الناشئ من إفضائه إلى ترك الفعل الواجب فى وقته المضروب له؛ و مجرّد هذا التحريم؛ 
بل التحريم التشريعى الحاصل من استلزام الأمر بالشىءء أعنى السورة القصيرة» عدم الأمر بضدّهء بل التحريم الاستقلالى بناء على 
اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّهء لا يثبت إِلَا فساد الجزءء و هو لا يستلزم فساد الكلء ما لم يوجب نقص جزء أو شرطء و السورة 
القصضيرة و إن اقفت عناء لكليا ساقطة ليق الرقنث الذى قت كرنه عذراء و الو وه اهار المكلف 415 اتهى. 

وجه الخلل ما عرفت من أن الأمر لم يتعلّق بالسورة القصيرة حتّى يستلزم عدم الأمر بضدّهاء فيكون الإتيان به محرّما تشريعاء أو يستلزم 
الميى هته حت بكرن الإثبان بدمخدما مسقلا بل الأمر تعلق بطبيعة السووة الضادقة على الطويلة و القضيرة كماامة: 


.1٠ كتاب الصلاه للشيخ الأنصارى رحمه اللّه:‎ )١( 
١04 نهاية التقرير» ج 25 ص:‎ 


المسألة السادسة: هل يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى؟ 


قال الشيخ فى كتاب النهاية: و إذا قرأ الإنسان فى الفريضة سورة بعد الحمد. و أراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلكك. ما لم يتجاوز 
نصفهاء إلا سورة الكافرين و الإخلا-صء فإِنّه لا ينتقل عنهما إلا فى صلاهُ الظهر يوم الجمعة. فَإِنّه لا بأس أن ينتقل عنهما إلى سورة 
الجمعةٌ و المنافقين .)١١‏ انتهى. 

و هذه العبارة تشتمل على أحكام ثلاثة: 

الأول: جواز الانتقال من سورةٌ شرع فيها إلى سور أخرى ما لم يتجاوز نصفهاء و هو يدل بمفهومه على عدم الجواز لو تجاوز النصف. 
الثانى: عدم جواز الانتقال من سور الإخلاص و الكافرون, و لو لم يتجاوز النصف. 

الثالث: جواز الانتقال منهما إلى سورة الجمعة و المنافقين فى صلاة الظهر يوم الجمعة و أكثر عبارات القدماء موافقة لهذه العبارة "5١‏ 
مع اختلاف يسير من حيث عدم التعرّض لبعض الأحكام الثلاثة؛ و من حيث عدم اختصاص بعضها بخصوص صلاة الظهر فى يوم 
الجمعة, بالنسبة إلى الحكم الثالث. 
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نعم ظاهر عبارة الحلى فى السرائر 03 تبعا لبعض القدماء؛ المخالفة فى الحكم الأولء و أنّ جواز الانتقال ثابت ما لم يبلغ النصفء و هو 
يدل بمفهومه على عدم الجواز إذا بلغ النصفء و لو لم يتجاوز عنه. 


)١(‏ النهاية: لالا. 

(؟) المقنعة: /1517. المبسوط 2٠١7 :١‏ نهاية الأحكام :١‏ 7/8, الذكرى #: 1ه8. 

الات 1 

نهاية التقرير» ج 7؟» ص: ١8٠‏ 

والذى يوجب الترديد فى أصل المسألة أن المحمّق قدّس سرّه مع تبحره فى الفقه» لم يتعرّض لها أصلاء نعم ذكر فى الشرائع فى 
مبحث صلاة الجمعة: إِنّه إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمع و كذا فى الثانية يعدل إلى سورة المنافقين؛ ما لم يتجاوز 
لصت السؤرة إلاكى سورة الجحد و التورحيد 0 

و قال فى المعتبر: و يجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصفه و يكره فى قل هو اللّه أحد و سورة الججدء و قال علم 
الهدى: يحرم 027 و قد روى عمرو بن أبى نصر عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «يرجع من كل سورة إِلّا من قل هو الله أحد و قل يا 
بها الكافرون)» «. و الوجه الكراهية» لقوله قادق لا عضر عق القذآن «©" ولا تبلغ الرواية المذكورة قَوَّهُ فى تخصيص الآيةُ «8). انتهى. 
و كيف كان فالظاهر أن المسألة عنده لم تكن خالية عن الإشكالء و لذا أفتى بخلاف ما عليه القدماء؛ فالواجب ملاحظة الأخبار 
الواردة فى الباب فنقول: 

يدل على الحكم الأخير روايات: 0 

منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما الّ.لام فى الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة فى الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال: 
«ايرجع الى سورةٌ الجمعة» 20 و المراد بقوله: «فى الجمعة» يحتمل أن يكون فى يوم الجمعة» و يحتمل أن يكون فى 


84 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 
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ياذة السيعة 

و لكن لا بد على الثانى من أن يكون المراد بالرجل هو الإمام إذ الجمعة لا تنعقد إِلّا جماعة, و المأموم لا يقرأ فحمله عليها بعيد و 
على الأول لا تدل على الاختصاص بصلاة الظهرء إِلَا أن يقال: إن المراد به صلا الجمعة؛ و لكن المقصود منها هى صلاه الظهرء 
لقيامها مقامها كما لا يخفى. . . 

و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا افنتتحت صلاتكك بقل هو الله أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيهاء 
ولا ترجع إِلَا أن تكون فى يوم الجمعة؛ فإنك ابحم إلى اللجععا و الساتقين 10ل 

و منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه الت.لام عن رجل أراد أن يقرأ فى سورة فأخذ فى أخرى؟ قال: «فليرجع إلى 
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السورة الأولى إِلَا أن يقرأ بقل هو الله أحدء قلث: رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورةٌ الجمعة فقرأ قل هو اللّه أحد قال: «يعود إلى 
سورةٌ الجمعةٌ) .)5١‏ 

و منها: ما رواه فى قرب الإسناد عن على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليهما التّبلام قال: سألته عن القراءة فى الجمعة بما يقرأ؟ 
قال: «سورةٌ الجمعةء و إذا جاءكك المنافقونء و إن أخذت فى غيرهاء و إن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع إليها/ م 

و يدل على الحكم الثانى أيضا روايات: 

منها: روايةٌ الحلبى المتقدمة. 

و منها: رواية عبيد بن زرارة المتقدمة أيضا. 


)١(‏ التهذيب #: 787 ح 28٠‏ الوسائل *: 18. أبواب القراءة فى الصلاة ب 88 ح ؟. 
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و منها: روايةُ عمرو بن أبى نصر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يقوم فى الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد 
وقل يا أيّها الكافرون» فقال: 0 بن 

يرجع من كل سورة إِلَا من قل هو الله أحددو قل يا أيَها الكافرون .)١١‏ : 

و منها: رواية الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه اليّرلام: رجل قرأ فى الغداة سورة قل هو الله أحد قال: لا بأسء و من افتتح سورة ثمّ 
بدا له أن يرجع فى سورة غيرها فلا بأس إِلَّا قل هو الله أحدء و لا يرجع منها إلى غيرهاء و كذلكك قل يا أيّها الكافرون ."7١‏ 

و منها: ما رواه فى قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه عليه السَلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد سورة فقرأ غيرهاء هل يصلح له 
أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التى أراد؟ قال: «نعم» ما لم تكن قل هو الله أحد و قل يا أيّها الكافرون» «. و هذه الرواية 
صريحة فى خلاف ما ذكره الحلّى فى السرائر تبعا لبعض آخر. 

و يدل على الحكم الأول مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة» ما رواه فى الذكرى عن كتاب البزنطى؛ عن أبى العئاس, فى الرجل يريد 
أن يقرأ السورة فيقرأ فى أخرىء قال: «يرجع إلى التى يريد و إن بلغ النصف» 50". و بهذه الرواية يقد 
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و لكن هذه الرواية مرسلة» من جهة أن أحمد بن محمد بن عيسى الذى روى فى هذا السند عن ابن مسكان لا يمكن له النقل عنه من 
دون واسطثه لأنّهِ من الطبقةُ السابعة» من الطبقات التى رتبناهاء و اين مسكان من الطبقةٌ الخامسة. (منه). 
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إطلاق بعض الأخبار المتقدمة الشامل لما إذا بلغ النصف و تجاوز عنه أيضا. . 
وما رواه جماعة من الرواة كالحلبى و أبى الصباح الكنانى و أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام: فى الرجل يقرأ فى المكتوبة 
بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ فى أخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع» قال: «يركع و لا يضرّها .0١١‏ نعم ظاهر روايةُ عبيد بن 
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زرارة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام خلافه. حيث أنه قال: «فى الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرهاء قال: له أن يرجع ما بينه و بين 
أن يقرأ ثلثيها» "" فإِنّ ظاهرها جواز الرجوع و إن تجاوز عن النصف. 

و لكن يحتمل قويًا أن تكون كلمة «ثلثيها» غلطاء و كان الصواب ثلثهاء باعتبار أنّ الكتابة كانت فى الأزمنةٌ السابقة خاليةٌ عن النقطةٌ 
كما يشهد بذلك بعض الكتب المكتوبة فيها الباقية إلى زمانناء مضافا إلى أن خطوطهم لم تكن بحيث يمكن أن تقرأ كاملاء و كيف 
كان فالرواية باعتبار مخالفتها لفتوى المشهور تسقط عن الحجية» كما هو الشأن فى مثلها من الروايات المخالفة لهم. 

ثم إن أكثر الروايات المتقدمة إنما وردت فيمن أراد قبل الأخذ فى قراءة السورة» قراءة سورة مخصوصة؛ فنسى و شرع فى سورة 
أخرىء نعم روايةُ الحلبى المتقدمة المذكورة فى جملة الروايات التى تدلّ على الحكم الثانى تعمّ ما إذا افتتح سورة, ثم بدا له أن 
يرجع إلى غيرهاء و إن لم يكن مريدا لقراءته قبل. 

ولكن يمكن أن يقال: بأنْها هى روايته الأخرى «" الموافقة مع سائر الروايات فى المورد» بمعنى عدم كونهما روايتين» بل رواية 
والحدق غاية الأمر أن الراوى ثارة 
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نقلها بأجمعهاء و اخرى ببعضهاء و مع هذا الاحتمال لا يبقى وثوق بأعمية مورد جواز العدول» وعدم اختصاصه بمن أراد أن يقرأ 
سورةٌ فقرأ سورة أخرى. 

و حينئذ فيشكل تعميم الحكم., و لكنّه مضافا إلى أن مورد الفتاوى عام كما عرفت من النهايةٌ :»١١‏ يمكن أن يقال بأنّ ذكر هذه 
الضورة نقظ قن الروانات إتماهو لأن الداع بو المو جحي العدول: اتنا سحن غالا فى هله الصورة الى آزاه المصلى فباقراءة هورة: 
فقرأ غيرهاء إذ مع الالتفات و التوجه يختار أولا ما يحته كما لا يخفى. 

فالحكم بالجواز فى هذا الفرض إنما هو لكونه محلا للعدول غالباء فالحقٌّ أن الجواز متحمّق فى جميع الصورء كما هو ظاهر فتاوى 
الأصحاب. هذاء ولا يذهب عليكك أن المراد بمورد الروايات ليس ما إذا شرع فى سورة أخرى غفلة بحيث لم يكن متوجها إلى أنه 
يقرأ السورة أصلا. 0 

كيف! و لازم ذلك بطلان قراءتهاء فلا يبقى وجه لعدم جواز العدول عن «قل هو اللّه أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» كما هو مصرّح به 
فى الروايات الدالة على الحكم الثانى من الأحكام الثلاثة المتقدمة, بل المراد بذلكك ما إذا أراد قراءة سورة ثم لما بلغ إلى محلّها قرأ 
سور أخرى بمقتضى ارتكازه. ثمّ ظهر له أنه كان يريد قراءة غيرها. 

ثم إن القاعده هل تقتضى جواز العدول حتّى يصار إليها فيما لم يقم الدليل على الخلافء أو تقتضى عدم الجواز حتى يقتصر على 
الموارد التى قام الدليل على الخلاف؟ 

قد يقال بالأولء نظرا إلى أن المصلى قبل إتمام السورة مخير بمقتضى إطلاق 


)١(‏ النهاية: لالا. 
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أدلة وجوب السورة» بين قراءة أَيَهُ سورهُ شاءء و المفروض فى المقام أنه لم يتم السورة؛ فيتخير بين إتمامها و بين رفع اليد عنهاء و قراءة 
غيرهاء مضافا إلى أن استصحاب بقاء التخبير الثابت قبل الشروع فيها يقضى ببقائه» ما لم يقع الفراغ منها. 

و قد يقال بالثانى» نظرا إلى أن العدول مستلزم للقرآن المحرّم, لتحققه بقراءة سورة تامّة» و بعض من سورة أخرىء و إن لم تتم» و إلى 
لزوم الزيادة العمدية الموجبة للبطلان» و لكنّه مردود مضافا إلى أن القران مكروه لا محرّم كما مرّ سابقاء و أنْ مورد القران ما إذا قصد 
جعل المجموع جزء من الصلاة بمعنى أنه يقصد امتثال الوظيفة الثابتة للمصلّىء بعد قراءة الحمد» بمجموع ما يقرؤه من السورتين» أو 
سورة و بعض سورة. 

و المفروض فى المقام خلافه. لأنّ معنى العدول الذى وقع التعبير به فى كلمات الأصحاب. و الرجوع و العود اللذين وقع التعبير بهما 
فى الأخبار المتقدمة إنما هو رفع اليد عمّا قرأ من بعض السورة و جعله كالعدم, فالمقام لا يرتبط بالقرآن أصلا. 

و منه يظهر الجواب عن الوجه الثانى» فإِنٌّ الزيادة المبطلة عبارةٌ عمّا يؤتى به بعنوان انه من الصلاء» و المفروض أن العادل يجعل 
المقروء كأن لم يقرأ فلا يجعله جزء للصلاة حتّى يوجب فسادهاء إِنَا أن يقال: إن المقدار الذى قرأ من السورة المعدول عنها إنما 
قرأه بعنوان الجزئيهُ للصلاةء ضرورة أنه كان قاصدا لامتثال الوظيفةٌ الثابتةُ عليه بالنسبة إلى قراءة السورة التى هى جزء للصلاة. بقراءة 
تلكك السورة» و حينئذ فكيف يمكن أن يكون العدول مؤثّرا فيما وقع بعنوان الجزئية» و مخرجا له عنه» و هل هو إِلَا كتأثير الحادث فيما 
فيث قبل حدوثه؟ وهو بديهى الاستحالة. 

اللّهم إِنَا أن يقال: إن وصف الجزئية للصلاءً إنما يتصف به مجموع أجزاء سورة 
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واحدة, و أمّرا إجزاؤها فلا توصف بهاء فما دام لم يقرأ سورة تامرة» لم يتحمّق الجزءء و لكن لا يخفى أن الأمر بالصلاه التى تكون 
يرككلة من الحقائى المسابحة البالضوطة حاط اهدق كنا اند شييظ على الجرزاتياءو بصي 6 حي متها معروقنا لعفن لكف الأمر 
الواحد. كذلكك بعض الأمر المتعلق بالسورة؛ لكونها جزء منها ينبسط على أجزاء السورة و يتعلّق كلّ بعض منه بجزء منها. 

و كما أن إتيان بعض أجزاء الصلاة يوجب سقوط بعض الأمر المتعلق به. سقوطا مراعى بإتمام الصلا» كذلك الإتيان ببعض أجزاء 
الجزء يوجب سقوط بعض الأمر الضمني المتعلق به» سقوطا مراعى بإتيان بِقيِهُ أجزاء الجزء, و أجزاء الصلاة. 

و حينئذ فمرجع جواز العدول إلى إمكان امتثال ذلكك الأمر الضمنى المتعلّق بجزء الجزء الذى هو بعض من الأمر الضمنيّ المتعلق 
بمجموع السورة ثانياء و من الواضح أنه لا يعقل ذلكك مع سقوطه. نظير الإتيان بسورة أخرى بعد الإتيان بسورة تامّرة» فإنّه لا يعقل 
الامتثال ثانيا بعد سقوط الأمرء و لو كان أمرا ضمنيا. 

و لقائل أن يقول: إن السورة بتمامها اعتبرت جزء واحدا للصلاة» و حينئذ فما لم تتحمّق بجميع أجزائها لا تتحمّق ما هو جزء لهاء و كما 
أن اتصاف أجزاء سائر المركبات بوصف الجزئية لهاء إنما يتوقف على تحقق الكلّ بجميع أجزائه» لأنّ وصف الجزئية و الكلية من 
الأأمور المتضايفة؛ و من شأنها التلازم بينهماء و عدم ثبوت أحدهما قبل الآخر فثبوت وصف الجزئية لأجزاء المركب لا يمكن قبل 
تحقق الكلّء حتّى يصير متصفا بالكلية» فما لم يأت بالكلّ» و لم يقع الفراغ منه» يمكن له العدول و الإتيان بفرد آخر من المركب. 

و لكّه لا يخفى أن أجزاء السورة إثما تكون أجزاء للصلاق و إذا تحقق شىيء منها يكون صالحا لالحاق سائر الأجزاء به و صيرورته 
جزء فعليًا للصلاة» غاية 
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الأمر أن للمكلف قطع الصلاءً فيما لا يحرم و إخراجه عن تلكك القابلية بإيجاد ما ينافى الصلاةً» و أمّا تأثير القصد المتأخَر فى إخراجه 
عن صلاحيَةُ وقوعه جزء؛ و صيرورته منّصفا بعنوان الجزئية» فهو أمر يحتاج إلى نهوض الدليل عليه من الشرع» فإذا فرض عدم ثبوت 
الدليل على جوازه. فالقاعدة تقتضى خلافه. 
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و التمتدكك بإطلاق أدلة وجوب السورةٌ فى الصلاةً لإثبات التخبير كما عرفتء مردود بأنّ المتفاهم منها بنظر العرف التخيير ما دام لم 
يشرع فى السورة. و أمّا ثبوته مطلقا حتّى بعد الشروع فيهاء فلا يستفاد منها أصلا. 

و أمَرا التمتركك بالاستصحاب فيرد عليه أن التخيير المستصحب إنما هو التخيير بين مجموع أجزاء كل سورة من السور القرآني و 
التخيير الذى يراد إثباته» هو التخيير بين قراءةٌ بعض ما بقى من السورة و بين قراءةٌ سورة تامرة» فهما متغايران» و لا يمكن استصحاب 
أحدهما لإثبات الآخر, فإنّ التخيير الثابت قبل الشروع مقطوع الارتفاع» و المشكوك ثبوته فعلا مشكوك الحدوث رأساء فالحقٌّ أن 
القاعده مع قطع النظر عن الأخبار الواردة فى الموارد الخاصة المتقدمة» تقتضى عدم جواز العدول كما عرفت. 


المسألة السابعة: «الضحى» و «الانشراح» سورةٌ واحدة؛ و كذا «الفيل» و «قريش» 

: 
لا إشكال و لا خلاف بين أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم؛ فى أن سورة «الضحى) و سورة «ألم نشرح)» سورةٌ واحدة» و كذا «الفيل» 
و«الإيلاف» ١١‏ 
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فلا يجوز الاكتفاء بإحداهما فى كل ركعة؛ بل يجب الجمع بينها و بين صاحبتهاء و الروايات الواردة فى هذا الباب المذكورة فى 
الجوامع التى بأيدينا 2١١‏ و إن لم تكن خالية عن المناقشة من حيث السندء أو الدلالق كنا نظهر بعر فياه إلا أن الظاهر عدم الاحتياج 
إليها فى الفتوى بذلككء, بعد وضوح الحكم عند الإمامية» بحيث لم يخالف فيه أحد. 

فعن الشيخ فى الاستبصار: أن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محتّرد عليهم السّ.لام 79» و عن الانتصار: أنه جعل ذلك مما 
انفردت به الإمامية «, و عن الأمالى نسبة المنع عن أفراد إحداهما عن صاحبتها إلى دين الإمامية, معلّلا بأنّ كلا منهما مع صاحبتها 
سورة واحدة «25» و نحن نقطع بأنّ مستندهم فى ذلكك هو ما رووه عن الأثمة أهل البيت عليهم السلام» خصوصا فى المقام الذى كان 
سائر فرق المسلمين مخالفا لهم. 

مضافا إلى أن الفصل بالبسملة و تخصيص كل منهما باسم» كما فى المصاحفء ربما يوهم الخلاف» ولا ينافى ذلكك خلو ما بأيدينا 
من الجوامع الأربعة عن التعرّض للمسألة» لأنك عرفت سابقا أن هذه الجوامع لا تشتمل على جميع الروايات المذكورة فى الجوامع 
الأوليثه و لذاترق اتكمال بعضيا عن عالا يككمل عليه الخ 

و بالجملة: فلا ينبغى الإشكال فى أصل المسألة. 

و إنما الكلام فى الافتقار إلى البسملة بينهماء فعن الشيخ فى الاستبصار: 
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لا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم 1١‏ و قال فى تفسيره المسكمى بالتبيان: روى أصحاينا أن «ألم نشرح» مع «الضحى» سورة 
واحدةٌ لتعلق بعضها ببعض.ء و لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيمء و أوجبوا قراءتهما فى الفرائض فى ركعة. و إلا يفصل بينهماء 
و مثله ذكر الطبرسى فى مجمع البيان «7» و عن البحار نسبةُ ذلكك إلى الأكثر 0, و استظهره المحمّق فى الشرائع «» و يؤيده ما روى 
عن أبىَ بن كعب من أنه لم يفصل بينهما فى مصحفه «28» و الوجه فيه أنه لم يعهد من أحد من المسلمين القول بكون البسملة الواقعة 
فى أثناء السورةٌ آيهُ مستقلّةُ لتلكك السورة» نعم وردت فى سورة النمل بعضا من الآية إِلَا أن المراد بها حكاية البسملة الواقعة فى كتاب 
سليمان» فلا يكون من قبيل البسملات الواقعة فى أوائل السورء و ينبغى نقل عبارة الشيخ فى الخلاف فى مسألة جزئيةُ البسملة حتّى 
يظهر أن الفصل بينهما بالبسملة إنما هو لأنّ المعروف عندهم كونهما سورتين لا سورة واحدة. 

قال فى الخلاف: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ آيهُ من كل سورةٌ من جميع القرآن» و هى آيهُ من أول سورة الحمد. و قال الشافعى: إِنّها 
آيهُ من أول الحمد بلا خلاف بينهم» و فى كونها آيهُ من كل سورة قولان: أحدهما: أنّها آيهُ من أول كل سور و الآخر: أنه بعض 
يه من كل سورة و إنما تتم مع ما بعدها فتصير آيةُ. : [ْ 
وقال أحمدء و إسحاقء و أبو ثور و أبو عبيدة» و عطاءء و الزهرىء و عبد الله بن المبارك: إِنّها آيه من أول كل سورة حتّى أنّه قال: 


من تركك «بسم الله الرحمن الرحيم)» تركك مائهُ و ثلاث عشرة آيةُ. و قال أبو حنيفة» و مالكك. و الأوزاعى؛ 


.”311/ :١ الاستبصار‎ )١( 

() التبيان :٠١‏ ١لا‏ مجمع البيان 0: 501. 

() بحار الأثوار ا ع 

() شرائع الإسلام :١‏ 77. 

(5) مجمع البيان ه: *56. 
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و داود: ليست آيهُ من فاتحة الكتابء و لا من سائر السور. 

وقال مالككه و الأوزاعى »و ذاودة يكرة أن يقرأها فى الصلاة بل يكبره و ببتدى بالحمد إثا فى شهر ومضان؛ و السشحت أن يأتى بها 
بين كل سورتين تبرّكا للفصلء و لا يأتى بها فى أول الفاتحة. 

وقال أبو الحسن الكرخى: ليس عن أصحابنا رواية فى ذلككء و مذهبهم الإخفاء فى قراءتهاء فاستدللنا بذلكك على أنّها ليست من 
فاتحة الكتاب عندهم, إذ لو كانت منها لجهر بها كما يجهر بسائر السورء و كان أبو الحسن الكرخى يقول: 

ليست من هذه السورة؛ و لا من سائر السور سوى سورة النمل. هكذا روى عنه أبو بكر الرازى؛ و قال أبو بكر: ثم سمعناه بعد ذلكك 
يقول: إنّها آية تائره مفردة فى كلّ موضع أثبتت فيه إِلَا فى سورة النملء فإنّها بعض آيِه فى قوله تعالى إِنَهُ مِنْ سلَيِطَانَ وَإِنَّه بشم الله 
الرَحْلطنٍ الرّحِيم 1١‏ انتهى. 
والمكووق شتت الامسترس حو سفن العابنة أيضا القول بالوحدة» وعدم الفضل بالسملة 4059و هذا يدل على أن الوحدة 
مستلزمة لعدم الفصلء مضافا إلى أن ملاحظة المعانى و الارتباط بينها تقضى بعدم الفصل بينهما حتى بالبسملة» كما يظهر بالتديّر فيها. 
هذاء و الوجه فى اعتبارها إنما هو ثبوتها فى المصاحف بضميمة الإجماع على عدم التحريف بالزيادة» و لكن قد تقدّم أن المروى عن 
أبِىَ بن كعبء إِنّه لم يفصل بينهما بالبسملة مضافا إلى أن الفصل إنما هو لتوهّم كونهما سورتين» و معهودية الفصل بها بين السورء 
فالظاهر عدم الافتقار إلى البسملة بينهماء كما هو المشهور 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8ل/اننلا من لاب ١/‏ 


:١ الجامع لأحكام القرآن‎ 2107 -11/7 :١ التفسير الكبير‎ »58 :١ المجموع #: 5*- 006 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

ة عمف الخلاف :١‏ 3178 مسألة 7 

,6١0١ :© الكشاف‎ )0( 
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بين المتقدّمين 20١١‏ و ذهاب كثير من المتأخَرين إلى لزومها 27 لا يقدح بعد عدم كون فتواهم كاشفا عن الدليل المعتبر» بخلاف 
فتوى القدماء من الأصحاب كما عرفت ذلكك مرارا. 


(؟) السرائر 2317١ :١‏ التحرير :١‏ 08 التنقيح الرائع :١‏ 070 مجمع الفائدة و البرهان ؟: 271 الروضة البهيّةُ :١‏ 
8 
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الجهر و الإخفات 


اشارة 
3 

لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين- العامة و الخاصة- فى أن النبى صلى الله عليه و آله كان يجهر بالقراءة فى الركعتين الأوليين من 
المغرب و العشاء الآخرة و فى صلاة الفجرء و يقرأ إخفاتا فى يقية الركعات و الصلوات »1١‏ و لذا حكى عن ابن عباس أَنّهِ قال بعدم 
وجوب القراءة فى الصلوات الإخفاتية» معللا بن النبى صلى اللّه عليه و آله سكت فيهاء و حكى عن أبى حنيفةُ و جماعة القول بعدم 
وجوبب قراءة شىء فى الركعتين الأخيرتين من الظهر و العصر و العشاءء و فى الركعة الأخيرة من المغرب «7. و هذا يدل على أن النبى 
صلَى الله عليه و آله حيث كان يقرأ إخفاتا لم يفهموا أنه يقرأ بل فهموا مجرّد السكوت,. و لذا حكموا بعدم وجوب شىء فى مواضع 
الإخفات. 


47:١ المهذّب‎ »1١7/ الغنية: 0/8 الكافى فى الفقه:‎ 3١8:١ المبسوط‎ 15١ المجموع *: 4 سنن البيهقى 7: 5©؛ المقنعة:‎ )١( 
108 :0 مفتاح الكرامة : 08 كشف اللثام ؟: 15 مستند الشيعة‎ 18١ :! الا تذكرة الفقهاء‎ :١ شرائع الإسلام‎ 077 :١ السرائر‎ 
."28 :9 جواهر الكلام‎ 

(؟) بداية المجتهد .2187-1١481 :١‏ التفسير الكبير :١‏ /18. 
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و بالجملة: فلا ينبغى الإشكال فى استمرار عمل النبى صلَى الله عليه و آله على ذلكء و إنما الكلام فى أن ذلك على سبيل الوجوب 
أو الاستحباب» فالمحكىّ عن الجمهور القول بالاستحباب »2١١‏ و ذهب ابن أبى ليلى منهم إلى الوجوب »2١‏ و مستندهم فى ذلكك 
أصالة البراءة عن التكليف الوجوبى مع الشكك فيه. . 

و لا يخفى أنه لا مجال للتمشكك بالأصلء مع ما عرفت من استمرار عمل النبى صلى الله عليه و آله على ذلكك. بحيث لم يقرأ جهرا 
فى مواضع الإخفات و لا إخفاتا فى مواضع الجهر أصلا و لو مره لوضوح أن مدركك أصالة البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب من 


دون بيان. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9/اثلا من نلاب/١ا‏ 


و من المعلوم أن العقل لا يحكم بقبح العقاب مع مداومة النبى صلى الله عليه و آله على الجهر و الإخفات فى مواضعهماء خصوصا مع 
ما حكوه عنه صلَى الله عليه و آله من أنه قال بعد ما صلى: 

«صلوا كما رأيتموثى أصلى» «"0. فالتمك كك بالأصل بعد ثبوت ذلك- كما عرفت أنه لا خلاف فيه- مما لا سبيل إليهء و لذا قال 
العامة فى محكي التذكرة: نه غلط 050 ب 

و المشهور بين علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم هو القول بالوجوب «0» و المحكيّ عن المرتضى مجرّد الاستحباب 00. و منشأ 
الاختلاف اختلاف ظاهر الأخبار المرويّةُ عن الأثمهُ عليهم المّ.لام التى هى حيجةُ عندناء فمستند المشهور صحيحة زرارة عن أبى جعفر 
عليه السّ.لام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه» و أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه» فقال عليه السّ.لام: أى ذلك فعل متعم دا فقد 
نقض صلاته و عليه الإعادهُ فإن 


.029 :١ المعتبر 7: 178 المجموع ": 789 الشرح الكبير‎ 218١ :* تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء *: ١18ء‏ المعتبر 7: 178 المجموع ": 789 الشرح الكبير :١‏ 029. 

(*) صحيح البخارى /: ٠١7‏ ح 2008 وج للك 129 ح 788/ء سنن البيهقى ؟: 0 سنن الدار قطنى :١‏ 31/7 ح ع9؟1. 

(©) تذكرة الفقهاء *: 187. 

(0) الخلاف :١‏ 2737 الغنية: 09/8 السرائر :١‏ 2514 جواهر الكلام 4: 28 مستند الشيعة ه: 018 كشف اللثام ©: 

1 مفتاح الكرامة ؟: ع", 

(©) المنتهى :١‏ 1/7" عن المصباح للمرتضى. 
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فعل ذلكك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شىء عليه» و قد تمت صلاته) .)١١‏ و غيرها من الأخبار الظاهرةُ فى الوجوب. 

و مستند القول بالاستحباب, رواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: 

سألته عن الرجل يصلّى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة» هل عليه أن لا يجهر؟ 

قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل) .)3١‏ 

وقد يجمع بينها و بين صحيحة زرارة بحمل هذه على التقية. لأنّها موافقة للعاّة» و لكن لا يخفى ما فيه فإنّهِ لا معنى للتقيّة فى مثل 
هذا الأأمر الذى يكون عملهم مطابقا لعمل النبى صلى الله عليه و آله خصوصا مع ما عرفت من وجود القائل بالوجوب بينهم 70, 
مضافا إلى أن ظاهر الرواية التساوى بين الإجهار و عدمه؛ مع أن الاستحباب و رجحان الجهر فى مواضعه و الإخفات كذلكك, ثابت 
عندهم بلا خلاف. 

وقد يقال: بأنّ مقتضى الجمع هو حمل الأولى على الاستحباب؛ كما هو الحال فى مطلق الدليلين المتعارضينء اللذين كان أحدهما 
دالاعلى الوحوت» و الآلكروعن الاسعحاب: لماقد حلق فى مفحله مق أن الوجوب سداد مخ ظيور الطلب الذق مو معني الأمرهو 
فعل من الأفعال» فى كونه ناشئا من الإرادة الحتميّة» و مع الدليل على خلافه لا يبقى مجال لاستفادته. 

ولكن لا يخفى مافى حمل صحيحة زرارة على الاستحباب من الاستبعاد» 


)١(‏ الفقيه 7١17 :١‏ ح ٠٠١‏ التهذيب ”: 17ح ثلاء, الاستبصار :١‏ 91ح 1127 الوسائل *: 88. أبواب القراءة فى الصلاء ب 8؟ ح 
.١‏ 


() التهذيب ؟: 127 ح عاق الاستبصار 91:١‏ ح 1128 قرب الإسناد: 178 ح 4/87 الوسائل: #- 80. أبواب القراءة فى الصلاة ب 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حاتى. الالائالالا صفحة ١.6ىننا‏ من تلاب/٠ا‏ 


اح ء. 

(*) وهوابن أبى ليلى كما فى المعتبر ؟: 2317/8 و تذكرة الفقهاء *: .١18١‏ 
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و ذلك لأنّ أصل رجحان الجهر و الإخفات فى مواضعهما كان مفروغا عنه عند السائل؛ و لذا عر بكلمة «لا ينبغى» و إنما كان مورد 
شكه مدخليتهما فى صحة الصلاة» بحيث يجب عليه إعادتها مع الإخلال بهماء أو أنهما يوجبان مجرّد الفضيلة و الكمال. 

ولا-ريب أن ظاهر الجواب هو الأول» و حمله على الاستحباب فى غَايةٌ البعد. فظاهرهما متعارضان. و الترجيح مع صحيحة زرارة» 
الظاهرة فى الوجوب. لخلوّها عن الاضطرابء دون الرواية الأخرى, لأنّ الجمع بين التعبير بكلمة «عليه) و بين إضافة كلمة «لا» فى قوله: 
«هل عليه أن لا يجهر) مثا لا ينبغى كما لا يخفى» مضافا إلى أنّها موافقة لفتوى المشهور و للدّ.نة كما عرفت. فالأحوط إن لم يكن 
ال اعاتييا نش معي 

ثم إن وجوب الإخفات فى الظهرين على ما عرفت إنما هو فى غير يوم الجمعة؛ و أمَا يوم الجمعة؛ فالمحكيى عن العلامهُ فى المنتهى 
١‏ دعوى اتّفاق كل من بحفظ عنه العلم على الجهر بالقراءة فى صلاتهاء أى الركعتين مع الخطبة و الدليل عليه استمرار سيرة النبى 
صلى الله عليه و آله على الجهر بهاء كاستفادة أصل مشروعية صلاة الجمعة عن عمله صِلَى الله عليه و آله» و لكن لم يعلم أن ذلكك 
هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ و كلام العلامة غير ظاهر فى الثانى» و على تقدير ظهوره غير مفيدء لأنّه من المحتمل أن 
يكون القائل بالاستحباب هو الذى يقول باستحباب الجهر و الإخفات فى مواضعهماء و لم يعلم اختيار القائل بوجوبهما فى مواضعهما 
ذلك القول. 

و بالجملة: فأصل الرجحان مما لا إشكال فيه» لما عرفت من استقرار سيرة 


)١(‏ المنتهى :١‏ /ا/71. 
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الى صَلى الله عليه و آلهو الخلفاء بعده على الجهر بقراءة ضلاة الجمعة: مضافا إلى دلالة الأخبار عليه أيضا 19): 

و أمَا صلا الظهر يوم الجمعة فقد اختلف فى استحباب الجهر فيها و العدم, و منشأه اختلاف الأخبار الواردة فى حكمهاء و يدل على 
الجهر رواية عمران الحلبى قال: سثل أبو عبد اللّه عليه البّ.لام عن الرجل يصلّى الجمعة أربع ركعات» أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: «نعم» 
والقنوت فى الثانية» ١5؟).‏ . 

و رواية الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن القراءة فى الجمعة إذا صليت وحدى أربعاء أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم» و قال: 
«اقرأ سور الجمعة و المنافقين فى يوم الجمعةا 5 

و رواية محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال لنا: «صلُوا فى السفر صلاءً الجمعة جماعة بغير خطبة و أجهروا بالقراءة»» 
فقلت: إِنْه ينكر علينا الجهر بها فى السفر فقال: «أجهروا بها» «). 

و رواية محمّد بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاه الظهر يوم الجمعة كيف نصليها فى السفر؟ فقال: «تصليها فى 
السفر ركعتين و القراءةٌ فيها جهرا» «0. 8 

و باذاء هذه الأغيان خيرات كران هدار ليما اعفصاض المي بصبلاة الحمة قن بوسهاء هما زوابة جيل قال يالك أنااضيد اللشعليه 
الام عن الجماعة يوم الجمعهُ فى 


.7" أبواب القراءة فى الصلاة ب‎ .١18٠ :# الوسائل‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ثلا من لاب /٠ا‏ 


(1) الفقيه :١‏ 729 ح 1771 التهذيب *: ١15‏ ح 2١‏ الاستبصار 5١8 :١‏ ح 21891 الوسائل #: .12٠‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب "/اح 
.١‏ 

(") الكافى *: 670 ح هه التهذيب ": ١‏ ح 59؛ الوسائل ©: .12٠‏ أبواب القراءة فى الصلاء ب "لاح ؟. 

(؟) التهذيب #: ١0‏ ح ١ه‏ الوسائل ©: .128١‏ أبواب القراءة فى الصلاء ب "الاح 8. 

(0) التهذيب #: ١0‏ ح 7ه الوسائل 6: .12١‏ أبواب القراءة فى الصلاء ب "الاح 7. 
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السفر؟ فقال: «يصنعون كما يصنعون فى غير يوم الجمعةٌ فى الظهرء و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة» إنما يجهر إذا كانت خطبة) .)١١‏ 

و رواية محمّد بن مسلم قال: سألته عن صلاءً الجمعة فى السفر؟ فقال: 

الصعرد كنا تساعره فى الظورن وال بحيو الجمام فيها بالعرادك رو الما بير إذاكائيك خطرة) 110 

هذا و نقل فى الوسائل عن الشيخ رحمه الله أنّه حمل هذين الخبرين على التقيةُ و الخوفء ثمّ قال: و يحتمل أن يكون المراد نفى 
تأكد الاستحباب فى الظهرء و إثباته فى الجمعة و استجود هذا الاحتمال صاحب الجواهره و قرّبه فى المصباح «”. 

و كيف كان فلا خفاء فى ظهور الأخبار الأربعة المتقدمة فى وجوب الجهر بالقراءة فى صلاة الظهر يوم الجمعة» و فى ظهور الأخيرتين 
فى النهى عنه» و ربما يجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب. و الثانية على نفى تأكده. نظرا إلى أنّ النهى فيها وارد مورد 
توم الوجوب. فلا يدل إِلَا على الجوازء و مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار السابقة حمل الأمر فيها على الاستحباب. 

و لكن لا يخفى أن النهى عن الجهر بالقراءة فى الظهر ظاهر فى عدم الجوازء و أن الجهر الواجب أو المستحبٌ يختصٌ بما إذا كانت 
خطبة» فلا يمكن الجمع بالنحو المذكور و كيف يمكن حمل النهى الظاهر فى عدم الجواز على ما ذكروه؛ فالظاهر أن العرف لا 
يساعد على ذلكك أصلاء فالأخبار متعارضة. 

و حينئذ فلو قدمت أخبار الوجوب ينبغى حملها على الاستحباب» لعدم معروفية القول بالوجوب من أحد من المسلمين؛ مضافا إلى 
كون المسألهُ ممًا تعمٌ به 


.8 أبواب القراءة فى الصلاهُ ب ل/اح‎ .١18١ :# ح “اله الوسائل‎ ١6 :* التهذيب‎ )١( 

() التهذيب *: ١6‏ ح 6ه الوسائل #: 187. أبواب القراءة فى الصلاهُ ب "/اح 5. 

() جواهر الكلام 4: 2/١‏ مصباح الفقيه كتاب الصلاة: ."٠١‏ 
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البللوى» و معه كيف يمكن خفاء حكمها على المسلمين بحيث استقرّت سيرتهم على خلافه» كما يشعر به قول الراوى فى بعض 
الروايات المتقدمة بعد أمر الإمام عليه السب لام بالجهر: (إِنّهِ ينكر علينا الجهر بها»» فإنَ ظاهره كون الجهر عندهم من المنكرات» و من 
هنا يمكن ترجيح أخبار المنع لموافقتها للسيرة المستمرّة فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الإخفات كما لا يخفى. 

هنا مسائل 


المسألة الأولى: معنى الجهر و الإخفات 


المعروف بينهم أن معنى الجهر هو أن يسمع غيره» و معنى الإخفات أن يسمع نفسه »١١‏ و لكن يرد عليه أن إسماع النفس المأخوذ فى 
تعريف الإخفات لا ينافى إسماع الغير» فيلزم إمكان تصادقهما على مورد واحدء و لو سلّم كون المراد إسماع النفس فقط» نقول من 
الواضح أنْ إسماع الغير و عدمه لا ربط لهما بما هو معنى الجهر و الإخفات حقيقة. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اننا من لاب/٠ا‏ 


ضرورة أنَ المراد بالأول هو إظهار جوهر الصوت. و بالثانى إخفاؤه كما يظهر بمراجعة العرف الذى هو المرجع فى المقام؛ لعدم ورود 
التحديد من الشارع» نعم لاززم الإظهار سماع الغير غالباء كما أَنْ لازم الإخفاء هو العدم؛ مضافا إلى أن هذا التعريف لم يصدر من أحد 


من قدماء أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين؛ بل لم يفسروا الجهر و الإخفات أصلا. 


)١(‏ الكافى فى الفقه: 1١7‏ السرائر :١‏ 5377 المعتبر 7: /اإ١ء‏ شرائع الإسلام :١‏ 0/7 تذكرة الفقهاء : 2187 المنتهى :١‏ /7؟» الدروس 
:١‏ 17# مستند الشيعة ه: 187, كشف اللثام ع: ع0 جواهر الكلام 9: 8/ا". 
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و الوجه فيه: أنّهما من الألفاظ التى أحيل فهم معانيها إلى العرفء لعدم كون غير ما يفهم منها بنظرهم مقصودا للشارع؛ نعم ذكر الشيخ 
فى النهاية بعد تقسيمه الصلوات إلى الجهرية و الإخفاتية ما هذا لفظه: و إذا جهر لا يرفع صوته عالياء بل يجهر متوسّ طاء و إذا خافت 
فلا يخافت دون إسماعه نفسه .)١١‏ و نظيره ذكر فى المبسوط »)73١‏ و قال المفيد فى المقنعهُ فى ذيل الصلوات الإخفاتية: و لكن لا 
يخافت بما لا يسمعه أذنيه 379). 

فإِنّ ظاهر هاتين العبارتين أن المراد بالجهر و الإخفات هو معناهما العرفى» و لكن حيث إن الجهر العرفى يشمل الصوت العالى؛ و 
الإخفات كذلكك يشمل ما دون إسماعه نفسهه ذكرا أن هذا النحو من الاجهارء و ذاكك النحو من الإخفات: لا يكتفى بهماء بل يشترط 
فى صحة الصلاة الجهر المتوسّطء و الإخفات بما يسمع نفسه. 

هذاء و لكن يظهر ممما ذكره الشيخ فى تفسير التبيان فى معنى قوله تعالى: 

وا لويف لايك ١‏ كافك ل و اقم يل لك قرا و0 اللمرافقة البانزنالستروقك ينع اقل متتى انيرو لاط انعم بل ايه 
إلى الأصحاب حيث قال: قوله: ْ 

كاوه تبي مالتسالل عع امسو المعانى ف بسال| انالا ورمع النكافطة انعد رفيو ار زان لسري :1ك سباق وحة 
أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه» بأن يسمع غيره؛ و المخافتة بأن يسمع نفسه «ه). 


٠١ النهايةٌ:‎ )١( 

(؟) المبسوط .٠١8:١‏ 

.١5١ المقنعة:‎ )©( 

(©) الأسراء: +11 

(8ا امعان ع معو ع 
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و الظاهر أنّه ليس المراد بالتحديد المذكور فى كلامه هو الحدّ و التعريف المنطقى» بحيث يكون إسماع الغير معرّفا للجهر» و إسماع 
النفس حدًا للاخفات» بل المراد به بيان المقدار الذى يعتبر فى صحة الصلوات الجهريةٌ و الإخفاتية» ولا يجزى فى الجهر أكثر منه» و 
لذافى الاخفات أقل مله. 

و يؤيد ذلك ما ذكره فى المعتبر» حيث قال: و أقل الجهر أن يسمع غيره القريبء و الإخفات أن يسمع نفسه؛ أو بحيث يسمع لو كان 
سميعاء و هو إجماع العلماء؛ و لأنّْ ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة .)١«‏ انتهى. 

فإِنَ التعليل الأخير يدل على أن مقصوده مجرّد عدم الاكتفاء بما دون إسماعه نفسه. لعدم عدّه كلاما و لا قراءة» فالإجماع وقع على 


هذا المعنى. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاءارننا من لاب /ا 


و بالجملة: فالظاهر أن مرادهم بالحدّ هو المحدودية فى ناحية الاجزاء و أن المراد بالجهر و الإخفات المعتبرين فى الصلوات الجهرية و 
الإخفاتية ليس ما يصدق عليه الجهر. و لو كان جهرا عظيما و صوتا عالياء و لاما يصدق عليه الإخفات, و لو كان ما دون سماع 
النفسء بل المعتبر الجهر المتوسّط و الإخفات بما يسمعها. 

و ليس مرادهم التحديد بمعنى التعريفء و بيان الحقيقة» حتى يورد عليهم بما ذكرناء بل قد عرفت أن عبارات القدماء من الأصحاب 
خالية عن تفسيرهماء و لو بما هو المعروف بين المتوش طين. فدعوق أن المشهور بين القدماء هو التحذيد يما ذكرء كما هو الميحكن 
عن مفتاح الكرامة «7)» ممنوعة جدًا. 

و كيف كان فقد عرفت من النهايهُ و المبسوط أنه يعتبر فى الجهر أن يكون متوسّ طاء بمعنى أنه لا يجزى أكثر منه» و فى الإخفات أن 


يكون بحيث يسمع نفسه؛ بمعنى أنه لا يجزى أدنى منه» و عرفت التصريح بالثانى من المفيد فى المقنعة» و لكن 


.١ا/ا/‎ :” المعتبر‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة ؟: هع". 
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عبارة التبيان المتقدمة مشتملة على أمر زائد» و هو أنّه يعتبر فى الجهر أن يسمع غيره» بمعنى أنه يعتبر فيه أن لا يكون أقل منه. 

و يرد عليه حينئذ أنه لا دليل على اعتبار هذا الأمر أصلاء بعد كون معنى الجهر هو إظهار جوهر الصوتء و هو لا ينافى عدم سماع 
الغير» فإنّه قد يتّفق الإظهار مع العدم» كما هو واضح. و اعتبار كون الجهر متوسّطا لا عالياء و الإخفات بحدّ يوجب سماع النفسء إنما 
هو لدلالة الآبة الشريفة :0١١‏ بشسميمة الأخبار الكثيرة الواردة فى تفسيرهاء و إلا ققد عرفت شمول الجهر و الاخفات بمعتاهها الحقيقى 
لهما أيضا. 

هذاء وعبارة المعتبر المتقدمة كعبارة التبيان تتدلٌ على اعتبار ذلكك الأمر الزائد حيث قال: و أقل الجهر أن يسمع غيره القريب. و قد 
عرفت أنه لا دليل عليه أصلا. 

و من الغريب ما وقع من الحلى فى هذا المقام؛ حيث قال فى السرائر: و أدنى الجهر أن تسمع من عن يمينكك أو شمالكك و لو علا 
صوته فوق ذلكك لم تبطل صلاته؛ و حدّ الإخفات أعلاه أن يسمع أذناكك بالقراءة» و ليس له حدّ أدنى» بل إن لم تسمع أذناه القراءة 
فلا صلاء له» و إن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهراء فإذا فعله عامدا بطلت صلاته .)1١‏ انتهى. 

فإنّه اعتبر فى الجهر أن يسمع من عن يمينه أو شماله؛ و لم يعتبر فى طرف أعلاه شيئاء بل صرّح بأنّه لا تبطل الصلاهً مع الصوت عالياء 
وقد عرفت قيام الدليل على مبطلية الثانى» و عدم قيامه على الأول» هذا مع أنّه اعتبر الحدّ فى أعلى الإخفات دون أدناه. وقد عرفت 


أنه معتبر فى الثانى دون الأول. 


(1) الإسراء: +11. 

الا 
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مضافا إلى أنّه جعل الحد الأ-على فى الإخفات هو سماع الأذنين بالقراءة» مع أنّه الحدّ الأدنى فيه» و لو حمل الأعلى فى كلامه على 
شدَّهُ الإخفات, و الأدنى على ضعفه كما هو غير بعيد. 

فالجمع بين أنه ليس له حدّ أدنى» و بين أنه لو سمع من عن يمينه أو شماله يصير جهراء مما لا يصح أصلاء مضافا إلى أنّه لا دليل على 
صيرورته جهرا فى هذه الصورءٌ كما عرفت فى عكسه. فالإنصاف أن عبارته فى غايةُ الاضطراب. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عام نلا من لاب /١ا‏ 


و نظير عبارة الحلى فى تحديد أقلّ الجهر و أعلى الإخفات, ما حكى عن المالكيهٌ فى تحديدهماء و لكن المحكيّ عن الشافعية و 
الحنابلة و الحنفية» تحديد الجهر من الطرف الأدنى؛ و كذلك الإخفات .1١‏ و إن اختلفوا فى أقل الجهر من حيث الاكتفاء بما يسمع 
من يليه و لو واحداء كما عن الأولين» و لزوم إسماع غيره من ليس بقربهه كأهل الصف الأول فلو سمع رجل أو رجلان فقط لا 
يجزى كما عن الأخير. 

و كيف كان فالظاهر كما عرفت أنْ ذلك المعنى المعروف بينهم ليس المراد به بيان حقيقة الجهر و الإخفات» كيف! و ضرورة 
العرف قاضية بأنُهما نوعان من الصوت متضادّان» و سماع الغير و عدمه خارجان عن معناهما الحقيقى؛ بل هما وصفان للقراءة 
المتحققة فى الخارجء نعم لازم الجهر نوعا سماع الغير» كما أن لازم الإخفات كذلكك هو العدم. 

و حينئذ فإن كان مرادهم بأنّ أقل الجهر إسماع غيره القريب. هو مدخلية ذلك فى معناه» بحيث لا يصدق عنوانه على الأقل منه ففيه 
منع ذلككء و إن كان المراد أن هذه المرتبة من الجهر تعتبر فى صحة الصلوات الجهرية» و لا تكفى المرتبة النازلة عنهاء فيرد عليه ما 
عرفت من عدم الدليل عليه» بعد صدق الجهر على هذه المرتبة 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 128#. 
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أيضاء مضافا إلى أنْ المسلمين كانوا من أول الإسلام إلى يومنا هذا يقس مون الصلاةً إلى الجهرية و الإخفاتية, و كانوا يعترون عن 
كيفية قراءة النبى صلّى الله عليه و آله فى الصلوات بالجهر فى بعضها و الإخفات فى أخرىء و لم يقدٍدوا الجهر بغير المرتبة النازلة 
أصلاء و لو لم يكن هنا دليل على تحديد الجهر من الطرف الأ-على؛ و الإخفات من الطرف الأدنىء لقلنا بكفاية الجهر و الإخفات 
هرا كيجاو لكان قد غرفت أن الآبة القد بقة تسيب | اومن التراردة فى فتبيرها قدل على لكقو أن السيرة السعرفايين 
المسلمين فى الصلوات الجهرية و الإخفاتية موافقة لما ذكرنا. 

ثم إن المراد بإسماع النفس المعتبر فى أدنى الإخفات» هل هو إسماعها فعلاء أو و لو بالقَوّة؟ 

و على التقديرين هل اللازم وجوب إسماعها الكلمة بمادّتها و هيئتهاء أو يكفى مجرّد إسماع الصوت و إن لم يتميّز المواد و الهيئات؟ 
وجوه و اللّازم ملاحظة الأخبار الدالة على اعتبار ذلكك فى صحة القراءه فى الصلا أو مطلقا فنقول: 

منها: روايةٌ زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: لمكت من القرء والدعاء عا اسن تسد 0م 

و منها: رواية سماعةٌ قال: تالمدو قزل الدع وبل و تفرو يع يك وَل تاف ب ١‏ قال: «المخافتةُ ما دون سمعكك. و الجهر 


أن ترفع صوتكك شديدا) 3). 


.١ ح 211918 الوسائل #: 48. أبواب القراءة فى الصلاة ب 7ح‎ #7٠0 :١ الكافى *: 1ح # التهذيب 7: /الوح #17 الاستبصار‎ )١( 
.1٠١ (؟) الاسراء:‎ 

() الكافى ": "١0‏ ح 3١‏ التهذيب 7: 740 ح 21١88‏ الوسائل #: 48. أبواب القراءة فى الصلاة ب 7ح ”. 
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و منها: رواية الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه الدّ.لام هل يقرأ الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا أسمع 
أذنيه الهمهمة) .)١١‏ 

و منها: رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ فى صلاته و يحرّكك لسانه 
بالقراءة فى لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا يحرّكك لسانه يتوهّم توهّما؛ .١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 80نلا من لاب/ا 


و اللهوات بالتحريكك جمع لها كحصائق و هى سقف الفم؛ و قيل هى اللحمة الحمراء المتعّقة فى أصل الحنككء ذكر ذلك فى 
مجمع البحرين 0 و يبعد كون المراد هو المعنى الثانى كما لا يخفى و أن الأول فلا يناسب أيضاء لأنّ مخارج الحروف بعضها لا 
يتجاوز عن الشفتين» كالباء و نحوها. 

و كيف كان فالرواية مخالفة للأدله الدالة على وجوب القراءة فى الصلاء لمن القراءة لا تتحقّق مع عدم تحريكك اللسانء و مجرد 
التوهم و التخيل كما هو واضح. فإنّ مجرد تحريكك اللسان مع التوهم لا يحقق القراءة» و على تقديره فاحرازها فى غاية الإشكالء و 
لذا حملها الشيخ على من يصلّى خلف من لا يقتدى به. 

و أمّا رواية زرارة الظاهره فى وجوب الاسماع فعلا فيمكن أن يقال بأنّه يببعد أن يكون المراد مدخلية إسماع النفسء بحيث يكون 
اللاسزم تأثر القوة السامعة بسبب القراءة» فإنّ ذلكك لا ربط له بتحققهاء بل المراد هو لزوم إيجاد الصوتء بحيث بلغ تلكك المرتبة» فلو 
علم أنّه أوجد الألفاظ بمادّتها و هيئتها من غير سماعهاء 


:# 70ح 21198 الوسائل‎ :١ الكافى *: 10ح 216 التهذيب 7: 1و ح 818و ص 7794 ح 407) الاستبصار‎ )١( 

7. أبواب القراءة فى الصلاةُ ب لاح 8. 
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فالظاهر عدم البطلان» و لزوم إسماع الألفاظ بخصوصياتهاء تنفيه روايةٌ الحلبى المتقدمة. و كيف كان فالظاهر أنه لا يعتبر الإسماع 
بحيث تتميّز الكلمات بعضها عن بعض. 

ثم إن وجوب الجهر فى الصلاة الجهرية يختصّ بالرجالء و أمّرا النساء فليس عليهنَ جهر »0١١‏ فلو خافتن فى مواضع الجهر فلا تبطل 
صلاتهن» كما إِنْه لا تبطل لو أجهرنء نعم ربما يوجب البطلان فيما إذا أجهرن فيما يسمع صوتهن الأجنبى» بناء على حرمة الاسماع؛ و 
اقتضاء حرمة الإجهار بطلان الصلاة. لاتّحاده معهاء و المبءّد لا يمكن أن يكون مقدّبا. هذاء و أمّا الصلوات الإخفاتية» فيجب عليهنٌ 
الإخفات فيها كالرجال بلا إشكال. 


المسألة الثانية: الإخفات فى موضع الجهر و بالعكس 

اشارة 

إذا خافت فى موضع الجهر أو أجهر فى موضع الإخفات. فلا إشكال فى بطلان صلاته إذا كان ذلكك عمداء و أمّا إذا كان جهلا أو 
نسيانا أو سهواء فلا تجب عليه الإعادة» كما هو صريح رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه 


وأخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه فقال: «أى ذلك فعل متعم .دا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة» فإن فعل ذلكك ناسيا أو ساهيا أو لا 
يدرى فلا شىء عليه و قد تمت صلاته) .)5١‏ و هذا أى عدم وجوب الإعادةٌ على هؤلاء ممما لا إشكال 
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فيه» لو استمرٌ كلّ واحد من هذه الأعذار إلى بعد الفراغ من الصلاة» و كذا لو استمرٌ إلى أن تجاوز عن محل القراءة» بحيث لو كان 
الإخلال بالجهر و الإخفات مضرًا بصحة الصلاه مطلقاء حتّى مع الجهل و أختيه: لكان اللّازم عليه وجوب إعادة الصلاه و استثنافهاء لا 
إعادة القراءة» كما لو انكشف له الحال بعد الركوع, فإِنٌ الحكم فيه يدور بين صحة الصلاه و تماميتهاء و بين بطلانها و وجوب 
الإعادة» و لا ثالث لهما كما هو واضح؛ و ظاهر الرواية عدم وجوب إعاده الصلاهُ على الناسى و نظائره» و اختصاصه بالمتعمد, فتتمٌ 
صلاة كل واحد منهم فى المورد المفروض و لا شىء عليه. 

و أما لو استمرٌ كلّ واحد من تلكك الأمور إلى محل يمكن إعادة القراءة جهرا أو إخفاتاء كما إذا التفت الناسى أو علم الجاهل قبل 
الركوع؛ فهل يجب عليهم إعادة القراءة» أو أن مدلول الرواية هو الإخبار بعدم وجوب شىء عليهم لا إعادة الصلاة ولا أمر آخر؟ 
وجهان. 

ولا بدٌ قبل الخوض فى معنى الرواية من بيان ما يحتمل فى اعتبار الجهر و الإخفات فى مواضعهما ثبوتا. 

فنقول: يحتمل أن يكون الجهر فى الصلوات الجهرية: و الاخفات فى الصلوات الاخفاتية: معتبرا فى نفس الصلاةٌ مستقلا بلا واسطة 
شىءه بحيث كان الجهر فى بعش الضلوات و الأخقاث فى بعضها الآخر شرطا لنفسن 'تلكك الصلوات» نظير سائر الشروط المعصرة فيها 
مستقلاء ولا ينافى هذا كونهما وصفين عارضين للقراءة كما هو واضح. 

و حينئذ فالقراءة إخفاتا فى الصلوات الجهرية مثلا لا تخرج عن الجزئية للصلاة» فلا تبطل الصلاة من حيث فقدانها لبعض الأجزاء؛ بل 
بطلانها يكون مسببا عن فقدانها لبعض الشروط المعتبرة فيها. 
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و يحتمل أن يكون كل منهما معتبرا فى القراءة و صيرورتها جزء للصلاة بحيث يكون الجزء للصلوات الجهرية هى القراءهً التى يجهر 
بهاء لا نفس القراءة» و كذا فى الصلوات الإخفاتية» و حينئذ فلو أخلّ بشىء منهما فى مواضعهماء يكون بطلان الصلا مستندا إلى 
كونها فاقدة لجزئها الذى هى عبارة عن القراءةٌ. 

فعلى الأول: لو نسى الجهر فى موضعه. فذكر قبل أن يركع, فالظاهر عدم وجوب إعادة القراءة أيضاء لعدم إمكان التدارك؛ ضرورة 
أن الجهر المعتبر فى الصّ للاة إثما هو الجهر بالقراءة التى هى جزء لهاء .و القراءة الموصوفة بهذا الوضف قد تحفقت فاقدة للجهر المعتبر 
فى أصل الضالذف:و القرادة الغاية و.إن كانت معسلة على الجير و.موصوفة بة؛ إلا آنها لا تكرن جزء للصلاة» ضرورة أن أول وتحودات 
الطبيعة يكفى فى حصول الغرض منهاء و العدول عنه إليه بجعل الوجود الثانى جزء و رفع اليد عن الأول غير ممكن. 

ضرورة أن ما وقع منّصفا بشىء لا يمكن أن يتغر عا وقع عليه» فلا يصار إليه إِلَا فيما لو دل عليه الدليل» و هو هنا مفقود. 

و بالجملة: فالظاهر أنه لا يمكن التدارك فى هذه الصورة» فلا يجب عليه إعادة القراءة أيضا. 

و على الثانى: لو نسى الجهر فى موضعه فالتفت قبل الركوعء فلا إشكال فى إمكان التدارك فى هذه الصورة؛ لأنّ الإخلال بالجهر 
مرجعه إلى الإخلال بالقراءة التى هى جزء لهاء و المفروض أن محلها باق كمن نسى أصل القراءة» و حينئذ فهل يجب عليه إعادة 
القراءة بعد الفراغ عن عدم وجوب إعاده الصلاة أو لا؟ قد يقال بالثانى نظرا إلى قوله عليه السّد.لام فى الرواية: «فلا شىء عليه»» الظاهر 
فى عدم تعلق تكليف وجوبى متعلق بإعادةً الصلاءً أو القراءة بمثل هذا الشخص أصلا. 

و لكن يمكن أن يقال: إِنْ الرواية متعرّضة لجهة وجوب إعادة الصلاه و عدمه 
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فقطء بيانه إِنّه لا إشكال فى أن الجملة الأولى المتعرّضة لحكم المتعمّد» ظاهرة فى وجوب إعادة الصلاة» و الجملة الثانية تفريع على 
هذا الحكم. و بيان لمفهوم الجملة الأولى الدالة على اختصاص الحكم بصورة التعمّد. 
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و يؤيده ذكر كلمة الفاء الظاهر فى التفريع؛ و من الواضح أنْ المنفى فى طرف المفهوم إنما هو الحكم المذكور فى المنطوقء لا هو 
مع شىء آخرء فالمراد بقوله: «فلا شىء عليه» هو عدم وجوب إعادة الصلاةٌ عليه و يؤيده قوله عليه السّلام بعده: «و قد تمت صلاته) 
فلا ينافى وجوب إعادة القراءة فى مثل الفرض. 

و بالجملة: فالتأمّل فى الرواية يقضى بأنّ محط نظر الامام عليه السّد.لام خصوص مسألة التمامية و عدمهاء و لكنّ الظاهر منها هو 
الاحتمال الأولء فليتأمل. 

ثم إن الرواية كما عرفت تدل على عدم وجوب الإعادة على الناسى و الساهىء و من لا يدرىء أى الجاهل» و لكن هنا رواية أخرى 
لزرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام تشتمل على ذكر الأولين فقط حيث قال: قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه و أخفى 
فيما لا ينبغى الإخفاء فيه» و تركك القراءة فيما ينبغى القراءةٌ فيه» أو قرأ فيما لا ينبغى القراءة فيه» فقال: «أى ذلكك فعل ناسيا أو ساهيا فلا 
شىء عليه) .)١١‏ 

هذا و يحتمل قور اتحاد الروايتين» خصوصا مع كون الراوى عن زرارة فيهما واحداء و هو حريز و الاختلاف فى السؤال و الجواب 
يكون ناشئا من الروات المتأخَرين عنه. و كيف كان فعبارات القدماء أيضا خاليه عن عدّ الجاهل فى عداد الناسى و الساهى, و لكن 


هذا المقدار لا يوجب الاعراض عن الرواية» بحيث يسقطها عن الحجيّة رأساء خصوصا مع ذهاب جل المتأخَرين بل كلهم إلى عدم 
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الفرق بين الناسى و الجاهل .)١١‏ 

نعم هنا شىءء و هو إِنّ الجاهل قد جعل فى الصحيحة الأولى مقابلا للمتعمّد؛ لما عرفت من أن الجملة الثانية فى الرواية بيان لمفهوم 
الجملة الأولى الدالة على وجوب الإعادة بالنسبةُ إلى خصوص المتعت.د, مع أن الجاهل متعمّد أيضاء لأنْ الجهل لا ينافى العمد الذى 
هو بمعنى القصدء إِلَّما أن يقال: بن المراد من المتعمّ.د هو الذى جهر فى موضع الإخفات أو عكسء قاصدا لمخالفة الشرع؛ فيخرج 
الجاهل عن المتعمّد بهذا المعنى» أو يقال بِأنْ ذكر الجاهل فى عداد الناسى و الساهى إنما هو لمجرّد اشتراكه معهما فى الحكمء بعدم 
وجوب الإعادة. لا لكونه مثلهما من مصاديق غير المتعمّرد الذى هو الموضوع فى القضية المفهومية؛ و بعبارة أخرى هو مستثنى من 
المتعّد حكما لا موضوعا فتدبر. 

ثم إن الجهل إِمّرا أن يكون بالنسبة إلى الحكم, بأن لا يعلم بوجوب الجهر و الإخفات فى مواضعهماء و هو و إن كان فرضه بعيدا 
بملاحظة ما عرفتء من استقرار سير المسلمين من صدر الإسلام إلى هذه الأزمنة. إلا أنّه يمكن فرضه بملاحظة اشتهار الفتوى 
بالاستحباب من فقهاء العامة الذين كانوا مرجعا لأكثر المسلمين فى مقام الفتوىء و بيان الأحكام الشرعية. 

و إِما بالنسبة إلى محل الجهر و الإخفات؛ و موضعهما بأن يعلم أن الصلوات فى الشريعة على قسمين: بعضها جهرية و بعضها إخفاتية 
و لكن لا يمّز بينهماء فيتخيل أن المغرب مثلا من الصلوات الإخفاتية. 

و إمّا بالنسبة إلى الموضوعء بأن لا يعلم حدّ الجهر أو الإخفات. و الظاهر شمول الرواية لجميع الصورء نعم الظاهر خروج الجاهل 
المتردّد و الشاكك عن قوله: 
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١لا‏ يدرى»» لانصرافه عنه. لأنّ ظاهر الرواية نفى وجوب الإعادة بالنسبهُ إلى من جهر فى موضع الإخفات؛ أو عكس بمقتضى طبعه؛ و 
الشاكك ليس كذلك كما هو ظاهر. 

و هنا إشكال عقلىّ» و هو أنه بناء على اشتراكك الجاهل مع الناسى» و اختصاص الحكم بوجوب الإعادةٌ بالمتعمّد العالم» يلزم أن يكون 
وجوب الجهر و الإخفات فى مواضعهما مشروطا بالعلم به. 

و هذا محالء إمنا للزوم الدور الصريح بحسب الواقع» كما فى المصباح ١١‏ و تقريره: 

نه لا خفاء فى توقف العلم بوجوب الجهر و الإخفات على نفس الوجوبء فلو كان الوجوب أيضا متوقفا على العلم به كما هو 
المفروض يلزم الدور. و إِمَا للزوم الدور فى نظر العالم» بناء على منع توقف العلم بشىء على وجوده؛ لإمكان القطع بشىء معدوم, غايةٌ 
الأمر عدم موافقته للواقع و نفس الأمر. 

و بالجملة: فمرتبة المعلوم فى نظر العقل مقدَّمهُ على مرتبة تعلق العلم به» فلو أخذ العلم بالحكم فى موضوعه يلزم تأخَره عنه. لتقدّم 
رتبة المعلوم عليه» و تقدّمه عليه لتقدّم الموضوع على الحكم, و من الواضح استحالة اتّصافه بالتقدّم على شىء. و التأخّر عن ذلكك 
الشىء فى زمان واحد. 

وقد حمّقنا فى الأصول "1١‏ أن البعث و الزجر يتوه إلى طبيعة المكلف المعراة عن خصوصية العلم و الجهلء و إن كانت الإبرادة 
الباعثة على البعث و الزجرء و الغرض منهما- و هو تحقق الانبعاث و الانزجار بسببهما- لا يتحقّق إِلَا فى صورة العلم» ضرورة أن فى 
غير هذه الضورة لا يكوق الاتبعاث مستبا غن تفسن البعث و لا الاترجار مسهذا إلى تفسن الجر إنا أن ذلكك القصور فى تاحبة الغرض» 


لافى 


."12 مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 
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البعث و الزجر. 

و بالجملة: فلا شبهة فى استحالة أخذ القطع بالحكم فى موضوع ذلك الحكم. 

و القول بمعذورية الجاهل فى المقام؛ و كذا فى مسألة القصر و الإتمام؛ مستلزم لهذا الأمر المحال. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه أجاب عن هذا الإشكال فى المصباح بما حاصله: إِنّا نمنع أن يكون وجوب الجهر و الإخفات فى مواضعهما 
مشروطا بالعلم» كيف! و صرّح بعض بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب باستحقاقه للعقوبة الذى هو أثر للوجوب, و معنى معذوريته إنما هو 
خصوص تمامية الصلاة» و عدم وجوب الإعادة عليه» و لا استحالة فى ذلكك أصلا. 

بيانه إِنْه من الجائز أن يكون لطبيعة الصلاة من حيث هى مصلحة ملزمة مقتضية لإيجابهاء و كونها فى ضمن الفرد المشتمل على الجهر 
أو الإخفات؛ مشتملة على مصلحة أخرى ملزمة أيضاء فاجتماع كلتا المصلحتين فى هذا الفرد أوجب تأكد طلبه؛ فإذا أتى المكلف بها 
فى ضمن فرد آخرء فقد أحرز مصلحة نفس الطبيعة فلا يعقل بقاؤها بصفةٌ الوجوب. و عند ارتفاعه عنها يتعذّر عليه إحراز مصلحة 
الخصوصية. 

لذ المتروقي أذ النسعة النقشية لخضوص الثرد علقت ,ا نعاذة» امالك تاكن بالظيسة و كد قرسيها متقوعل الأت البصاق ريا 
بإيجادها فى الخارجء فهو و إن كان أوحد الطيعة إلا الاق رك المونة الراسة فم اله اعدو له ممكواتدار كيااهن ذ لك 

إن قلت: إذا وجب عليه الإجهار فى صلاته فقد حصل بفعله مخالفة ذلك التكليفء فيكون منهيًا عنه» فكيف يصمح وقوعه عبادة. 
قلت: مخالفة ذلك التكليف تحصل بترك الجهر الذى هو نقيض للمأمور به لا 
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بفعل الإخفات. نعم لو قلنا باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه الخاصء وجب الالترام بحرمته» و لكنّه خلاف التحقيق. 

لا يقال: مقتضى ما ذكرت عدم وجوب إعادةٌ الصلاء على من أخل بهما عمداء و هو خلاف الفرض. 

لأنا نقول: لا ندّعى أن طبيعة الصلاه المعرّاة عن هذه الخصوصية مطلوبة مطلقا كيفما اتٌفقتء و إنما المقصود بيان إمكان ذلكك دفعا 
لتومّم الاستحالة و إِلّا فمن الجائز تقييد مطلوبية صرف الطبيعة بخلوصها عن شائبةُ التجرّى كى ينافيها التعمّد أو التردّد كما لا يخفى 
»١١‏ انتهى. 

وها آفافهى جواب الأشكال الأول الى أورةة على ته سل تر لأثه إذا كان الفدان نا ثالث ليما كنا هو المفروضن فن 
المقام» تكون مخالفة الأمر المتعلّق بواحد منهما بنفس إيجاد الضدّ الآخرء فإنّه إذا أمر المولى بالسكون الذى هو ضدّ للحركة تتحمّق 
مخالفته بنفس التحركك كما لا يخفى. 

ثم إِنْ بعض المحمّقين من المعاصرين بعد الإشكال على الجواب المذكور- بأنّ لازمه صحة العمل و إن أتى بالطبيعة الجامعة متعمّداء 
فإِنٌّ الإتيان بها على الفرض عبادة» و إن قارن عصيان الأمر الآخرء إِلَا أن يقال باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه الخاصء فيلزم 
بطلاسن العبادة من حيث المضادّة و لكا لم نقل بذلكك- أجاب عنه بوجه آخر حيث قال: و حل أصل الإشكال أن المصلحة القائمة 
بالطبيعة الجامعة إنما حدثت بعد الجهل بالحكم. و فى الرتبة المتأخَرة» و ليس المقام من قبيل وجود المصلحة الملزمة» فى المطلق و 
المقيّد فى عرض واحد, حتّى يرد الإشكال المتقدّم. 


."١18 مصباح الفقيهء كتاب الصلاة:‎ )١( 
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و يتفرّع على ذلكك أمور ثلاثةُ من دون منافاة بعضها مع البعض الآخر: 

أحدها: تمامية الصلاهٌ التى ينطبق عليها الجامع عند الجهل بازوم الخصوصية. 

الثانى: استحقاق العقوبة على ترك الخاصٌء إذا كان مستندا إلى تقصيره. 

الثالث: عدم الصحة لو تعممّد فى تركك الخاصٌء و الإتيان بالجامع »"١١‏ انتهى. 

أقول: مراده بالمصلحة القائمة بنفس الطبيعة الحادثة» بعد الجهل بالحكم, و فى الرتبة المتأخَرة. هل هى المصلحة القائمة بالطبيعة 
المقيّد أو مصلحةٌ أخرى قائمهُ بصرف الطبيعة حادثة عند الجهل؟ 

فإن كان الأول يلزم عود المحذورء بيانه إن ترنّب المصلحة على الطبيعة المقيده حينئذ بحيث يكون للقيد دخل فيهاء إنما هو فى 
صورة العلم لأنّ المفروض أن فى صورة الجهل تكون المصلحة قائمة بنفس الطبيعة و حينئذ تكون مدخلية القيد فى ترتّب المصلحة 
مشروطة بالعلم بهاء و هو أصل الإشكال. 

هذاء مضافا إلى أنّه لو كان مراده ذلكك لما كان وجه لاستحقاق الجاهل للعقوبة؛ لأنّ المفروض إِنّه لم يفت من المصلحة شيثا إلا أن 
يقال باستحقاقه لها من حيث تركك تحصيل العلم» و هو مع أنه خلاف التحقيق» مخالف لصريح كلامه حيث قال بِأنّ استحقاقه لها إنما 
هو من حيث تركك المقئّد. 

و إن كان الثانى» يلزم أن يترتب على عمل الجاهل الذى عمل على طبق الواقع مصلحتان: 

إحداهما: المصلحة القائمة بالطبيعة المقيّدة لعدم اختصاصها بصورة العلم كما هو المفروض. 

و الأخرى: المصلحة القائمة بنفس الطبيعة الحادثة عند الجهل؛ بخلاف العالم» 
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إن المصلحة المترتّبة على نفس الطبيعة منتفية بالنسبة إليه لفرض اختصاصها بصورة الجهلء فيلزم أن يكون عمل العالم أنقص من 
عمل الجاهل كبزالا بخن : 


لا يقال: إن المصلحة القائمة بالطبيعة إنما تحدث بالنسبة إلى الجاهل الذى يعمل على خلاف الواقع» فالجاهل الذى عمل على طبقه لا 
يترتب على عمله إِلَا مصلحة واحدة كالعالم. 

فنا نقول: إن مرجع ذلكك إلى مدخلية الجهر فى موضع الإخفاتء أو الإخفات فى موضع الجهر فى ترتّبٍ المصلحة: و هو مضافا إلى 
استبعاده بل استحالته- نظرا إلى أنه كيف يمكن أن يؤثر الشىء و ضدّه فى شىء واحد. فإِنّ الجهر فى موضعه إذا كان دخيلا فى 
ترئّب المصلحة على الصلاة» فكيف يمكن أن يكون الإخفات فى موضع الجهر أيضا مؤثّرا فى ذلك- مخالف لظاهر كلالمه بل 
صريحه. لأنّ مقتضاه قيام المصلحة بالطبيعة الجامعة؛ و على المفروض تكون المصلحة الحادثة قائمة بالطبيعة المقيده بالجهر موضع 
الإخفات أو العكسء فهو خلاف ما يقول به فتدبر. 

ثم إن ظاهر كلامه أن المصلحة القائمة بالطبيعة الجامعة إنما حدثت بعد الجهل بالحكمء و فى الرتبة المتأخرة عنه» و لتوضيح الحال 
بحيث يرتفع الاشكال لا بد أولا من بيان بعض الموارد التى اجتمع فيها الحكمان, مترثّبا أحدهما على الآخر ثمّ ملاحظة المقام. 
فنقول: من تلكك الموارد مسألة الترئّب المعنونة فى الأأصولء و المقصود منها إثبات جواز الأمر بالضدّين فى الرتبتين» فعن بعضهم 
التصريح بالامتناع 421١‏ و ربما يقال فى وجهه أن قوام التكليف إنما هو بالإسرادة التشريعية التى مرجعها إلى إرادة المولى تحقق 
المبعوث إليه من العبد. 

و من الواضح أن الإرادة التشريعية تكون كالإرادة التكوينية» فكما لا يصح 


.5١ :١ كفاية الأصول‎ )١( 
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تعلق الارادة التكوينية بالأمور الممتنعة» كالطيران إلى السماءء و الجمع بين الضدّين فى موضوع واحدء فى زمان واحدء و إيجاد شىء 
و إعدامه فى آن واحدء و غيرها من الأمور المستحيلة الممتنعة» كذلكك لا يصح تعلق الإرادهً التشريعية بهاء فلا يصح البعث إلى شىء 
منها لتقوّمه بهاء و هى ممتنعة. 

و كما أن التكليف الواحد بالجمع بين الضدّين فى موضوع واحد فى زمان واحد محال من العالم؛ باستحالة المكلف به و امتناع 
تحمّقه فى الخارجء كذلك التكليفان المتوجه كل منهما إلى أحد الضدّينء فإنّه كيف يمكن تعلق إرادتين بتحققهما من العبد 
المكلّف فى زمان واحد و هل هو إِلَا كإرادة واحدة متعلّقةُ بالجمع بينهما؟ و من الواضح استحالتها. 

و الظاهر عدم تمامية هذا الوجه فإنْ المفروض أن هنا تكليفين مستقلين تعلق كل واحد منهما بشىء ممكن فى نفسهه فإنّ الأمر بانقاذ 
الولد تكليف متعلق بأمر غير مستحيلء و كذا التكليف بانقاذ الأخ؛ و ليس هذان التكليفان فى نظر العقل بمنزلة تكليف واحدء بالجمع 
بين إنقاذ الغريقين المستحيل لكونه جمعا بين الضدّين, لأنَّ فى مرتبة التكليف بالأهم لا يكون إِلَّا تكليف واحد متعلق بأمر ممكن. 
غاية الأمر إن حيث لا تكون إرادهُ المولى انبعاث العبد و تحقق المبعوث إليه منه عله تام لتحققه فى الخارجء إذ من الممكن أن لا 
تتحمّق الإطاعة و الانبعاث منه» فللمولى أن يوجه تكليفا آخرا إليه متعلّقا بمحبوبه الآخرء لثلا يفوت منه المحبوبان. 

نعم لا بد أن يعلق التكليف الثانى بما إذا لم يؤثر التكليف الأول فى نفس العبد. و حصل منه عصيانه. و مع هذا الوصف لا نرى فى 
عقولنا استحالة التكليف الثانى المشروط بعدم تأثير الأول» بل نقول: لا وجه لعدم توجيهه إلى العبد» مع ثبوت ملاكه و اشتراكه مع 
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و حينئذ فلو تحقّقت المخالفة بالنسبة إلى كليهما يستحق العبد لعقوبتين, لأَنّهِ تحقق منه عصيانان, و لا مانع من الالتزام بذلكك أصلا 
كنالا يحفي: 

بالجملة: فلا استحالة فى الترتّب بهذا التقريب, لأنَّ فى مرتبة التكليف بالأهم لا يكون إِلَا تكليف واحد متعلّق بواحد من الضدّين» و 
التكليف الثانى معلق على صورة قصور الأول عن التأثير» و حصول العصيان من العبد. و قد عرفت إِنّه مع إمكانه لا وجه لعدمه بعد 
شوك هالؤذكه كالأول: 


اجتماع الحكم الواقعى مع الظاهرى 


المحكيّ عن السيد الأصفهانى قدّس سرّه أنه أفاد فى وجه الجمع بين الحكمين, و عدم المنافاةً بينهما ما ملخصه: إِنّه لا إشكال فى أن 
الأحكام إنما تتعلق بالمفاهيم المتصوّرة فى الذهنء لكن لا من حيث إِنّها حاكية عن الخارجء ثم إن المفهوم المتصوّر تار يكون 
مطلوبا على نحو الإطلاءقء و اخرى على نحو التقييد» وعلى الثانى فقد يكون لعدم المقتضى فى ذلك المقدّد. وقد يكون لوجود 
المانع. 

مثلا قد يكون عتق الرقبة مطلوبا على سبيل الإطلاق» و قد يكون الغرض فى عتق الرقبة المؤمنة خاصة» و قد يكون فى المطلق إِلَا أن 
عتق الرقبةٌ الكافره مناف لغرضه الآخر, و لأجله قد العتق المطلوب بما إذا تحقق فى الرقبةٌ المؤمنة» فتقيبده فى هذا القسم إنما هو من 
جهة الكسر و الانكسار, لا لتضبيق دائرة المقتضىء و ذلك موقوف على تصوّر العنوان المطلوب أولا مع العنوان الآخر المتّحد معه فى 
الوجود المخرج له عن المطلوبية الفعلية» فلو فرضنا عنوانين غير مجتمعين فى الذهنء فلا يعقل تحقق الكسر و الانكسار. 

فاللازم من ذلك- و الكلام للسيد الأصفهانى- إِنّه متى تصوّر العنوان الذى فيه جهة المطلوبية يكون مطلوبا صرفا من دون تقييد و 
كذ العتراق الذى قد بعية المخفير عقو الغدراق الكعلق للأحكام الواقعية مع العنوان المتعلق للأحكام 
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الظاهريةٌ ممما لا يجتمعان فى الوجود الذهنىء مثلا إذا تصوّر الآمر صلاهٌ الجمعة» فلا يمكن أن يتصوّر معها إلا الحالات التى يمكن أن 
تتصف بها فى هذه الرتبة» مثل كونها فى المسجد أو فى الدار مثلاء و أمّا اتصافها بكون حكمها الواقعى مشكوكاء فليس مما يتصوّر 
فى هذه الرتبة» لأنّ هذا الوصف إنما يعرض الموضوع بعد تحقق الحكم و الأوصاف المتأَخَرهُ عنه لا يمكن إدراجها فى موضوعه. فلا 
منافاة حينئذ بين الحكمين, لأنْ جهة المطلوبية ملحوظة فى ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم, و جهة المبغوضية ملحوظة مع 
لحاظه )١١‏ انتهى. 

أقول: قد حمّقنا فى الأصول "١‏ أن معنى الإطلا-ق» سواء كان راجعا إلى الموضوع أو إلى المتعلق» عبارة عن كون ذلك الموضوع 
مثلا هو تمام الموضوع للحكم المجعولء و أنّه لا مدخلية لشىء آخرء فأصالة الإطلاق الجارية فى متعلق قوله: أعتق رقبة, معناها أن 
مطلوب الأمر و محبوبه الذى بعث عبده إليه؛ إنما هو هذا العنوان فقط. بحيث لا مدخلية لشىء من العناوين المتّحده معه فى الخارج 
فى ذلكك أصلا. 

فكلٌ مصداق تحقق فى الخارج و صدق عليه هذا العنوان» يكفى الإتيان به فى تحقق الإطاعة؛ بما أنه مصداق لذلك العنوان» و إن 
صدق عليه العناوين الأخرء مثلا إذا أعتق المكلف رقبة مؤمنة» فقد أوجد مطلوب المولى بما أنّه أعتق رقبة» لا بما أنّه أعتق رقبة مؤمنة 
و كذا الإطلاق الجارى فى موضوع الحكمء مثل عنوان المستطيع الذى يكون موضوعا لوجوب الحيّء فإن معناه أن من وضع عليه هذا 
التكليف إنما هو من صدق عليه عنوان المستطيع بما أنّه مصداق لهذا العنوان» 
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)١(‏ حكاه عنه المحمّق الحائرى رحمه الله فى درر الفوائد: 07-78١‏ و لم نعثر عليه فى كتاب (الرسائل الفشاركدّة) تأليف السيد 
الفشاركى رحمه الله. 

() تهابة الأصول: عم 
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فالمستطيع الذى يكون عالما و متّصفا بهذا الوصف إنما يجب عليه الحج لكونه مستطيعاء لا لكونه مستطيعا عالما. 

و بالجمله فمعنى الإطلاق بلا ريب عبارة عن كون الشىء المأخوذ متعلّقا للحكم أو موضوعا له تامًا فى ذلككء بلا مدخلية لشىء آخرء 
و محبوبا أو مبغوضا بنفسه. بلا ملاحظة شىء من الخصوصيات. و ليس معناه راجعا إلى ملاحظةٌ جميع العناوين التى يمكن أن تتحد 
معه فى الخارج موضوعا و حكماء حتى يقال بلزوم الاقتصار من تلكك العناوين على ما يمكن تصوره فى هذه الرتبة. 

فالعناوين الحادثة بعد تعلّق الحكم لا يعقل أن تكون ملحوظة للأمر» مثل عنوان العلم؛ و الجهلء و الإطاعة» و العصيانء و نحوها من 
الحالات المتأخَرهُ عن جعل الحكمء بل الإطلاق إنما هو بالمعنى الذى عرفت. 

و عليه فلا فرق بين العناوين أصلاء فإنْ صلا الجمعهُ مطلوبة مطلقاء بمعنى أنه لا مدخلية لشىء آخر فى انّصافها بذلك, فمتى تحقّقت 
تتصف بذلككء سواء تحمّقت من العالم بحكمهاء أو من الجاهل به؛ و سواء عصاه المكلّفء أم أطاعه؛ فإنّه فى جميع هذه الصور 
تكون مطلوبة بما أنّها صلاهُ الجمعة. لا بما أنها صدرت من العالم مثلا. و حينئذ فالحكم الواقعى المتعلق بالمطلق كما أنّه ثابت بالنسبة 
إلى العالم» كذلكك يكون ثابتا فى صورةٌ الجهل أيضا كما عرفتء فالإشكال لا يندفع بما أفاده السيد. 

و الذى ينبغى أن يقال فى حل الاشكال بناء على ما ذكرنا فى معنى الإطلاق: 

أن البعث الصادر من المولى و إن كان مطلقاء و لا اختصاص له بالمكلف العالم به. للزوم الدور كما عرفت, إِلَا أنه لا ريب فى قصوره 
من التأثير فى نفس المكلف الجاهلء إذ لا يعقل الانبعاث من البعث مع الجهل به؛ فالإرادة الباعثة عليه لا محالة تكون مقصورة بصورة 
العلم بالتكليف. 
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فلو أراة المرلن تحقق مطلوية من المكلض مظلقاء و لى كان ساعلة لها يجو لد الاكغاء بذلكة البعث» لما غرفت من قصووه عن التأقير 
بالنسبة إلى الجاهلء بل له أن يبعث المكلف الجاهل بالبعث الأول ثانياء إمَا مطلقا أو مقيدا ببعض القيود مثل ما إذا أخبر به العدل 
مثلا فيقول: إذا أخبرك العادل بوجوب صلاه الجمعة تجب عليكك. و هذا البعث لا يمكن أن يكون مسبّبا عن مصلحةٌ أخرى فى صلاةٌ 
الجمعهٌ غير المصلحةٌ الملزمة التى أوجبت البعث عليها مطلقاء لما عرفت من إطلاقها لصورة الجهل أيضاء بل لا بد أن يكون بلحاظ 
نفس تلكك المصلحة. 

و حينشذ فإذا صادف قوله الواقع» يصير وجوبها بالنسبة إليه فعلاء و إذا خالفه يصير الحكم الثانى حكما صوريا لا يريد المولى انبعاثه 
منهء فالحكم الظاهرى إنما جعل لملاحظة الواقع؛ و لا يكون مخالفا له. لا من حيث الملاكء لما عرفت من أن ملاكه هو ملاكه؛ و لا 
من حي لفن الحكفين لماغرفك من أنهفن ضورة التطابق لا يكوة :هنا إلا إزادة والحدق وفن غبورة الغالق لأ يكرة هنا إزادة 
أصلا. 

و من هنا يظهر الفرق بين هذه المسألةُ و مسألة ترنّب الضدّين المتقدمة: فإنّه فى تلكك المسألة يكون التكليف بالأهم باقيا على فعليته 
أيضا فى صورة العصيان المحمّق لموضوع الأمر بالمهم, فإنَ المولى لم يرفع يده عن محبوبه الأولء غاية الأمر إِنّه حيث لم يؤثر بعنه 
فى تين العين» فيه سحلو حنة الأتيفانك» أرس عليه مويه النائرى فى هذا الفرض: 

و هذا بخلاف المقام, فإنَ الحكم الواقعى إنما يكون فعليا بالنسبة إلى خصوص العالم, و البعث قاصر عن التأثير بالنسبة إلى الجاهل 
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أيضاء و بعبارة أخرى موضوع المسألة الأولى هو العاصى الذى يكون التكليف بالأهم ثابتا عليه لأنّه لا يسقط بالعصيان» و موضوع 
المقام هو الجاهل الذى يكون البعث الواقعى قاصرا 
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عن التأثير فى نفسه. و لا تكون إراده المولى تحقق الانبعاث بهذا البعث منه أيضا. 

ثم لا يخفى أن لسان بعض الأحكام الظاهرية لسان التوسعة فى المأمور به بالأسمر الواقعى» و يكون ناظرا إليه مثلا الحكم بالطهارة 
الظاهرية السعصسية»فيما إذا كان بدن المضلكى أو ثونه طاهرا سابقاء مرسعه إلى جواز الضلاة مغف فدل على أن الأدلة الواردة فى 
اشتراط الصلاً بطهارة البدن و الثوب أعممٌ مما إذا كانت الطهارة طهارة واقعية أو ظاهريّةُ ثابتة بالاستصحاب أو قاعدتها. 

وقد ذكرنا فى مبحث الإسجزاء من الأأصول »١١‏ إِنّ هذا القسم من الأحكام الظاهرية مقتضية للإسجزاء سواء كانت من الأصول أو 
الأمارات» و سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية: و ليس مدلولها مجوّد كون المكلّف معها معذورا فى مخالفة الحكم الواقعى» 
فإنه كيف يمكن أن يحمل قول أمير المؤمنين عليه السّدلام: «ما أبالى أبول أصابنى أم ماء إذا لم أعلم» 5١‏ على مجرّد المعذورية فى 
المخالفة مع الشكك كما هو واضح. 

إذا عرفت جميع ذلكك فاعلم أنه يمكن أن يجاب عن الإشكال المتقدّم الذى مرجعه إلى أنه كيف يمكن أن يؤخذ العلم فى الحكم 
بوجوب الصلاة جهرا أو إخفاتاء بأنَا لا نقول بكون الحكم الواقعى- أى الوجوب المتعآق بالصلاهُ المشتملةُ على خصوصية الجهر أو 
الإخفات- مختضصّ ا بالعالم به بحيث يكون العلم داخلا فى موضوعه. بل هو كسائر الأحكام الواقعية مطلق بلا اختصاص بالعالم به» و 
لكن الجاهل فى المقام حيث إن كان عمله موافقا للحكم الظاهرى المتوجه إليه» فلا محالة يكون عمله تامًا. 


(0 تهابة الأصول؛ /189. 

(؟) الفقيه :١‏ ”© ح 12# التهذيب :١‏ 107 ح 2/0 الاستبصار 18٠١ :١‏ ح 679, الوسائل *: /ا5#. أبواب النجاسات ب ”اح ه. 
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توضيحه إِنّكك عرفت أن المراد بقوله عليه السّلام: «لا يدرى» فى صحيحة زرارة المتقدمة 0١١‏ ليس الأعم من الجاهل المتردّد الشاككء 
فإنَ قرينة السياق تقتضى أن يكون المراد به هو الجاهل الذى كان سبب اجهاره فى موضع الإخفات أو العكس هو جهله؛ و عدم علمه 
باعتبار هذه الخصوصيهٌ فى الصلاة. كما أن الناسى أو الساهى يكون سبب مخالفته هو النسيان أو السهوء فالجاهل الذى لا يكون عمله 
المخالف للواقع مستندا إلى تيزل #الشاكه الخ كدواضيف إن الترةد و الك لتفس اللاتناق بطق السعنان للتخصوض واد 
منهما يكون خارجا عن مورد الرواية. 

و«عفتغل فساحظة ما عرقت سابقا أبقيا من أن عمل المسلميه كان مع ونن النى ضكن الله عليه و الو الخلقام ده سس اغلن 
الجهر فى الصلوات الجهرية» و الإخفات فى الصلوات الإخفاتية» يظهر أن من عمل على خلاف هذه الطريقة المستمرةٌ بين المسلمين» 
فلا محالة يكون عمله مستندا إلى الفتاوى المشهورة بينهم» الصادرة من المراجع الذين كانوا يرجعون إليهم فى أخذ الفتوى. 

و قد عرفت استقرار فتاويهم على الاستحبابء و لم يظهر القول بالوجوب إِلَا من ابن أبى ليلى 070 فالجاهل الذى تشمله الرواية هو من 
كان إجهاره موضع الإخفات أو العكس مستندا إلى فتوى مراجعهم, فهى حدّدة عقلية عليهم» فمرجع تمامية صلاة الجاهل إلى إجزاء 
الحكم الظاهرى المختصّ به عن الحكم الواقعى الذى ليس مختصًا بالعالم. 

و من هذا البيان يظهر أنه كما تكون صلاهءً الجاهل تامّهُ على ما هو مدلول 


(1) الوسائل #: 88. أبواب القراءة فى الصلاهُ ب 78 ح .١‏ 
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(0) راجع 7: 106. 
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الروابة كذلكك لا يكون مسهحنًا للعقوبة أيضاء إذ لا وجه لاستحقاقه لها يعد صحة غمله» و ذهان جماعة من الأصحاف: إلبفت كما 
حكاه فى المصباح -0١١‏ لا يلزمنا بذلكك بعد عدم الدليل عليه. 

ثم إِنّه لو أغمض النظر عا ذكرناه من حجية فتاوى مراجعهم بالنسبة إليهم» لكان الوجه فى عدم فعلية الحكم الواقعى غير المختصّ 
بالعالم بالنسبة إلى الجاهل» هى هذه الرواية الدالة على تمامية صلاته المخصّ صه؛ لما دل على عدم معذورية الجاهل مطلقاء فإنكك 
عرفت أن الحكم الواقعى و إن كان مطلقا إِلَّا أن الخطاب المتضئّن له قاصر عن بعث الجاهل به لعدم معقولية تحقق الانبعاث من 
البعث المجهول. 

فإذا أراد المولى صدور المبعوث إليه من الجاهلء فلا بد له من أن يتوص لى إلى ذلكك بخطاب آخر متوجه إلى خصوص الجاهل 
بالخطاب الأولء ليعلم أنه لم يرفع يده عن تكليفه؛ و أنّه فعل حتّى بالنسبةُ إلى الجاهل» و حينئذ فمن الجائز كما فى المقام تخصيص 
ذلكك الدليل بالنسبة إلى بعض الموارد كما فى المقام؛ و مسأل القصر و الإتمام كما هو غير خفىّ. 

ثم إِنّه يرد على ما أفاده فى المصباح من الجواب المتقدّم, إِنّه مع قيام مصلحة ملزمة بنفس الصلاة أيضا لا بدّ أن تكون هى بنفسها 
متعلّقة للوجوب. فيكون هنا وجوبان لا وجوب واحدء مع أنه بناء عليه لا وجه لتمامية صلا الجاهل التى دلت عليها صحيحة زرارة 
المتقدمق لأله بعد ها كاثث المصلحة القائمة بالطبيعة المقيّدة فائتةُ مع الإتيان بأصل الطبيعة» لا يبقى وجه لتمامية صلاته الظاهرة فى 
عدم الفرق بينه و بين العالم كما هو واضح. 


.12 مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 
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المسألة الثالثة: الجهر بالبسملة فى الصلوات الإخفاتية 


لا إشكال فى وجوب الجهر بالبسملهُ فى الصلوات الجهرية؛ لما عرفت من جزئيتها للسورة التى أمر بالإجهار بها فيها »"١١‏ و أما الجهر 
بها فى الصلوات الإخفاتية ففى وجوبه مطلقاء أو استحبابه كذلككء أو وجوبه فى خصوص الركعتين الأوليين» أو استحبابه كذلكك؛ أو 
استحبابه بالنسبة إلى خصوص الإمام وجوه و أقوال: 

نسب الأول إلى القاضى بن البراج فى المهذبء و إلى ظاهر الصدوق فى الخصال «7. و الثانى إلى المشهور على ما ادّعاه غير واحد 
و الثالث إلى أبى الصلاح فى الكافى © و الرابع إلى الحلّى «8). و الخامس إلى ابن الجنيد «2). 

ومستند المسألة أخبار كثيرة وردت فى المقام. 

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن عبد الرحمن بن أبى نجران» عن صفوان قال: صلّيت خلف أبى عبد الله عليه 
السّلام أتَاما فكان يقرأ فى فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا كانت صلاةٌ لا يجهر فيها بالقراء جهر ببسم 


.393/ تذكرة الفقهاء “: 187 مسأله‎ 0718 :١ المنتهى‎ 23١8 :١ مسألهُ "لى الغنيةٌ: 8/اء السرائر‎ "١ :١ الخلاف‎ )١( 

(0) المهذّب :١‏ 47, الخصال: 605. 

(5) الخلاف :١‏ 20701 تذكرة الفقهاء : 2181 المنتهى :١‏ 270 جامع المقاصد 7: 188 مداركك الأحكام ": ٠2"؛‏ مستند الشيعة 0: 
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(ع) الكافى فى الفقه: .١١1/‏ 

(4) اسراف اا 

(©) المختلف ”: ١00‏ عنه. 
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اللّه الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلكك .0١١‏ 

و رواه فى الوسائل عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن عبد الرحمن بن أبى نجرانء و لكن لا بد حينئذ من 
الالتزام بأنّ السند مقلوب. لأنّ عبد الرحمن من صغار الطبقة السادسة؛ و هو من كبارهاء ولا يروى هو عنه. و الدليل على ذلكك أن 
السند على ما فى التهذيب موافق لما ذكرناء كما أنّه رواه فى الوسائل أيضا بهذا النحو فى غير هذا الباب .)27١‏ 

و روى فى الوسائل نظير هذه الرواية عن الكلينى بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمّدء عن صفوان الجمال قال: ١صليت‏ 
خلف أبى عبد الله عليه الّ.لام أَاماء فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ و كان يجهر فى السورتين 
جمبعا» 17و لكن المراد بضقواق فى الرؤابة الأولى عو صفوان بن بحى و فى هذه الرواية عو صفوان بن مهران: و كيت كان 
فمدلول الروايتين هو أن الإمام جهر بالبسمله فى الصلوات الإخفاتية» و لكن لا يستفاد منهما أن ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو 
الاستحباب؟. لأنّْ الفعل يحتملهماء كما أنّه لا يستفاد منهما الإطلاق بالنسبةُ إلى غير إمام الجماعة, لأنّ موردهما هذه الصورة. 

و منها: رواية حنّان بن سدير قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السّلام فتعوّذ بإجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم «. 

هذاء ولا يستفاد منها الإطلاق بالنسبة إلى الصلوات الإخفاتية» لإمكان اختصاص ذلك بالصلوات الجهرية» كما أنه لا دلالهُ لها على 
الإطلاق بالنسبة إلى 
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غير إمام الجماعة. 

و منها: رواية أبى حمزة قال: قال علي بن الحسين عليهما السّلام: «يا ثمالى! إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: 
هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم» ذهب و إن قال: لاء ركب على كتفيه» فكان إمام القوم حتّى ينصرفواء»» قال: فقلت: 

جعلت فداكك أ ليس يقرؤون القرآن؟ قال: «بلى؛ ليس حيث تذهب يا ثمالى؛ إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» .0١‏ و لكنها 
مضافا إلى اشتمال سندها على الإرسال بإبهام الواسطة لا دلالهُ فيها على غير إمام الجماعة» مع أن شمولها للضلرات الأنخفائية مجل نظر 
بل ملع لما سيجىء. 

ومنها: ما رواه الصدوق فى الخصال بإسناده عن الأعمش» عن جعفر بن محمد عليهما السشلام فى حديث شرائع الدين قال: «(و الإجهار 
بيسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاهُ واجب» .)1١‏ و إطلاقها بالنسبة إلى الصلوات الإخفاتية غير ثابت» لاحتمال الاختصاص بالصلوات 
الجهرية. 

و توهّم أن الإجهار بالبسملة فيها لم يكن يحتاج إلى البيان لوضوحه. مندفع بالاختلاف فيه أيضا من كثير من علماء العامة» و لا بأس 
بنقل عباره الخلاف هنا ليظهر ثبوت الاختلاف فى الصلوات الجهرية أيضا بين المسلمين. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19لا من لاب ١/‏ 


قال فى الخلاف: يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى الحمد و فى كل سورة بعدهاء كما يجب بالقراءة هذا فيه يجب الجهر فيه 
فإن كانت الصلاه لا يجهر فيها استحبٌ أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ و إن جمع فى النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم مع كل سورة. و هو مذهب الشافعى, إِلَا أَنّه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسرٌ فيه بالقراءة» ذكر ذلكك فى البويطى 
وفى اختللاف 


.6 ح‎ ١١ ح 21187 الوسائل #: ه/. أبواب القراءة فى الصلاه ب‎ 79٠١ :5 التهذيب‎ )١( 
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العراقيين» و ذكر ابن المنذر عن عطاء و طاوس و مجاهد و سعيد بن جبير, إِنّهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» و روى مثل 
ذلك عن ابن عمر أنه كان لا يدع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى أمّ القرآنء و السورة التى بعدها. 

و ذهب أبو حنيفة و سفيان الثورى و الأموزاعى و أبو عبيدة و أحمد إلى أنّه يسرٌ بهاء و قال مالكك: المستحبٌ أن لا يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ و يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين .0١١‏ ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون فى ذلكك. ثم نقل رواية 
أقول: هذه العبارة كما ترى صريحة فى وقوع الاختلاءف فى الجهر بالبسمله فى الصلوات الجهرية أيضاء و أن القائل بالوجوب من 
العامة هو الشافعى فقط» نعم كان عمل بعضهم أيضا على الجهرء كما حكاه ابن المنذر» و روى عن ابن عمرء و أما أبو حنيفة و سفيان 
و الأوزاعى و أبو عبيدة فكلهم قائلون بالاسرار بها فى جميع الصلوات» و قال مالكك باستحباب تركها رأساء و مع ثبوت هذا الاختللاف 
خصوصا مع ذهاب جلهم إلى الإسرار فى الصلوات الجهرية أيضاء لا يبقى مجال للاطمئنان بإطلاق مثل الرواية» لو لم نقل بِأنْ ذلكك 
يوجب الانصراف إلى خصوص الصلوات الجهرية؛ إذ هى التى كان الجهر بالبسملهُ فيها واجبا عند الأئمة عليهم السّلام؛ و كانوا بصدد 
بيانها نوعاء فى قبال العامة الذين ذهب أكثرهم إلى نفى الوجوب, بل إلى وجوب الاسرار. 

و منها: رواية رجاء بن أبى الضحاك عن الرضا عليه السّرلام أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى جميع صلواته بالليل و النهار 
والتوهدة الزواية و إن كانت صريحة فى الشير بالشملة ف الصلواتك الأكافة أيضاء إلا تدحت كانت حكارة لفغل 


)١(‏ الخلاف :١‏ 981 07 مسألة #لك المجموع *: -#88١‏ 3887 المغنى لابن قدامة -7١ :١‏ 08©, المحلّى *: 1017؟. 

(؟) عيون اخبار الرضا عليه السّلام 7: 0187 الوسائل ©: 78 أبواب القراءة فى الصلاة ب ١؟‏ ح ". 
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الإمام عليه الّ.لام» و من المعلوم أن الفعل لا يكون له إطلاق كالقولء إذ لا يقع إِلَا على وجه واحدء فإطلاقها بالنسبة إلى غير إمام 
الجماعة كما توهّم باطل» لا مجال لدعواه؛ فلا يستفاد منها الإجهار حتّى بالنسبة إلى المنفرد» إذ لعلّه كان يصلّى جماعة. 

و منها: رواية سليم بن قيس المروية فى روضة الكافى عن أمير المؤمنين عليه الّلام فى خطبة طويلة مشتملة على إحداث الولاة الذين 
كانوا قبله إلى أن قال: «و أمرت [الناس] بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات» و ألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) .)١١‏ و 
الظاهر اختصاصها بحال الصلاة إِلَا أنه بملاحظة ما ذكرنا يظهر اختصاصها بالصلوات الجهرية التى كان بناؤهم على الاسرار فيها. 

و منها: ما ورد من أن الجهر بالبسمله من علائم المؤمن »7١‏ و دلالته على الجهر بها فى الصلوات الإخفاتية ممنوعة كما عرفت. 

و منها: خبر فضل بن شاذان المروىٌّ فى محكيّ العيون عن الرضا عليه السّد.لام فى كتابه إلى المأمون قال: «و الإجهار ببسم اللّه الرحمن 
الرحيم فى جميع الصلوات سن «"0. 
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و هذه الرواية ظاهرة بل صريحة فى عدم الاختصاص بالصلوات الجهرية» و لكنّ المراد بالسنة هى المطابقة لعمل النبى صَلَى اللّه عليه 
و آله» فلا ينافى الاستحباب فى خصوص الصلوات الإخفاتية» و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المنفرد و الإمام» و قد عرفت أن ما 
كان من الروايات مشتملة على حكاية فعل الإمام عليه الّ.لام لا إطلاق لها بالنسبة إلى المنفرد» بل مورد بعضها هو الإجهار فى 
الجماعة» و لكن لا يستفاد منها الاختصاص بهذه الصورةء فالأظهر ما ذهب إليه المشهور. 

ثم إن ذلكك فيما لو وجب الإخفات بالأصالة» و أمَا لو وجب لعارض الجماعة 


." أبواب الوضوء ب 8”اح‎ .588 :١ الوسائل‎ 1١ روضة الكافى: ١م ح‎ )١( 

(؟) مصباح المتهتجد: 00١‏ بحار الأنوار 187 0/. 

(*) عيون اخبار الرضا عليه السّلام 7: 217 الوسائل #: #/. أبواب القراءة فى الصلاة ب ١7ح‏ 8. 
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كالمأموم المسبوق» فهل يستحبٌ له الجهر بالبسملة أيضا؟ الظاهر العدم» لعدم ثبوت إطلاق للرواية بالنسبة إلى هذه الجهة. بل 
المقصود منها بيان ما هو وظيفة المصلى مع قطع النظر عن حال الايتمام المؤثر فى اختلاف تكليفه» مضافا إلى عموم قوله عليه السّلام: 
«لا- ينبغى لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول» .)١١‏ و إلى أن وضع الجماعة التى بناؤها على متابعة الإمام الذى هو بمنزلة الرئيس 
للمأمومين؛ و عدم المزاحمة معه» يقتضى ذلك. و إلى أن سقوط الجهر فى موارد وجوبه يقتضى سقوطه فى موارد ندبه بطريق أولى 
كما لا يخفى. 


المسألة الرابعة: عدم وجوب الجهر على النساء 


قد تقدّمت الإشارهً إلى أَنْ وجوب الجهر فى مواضعه إنما يختصّ بالرجالء و أمّا النساء فليس عليهنّ جهرء و الدليل على ذلكك- مضافا 
إلى أن ما هو العمدة فى إثبات وجوب الجهر و هو سير المسلمين من زمان النبى صلَى الله عليه و آله على ذلكء لا يشمل النساء 
كما هو واضح- صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه المّد.لام المروية فى قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر قال: و سألته عن النساء هل 
عليهنْ الجهر بالقراءة فى الفريضة؟ 

قال: «لا إِلّا أن تكون امرأة توم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها) .07١‏ 

و كلمة «تسمع إِمّا من باب الإفعال فيصير معناه حينئذ بقدر إسماعها قراءتهاء و إِما مبن للمفعول؛ و الظاهر سماع المأمومات قراءتهاء 
و أمًا احتمال أن يكون مبنيا للفاعل بحيث يكون معناه سماع نفسها قراءتها» كما حكى عن 


." الوسائل 8: 88. أبواب صلاة الجماعة ب 07 ح‎ 017١ التهذيب ": 59 ح‎ )١( 

(0) قرب الاسناد: 188 ح "اهلى الوسائل #: 40. أبواب القراءة فى الصلاهُ ب "١‏ ذ ح ". 
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الحدائق »)١١‏ فهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

هذاء و يدل على حكم إمامة المرأة للنساء روايتان. 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد, ه ق 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /9ئا من لاب /١ا‏ 
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إحداهما: رواية على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه الشّ.لام قال: سألته عن المرأة تومٌ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و 
التكبير؟ قال: «بقدر ما تسمع» .)3١‏ 

و الأخرى: صحيحة أخرى لعليّ بن جعفر عن أخيه عليه التّ.لام قال: سألته عن المرأة تومٌ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ 
قال: «قدر ما تسمع» 370. و المراد بالجواب فى هاتين الروايتين هو ما عرفت فى الرواية الأولى. 

و كيف كانء فمدلول الرواية الأولى عدم وجوب الجهر على النساء فى الصلوات الجهرية؛ و مدلول الروايات الثلاث جواز الجهر فيما 
إذا أمت النساء بقدر ما تسمع قراءتها المأمومات, لا جميعهنٌ بل من قربت منهنّ إليهاء كما فى الرجل إذا أم. 

ثم إن جواز الجهر لها فى موضعه مما لا إشكال فيه فيما إذا لم يسمع صوتها الأجنبئء و أمَا إذا سمع صوتها مع العلم بأنّه يسمع؛ فإن 
قلنا بحرمة إسماعها صوتها إِيَاه مطلقاء فالظاهر بطلان صلاتهاء و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهى كما هو التحقيق «, لأنْ ذلك لا 
يصبحح العبادة كما عرفت مراراء و إن لم نقل بذلكك فلا وجه لبطلانها. 

نعم لو كان صوتها مشتملا على التلذَّذ و الريبة» فالظاهر البطلان لحرمة 


)١(‏ الحدائق غز ؟18. 

() التهذيب *: /ا7 ح 2/28٠‏ الوسائل 2: 95. أبواب القراءة فى الصلاه ب ١"اح .١‏ 

() التهذيب *: /81” ح ١6/ء‏ قرب الإسناد: 18# ح 7هى الوسائل #: 40. أبواب القراءة فى الصلاء ب الاح ؟. 

(©) نهاية الأصول::85؟. 
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إسماعها حينئذ بلا إشكال. هذا كله فى الصلوات الجهرية: و أما الإخفاتية منها فالظاهر تعن الإخفات عليهنٌ كالرجالء لأنْ التخيير 


إنما هو فى خصوص الجهرية كما عرفت. 
المسألة الخامسة: استحباب الاستعاذةُ أمام القراءة 


تستحب الاستعاذةٌ أمام القراءة فى خصوص الركعة الأولى» و يدل عليه- مضافا إلى الإجماع »)١١‏ و ورود الأمر بها عند قراءة القرآن 
فى الكتاب العزيز 7١‏ الشامل لحال الصلاٌ و غيره»- جمله من الأخبار: 

منها: رواية حنان بن سدير قال: «صلّيت خلف أبى عبد الله عليه السّلام, فتعوّذ بإجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم) «”. 

وغير ذلكك من الأخبار الدالةً عليه «5)» المختلفة فى صِيغهُ الاستعاذة» و لكن الظاهر حصول امتثال الأمر الاستحبابى المتعلق بها 
بجميعهاء بل بغيرها من الصيغ غير المذكورة فيها كما لا يخفى. هذاء و المشهور بينهم هو استحباب الإخفات بالاستعاذة» و لو فى 
الصلوات الجهريةً «2)» و حكى عن الخلاف 12 دعوى الإجماع عليه و رواية حنان بن سدير حملت على الجواز و لا بأس به. 


)١(‏ الخلاف :١‏ 75" مسأل 0/8 مجمع البيان : 388 الذكرى ": 70 المنتهى :١‏ 788 جامع المقاصد 7: 071/١‏ مستند الشيعة ه: 
307 جواهر 0 4: 6٠١‏ كشف اللثام اه 

() النحل: 48 فَإِذا قَرَأَتَ الْمَْآنَ فَاسْتَعذُ باللَهِ مِنّ السشَّمِطانٍ الرجيم. 

(*) التهذيب 5: 789 ح 21188 الوسائل #: 17. أبواب القراءة فى الصلاهُ ب /اه ح 5. 

(ع) راجع الوسائل #: ١1‏ بقية أحاديث الباب. 
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(0) مستند الشيعة ه: 170 الحدائق 8: 2188 رياض المسائل *: 608 مفتاح الكرامةٌ ؟: 899 
(ع) الخلاف :١‏ 78" مسألهُ هلا. 
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المسألة السادسة: اعتبار الموالاة بين أجزاء القراءة 


المعروف بين المتأشرين اعتبار الموالاة فى أجزاء القراءة فى صحتها 0١١‏ بحيث لو أخخل بها يجب عليه استثناف القراءة و إعادتهاء و 
لكنّ القدماء من الأصحاب لم يظهر منهم اعتبارهاء على ما يشهد به التتِع فى كتبهم الموضوعة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السّلام .07١‏ 
نعم ربما يظهر ذلكك من الشيخ فى كتاب المبسوط الذى صنّفه لبيان الفروعات التى يستخرج حكمها من الأصول الصادرة عنهم عليه 
السّلام» على خلاف النهج المتعارف بين علماء الإمامية فى ذلكك الزمان فى مقام التأليف و التصنيف. 

قال فيه تفريعا على وجوب الترتيب بين آيات الحمد ما هذا لفظه: 

فإن قرأ من خلالها آيه أو آيتين من غيرها ساهياء أتم قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتّبهاء فإن وقف فى خلالها ساعة ثمّ ذكر 
مضى على قراءته. ثمّ قال: و إن قرأ متعمّدا فى خلالها من غيرهاء وجب عليه أن يستأنفها من أوّلها 7. 

انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سَده. 

فإِنّ حكمه بوجوب استثناف القراءة من أوّلهاء فيما لو قرأ عمدا فى خلال القراءة من غيرهاء ليس إِلَما من جهة اعتبار التوالى بين 
أجزاؤهاء إذ ليس المراد هو ما إذا قرأ متعمّدا من غير القراءه بعنوان أنه منها حتى يكون البطلان مستندا إليه» 


)١(‏ نهاية الاحكام :١‏ 27©, الذكرى : 09١‏ مفاتيح الشرائع :١‏ 2179 جواهر الكلام 21١ :٠١‏ مستند الشيعة: 

6 كشف اللثام ©: 6. 

00 مثل المقنعة و الهداية و النهاية و الوسيلة و المراسم و المهذب. 

.٠١80:١ المبسوط‎ )( 

نهاية التقرير» ج27 ص: 71 

أنه مضافا إلى ندرة الفرضء يكون مقتضى ذلكك بطلان أصل الصلاةء لا وجوب استثناف القراءة فقط كما لا يخفى. 

و كيف كان فقد استدل على اعتبار التوالى فى صحة القراءةً بقوله صلَى الله عليه و آله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» .)١١‏ و فيه أن 
استفادةً مثل هذه الأمور الجارية مجرى العادهُ من مثله ممنوعة. مضافا إلى أنه لو دل لكان مقتضاه بطلان أصل الصلاة بالإخلال بى لا 
بطلان خصوص القراءة و وجوب استثنافها. 

هذاء وذكر فى المصباح فى وجه ذلك. أن المتبادر من أوامر القراءة فى الصلاةٌ و لو بواسطة المناسبات المغروسة فى الذهن, هو 
الإتيان بمجموع القراءة فى ضمن فرد من القراءة» بحيث يعد فى العرف مجموعها قراءه واحدة» مع حفظ صورتها التى بها تتقوّم ماهية 
القرآنية التى هى قوام المأمور به فالفصل الطويل المنافى لصدق وحدة القراءة عرفا أو مزج كلمات خارجية منافية لحفظ الصورة 
مخلٌ بصحتها .)7١‏ 

اي 

ولا يخفى أن دعوى تبادر ذلك ممنوعة جدّاء ألا ترى أنه لو نذر قراءة سورة» فهل يجب عليه أن يقرأها بنحو التوالى بحيث لو قرأ 
نصفها مثلاء ثم اشتغل بعمل آخرء ثم قرأ نصفها الآخرء لما تحقق بِرَ نذره؛ و المعلوم خلافه على ما يشهد به مراجعة المتشرّعة فى 
أمثال ذلكك. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠عا‏ من تلاب/٠ا‏ 


و بالجملة: فلزوم كون القراءة قراءة واحدة, ممما لم يدل عليه دليل. 
نعم لا ننكر اعتبار التوالى بين أجزاء القراءة» بما يعتبر بين القراءة و سائر أجزاء الصلاة؛ و لكنّه معتبر فى نفس الصلاة و لا يتحقق 
الإخلال به بمثل قراءة آيهُ قصيرة أو آيتين كذلكك. و اما اعتباره فى نفس القراءةٌ- بحيث كان الإخلال به مضرًا 


.57١ :١ كتاب الأذان: 007/8 سنن الدار قطنى‎ -١ صحيح البخارى:‎ )١( 

(1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 7١‏ المسألة الثانية. 
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بصدقهاء لا بصدق أصل الصلاة» و لا محالة تكون دائرته حينئذ أضيق من دائرة التوالى المعتبر فى الصلاة- فلم نعلم له مستنداء و ما 
تقدّم غير صالح لإثبات هذا المعنى كما عرفت. 

هذاء ولا ننكر أيضا اعتبار التوالى بين أجزاء كلم واحدة أو كلام واحد, لأنّ صدق تلك الكلمة يتوقف على التكلم بحروفها متوالية 
إذ مع التوققف فى خلالها لا تتحقّق الكلمة؛ كما أن صدق الكلاسم يتوقف على الإتيان بكلماته متوالية» إِنَا أنَ ذلك معتبر فى نفس 
الكلمة و الكلام. 

و بالجملة: فليس هنا ما يدل على اعتبار التوالى فى صحة القراءة مع قطع النظر عن الموالاءً المعتبرة فى صحة الصلاق و مع قطع النظر 
عن التوالى المعتبر فى صدق الكلمة و الكلام فتدبّر. 


المسألة السابعة: ما يعتبر فى صحَة القراءة 


يجب فى قراءة الحمد و السورة مراعاة ما يعتبر فى صحة التكلم بالألفاظ العربية عند العرب. بحيث يصدق عندهم أنّه قرأ الفاتحة و 
حينئذ فلو أخل بحرف واحد عمدا بطلت صلاته. وفى حكمه الإخلال بالتشديد. لأنّ الإخلال به يرجع إلى الإخلال بحرف واحده 
لأدنّهِ حادث من التقاء حرفينء أوّلهما ساكن و الآخر متحرّكء و الإخلال به يوجب إسقاط الحرف الساكن» و كذلك تبطل الصلاهٌ 
بالإخلال بالإعراب» سواء كان مغيرا للمعنى» كما إذا قرأ التاء فى أنعمت عليهم بالضمٌء أو لم يكن موجبا له. 

و أمَا ما ذكره علماء التجويدء فأكثرها يعد من محسنات القراءة» و لهذا سمّوا ذلكك العلم باسم التجويد, لا أنه معتبر فى صحتهاء و 
الضابط ما عرفت من اعتبار 
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أن تكون القراءة على نحو كانت عند العرب موصوفة بالصحة. و لا يعتبر أن تكون كيفتّتها باللهجة العربية التى تكون مختصّة بهم؛ و 
يتعسّر تحصيلها لغيرهم كما هو واضح. 

ثم إن المتداول بين العرب فى المحاورات» الوقف فى بعض الموارد. و الوصل فى البعض الآخرء كما هو كذلكك فى المتكلمين بسائر 
اللغات. إلا أن الوقف عندهم يوجب تغير الكلمة من حيث الهيئة» بل المادّهُ فى بعض الموارد. 

ففى هذه الحالة قد يحذفون حركة آخر الكلمة» سواء كانت حركة إعرابية» أو بنائية» و قد يكون الوقف عندهم بإبدال التنوين ألفاء 
كما فى حال النصبء و قد يبدّلون الحرف الآدخر ألفاء كما فى مثل إذن» لشباهتها بالمنوّن المنصوبء كما أنّهم يبدّلون فى حال 
الوقف تاء التأنيث هاء» و قد يلحقون الهاء بآخر الكلمةٌ فى تلكك الحالة» كما فى نحو ارم» حيث يقولون فى حالة الوقف ارمه. بإلحاق 
الهاء بآخرهاء إلى غير ذلكك من قواعد الوقف. 

و حينئذ فيقع الكلام فى أن هذه القواعد هل تعتبر فى صحة القراءة» أو أنّها من محسناتهاء و لا يضرٌ الإخلال بها بصحتها عندهم, و قد 
تعرّض لهذا الفرع المتأخرون من الفقهاء فى كتبهم الفقهية الاستدلالية 1١‏ و لم نعثر حتّى الآن على من تعرّض له من القدماء. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالائالالا صفحةً امعا من نلاب/ا 


و كيف كان فقد جعلوا النزاع على ما هو ظاهر عباراتهم فى الوقف بالحركة؛ و الوصل بالسكون. مع أن الظاهر عدم الاختصاصء فإِنّ 
الغرض بيان حكم ما إذا خالف الطريقة المتداولة بين العرب فى حالتى الوقف و الوصل كما لا يخفى. 
و بالجملة: فالمسألهُ خلافية» فالمحكيّ عن كاشف الغطاء الجواز فيهما ١؟)»‏ 


)١(‏ مسالكك الأفهام :١‏ 250 رياض المسائل #: 28٠‏ تذكرةٌ الفقهاء : 16٠‏ المعتبر ؟: 188 الذكرى #: 0.م. 

() كشف الغطاء: ع*5. 
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و المصرّح به فى كلام جماعة عدم الجواز ,)١١‏ بل عن المحدّث المجلسى أنّهما غير جائزين باتفاق القرّاء و أهل العربية .07١‏ 

و صرّح الشيخ الأنصارى قدّس سرّه فى رسالة الصلاة التفصيل بين الوقف بالحركة و الوصل بالسكونء بجواز الأول دون الثانى؛ قال 
فى وجه ذلكك ما هذه عبارته: 

و الأظهر أن يقال: أمَا الوصل بالسكونء فالأقوى فيه عدم الجواز, لأنْ الحركة فى آخر الكلمةٌ من قبيل الجزء الصورىء فإذا وقف عليها 
سقطتء لقيام الوقف مقامها فى عرف العرب, و عند القراء» و أهل العربية؛ و أمَا سقوطها مع الوصلء فهو نقص للجزء الصورىء و لا 
فرق بين حركات الأواخر و غيرهاء فى أن إبدالها أو حذفها يوجب تغيير الجزء الصورى.. إلى أن قال: و أمّا الوقف على الحركة فلا 
دليل على منعه عدا ما يستفاد من حكم القرّاء بلزوم حذف الحركة؛ و قد عرفت عدم وجوب ما يلتزمونه ". انتهى موضع الحاجة من 
كلامه قلس سده. 

ومكم أن يسقدل للقول بالعواز فبهساء بأن الوققت فى مرضعة تبسن ابا للاتفضال الواقى وو كنذا الوضل كن عله فاه أيقيا لا 
يكون تابعا للاتتصال الواقعى, بل إنما هما أمران تابعان لإرادة المتكلم, فإنّ المتكلم المشتغل بالتكلم قد يريد الوقف على موضع من 
كلامه للتنفس أو الاستراحة» أو لغيرهما من الأمور الأخرء و قد لا يريد ذلككء بل يأتى بجملات كلامه منّصلا. 

و حينئذ فنقول: إذا أراد المتكلم الوقف على كلمة؛ فحذف حركة آخرهاء ثم بدا له الوصلء فهل يستأنف تلكك الكلمة و يأتى بها ثانيا 
مع عدم حذف الحركة» أو يأتى بسائر الكلمات من دون استئناف» فعلى القول بالمنع لا بد من القول بوجوب 


.١57 مجمع البيان 50/9 8/ا"'_جواهر الكلام 9: 144: كتاب الصلاةٌ للشيخ الأنصارى:‎ 018١ المعتبر ؟:‎ )١( 

(0) بار الأنوار ؟ ا كن نحكاه عن والده رجمه الله. 

() كتاب الصلاة للشيخ الأنصارى رحمه اللّه: 1©17. 
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الإتيان بها ثانياء مع أن الظاهر خلافه» كما يظهر بمراجعة محاوراتهم. 

كما أن لازمه القول بوجوبه؛ فيما إذا أراد المتكلم الوصلء فأتى بحركة آخر الكلمة: ثمّ بدا له الوقف فوقف. فإِنّهِ وقف على الحركة 
ولا يجوز بناء على هذا القولء إذ لا-فرق بين نية الخلاف فى الابتداء و عدمهاء لأنّ مرجع عدم الجواز إلى بطلا-ن القراءة فى 
و كيف كان. فالظاهر إِنّهِ لا دليل على بطلان القراءة بسبب الوقئ بالحركة أو الوصل بالسكون. و اتفاق القراء و أهل العربيهُ لا يثبت 
اللزوم الشرعىء نعم الأسحوط ذلكك فى خصوص ما إذا أراد الوقف على كلمة؛ فوقف عليها مع الإتيان بحركة آخرهاء و كذا فى 
الوصلء أمَّرا إذا أراد الوصل فوقف لعروض البداء أو مانع عنه كالتنحنح و غيره؛ أو أراد الوقف فوصل كذلك,. فالظاهر الجواز من 
دون مراعاة الاحتياط بالاستئناف كما لا يخفى. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من تلاب/١ا‏ 


هذاء و ممما حكم القراء بلزومه فى القراءة المدّه و هو على قسمين: المتّصل و المنفصل »١١‏ و المراد بالأول ما كان حرف المدّ الذى 
هو عبارة عن الألف التى كان قبلها مفتوحاء و الواو التى كان قبلها مضموماء و الياء التى كان قبلها مكسوراء و موجبه الذى هو السكون 
أو الهمز فى كلمهٌ واحدة. و بالثانى ما كان كلاهما فى كلمتين, و قد اتّفق القرّاء على لزومه.» خصوصا المدّ المتّصلء سيّما إذا كانت 
الوحزة واقعة بعد حرئ» المثه أو كاق السكون لأزما لأا غاوضا لآخل الرقتوى أقضس ها اسعدلوا به هوها رووة عن رجا عن ابت 
عرو سن قزرا عليه قرله إل دكات لقاو و المالاكين :له يدوق المذه فقا طليه ابن مستعود هع لكك لتقا 


.”7 :١ الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 

(؟) التوبة: ٠ع.‏ 
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هكذا: أقرأنى رسول الله صلّى الله عليه و آله »1١‏ و هو على تقدير دلالته لا يدل على أزيد من المدّ فى نحو الآية و هو اجتماع 
الألف مع الهمزة و الياء مع السكون. و لكنّه لا دلالة له على الوجوب. فإنّه يمكن أن تكون قراءة النبى صلى الله عليه و آله كذلككء 
لكونه مستحسناء لا لاعتباره فى صحة القراءة» مضافا إلى أن ملاحظة المحاورات تقضى بخلاف ذلكك كما لا يخفى. 

وأما الإدغام فهو أيضا على قسمين: الصغير و الكبير «؟): و المراد بالأول ما إذا كان أحد المتمائلين أو المتقاربين أو المتجانسين 
ساكناء و بالثانى ما كان كلّ منهما متحركا نحو © سَ لَككمْ فى سَفَرَ ”0 و أ لَمْ تَحَلفُكُمْ «©» و المراد بالتقارب التقارب فى المخرجء و 
بالتجانس الاتحاد فى المخرج مع الاختلاف فى الصفةٌ كالتاء و الطاء. 

ثم إن الإدغام الصغير فى المتمائلين لعله كان ضروريا للنطق» فلا وجه للنزاع فى لزومه؛ و أمَا غيره فلا دليل على لزومه» وقد حكى 
عن حمزة أنه كره الإدغام فى الصلاه «0)» و عن جماعة تركه فى مطلق قراءة القرآن «2), و لكن ظاهر الباقين هو اللزوم فى الإدغام 
الصغيرء و أمَا الكبير فظاهر ابن مالكك فى الألفية 0 لزومه فى المتمائلين فى كلمةٌ واحدة. نحو ما سلككم. و لكنّه لا دليل عليه بعد 
مساعدة المحاورات على الخلاف. 


.”7 :١ الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 

(0) الإتقان فى علوم القرآن :١‏ 777و 578. 

() المدّثر: ؟8. 

.٠١ المرسلات:‎ )©( 

(0) الإتقان فى علوم القرآن .١ :١‏ 

(2) الإتقان فى علوم القرآن ."91١ :١‏ 

(0 ألفْيِهُ ابن مالكك: 2١159‏ و هو هذا الشعر: 

و فك افعل فى التعتّجب التزم و التزم الإدغام أيضا فى هلم 
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ثمّ إن ممما تعرّضوا له بالخصوصء هو اجتماع التنوين أو النون الساكنة مع حروف يرملونء و ذكروا أن النون إذا وقع بعده أحد حروف 
الحلق» فالازم إظهاره. و إذا وقع بعده الباءء فاللازم قلبه ميما ثم ادغامه فى الباءء و إذا وقع بعده أحد حروف يرملون فاللازم الإدغام 
فيه» و إذا وقع بعده سائر الحروفء فحكمه الإخفاء و هو حالة بين الإظهار و الإدغام. 

أقول: أمّا المورد الذى يجب فيه الإظهارء فالحكم فيه مطابق للقاعدة. و أمّا وجوب القلب إلى الميم أو الإخفاء فلا دليل عليه» نعم 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من تلاب/٠ا‏ 


الأحوط مراعاه الإدغام إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون. كما أن الأحوط مراعاة الغنهُ فى الميم و النون و لا بأس بتركها فى الواو 
والياء أيضا. 

ثم إِنّه لا يلزم مراعاةً مخارج الحروف التى عيّنها القرّاءه بل الواجب كما عرفت فى صدر المسألة هو صحة القراءة عند العرب» نعم 
الأحسن مراعاتها كسائر ما ذكره علماء التجويد. 


المسألة الثامنة: وجوب التعلم على من لا يحسن القراءة 


يجب على من لا يحسن الفاتحة أصلا التعلّم» على ما ذكره الأصحاب ١1)؛‏ و حكى عن المعتبر و الذكرى دعوى الإجماع عليه 5٠‏ و 
ظاهرهم وجوبه عليه عينا لا تخبيرا بينه و بين الائتمام» و صرّح بذلك فى محكىّ كشف الغطاء 279 و أنه لو تركه 


)١(‏ المنتهى :١‏ 117 نهايةٌ الأحكام :١‏ “/ا8, مسالكك الأفهام 7١ :١‏ مداركك الأحكام *: ”ع0 رياض المسائل ": 087 مستند الشيعة 
ه: الى جواهر الكلام 9: ."٠١‏ 

(؟) المعتبر 7: 128 الذكرى 7# "10١‏ 

(5) كشف الغطاء: ع58. 
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وائت أثم و صحت صلاته» و ظاهر الجواهر اختياره .)١١‏ 

و لكن لا دليل على ذلككء لأنْ التعلّم لا يكون واجبا إِلّا مقدّمهُ للإتيان بالمأمور به و هى الصلاهً المشتملهُ على قراءة الفاتحة و حينئذ 
فإذا فرض سقوط وجوبها فى بعض الموارد لأجل الائتمام مثلات فلا-.وجه لوجوب التعلّم عليه مطلقاء بل الظاهر التخبير بينه و بين 
الائتمام» نعم لو عجز عن الثانى يتعتّن عليه الأول» كما هو الشأن فى جميع الواجبات التخييرية» التى عجزت عن الإتيان ببعض أطرافها. 
و ظاهر الأصحاب و إن كان ما ذكرنا من إيجابه تعيبناء إِلَا أن الظاهر كون مرادهم ذلك لعدم الدليل على وجوب التعلّم مطلقاء و 
صرّح بذلك فى المصابيح حيث قال فيما حكى عنه: 

و ظاهر الأصحاب وجوب التعلمء و إن أمكنه الاقتداء و القراءة فى المكتوب؛ بل صرّح بعضهم بترتّبها على العجز عنه. قال: و فيه أن 
وجوب التعلم ليس إلا لتوقف العبادة عليه» و متى أمكن الإتيان بها بدونه لم يجبء فإن ثبت الإجماع» كما فى المعتبر و الذكرى. و إِنَا 
اتجه القول ينفى الوجوب لأنتفاء ما يدل علية 499 انتهى. 

هذا فيما إذا دخل الوقتء و أمَا قبل دخوله فكذلك يجب عليه التعلم مقدّمة لثبوت الوجوب لذيهاء بناء على القول بثبوت الواجب 
المعلق» كما هو التحقيق» و أمّرا بناء على العدم فيمكن القول بوجوبه؛ فيما إذا لم يقدر عليه فى الوقت لحكم العقل بذلكك كما لا 


,"01 7.٠0 :9 جواهر الكلام‎ )١( 
.":1 :9 (؟) حكاه عنه فى جواهر الكلام‎ 
"1 نهاية التفرير» ج 7" ص:‎ 


المسألة التاسعة: لو قدّم السورة على الفاتحة 


قال المحمّق فى الشرائع» بعد الحكم بوجوب سورة كاملة بعد الحمد: و لو قدّم السورة على الحمد أعادهاء أو غيرها بعد الحمد .)١١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عامعا من تلاب/ا 


وهذه العبارة تتضممّن صحهٌ الصلاه فى مفروض المسألة؛» و كون الوظيفة إعادهً نفس تلكك السورة» أو غيرها بعد الحمدء و القدر 
المتيقّن منها صورة النسيان, و أمَا شمولها لصورة العمد أيضا فمحل تردّد. 

و كيف كان فقد اختلف الفقهاء فى بطلان الصلاةٌ لو قدّمها عليه عامداء فعن الفاضل و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم القول 
بالبطلان 05٠‏ و عن الأردبيلى و بعض من تبعه القول بالصحة «". 

ولا يخفى أن هذا الفرض فى غايةٌ الندرة بل لا يكاد يمكن أن يتحّق: ضرورة أنه لو كان المكلف قاصدا لامتثال أمر المولى المتعلق 
بالصلاة؛ و المفروض أنه يعلم بكيفيتهاء و أنه يجب تأخير السورة عن الحمدء فكيف يأتى بها بقصد الجزئية عمدا قبل الحمد. إِلَّا أن 
يوه كما فى المصباح «© بأنّه يمكن تحقق هذا النحو من القصد من العامد العالم» بعد بنائه على المسامحةٌ فى الأحكام الشرعية. 
فقد ترى المكلف المتسامح فى عمله يقدم الصلاهً على وقتها عند مزاحمتها لما يقصده بعد الوقت من سفر و نحوه؛ أو ينوى التقرب 
بصلاته التى يعلم إجمالا 


./7 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

() القواعد: -١‏ 77 المنتهى :١‏ 0113 تذكرة الفقهاء : 187 جامع المقاصد 7: 180 الذكرى *: 32٠١‏ المسالكك 3١0 :١‏ الحدائق: 
8- 17 جواهر الكلام 4: 074 كشف اللثام ع: .٠١‏ 

(*) مجمع الفائدة و البرهان ؟: ,77١‏ المداركك ": 881. 

() مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 1489- 190. 
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باختلال بعض أجزائهاء أو شرائطهاء و نحو ذلككء و كيف كان فلو فرض تحمّقه فهل يوجب البطلان أم لا؟ 

ربما يستدل للأوّل: 

تارة: بأنّهِ إن أعاد السورةً بعد الحمد فقد زاد فى صلاته عمدا فيعمّه ما دل على أن «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة» و إِنَا فقد نقص 
فى صلاته. 

و اخرى: بأَنّ تقديم السورة تشريع» فيندرج فى الكلام المحرّم الذى يكون مبطلا إجماعا. 

و ثالئة: بأنه لا-.خلاف فى حرمة تقديم السورة على الفاتحة» و النهى فى العبادة يستدعى فسادهاء من غير فرق بين أن يكون النهى 
متعلقا بنفسهاء أو بجدثهاء لأنّْ مكال الأخير أيضا إلى التهى عن العادة المشعملة على هذا الجزء. 

و رابعة: بحصول القران الذى يكون محرّما و مبطلا. 

و خامسة: أن إتيان بعض أجزاء الصلاة على النحو المحرّم الشرعىء ماح لصورة الصلاهُ عند المتشرّعة» فيكشف أن الهيئة المتخذة من 
الشرع أمر ينافى وجود بعض الأجزاء على النحو الحرام. 

و سادسة: بأنّهِ يعتبر فى صحة العبادة أن يقصد التقرب بما هو المأمور به» و تقديم السورة عمدا ينافى ذلك لأنْ مرجعه إلى قصد 
التقرب بغير ما يكون مقرّباء لأنّ المركب من المأمور به و غيره لا يتٌصف بصفة المقرَبيةُ أصلا. 

هذاء و ربما يورد على الوجه الأولء بأنّهِ لا دليل على ابطال ما صف بصفةٌ الزيادة بعد وجوده؛ و إنما المسلم إبطال ما يوجد زائدا من 
أوّل الأمرء و لكن لا يخفى أن السورءٌ المقدّمة على الحمد إذا قصد بها الجزئية تنصف بصفة الزيادةُ من حين وجودهاء ولا يتوقف 
اتصافها بها على الإتيان بسورة أخرى بعد الحمدء ضرورة أنه لو لم يأت بها أيضا تكون السورة الأولى زائدة» لعدم صلاحيتهاء لوقوعها 
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جزءء فقصد الجزئية بها يوجب الزيادة بلا إشكال. 
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و لكن لا دليل على إبطال مطلق الزيادة و إنما المسلّم إبطال الركعة الزائدة لأنّه المتبادر من الروايات الدالة على إبطال الزيادة» مضافا 
إلى أنه قد صرّح فى بعضها بذلككء كما سيجىء فى باب الخلل إن شاء اللّه تعالى. 

و كنك كان #الرحة الأول مخدوش من وجوه 

من جهة أن فرض ترك السورة بعد الحمدء و الحكم ببطلا-ن الصلاهً من جهته» خارج عن مورد البحثء لأنّ محلّه هو بطلانها من 
حيث زيادة السورة قبل الحمد, لا من حيث تركها بعده. 

ومن جهة أن اتصاف السورة المأتي بها قبل الحمد بالزيادة لا يتوقف على الإتيان بها بعده. كما هو ظاهر الدليلء لما عرفت من أنّها 
زائدة على التقديرين؛ لأنّه قصد بها الجزئية للصلا مع عدم قابليتها لها. 

و من جهة ابتنائه على مبطليّة مطلق الزيادة» و قد عرفت أنّه لا دليل عليها فى غير الركعة الزائدة. 

و أمّرا الوجه الثانى: فيرد عليه منع كلَيهٌ الكبرىء و الإجماع المدعى عليها لا يكون واجدا لشرائط الحجية لأنَّ معقده من المسائل 
الفرعية التى لا يكشف الاتفاق فيها عن وجود نصّ معتبر» كما حمق فى محله و مرّت الإشارة إليه مرارا. 

و أمَا الوجه الثالث: فيرد عليه أن نفى الخلاف لا ينافى عدم تعرّض الأكثر لأصل المسألة أصلاء فلا يكون حبجة. مضافا إلى أن الظاهر 
كون مراد المتعرّضين من التعبير بمثل كلمة «لا يجوز) هو بيان الحكم الوضعى لا التكليفى. 

و أمَا الوجه الرابع: فيرد عليه منع حرمة القران بل الظاهر كراهته كما عرفت سابقاء مضافا إلى أنّ كون المقام من مصاديق القران محل 
منع أيضاء لأنّ المتبادر 
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منه هو القران بين السورتين بعد الحمد كما لا يخفى. 

و أمَا الوجه الخامس: فيرد عليه أنْ كون الكلام المحرّم ماحيا لصورة الصلاه عند المتشْرّعة» هل هو لمجرّد كونه محرّما؟ فمن الواضح 
أن إيجاد المحرّم فى الصلاه لا يوجب بطلانهاء كالنظر إلى الأجنبيةُ مثلاء و إن كان ذلكك لكونه كلاماء بمعنى أن الكلام مطلقا يوجب 
ذلك فبطلانه أظهر من أن يخفىء و إن كان المراد أن الكلا.م الذى إذا لم يكن محرما لا يوجب البطلان» فهو إذا انَصف بالحرمة 
يكون ماحيا لصورتهاء فيرد عليه المنع منه فيما إذا كان قرآنا أو دعاء» لعدم الدليل عليه. 

و أمَا الوجه الأخير: فالظاهر تماميته فيما إذا كان قاصدا من أوَّل الأمر زيادة سور قبل الحمد. لأنّه حينئذ لم يقصد التقرب إِلَا بما لا 
يكون مقرّبا شرعاء لعدم كونه مأمورا به. و أمَا إذا كان من أوّل الأمر قاصدا للتقرّب بنفس الصلاه المأمور بهاء ثمّ بدا له بعد التكبير أن 
يأتى بسورة قبل الحمد أيضاء فلا وجه لبطلان صلاته؛ أن المفروض اشتمالها على نية التقرب بخصوصها لا بها مع أمر زائدء و نية 
التقرب بالسورة الزائدة كنفسها مما لا يضرٌ أصلا لعدم الدليل عليه. 

و الاستدامة المعتبرة فى العبادة إلى الفراغ منها إنما هو بالنسبة إلى أجزاء العبادة» و لذا لا يضرٌ قطعها فى السكوتات المتخللة بين 
الأفعال» هذا كله فيما لو قدم السورة على الفاتحة عمدا. 

و أمًا لو قدّمها عليه سهواء فقد استدلٌ فى المصباح على عدم بطلان الصلاةٌ بسببه- مضافا إلى الإجماع- بوجوه: 

منها: فحوى ما يدل عليه فى العمد, و أنت خبير بأنّهِ لم يقم دليل على الصحة فى صورة العمد حتّى يستدلٌ بفحواه على صورة السهوء 
غايةُ الأمر عدم تمامية الوجوه التى استند إليها على البطلان» فصار مقتضى الأصل عدم مانعية السورة المقدمة. 
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و منها: عموم قوله عليه السَّلام: «لا تعاد الصلاةً إلا من خمسة.» 1١‏ و التمشكك به مخدوش أيضاء من جهة احتمال اختصاص حديث لا 
تعاد بما إذا صار النسيان سببا لتركك شىء مما اعتبر وجوده فى المأمور به جزء أو شرطاء و أمّا إذا صار سببا لإيجاد بعض الموانع التى 
اعتبر عدمها فيهاء فلا يعلم أن يشمل هذا الحديث له و السرّ فيه أن الاستثناء فى الحديث يكون مفرغاء لعدم ذكر المستثنى منه» و 
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الأمور الخمسة المستثناة دائرة بين ما اعتبر وجوده بنحو الجزئية» أو الشرطية؛ فيحتمل قويًا أن يكون المستثنى منه من سنخهاء بحيث لم 
ِعمم الأمور التى يكون وجودها مخْلًا بالمأمور به كما لا يخفى. 

و منها: خصوص رواية على بن جعفر المروية فى محكى قرب الإسناد إن سأل أخاه عن رجل افتتح الصلاه فقرأ سورة قبل فاتحة 
الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: «يمضى فى صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل» .)7١‏ 

وذلالتها على الضحة و إن كانت ظاهرق إلا أنها بظاهرها مخالفة للنفهوو القائليج بوجوب إغادة السورة بعد قراءة الفاتحة لأن 
ظاهرها الاكتفاء بالسورة التى قرأهاء و عدم وجوب قراءة الفاتحة. ولا إعادة السورة؛ و مرجعه إلى فوات محل الفاتحة بسبب تقديم 
السورة. لأنّ المراد بقوله: «يمضى فى صلاته)»» هو المضيّ بنحو كأنّه قرأ الفاتحةٌ قبلها. 

فالمراد بقوله: «فيما يستقبل» هى الركعات التى بعد هذه الركعةء فمضمون الروايةٌ هو الاكتفاء بالسورة التى قرأهاء لفوات محل الفاتحة 
بسببهاء و إن لم يركع. 

و أمًا ما فى المصباح من كون المراد بقوله: «يمضى فى صلاته)» هو مجرّد 


.١ ح اهلى التهذيب 7: 187 ح 97ل الوسائل ©: 17”. أبواب القبلُ ب 9ح‎ 14١ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) قرب الاسناد: 1٠7٠١‏ ح 758 الوسائل #: 84. أبواب القراءة فى الصلاة ب 78ح 8. 
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الصحةء و وجوب القراءة فيما يستقبل راجع إلى وجوب الابتداء بها بعد المضىّ فى الركعة التى قدّم فيها السورة ١١‏ فهو خلاف ظاهر 
الرواية كما لا يخفى على المتأمّل المنصف. 

و لكن يعارض هذه الرواية فى خصوص موردها مع بعض الروايات الأخر, مثل موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه 
فينسى فاتحةُ الكتاب؟ 

قال: «فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إِنّْ الله هو السميع العليم, ثم ليق أها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها فى جهر أو 
إخفات) .)"5١‏ 

إن نسيان الفاتحة قبل الركوع لا يصدق إِلَا بعد الشروع فيما يكون بعدها من السورة مضافا إلى أنه نفى القراءة و البدء بالفاتحة إنما 
يكرخ فيا [ذا قرا شيعا هن غيرهاء.و | لافلا م له أضاا كما لآ محف 

و حينئذ فمفاد الرواية وجوب قراءة الفاتحة بعد التذكرء و ارتفاع النسيان فى مورد تلكك الرواية» فتكون معارضة لها. 

و نظيرها روايةُ أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه الدّ.لام عن رجل نسى أمٌ القرآن؟ قال: «إن كان لم يركع فليعد أمْ القرآن» 70, 
فإنَ نسيانها إنما هو فيما إذا قرأ السورة أو شيئا منهاء و التعبير بالإعادة مع أنه لم يقرأ الفاتحة بملاحظة استئناف القراءة كأنّه لم يقرأ 
أصلاء فالمراد منها هو الرجوع و رفع اليد عا قرأء ولا يخفى أن الترجيح بعد التعارض معهما باعتبار كون فتوى المشهور- و هو 
وجوب قراءة الفاتحة و إعاده السورة- مطابقا لهماء فالرواية الأولى معرض عنها. 


000 مصباح الفقيه» كتاب الصلاة: 89 
(1) التهذيب 5: /ا١‏ ح علال» الوسائل #: 88. أبواب القراءة فى الصلاهُ ب 78 ح ؟. 
(") الكافى *: /ا" اح 27 الوسائل #: 88. أبواب القراءة فى الصلاهُ ب 78 ح .١‏ 
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المسألة العاشرة: هل يجوز القراءةً من المصحف؟ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من لاب/٠ا‏ 


قد وقع الخلاف بين فقهاء العامة و الخاصة» فى جواز القراءة من المصحف لدى التمكن من الحفظ عن ظهر القلبء بعد الاتفاق ظاهرا 
على الجواز عند الضرورة؛ و عدم القدرء على الحفظ. 

فعن ظاهر الشيخ 1١‏ فى أكثر كتبه و جماعة «* المنع؛ و ظاهر جماعة كالمحمّق و العامة القول بالجواز 0 و يدل عليه مضافا إلى 
الأصلء ما رواه الشيخ فى 


)١(‏ لا يخفى أن منع الشيخ قدّس سرّه بحسب ظاهر كلامه إنما هو فيما إذا قرأ الفاتحة أو السورة الواجبة بعدها فى المصحف. و أما 
مجرّد قراءة القرآن فى الصلاءُ من المصحف فلا يظهر من كلامه المنع» بل صرّح بالجوازء فإنّهِ قال فى كتاب الخلاف :١‏ 3717© مسألة 
1ه: من لا يحسن القراءة ظاهرا جاز له أن يقرأ فى المصحفء. و به قال الشافعى» و قال أبو حنيفة: ذلكك يبطل الصلاة» دليلنا إجماع 
الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى فَافروًا ا تَِسَرَ مِنَ الْقُرَآنِ و لم يفرق. انتهى و قال فى ص 66١‏ مسألهُ 189: إذا قرأ فى صلاته من 
المصحف فجعل يقرأ ورقةٌ فإذا فرغ صفح اخرى و قرأ لم تبطل صلاته و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته. لأنّه تشيه بأهل 
الكتاب, و هذا ممنوع منهء دليلنا إجماع الفرقة» و أيضا الأصل الإباحة» و المنع يحتاج إلى دليل» و أيضا نواقض الصلاةٌ يعلم شرعاء و 
ليس فى الشرع ما يدل على أن ذلكك يبطل الصلاه. و روى الحسن بن زياد الصيقل قال: سألته إلى آخر الرواية. انتهى. 

و أنت خبير بأنّ مورد كلامه الأول الذى حكم فيه بالجواز لخصوص من لا يحسن القراءة ظاهراء و ظاهره المنع لغيره إنما هى القراءة 
المعتبرة فى صحة الصلاة» و مورد كلامه الثانى هى القراءة من المصحف زائدة على ما يعتبر فى أصل الصلاة و منه يعلم أنه رحمه 
الله حمل رواية الحسن بن زياد الصيقل على هذا المعنى» و لذا لم يستدل به فى كلامه الأول؛ كما أنه يعلم أن استدلال أبى حنيفة 
للبطلا-ن بأنّه تشبه بأهل الكتاب, إنما هو فى هذا المورد؛ فيمكن أن يكون دليله على المنع فى المورد الأول هو الدليل الثانى الذى 
نقلناه فى المتن فلا تغفل (منه). 

(؟) المبسوط 3٠094 :١‏ الخلاف 577:١‏ مسأل 11 النهاية: ١ل‏ الذكرى *: 02*, مدارك الأحكام *: ”ع مسالكك الأفهام 7١0 :١‏ 
جامع المقاصد ؟: 07107 كشف اللثام ©: 57. 

() المعتبر 7: 017 المنتهى 0: 07٠١‏ تذكرة الفقهاء *: ١8١‏ مسألهُ 770 الذخيرة: 1/7؟, مجمع الفائدةٌ و البرهان ؟: 2717 مستند الشيعة 
ه: الى جواهر الكلام 9: ."١١‏ 
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التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن العبّراس بن معروف, عن على ابن مهزيار؛ عن فضالة بن أيَوبء عن أبان بن 
عثمان؛ عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: ما تقول فى الرجل يصلى و هو ينظر فى المصحف يقرأ فيه 
يضع السراج قريبا منه؟ فقال: «لا بأس بذلكت» .)١١‏ 

و دلالته على الجواز فى مورد الكلام» مبنيةُ على أن يكون المراد بالقراءة فى المصحفء هى القراءة المعتبرة فى صحة الصلاة» بمعنى 
أنه يقرأ فاتحهُ الكتاب, أو السورة التى تجب قراءتها بعدها فى المصحف. و أما لو كان المراد هى قراءة القرآن عدا ما اعتبرت فى 
صحة الصلاة» بحيث كان مرجعه إلى السؤال عن جواز قراءة القرآن فى الصلاه ناظرا فى المصحف. فهو أجنبئ عن المقام؛ و لكنّه لا 
دليل على تعن هذا الاحتمال» مضافا إلى أن السؤال و ترك الاستفصال دليل على الشمول و عدم الاختصاصء كما هو واضح. 

و قد استدل للمنع بما رواه الحميرى فى قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليهما 
انلام قال: سألته عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلّى؟ قال: «لا يعتدٌ بتلكك الصلاة) 07. و لكنّه محمول 
على الكراهة جمعا ببنه و بين الخبر المتقدّم, لأنْ هذا ظاهر فى عدم الجواز و هو نص فى الجوازء فيرفع اليد عن الظهور بسبب النص. 
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مضافا إلى أنّ كتاب قرب الإسناد لا يبلغ فى الاعتبار ما بلغه مثل التهذيب الذى كان مرجعا لأهل الفتوى فى كل عصر و زمانء و 
ذلكك يوجب شْدَهُ الاهتمام به و تحصيل كل منهم نسخة صحيحة مطابقة لنسخة الأصلء و إلى أنه يحتمل قريبا أن يكون هذا الخبر 
صدر تقيةُ» باعتبار كون الفتوى الشائع من العامة فى ذلكك 


.١ ح‎ 5١ أبواب القراءة فى الصلاة ب‎ .٠١7 :* التهذيب 5: 9؟ ح 1188 الوسائل‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: ١188‏ ح 1/78 الوسائل *: .٠١7‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب ١5ح‏ ؟. 
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الزمان هو المنع. 

ثم إن حكى عن أبى حنيفة القائل ببطلان الصلاةً بسبب القراءة من المصحف أنه استدلٌ لمذهبه تارة بأنْه تشه بأهل الكتاب كما هو 
المحكيّ عنه فى الخلا-ف 23١‏ و اخرى بقول النبى صلَى الله عليه و آله للأأعرابى الذى صِلَى مرتين أو مرّات فاسدة. فى مقام بيان 
الصلاء الصحيحة: «اقرأ ما تيسّر من القرآن» 25١‏ و لم يأمره بالقراءة من المصحفء فلو كان ذلكك جائزا لكان الواجب أن يأمره به. 
وأنت خبير بفساد كلا الدليلين: 

أمَا الأول: فواضح. 

و أمَا الثانى: فلن الأعرابى البدوى لا يتمكن من القراءة من المصحفء و لا من غيره غالباء مضافا إلى وضوح قَلَهُ المصاحف فى ذلكك 
الزمان. 

و بالجملة: فلم يقم على المنع دليل» فلا يبعد القول بالجوازء و إن كان الأحوط التركك. 

ثم إِنْه على المنع اختلف فى تقدّمه على الاثتمام؛ أو اتباع القارئ؛ أو تأخَره عنهماء أو التساوى» فالمحكيّ عن البيان و المسالكك أن 
المصحف مقدّم على الائتمام 0 و قال الشهيد فى محكيىّ الذكرى: و فى ترجيحه- يعنى اتباع القارئ- على المصحف احتمال» 
لاستظهاره فى الحال» و لو كان ستظهر فى المضصحك استويا و6 

و المحكيّ عن كشف اللثام؛ و جامع المقاصد التخبير بين الأمور الثلاثة» و عدم الترتيب بينها «0)» و التحقيق أنه لا وجه لتقدّمه على 
الانتمام, لأنَّ الائتمام إنما يكون 


.1849 مسألةُ‎ 58١ :١ الخلاف‎ )( 

(؟) سئن ابن ماجه :١‏ 99# ح ٠١20‏ 

(") مسالكك الأفهام :١‏ 700 البيان: 8. 

(ع) الذكرى "01/7" 

(0) كشف اللثام ©: ”ل جامع المقاصد ”: 507. 
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المكلق مخيرا ببنه وبين القراءة ظاهراء بل هو أفضل الفردين فكيض تكون القراءة من المضحفت القن تكون فى طول القراءة ظاهراء 
بناء على هذا القول» مقدّمه على الائتمام الذى هو أفضل من القراءة عن ظهر القلب؟! فالحقّ ما ذكره فى كشف اللثام» من أنه لا وجه 
لهذا التقديم 001١‏ و الذى يسهل الخطب ما عرفت من أن هذا الاختلاف إنما هو على القول بالمنع» و قد نفينا البعد عن القول بالجواز. 


() كشف اللثام رضمة 
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اشارة 


اعتبار الركوع و جزئيته للصلاهُ مما لا شبهة فيه» بل من الضروريات »)١١‏ كوجوب أصل الصلاة؛ و هو من أعظم أجزائهاء و لذا سمى 
كلّ ركعة من الصلاة المشتملة على جملة من أفعالها ركعة, فإنّ الركعة بحسب اللغةٌ عبارة عن الركوع مرّةُ و من هنا احتملنا سابقا أن 
يكون الركن من القيام هو القيام للركوع فراجع. 

و قد أطلق الركوع فى الكتاب العزيز على مجموع الصلاهُ فى قوله تعالى: 

وز كوا مَعَ كمي حيث إن المفش رين اتّفقوا على أن المراد» الصلاهُ مع المصلين و كيف كان فالظاهر أن الركوع قد 
استعمل فى لسان الشرع على طبق معناه اللغوى» و هو مطلق الانحناء» و لم يكن للشارع فى ذلكك وضع مخصوص. 


)١(‏ الغنية: 1/4 المعتبر 7: 14١‏ تذكرة الفقهاء : ه18 الذكرى #: 8#" جامع المقاصد ؟: 18: جواهر الكلام :٠١‏ 684: مستند الشيعة 
0: 197 مفتاح الكرامة ؟: :©١‏ مفاتيح الشرائع :١‏ 1. البحار 187 .٠٠١‏ 

(1) البقرة: *5. 

() مجمع البيان :١‏ 140. تفسير الصافى :١‏ 150 الجامع لأحكام القرآن :١‏ 54 الدر المنثور :١‏ 180» تفسير الطبرى :١‏ عع". 
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و دعوى القطع به غير بعيدة» و لا فرق فى الانحناء الذى هو وضع خاصٌ و كيفية مخصوصة. كالقيام و القعود» بين أن يكون مسبوقا 
بالعدم؛ بأن انتقل من القيام أو القعود إليه» أو لا يكون كذلك. كما إذا كان الشخص منحنيا بحسب الخلقة الأصلية؛ فإنّه يصدق عليه 
أنه راكع كما هو ظاهر. 


مقدار الانحناء المعتبر فى الركوع 


إن الانحناء له مراتبء فإِنّه قد يكون يسيراء و قد يبلغ إلى مرتبة يمكن إيصال الكفين إلى الركبتين» و قد يكون أكثر من ذلكك, و قد 
اختلفت عبارات الأصحاب بحسب الظاهر فى تحديد الانحناء المعتبر فى الركوع الذى هو جزء للصلاة. 

فعن المنتهى و الذكرى إِنّهِ يجب فيه الانحناء بقدر يتمكن معه من بلوغ يديه على ركبتيه 01١‏ و فى الثانى التعبير بعين الركبة» و عن 
التذكرة وضع راحتيه على ركبتيه» مدّعيا عليه إجماع أهل العلم كافَةُ» ما عدا أبى حنيفة ؟0» و فى المعتبر إجماع أهل العلم كافةُ على 
وصول كيه إليهما غير أبى حنيفة 79. 

و ظاهر عبارتى المنتهى و الذكرى هو الاكتفاء بوصول جزء من اليد إلى الركبة؛ و لو كان رؤوس الأصابع؛ وقد نسب العلمامة 
المجلسى الااكتفاء بهذا المقدار إلى المشهورء و حمل عبارتى التذكرة و المعتبر على المسامحة فى التعبير» و تبعه صاحب الحدائق فى 
ذلكك «* و لكنّ المحكىّ عن الفاضل الخراسانى فى الذخيرة أنّه مال إلى أن التجوّز و المسامحة وقع فى عبارتى المنتهى و الذكرى 
«ه. 
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)١(‏ المنتهى :١‏ 23280 الذكرى *: هع”. 

(1) تذكرة الفقهاء *: ه12١.‏ 

(") المعتبر ؟: *191. 

(©) بحار الأنوار !8 -١19‏ ١٠7ل‏ الحدائق ؛ز ع8؟. 

انير 1 
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والمسألة تكون حينئذ ذات قولين: 

أحدهما: كفاية الانحناء بقدر ما يتمكن معه من إإيصال رؤوس الأصابع إلى الركبة. 

ثانيهما: لزوم الانحناء إلى مقدار تصل الراحتان أو الكفّان إلى الركبة فلا بدّ من ملاحظة أخبار المسألة» فنقول: 

منها: صحيحة زرارةُ المشتمله على قوله عليه السّلام: «بلغ أطراف أصابعكك عين الركبة؛ و فرّج أصابعكك إذا وضعتها على ركبتك, 
فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأك ذلكك, و أحب إلى إن تمكن كفيكك من ركبتيكك, فتجعل 
أصابعكك فى عين الركبةٌ.) .)١١‏ 

و منها: ما نقله المحمّق فى محكي المعتبر عن معاوية بن عار و ابن مسلم و الحلبى قالوا: «و بلغ بأطراف أصابعكك عين الركبة؛ فإن 
وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأك ذلك و أحبّ إن تمكن كفيك من ركبتيكك.) 7. 

قال صاحب الحدائق بعد حكاية الرواية عن المعتبر: و الظاهر أنّ هذه الرواية قد نقلها المحمّق من الأصول التى عنده؛ و لم تصل إلينا 
إِنَا منه قدّس سرّه و كفى به ناقلا 09. 

و كيف كانء فهل المراد بأطراف الأصابع هو رؤوسها أو الأطراف التى تلى الكفٌ؟ 

وجهانء و المحكيٌ عن جامع المقاصد إنّه حملها على الوجه الثانى» و نفى الاختلاف بين العبارات بذلكك «8» و لكنه بعيد جدّاء 
لوضوح أن المراد بأطراف الأصابع هو منتهى الأصابع و رؤوسهاء كما يظهر بمراجعة الاستعمالات. 


." ح‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ .62١ :0 ح 08 الوسائل‎ 81٠ :5 الكافى ": ع8ح ١ح التهذيب‎ )١( 

(؟) المعتبر ؟: 197» الوسائل #: ه"5. أبواب الركوع ب 78ح ؟. 

(*) الحدائق 8 /3737. 

(؟) جامع المقاصد 5: 187. 
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نعم يقع الكلام حينئذ فى أن المراد بالأصابع» هل هو جميعها الذى منها الإبهام؛ أو أن المراد بها أكثرهاء أو فرضت كالشىء الواحد» 
فيصدق بلوغها ببلوغ واحد منها كما هو الشأن فى المركبات؟ 

لا سبيل إلى الأخيرين لمخالفتهما لظاهر الرواية؛ ضرورة أن ظاهرها هو بلوغ الجميع؛ و حينئذ يقع الإشكال فى أن بلوغ رأس الإبهام لا 
يجتمع مع بلوغ رؤوس سائر الأصابع» لعدم كونهما فى عرض واحدء ضرورة أن بلوع رأس الإبهام لا يتحقّق إلا مع بلوغ ما يقرب من 
الراحة من سائر الأصابع و حينئذ فيصير التعبير ببلوغ الجميع لغوا. 

و التحقيق أن يقال: إن المذكور فى الروايتين المتقدّمتين هو عين الركبة لا نفسهاء و المراد بها هى النقرهٌ التى فى مقدّمها عند الساق» 
كما فى لسان العرب ١١‏ أو النقرتان فى أسفل الركبة» كما فى أقرب الموارد «37)» و قال فى الأول إِنّ لكل ركبة عينين» و هما نقرتان 
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فى مقدّمها عند الساق. 

و حكى عن علماء التشريح أن فى المفصل بين الساق و الركبة عظما يشبه الدائرة» منصلا بعين الركبة و هى الحفر فى مقدمهاء و 
حينئذ فإذا بلغت أطراف الأصابع إلى عين الركبة يقع الكفّ و الراحة على نفس الركبة؛ فيصير مدلول الرواية ما يدل عليه عبارتا 
المعتبر و التذكرة» لكن فى دلالهُ الرواية على وجوب هذا المقدار إشكالء فإِنّ فيها احتمالين: 

أحدهما: أن يكون المراد بقوله عليه السّ.لام: «فان وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأكك ذلك» هو وصولها 
إلى عين الركبة المذكورة فى الجملهُ التى هى قبل هذه الجملة لا الوصول إلى نفسها الصادق بالوصول إلى أعلاهاء 


)١(‏ لسان العرب 3: /ا0ث. 

(0) أقرب الموارد ؟: 602, 
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و حينئذ فيكون المراد من قوله عليه السّلام: «و أحبٌ إلى إن تمكن كفيك من ركبتيكك» هو مجرّد استحباب وضع الكمّين بالفعل على 
الركبتين» فتكون الرواية متضمّنة لحكمين: 

حكم وجوبيئّ» و هو وجوب الانحناء بقدر ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى عين الركبة. 

و حكم استحبابئّ» و هو استحباب الوضع خارجاء و جعل الركبة مكانا للكف. 

ثانيهما: أن يكون المراد بقوله عليه الّ.لام «فإن وصلت أطراف أصابعكك.). هو وصول أطراف الأصابع إلى نفس الركبة» و هو يصدق 
بالوصول إلى أعلاهاء من غير جهةٌ الساق» و يكون المراد بالجمله التى بعدها هو الوصول إلى قدر يتمكن معه من وضع الكفين. 

ففى الحقيقة تكون الجملتان الأخيرتان مفسّرتين للجملة الأولى المشتملة على وجوب إيصال أطراف الأصابع إلى عين الركبة؛ بأنّ هذا 
المتداز لا يكرة واجا بعنامهه بل القدر المسرق هو ما يدل عله الجسلة الغانية و المقدار السعدك هوها يدل غلب الجملة الأخيرة» 
فتكون الرواية بناء على هذا الاحتمال متعرّضة لما يجب من الانحناء» و ما يستحبٌ منه. و لا دلالة لها حينئذ على استحباب الوضع 
الحقيقى و التمكين أصلا. 

هذاء و الظاهر هو الاحتمال الأول و يؤيده تفريع الجملة الثانية على الجملة الأولى الظاهر فى كون مفادها مستفادا منهاء و ظهور 
الجملة الأخيرة فى الوضع و التمكين, كما يدلّ عليه قوله عليه السلام فى ذيل رواية زرارهُ المتقدمة: «فتجعل أصابعكك فى عين الركبة) 
نالا يك 

و بالجملة: فالالتزام بكفاية بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبة الصادق ببلوغها 
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إلى أعلاها مثا لا سبيل إليه. و دعوى الشهرة 0١١‏ على ذلك مما لا تسمع؛ لعدم كون المسأله معنونة فى كتب قدماء الأصحاب 
رضوان الله عليهم. 

نعم ذكر الشيخ فى الخلاف فى مسألة اعتبار الطمأنينة فى الركوع أنّه قال أبو حنيفة: أنّها يعنى الطمأنينة» غير واجبة» و لا يجب عنده أن 
ينحنى بقدر ما يضع يديه على ركبتيه» و قال فى المبسوط «): و أقل ما يجزى من الركوع أن ينحنى إلى موضع يمكنه وضع يديه 
على ركبتيه مع الاختيار» و ما زاد عليه فمندوب إليه «". 

و تبعه ابن إدريس فى السرائر» حيث إِنّه ذكر هذه العبارةٌ بعينها «25» و يظهر من المعتبر أنّه لا يكون بين العبارات المختلفة بحسب 
الظاهر فرق من حيث المقصود. لأنّه ادعى الإجماع على لزوم الانحناء إلى قدر تصل معه كمّاه إلى ركبتيه» و لم ينسب الخلاف إلا 
إلى أبى حنيفة ثمّ استدل عليه بعمل النبى صلَى اللّه عليه و آله و بما رواه أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: «إذا ركعت 
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فضع كفيكك على ركبتيكك)»» و برواية الثلاثةُ المتقدمةٌ و برواية زرارة المتقدمهٌ أيضا .)2١‏ 

و بالجملة: فالظاهر بملاحظة ما تقدّم هو عدم الاكتفاء بمجرّد وصول رؤوس الأصابع إلى الركبة؛ لأنْ الظاهر أن أبا حنيفة أيضا لا 
يقول بكفاية أقلّ من هذا المقدار, فعدّه مخالفا دليل على أنّ الإمامية و كذا ما عدا أبى حنيفة من فقهاء العامة» يقولون بلزوم أزيد من 
هذا المقدار كما هو ظاهر. 

ثم إن الأصحاب قد اتفقوا على ما اشتملت عليه رواية زرارة» من أن المرأة إذا 


.١7١ -119 87 كما عن المجلسى فى البحار‎ )١( 
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ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلما تطأطأ كثيراء فترتفع عجيزتها 401١‏ و مقتضاه كون ركوع المرأة أقلّ انحناء من 
ركوع الرجلء لأن الظاهر أَنّها فى هذا الفرض لا تنحنى إِلَّا بمقدار يمكنها وضع اليد على الفخذء غَايةُ الأمر استحباب الوضع عليه. 

و لكنّه ذكر فى الجواهر أنّه لا منافاةً بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين» و كون الانحناء بمقدار الرجال؛ فيكون إطلاق 
الأصحاب بحاله؛ مضافا إلى أن ذلكك لا يتم بناء على الوضع الشرعى للركوع: إذ لا منافاة فى وضعه للانحنائين الخاصّين بالنسبة إلى 
المكلفين» بل و إن لم نقل بالوضع الشرعى و قلنا بالمراد الشرعىء إذ لا مانع من تكليف الرجال بهذا الفرد من الركوع؛ و النساء بالفرد 
الآخر بعد أن كان فى اللغهُ لمطلق الانحناء «7)» انتهى. 

و لكنّه لا يخفى أن مجرّد وضع اليد على الفخذ مع الانحناء بمقدار الرجالء لا يوجب عدم ارتفاع العجيزهً التى وقع عله للحكم 
المذكور فى الرواية لأنّ الذى يوجب ذلك هو كون الانحناء قليلا كما هو واضح. 

و أمًا الوضع الشرعى للركوعء فقد عرفت سابقا أنه لا يكون للشارع فى ذلكك وضع خاصٌء بل هو قد استعمله أيضا فى معناه اللغوى» و 
فو مظلق الاتحناء: 

غاية الأمر أن له مراتب من حيث القَلَهُ و الكثر و حينئذ فنقول: إن ضمّ هذه الرواية إلى الروايات المتقدمة يعطى التفصيل بين الرجل و 
المرأ بمعنى أن الرجل مأمور بمقدار من الانحناء» و المرأً بأقل منه فما عن جامع المقاصد 0 من التصريح 


18 :8 ؤلالك مستتل الشيعة‎ :١ *#ق الوسيلة: هى السرائر‎ ١ مفاتيح الشرائع 1 121 المهدّب‎ 21١١ المقنعة:‎ )١( 
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(*) جامع المقاصد 5: 188. 

نهاية التقرير» ج 27 ص: /77 

بعدم الفرق بين الرجل و المرأةُ مما لا وجه له ظاهرا. 


هل يجب الانحناء الحدوثى فى الركوع؟ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعا من سلاب/ا 


إِنْ الركوع هل هو عبارة عن الانحناء بمعناه الحدوثى الذى مرجعه إلى أنه من حين التلئئس بالانحناء يكون أخذا فى الركوع, غايةٌ 
الأمر إن صدق عنوانه عليه مراعى شرعا ببلوغه إلى ذلكك الحدّ الخاصء فهو أمر تدريجى الوجود يتحقق أولا بمرتبته الضعيفة إلى أن 
يتتهى إلى ذلكك الحد. أو أنه عبارة عن المرتبة الخاصة من الانحناء» و هى المرتبةٌ البالغه ذلك الحدّ الشرعى و الهوىٌ إليه يكون 
مقدّمهُ لتحققه كهوىٌ السجود؟ وجهانء بل قولان: 

حكى الأول عن التذكرة» و الذكرىء و الدروس. و البيان» و الموجز الحاوى؛ و كشف الالتباس, و الجعفرية» و عن الشيخ الأنصارى 
قدّس سرّه »)١١‏ و قوّاه صاحب المصباح ١ك‏ 

و ذهب صاحب الجواهر إلى الثانى» و هو المحكىّ عن منظومة العامة الطباطبائى حيث قال: 

إذ الهوى فيهما مقدمةُ خارجة لغيرها ملتزمةٌ «*) 

و الثمرةُ بين القولين تظهر فيما لو هوى غافلا لا بقصد الركوعء أو بقصد غيره من قتل حتِه أو عقرب مثلاء ثمّ بدا له الركوع؛ فعلى 
الأول لا يجوز بل يجب أن ينتصب ثم يركع و على الثانى يجوز. 

وقد استدل فى المصباح على مذهبه بالفرق بين هوي الركوع و هوىٌ السجود. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ": ١80‏ مسألة /751, الذكرى *: ه2: الدروس الشرعيّةُ :١‏ 17 البيان: هى الموجز الحاوى (الرسائل العشر): 4/: و 
حكاه عن كشف الالتباس و الجعفريّةُ فى جواهر الكلام :٠١‏ 0/8 كتاب الصلاةٌ للشيخ الأنصارى: .١01‏ 

(؟) مصباح الفقيه. كتاب الصلاة: #370 /81. 
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إن حقيقة السجود هو وضع الجبهة على الأرضء و الهوى خارج عنهاء بخلاف الركوع الذى قد فسّر بالانحناء الظاهر فى إرادته بمعناه 
الحدثى و هو يقتضى أن يكون من حين التلبس بفعل الانحناء أخذا فى الركوع؛ إلى أن يتحقق الفراغ عنه. و حكى عن الشيخ قدّس 
سرّه إِنّهِ اعترض على العلامة الطباطبائى بأنَّ الظاهر من الركوع هو الانحناء الخاصٌ الحدوثى الذى لا يخاطب به إلا من لم يكن 
كذلكك. فلا يقال للمنحنى: انحن. 

نعم» لو كان المراد من الركوع مجرّد الكون على تلكك الهيئة بالمعنى الأعم من الحادث و الباقى صح. لكن الظاهر خلافه» فالهوىٌ و 
إن كان مقدّمة إِنَا أن إيجاد مجموعه لا بنية الركوع يوجب عدم تحقق الركوع المأمور به لأجل الصلاة» انتهى. 

ولكن يستفاد من بعض الروايات أن الهوى يكون خارجا عن الركوع؛ و مقدمة لتحققه» و هو ما ورد فى نسيان القنوت. فقد روى 
الشيخ بإسناده عن عممار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير الوتر» فقال: «ليس عليه شىء» و قال: 
«إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم ليركع» و إن وضع يده على الركبتين 
فليمض فى صلاته و ليس عليه شىء» 1١‏ فإِنّ الحكم بالرجوع قبل أن يصل إلى حدّ يمكنه أن يضع يديه على الركبتين يناسب أن 
يكون الهوى خارجا من الركوع؛ لأنّ ذلكك يدل على بقاء محل القنوت قبل الوصول إلى ذلكك المقدار. 

فلو كان الهوىٌ داخلا فى الركوعء و كان الركوع عبارة عن الانحناء بمعناه الحدوثى, لم يكن محل القنوت باقياء فلم يكن وجه 
للرجوعء هذا مع أن التعبير بقوله: «و قد أهوى إلى الركوع؛»» يشعر بكون الهوى مغايرا للركوع» و قد وقع نظير هذا التعبير فى عبارات 
الأصحاب كثيرا. 


)١(‏ التهذيب 5: ١1١‏ ح 207 الوسائل *: 787. أبواب القنوت ب ١8‏ ح ؟. 
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هذاء و لكن يمكن أن يقال: بِأنَ أفعال الصلاهً و أجزائها حيث تكون مشتركة صورة بين كونها جزء لها و بين غيره» فصيرورة شىء 
منها فعلا للصلاة و وقوعه جزء منهاء لا يتحقّق إلا بالقصدء كما عرفت ذلكك فى مبحث النيةٌ 021١‏ و حينئذ فصيرورة الهوى هويا للركوع 
لا يتحمّق إِلَا إذا عزم الانحناء لأجل الركوع, لا الانحناء لقتل العقرب و نحوه. 

ثمّ لو فرض عدم الدليل على المنع فى المقام فإجراء أصالة البراءه عنه كما فى الجواهر 7 ممما لا يجوزء بعد كون كيفية الصلاة ثابتة 
بعمل النبى صلَى الله عليه و آله و لم يعهد منه صِلَى الله عليه و آله أنه هوى إلى قشل العقرب و نظائره» ثم قصد الركوع من غير 
انتصاب كما هو واضح. 


فروع فى أحكام الركوع: 


اشارة 


الأول: لا إشكال فى أن التحديد المتقدّم المذكور فى النصّ و الفتوى إنما هو بالنسبة إلى مستوى الخلقة؛ فلو كانت يداه طويلتين 
بحيث تبلغان إلى عينى الركبة من غير انحناء أو مع انحناء يسيرء أو كانت يداه قصيرتين بحيث لا تبلغان إلى الركبتين إِلَا بغاية الانحناء» 
يجب عليه الانحناء بمقدار ينحنى مستوى الخلقة؛ بمعنى أن يفرض نفسه بحيث كانت أعضاؤه متناسبة» و ينحنى بمقدار انحنائه على 
ذلك الفرض. 

العاني: إذا لوسك البسلى من الانحناء بالمقدار المعتبر فى الركوع شرعاء يجب عليه الانحناء بمقدار 0 بلا خلاف ”ا بل 
حكى عن المعتبر دعوى 


(0 رواجم 2 11 
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الإجماع عليه »١١‏ و يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» "١‏ بِأنْ بدلية الإيماء عن الركوعء فيما لو 
عجز عنه. إنما هو لاشتمال الإيماء على خفض و رفعء الذى هو نظير الانحناء ثم الانتتصابء فلو كان قادرا على الانحناء بمقدار يسير 
غير بالغ للحدّ الشرعىء فالاجتزاء به مع صدق معنى الركوع عليه كما عرفت» أولى من الانتقال إلى الإيماء كما لا يخفى. 

الثالث: لو كان المصلّى منحنيا خلقة» أو لعروض كبرء أو مرضء فربّما قيل: 

بآنه يجب عليه أن يزيد فى انحنائه فى حال الركوع, ليكون فارقا بين القيام و الركوع 7» و فى المحكىّ عن جامع المقاصد. أنه لو 
كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع؛ ففى ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردّد «"» و ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه أنه قد يمنع 
أصل وجوب الفرق بالأصلء و بأنّه قد تحقق فيه حقيقة الركوعء و إنما المنتفى هيئةً القيام «8)» انتهى. 

وما ذكره قدّس سرّه و إن كان حسنا فى بادئ النظرء إِلَا أنه يمكن أن يقال: بأنْ وجوب الانتقال من حال القيام إلى الركوع فى غير 
المنحنى, ربما يدل على أنه يعتبر فى الصلاه التى هى عبارة عن الخضوع و الخشوع فى مقابل المولى» بعد حال القيام؛ تغيير الكيفية و 
الخضوع بنحو آخرء يكون أكمل من الحالة الأولى» و هذا المعنى لا يتحقّق فى المنحنى إِلَا بعد أن ينحنى بمقدار زائد على انحنائه 
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الأصلى. 
نعم» فى الفرض الذى ذكره جامع المقاصدء ربما يتوجه الإشكال من حيث 
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خروجه عن صدق الركوع, لو زاد الانحناء و لو بمقدار يسير» فتدبّر. 

الرابع: لو صلّى قاعداء نافلة كانت أو فريضة» يجب عليه الانحناء إلى حدٌ يتمكن معه من وضع اليدين على الركبتين فى الصلاة قائماء 
بمعنى حصول النسبة التى كانت بين فقرات الظهر بعضها مع بعضء و مجموعها مع شىء آخر مفروض فوقها فى الركوع فى الصلاة 
قائما فيها أيضاء فمجرّد الانحناء بمقدار يسير - كما ربما يرى- لا يكفى فى تحقق الركوع أصلا. 

هنا مسائل: 


المسألة الأولى: وجوب الطمأنينة فى الركوع 


من واجبات الركوع الطمأنينة» و المراد بها ليس استقرار الأعضاء فى حال الركوع؛ بل المراد أنّه إذا بلغ انحناؤه إلى الحدّ المعتبر شرعاء 
فلا يرفع رأسه فوراء بل يبقى على ذلكك الحال بقدر ما يؤدّى الذكر الواجبء و اعتبارها فى الركوع ممما لا شبهة فيه 2١١‏ و لم يخالف 
فيه أسد عق الفسلمين إلا أبن خنيفة: فإن النحكع غنه فى الخلاق أله قآل: إلها غير واجبة وكه و الأهار أبضا مدل غلى ما ذكرثاةو 
قد ورد فى بعضهاء و هى الرواية المشتملة على قضّه الأعرابى أن النبى صلى الله عليه و آله قال له بعد الأمر بإسباغ الوضوءء و استقبال 
القبله» و التكبير» و قراءة ما تيسّر له من القرآن: «ثمّ 


:١ مسألة 758 المنتهى‎ ١28 :* مسألة 48 الغنية: 014 المسائل الناصريات: 7377 المعتبر ؟: 219 تذكرة الفقهاء‎ "68:١ الخلاف‎ )١( 
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اركع حتّى تطمئنٌ راكعا ثم ارفع رأسكك حتّى تعتدل قائما ثمّ اسجد حتّى تطمئنٌ ساجدا.) .١١‏ 


المسألة الثانية: وجوب الذكر و التسبيح فى الركوع 
التسبيح من واجبات الركوع أيضاء و يقع فى هذا المقام جهات من الكلام: 
الجهة الأولى: 


فى أنه هل يكون التسبيح فى الركوع واجبا أو مستحبا؟ لا خلاف ولا إشكال عند الإماميهُ فى وجوب التسبيح ١؟).‏ لاستمرار عمل 
النبى صلَى الله عليه و آله على ذلككء مضافا إلى دلالة الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام عليه أيضا «”. 
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و المحكىّ فى الخلااف عن عائَرة الفقهاء هو القول بعدم الوجوب «"» و مستندهم فى ذلكك هى الرواية المتقدمة المتضعنة لقضرة 
الأعرابى «0 فإنّ النبى صلى الله عليه و آله لم يأمره بذلكك لا فى الركوع ولا فى السجود. مع كونه فى مقام بيان تعليم الصلاة» و 
استمرار عمله صلَّى الله عليه و آله على ذلكك لا ينافى الاستحباب, لأنّ العمل أعمٌم من الوجوب. 

و لكنّه لا يخفى أن عدم أمره صلَّى الله عليه و آله بالتسبيح فى الركوع و السجود, لعلّه كان لعلمه بأنّ الأعرابى كان عالما بهذه الجهةء 
و رفع اليد عنما استمرٌ عليه عمل النبى صلَّى الله عليه و آله 


./ :” سئن البيهقى‎ )١( 

(1) المقنعة: ٠١0‏ الانتصار: 158. المقنع: ”4 الخلاف :١‏ 758 مسألة 49 التهذيب 7: الى الكافى فى الفقه: 

6٠ء‏ المهدّب :١‏ /41: المراسم: 69, الوسيلة: 47: شرائع الإسلام :١ :١‏ هلى الدروس :١‏ /178. 

(*) الوسائل #: 798. أبواب الركوع ب 8. 

(؟) المغنى لابن قدامة 00١ :١‏ المجموع : 6١‏ الخلاف :١‏ 58" مسأل 49. 

(0) سنن البيهقى !: 4ك صحيح البخارى :١‏ 178 كتاب الأذان» سنن الدار قطنى 077١ :١‏ سئن النسائى ”: ٠١‏ كتاب الأذان. 
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استنادا إلى أن العمل أعمّ من الوجوب لا يجوزء بعد وضوح أن كيفية الصلاهً قد ثبتت بعمل النبى صلّى اللّهِ عليه و آله خصوصا مع 
قولة: وصلرا كما رأسورق أصلى »و نذا قد عرفت أن التمشكك رأصالة البراءة عن الرحوت فى مفل ذلكك مهنا للا جور 

و بالجملة: فلا إشكال فى وجوب التسبيح و عدم كونه على سبيل الاستحباب. 

الجهة الثانية: 

فى كيفية التسبيح المعتبر فى الركوع و كميته. وقد وردت فى هذا الباب روايات مختلفة بحسب الظاهر» فطائفة منها تدل على أن 
المراد به هى ثلا.ث تسبيحات»ء و هى رواية مسمع عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «لا يجزى الرجل فى صلاته أقلّ من ثلاث 
تسبيحات أو قدرهنّ) ١١‏ و رواها فى الوسائل فى موضع آخر هكذاء قال: 

١«يجزيكك‏ من القول فى الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ مترسّلاء و ليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سببح) .7١‏ 

و رواية داود الأبزارى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «أدنى التسبيح ثلاث مرّات و أنت ساجد لا تعجل بِهنّ) «*. 

و رواية سماعة المشتملة على قوله: قلت: كيف حدّ الركوع و السجود؟ فقال: 

«أمَا ما يجزيكك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا» «©". 


و رواية أبى بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزى من التسبيح فى الركوع و السجود, قال: «ثلاث تسبيحات» «4. 


(0) التهذيب :: /الاح 188» السرائر : 207) الوسائل *: 07". أبواب الركوع ب هح .١‏ 

() التهذيب 7: 21/8 الاستبصار :١‏ #77 ح 21704 الوسائل ©: 0". أبواب الركوع ب هح «. 

(0) التهذيب 7: ١م‏ ح 544, الاستبصار :١‏ 7ح 137٠١‏ الوسائل *: *0". أبواب الركوع ب 0ح 8. 
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ورواية معاوية بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّد.لام: أخفٌ ما يكون من التسبيح فى الصلاة؟ قال: «ثلاث تسبيحات متر سبلا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /ااعا من لاب /ا 


تقول #سيشخاخ الله سداق اللد يجان الله 

و طائفة تدلٌ على أن المراد بالتسبيح هى ثلاث تسبيحات بالتسبيحة الكبرى» و هى رواية أبى بكر الحضرمى قال: قلت لأبى جعفر عليه 
الت.لام: أى شىء حدّ الركوع و السجوه؟ قال: «تقول سبحان ربّى العظيم و بحمده ثلاثا فى الركوع و سبحان ربّى الأعلى و بحمده 
ثلاثا فى السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته» و من نقص اثنتين نقص ثلثى صلاته. و من لم يسح فلا صلاه له) .05١‏ 

و رواها فى الوسائل فى موضع آخر من الباب الرابع من أبواب الركوع» لكن مع الاختلا.فء. حيث روى عن أبى بكر الحضرمى أنه 
قال: قال أبو جعفر عليه السّلام تدرى أى شىء حدّ الركوع و السجود؟ قلت: لاء قال: «سبح فى الركوع ثلاث مرّات سبحان ربّى العظيم 
و بحمده. و فى السجود سبحان ربِّى الأعلى و بحمده ثلاث مرّات» فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته؛ و من نقص ثنتين نقص ثلثى 
صلاته» و من لم يسح فلا صلاة له) 0. 

و كيف كان. فظاهرها أن الفرض تسبيحةٌ واحدةٌ» و التسبيحتان الأخيرتان لهما مدخليةُ فى تحقق الكمالء لا فى أصل الصحة. 

و رواية هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن التسبيح فى الركوع و السجوه؟ فقال: «تقول فى الركوع: سبحان ربّى 
العظيم و فى السجود سبحان ربّى 


.” اح 2137177 الوسائل 2: *0*. أبواب الركوع ب هح‎ "7 :١ التهذيب ”: لالاح 2788 الاستبصار‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: ١م‏ ح 70٠0‏ الوسائل #: ."٠٠‏ أبواب الركوع ب *'ح 2. 

(0) الوسائل ©: ١0ب‏ اح /. 
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الأعلى؛ الفريضة من ذلكك تسبيحة, و السنّهُ ثلاث؛ و الفضل فى سبع» .0١١‏ 

و اقتصاره عليه ال لام على قوله: سبحان ربّى العظيم و سبحان ربّى الأعلى؛ من دون إضافة كلمة: «و بحمده). ليس لكون المراد هو 
ذلك بل للإشارة إلى ما هو المعروف بين المسلمين كما لا يخفى. 

و طائفة ثالثة من الأخبار تدل على كفاية تسبيحة واحدة؛ التى هى عبارة عن سبحان الله و هى رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام 
قال: قلت له: ما يجزى من القول فى الركوع و السجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات فى ترسّلء و واحدة تامّهُ تجزى) ."2١‏ 

بناء على أن يكون المراد بالواحدة التامّه هى الواحدة الصغيرة المذكورةٌ فى حال الركوع, لا فى الهوى إليه أو القيام منه» و يحتمل أن 
يكون المراد بها هى الواحدةٌ الكبيرة. 

و رواية علي بن يقطين عن أبى الحسن الأول عليه السّد.لام قال: سألته عن الركوع و السجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلاثة و 
تجزئكك واحدة إذا أمكنت جبهتكك من الأرض» 0 و رواها فى الوسائل فى موضع آخر من الباب الرابع من أبواب الركوع؛ لكن مع 
الاختلاف فى العبارة حيث قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزئه من التسبيح فى ركوعه و سجوده؟ فقال: «ثلاث» و تجزئه واحدة) 
ع 

و رواية معاوية بن عممار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلت له: أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح فى الركوع و السجوه. قال: 


«تسبيحةٌ واحدة) «2)» و لا يبعد أن 


.١ الوسائل : 148. أبواب الركوع ب 5ح‎ 217١ #77ح‎ :١ التهذيب 7: */اح 187 الاستبصار‎ )١( 
الوسائل : 1948. أبواب الركوع ب *ح ؟.‎ 217١0 7ح‎ :١ التهذيب 7: */اح 187 الاستبصار‎ )1( 
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يقال أن هذه الرواية من تتمّة رواية معاوية المتقدمة لا رواية مستقلة. 

إذا عرفت ذلكك. فاعلم أنه لا إشكال فى الاكتفاء بتسبيحة واحدهٌ كبرى» كما هو مقتضى روايتى أبى بكر الحضرمى و هشام بن سالم 
المتقدّمتين» و كذلك رواية زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام» بناء على أحد احتماليهاء و إطلاق روايهُ عليٌ بن يقطين المتقدمة, و لا 
يبعد أن يقال: بأنْ كيفتتها همى سبحان ربّى العظيم فى الركوع؛ و سبحان ربّى الأعلى فى السجود. و لا تجب إضافةُ كلمة: «و بحمده) 
لرواية هشام عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» و ما ذكرناه من كونها إشارهُ إلى ما هو المعروف بين المسلمين. فإنّما هو مجرّد احتمال لا 
يصادم الظهور فى الاكتفاء بما ذكره عليه السَّلام؛ و عدم وجوب الزائد عنه. 

ثم لا يخفى أنّه لا تعارض بين ما يدل على الاجتزاء بتسبيحة كبرىء و ما يدل على أن أدنى ما يجزى من التسبيح ثلاث تسبيحات. لأنّه 
مضافا إلى إمكان منع الإطلاق فيهاء و القول بأنْ المتبادر منها هى التسبيحة الصغرىء كما قد فتدررت بذلكك فى بعض الروايات 
المتقدمة» يمكن أن يقال: بأنه على فرض الإطلاق لا بد من حملها على التسبيحة الصغرى. للأخبار الدالة على كفايهُ واحدهٌ كبرى» 
فانقدح أنّه لا مجال للإشكال فى الاكتفاء بالواحدة الكبرى. 

نعم» يقع الإشكال فى أنه هل يجتزئ بالواحدة الصغرى أم لا؟ مقتضى إطلاق رواية على بن يقطين المتقدمة» و كذا رواية زرارة بناء 
على أحد احتماليهاء هو الا-جتزاء» و مقتضى الأخبار الدالة على أن أدنى ما يجزئ من التسبيح فى الركوع و السجود هى ثلاث 
تسبيحات» هو العدم. 

و الحقّ أن يقال: إِنّ رواية على بن يقطين لا تعرّض فيها لبيان كيفية التسبيح, لأنّ السؤال فيها إنما هو عن الكمية؛ و هذا يدل على 
كون الكيفية معلومة عند السائل» بحيث لم يكن يحتاج إلى السؤال عنهاء فالتمشك بإطلاقها لكفاية الواحدة 
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الصغرى غير صحيح. لعدم كونها واردهُ فى مقام بيان هذه الجهة» و هو شرط لجواز التمسشّك بالإطلاق. 

وأمًا رواية زرارة» فالظاهر أنْ المراد بالواحدة التامَةُ فيها هى التسبيحةُ الكبرى. لاستمرار عمل المسلمين من صدر الإسلام إلى زماننا 
هذا على قراءتها فى الركوع و السجود؛ بل يمكن أن يقال: بأنّه لو لم يكن فى بعض الروايات المتقدمة تصريح بجواز التسبيحة 
الصغرى ثلاثاء لأشكل استفادته من الأخبار المطلقة الدالة على أن أدنى ما يجزئ من التسبيح فى الركوع و السجود ثلاث تسبيحات؛ 
لمعهودية كون التسبيح فيهما هى التسبيحة الكبرى. 

و كيف كانء فلو فرض ثبوت الإطلاق لرواية على بن يقطين» فالواجب تقييده بسبب رواية زرارة» الدالة على أن الواحدة المقرّدة 
بكونها تامّهُ تجزئ, لكون ظهورها فى دخالة القيد أقوى من ظهور تلكك الرواية فى الإطلاق» فظهر أنْ الواحدةٌ الصغيرة لا تجزرئ. 
نعم مقتضى روايةٌ معاوية بن عار المتقدمة الا-جتزاء بها للمريضء بناء على أن تكون تتمة لروايته الأخرى المتقدمة. لأنها حينئذ 
ظاهرة فى كون المراد بالتسبيحة هى التسبيحة الصغرىء و أمّا بناء على أن تكون رواية مستقلة» فيشكل ذلك اللّهم إِلَا أن يتمتركك 
بإطلاقها. 

و أيضا مقتضى رواية على بن أبى حمزة الاكتفاء بالواحدة للمستعجل فى النافلة حيث قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل 
المستعجل ما الذى يجزثه فى النافلة؟ قال: «ثلاث تسبيحات فى القراءة و تسبيحة فى الركوع؛ و تسبيحة فى السجود)؛ .0١١‏ و ليعلم أن ما 
حكى عن العلامة «؟؛ من عدم وجوب القراءة فى النافلة» 
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يمكن أن يكون مستنده هذه الروايةٌ و نظائرهاء فالاعتراض عليه كما عن المتأخَرين بخلوٌه عن الدليل ١١‏ غير وارد عليه. 

الجهة الثالثة: 

إِنْ القول الواجب أو المستحبّ فى الركوع و السجود. هل هو مطلق الذكرء بحيث لا يكون للتسبيح خصوصية؛ بل كان الاجتزاء به من 
باب أنه بعض مصاديق الذكرء أو أنّه يتعيين التسبيح؟ وجهانء بل قولان .7١‏ 

ولا يخفى أن الخلاءف فى ذلكك إنما وقع بين أصحابنا القائلين بوجوب قول فى الركوع و السجود. و أمْرا عامره مخالفينا القائلون 
بالاستحباب, فالظاهر اتّفاقهم على تعن التسبيح 7 و أَنّهِ هو المستحبء نظرا إلى استمرار عمل النبى صَلَّى الله عليه و آله. 

و كيف كانء فظاهر أكثر الروايات المتقدمة هو تعن التسبيح» و لكن مقتضى روايةُ مسمع المتقدمة الدالة على كفاية ثلاث تسبيحات 
أو قدرهنٌ «©) هو الاكتفاء بغير التسبيح, لأنّ المراد بقوله: «أو قدرهنّ» هو مقدار ثلاث تسبيحات» و إن لم يكن تسبيحاء و يدل عليه 
أيضا ما رواه ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: يجزى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و 
السجود: لا إله إِنَا الله و الحمد لله و الله أكبر؟ قال: «نعم كل هذا ذكر اللّهه. و رواه فى الكافى عن 


.4 8 مستند الشيعة: ١لا جواهر الكلام 4: 218 الحدائق‎ 00٠ :# مداركك الأحكام #: /ا8* الذكرى‎ )١( 

() أمَا القائلين بكفاية مطلق الذكر فهم كصاحب المبسوط 21١١ :١‏ و السرائر :١‏ 257 و تذكرة الفقهاء : 189 و إيضاح الفوائد :١‏ 
و جامع المقاصد 7: 258 و مداركك الأحكام #: 297 و مسالكك الأفهام :١‏ 10؟؛ و مستند الشيعة 0: 507. 

و أمّا القائلين بتعيّن التسبيح فهم كصاحب المقنعة: .٠١0‏ و الانتصار: 159 و المقنع: 47 و الخلااف :١‏ 8ع و التهذيب ؟: الل و 
الكافى فى الفقه: 187 و المهذّب :١‏ 47 و المراسم: 68, و الوسيلة: 0947 و شرائع الإسلام :١‏ 

هى و الدروس .١11/:١‏ 

() راجع ؟: ©5. 

(؟) الوسائل #: 0". أبواب الركوع ب 0ح 6. 
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ابن المغيرة» عن هشام بن الحكم نحوه .)١١‏ 

و روى الشيخ بإسناده عن سعدء عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب؛ عن جعفر بن بشير» عن حمّاد بن عثمان» عن هشام بن سالم» 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته يجزى عنّى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود: لا إله إلَا الله و الله أكبر؟ قال: «نعم» ”1 و الروايتان صريحتان فى أن 
القول الواجب فى الركوع و السجود هو مطلق الذكرء و عليه فالتخبير بين التسبيح و غيره من الأذكار تخيبر عقلي لا شرعئ؛ لأنّ متعلق 
الوجوب أمر واحدء و هو مطلق الذكرء و العقل يحكم بكون المكلف مخيرا بين مصاديقه. 

واقد سشتشكل فى الأعد تقس الرواقين من جهة اسسمران العمل من 'زمان الى ضلى. الله علية.و آله إلى زمان صدورهماء و مخ 
ذلك الزمان إلى زماننا هذاء على قراءة التسبيح فى الركوع و السجود, و هذا مما لا وجه له. بعد كون الروايتين تامّتين من حيث 
الدلؤلة و ايفن 

ولا يخفى أن كفاية مطلق الذكر و الاجتزاء بغير التسبيح مكانه لا ينافى ما ذكرنا فى الجهة الثاني من وجوب الثلاث» و عدم إجزاء 
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الواحدة, لأنّ السؤال فى هاتين الروايتين إنما هو عن إجزاء قول آخر مكان التسبيح, و ظاهره أنه هل يكون للتسبيح خصوصية أم لا؟ 
فلا يكون فيهما تعرّض لبيان الكميّة. 

و حينئد فلا يضِرٌ بذلكك الاقتصار فى ذيل رواية هشام بن سالم على مجرّد التهليل و التكبير» مضافا إلى احتمال أن يكون السقط 
مستندا إلى الناسخ. و كيف كانء فلا شبهة فى أن مفاد الروايتين هو كفاية مطلق الذكرء و لا تعرّض فيهما لبيان الكمية أصلا. 
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المسألة الثالثة: السهو عن الركوع 


لا إشكال و لا خلاف فى كون الركوع ركنا تبطل الصلاةً بالإخلال به عمدا أو سهواء و كذا بزيادته »١١‏ و اعتبار عدم الزيادة و إن لم 
يكن مستفادا من مجرّد كونه ركناء لما عرفت فى مبحث القيام» من أن معنى ركنية شىء لشىء هو شِدَّهُ احتياجه إليه» بحيث لا يكاد 
يمكن أن يتحقّق بدونه؛ و أمَا كون الزيادة أيضا كالتقيصة مانعة عن تحقّقهء فلا يستفاد من مجرد ال ركنية: بل لا بد من دليل آخر يدل 
على مانعية وجوده الثانوىء إِلَا أنه لا إشكال فى المقام فى أن الزيادة مبطلة أيضا. 

إذا عرفت ذلكك. فاعلم أنه لو سهى عن الركوع حتّى فرغ من الصلاة» فلا إشكال و لا خلاف فى وجوب الاستئناف, كما أنه لا خلاف 
فى أنّه لو سهى عنه قبل أن تتحمّق منه السجدة» يجب عليه أن ينتصب قائماء و يركع و يتم الصلاة .07١‏ 

إنما الخلاف فيما لو ذكر ذلكك بعد السجدتين أو بعد السجدة الواحدة. فالمحكيّ عن المبسوط إِنّه قال: وفى أصحابنا من يسقط 
السجود و يعيد الركوعء ثم يعيد السجود. و اختار هو إِنّه إن أخل به فى الأوليين مطلقا أو فى ثالثة المغرب بطلت صلاته؛ و إن كان 
فى الأخيرتين من الرباعيّة و تركه ناسيا و سجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام و ركع و أتم. انتهى. 

و المحكيّ عن ابن الجنيد و علىٌ بن بابويه أنّهما ذهبا إلى أنّه لو نسى الركوع 


:# جامع المقاصد 5: 2707 الذكرى‎ ,118 :١ مسألة 758, الدروس‎ ١188 :* المعتبر 7: 2197 تذكرة الفقهاء‎ )١( 

25" مستند الشيعة 8: 2147 جواهر الكلام :٠١‏ 68, مفتاح الكرامة ؟: 818. 

(0) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ": 08 المراسم: :ف الوسيلة: 88 المهذّب :١‏ *ه1ء السرائر ,75٠ :١‏ جامع المقاصد 7: 
6 مفاتيح الشرائع :١‏ 78 شرائع الإسلام 3٠١2 :١‏ المعتبر 7: /الال. 
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بعد ما سجد فى الركعة الأولى تبطل الصلاهً و تجب الإعادة» و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة» فيجب حذف السجدتين؛ و 
جعل الثالثة ثانيةُ و الرابعة ثالثة .)١١‏ 

هذاء و لكنّ المشهور هو البطلان مطلقاء سواء ذكر بعد السجدة الأولى أو بعد السجدتين 5/. و ذهب جماعة من المتأخَرين إلى عدم 
البطلان فيما لو ذكر بعد السجدة الأولى» و وجوب التدارك بالانتصاب قائماء ثم الركوعء ثم السجود إلى آخر الصلاة 0 نظرا إلى 
أن السجدة التى لم تكن مسبوقة بالركوع لا تكون جزء من الصلاة» فتكون فعلا خارجا عنهاء و حينئذ فلا وجه لأن يقال بفوات محل 
الركوع؛ بعد عدم قابلية السجدة المأتيّ بهاء لوقوعها جزء من الصلاة. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً الاعا من لاب /١ا‏ 


وفيه: أنَ ذلكك مبنيئّ على كون الترتيب بين الأجزاء شرطا فى صحتها التأهلية؛ و قابليتها لوقوعها جزء من الصلاة مع أنه يحتمل أن 
يكون شرطا لأصل الصلاة. 

و توضيح ذلك: إذا تعلق الأمر بمركب ذى أجزاءء بحيث كان التتدرّج و الترتّب بين الأجزاء و وقوع بعضها عقيب بعض معتبرا أيضاء 
فلا إشكال فى أن انٌُصاف كل جزء منها بصفة الجزئية الفعلية يتوققف على تحقق الكل ضرورة أن الكلية و الجزئية من الأمور 
المتضايفة التى لا يعقل تحقق واحد منها بدون صاحبه؛ فما دام لم يتحمّق الكل فى الخارج و لم يوجدء يستحيل أن تكون الأجزاء جزء 
فعليا له» و هذا واضح جدًا. 

و حينئذ فللأجزاء المتحققة فى الخارج قبل حصول الكل صحة تأهلية؛ 


)١(‏ حكاه عنهما فى مختلف الشيعة ؟: ئع"8, 

() المقنعة: 174 جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ": 0" المراسم: 8 السرائر :١‏ 550 الكافى فى الفقه: 

8ك الميدب ١‏ 8#اء الوط ةا 

(*) منهم: صاحب المداركك : 7١4‏ و كشف اللثام ©: 57١‏ و العروة الوثقى :١‏ 26 مسألة .٠‏ 
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و قابلية للحوق الأجزاء الأخر إليهاء حتّى يلتئم من جميعها الكل. 

فبقع الكلا-م فى أن التتدرّج و الترئّب المعتبر فى تحقق المركب هل يكون معتبرا فى نفس المركبء بحيث لو لم يتدرّج الأجزاء على 
النحو الذى اعتبره الآمر» يكون عدم تحقق المركب مستندا إليه و معلولا عنه فقطء و لا ارتباط له بالأجزاء المأتيئ بهاء لوقوعها صحيحة 
بالصحة التأهلية؛ أو أنّه معتبر فى صيرورة الجزء جزء و قابلا للحوق باقى الأجزاء إليهاء بحيث يكون عدم تحقق المركب فى صورة 
الإخلال به مستندا إلى الإخلال بأجزائه؟: مثلا لو سجد فى محل الركوع عمدا أو نسياناء و ركع فى محل السجود. و أتمّ الصلاق فهل 
يكون بطلانها مسبا عن فقدها للترتيب المعتبر فى تحمّقهاء أو أنه يكون مستندا إلى فقدها لكثير من أجزائها كالركوع و السجود و 
غيرهما؟. 

إذا عرفت ذلك يظهر لكك أن القول بعدم بطلا-ن الصلاه فى مفروض المسألة إنما يبتنى على أن يكون الترتيب معتبرا فى صحة 
الأ-جزاء» و قابليتها لاتصافها بالجزئية الفعلية المساوق لتحمّق الكل فيكون تأخَر السجود عن الركوع شرطا فى تحقّقه كوقوعه على 
المحلّ الطاهر, و غيره ممما يعتبر فى تحقق السجود المعتبر فى الصلاة» و حينئذ فمع نسيانه لا تكون السجدة صالحة للجزئية أصلاء 
فتكون لغواء فيمكن تداركك الركوع. 

و هذا المبنى ممما لم يقم عليه دليل؛ لو لم نقل بظهور الأدلة على خلافه. لأنَّ مفادها هو اعتبار الترتيب فى نفس الصلاق كاعتبار سائر 
الأجرام والشرائط المعصرة فيها. 

هذاء ولا يخفى أن مقتضى هذا الوجه إمكان التدارك بعد السجدتين أيضاء و الفرق بين الصورتين- بأنّ التداركك بعد السجدتين 
يستلزم زيادة الركن, بخلافه بعد السجدة الواحدة- مما لا يتم» بعد ملاحظة كون السجدتين المأتيّ بهما غير 

نهايةُ التقرير» ج 7 ص: 70 

واجدتين لجميع شرائطهماء لفقدانهما للترتيب المعتبر فيهما. هذا ما تقتضيه القواعد. 

و أمًا الأخبار: 

فمنها: رواية رفاعة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل» .)١١‏ و الظاهر 
أذ مروكهاها 0 2ك بعد الأنان بالسحدقنء كنا أن العتاع أن لتر ان يقر لد وينم وهر نشاف الفلوف و الاتبان بها مق وآس> 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تالاعا من لاب /١ا‏ 
لا التداركك ثم الإتمام. 

و منها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّ.لام عن رجل ينسى أن يركع؟ قال: «يستقبل حتّى يضع كل شىء من 
ذلك موضعه؛ «7. و إطلاقها يشمل ما إذا تذكر بعد الإتيان بالسجدة الواحدة؛ و تعليل وجوب الاستقبال؛ بأن يضع كل شىء موضعه. 
دليل على أن المراد بالاستقبال هو الاستثناف و الإتيان بها من رأسء لا الرجوع للتدارك فتدبّر. 

ومنها: رواية صفوانء عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: «إذا أيقن الرجل أَنّهِ ترك ركعة من الصلاءُ و قد سجد 
سجدتين و تركك الركوع استأنف الصلاة». و روى صفوان عن منصورء عن أبى بصير مثله 070. 

و الظاهر أن فى الطريق الأول إرسالاء لأنّه لا يمكن لصفوان النقل عن أبى بصير من دون واسطة. 

و كيف كانء فمقتضى الروايةٌ باعتبار تقييد الموضوع بما إذا سجد سجدتين» هو 


.8١١ :* 0ه“اح عع"1 و هع1ء الوسائل‎ :١ و الاستبصار‎ 08١ ح‎ ١58 :7 الكافى : 8ع" ح 7 التهذيب‎ )١( 

أبواب الركوع ب ١٠ح .١‏ 

() التهذيب 7: 189 ح 8487 الاستبصار :١‏ ه89 ح 1767 الوسائل #: .١‏ أبواب الركوع ب ٠١‏ ح ؟. 

() التهذيب 7: ١88‏ و 184 ح 08١‏ و 8417 الاستبصار :١‏ 0ه و عه ح “ع1 و ع1 الوسائل *: .١‏ أبواب الركوع ب ٠١‏ ح #. 
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اختصاص وجوب استئناف الصلاءٌ لأجل تركك الركوع نسيانا بهذه الصورة» فتصلح الرواية لأن تصير مقتده لمثل الرواية المتقدمة التى 
تدلٌ بإطلاقها على الوجوب فى غير هذه الصورة؛ مثل ما رواه ابن مسكان عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه الشّ.لام عن رجل 
نسى أن يركع؟ قال: «عليه الإعادة» .0١١‏ فإِنْ إطلاقها يقيد بما إذا تذكر بعد السجدتين. 

و أمًا رواية رفاعة المتقدمة فلا تصلح للتقييد لكون القيد فيها مذكورا فى كلام الراوى دون الإمام عليه السّلام. 

و منها: رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الشّد.لام فى رجل شكك بعد ما سجد أنه لم يركع» قال: «فإن استيقن فليلق السجدتين 
اللتين لا ركعة لهماء فيبنى على صلاته على التمام؛ و إن كان لم يستيقن إِلَّا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلٌ ركعة و سجدتين و لا 
شىء عليه». و رواه الصدوق فى الفقيه هكذا: «فى رجل شكك بعد ما سجد أنه لم يركع؛ فقال: يمضى فى صلاته حنّى يستيقن أنه لم 
يركع» فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين.» .)7١‏ 

و حينئذ فلا يبقى مجال للإشكال فى الرواية باضطراب المتن» من حيث كون السؤال عن حكم صورة الشكك و الجواب متعرّض لبيان 
حكم صورة الاستيقان كما هو ظاهرء و هذه الرواية التى استند إليها الشيخ 0" لما ذهب إليه من التفصيل بعد حملها على الركعتين 
الأعي عد حسمغايتيها وين الأغبار المتقدمة: 

و الإشكال على الاستدلال بها باشتمالها على ما لا يقول به أحد من وجوب 


.8 ح٠١ الوسائل #: 1". أبواب الركوع ب‎ ٠178 8ه ح‎ :١ التهذيب 7: 189 ح 885 الاستبصار‎ )١( 

(0) الفقيه :١‏ 158؟ ح 3٠١8‏ التهذيب 5: ١59‏ ح 488 الاستبصار :١‏ 08ح 1768 السرائر : 897 الوسائل ©: 
"٠‏ أبواب الركوع ب ١١ح‏ ؟. 

.119 :١ المبسوط‎ )( 

صلاهُ ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاةً إذا استيقن تركك الركوع؛ كما هو المحكىّ عن الرياض .)١١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاعا من لاب /١ا‏ 


مندفع بأنّ القائل بعدم بطلا-ن الصلاه فيما إذا أيقن ترك الركوع بعد السجدتين فى الركعة الثالثة أو الرابعة» و وجوب الرجوع 
للتداركك يلزمه القول بذلكك. لصيرورة الركعة الثالثة حينئذ ثانية» و الرابعة ثالث فتكون الفريضة ناقصة ركع فإذا ركعها بعد التمام 
جاء بها على وفق القاعدة. 

نعم يرد عليه عدم الشاهد على هذا الجمع» فيمكن حملها على النافلة» كما فى الوسائل ١5؛‏ و لعله يجىء الكلام حول هذا المقام فى 
مبسدك الخلل إن شاك الله عالن. 


المسألة الرابعة: وجوب رفع الرأس من الركوع 


قد عدٌ من واجبات الركوع رفع الرأس منه» بمعنى أنّه لا يجوز أن يهوى للسجود قبل رفع الرأس من الركوع, و كذلكك الطمأنينة فى 
الانتصاب, بمعنى أن يعتدل قائما و يسكن و لو يسيراء و اعتبارهما و إن كان ممما لا خلاف فيه بين أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم 
إِنَا أن عدّهما من واجبات الركوع غير خال عن المسامحة لذنهما متأخَران عن الركوع كما هو واضح. 


.,5١8 : رياض المسائل‎ )١( 

(0) الوسائل *: 10”. أبواب الركوع ب ١١‏ ذيل الحديث ”. 

(*) الخلاف 28١:١‏ الغنية: 01/4 المعتبر ؟: 191 مداركك الأحكام *: 289 جامع المقاصد 7: 25848 مفاتيح الشرائع :١‏ 219 مستند 
الشيعة 0: 250١‏ جواهر الكلام :٠١‏ /الك كشف اللثام ع: "/اء مفتاح الكرامة 7: .57١‏ 
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السادس من أفعال الصلاة: السجود 
اشارة 


اعتبار السجود فى الصلاهُ و جزئيته لها مما لا إشكال فيه و لا خلاف »)١١‏ بل ربما يعد من الضروريات» كوجوب أصل الصلاة؛» و 
يجب أن يكون على سبعة أعظم. للروايات الكثيرة التى رواها العامة و الخاصة. 

فمن طريق العامة ما رواه عمرو بن دينار عن طاوسء عن ابن عتباسء عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أمرنا أن نسجد على سبعة 
أعظم» .)7١‏ و ما رواه عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عتٍّاس قال: قال النبى صلَى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: على الجبهة و أشار بيده على أنفه و اليدين و الركبتين و أطراف القدمين» 70. 

و من طريق الخاصة ما رواه زرارةٌ قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: قال 


3731 :0 مستند الشيعة‎ 23788 :١ النهاية: ”4 الغنية: 2/9 الوسيلة: 97) المراسم: 288) تذكرة الفقهاء *: 18» المنتهى‎ 23١ المقنعة:‎ )١( 
.١71/:٠١ جواهر الكلام‎ 

(0) سنن البيهقى 7: ٠١١‏ و .٠١"‏ 

(*) سنن البيهقى 7: ٠١1‏ و .٠١"‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعا من لاب /ا 
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رسول الله صلى اللّه عليه و آله: «السجود على سبعة أعظم: الجبهة» و اليدين. و الركبتين» و الإبهامين من الرجلين؛ و ترغم بأنفكك 
إرغاماء أمّا الفرض فهذه السبعة و أما الإرغام بالأنق فسَئهُ من الى صلى الله غليه و آله :)١5‏ 

و ما رواه عبد الله بن جعفر فى قرب الإسناد عن محمد بن عيسى. عن عبد الله بن ميمون القداح» عن جعفر بن محمد عليهما السّدرلام 
قال: «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: 

يديه و رجليه؛ و ركبتيه» و جبهته) .)"١‏ 

و بالجملة: لا خلاف عندثا فى أنه يجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة المذكورة فى الروايات» و عن أبى حنيفة و مالكك: 
عدم وجوب السجدة على غير الجبهة «7» لقول النبى صلى اللّه عليه و آله: «سجد وجهى» 150 و لو ساواه غيره لما خضّه بالذكرء و 
لأنّ وضع الجبهة يسمى سجوداء و لا كذا غيره فينصرف الأمر المطلق إلى ما به يحصل مسئّاه» و لأنّه لو وجب على غير الجبهة لوجب 
و أجاب عنه المحمّق فى المعتبر: لا نسلم أن اختصاصها بالذكر يدل على عدم الوجوب عن غيرهاء لجواز أن يكون الاختصاص 
بالذكر لما يختصٌّ به سجوداء من مزية الخضوع الذى يحصل بهاء و قوله: «وضع الجبهة يسمى سجوداء قلنا: 

حقَّء و كذا ما ينضمٌ إليهاء و قد قال النبى صِلَى الله عليه و آله: «سجد لحمى و عظمى وما أقلته قدماى» :2). و قوله: «لو وجب على 
غير الجبهة لوجب كشفه» قلنا: لو نسلم فما 


)١(‏ التهذيب 7: 744 ح 17١‏ الاستبصار :١‏ اح 177» الخصال: #69 الوسائل: 8- 6 أبواب السجود ب 5 ح ؟. 

(؟) قرب الاسناد: 8ح 24) الوسائل *: 68”. أبواب السجود ب 5ح 8. 

() المجموع *: «7© و 877, المغنى لابن قدامة :١‏ 091 الشرح الكبير :١‏ 841 تذكرة الفقهاء : 180 مسألة 0؟. 

(؟) صحيح مسلم *: ص 58 ح 07١١‏ سنن ابن ماجه :١‏ 98ح ٠١88‏ سنن البيهقى ؟: .1١9‏ 
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الجامع ثم يبدى الفارق »١١‏ انتهى. 

و يرد على ما أجاب به عن الدليل الثانى أن وضع الجبهة يسمى سجودا بلا إشكالء و أمّا وضع سائر الأعضاء مجرّدا فلا يسمى سجودا 
كما يظهر بمراجعة العرفء فلا يقال لمن وضع يديه على الأرض: أنه سجدت يداه كما هو واضح. 

و يدل على عدم مدخلية وضع سائر الأعضاء فى تحقق حقيقة السجود, ما ذكروه من أن زيادة الركن تتحقق بوضع الجبهة على الأرض 
مرتين أو مراراء و إن لم تتحقق الزيادة بالنسبة إلى وضع سائر الأعضاء. 

و حينئذ فبعد قيام الدليل الشرعى على وجوب كون السجود على سبعة أعظم. لا بد و أن يقال: إِمَا بكون وضع سائر الأعضاء واجبا فى 
حال السجود. و إن لم يكن ركناء أو يقال بِأنْ الواجب فى الصلاه هى الكيفية الحاصله من السجود, و من وضع سائر الأعضاء الست 
على الأرضء و لعلّه يجىء الكلام على هذه الجهة فى مبحث ركنية السجود. 

و كيف كان فلا خلاسف ولا إشكال فى وجوب السجدة على الجبهة» وعدم كفاية إرغام الأنف و السجدة عليه كما دلّت عليه 
الروايات المتقدمة؛ و المراد بالجبهة هو ما بين قصاص الشعر و طرف الأئف طولا و بين الجبينين عرضاء فالسجدةٌ على أحد الجبينين 
غير مجزية. 

والواجب من ذلكك هو مسمّى السجود على الجبهة و ما به يتحمّق عرفاء لأننّه من الأفعال التى تصدق بالبعضء مضافا إلى دلالة 
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النصوص الكثيرة على ذلكك مثل ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة؟ 
فقال: «إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه) .)73١‏ 


.73١1/ المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 178 ح "الى التهذيب !: هلو ع7 ح 16لاو 471, الوسائل #: 00". أبواب السجود ب 9ح .١‏ 
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وما رواه زرارة أيضا عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال: 

«ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجبء ما وضعت منه أجزأكك) .)١١‏ 

و مارواه مروان بن مسلم و عمّار الساباطى جميعا قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجدء أى ذلكك أصبت به الأرض 
أجزأكك) .03١‏ 

و ما رواه زرارة أيضا عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «الجبهة كلها ما بين قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجوه. فأيما سقط 
من ذلكك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة» «*. و ذكر الدرهم و طرف الأنملة إنما هو من باب المثال لا 
التحديد. فلا تنافى الروايات المتقدمة كما لا يخفى. هذا فى الجبهة. 

و أما الكثان فلا إشكال أيضا فى وحوب وشعهها على الأرضع و هما المراد بالبادين النذ كور قفن كير من الروايات:و المعادر مخ 
الوضع و كذا المتعارف منه إنما هو وضع باطن الكفين» فلا يجزى وضع ظاهرهما فى حال الاختيار» و هل يجب فيهما الاستيعاب أم 
لا؟ الظاهر الوجوب. لأنْ الاعتماد على الكفّين إنما يتحمّق بوضع مجموع باطنهماء نعم لا يعتبر الاستيعاب الحقيقى» بل يكفى 
الاستيعاب العرفى. 

وأما الركبتان فقد اتفقت النصوص 57" و الفتاوى «0) على اعتبار وضعهماء و الظاهر كفاية الاعتماد على بعضهماء لصدق الاعتماد 
عليهما بالبعض كما لا يخفى. 


.7 التهذيب ؟: هم ح 20 الوسائل *: 580 أبواب السجود ب 9 ح‎ )١( 
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(؟) راجع الوسائل *: 67؛ أبواب السجود ب *ح ”و8 و4. 
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وأمًا إبهاما الرجلين كما فى روايةُ زرارة المتقدمةُ ١١‏ أو أطراف القدمين» كما فى رواية ابن عباس «7). أو الرجلان كما فيما رواه فى 
قرب الإسناد «*» فلا إشكال فى وجوب السجود عليهماء و فى كون المراد بالرجلين و أطراف القدمين هو إبهاميهماء و لكن لا دليل 
على لزوم أن يكون الاعتماد على رأسهماء بل الظاهر كفاية ظاهرهما و باطنهماء نعم الأحوط ذلك. 

هنا مسائل: 
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المسألة الأولى: اعتبار عدم علوَ موضع الجبهة عن الموقف 


اشارة 


يجب أن ينحنى المصلّى للسجود حتّى يتساوى موضع جبهته مع موقفه إلا أن يكون العلؤ بمقدار لبنة» و يدل عليه استمرار السيرة من 
الأزمنة المتقدمة إلى زماننا هذا على ذلككء الهم إنَا أن يقال: إن استمرار السيرة على بعض أفراد الطبيعة, لا يدل على عدم كفاية غيره 
فى مقام امتثال الأمر بالطبيعة» و مع الشكك فى اعتبار التساوى يكون المرجع هو أصل البراءة الجارى فى موارد دوران الأمر بين الأقل و 
الأكثر الارتباطيين. 

هذاء و لكن وردت هنا روايات ظاهرةٌ فى كون العلوٌ الزائد على مقدار اللبئ مخلا و مانعا عن تحقق الصلاةٌ شرعا: 

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن 


.7 الوسائل *: 6. أبواب السجود ب *ح‎ )١( 

اسفن البيك او عدر 

(*) قرب الإسناد: “اح 84. 
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عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال: «لاء و لكن ليكن مستويا؛ 
0١‏ 

و منها: ما رواه أيضا عنه» عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميدء عن أبى بصير يعنى المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام 
عن الرجل يرفع موضع جبهته فى المسجد؟ فقال: (إِنْى أحبٌ أن أضع وجهى فى موضع قدمى, و كرهه) .0١١‏ 

و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن محتّد بن على بن محبوبء عن النهدىء عن ابن أبى عمير» عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله 
عليه المّد.لام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنكك قدر لبنة فلا بأس» 
«*. وقد نوقش فى سندها باشتراكك النهدى بين جماعة لم يثبت توثيق بعضهمء و لكن يدفعها- مضافا إلى انجبارها بفتوى الأصحاب 
على طبقها- أن المراد بالنهدى هو الهيثم بن أبى مسروقء لرواية محمّد بن على بن محبوب عنه» و هو ممدوح فى كتب الرجال؛ كما 
أنه قد يناقش فى الرواية بأنْ فى بعض النسخ بدل «بدنكك» «يديكك» باليائين المثناتين» فلا دلالة لها حينئذ على حكم الموقف, و لكن 
الظاهر أن هذا الاحتمال نشأ من اشتباه النساخ, لأنّْ ما ذكرنا هو الموجود فى كتب الاستدلال و الأخبار. 

و دعوى أنه يمكن الاستدلال بها على هذا التقدير أيضا بالفحوى و أولويّةُ الموقف من اليدين كما فى الجواهر «/. مما لا نعرف له 
وجها. 

ولا يخفى أن ظاهر الرواية الأولى» هو وجوب التساوى بين موضع الجبهة 


.١ ح٠١ الكافى *: 79ح ©, الوسائل *: 87. أبواب السجود. ب‎ ١6 التهذيب 1: همح‎ )١( 
.7 ح٠١ التهذيب ؟: همح 218 الوسائل *: 881. أبواب السجود ب‎ )0( 

() التهذيب 5: الاح 2171١‏ الوسائل *: 888 أبواب السجود ب ١١ح .١‏ 

.18١ :٠١ جواهر الكلام‎ )©( 
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و المقام؛ و صريح الروايةٌ الأخيرة هو نفى البأس عما إذا كان الارتفاع بمقدار لبن فيجب حمل الأولى على الاستحباب؛ كما تدلّ عليه 
الرواية الثانية» فظهر من مجموعها عدم جواز الارتفاع الزائد عن مقدار اللبنة. 

و يؤيده عدم صدق عنوان السجود فيما إذا كان الارتفاع كثيراء و المراد باللبنة هى المعروفة فى ذلكك الزمان» و قد قدر بأربع أصابع 
مضمومة» و يؤيده اللبن الموجود الآن فى أبنيةٌ بنى عباس فى سرٌ من رأى. فإنّها بهذا المقدار تقريبا. هذا فى الارتفاع. 

و أمَا الانخفاضء فمقتضى القاعدةٌ عدم البأس به. لأنّهِ يوجب مزية الخضوع, و لكن مقتضى رواية عار عن أبى عبد الله عليه السّلام 
عدم الجواز» إذا كان زائدا على قدر آجرء حيث قال: سألته عن المريض أ يحل له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ قال: 
فقال: «إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرضء و إن كان أكثر من ذلكك فلا) .)١١‏ 
الفراش إليهاء لا أن يكون المراد هو السؤال عن عدم مساواة المقام مع المسجدء و انخفاض الثانى بالنسبة إلى الأول» و لكن هذا 
الاحتمال بعيد جدًا. 

فانقدح أنه لا يجوز الارتفاع و لا الانخفاض إِلَّا بمقدار أربع أصابع مضمومة الذى هو مقدار اللبنة و الآجرة و الظاهر أنه لم يظهر 
الفتوى بذلك من الأصحاب فى الانخفاضء بل صرّح العامة فى محكيّ النهاية بوجوب تساوى الأسافل و الأعالى؛ أو انخفاض 
الأعالى «؟4؛ بل عن الشهيد فى الذكرىء الفتوى باستحباب 


)١(‏ الكافى #: ١١‏ ح 17» التهذيب *: 1٠ح‏ 454 الوسائل #: 88" أبواب السجود ب ١١ح‏ ؟. 
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انخفاض الأعالىء لما فيه من زياده الخضوع .0١١‏ 

و حينئذ فالوجه فى عدم الفتوى على طبق الرواية الواردة فى الانخفاض. إمَا عدم الاعتماد عليهاء و إِمَا استظهار الاحتمال الثانى من 
الاحتمالين اللذين ذكرناهماء و كيف كان فالفتوى بتساوى الانخفاض و الارتفاع من حيث الحكم- و هو عدم الزيادة على اللبنة- 
مشكلء و إن كان الأحوط ذللكك. 

ثم إن رواية عبد الله بن سنان المتقدمة الدالة على التفصيل فى المسألة» بين قدر اللبنة و الزائد عليه تدلّ على أن الارتفاع بهذا 
المقدار إنما يلاحظ بالنسبة إلى موضع الجبهة» و موضع البدنء و المراد بالأول واضح. و أُمَا الثانى فيجرى فيه احتمالات أربعة: 
أحدها: أن يكون المراد به هو موضع البدن فى حال القيام» و هو محل القدمين» ضرورة أن استقراره فى ذلك الحال إنما هو على 
القدمين» فموضعه هو المكان الذى اعتمدنا عليه كما لا يخفى. 

و حكى هذا الاحتمال فى الجواهر عن أستاذه فى كشف الغطاء 407 و لكن هذا الاحتمال فى غايةٌ البعد. بل لا يجوز حمل الرواية عليه 
أصلاء لأنّ لازمه البطلان فى من كان موقفه فى حال القيام أخفض من موضع الجبهة بالمقدار الزائد على اللبن و لكن كان موضع 
الجبهة مساويا لمواضع الأعظم السنّهُ فى حال السجود, كما إذا انتقل من موقفه فى ذلك الحال إلى مكان مساو لموضع الجبهة لأجل 
السجود؛ و من الواضح عدم البطلان فى هذه الصورة. 

انيها: الاحتمال الأول بشرط أن لا ينتقل من موقفه فى حال القيام إلى مكان 


.584 :" 584؛ الذكرى‎ :١ نهايهُ الأحكام‎ )١( 
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آخر. و يبعد هذا الاحتمال أن اعتبار عدم كون الارتفاع زائدا على ذلك المقدار إنما هو لمراعاة تحقق السجود. و حصول الكيفية 
الخاصة الراجعة إلى عدم ثبوت الاختلا.ف الكثير بين مواضع السجود, و من المعلوم أن الموقف فى حال القيام مما لا ربط له بحال 
السجود. خصوصا بعد عدم كونه موضعا لشىء من الأعظم السبعة. 

ضرورة أن موضع الإبهامين و كذا موضع الركبتين» إنما هو واقع فى طرفى الموقف فى حال القيام» و المحاذى له إنما هو الساق الذى 
يكون متجافيا عن الأرض فى حال السجدة و لا يكون له اعتماد عليها كما هو واضح. 

ثالثها: أن يكون المراد به هو موضع البدن, و ما استقرٌ و اعتمد عليه فى حال الجلوس للسجود. و من المعلوم أن البدن فى حال 
الجلوس يكون معتمدا على القدمين و الساق و الركبتين» فالمراد بموضعه هو محلها من الأرض الذى هو مقدار ذراع تقريبا. 

و هذا الاحتمال و ان كان أقرب من الاحتمال الثانىء إِلَا أنه بده ما عرفت من أن ملاحظة موضع البدن فى حال الجلوس مما لا ربط 
له بحال السجود الذى يصير البدن فى ذلكك الحال بكيفيهُ أخرى. و يتغير مستقرةُ و معتمدهٌ كما لا يخفى. 

رابعها: و هو أظهر الاحتمالات» أن يكون المراد به هو موضع البدن و مستقرَّة فى حال السجود, و من المعلوم أنْ استقراره فى ذلكك 
الحال إنما هو على الأعظم السبعةُ المعتبر وضعها على الأرض فى السجدة؛ فمرجع هذا الاحتمال إلى أَنّه يلزم أن لا يكون التفاوت بين 
مواضع السجود بأزيد من مقدار لبنة. 

و لكن يقع الكلام فى أنه هل يلزم ملاحظة ذلكك بالنسبة إلى جميع مواضع السجود. بأن لا يكون موضع الجبهة عاليا بذلكك المقدار, 
لاعن موضع اليدين» و لا-عن موضع الركبتين» و لعن موقف الإبهامين» أو يقال: بأنَ المراد بموضع البدن فى حال السجود. هو 
موضع الركبتين و الإبهامين فقطء لأنَّ عمدة استقراره 
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فى ذلكك الحال إنما هو عليهماء إذ لو فرض عدم وضع اليدين لما يضرٌ ذلك بتحقق السجود. و لا بالانحناء المعتبر فيه كما لا يخفى. 
ومن هنا يمكن أن يقال: بأنّ المعتبر إنما هو موضع الركبتين فقطء هذاء و لكنّ الأحوط هو الوجه الأول» كما أنّ الأظهر هو الوجه 
الأسخير» و يمكن أن يستفاد الوجه الأول عتما حكى من نهايةٌ الأحكام؛ من أنه يجب تساوى الأعالى و الأسافل؛ أو انخفاض الأعالى 
»٠١‏ إذ الظاهر أن المراد بالأعالى هو اليدان و الجبهةٌ» و بالأسافل هو الركبتان و الإبهامان. 

و كيف كانء فلا يخفى أنه لا معارضة بين هذه الرواية الدالهُ على اعتبار موضع البدن بالمعنى الذى ذكرناء و بين الرواية الأخرى لعبد 
اللّه بن سنان المتقدمة 7» التى عبر فيها بالمقام؛ لأمنَّ الظاهر أن المراد بالمقام هو مكان المصلى و موضعه لا موضع القيام؛ و قد 
عرفت أن الأظهر بنظر العرف من ملاحظة مكان المصلّىء هو موضعه فى حال السجود, لعدم ارتباط حال القيام» و كذا حال الجلوس» 
بتحقق كيفية السجود المعتبرةٌ فيه و الانحناء الذى هو الغرض منهء فلا تنافى بين الروايتين. 


فرع: لو سجد على موضع مرتفع سهوا 


لو سجد فوقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من مقدار لبن سهواء ففى جواز رفع الرأس ثم وضعه على محل يصح السجود عليه أو 
وجوب الجر و عدم جواز الرفع» وجهان بل قولان» حكى الأول عن المعتبر» و المنتهى» و جامع المقاصد و كشف اللثام؛ و البيان 10» 
و غيرهاء و ذهب إليه صاحب الجواهر» 


.688 :١ نهايهُ الأحكام‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9اعا من لاب /ا 


(؟) الوسائل #: 1ه. أبواب السجود ب ١٠ح .١‏ 

() المعتبر 7: ,1١7‏ المنتهى :١‏ 784؛ جامع المقاصد 7: 149: كشف اللثام ©: /الى البيان: 44- .4١0‏ 
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و اختاره فى المصباح .)١«‏ و لكن المحكي عن السيد صاحب المداركك هو الثانى .)7١‏ 

و حيث إِنّ القول بعدم جواز الرفع يمكن أن يكون مستنده لزوم الزيادة فى الصلاءً المبطلة لهاء فلا بد لنا من التكلم فى هذه الجهة. 
فنقول: ظاهر كلمات الأصحاب و فتاويهم هو الاتّفاق على أن زيادة السجدة الواحدةٌ مبطلهُ للصلاة عمداء و زياد السجدتين مبطلة لها 
مطلقاء عمدا كانت أو سهوا «#. و هذا الحكم و إن لم يكن منصوصا بالخصوصء إلا أنه يستكشف من ذلكك- أى من اتفاق 
الأصحاب- وجود نصّ معتبر, غايةٌ الأمر أنّه لم يصل إلينا. 

و حينئذ يقع الكلام فى أن المراد بالسجدة الزائدة المبطلة للصلاهُ هل هى السجدة التى كانت واجدة لجميع ما اعتبر فيهاء من طهارة 
المسجدء و وقوعها على ما يصح السجود عليه» و عدم كون موضعها أعلى من سائر المواضع بأزيد من مقدار لبنة» و غير ذلكك من 
الأمور المعتبرة فيهاء أو أن المراد بها هى طبيعة السجدة و لو لم تكن كذلكك؟ 

و بعبارة أخرى هل المراد بها هى السجدة الشرعيةٌ القابلة للوقوع جزء من الصلاة» أو طبيعة السجدة و لو لم تكن شرعية بل كانت 
عرفية؟ 

لا يبعد أن يقال: بأنَ الظاهر هو الوجه الثانى, لأنّهِ لو فرض أنّه سجد بعد السجدتين على موضع نجسء أو على شىء لا يصمح السجود 
عليه» لعدم كونه من الأرض و نباتهاء فالظاهر أُنَهم يحكمون ببطلان الصلاة بسببه» مع أَنّها لا تكون سجدة شرعية. 


)١(‏ جواهر الكلام :٠١‏ 2.189 مصباح الفقيه كتاب الصلاة: مع". 

(؟) مدارك الأحكام *: 8:8. 

0 السك مالي 111 المهدب :١‏ 18 و عه المراسم: 4ل الكافى فى الفقه: 21١19‏ السرائر :١‏ 

.102 تذكرة الفقهاء *: 18 مسألة‎ 772١ :0 و 10 مستند الشيعة‎ 171:٠١ جواهر الكلام‎ ل6١‎ 7٠ 
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ثمٌ إن يقع الكلام أيضا فى أنّ المراد بالزيادة هل التى كانت من أُوّل تحمّقها متَصفه بهذه الصفة, و لازمه حينئذ أن لا يصدق عنوان 
الزائد على شىء إِلَا بيعد حصول المزيد عليه أو أن المراد بها هى التى لا تقع جزء للصلاة» سواء كانت متقدّمة على المزيد عليه» أو 
متأخَرة عنه. 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 


نهايةُ التقرير؛ ج 27 ص: /75 
غاية الأمر إن عدم وقوع الزيادة المتقدمة جزء للصلاة» إنما يكون مستندا إلى عدم كونها واجدة لجميع الأمور المعتبرة فى صيرورة 
نوعها جزء للصلاة؛ و إلا فلا.وجه لعدم وقوعها جزء لها كما لا يخفىء و أمَا الزيادة المتأخَرة فيمكن أن تكون متصفة بها مع كونها 
واجده لجميع تلك الأمور. 
هذاء و الظاهر أن المراد بزيادة السجدتين هو الإتيان بأربيع سجدات فى ركعة واحدة. فإذا شرع فى السجدة الثالثة أو الرابعة يتحقق 
معنى الزيادة» لعدم كون الزائد على السجدتين معتبرا فى ركعة واحدة و هذا لا فرق فيه بين أن تكون السجدتان الأوليان واجدتين 
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لجميع شرائط صحة السجود, أو لم تكن. ففى الصورة الثانية أيضا تكون السجدتان الأخيرتان زائدتين؛ و إن كانتا واجدتين لجميع 
شراقطيا: 

و حينئذ فلا يصلح شىء من السجدات للوقوع جزء من الصلا» لعدم كون الأوليان واجدتين لما يعتبر فى السجود الصلوتى» و كون 
الأخيرتان زائدتين» لا يمكن أن يلتثم منهما الصلاة. 

هذاء و مقتضى ما ذكرنا أن الاتصاف بالزيادة دائما إنما يتحقق عند تحقق الأمر الزائد» و لا يتوقف على شىء آخرء و لو أغمض عن 
ذلكك. 

فدعوى اعتبار الانّصاف بها من أوّل تحمّقه كما فى المصباح )١١‏ و غيره مما لا 


."60 مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 
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وجه له. لأنّهِ بناء عليه أيضا يكون حصول المزيد عليه كاشفا من انّصاف الزائد بها من أوّل وجوده. لا أن يكون حصوله موجبا 
لاتصافه بها من حين حصول المزيد عليه كما هو واضح. 

فانقدح ممما ذكرنا أنْ رفع الرأس فى المقام من الموضع المرتفع» و وضعه على ما دونه؛ يستلزم زيادة سجدةٌ واحدةٌ عمداء و قد عرفت 
الاتفاق على كونها مبطلة؛ و أمّا ما يظهر من الجواهر »»١١‏ من عدم كون وضع الجبهة على الموضع المرتفع بأزيد من لبنهُ مصداقا 
للسجود و لو عرفاء فلا تتحقق زيادة السجدة. ففساده أظهر من أن يخفى» ضرورة أن وضع الجبهة على موضع مساو للبنة» أو على 
موضع أزيد منه بقليل» مما لا فرق ببنهما فى نظر العرف أصلا. 

فدعوى صدق عنوان السجود فى الأول دون الثانى تحكم صرفء نعم قد تكون الزيادة كثيرة جدًا بحيث لا يصدق عنوان السجود عند 
أهل العرف أيضاء فلا بأس حينئذ فى الرفع؛ هذا كله ما تقتضيه القاعدة. مع قطع النظر عن الأخبار الواردة فى الباب. 

و أما الأخبار. فمنها: روايةُ معاوية بن عار قال: «قال أبو عبد الله عليه السشلام: «إذا وضعت جبهتكك على نبكة فلا ترفعهاء و لكن جرّها 
على الأرض» .)7١‏ و النبكةٌ بالنون و الباء المفتوحتين واحدة النبكك. و هى أكمةٌ محدودةٌ الرأسء و قيل: النباكك التلال الصغار. 

و دلالة الرواية على عدم جواز الرفع» و وجوب الجر فى المقام؛ مبنية على أن تكون النبكة شامله لما يرتفع عن مواضع غير الجبهة من 


محال السجود بأزيد من 


.1894 :٠١ جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) الكافى *: 8" ح "0 التهذيب 7: 07" اح 2117١‏ الاستبصار :١‏ :7ح 2178 الوسائل *: 87. أبواب السجود ب 8ح .١‏ 
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لبنة» فيصير المعنى إِنّْهِ لو وضعت الجبهة على النبكة المرتفعة التى تمنع عن تحقق السجدة الشرعية» أو غير المرتفعة التى تشقٌّ السجدة 
عليها لكون رأسها محدوداء فلا يجوز الرفع؛ بل يجب الجرٌ على الأرض. 

هذاء وقد يناقش فى سند الروايةٌ باشتماله على محمّرد بن إسماعيل» و هو مجهول. و لكنٌ الظاهر أنه هو محمّد بن إسماعيل 
التيسابورىء الراوى عن الفضل بن شاذان و هو و إن لم يكن مصرّحا بالتوثيق, إلا أن إجازهُ الفضل له نقل كتابه ربما يستفاد منها 
وثاقته. 

و منها: رواية الحسين بن حماد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت له: أضع وجهى للسجود فيقع وجهى على حجر أو على موضع 
مرتفع أحوّل وجهى إلى مكان مستو؟ فقال: انعم جرٌ وجهكك على الأرض من غير أن ترفعه) .)0١١‏ 
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و منها: رواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهما الّ.لام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من 
الأرض؟ قال: «يحرّك جبهته حتّى يتمكن» فينحى الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه) .١‏ 

و منها: روايةٌ الحسين بن حتّراد أيضا قال: قلت لأسبى عبد الله عليه الشّد.لام: أسجد فتقع جبهتى على الموضع المرتفع؟ فقال: «ارفع 
رأسك ثم ضعه) «. و هذه الرواية الدالة على جواز الرفع معارضة- مضافا إلى سائر الروايات- مع الرواية الأخرى لهذا الراوى و 
حينئذ يتحقق الاضطراب فى روايته» و لا يعلم أنه روى جواز الرفع» خصوصا مع كون الراوى عنه فى الرواية المتقدمة هو ابن مسكان 
الذى هو من أجلاء الروات و ثقاتهم؛ فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية فى رفع اليد عن مقتضى القاعدة. 


.7 70ح 21779 الوسائل 2: 87. أبواب السجود ب 8ح‎ :١ التهذيب 1: 17ح 217588 الاستبصار‎ )١( 

(0) التهذيب 1: 17ح 2177١‏ الاستبصار :١‏ 91 ح 178٠‏ قرب الإسناد: 17 ح ه#/ الوسائل 2: 'م". 
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و حينئذ فلا يبعد القول بعدم جواز الرفع» و أولى من المقام فى الحكم بعدم الجوازء ما إذا وقعت جبهته على الموضع النجس أو على 
غير الأرض و نباتهاء إن الظاهر فى جميع تلكك الموارد وجوب الجر و عدم جواز الرفع؛ و الله أعلم. 


المسألة الثانية: رفع الرأس من موضع السجود قهرا 


إذا وضع الجبهة على الأسرض ثم ارتفعت عنها قهراء فإن تمكن من حفظها عن الوقوع ثانياء فالواجب عليه أن يجلس و تحسب تلكك 
السجده سجدة واحدة فيأتى بسجده اخرى إن كانت هى الأولى» و إن لم يتمكن من حفظها كذلكك بل عادت إلى الأرض كارتفاعها 
قهراء فالمجموع سجدة واحدة, فبأتى بالذكر لو لم يأت به. 


المسألة الثالثة: وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنه وقع على ما يصحّ 


لو وضع جبهته على ما لا يصمح السجود عليه باعتقاد أَنّهِ وقع على ما يصِيّ» و انكشف الحال بعد الجلوس و رفع الرأسء فالظاهر عدم 
بطلان الصلاةء لحديث لا تعاد 1١١‏ الذى يدل على عدم وجوب إعادة الصلاة إِلّا من ناحية الأمور الخمسة المذكورة فيه» و السجود و 
إن كان من جملتهاء إِلَا أن اقتضاءه لوجوب الإعادة إنما هو فى صورة الإخلال به و المفروض هنا خلاف ذلك, لعدم تحقق الإخلال 


به 


.١ ح اهلى التهذيب 7: 187 ح 17هل الوسائل ©: 17”. أبواب القبلُ ب 9ح‎ ١14١ :١ الفقيه‎ )١( 
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لأنّ مرجع ذلكك إلى أنّ اعتبار كون ما يسجد عليه من الأرض أو نباتها إنما هو فى صورة الالتفات و التوجه. 

هذاء و يمكن أن يقال: بِأنْ الإخلال بالسجده كما يتحقق بتركك هيئتها المعتبرة فى الصلا» كذلكك يتحقق بالإخلال بما يعتبر فيه» و 
الإخلال بالسجدة الواحده و إن لم يكن موجبا لبطلان الصلاء و وجوب إعادتها كما عرفت. إِلَا أن ذلك إنما هو فى صورة النسيان لا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً انعا من لاب ١/‏ 
العمد كما فى المقام. 

وقد يستدل لحكم المسألهُ بما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى» عن صاحب الزمان صلوات الله 
و سلامه عليه أنه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون فى صلاة الليل فى ظلمة؛ فإذا سجد يغلط بالسجاده و يضع جبهته على مسح أو 
نطع» فإذا رفع رأسه وجد السجادةٌ هل يعتدٌ بهذه السجدة أم لا يعتدٌ بها؟ فكتب إليه فى الجواب: «ما لم يستو جالسا فلا شىء عليه فى 
رفع رأسه لطلب الخمرة) .)١١‏ 

هذاء ولا يخفى أن مورد الرواية هو ما إذا سجد على ما يعلم أنه ليس بسمجادة» فهو خلاف مفروض المقامء و المسألة غير خالية عن 
الإشكال, فلا يتركك الاحتياط فيها بالإعادة. 


المسألة الرابعة: لو لصقت التربة بالجبهة 


قال السيد قدّس سرّه فى العروة فيما لو لصقت التربة بالجبهة» بعد الحكم بأنَّ الاحتياط يقتضى رفعها ما لفظه: بل الأقوى وجوب رفعها 
إذا توقف صدق السجود على 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسى ؟: ع8" ه:م. 

نهايةٌ التقرير» ج 17 ص: 717 

الأرض أو نحوها عليه .0١‏ 

أقول: لا يتوققف صدق السجود على رفعها قطء إذ ليس معنى السجود هو اتنّصال الجبهة بجزء من الأرضء و لو لم يكن المصلّى على 
هيئة الساجد, بل معناه هو اتصالها به مع كونه على هيئة السجود التى هى هيئة خاصّة؛» و وضع مخصوص.ء فإذا وضع جبهته المتصلة 
جزء من الأرض على الأرض أو ما عليهاء بحيث تسققت هيئة السجود» يصندق. حيييل أنه ساجد على الأرض. 

نعم الأحوط رفع التربة خصوصا بملاحظة الأخبار الكثيرة الوارده فى مسح التراب أو الحصى عن الجبهة, و لكن الظاهر أنه لا يستفاد 
من شىء منها الوجوب» كما لا يخفى على من راجعها «؟). 


المسألة الخامسة: لو تعذّر وضع باطن الكفين 


ذكر فى العروة أيضا بعد الحكم بأنّه يشترط فى الكفين وضع باطنهما مع الاختيارء إِنّه مع الضرورة يجزى الظاهر كما أنّه مع عدم 
إمكانه؛ لكونه مقطوع الكفّء أو لغير ذلكك ينتقل إلى الأقرب من الكفّ فالأقرب. من الذراع» و العضد 0”. 

هذاء ولا يخفى أن دعوى كفاية الظاهر عند الضرورة مبنية على أن انصراف وجوب السجدة على الكقّين إلى باطنهما إنما هو مع 
الإمكان, و أمَا مع التعذّر فلاء لكن يقع الكلام فى وجوب السجده على باقى أجزاء اليد مع تعذّر الكمّين مطلقا. 


)١(‏ العروةٌ الوثقى 2٠١ :١‏ مسألهُ ؟. 
(0) راجع الوسائل *: 57/7 أبواب السجود ب 18. 
() العروةٌ الوثقى 27١ :١‏ مسأل *. 
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و يمكن أن يكون الوجه فيه هو أن بعض الروايات الواردة فى باب السجود يدل على وجوب السجدة على اليدين» و من المعلوم أن 
اليد مطلقةُ فيحمل على صورة الاضطرار و عدم القدرة على السجود على الكقّينء لكن فيه: أن لازمه الاكتفاء بكل جزء من الأجزاء؛ و 
التخيير بينهاء لا الترتيب كما ذكره؛ مضافا إلى أن قاعده حمل المطلق على المقيد تقتضى حمل اليد على خصوص الكفين. 


المسألة السادسة: لو نسى السجدة 


لو نسى سجدة واحدة» و تذكر قبل الدخول فى الركوع من الركعة التالية» يجب عليه العود إليهاء ثمّ الإتيان بما يترتب عليه من قراءة أو 
تسبيح. و أمّرا إذا تذكر بعد الدخول فى ركوع الركعة التالية» فلا يجب عليه العود» بل لا يجوز لاستازامه زيادة الركن؛ بل تصحٌ 
صلاته. 

نعم» يجب عليه قضاؤها بعد الفراغ منهاء و يدل على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع ١١2؛‏ صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام فى رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام» فذكر و هو قائم أنّه لم يسجدء قال: «فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر 
بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثم يسجدها فإنّها قضاء) .1١‏ 

و رواية عتمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث أنه سأله عن رجل نسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع؟ قال: «يمضى فى 
صلاته و لا يسجد حتى يسلّم فإذا سلّم 


)١(‏ المقنعة: /117ء الغنية: 21١7‏ المهذّبٍ :١‏ 2182 المراسم: 4لى الوسيلة: .٠٠١‏ الكافى فى الفقه: 119 النهاية: 

الى السرائر: 55١‏ الجامع للشرائع: ل تذكرة الفقهاء : 0*0 جواهر الكلام ؟1: 541. 

() التهذيب ؟: ١07‏ ح 207, الاستبصار :١‏ 884 ح ,178١‏ الوسائل *: *8". أبواب السجود ب ١5‏ ح .١‏ 
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سجد مثل ما فاته). قلت: فإن لم يذكر إِلّا بعد ذلكك؟ قال: «يقضى ما فاته إذا ذكره) .0١١‏ 

و رواية أبى بصير قال: سألته عمّن نسى أن يسجد سجدة واحدهٌ فذكرها و هو قائم؟ قال: «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع» فإن كان قد 
ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو) .01١‏ و غيرها ممما يدل على ذلكك. 

هذاء و يمكن أن يستفاد من بعض الروايات خلائف ما ذكرناء مثل رواية معلى ابن خنيس «8 قال: «سألت أبا الحسن الماضى عليه 
التّ.لام فى الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثمّ سجد سجدتى السهو بعد 
انصرافه و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاءٌ و نسيان السجدة فى الأوليين و الأخيرتين سواء) «©). 

هذا و لكن الرواية محمولة على ما إذا نسى طبيعة السجدة؛ و هو يتحقق بنسيان السجدتين لا السجدة الواحدهُ فقط. 

ولو نسى السجدتين معا فلو تذكر بعد الدخول فى ركوع الركعة اللاحقة فلا إشكال فى بطلان الصلاةء لاستلزام جواز الرجوع و العود 
للتدارككء زيادة الركن المبطله مطلقا. 


)١(‏ التهذيب ؟: 187 ح ٠ع‏ الاستبصار :١‏ 9ه" ح 187 الوسائل 2: 88" أبواب السجود ؟١‏ ح ؟. 

() الفقيه :١‏ 7578 ح 3٠٠١8‏ التهذيب 7: 187 ح 098 الاستبصار :١‏ 888 ح 1828 الوسائل ©: 88". أبواب السجود ب 15 ح ؟. 

(©) المذكور فى ترجمة المعلى» هو أنه كان من أصحاب الصادق عليه السّر.لام» و فى رواية الكشى أنّه قتل فى زمانه عليه السّلام و 
حينئذ فلا يمكن له النقل عن أبى الحسن عليه ال .لام خصوصا مع التعبير عنه بالماضى الدال على كونه بعد وفاته اللهم إِلَا أن يكون 
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المعلى الذى هو راوى الحديث رجلا آخرء لكنّه يبغوده أنّهِ غير مذكور فى التراجم أصلاء فالحديث لا يخلو عن اضطراب السنده 
خصوصا مع كونه مرسلا بإبهام الواسطة أيضا (منه). 

() التهذيب ؟: ١0‏ ح 208 الاستبصار :١‏ 09" ح 176 الوسائل ©: 88". أبواب السجود ب ١18‏ ح 2. 
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و أمَا لو تذكر قبل الدخول فى ركوعهاء فالظاهر جواز العود بل وجوبه؛ لعدم وجود مانع عن ذلككء مضافا إلى إمكان استفادة ذلكك 
من الأخبار الواردةٌ فى السجدة الواحدةٌ بطريق أولى. لأنْ الأفعال المترتبة على السجدتين قد وقعت باطلة لنقصان الركن» و هذا 
بخلاف ما إذا نس سجدة واحدة كنا هو ظاهر» هذا كله فى غير الركعة الأخيرة. 

و أمَا فيها فلا شكال فى وجوب الرجوع و تداركك السجدة الواحدة» أو السجدتين ما لم يسلم؛ و كذا لا إشكال فى بطلان الصلاةً» لو 
نسى السجدتين منهاء و تذكر بعد السلام؛ و الإتيان بما يبطل الصلا مطلقا عمدا و سهواء كالحدثء و الاستدبار» و كذا فى صحة 
السلاةو وترية الققاء لواف سيخلة ادكه وعد كر ادها أو بعد السلام» و قبل الإتيان بشىء من القواطع. 

إنما الإشكال فيما لو نسى السجدتين و تذكر بعد السلام؛ و قبل فعل المنافى» فذهب السيد قدّس سرّه فى العروة إلى البطلان ١1)؛‏ و 
لكن الظاهر الصحة و لزوم التدارك. لأنّ الأفعال المترتَبهُ عليهما قد وقعت فاسدة, و لأنّ الإخلال بهما معا لا يجتمع مع صحة الصلاة» 
و حينئذ فلا مانع من العود و التداركك. ثم الإتيان بما يترتب عليهما من الأفعال. 

و كون السلام محللا و مخرجا للمصلى عنهاء و موجبا لحلّيةُ ما حرّمته تكبيرة الإحرام التى هى افتتاح للصلا 0 لا يوجب المنع عن 
العود. لأأنْ هذا الحكم إنما هو فيما إذا وقع السلام صحيحا لا مطلقاء و صحته متوقفة على وقوع السجدتين قبله» فلا يمنع بوجوده 
القاسد عن اللآنبان بهم فن محلهها. 

هذاء مضافا إلى أن السلام لا يكون من الصلاه حقيقة» لأنّ معناها إنما هو 


.١12 مسألةُ‎ 270 :١ العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) الوسائل *: .8١8‏ أبواب التسليم ب .١‏ 
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الخضوع و الخشوع فى مقابل المعبود» و من المعلوم أن التسليم على الأنفس و على العباد الصالحين و على المأمومين مثلا خارج عن 
حقيقة الخضوع, بل حقيقَةُ التسليم كما فى بعض الأخبار هو إذن الإمام للمأمومين فى الخروج عن الصلاة» و حينئذ فيبعد أن يكون مع 
ذلك موجبا لعدم جواز العود» مع أن التشهّد الذى هو من أجزائها حقيقة: لا يكون مانعا عنه» كما فى التشهد فى الركعة الثانية» 
فالظاهر فى المقام عدم البطلان و وجوب التدارك. 


المسألةٌ السابعة: جلسة الاستراحة 


يستحبٌ الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى و الثالثة مع الطمأنينة» و يسمّى ذلكك بجلسة الاستراحة» و القول بالاستحباب هو 
المشهور بين الأصحاب 2231١‏ و حكى عن السيد المرتضى قدّس سرّه فى بعض كتبه القول بوجوبهاء محتيجا بالإجماع, و الاحتياط ,1”١‏ 
و يلوح ذلكك من كلام غير واحد من قدماء الأصحاب 1 و عن كاشف اللثام- من المتأخَرين- الميل إليه؛ و حكى عن الحدائق 
تقويته ."5١‏ 

و المسألهُ بين العامة أيضا كانت ذات قولين 2١‏ و الأخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة» و لا بد من نقلها ليظهر مفادها فنقول: 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً هناعا من لاب /١ا‏ 


( السسوط 11:6 المهدت 48١‏ السرائر )371/:١‏ المعتبر 1: 27١10‏ مستند الشيعة : 598» جواهر الكلام :٠١‏ 2187 الحدائق 6: 
ا 

() الانتصار: »10١‏ المسائل الناصرئّات: 7377. 

(©) المقنعة: ٠١‏ المراسم: 2/١‏ الغنية: 0/9 الوسيلة: *9. الخلاف "8٠ :١‏ مسألة .1١17/‏ 

(؟) كشف اللثام ©: ٠١"‏ الحدائق 8 07". 

(0) راجع المجموع *: 517 المغنى لابن قدامة :١‏ 20 الشرح الكبير :١‏ 20: تذكرة الفقهاء : 199 مسألة .71١‏ 
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منها: ما رواه عبد الحميد بن عوّاض عن أبى عبد اللّه عليه السّدلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس 
حتّى يطمئنَ ثم يقوم) .0١١‏ و من المعلوم أن هذه حكاية فعل» و هو أعمْ من الوجوب. 

و منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: «إذا رفعت رأسكك فى السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم 
فاستو جالسا ثم قم) 7١‏ 

و ظاهرها باعتبار الأمر بالاستواء جالسا هو الوجوب. 

و مثلها ما رواه زيد النرسى فى كتابه قال: سمعت أبا الحسن عليه السّ.لام يقول: «إذا رفعت رأسكك من آخر سجدتكك فى الصلاة قبل 
أن تقوم فاجلس جلسة- إلى أن قال-: و لا تطيش من سجودك مبادرا إلى القيام» كما يطيش هؤلاء الأقشاب فى صلاتهم» 9*. 

و منها: ما رواه أصبخغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنٌ ثمّ يقوم» فقيل له: يا أمير 
المؤمنين كان من قبلكك أبو بكر و عمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل. فقال أمير 
المؤمنين عليه السّلام: «إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناسء إِنْ هذا من توقير الصلاة» «©0. هذاء و التعليل يناسب الاستحباب كما هو 
حير خف 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما الّ.لام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و 
لم يجلسا «8). و هذه الرواية نص فى جواز الترك و عدم الوجوب. فيرفع اليد بسببها عن ظهور أكثر الأخبار المتقدمة 


.١ 98ح 1778 الوسائل *: 68 أبواب السجود ب ه ح‎ :١ التهذيب 5: 7م ح 207 الاستبصار‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: 1م ح 0 الاستبصار :١‏ 8ح 15794, الوسائل *: 68 أبواب السجود ب ه ح #. 

(*) أصل زيد النرسى: 07 البحار 87: 18 ح 2٠١‏ مستدركك الوسائل ©: 688. أبواب السجود ب ه ح ؟. 

() التهذيب ؟: “اح /177, الوسائل *: ا أبواب السجود ب ه ح 2. 

(0) التهذيب 5: م ح 00 الاستبصار :١‏ 98ح 177017, الوسائل ©: 68 أبواب السجود ب ه ح ؟. 
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فى الوجوب. مضافا إلى أن كتاب زيد النرسى ممّرا لا يجوز الاعتماد عليه لأنه من الكتب التى ظهرت فى القرون الأخيرة و لم يعلم 
صحة انتسابه إلى مؤْلّفه. 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن الحكم عن رحيم قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السَلام: جعلت فداكك أراكك إذا صليت 
فرفعت رأسكك من السجود فى الركعة الأولى و الثالثة فتستوى جالسا ثم تقوم؛ فنصنع كما تصنع؟ فقال: 


١لا‏ تنظروا إلى ما أصنع أناء اصنعوا ما تؤمرون) .)١١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة بساعز من لاب /١ا‏ 


وقد يحمل هذا الخبر بملاحظهُ ذيله على التقيهُ» و لكن لا وجه له بعد ما عرفت من كون المسألهٌ بين العامة من الصحابةٌ و التابعين 
اختلافية؛ خصوصا بعد حكايتهم عن النبى صلى الله عليه و آله إن كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة فى الركعة الأولى استوى 
قاعدا ثمّ قام» و قوله عليه السّ.لام: «اصنعوا ما تؤمرون» يمكن أن يكون الوجه فيه كون الراوى من زمرةٌ العوام» لعدم ثبوت رواية له فى 
أبواف الفقه» عدا هذه الرواية كما بظهر بملاحظة الأسانيد. 

و الظاهر باعتبار نقل على بن الحكم عنه. هو كونه من أهل الكوفة التى كان الشائع فيها فى تلكك الأعصار هى فتاوى أبى حنيفة؛ و من 
الواضح أن الرجل العاتتى يعمل غالبا على طبق ما هو المتعارف بين الناس من الفتاوى, فأمره عليه السّد.لام بمتابعة ما يؤمر به» إنما هو 
بملاحظة أنه لم يشأ الإمام عليه السّ.لام أن يتركك الرجل سيرته المستمرّةٌ» و لا يلزم منه إغراء بالجهل» لعدم كون ذلكك واجباء فالرواية 
ربما يستفاد منها الاستحباب بملاحظة الذيل. 

و بالجملة: فسؤال الراوى فى هذه الرواية يكشف عن كون الجلوس بعد السجدتين أمرا غير معهود عند من يحشر معهم من أهل بلده؛ 
و لكن الظاهر عدم ثبوت السيرة المستمرّهُ على التركك» كيف و قد ذهب جمع من الصحابة على ما حكى 


.8 ح 21770 الوسائل 2: /ا". أبواب السجود ب 8 ح‎ 78 :١ التهذيب 5: ”مح 05" الاستبصار‎ )١( 
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عنهم فى كتاب الخلاف )١١‏ إلى الاستحباب. 

كما أن الظاهر أن ما حكاه مالكك بن الحويرث من فعل النبى صلى الله عليه و آله 59 و أنّهِ كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة فى 
الركعة الأولى استوى قاعدا ثم قام لم يكن على سبيل الاستمرارء و إِلّا لاستمرٌ العمل من المسلمين عليه. و قد عرفت أن المحكيّ عن 
الشيخين فى رواية الأصبغ هو أنهم إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم ولم يجلسوا. 

و كيف كانء فالمسألة كانت موردا لاختلاف المسلمين» و لذا صار الرواةُ بصدد حكاية قول الإمام عليه السّلام أو فعله» و قد عرفت 
أنْ رواية زرارة نص فى جواز التركء و يؤيد الاستحباب أنّهِ لو كانت جلسة الاستراحة واجبة» لكان اللازم أن يكون وجوبها ضرورياء 
لعموم الابتلا-ء بهاء فلا يبعد القول بالاستحبابء و إن كان الأحوط بملاحظة أهميه حال الصلاه و انّها إن قبلت قبل ما سواها و إن 


ردت رد ما سواهاء هو الإتيان» فلا ينبغى التركك. 
المسألة الثامنة: استحباب إرغام الأنف 


يستحبٌ إرغام الأنف حال السجود كما هو المشهور 00 و المحكيىّ عن الصدوق فى الفقيه القول بالوجوت 4089و يمك أن يتقدل 
له بما رواه الشيخ عن 
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أحمد بن محمد؛ عن محمد بن يحيى» عن عمّار» عن جعفرء عن أبيه قال: قال على عليه السَلام: 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاناعا من لاب /٠ا‏ 


«لا تجزى صلاءٌ لا يصيب الأثئف ما يصيب الجبين» )ل 

و بما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة عممن سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «لا صلاءً لمن لم 
يصب أنفه ما يصيب جبينه) «7). هذا و لكن الثانية مرسلة و الأولى يكون الراوى فيها عاميا على الظاهرء فلا يصح الاعتماد على روايته. 
و يدل على الاستحباب صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «السجود على سبعة أعظم: 
الجبهة؛ و اليدين؛ و الركبتين» و الإبهامين من الرجلين» و ترغم بأنفكك إرغاماء أمَا الفرض فهذه السبعة» و أمَا الإرغام بالأنف فسنَّهُ من 
النبى صلّى اللّهِ عليه و آله) «7. 

وما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن أبى عبد الله البرقى» عن محمد بن مصادف «65» قال: سمعت أبا عبد الله 
عليه السّرلام يقول: «إنما السجود على الجبهه و ليس على الأأنف سجود» «0. فإِنٌ الظاهر أن المراد بالسنة فى الصحيحة ما يقابل 
الوجوب» كما تدل عليه الرواية الثانية النافية للسجود على الأنف. 


.8 اح 17717 الوسائل #: ع6" أبواب السجود ب 5 ح‎ :١ الاستبصار‎ 137١7 التهذيب 5: 798 ح‎ )١( 

(؟) الكافى ": 79ح ”2 الوسائل 2: 68. أبواب السجود ب *ح 7. 
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(©) الظاهر أن الصواب محمد بن مضارب فَإنّهِ هو الذى يروى عن الصادق عليه السّلام؛ و أمّا محمد بن مصادف فلم يوجد فى 
الرواة نعم يوجد فيهم مصادف الذى كان مولى الصادق عليه ال لام» و قد روى عنه كثيرا. هذاء و لكن سند الرواية غير خال عن 
الإرسال ظاهراء لأنّ أبا عبد اللّه البرقى من الطبقة السابعة» و أصحاب الصادق عليه السّ.لام من الطبقة الخامسة» فكان بينهما واسطه من 
الطبقةٌ السادسة (منه). 
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و توهّم إِنّه لا منافاة بينهماء بتقريب أن ظاهر قوله: «و ترغم بأنفكك إرغاما» هو الوجوب. و عليه فالمراد من السنة هى ما ثبت وجوبها 
بقول النبى ضلى الله غليه.و آلهء أو فعله مقابل الفرض الذى هو عبارة غننا ثبت وجويه بالكتاب» و أما قوله: «لبس على الأنق سجود) 
فظاهره نفى وجوب السجود على الأنف» و هو لا ينافى كون الإرغام واجبا مستقلا غير مرتبط بالسجود. 

مندفع بِأنّ ظاهر الصحيحة أن الفرق بين الأنف و سائر الأعظم السبعة هو شىء واحدء و هو كونها فرضا و هو سِنَّهُء و لو كان المراد من 
السنهُ هو ما ذكرء يلزم ثبوت الفرق بينهما من وجهين كما هو واضح. فالظاهر أن المراد بالسنة هو الاستحباب مقابل الوجوبء و يدل 
عليه مضافا إلى ما عرفت أنه لو كان الإرغام واجبا فى الصلاة» أو فى السجود, لكان اللازم مع عموم الابتلاء به لكل أحدء أن يكون 
وجوبه ضروريا فضلا عن أن تكون السيرةٌ على خلافه: و الشهرةٌ الفتوائية أيضا قائمةٌ على الخلاف. فالأقوى ما ذهب إليه المشهور. 

ثم إن ظاهر الأخبار يقتضى حصول الاستحباب بإصابة أئ جزء من الأنفء و لكن المحكىّ عن المرتضى فى جمل العلم و العمل» 
اعتبار إصابةٌ الطرف الأعلى الذى يلى الحاجبين :0١١‏ و عن ابن الجنيد أنه قال: يماس الأرض بطرف الأنف و خحديه 017 و قد عرفت 
أن الظاهر هو الإطلاق. 

ثم إن الإرغام عبار عن إلصاق الأنف بالرغام و هو التراب» فمقتضى الجمود على هذا الظهور أن يكون المعتبر فى السنّهُ هو وضع 
الأنف على التراب فقطء و لكن الظاهر كفاية مطلق الأرضء بل مطلق ما يصح السجود عليه» كما يدل على 


."7 :* جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى)‎ )١( 
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(0) الحدائق 8: /391. 

نهاية التقرير» ج 25 ص: نذا 

ذلكك ما ورد فى مرسلة ابن المغيرة و رواية عمّار المتقدمتين 0١١‏ ممما ظاهره كفاية ما يكفى فى وضع الجبهة عليه و التعبير بالارغام 
إنما هو بملاحظة أن الغالب فيما يسجد عليه هو التراب كما لا يخفى. 

و حينئذ فيظهر أن السجود على الأنف و الإرغام به ليسا أمرين» خلافا لما حكى عن بعض من التغاير بينهما 07١‏ نظرا إلى اعتبار الوضع 
على التراب فى تحقق الإرغام؛ و لو كان سجودا لكان يكفى فيه كل ما يصح السجود عليه فتدبر. 

ثم إن العامة أيضا اختلفوا فى وجوب الإرغام و عدمه «/؛ و لكنّ الظاهر أن الوجه فى ذلكك هو أن الواجب عندهم هى السجدة على 
الوجه لا الجبهة فوقع الاختلاف بينهم فى أن الواجب من السجده على الوجه هى السجدة على الجبهة» أو على الأنف, أو على كليهما 
معاء أو أَنّه يتخير المصلى بينهماء و أمَا النزاع بين الإمامية» فهو بعد الفراغ عن وجوب السجدة على الجبهة تعيينا كما هو واضح. 


.7/ الوسائل #: ©- 68". أبواب السجود ب 8 ح 5 و‎ )١( 

(1) كتاب الأربعين للشيخ البهائى رحمه اللّه: /121. 

() المجموع *: 2670 المغنى لابن قدامة :١‏ 047 الشرح الكبير :١‏ 097 تذكرة الفقهاء 7: 188. 
نهاية التقرير» ج 7 ص: 7/8 


السابع من أفعال الصلاة: التشهّد 
اشارة 


ل إشكال .ول خلاق فى اسثمرار عمل النين ضلى الله غلية و آله و الصصابة والتابعين علن الاثات بالتشهد فى كل ثائية عدف و فى 
كل ثلاثية و رباعية مرتين 1١‏ و مع ذلكك فقد وقع الخلاءف فى وجوبه بين المسلمين» فذهب علمائنا أجمع إلى وجوبه فى الركعة 
الأخيرة من كل صلاة» و فى الركعة الثانية من الثلاثية و الرباعية» و وافقنا على ذلكك الليث بن سعدء و إسحاقء و أبو ثور و داود. 

و لكن المحكيّ عن الشافعىء و مالكك. و أبى حنيفة: أن التشهد الأول سنةء كما أن المحكيّ عن الأخيرين و الثورى؛ استحباب التشهّد 
الأخير أيضاء إلا أن أبا حنيفة يقول: الجلوس فى الثاتى قندر التشهد واجبة:و أن الشافعى فيقول بوجوب التشهد الأخيرة و هو الذئ 


يتعقبه السلام» و به قال عمرء و ابنه» و أبو مسعود, و الحسن البصرىء و أحمد .5١‏ 


.1184 ب 158 ح 18ل سنن النسائى ؟: "181 ح‎ 770 :١ سنن البيهقى 7: 17 صحيح البخارى‎ )١( 

(0) الخلاف :١‏ 88” مسألة ١7١‏ وراص /27” مسألة 177 الانتصار: 218١‏ المعتبر 7: 77١‏ تذكرة الفقهاء : /0711 المجموع ": 589 و 
6١‏ 21 المغنى لابن قدامة :١‏ 2:02 و 21 الشرح الكبير :١‏ ©88. 

و الدليل على ما ذكرنا من وجوبه مطلقا- مضافا إلى استمرار عمل النبى صِلَى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام- الأخبار المأثورة 
عنهم التى هى أكثر من أن تحصى .1١‏ كما أن الجلوس بقدر التشهّد أيضا كذلك. إلا أنه حيث إن التشهّد فى نظر المتشرعة كأنّه 
عبار عن مجموع الجلوسء و الذكر الذى يقال فى حاله؛ فلا يعدّون الجلوس واجبا مستقلاء مع أن التشهد ليس إِلَا الشهادتين و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9ناعا من لاب /٠ا‏ 


كيفية التشقد 


وأمّا كيفيهُ التشهد فأدنى التشهد عند الإماميهُ عبارة عن الشهادتين» و الصلاه على النبى و آله 427١‏ و قال الشافعى: يجب خمس 
كلمات أن يقول: التحتّات لله السلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته» السلام علينا و على عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله 
إنااللهواى أن مبحتط| رسول الل 

و يدفع وجوب التحات مضافا إلى الأصل روايةُ محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: قول العبد: التحيات لله و الصلوات 
الطئبات للّه؟ قال: «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه) «". و أيضا لو وجب لكان متواترا مع عموم البلوى, و أمّرا التسليم فهو 
مخرج عن الصلاة. فلا يجوز تقديمه على التشهد. 

هذا وأا أفضل التشهد و أكمله فقد وقع الاختلاف فيه أيضا بين أرباب المذاهبء و الأفضل عند الإمامية هو ما رواه أنو تنيز عق 


أبى عبد الله عليه السلام من الرواية الطويلة المذكورة فى الوسائل فى الباب الثالث من أبواب التشهد «8) فراجع, 


)١(‏ الوسائل ©: 98-97" أبواب التشهّد ب #اوع. 

(0) الخلاف :١‏ 9/1" مسألة 027١‏ تذكرة الفقهاء “: 7٠‏ مسأل 2,597 المعتبر ؟: 2377 المنتهى :١‏ 597. 

(") الام :١‏ 118 المجموع ": 508- 0589 تذكرة الفقهاء *: 7١‏ مسألة 197. 

(6) التهذيب ٠١١:1‏ ح 330/8 الاستبصار :١‏ 7ح 212894 الوسائل #: 917". أبواب التشهد ب 5ح 8. 

(0) الوسائل 2: 97. أبواب التشهد ب “اح 7. 
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و أمَا الأفضل عند سائر المذاهب فيعلم بمراجعة كتاب الخلاف و غيره .0١١‏ 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أنّه لا إشكال فى وجوب الشهادتين بعد الركعة الثانية و الأخيرةُ «7)» و أمّا خبر حبيب الخثعمى عن أبى جعفر 
عليه السّ.لام أله يقنول: وإذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجراه؛ #0 فالظاهر أن المراد نه هو كفاية حمد الله تعالى فى العمل 
بالوظيفة الاستحبابية» فى مقابل الأدعية و التحئات الطويلة» و إِلَا فمن الواضح باعتبار إطلاق التشهد على الأذكار التى تقرأ بعد الركعة 
الثائية و الأخيرة من ومن النين ضكى الله علية و آله إلى يومنا هذاء أن المخبز هواما يصدق عليه هذا العوان وهو الفهادتان: الشهادة 
بالوحدانية و الشهادةٌ بالرسالة. 

ولا يعارض ما ذكرنا من وجوب الشهادتين فى الركعة الثانية» ما عن الشيخ فى الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 
ما يجزى من القول فى التشهد فى الركعتين الأولتين؟ قال: «أن تقول أشهد أن لأ إله إلا الله وحده لةشريكك لهه. 

قلت: فما يجزى من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: «الشهادتان» «©». و ذلك لكون الرواية فى غايةُ الشذوذ بحيث لم ينقل عن أحد 
من الأصحاب العمل :على طبقها و الفتوق بمضموثها: 

نعم» حكى فى الذكرى عن الجعفى فى الفاخره أنّه عمل على طبق الرواية. 

و ذهب إلى اجتزاء شهادةُ واحدهٌ فى التشهد الأول «8» و لكن هذا لا يخرجها عن الشذوذء خصوصا بعد كون العامل بها بعيدا عن 
المجامع العلميَة لأنّه كان مقيما 
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مغيو وات الفاح فيه افا 

و بالجملة: فلا إشكال فى وجوب الشهادتين فى الركعة الثانية أيضا كالأخيرة. 

و حينئذ يقع الكلام فى كيفية التشهد, و أنّه هل يجزى مطلق الشهادة بالوحدانية و الشهادة بالرسالة بِأَيَهُ صورة وقعتاء أو يلزم أن تكونا 
على النحو المتعارفء و هى الشهادةٌ بالوحدانية؛ مع زناةة (وسده له شريكك لم الموصة لتأكدهاءو السهادة بالرسالة المكتميلة غلى 
الشهادة بالعبودية أيضاء بأن يقول: أشهد أن محمّدا عبده و رسوله؟ 

والتسقق أن يكال إن إضنافة «ونسده له شريكه لهو لأ مدعل لياق تلق القيادة بالرحداية مدرورة أن هذه الزياذة لا توسب ذا 
تأكد تلكف الشهادق كما أن إضافة رعبدهة فى الفهادة بالرسالة لا مداخل لها ها أضاق ولا يوجن كيدا أبضا: 

و حينئذ فما ورد فى الأخبار الكثيرة من أنّه يجزى فى التشهد الشهادتان, أو أنّه إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته .1١‏ لا 
يدل على أزيد من الشهادة بالوحدانية؛ و الشهادة بالرسالة, بأىَ نحو تحمّقتاء و يدل على الاكتفاء بذلكك خبر الحسن بن الجهم قال: 
سألت أبا الحسن عليه الّلام عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة؟ قال: «إن كان قال: أشهد أن لا إله إِنَا الله 
و أن محمّدا رسول الله صلى الله عليه و آله فلا يعيد» و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) .07١‏ 

هذاء و لكن يمكن أن يقال بانصراف الشهادتين الواردتين فى تلكك الأخبار إلى النحو المتعارف بين الناس فى مقام العملء و رواية 
الحسن لا تنافى ذلكك. لأنها 


.8 الوسائل #: 91 و 598 أبواب التشهد ب 8ح ”و‎ )١( 
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مسوقة لبيان حكم آخرء و هو صحة الصلاة إذا وقع الحدث بعد التشهدء و بطلانها إذا وقع قبله» فلا يستفاد منها كفاية مجرّد الشهادة 
بالوحدانية» و الشهادة بالرسالة. 

و يؤيد عدم الاجتزاء بذلكك صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: التشهد فى الصلا؟ قال: مرتين. قال: قلت: و 
كيف مرتين؟ قال: 

«إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له؛ و أشهد أن محمدا عبده و رسوله؛ ثم تنصرف» .)١١‏ 

و لكن الرواية فى غايةُ الاضطراب. لأنّه لا يكون السؤال عن مجرد التشهد فى الصلاه سؤالا تاماه بل يحتاج إلى ضميمة فيحتمل أن 
يكون مقصوده السؤال عن أصل وجوب التشهد فى الصلاة» و يحتمل أن يكون المراد السؤال عن كيفية التشهد. و إِنّه هل تكفى 
شهادةٌ واحدة أو أنه تجب الشهادتان؟ كما أنه يحتمل أن يكون غرضه السؤال عن وجوبه مده أو مرتين. 

ولا يخفى أن ظاهر كلمةٌ مرتين الواردهُ فى الجواب هو الدفعتان فى مقابل دفعة واحدة فينطبق على السؤال على النحو الأخير» و يبعد 
أن يكون المقصود بها الشهادتين فى هقايل شهادة واحدى حي ينطبق غلى السؤال على الى القانى. 
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ثم إن سؤاله ثانيا المشتمل على قوله: «و كيف مرتين» مضطرب أيضاء إن الجمع بين كلمة مرتين و كلمة كيف ممّا لا وجه له إلا أن 
يكون غرضه أن التشهد الذى حكم بوجوبه مرتين ما كيفيته؟ فينطبق الجواب عليه بعد حمله على التشهد الأخير بقرينة قوله: «ثمّ 
تنصرف). 

و كيف كانء فالرواية مضطربة جدّاء و الانصاف أن رفع اليد عن ظاهر الأخبار الداله على الاجتزاء بمطلق الشهادتين مشكل» خصوصا 
علدا عرفت من 
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عدم مدخلية الزيادتين فى حقيقة الشهادة بالوحدانية؛ و الشهادة بالرسالة» كما أن الفتوى بكفايتهما مطلقا أيضا كذلكء فالأحوط 
الذئ لآ يجوز تركذهو هراعاة النسو الستعارف ببق الناين فى كينية التقهد. 

و يجب بعد الشهادتين الصلاء على النبى و آله؛ و الظاهر أنّه لا خلاف فيه» بل حكى عن غير واحد دعوى الإجماع عليه »١١‏ و لكن 
خالفنا فى ذلكك جمهور العامة فإِنّ المحكي عن أبى حنيفة و مالكك أنّهما استحبا الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و لكن 
ذهب الشافعى إلى وجوبه فى خصوص التشهد الأخير «؟). هذا فى الصلاءً على النبى صِلَى اللّه عليه و آله و أمَا الصلاة على آله فلم 
يقل يوحربها من العامة إلا البويس فق أصبحابالقافع نو سين فى إسدى الروايعو و قال القافس > اله سفت 0 

و يدل على ما ذكرنا- مضافا إلى الإجماع و الأخبار الوارده من طرق الإمامية «5- ما ذكره فى المعتبرء من أَنّهم رووا عن عائشة قالت: 
تمعت رسول الله ضلى الله غليه و آله يقول: ولا تقل ضلاة إلا بطهور و بالضلاة غلى): نز رووه عن فضالة بن عنيق الأتصاري عن النيى 
صَلّى الله عليه و آله قال: «إذا صلّى أحد كم فليبدأ بتحميد ربّه عزّ و جل و الثناء عليه» ثمّ ليصل على النبى صَلَّى الله عليه و آله) «8» و 
روى كعب بن عجرة قال: كان 
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رسول الله صلَى اللّه عليه و آله يقول فى صلاته: «اللهم صل على محمّد و آل محمّد كما صليت على إبراهيم إِنْكك حميد مجيد) ,01١‏ 
و روى جابر الجعفى عن أبى جعفر عن ابن مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: «من صِلَى صلا و لم يصل 
فيها علىٌ و على أهل بيتى لم تقبل منه) )3١ .)7"١‏ 

و يدل على وجوب الصلاهٌ على النبى صلَى الله عليه و آله الآية الشريفة الآمره «ع" بالصلاة عليه» بضميمة الإجماع على عدم وجوب 
الصلاهُ عليه فى غير حال الصلاه» و على عدم وجوبها فى حالها فى غير التشهد أيضاء فالإجماع يكون مقتئدا للآية لا أنه يوجب صرف 
الأ-مر الظاهر فى الوجوب عن ظاهره؛ و الحمل على الاستحبابء إذ لا-وجه للحمل عليه مع عدم الدليل على جواز التركك فى حال 
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الصلاة أيضاء مضافا إلى وجود الدليل على الوجوب كالإجماع.؛ و الأخبار التى منها موّقَهُ عبد الملكك بن عمرو الأحول عن أبى عبد 
الله عليه الس .لام قال: «التشهد فى الركعتين الأوّلتين الحمد لله أشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريكك له و أشهد أنّ محمدا عبده و 
رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمّدء و تقل شفاعته و ارفع درجته) «0). و اشتمالها على ما قام الدليل على عدم وجوبه لا يضر 
بالاستدلال بها على الوجوب. بالنسبة إلى ما لم يقم الدليل على عدم وجوبه كما هو واضح. 

و بالجملة: فالإشكال فى وجوب الصلاه على النبى و آله مما لا ينبغى أن يصغى إليه. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن الواجب بعد الركعة الثانية و الأخيرةء هو 
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الشهادتان و الصلاة على النبى و آلهء و أَمَا باقى الأذكار فهى مستحبة؛ و أكملها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السَلام 20١١‏ و 
أمَا السلام على النبى صلَّى الله عليه و آله. و على الأنفسء و العباد الصالحين» كما فى التحبات المنقولة عن العامة «7) على اختلافهاء 
فلا يجوز أصلاء لأنّه يوجب الخروج عن الصلاء كلما تحقق فلا يجوز تقديمه على التشهد. 


نسيان التشهّد 


لو نسى التشهد الأولء و لم يتذكر إلا بعد القيام» فإن كان ذلكك قبل الركوع يجب عليه أن يرجع للتشهد. فيجلس و يتشهد ثم يأتى بما 
يترتب عليه من الأفعال و لا شىء عليه؛ و إن كان ذلكك بعد الدخول فى ركوع الركعة الثالثة» فليس له أن يرجع بل يتم الصلاة» و عليه 
قفرزام الفنهة و سحدةا المهيو: 

و يدل على ماذكرنا مضافا إلى تطابق الفقاوى هلي “اء الرؤايات الكثيرة الزاردة فن المسألة. 

منها: رواية فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه التّدلام قال: فى الرجل يصلَى الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس 
بينهماء قال: «فليجلس ما لم يركع و قد تمت صلاته؛ و إن لم يذكر حتّى ركع فليمض فى صلاته؛ فإذا سلم سجد سجدتين و هو 
جالس» 0©). 
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و منها: رواية على بن أبى حمزة البطائنى الكوفى الواقفى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا قمت فى الركعتين الأوّلتين و لم تتشهد 
فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهدء و إن لم تذكر حتّى تركع فامض فى صلاتكك كما أنت» فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع 
فيهماء ثم تشهد التشهد الذى فاتككث» .)١١‏ 

و منها: روايةُ محتّرد بن علي الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يسهو فى الصلاة فينسى التشهد؟ قال: «يرجع 
فيتشهد)» قلت: أ يسجد سجدتى السهو؟ 

فقال: لاء ليس فى هذا سجدتا السهو» .07١‏ و لكنّها محمولة بقرينة سائر الروايات على ما إذا تذكر قبل الدخول فى ركوع الركعة الثالثة. 
و منها: رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا قمت فى الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهماء فذكرت ذلكك فى 
الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتع صلاتككء فإن لم تذكر حتّى تركع فامض فى صلاتكك حتى تفرغ» فإذا فرغت 
فاسجد سجدتى السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم» «”. 

و منها: رواية ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل يصلَى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ 
فقال: «يتم صلاته ثم يسلّم و يسجد سجدتى السهو و هو جالس قبل أن يتكلم) ."©١‏ 

و منها: رواية أبى بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد؟ قال: 

ايسجد سجدتين يتشهد فيهما؛ «08). هذاء و لكنها محمولة على ما إذا تذكر ذلكك بعد 
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الدخول فى الركوع. إلى غير ذلكك من الأخبار .)١١‏ 

ثم إنْك عرفت أنّ الفتاوى متطابقة على وجوب قضاء التشهدء و الإتيان بسجدتى السهو معاء فيما لو تذكر بعد الركوع؛ مع أنّ 
الروايات المتقدمة خالية عن الدلالة على وجوب القضاءء نعم يمكن أن يقال بدلالة رواية أبى بصير على ذلككء بناء على أن يكون 
المراد قولة وعقهد فهماء :هو قضاء الشيد الندسىء لا التعيد الذى شو جوم من سجداى السهو: 

و لكنّها بعد ذلكك تخالف الفتاوى أيضاء من حيث أن مقتضى الرواية وجوب الإتيان بقضاء التشهد المنسى بعد السجدتين للسهوء و 
مقتضى الفتاوى العكس.ء و إِنّه يجب أولا بعد الفراغ من الصلاهُ قضاء التشهدء ثم الإتيان بالسجدتين» فالرواية مخالفة للفتاوى على أى 
تقدير. 
و من هنا يظهر الإشكال فى دلالة رواية على بن أبى حمزة المتقدمة على وجوب قضاء التشهدء فاللازم أن يكون المراد بقوله: «ثمّ 
تشهد) هو تشهد السحدتةءغاية الأمر أنه يتوى به التشهد الذى قات و عليه فتكون أيضا مخالفة للمشهور. 

و كيف كانء فيستكشف من الفتاوى وجود نص معتبر مذكور فى الجوامع الأوليَهُء دال على هذا الحكم, غايةٌ الأمر أنه لم يضبط فى 
الجوامع الثانوية التى بأيديناء و الاستدلال على ذلكك بإطلاق قوله عليه الشلام فى صحيحة ابن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاةً ركوعا 
أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاقض الذى فاتكك سهوا» 7١‏ و قوله عليه السّّلام فى صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّلام عن 
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رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشىء منها ثمٌّ يذكر بعد ذلكك؟ قال: 

«يقضى ذلك بعينه)» فقلت: أ يعيد الصلاة؟ فقال: «لا» .)١١‏ مما لا يتم بعد وضوح عدم إمكان الالتزام بهذا العموم» خصوصا بعد عدم 
إمكان الالتزام به فى موردهما كما لا يخفى» هذا كله فى التشهد الأول. 

و أغا او نسى التقيد الأخيره سكن أن عفاد حكمه من بعض الرواياش: 

منها: رواية محمّد بن علي الحلبى المتقدمة الشاملة بإطلاقها لما إذا نسى التشهد الأخير. 

و منها: إطلاق رواية أبى بصير المتقدمة. 

و منها: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّ.لام» فى الرجل يفرغ من صلاته و قد نسى التشهد حتى ينصرف فقال: «إن كان 
قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إِلَّا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) و قال: «إنما التشهد سنّهُ فى الصلاة) ١؟).‏ 

هذاء و المراد من السنهُ هو ما ثبت وجوبه بالسنّهُ مقابل الفرضء و هو ما ثبت وجوبه بالكتاب. لا السنهُ فى مقابل الوجوبء و ذكره إنما 
هو بملاحظة أنه حيث يكون التشهد سِنَّهُ فلا يلزم من الإخلال به سهوا بطلان الصلاة» و يمكن أن يقال: 

بدلالة هذه الرواية على وجوب قضاء التشهد. فيما إذا نسى التشهد الأول لإطلاقها من حيث نسيان التشهد. 

و منها: رواية عتمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إن نسى الرجل التشهد فى الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت 
صلاته, و إن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة» «". و لكن هذه الرواية بمعناها الظاهر غير معمول بهاء فلا اعتبار بهاء و أمَا 


.# أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ”اح‎ 7٠١ :8 ح 488 الوسائل‎ ١8٠ التهذيب ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب :: /اه١‏ ح 2777) الوسائل 2: .6٠١‏ أبواب التشهد ب /اح 7. 

(©) الاستبصار :١‏ 88# ح 1791 و ص 4ل/الح 1 التهذيب 5: 197 ح 4/88 الوسائل : 80. أبواب التشهد ب /اح ". 
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الروايات المتقدمة فيستفاد من أكثرها الرجوع إلى التشهد ثم إعادة السلام؛ إذ لا يصدق نسيانه إِلّا مع الإتيان بالسلام. 

و حينئذ فمرجع ذلكك إلى أن السلام لا يكون مفوّتا لمحل التشهد. و لا يكون كالركن؛ حيث عرفت أَنّه لا مجال للعود مع الدخول 
فيه» فالأظهر وجوب الرجوع للتشهدء و يظهر ذلكك من الشيخ فى المبسوطء حيث قال: التشهد فى الصلاهُ فرض واجب للأول و الثانى 
فى الثلاثية و الرباعيات» و فى كل ركعتين فى باقى الصلوات» فمن تركهما أو واحدا منهما متعمّدا فلا صلاه له و من تركهما أو 
واحدا منهما ناسيا حتّى فرغ من الصلاهُ قضاهما بعد التسليمء و أعاد التسليم بعد التشهد الأخيرء فإن تركك التشهد الأول قضاهء و ليس 
عليه تسليم بعده .)١(‏ انتهى. 

و المراد بقوله: «قضاهما» ليس هو القضاء المصطلح. حتّى لا يناسب مع إعادة التسليم بعد التشهد الأخيرء بل المراد به هو مجرّد الإتيان 
بهه لكنّه ينافى ذلكك ما ذكره فى موضع آخر من المبسوط حيث قال: و من نسى التشهد الأخير حتّى يسلّم قضاه بعد التسليم أى وقت 
كان .)"١‏ انتهى. 

و حينئذ فمقتضى الاحتياط الإتيان بالتشهد. لا بنيةٌ الأداء. و لا القضاءء ثمّ التسليم؛ و إن كان يظهر من غيره كالسيئد فى جمل العلم و 
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العمل. و ابن البرّاجج في شرحه» وجوب الرجوع و الإعادة 7 


(السوط 11841 

الي 11 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) *: 6؛ المهذّب :١‏ 1828. 
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الثامن من أفعال الصلاة: التسليم 
اشارة 

و فيه جهات من الكلام: 

الجهة الأولى: التسليم فى آخر الصلاة 


لا إشكال فى استمرار عمل المسلمين على التسليم فى آخر الصلاة» و لا فرق فى ذلكك بين الإمامية و غيرهم» كما يستشعر بل يستظهر 
ذلكك من الأخبار الكثيرة الواردة فى الأسبواب المتفرّقة» كبعض الأخبار الواردة فى حكم الشكك فى الركعتين الأسخيرتين ١١)؛‏ و فى 
نسيان التشهد 27١‏ كما عرفت»ء و فى قضاء الصلوات الفائتة 00 و فى تقديم سجود السهو عليه أو تأخيره عنه 425١‏ و فى غير ذلكك من 


الموارد الكثيرة 


)١(‏ راجع الوسائل 8: 517 أبواب الخلل. ب 8ح ١‏ و وص 750ب 78ح ع واه وجعص انع لاع عنع, 
أبواب التشهد ب لاح "او 8 و6/,. 

(5) راجع الوسائل 8: 517 أبواب الخلل. ب 8ح ١‏ و وص 750ب 78ح ع واه وجعص انع لاع عنع, 
أبواب التشهد ب لاح ”او 8 و6 

(5) الوسائل *: .759٠0‏ أبواب المواقيت ب امح .١‏ 

(؟) راجع الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل ب ه. 
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التى لا يبقى للناظر فيها الارتياب فى كون التسليم فى آخر الصلاه أمرا مفروغا عنه بين الإمامية فى مقام العمل. 

و من المعلوم أن هذا النحو من الاستمرار» أى استمرار المسلمين فى مقام العمل» يكشف عن مداومة النبى صل اللّه عليه و آله على 
ذلك. 

وبالحيلة: كابش ريصيل الس على اللد هليه و لشو لابين يغدة نت لأ كاد يبك الكارة: 


الجهة الثانية: صيغة التسليم 
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إن لكيفية التسليم ثلاث صيغ معروفة بين العامة و الخاصة» و قد عرفت أن الأوليين منها داخلتان فى تحتيات التشهد عندهم: بل عن 
الشافعى وجوبهما كوجوب قول التحيات لله »01١‏ و لكن ظاهرهم الاتفاق على الإتيان بهما قبل الشهادتين» و الصلاة على النبى و آله 
«7» و قد ظهر لكك «” أن ذلكك يوجب الخروج عن الصلاهٌ عند الإمامية. 

و الظاهر أن التسليم عندهم 060 هى الصيغةٌ الأخيرة المعروفة كما أنّه ربما يستفاد ذلك من رواية أبى بصير الطويلة المشتملةُ على 
تحتّرات التشهد, على النحو الأكملء حيث إِنّه قال فيها بعد ذكر التحتيات المتضمّنة لقول السلام عليكك أيّها النبى.» و السلام علينا و 
على..: ١ثمّ‏ تسلّم) 0١‏ فإنٌ ظاهرها أن التسليم ليس 


.588 راجع ؟:‎ )١( 

() راجع ؟: 588. 

(©) راجع ؟: 588. 

(©) المجموع #: /ا6- */ا5» المغنى لابن قدامة :١‏ 67, الشرح الكبير :١‏ 278 تذكرة الفقهاء *: 760 مسألة 01. 
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ف السك الآرلية بل ساد كاك الفهلة طابة الأس أن محلينا إثيا هن بعلم 

و التحقيق فى هذا المقام أن يقال: إِنّه لا إشكال فى أن صيغةٌ التسليم الأولى لا تكون تسليما مخرجا عن الصلا» كما أنّه لا إشكال فى 
استحبابه و عدم وجوبه. إنما الكلاسم فى الصيغتين الأخيرتين, و إِنّه هل يتحقق الخروج بالأخيرة منهما فقط أو بمجموعهماء أو بكل 
واحدةٌ منهما؟ وجوه. 

و التتبع فى الروايات يقضى بكون المراد بالتسليم المعتبر فى صحة الصلاءً هو خصوص الصيغة الأخيرة و هى قول السلام عليكم. 
منها: رواية أبى بصير المتقدمة. 

ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السّرلام الوارد فى حكايةٌ فعل رسول الله صلَّى الله عليه و آله و إتيانه 
بصلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع المشتملة على قوله عليه الشّ.لام: «ثمٌ استتم رسول الله صلّى الله عليه و آله قائما فصلُوا لأنفسهم 
ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض»- إلى أن قال:- «ثمّ جلس رسول الله صلّى الله عليه و آله فتشهد ثمٌ سلّم عليهم) .0١١‏ 

و منها: رواية الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام الواردة فى كيفية صلا الخوف أيضا حيث قال عليه ال .لام: «يقوم الإمام و تجىء 
طائفة من أصحابه»- إلى أن قال:- «ثْمّ يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه) .07١‏ 

و منها: بعض الروايات الأخر الواردةُ فى صلا الخوف أيضا «". 


)١(‏ الفقيه :١‏ 198 ح ٠٠#‏ الكافى : 08ح 5 التهذيب #: 10/7 ح 80 الوسائل 8: 68 أبواب صلا الخوف و المطاردة ب 7 ح 
1. 

() الكافى *: همع ح ١‏ التهذيب *: 1771 ح 0704: المقنع: 017١‏ الوسائل 8: /ا6. أبواب صلاءً الخوف و المطاردة ب 7 ح ع. 

(*) راجع الوسائل 8: 678. أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب ؟. 
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و منها: رواية المعراج المشتملة على بيان أفعال الصلاءً المتضمنة لقوله صلَى الله عليه و آله: 

«فقال لى- يعنى جبرئيل- يا محتمد: صل عليك و على أهل بيتككء فقلت: صلَى الله علي و على أهل بيتى و قد فعل» ثم التفت فإذا أنا 
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بصفوف من الملائكة و النييين و المرسلين» فقال لى: يا محمد سلّمء فقلت: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» .0١١‏ 

و منها: بعض الروايات الواردة فى كيفية تسليم المنفرد و الإمام و المأموم؛ المذكورة فى الوسائل فى الباب الثانى من أبواب التسليم. 

و بالجملة: فلا إشكال بل و لا خلاف بين المسلمين» فى أن المراد من التسليم متى أطلق هو قول: السلام عليكم. 

و حينئذ يقع الكلام فى أن الصيغة الثانية» و هى السلام علينا و على عباد الله الصالحين» هل تكون مخرجةٌ و محلل لما حرّمته الصلاهٌ 
أم لا؟ فنقول: 

الأخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة: 

منها: رواية الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: كلّ ما ذكرت الله عزّ و جل و النبى صلى الله عليه و آله فهو من الصلاة» و إن 
قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت» 059. 

و منها: رواية أبى كهمس عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: 
السلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته» انصراف هو؟ قال: «لاء و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو 


الانصراف» 7”9. 


.٠١ ذ ح‎ ١ الوسائل ه: #ع. أبواب أفعال الصلاءٌ ب‎ ١ الكافى #: 547- ه58 ح‎ ١ ح‎ ١ الباب‎ "١١7 علل الشرائع:‎ )١( 

(؟) الكافى ": 00ح © التهذيب 5: 18ح 177 الوسائل #: 678. أبواب التسليم ب 8ح .١‏ 

(9) الفقيه :١‏ 718 ح ٠١15‏ التهذيب !: 18ح 1197 السرائر : 2086 الوسائل ©: 678. أبواب التسليم ب 5 ح ”. 
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و منها: رواية ميسرة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمكك و تعالى جدّك,. و 
إنما هو شىء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم و قول الرجل: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» .)١١‏ 

ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السّلام: «أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم تشككن: بقوله: تباركك اسم ربكك و تعالى 
جدٌّكء و هذا شىء قالته الجن بجهالة» فحكى الله عنهاء و بقوله: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين يعنى فى التشهد الأول» .)7١‏ 

و منها: ما فى عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان» عن الرضا عليه السّ.لام فى كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز أن تقول فى 
التشهد الأول السلام علينا و على عباد الله الصالحين, لأنّ تحليل الصلاه التسليم» فإذا قلت هذا فقد سلّمت) 9”. 

و منها: رواية أبى بصير الطويلة المشتملة على قوله عليه السّ.لام: «ثمٌ قل: السلام عليكك أَيّها النبى و رحمة الله و بركاته» السلام على 
أنبياء الله و رسله. السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين» السلام على محتّرد بن عبد الله خاتم النبتين لا نبي بعد و 
السلام علينا و على عباد الله الصالحين» ثم تسلّم) «". 

و منها: رواية أخرى لأبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «إذا نسى الرجل أن يسلّم فإذا وى وجهه عن القبلة و قال: السلام 
علينا و على عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته) «8). 

و منها: رواية ثالثة لأبى بصير أيضا عن أبى عبد اللّه عليه الّلام قال: «إذا كنت إماما 


)١(‏ الخصال: ٠ه‏ ح 85 الوسائل : 188. أبواب قواطع الصلاء ب 19 ح ١‏ و فى الوسائل «ثعلبة بن ميسّرا. 
(0) الفقيه 1164٠ ح7١ :١‏ الوسائل 2: .6٠١‏ أبواب التشهد ب ١١ح‏ 7. 

(*) عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟: 217 الوسائل *: .6٠١‏ أبواب التشهد ب ١١ح‏ ". 

(؟) الوسائل 2: 97". أبواب التشهد ب “اح 7. 
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(0) التهذيب 7: ١189‏ ح 278, الوسائل 2: 67. أبواب التسليم ب #اح .١‏ 
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إنّما التسليم أن تسلم على النبى عليه و آله السلام؛ و تقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحينء فإذا قلت ذلك فقد انقطعت 
الصلاة» ثم تؤذن القوم و تقول و أنت مستقبل القبلة: السلام عليكم» و كذلك إذا كنت وحدكك تقول: السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين» مثل ما سلّمت و أنت إمام» فإذا كنت فى جماعة فقل مثل ما قلت» و سلّم على من على يمينكك و شمالكء فإن لم يكن 
على شمالكك أحد فسلّم على الذين على يمينككء و لا تدع التسليم على يمينكك إن يكن على شمالكك أحد؛ .)١١‏ 

و ينبغى أولا بيان المراد مما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير» و تحليلها التسليم 27١‏ فنقول: إِنّه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد بكون التسليم محلّلاء إِنْه حيث يكون الشروع فى الصلاهُ موجبا لحرمة قطعهاء و الإتيان بشىء مما ينافيهاء 
فالتسليم الذى هو آخر أفعال الصلاة يحلل جميع ما حرّمته الصلاةٌ بالحرمة التكليفية» لحصول الفراغ به عنها. 

ولا يخفى أن هذا الوجه لا يكاد يجرى فى الصلاة النافلة لأنّ قطعها و الإتيان بالمنافيات فى أثنائهاء لا يكون محرّما إجماعا 1» فلم 
يكن الشروع فيها موجبا للحرمة حتّى ترتفع بالتسليم. 

ثانيهما: أن يكون المراد بتحليل بتحليل التسليم هو التحليل الوضعىء بمعنى نى أن الإتيان به يوجب أن لا يكون فعل المنافيات مضرًا بصحة 
الصلاة و مانعا عن انطباق عنوانها على المأتيّ به من الأفعال» فى مقابل ما إذا وقع شىء منها فى 


8 أبواب التسليم ب 7ح‎ .67١ :# ح 17017ء الوسائل‎ 757 :١ التهذيب 7: "9 ح 2894 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى : 28 ح 5 الفقيه :١‏ 71 ح 28) الوسائل 2: 5١0‏ و .8١7‏ أبواب التسليم ب ١ح ١‏ و6,. 

(9) نهاية الأحكام :١‏ 7ل قواعد الأحكام ١‏ 581 جامع المقاصد ؟: 08 كشف اللثام 5: *18» روض الجنان: 

رذ 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 7١7‏ 

أثناء الصلاة. 

وذلك إِمّا لكون التسليم آخر أفعال الصلاةء حيث إِنْ العمل إذا تحقق الفراغ منه. لا يكون الإتيان بما ينافيه حينئذ مضرًا بتحققه» 
فكونه محللا إنما هو لكونه آخر أفعال الصلاء و إِمَا لكون التسليم نظير ما به يتحقق الإحلال فى الإحرام فى الحجء أو العمرة. 

إن المصلى بمجرّد دخوله فى الصلاهُ يتحقق له الإحرام أيضاء لا لمجرّد حرمة الإتيان بالمنافيات عليه» بل لكون نفس الإحرام الذى 
هو أمر اعتبارى» حاصلا له فى مقام الخضوع و الخشوع فى مقابل الحقّ جل و علاء كالإحرام فى باب الحج المنعقد ب: «لتييك.). 

و حينئذ فكما أن الحلق و التقصير اللذين يتحقق بهما الإحلال؛ مع كونهما منافيين لحقيقهُ الإحرام؛ جعلا محللين لهء كذلكك التسليم 
فى آخر الصلاءً يكون محللا للإحرام الصغير المتحقق فى الصلاة» لا لكونه آخر أفعال الصلاة» بل لكونه خارجا عنهاء منافيا لها. 

و يؤيده أنه من كلادم الآدمين ليس له مدخلية فى حقيقة الصلاه الراجعة إلى الخضوع و الخشوع فى مقابل الحقّء و حينئذ يكون 
الإتيان بالتسليم كالاتيان بالحدث قبل التسليم و بعد التشهد, فى منافاته لحقيقة الصلاة» و مرجع هذا الاحتمال الأخير إلى أن التسليم 
لكونه كلاما آدميًا منافيا لحقيقة الصلائ و لذا لو سلّم فى الأثناء تبطل صلاته لأنّه جعل التسليم محللا لهاء لا لكونه آخر أفعال 
الصلاة» و به يتحقق الفراغ منهاء فيجوز الاتيان بالمنافيات حينئلذ. 

و بالجملة: فالمشابهة التامةُ المتحققة بين الإحرام الصغيرء الذى يتحقق بالشروع فى الصلاة» و يحصل التحلّل منه بالفراغ منهاء و بين 
الإحرام الكبير الموجود فى الحيّء التى لا تكون بين الحج و سائر العبادات» تقتضى أن يكون المحلل 
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فيهما على نحو واحدء و سنخ فارد. 

فكما أن المحلل فى إحرام الحج مع كونه منافيا لحقيقةُ الإحرام جعل محللا له فكذلك المحلل فى الصلاهُ خصوصا مع ما عرفت من 
عدم الملائمة بين الصلاءٌ التى هى الخضوع و الخشوع فى مقابل المولى» و بين السلام الذى هو من كلام الآدميين» و قد عرفت أنه لا 
منافاة بين كونه آخر أفعال الصلاة» و بين كونه كلام الآدمئين» و محللا لما حرّمه الدخول فى الصلاة» و يؤيد ما ذكرناء الأخبار الكثيرة 
الواردة فى باب التسليم» المذكورة فى الوسائل» و قد نقل أكثرها فى الباب الأول من أبواب التسليم فراجع 

إذا عرفت ذلككء فاعلم أن المراد بالتسليم الذى كان محلا للنزاع بين القدماء من الأصحاب. فى أنّه هل يكون واجبا أو مستحباء هى 
الصيغة الأ-خيرة» و هى «السلام عليكم)»؛ و لم يكن فى كتبهم ذكر من تحقّقه بالصيغة الثانية» و هى «السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين» أصلا. 

ولكن للشيخ قدّس سرّه فى كتاب المبسوط عبارة» ربما يظهر منها خلاف ذلك, حيث قال: و السادس: التسليم» ففى أصحابنا من 
جعله فرضاء و فيهم من جعله نفلات ثم قال: و من قال من أصحابنا: إِنْ التسليم سنَّهُء يقول إذا قال: السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين؛ فقد خرج من الصلاةء ولا يجوز التلففظ بذلكك فى التشهد الأولء و من قال: إِنّه فرض فبتسليمة واحده يخرج من الصلاة؛ و 
ينبغى أن ينوى بها ذلكك و الثانية ينوى بها السلام على الملائكة» أو على من فى يساره 2١١‏ انتهى. 

واستفاد المحمّق من هذه العبارة» أن الشيخ قائل بوجوب السلام غلينا و على غباد الله الصالحين و يجعله آخر الصلاة .و يشير 
بالاستحباب إلى قوله: السلام 


.1١18 318:١ المبسوط‎ )١( 
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عليكم و رحمة الله و بركاته» و لذا نسب إليه فى المعتبر هذا القول .0١١‏ 

هذاء و لكن يمكن أن يقال: بأنّه لا يستفاد هذا الفتوى من كلام أحد من قدماء الأصحاب. لا من الذين كانوا متقدمين على الشيخ 
كالسيد المرتضىء و أبى الصلاح؛ و ابن أبى عقيل .07١‏ و لا من المتأخَرين عنه إلى زمان المحمّق «7. فكلام الشيخ مما لا شاهد له 
أصلا. 

مضافا إلى إمكان المناقشهٌ فى استفادة ذلك من كلامه كما صرّح به الشهيد فى الذكرى» نحيث قال: إن هذا- يعنى عبارة الشيخ- 
تصريح منه بما نقلناه عن المفيد» من أن السلام علينا سنةُ و مخرج «5. 

هذاء و لكن ظاهر العبارة يعطى ما استفاد منها المحمّق و أسنده إلى الشيخ من القول بوجوب «السلام علينا» لأنّ هذا القول لو كان 
مستحبا عند القائل باستحباب التسليم» لكان اللازم عدم لزوم الإتيان به» و حينئذ فقد يؤتى و قد يتركك. فيقع الإشكال فى صورة 
التركك فى المخرج عن الصلاة» مع أن ظاهر العبارة أن المخرج عند هذا القائل» هو «السلام غليناة دائماء وهو لا ينطيق إلا على القول 
بوجوبه كما لا يخفى. 

و بالجملة: فما ذكره الشيخ على تقدير كون المراد به ما استفاد منه المحمّقء مما لا شاهد له فى كلمات الأصحاب المتقدّمين عليه؛ و 
المتأخَرين عنه إلى زمان المحقّق. حيث إِنّه ذهب إلى أنه لا يخرج من الصلاة إِلّا بأحد التسليمينء إِمَا السلام عليكم؛ أو السلام علينا و 
على عباد الله الصالحين. و بأيْهما بدأ كان خارجا من الصلاة 


00 الس 6 
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و يصير الآخر مندوبا. 

و كيف كانء فاللَازم ملاحظة الأخبار المتقدمة الواردة فى المقام فنقول: أربع منها تدلٌ على تحقق الانصرافء بقول: السلام علينا و 
على عباد الله الصالحين» على اختلافها من حيث الإطلا-ق» و عدم التعرّض لخصوص التشهد الأول أو الثانى» أو التعرّرض لخصوص 
التشهد الأولء فثلاث منها مطلقة» و هى رواية الحلبى» و رواية ميسرة؛ و مرسلهُ الصدوقء و واحدة منها واردهُ فى خصوص التشهد 
الأولو.هى روابة أبى كهمس ١‏ 

ولا يخفى أن تحقق الانصراف بهذا القول لا يدل على كونه محللاء كصيغة السلام عليكم؛ لأنّ حصول الانصراف به إنما هو لكونه 
من كلام الآدمئين» و منافيا للصلاة» و من الواضح أنه لو وقع فى أثناء الصلاهُ شىء من المنافيات» تبطل الصلاةً» و يتحقق الانصراف 
منهاء و هذا لا يلازم اتصافها بالمحللية لو وقعت فى آخر الصلاة. 

و بالجملة: فحصول الانصراف الراجع إلى بطلان الصلاءً أمر» و كونه محللا أمر آخرء فإنّ إيجاد ما به يتحقق الانصراف» يوجب بطلان 
الصلاة» فتجب إعادتها بعد ذلككء و المحلل ما يوجب تحليل ما حرّمه الدخول فى الصلاة مع فرض صحتهاء و الذى يستفاد من هذه 
الروايات الأربع» هو الأمر الأول لا الثانى» و المقصود هو العكس كما هو غير خفيّ. 

و أمّا روايهُ الفضل بن شاذان 35١‏ فظاهرها باعتبار تعليل النهى عن قول: 

السلام علينا و على عباد الله الصالحين بقوله: تحليل الصلاة التسليم» و إن كان ربما 


594 أبواب التشهد ب 7١ح 7 وج ": 188. أبواب قواطع الصلاهُ ب‎ .6٠١ و ؟؛ وص‎ ١ الوسائل *: 8”ع. أبواب التسليم ب 5 ح‎ )١( 
.١ اح‎ 

(0) الوسائل *: .6٠١‏ أبواب التشهد ب ١١ح‏ ". 
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يعطى أن هذا القول أيضا من التسليم المحلمل؛ فيكون مفادها كونه محللا كصيغة السلام عليكمء إذا وقع فى آخر الصلا إِلَا أنّه 
باعتبار تحقق الانصراف بهذا القول إذا وقع فى الأثناء» و حصول البطلا-ن به و لولم يكن محلّلات لما عرفت من كونه من كلاسم 
الآدمين» و منافيا للصلاة. 

يمكن أن يقال: بأنّهِ لا يكون المقصود من الرواية بيان أنه أيضا محلل كالتسليم المحللء بل المقصود التشبيه بالتسليم المحللء فَإنّه 
أيضا إذا وقع فى أثناء الصلاةء يتحقق بسببه الانصراف منهاء لكونه منافيا لهاء و من هذه الجهة جعل محللا كما عرفت. و حينئذ فلا 
يستفاد من الرواية كونه أيضا تسليما محللا فتدبّر. 

و أمَا روايات أبى بصير »1١‏ فالأولى منها ظاهرة فى أن السلام علينا لا يكون تسليما أصلاء كما أشرنا إليه سابقاء فهى من أدلةُ القول 
بالخلاف. 

و أمَا الثانية منها فهى مضطربة» من جهة أن ظاهرها أنّه مع نسيان السلام إذا ولّى وجهه عن القبله تتم صلاته» فمفادها أن هذا القول 
إنما يفيد إذا ولَى وجهه عن القبلة بعد التذكرء و هو كما ترى. 

و أما الثالئة منها: فتشتمل على بيان أحكام جميع المكلفين من الإمام» و المأموم؛ و المنفرد. أمَا الإمام» فتسليمه أن يسلّم على النبى 
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صلَى الله عليه و آله» و يقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و ينصرف بذلك من الصلاءء ثم يعلم القوم بذلككء بقوله: 
السلام عليكم. فالغرض منه إنما هو إيذان المأمومين بتمامية الصلاة» و حصول الفراغ منها. 
و أمَا المصلّى المنفرد» فسلامه إنما هو مثل سلام الإمام؛ غاية الأمر أنّه حيث يكون منفردا لا معنى للإيذان له بقوله: السلام عليكم. 


)١(‏ الوسائل #: 97. أبواب التشهد ب “اح 7 وص "57 و 85١‏ أبواب التسليم ب “اح ١‏ وب 17ح 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 7١‏ 

و أمَا المأموم المقتدى. فهو أيضا يسلّم مثل ما يسلّم لو كان إماماء ثم يسلّم على من على يمينه و شماله بقوله: السلام عليكم؛ لو كان 
على شماله أحدء سواء كان على يمينه أحد أم لم يكن, أو على خصوص من على يمينه» لو لم يكن على شماله أحد. 

و حينئذ فيستفاد من الرواية أن قول: السلام عليكم لا يكون محلا و تسليما أصلاء بل إنما يقع مطلقا خارجا من الصلاق و لا ارتباط له 
بهاء غايةٌ الأمر أنّه لو كان واجبا يكون واجبا مستقلاء و لو كان مستحبا يكون مستحبا كذلك, و يمكن أن يستفاد من الثانى التعبير عنه 
الأنذان كنا له يسن 

و بالجملة: فمفاد الرواية أن السلام المحلّل إِمَا خصوص السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و يكون السلام على النبى صلَى الله 
عليه و آله مقدّمه له و إمّرا مجموع هذين التسليمينء أمّا «السلام عليكم» فلا يكون محللا بوجه؛ و هذا كما ترى مثا لم يقل به 
الإمامية: فالرواية معرض عنهاء فلا يجوز الاستدلال بها. 

مضافا إلى أن الرواية تدل على أن السلام عليكم لا يكون من وظيفة المنفرد أصلاء مع أنّه خلاف ما صرّح به الأصحاب١١)؛‏ حتى 
القائلين بالاستحباب كالشيخ قدّس سرّهء فلا مجال للاعتماد على الرواية» و يمكن أن يقال: بأنْها لا تكون بصدد بيان كيفية التسليم» و 
الفرق بين الإمام و المأموم و المنفرد من هذه الجهة؛ بل هى بصدد بيان التسليم من حيث الوحدة و التعدد» فيكون غرضها الفرق بين 
الإمام و المنفرد, و بين المأموم, بأنّهما يسلمان تسليمة واحدة دونه فإنّه يسلم تسليمتين إن كان على شماله أحد, و تسليمة واحدة إن 
لم يكن على شماله أحد. 

ولا ينافى ذلك ما فى الرواية؛ من انقطاع الصلاه بعد السلام على النبى» و «السلام علينا؛ الظاهر فى تماميتهاء لما عرفت من أن السلام 


حيث كان مغائرا 


.١١ راجع مستند الشيعة 0: ١ه" المسألة الثالثة» و كشف اللثام ع:‎ )١( 
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لتتقيقة الصلاة تع محللا لهاء قلا متافاة مين توقت التحلل عليةه وى كونه خاريها عن نطقيقة الصلاف و لأ يخنى أن الرواية أيضا 
غير خالية عن الاضطراب و سوء التعبير» من حيث التعبير بكلمة الانقطاع و غيرها. 

ثم إِنّ هنا رواية أخرى, و هى رواية أبى بكر الحضرمى قال: قلت له: إِنّى أصلّى بقوم؛ فقال: سلّم واحدة و لا تلتفت. قل: السلام عليكك 
يها النبى و رحمة اللّه و بركاته» السلام عليكم» .0١١‏ و لا يخفى أن السؤال فى غَايةُ الإجمالء و لا يعلم المراد منه إلا بقرينة الجواب. 
فالمقصود منه هو السؤال عن تسليم الإمام الذى يصلَى بقوم, فأجابه عليه السَّلام بقوله: سلّم واحدة و ظاهره أنّه تجب تسليمة واحدة» 
خلافا لمن يقول من العامة بوجوب تسليمتين «7)» كما أنْ المراد بقوله: «لا تلتفت» هو النهى عن الالتفات إلى اليمين و اليسارء كما 
يقولون به أيضا 7» و التعرّض لكيفية التسليم فى الذيل قرينة على أن مراد السائل هو السؤال عن التسليم كما و كيفا. 

و كيف كانء فالرواية تدل بظاهرها على أن السلام إنما هو قول السلام عليك.. و السلام عليكم؛ و لكن قد عرفت أن السلام على 
الى ضلى الله علية و آله لا يكوق سلاها ولا جوء له فهذه الرواية أيضا لا تطابق الفعاوئ. 
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وقد ظهر لك سابقا أن صيغة التسليم عند العامة كانت منحصرة فى الصيغةٌ الأخيرة؛ و أما الصيغتان الأوليان فقد كانتا عندهم من 
تحيات التشهد, و كانوا يقولون باستحبابهما قبل الشهادتين» نعم ذهب الشافعى إلى وجوبهما قبلهما ©" 


(1) التهذيب *: مع ح 188 الوسائل *: ١؟6.‏ أبواب التسليم ب ” ح 4. 

(1) المجموع *: 587 تذكرة الفقهاء *: 76 مسألة ."٠١‏ 

() المغنى لابن قدامة :١‏ 27 الشرح الكبير :١‏ 275 المجموع #: 587. 

() راجع 5: 588. 

نهاية التقرير» ج 7”» ص: "٠١‏ 

ولم يكن فرق عندهم فى ذلكك بين التشهد الأول و الأخير. 

و حينئذ فيظهر أن المقصود من الأخبار المتقدمة هو الردٌ عليهم؛ بأنّ السلام علينا.. يوجب الانصراف فى التشهد الأول؛ و كذا فى 
التشهد الأ-خير إذا وقع قبل الشهادتين» كما كان ذلك مستمرًا بينهم؛ فلا يكون المقصود منها كونه أيضا تسليما محللاء إذا وقع فى 
آخر الصلاة. 

و مقتضى الاحتياط فى المقام هو العمل بما دل عليه خبر أبى بكر الحضرمىء من الجمع بين السلام على النبى و بين السلام عليكم؛ و 
لو فصّل بينهما بالسلام علينا.» جازء و لكن الأخذ بالاحتياط يقتضى خلافه. 


الجهة الثالثة: حكم التسليم من حيث الوجوب و الاستحباب 


اعلم أنَ ذلك كان محل الخلاف بين العامة فذهب الشافعى إلى أنه ركن» و لا يخرج من الصلاة إِلَّا به» و وافقه على ذلكك الثورىء و 
قال أبو حنيفة: الذى يخرج به من الصلاه أمر غير معين, لأنّه يخرج به منها بأمر يحدثه. و هو ما ينافيها من سلام؛ أو كلام؛ أو حدث 
من ريح أو بولء و لكنّ السنّةُ أن يسلّمء لأنّ النبى صلَّى الله عليه و آله كان يخرج به منها .01١‏ 

و أمَا عند أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم» فالمسألة أيضا محل خلافء فالمحكيّ عن السيد المرتضى فى المسائل الناصرية» و فى 
المسائل المحمدية؛ القول بوجوب التسليم يعنى السلام عليكم؛ و به قال أبو الصلاح؛ و سلّارء و ابن أبى 


)١(‏ المجموع *: ١68؛‏ المحلى #: /17: المغنى لابن قدامة 00١ :١‏ الخلاف :١‏ 78" مسأل 17, المعتبر ؟: 

“77 المنتهى :١‏ 98؟- 192. 
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عقيل» و ابن زهرة »0١١‏ و عن الشيخ فى التهذيبء و الاستبصار و المبسوط. و المفيد فى بعض كلماته؛ القول باستحبابه 07 مع سبق 
السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و صرّح العلامة فى التذكرة و المختلفء بعدم وجوب التسليم مطلقا 8 و لم نجد مصرّحا 
بذلكك غيره؛ و استدل عليه فيهما بأمور: 

الأول: أصضالة زراءة الدمة عن الوجوف: و لا يكن آله لا مجال للنشعت بالأصلء قيما فبث استقراز عمل الت صلى الله عليه و آله على 
الإتيان به فى الصلائ كما تهنا على ذلكك مراراء لأنْ رفع اليد عن مثل ذلك تم كا بقبح العقاب من غير بيان مما لا وجه له بعد 
كون عمله صلَى الله عليه و آله بيانا واضحاء خصوصا مع قوله صلى الله عليه و آله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» «. على ما رواه 
الحمين:. 
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و بالجملة: لو ثبت استقرار عمل النبى صلَى الله عليه و آله على شىء كما فى المقام» مع عدم الدليل على الاستحبابء لا يجوز نفى 
وجوبه بالأصلء إذ لا يحكم العقل بذلكك أصلا. 

الثانى: إِنّ النبى صلَى الله عليه و آله لم يعلم الأعرابيّ التسليم «8. و لو كان واجبا لبتنه» لأنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
هذاء ولا يخفى أن الأعرابى لم يكن جاهلا بكيفتِة الصلاه رأسا حتى كان محتاجا إلى بيانها عليه» بل الظاهر أنّ النبى صلَّى اللّه عليه و 
آله علّمه منها ما لم يكن يعلّمه. فلعله كان عالما بوجوب التسليم» فلم يعلّمه النبى صلَّى اللّه عليه و آله لذلكك. 


)١(‏ المسائل الناصريات: 704 و نقله عن المحمدية و ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة ؟: 178» الكافى فى الفقه: 

9 المراسم: 284) الغنية: .8١‏ 

() التهذيب 5: ٠7ح‏ "ل الاستبصار :١‏ 8 المبسوط 21١2-١١18 :١‏ المقنعة: 1"9. 
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الثالث: قوله عليه اللام «إنما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود) و لم يذكر التسليم» و لو كان واجبا لكان داخلا فى الصلاق 
ولأنّ المأمور به إنما هو الصلاة» فالإتيان بمسمّاها يخرج المكلف عن العهدة .01١‏ 

وفيه: أن التسليم على ما عرفت عباره عمّا يكون منافيا لحقيقة الصلاة غاية الأمر أنه جعل محلّلا كالحلق و التقصير فى الإحرام و 
حينئذ فلا منافاة بين أن لا يكون من سنخ الصلاة التى حقيقتها الخضوع و الخشوع فى مقابل المعبود جل شأنه: و بين أن يكون واجبا 
و مخرجا عنها كما هو واضح. 

الرابع: إن أحد التسليمين ليس بواجبء فكذا الآخر. و فساد هذا الدليل على طريقةٌ الإمامية واضح. 

الخامس: إِنّه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل الحدث الناقض للطهارة بين الصلاهُ على النبى و آله و بينه» و التالى باطل فالمقدّم 
مثله أمَا الشرطيةٌ فظاهرة, لأنّ الحدث إذا وقع فى الصلاةً أبطلها إجماعاء و أمَا بطلان التالى فللرواية .)7١‏ 

أقول: ما يدل على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث و وقوعه قبل التسليم روايتان: 

الأولى: ما رواه أبان بن عثمان» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يصلَى ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ 
قال: «تفت صلاته) .)3١‏ 

الثانية: ما رواه عمر بن أذينة» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجدة الأخيرة و قبل أن 
يتشهد. قال: ينصرف فليتوضأً فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففى بيته و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمّ 


)١(‏ مختلف الشيعة ؟: 170 عوالى اللثالى :١‏ 551 ح /ا9. 

(0) مختلف الشيعة ؟: 170. عوالى اللثالى :١‏ 551 ح /ا9. 
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وسلية وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته). و رواه فى الكافى بإسناده عن عمر بن أذينةُ مثله. إِلَّا أنّه قال: «و إن كان 
الحدث بعد التشهد) .)١١‏ 
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هذاء ولا يخفى أن المراد بالتسليم الذى أحدث الرجل قبله- كما فى الرواية الأولى- هو «السلام عليكم»؛ لأنّه الظاهر من إطلاقه» 
خصوصا بملاحظة ما عرفت ما من تعينه له» و أن الصِيغةٌ الثانية كالصِيعغة الأولى من تحبات التشهدء. و حينئذ فلا يستفاد من الرواية 
استحباب السلام مطلقاء كما هو مراد المستدلء و كذا الرواية الثانية» فإنّها أيضا لا تدل على ذلككء إذ لم يحرز كون الصادر هو كلمة 
بعد الشهادتين» حتّى تدلّ على عدم كون وقوع الحدث ة قبل التسليم مطلقا مضرًا بصحة الصلاة» بل يحتمل أن يكون الصادر هو كلمة 
«بعد التشهد». كما فى الطريق الآخر. 

و حينئذ يكون المراد وقوع الحدث قبل الصيغة الأخيرة أن غيرها من تحات التشهد, كما كان المعروف بينهم فلا دلالةٌ لها أيضا 
على استحباب التسليم مطلقا. 

ويمكن أن يجاب عتما ذكرنا: بأنّ صيغة السلام علينا و على عياة الله الضالسن لأ مخلومع أحد أمرية: إا أن تكون من تبحيات 
التشهد و آدابه. و لا تكون محلل و مخرجة؛ و إِمَا أن تكون إحدى صيغتى التسليم» كصيغة «السلام عليكم)؛ فعلى الأول يصح ما ذكره 
العلامة من استحباب التسليم مطلقاء لأنّ «السلام عليكم» يستفاد استحبابه من الرواية الدالة على عدم كون الحدث بعد التشهد و قبل 
التسليم مضرا بصحة الصلاق و أمَا صيغةُ «السلام عليناء» فالمفروض إِنّه من تحيات التشهد و آدابه» و منه يظهر صحة ما ذكره العلامة 
بناء على الوجه الثانى أيضاء إن 


.١ ح ه10 الكافى ": /اح 7 الوسائل ©: ١٠ع. أبواب التشهد ب 1 ح‎ 5١7 :١ الاستبصار‎ 130١ التهذيب 5: 18ح‎ )١( 
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مفروض الرواية وقوع الحدث بعد التشهدء و قبل التسليم؛ فتدلٌ على استحباب السلام بكلتا صيغتيه» فالرواية تدل على مطلوبه مطلقا. 
ثم إن بعض الأعاظم من المعاصرين- بعد حكمه بأنّ حمل الأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة» بوقوع الحدث بعد التشهد و قبل 
التسليم على وقوع الحدث بعد السلام الأول؛ و قبل السلام الأخير بعيد جدًا- أفاد فى وجه الجمع بين الأخبار الواردة فى الباب التى 
بعضها يدل على وجوب التسليم؛ و بعضها على كونه محلّلاء و منها ما يدل على أَنّه إذا فرغ من التشهد الأخير تمت صلاته؛ و منها ما 
يدل على أن الحدث بعد التشهد ليس مبطلا للصلاة ما مشخصه: 

إن الذى يقوى فى النظر فى مقام الجمع؛ هو القول بوجوب السلام, و كونه محلل لكنّه خارج من أجزاء الصلاة» و جزء للمركب 
المأمور به» و بعبارة أخرىء المأمور به مركب من الصلاهٌ و ما هو خارج عنهاء فلو لم يأت به عمدا لم يأت بالمأمور به و إن جاء بتمام 
أجزاء الصلاة» و قبل قبل التسليم لا يجوز له ارتكاب المحرّمات التى حرّمت على المصلّى عمداء فإنّهِ مقتضى كونه محللا. 

و أمّا ارتكاب بعضها من غير اختيار فليس بمبطل من جهة الأدلة» و بعضها الآخر مبطل» و إن كان من غير عمد كزيادة ركعة؛ أو 
ركوع؛ أو سجدتين» كما أنّهِ قبل تمامية التشهد الأخير يكون بعض المنافيات مبطلا مطلقا كالحدثء و بعضها يكون مبطلا إذا صدر 
عن عمد كالتكلم. 

و من الجائز أن تكون مانعيه الحدث بنحو الإطلاق» إذا وقع فى أثناء الصلاة لا بعدهاء و قبل وجود المحللء و أمَا لو وقع بعد الصلاء 
من غير عمد فلا يكون مبطلاء و إن كان قبل التسليم المحلّل» و بهذا يحصل الجمع بين الأخبار. 

إن قلت: إِنَ ما ذكرت لا يلائم ما يدل على أن آخر الصلاة التسليم, فإنّ الظاهر منه أنه الجزء الأخير للصلاة» كما أن التكبير جزؤها 
الأول. 

نهايةُ التقرير» ج ؟» ص: "١0‏ 

قلت: إطلاق آخر الشىء على ما ليس جزء له بل هو خارج عنه إطلاق شائع؛ و إن كان الظاهر من الأخبار المذكورة كونه جزء أخيرا 
من الصلاة لكنّه لو جمع بينها و بين الأخبار الأخرء بالتصرّف فى هذا الظاهر بنحو ما قلناء ليس ذلكك خارجا عن الجمع العرفى ,)1١‏ 
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انتهى. 

و يرد على ما ذكره؛ من أن الصلاة أحد جزئى المأمور به. و الجزء الآخر التسليم إِنّهِ لو كان المراد أن هنا أمرا واحداء تكون الصلاة 
يعض متعلقه: و لا تكو الصللاة بنقسها متعلقة [لأمر مستغلة؛ بل كانت متعلقة عض الأمر الى ينسظ على أجذاء متحلقة: 

فيردّه وضوح خلالفه عند المتشرّعة» ضرورة أن الصلاة عندهم تكون مأمورا بها مستقلة؛ فلا بدّ من أن يكون المراد أن هنا أمرين: 
أحدهما تعلّق بنفس الصلاة» و تكون هى تمام متعلّقه» و الآخر تعلق بالمركب منها و من السلام, فيتعلّق بعضه بالصلاه لانبساطه على 
أجزائه. 

و حينشذ نقول: إِنَ الأخبار الواردة فى الباب ليست على أربع طوائف كما أفاده» بل هى على طائفتين: الأولى: ما يدل على أن التسليم 
محلل للصلاة؛ و الثانية: ما يدل على عدم بطلانها بوقوع الحدث قبل التسليم؛ لأنّ ما يدل على وجوبه لا يكون مغائرا لما يدل على 
كونه محلّلاء كما أن ما يدل على تمامية الصلاهُ بالتشهد ليس مغائرا لما يدل على عدم بطلانها بوقوع الحدث قبل التسليم كما لا 
ثم إن الجمع بين الأخبار بالنحو الذى أفاده لا يستقيم, فإنَ القول بكون الحدث قبل التسليم غير مضرٌ بالصلاة» لعدم وقوعه فى أثنائها 
لتماميتها بالتشهد, 


() كتاب الصلاة للمحقق السائرى رمه اللمة الا ةيار 
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و إن كان موافقا للأخبار الدالة على هذا المضمون. إِلّا أنّه لا يلائم مع ما يدل على كون التسليم محلاء لأنَّ ظاهره باعتبار إضافة 
التحليل إلى الصلاة أنه ما لم يسلم يكون الإتيان بشىء من المنافيات مضرًا بالصلاة» و موجبا لبطلانهاء فكيف يلائم ذلكك مع القول 
بعدم كون الحدث قبل وجود المحلّل مبطلا كما هو ظاهر؟! و الحقٌّ فى مقام الجمع بين الأخبار أن يقال: نك عرفت أنّ اعتبار كون 
التسليم محللا إنما هو لعدم كونه من سنخ الصلاهً التى هى عبارة عن سنخ القراءة» و الركوع, و السجود, كما عرفت فى بعض الأخبار 
المتقدمة »1١‏ لأنّه من كلام الآدمئينء و لا مناسبة بينه و بين التوجه إلى الخالق. 

و بعبارة أخرى التسليم- باعتبار كونه منافيا لحقيقة الصلاة» و لذا تبطل لو وقع فى أثنائها- جعل محللا من الإحرام الصغير المتحقق 
بتكبيرة الإ-حرام الباقى إلى آخر الصلاة» ففى الحقيقة لا يكون من أجزاء الصلاة» لعدم كونه من سنخهاء كما أنّه ليس بخارج منهاء 
لعدم وقوع التحلل بغيره. 

و حينئذ فلا بأس فى التعبير بتمامية الصلاهُ بعد التشهد, كما أنه يمكن أن لا يكون الحدث غير العمدى مضرًا بصحتها إذا وقع قبل 
التسليم» لتحقق الفراغ من أجزاء الصلاة حقيقة» و إن توقف التحلل على التسليم» لكونه مقتضى اتصافه بوصف المحلّليةُ للصلاة كما لا 
و ربما يستدل على وجوب التسليم بما روى عن أمير المؤمنين عليه السَّلام أنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: «مفتاح الصلاٌ 
الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» ١؟.‏ 

و الإشكال فيه من جهة الإرسال لا يوجب القدح. بعد كون رواته من العامة موردا للوثاقة» و بعد اشتهار الاستدلال به حتى ممّن لا 
يعمل بخبر الواحد» و لو 


.٠١ ح١ أبواب التسليم ب‎ .8١17 :2 الوسائل‎ )١( 
.508 ح 308 و‎ ٠١١ :١ سنن ابن ماجه‎ )5( 
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كان مسندا. 

مضافا إلى أنه مروىٌ مسندا من طريق الإمامية أيضا 0١١‏ كما أن الإشكال فيه من حيث الدلالة مندفع بظهور الرواية فى انحصار التحليل 
فى التسليم» كما هو المتفاهم منها بنظر العرفء و الوجه فيه إمنا أن التسليم حيث وقع خبرا فلا يجوز أن يكون أخصٌّء فلا بد من أن 
يكون مساويا أو أعتمّ. و إِمَا أنه مبتدأ مؤخَر و التسليم خبر مقدّمء لأنه عارض للتسليم لا العكسء و من المعلوم أن تقديم الخبر يفيد 
الحصير. 

و مالحيلة: لأببال للبعاققة ريا للأ من عحييث اليكدة و لانو حية الذلالة: 

ثمٌ إن ذكر السيد المرتضى قدّس سرّه فى الناصريّات فى جملة الأدلة على وجوب السلام و رد من يقول بعدم الوجوب كلاما هذا 
لفظه: 

و ممما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا فى وجوب التسليم» أن يقال: قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلائ 
كما ثبت وجوب الدخول فيهاء فإن لم يقف الخروج ها هنا على السلام دون غيره؛ جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاه كما 
يقول أبو حنيفة» و أصحابنا لا يجوّزون ذلكك, فثبت وجوب السلام »)7١‏ انتهى. 

أقول: لا يخفى أن المركب ما دام لم يتحقق أجزاؤه بأجمعهاء لا يكون متحققا أصلاء و إذا حصلت يوجد ثم ينعدم؛ ولا يتوقف 
انعدامه على الخروج منه بشىء آخرء بل يكفى فى ذلكك مجرّد الفراغ من أجزائه» و حينئذ فما ذكره من أن الخروج من الصلاه واجب 
كالدخول فيهاء لا يتم لو كانت الصلاه عبارة عن نفس الأقوال 


)١(‏ الكافى ": 89 ح 27 و فيه: «عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاءٌ الوضوء و.» و 
الفقيه :١‏ 71 ح 28) و فيه: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «افتتاح الصلاهُ الوضوءء و.). الوسائل *: 5١0‏ و 617. أبواب التسليم ب 
اح اوم 

(؟) المسائل الناصريات: 7١‏ مسأل 7 
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و الأفعال المعهودة المعلومة: إذ ما دام لم تتحقق تلكك الأفعال و الأأقوال لا تتحقق الصلاة؛ فلا يصدق الدخول فيهاء كما أنه إذا 
تحفّقت بأجمعها تحصل ثم تنعدم» فلا يتوقف الخروج منها على شىء. 

و بالجملة: فالتعبير بالدخول و الخروج و التكليف بهما لا يصح., لو كانت الصلاه عبارةً عمّا ذكرناء نعم يتم ذلك لو كانت عبارة عن 
التوجه إلى الخالق, و الخضوع. و الخشوع, فى مقابله الذى هو أمر يتحقق بمجرّد التكبير الذى هو إحرام للصلاة» و يستمرٌ إلى أن 
يتحقق الفراغ منها بالتسليم الذى به يحصل التحلّل من إحرامهاء كحصوله فى إحرام الحج و العمرة بالحلق أو التقصير. 

و حينئذ فيصح التكليف بالخروج منهاء إذ هى باقيُ ما دام لم يحصل التحلّل منها بالإتيان بشىء من المنافيات» فما أفاده السيد قدّس 
سرّه يؤيد ما ذكرنا فى معنى كون السلام محللا كما عرفت. 


فروع 


الفرع الأوّل: نسيان التسليم 


إذا نسى التسليم» فذكر بعد الإتيان بشىء من المنافيات مطلقا عمدا أو سهواء أو بعد فوت الموالاهُ و لو لم يأت بشىء من المنافيات» 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لامعا من لاب /١ا‏ 


فهل تصحٌ صلاته أم لا؟ وجهان. 
من أن مقتضى حديث ١لا‏ تعاد الصلاه إِلَّا من خمسة.) 00١١‏ عدم بطلانها إِلَا من ناحيةٌ الإخلال بشىء من الأمور الخمسة المذكورة فيه» 
و التسليم ليس منهاء فلا تجب إعادتها من جهة الإخلال به. 


.١ ح 097 الوسائل ©: 17" أبواب القبلك ب 4 ح‎ ١57 :7 ح اهل التهذيب‎ 18١ :١ الفقيه‎ )١( 

نهايةُ التقرير» ج ؟» ص: "١19‏ 

و من أن بطلان الصلاء ليس من جهة ترك التسليم» بل من جهة الإتيان بالمنافى فى أثناء الصلاة» و المفروض كونه منافيا مطلقا و لو 
صبلاو سهوا 

هذاء ولا يخفى أن وقوعه فى أثناء الصلاهً متوققف على عدم سقوط السلام عن الجزئية و إِلَّا فالمنافى قد وقع بعد الصلاك لا فى 
أثنائهاء فالاستدلال لعدم السقوط بوقوع المنافى فى الأثناء إنما يصير على وجه دائر. 

و التحقيق فى المقام أن يقال: إن للمسألة صورتين: 

الصورة الأولى: ما إذا سهى عن التسليم» و استمرٌ سهوه إلى أن فات بسببه الموالاة» بحيث لا يمكن إلحاق السلام الذى هو الجزء الآخر 
للصلاة بباقى الأجزاء؛ فعدم صلاحيةٌ اللحوق بها ليس لوقوع مثل الحدث بينه و بينهاء بل لأجل فوات الموالاءً المعتبرة عرفا فى الصلاهً 
بالنسبة إلى أجزائها. 

الصورة الثانية: ما إذا سهى عن التسليم؛ و أتى بشىء من المنافيات كالاستدبار و نحوه. بحيث لا يمكن إلحاق السلام بباقى الأجزاءء 
لوقوع المنافى بينهما لا لفوات الموالاة. 

ففى الصورة الأولى: لا ينبغى الإشكال فى صحةٌ الصلاءً و عدم وجوب إعادتهاء لأنْ المفروض أن ما صار سببا لعدم إمكان إلحاق 
السلام بباقى الأسجزاء. هو السهو عن التسليم فقطء لا هو مع أمر آخر. و حديث «لا تعاد؛ يدل على عدم وجوب الإعادة» من جهة 
الإخلال بشىء من أجزاء الصلاة أو شرائطهاء غير الخمسة المذكورة فيه إذا كان ذلكك سهواء فيدلٌ على عدم وجوب الإعادةٌ فى 
المقام. 

و أمّا الصورة الثانية: فيشكل الحكم بالصحة فيهاء لأمن الإخلا-ل بالتسليم لم يكن مسببا عن السهو عنه فقطء بل عنه و عن الإتيان 
بالمنافى؛ لأنّه صار سببا لعدم إمكان لحوقه بباقى الأجزاءء و إِنَا فلو فرض عدم كونه منافيا لم يكن هنا ما يمنع عن لحوقه و اتصافه 
بجزئيته للصلاة» لعدم استمرار سهوه إلى حدّ فوت 
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الدوالأة باهو المتروعى. 

و حينئذ فليس هنا ما يدلٌ على سقوط التسليم عن الجزئية حتّى يقال بأنّ مقتضاه وقوع المنافى بعد الصلاة لا فى أثنائهاء فالظاهر 
البطلان و وجوب الإعادة. 

ثم إن قد يقال فى وجه البطلان فى هذه الصورة: إِنْه لا إشكال فى أن جزئيْة السلام إنما ترتفع بعد فعل المنافى» إذ قبل وقوعه يجب 
عليه التسليم قطعاء و لازم ذلكك وقوع المنافى فى أثناء الصلاة» فتبطل الصلاءً من جهته. لأنّ المفروض إِنّْهِ مناف مطلقا عمدا و سهوا. 
و أجاب عنه بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتاب صلاته بما هذا لفظه: 

لا معنى لإسقاط الجزئية بعد عدم إمكان التدارك» نعم يمكن العفو و الإغماضء و تقبل الناقص مكان التام» و لو فرضنا أن مقنضى 
قولهم: لا تعاد»» جعل المركب الناقص فى حق الساهى كما هو الظاهر منه» و فرغنا عن إمكان ذلك عقلاء كما قرّر فى الأصولء 


فاللّازم أن الجزئية تكون ساقطة فى حق من يسهو عنه. و يستمرٌ سهوه فى علم الله تعالى إلى مضي محل التداركء فوقوع الحدث بعد 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /2عا من لاب /ا 


سهوه عن التسليم كاشف عن عدم كونه جزء من أول الأمر. 

نعم لو قلنا بعدم إمكان تخصيص الساهى بتكليفء و حملنا قولهم عليهم السشلام: 

«لا- تعاد) على العفو عمًّا هو عليه» يمكن أن يقال: إن العفو إنما ثبت هنا من حيث تركك التسليمء و أمّا من حيث وقوع المنافى المطلق 
فى الأثناء فلا بدل على العفوء و لعل هذا هو متكا الاحتباط بل الفتوى لبعد مشايخنا الميرزا الشيرازع قدّمسن سده فن حاشية نجاة العباد 
» انتهى موضع الحاجة. 

و أنت خبير بأنْ السهو المقارن لإيقاع المنافى و السهو غير المقارن له لا 


.58« كتاب الصلاه للمحقّق الحائرى رحمه اللّه:‎ 010١ نجا العباد (مع تعليقة المجدّد الشيرازى):‎ )١( 
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يكونان فردين من السهوء لأنّْ حيثية المقارنة لوقوعه أمر لا يرتبط بحقيقة السهو أصلاء فلو فرض أن شخصا سهى عن التسليم فى مده 
قليل» بحيث لم يفت الموالاة» و لم يأت بشىء من المنافيات» و شخصا آخر سهى عنه فى هذه المدة غايةٌ الأمر أنّه أحدثء لم يكن 
بينهما فرق من حيث السهو عن التسليم فى مده قليلة غير مانعة عن صلاحيَةُ لحوق التسليم بسائر الأجزاء. حتّى يلتئم الكلّ؛ فدعوى 
شمول الحديث للشخص الثانى دون الأول تحكم صرفء لعدم الفرق بينهما من الحيثية الراجعة إلى تركك التسليم فى مده قليلة أصلاء 
و المفروض أنْ الحدث المانع عن التدارك مبطل مطلقا و لو سهواء فلا وجه لصحة صلاة الثانى» فالتحقيق فى المسألةٌ ما ذكرناه من 
الفرق بين الصورتين. 

و مجمل الكلام فى بيانه: أن بطلان الصلاة من جهة ترك التسليم إنما هو فيما لو ترك فى المحلّ الذى لو أتى به فى ذلكك المحلّ 
لكان قابلا للحوقه بسائر الأجرا واقضافه برضت اتجرية للضلاة و مفاد ديت ولا تعاد» أن تركه فى ذلك البحل لو كان متا عن 
سهو و ذهولء لما كان ذلك مضدًا بصحةٌ الصلاة. 

و حينئذ فنقول: إن تركه سهوا- فى المحلّ الذى لو أتى به فيه. لكان قابلا لوقوعه جزء من الصلاة- إنما يتحقق باستمرار السهو فى 
جميع تلكك المدّى ضرورة أنّ السهو فى آن واحد لا يوجب تركه فى محله. و لذا لا إشكال فى وجوبه لو سهى عنه؛ و تذكر قبل فوت 
الموالاة: و قبل الاثتيان بالمنافىء و لا إشكال فى أن استمرار السهو إنما هو فى الصورة الأولى دون الثانية. 

ضرورة أنّه لم يقع السهو عن التسليم فيها ِلَا فى مِدَّهُ قليلة غير مانعة عن لحوق التسليم بسائر الأجزاء؛ لو لم يتفق فعل المنافى بينهماء 
فلم يكن ترك التسليم فى محله مستندا إلى السهو عنه؛ بل إلى المنافى الذى يكون مبطلا مطلقاء كما هو المفروض فى المسألة فتدبّر 
يدا 


نهاية التقرير» ج 5 ص: فض 
الفرع الثانى: اعتبار نِيَهَ الخروج من الصّلاةٌ بالسلام 


هل تعتبر نيه الخروج بالسلام المخرج أم لا؟ قولان. قال فى الذكرى فى وجه الوجوب: إن نظم السلام يناقض الصلاء فى وضعه من 
حيث هو خطاب للآدمئين» و من ثم تبطل الصلاة بفعله فى أثنائها عمداء و إذا لم تقترن به نيه تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاه 
مبطلا لها .)١١‏ انتهى. 

و يرد على هذا الوجه أن كونه مناقضا للصلاة مبطلا لهاء إنما هو لو وقع فى الأثناء» و أمَا لو وقع فى موقعه و هو آخر الصلاة فلا وجه 
لأن يكون مناقضا لها و مبطلاء بل قد عرفت فيما سبق أن جعله محللا إنما هو لعدم كونه من سنخ أجزاء الصلا و حينئذ فمع وقوعه 
فى محله يكون محللا بحكم الشارع؛ من دون احتياج إلى قصد المصلى. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09عا من لاب ١/‏ 


و أضعف من هذا الوجه؛ ما حكى عن غايةٌ المراد 47١‏ من أن التسليم عمل يخرج من الصلاة» فيجب له النية لعموم «إنما الأعمال 
بالنيات»» فإنٌ احتياج التسليم إلى النيةٌ مما لا إشكال فيه إنما الكلام فى الاحتياج إلى نيه الخروجء و هو لا يثبت بالدليل بعد وضوح 
أنه ليس هنا عمل إِلَا التسليم؛ لا كونه مخرجا كما هو ظاهر. 

وقد استدل «* للقول بعدم الوجوب- مضافا إلى الأصل- بإطلاق الأدلة السابقة؛ و خصوص روايتى العيون و الخصال المصرّحتين 
ببطلان الصلاة» بإتيان 


(0) الذكرى 1 8؟. 

() غايةُ المراد 19٠ :١‏ و قد ذكر الوجهين للوجوب و عدمه. ثمّ قال: عدم الوجوب هو الأقرب. 

(0) الجبعدل :سو ابطق الحاث ف ضيه للد قا 
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الصيغة الثاني فى التشهد :)١١‏ كما يصنعه العام معلّلا أن تحليل الصلاة التسليم» فاذاقللث هذا فقد سلنت: مع أن العامة لا يقصدون 
به الخروج, فيدلٌ ذلكك على أن الخروج إنما هو من أحكام نفس السلام. 

ولا يخفى أن التمسّكك بالأصل لا مجال له لو قيل: بأنْ ني الخروج ملازمة عادة للإتيان بصيغة «السلام»» بعد ملاحظة أنه مخرج من 
الصلاء» و منه يظهر الخلل فى التمسّكك بالإطلاق لنفى الوجوب. و أمّا الروايتان فغايةُ مدلولهما بطلان الصلاة لو وقعت الصيغهٌ الثانية 
فى الأثناء. 

و من الواضح أن بطلانها إنما هو لأجل وقوع كلام الآدمى فى أثنائهاء و هو لا يحتاج إلى نيه الخروج؛ ضرورة أن الصلاه تبطل بذلكك 
على أى تقدير كما أنه لو وقعت الصيغة الأخيرة فى الأثناء تبطل به مطلقاء فلا يستفاد منهما عدم اعتبار نية الخروج فى محَلَلتِةُ السلام» 
فمن الممكن احتياجه إليها. هذاء و لكنّ الظاهر عدم وجوب نية الخروجء لكون المسألة عام البلوى» فلو كانت واجبة لتواتر ذلكك, و لم 
تكن السسالة عورد لفك افق 

ثم نه بناء على ما ذكرنا من أن السلام المحلل المخرج إنما هى صيغةٌ «السلام عليكم» يجب أن ينوى بها الخروج. بناء على لزوم نيته» 
ولا يجوز أن ينوى الخروج بصِيغةُ السلام عليناء و منه يظهر أن مراعاءً الاحتياط على المذهب المختار تقتضى الإتيان بالصيغة الثانية 
رجاءء ثم الإتيان بالصيغة الأخيرة مع نية الخروج. 

وأا بناء على القول بالتخبير؛ فلا يمكن الاحتياط أصلاه لأننّهِ مرا أن ينوى الخروج بصيغة السلام عليناء أو لا ينوى بهاء بل ينوى 
بالصيغةٌ الأخيرة» فعلى الأول خالف القول بتعين الأخيرة للتسليم» كما أنّه على الثانى تكون الصيغة الثانية زيادة مبطلة لأنّه لم ينو بها 
الخروج مع اعتبار نيته فى حصول التحلل» و تحقق 


.7 أبواب التشهد ب ١١ح اوج /: 178#ح‎ .6٠١ :# عيون أخبار الرضا عليه السّلام 7: 2177 الخصال: 2:0 الوسائل‎ )١( 
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الخروج. و منه يظهر الخلل فيما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرينء فى كتاب صلاته. من تحقق الاحتياط» بناء على القول بالتخيير» 
بالإتيان بالصيغتين» و قصد الخروج بما عتينه الشارع له على تقدير التعيّن» و على التقدير الآخر يعن فى نفسه إحداهما 2١١‏ فتأمّل. 


الفرع الثالث: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد 


مقتضى الأخمار و الروايات المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم الس لام» أن الإمام يسلم تسليمة واحدة» كروايةُ أبى بصير ليث المرادى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠بعا‏ من تنلاب /ا 


قال: قال أبو عبد الله عليه السّّلام: «إذا كنت فى صف فسلم تسليمة عن يمينكك و تسليمة عن يسارك لأنّْ :؟) عن يسارك من يسلم 
عليكك. و إذا كنت إماما فسلّم تسليمة و أنت مستقبل القبلة» «*. و هذه الرواية تدلّ على اعتبار وقوعه مستقبل القبلة. 

و رواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إن كنت تَؤمٌ قوما أجزأكك تسليمة واحده عن يمينكك و إن كنت مع 
إمام فتسليمتين و إن كنت وحدك فواحدةٌ مستقبل القبلة) «©». و هذه تدل على إجزاء تسليمة واحدةٌ عن اليمين. 

و رواية منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «الإمام يسلّم واحده و من وراءه يسلم اثنتين» فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم 


واحدة) «©). 


(0) كتابية العاذة المحقى اللسائرس ستيه اللده نا 

(؟) هكذا فى الوسائل و الكافىء و الظاهر بدل لأن, إذا كان» كما لا يخفى (منه). 

(5) الكافى “: 78ح / الوسائل 2: .8١9‏ أبواب التسليم ب 7ح .١‏ 

(©) التهذيب ؟: 47 ح ه65" الاستبصار :١‏ اح 3750 الوسائل ©: .8١4‏ أبواب التسليم ب 7 ح ". 
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و رواية الفضلاء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «يسلّم تسليمة واحدةٌ إماما كان أو غيره» .)١١‏ و هذه مطلقة بل عامّة من حيث الإمام و 
المأموم» بل و المنفرد. 

ورواية أبى بصير المتقدمة «؟) المشتملة على كيفية تسليم الإمام و المأموم و المنفرد على التفصيل. 

و رواية أبى بكر الحضرمى قال: قلت له: إِنّى أصلَّى بقوم, فقال: «سلّم واحدة و لا تلتفت قل: السلام عليكك أيه النبى و رحمة الله و 
بركاته. السلام عليكم) كم 

و رواية أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يسلّم تسليمة واحدة «©". هذا كله فى الإمام. 

و أمَا المأموم فمقتضى الروايات إِنّه يسلّم تسليمتين إن كان على شماله أحد, و تسليمة واحدةٌ إن لم يكن على شماله أحد, و بعضها و 
إن كان مطلقاء إِنَا أنه يقيّد بما يدل على التفصيل. 

و الروابات كثر:ةمنها ووانة أن كبير لبثة المرادق التشدفة» و منهاة زوابة عبد الشميند المشدمة وهنا روابة متصور المشسةوو 
منها: رواية أبى بصير المفضّلهٌ المتقدمة. 

وهنا رواية تدلّ على أنّ المأموم يسلّم ثلاث تسليمات» و هى رواية المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه التّرلام: لأىّ عل 


يسلّم على اليمين و لا يسلّم على اليسار؟ 
قال الأ الملكف الم كل يكب التستاف غلى السيف و الى يكس الننفاك على الاو الصلاة حبفات لس قها يفاض فليذا 
يسلّم على اليمين دون 


(0) الوسائل 2: 97" أبواب التشهدء ب ”اح ”7. 
(©) التهذيب *: 68 ح 188 الوسائل #: .67١‏ أبواب التسليم ب 7ح 4. 
(©) سنن البيهقى 7: .١79‏ 
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اليسار- إلى أن قال:- قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردًا على الإمام؛ و تكون عليه و على ملكيه؛ و تكون الثاني على 
من على يمينه و الملكين الموكلين به. و تكون الثالشة على من على يساره و ملكيه الموكلين به.» .01١‏ و لكن لا مجال للأخذ به بعد 
عدم الوثوق به. و معارضته للروايات الكثيرة المتقدمة. 

و أمَا المنفرد فمقتضى الروايات إِنّْه يسلّم تسليمة واحدة كالإمام؛ كرواية عبد الحميد بن عواض المتقدمة» و هى تدلّ على أن الواحدة 
إنما هو فى حال استقبال القبلة» و عموم رواية الفضات المتقدمة و روابة أبن بضير النفضك و رواية أ بضير قال: قال أبو عبد الله 
عليه السّلام: «إذا كنت وحدكك فسلّم تسليمة واحدهٌ عن يمينكك» .07١‏ 

ثم إن فى المقام كلامت من حيث استحباب الإيماء للمصلى» إماما كاث» أو مأموماء أو متفردا- يظهر بالتأمل فى الروايات. 


الفرع الرابع: من المخاطب فى التسليم؟ 


قال الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى ما ملحخصه: إِنّ المنفرد يقصد بصيغة الخطاب فى «السلام عليكم» الأنبياء و الأئمة و الحفظة عليهم 
الشلام؛ و يقصد الإمام مع ذلكك المأمومين أيضاء لذكر أولئكك, و حضور هؤلاء 37. 

وقال شيخنا المرتضى: يستحبّ أن يقصد الإمام بتسليمه الملكين كما فى عدَّهُ من الروايات من أنه تحتّةُ الملكين؛ و أن يقصد الأنبياء 
و الملائكة عليهم السّ.لام. لحديث المعراج المشتمل على تسليم النبى صلَّى الله عليه و آله لما رآهم خلفه؛ و أن يضم إليهم الأثمة 
عليهم السَّلام؛ لما 


.١8 الوسائل #: 577. أبواب التسليم ب “اح‎ 2١ علل الشرائع: 08” ب /الاح‎ )١( 

(1) المعتبر ؟: /773, الوسائل 2: ١؟6.‏ أبواب التسليم ب 7ح ؟1١.‏ 

(*) الذكرى ": 0"؟. 
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فى عدَّهُ من الأخبار من عدم قبول الصلاهُ على النبى من دون الصلاء على آله فكيف السلام على سائر الأنبياء .)1١‏ 

و فيه: ما أورد عليه فى المصباح من أن النبى صِلَى الله عليه و آله إنما سلّم عليهم بعد أن رآهم حضورا يصلّون خلفه؛ فلا يستفاد من 
ذلكك أزيد متا دل عليه خبر المفضّ ل المتقدّمء من أن تسليم الإمام يقع على ملكيه و المأمومين» فضلا عن أن يفهم من ذلكك 
استحباب قصدهم بالتحيّة» ممّن لا يحضرون عنده 7. و أمّرا الوجه الثانى فيرد عليه أن ذلكك قياس مع الفارق» و أضعف منه ما ذكره 
فى الذكرىء لما أفاده فى المصباح من أنه إن أريد بذكر أولئكك ذكرهم فى التسليم المستحبّء و هو السلام على أنبياء الله و ملائكته 
المقرّبين» ففيه: مع اقتضائه اختصاصه بمن أتى بهذا التسليم» أن ذكرهم فى ضمن التسليم عليهم لا يوجب استحباب تسليم آخر عليهم 
وراءه» فضلا عن أن يستحبٌ قصدهم بهذا السلام الذى هو من أجزاء الصلاة» و بهذا يظهر الجواب عمّا لو أراد ذكرهم فى ضمن 
«السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»؛ مع أن الأنسب على هذا أن يضم إلى من ذكره جميع الصالحين من الإنس و الجن «» انتهى. 
ثم إن هنا أقوالا أخرء و عبارات زائدة على ما ذكرء يظهر بمراجعة كتاب مفتاح الكرامة ."5١‏ 

و كيف كان فلا إشكال فى عدم وجوب هذا القصدء لكون المسأل مما يعم به البلوى» فكيف يمكن أن يكون واجبا؟ إِلَا أنّه حيث لا 
يكون المكلف بالصلاة 


.141/ كتاب الصلاه للشيخ الأنصارى رحمه اللّه:‎ )١( 
.688 مصباح الفقيه:‎ )1( 
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(؟) مصباح الفقيه: 588. 

(6) مفتاح الكرامة ؟: همع- 588. 
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منحصرا فى غير الأعراب ممّن لا يعرفون لغهُ العربء و لا يفهمون معناهاء فلا بدٌ من بيان ما هو مقتضى الروايات فى ذلكك. 

فنقول: إِنَّ هنا اخبارا تدلٌ على أن الإمام إنما يسلّم على المأموم» و كذا المأمومون يسلّم بعضهم على بعض.ء كرواية يونس بن يعقوب 
قال: قلت لأبى الحسن عليه السَلام: 

صلْيت بقوم صلاه فقعدت للتشهد ثم قمت و نسيت أن أسلّم عليهم, فقالوا: ما سلّمت علينا! فقال: «ألم تسلّم و أنت جالس؟» قلت: بلى» 
قال: «فلا بأس عليك, و لو نسيت حين قالوا لكك ذلك استقبلتهم بوجهكك و قلت: السلام عليكم» .)١١‏ 

ورواية أبى بصير المفضّلة المتقدمة» و كثير من الروايات الوارده فى صلاهٌ الخوف «37» الدالةُ على أنه يقوم الامام» و يجىء طائفة من 
أصحابه» فيقومون خلفه, و طائفة بإزاء العدوّء فيصلى بهم الإمام ركعة ثم يقوم و يقومون معه, فيمثل قائما و يصلون هم الركعة الثانية 
ثم يسلم بعضهم على بعضء ثم ينصرفون فيقومون فى مقام أصحابهمء و يجىء الآخرونء فيقومون خلف الإمام؛ فيصلّى بهم الركعة 
الثانية» ثم يجلس الإمام فيقومون همء فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه فإنّ مفادها أن الإمام إنما يسلّم على 
المأمومين, و المأمومين بعضهم على بعض. 

و أمَا المنفرد فيدلٌ على حكمه رواية عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن معنى التسليم فى الصلاة؟ 
فقال: «التسليم علامة الأمن و تحليل الصلاء. قلت: و كيف ذلكك جعلت فداكك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا 
شرّهء و كانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهمء و إن لم يسلّم لم يأمنوه» و إن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم؛ و ذلكك خلق فى العرب» فجعل 
التسليم علامة للخروج 


.2 التهذيب 7: 68ح 687٠ء قرب الإسناد: 758 ح 1197 الوسائل *: 670. أبواب التسليم ب “اح‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 58 أبواب صلاهٌ الخوف و المطارد ب ”. 
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من الصلاة» و تحليلا للكلاسم» و أمنا من أن يدخل فى الصلاء ما يفسدهاء و السلام اسم من أسماء الله عزّ و جلء و هو واقع من 
المضلى على ملكى الله الم وكلين» :01١‏ 

و ليس هنا ما يدل على صم الأنبياء و الأئمة عليهم الام و الحفظة؛ لو كان المراد بهم مطلق حفظة المصلّى عن الآفات» لا حفظة 
الأعمال» و من العجيب أن ذلكك وقع فى عبارات العامة أيضا 07, مع أنّه ليس لهم مستند أصلا على ما تتبعنا. 

ثم إِنّه حكى عن المبسوط القول بأنّهِ يقصد المصلّى بالصيغة الأولى الخروج من الصلاة؛ و بالصيغة الثانية رد تح الإمام 0 و فيه: أن 
الخروج من الصلاة لا يكون مدلولا لعبارة السلام حتّى يقصده بهاء بل انما هو حكم يترتب عليه؛ فلا منافاُ بين قصد المعنى و قصد 
الخروج لأنّ قصد الخروجء لا يكون فى عرض قصد المعنى كما هو أوضح من أن يخفى. 


الفرع الخامس: كفاية التسليم الأخير 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد,» ه ق 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة دايعا من لاب /ا 
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يكفى فى الصيغة الأخيرة «السلام عليكم) من دون إضافةٌ قوله: و رحمة الله و بركاته» للأصلء و عموم الأخبار. و خصوص رواية أبى 
بكر الحضرمى المتقدمة؛ و رواية عبد الله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبلة؟ قال: 
يقول: «السلام عليكم» «©". و رواية أبى بصير المتقدمة المفضّلةٌ بين الإمام و المأموم و المنفرد. 


.1" الوسائل *: 818. أبواب التسليم ب ؟ ح‎ ١ ح‎ ١7 معانى الأخبار:‎ )١( 

(1) المجموع *: 51/8 تذكرة الفقهاء *: /753 مسأل 507. 

0 المسوط 11841 
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و بعض الأخبار يشتمل على إضافة كلم «و رحمة الله كرواية علي بن جعفر قال عليه السّ.لام: «رأيت إخوتى موسى و إسحاق و 
محمّد- بنى جعفر عليه الشّ.لام- يسلّمون فى الصلاه عن اليمين و عن الشمال: السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله 
. أو مع إضافة و بركاته أيضا كخبر ابن أذينة الحاكى لصلاة النبى صلَّى الله عليه و آله فى المعراج الدال على أنّهِ صلّى الله عليه و 
آله لما أمره الله تعالى بالسلام قال: «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» «5» لا يستفاد منها الوجوب. بل مجرّد الرجحانء فلا ينبغى 
تركها فى مقام العمل. 

و أمّا الصيغة الثانية» و هى: السلام علينا و على عباد الله الصالحين؛ فلا يجوز حذف و على عباد الله الصالحين منهاء لأنّ كيفيتها 
الؤازدة فى الأخمان إنما هو هذا الهو المتعاركق كمال بحنن. 

هذا آخر ما تيئر لنا من إيراده فى هذا الجزءء و كان من تتنا عند الشروع فى الطبع» إدراج مبحث القواطع فيه أيضاء إِلَا أنَ ضيق نطاق 
الجزءء و قصور وسائل الطبع قد منعنا عن ذلكك. 

و قد وقع الفراغ من تسويده. بيد مؤلّفه الفقير إلى رحمة ربّه الغنى محتّرد الموحدى اللنكرانى ابن العلّامة الفقيه حَمْدَهُ الإسلام و 
المسلمين الشهير بفاضل اللنكرانى؛ عاملهما اللّه بلطفه و فضله و كرمه و جعل مستقبل أمرهما خيرا من ماضيه؛ فى شهر رجب من 
شهور سنةٌ 171/8 من الهجرة النبويّةُ على مهاجرها آلاف الثناء و التحبّة. 

و الحمد لله الحقّ المبين» و صلَى اللّه على نيه الحبل المتين» و على آله الطيبين الطاهرين و السلام على من اتّبع الهدى. «* 


.” التهذيب ؟: 7ا"اح 1791 الوسائل 2: 819. أبواب التسليم ب ؟ ح‎ )١( 
.٠١ ح‎ ١ الوسائل ه: هعع. أبواب أفعال الصلاءٌ ب‎ ١ الكافى *: 547- ه58 ح‎ ١ ح١ علل الشرائع: ”الاب‎ )1( 
هنا آخر المجلد الأول فى الطبعة الأولى.‎ )©( 


نهاية التقرير» ج 5 ص: إفرورا 
المطلب الثالث فى قواطع الصلاةٌ 
اشارة 


نهاية التقرير» ج 5 ص: ارفرفرا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حاتى. الالائالالا صفحة عابعا من لاب /٠ا‏ 
القاطع الأوّل: التكفير 


قد نشأ إدخاله فى الصلاه من الثانى من الخلفاء الثلاث؛ نظرا إلى ما هو المتعارف بين الأعاجم فى مقام التعظيم للملوك و السلاطين؛ 
و لكن مع ذلكك لا يكون واجبا عند جميع العامة بل ذهب بعضهم إلى استحبابه كما يأتى. 

و كيف كان: فالروايات الواردةٌ فى هذا الباب كثيرة: 

منها: رواية محمد بن مسلم عن أحدههما عليهما السّ.لام قال: قلت: الرجل يضع يده فى الصلاهُ و حكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: 
«ذلك التكفير لا تفعل» .0١١‏ و الظاهر أن مراد السائل هو السؤال عن جواز ارتكاب الشيعة هذا العمل فى نفسه و لو من دون تقيث لا 
السؤال عن العمل الذى كان متداولا بين المسلمين, لأنّ التكفير بحسب اللغةُ هو وضع اليد على الصدر للتعظيم. 

ثم إن بملاحظة أن المذكور فى السؤال هو موضوع المسؤول عنه لا نفسه. لأنَّ 


.١ الوسائل 7: 788. أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح‎ :3٠١ التهذيب ؟: مح‎ )١( 
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المذكور فيه مجرّد وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى. فما يحتمل أن يكون مورد السؤال هو أحد الأمور التالية: 

:-١‏ أن يكون مراد السائل هو السؤال عن حكم التكفير من حيث هوء و إِنّه هل يكون محرّما فى حدّ نفسه مع قطع النظر عن الصلاة أم 
ل 

؟-: أن يكون المراد هو السؤال عن حكمه إذا وقع فى الصلاة» و أنّه هل يكون محرّما فى ظرف الصلاة أم لا؟. 

*-: أن يكون مورد السؤال هو كونه مبطلا للصلاءٌ و مانعا عنها. 

*-: أن يكون المراد هو السؤال عن أنه هل يكون من آداب الصلاة أم لا؟. 

ه-: أن يكون مورد السؤال هو جوازه فى حدّ نفسه بنحو الكراهة أو الإباحة بعد كون أصل التكفير جائزا. 

ولا يخفى بعد الاحتمال الأوّل و الأخير, لأنّ مورد السؤال هو وضع اليد فى الصلاه لا فى حدّ نفسه؛ فيدور الأمر بين الاحتمالات 
الثلاثة الأسخر و الظاهر منها هو الاحتمال الثالث. لأنّ التعبير فى الجواب بقوله: «لا تفعل»» ظاهر فى أن التكفير يوجب انحطاط الصلاهٌ 
بحيث تصير فاسدة» و يوجب عدم انطباق عنوان الصلاءً على المأتيئ به من الأفعال» فالنهى نهى إرشادىٌ و حينئذ فيمكن أن تصير 
الرواية منشأ لدعوى الإجماع على بطلان الصلاهُ بالتكفير كما عن السيد و غيره 0١١‏ بناء على مبناهم فى دعوى الإجماع. 

ثم إن التعبير فى الرواية بقوله: «حكى» دون- حكيت- يدل على أن محمّد بن 


711/ :١ النهاية: */9 الغنية: ١ل الوسيلة: 97» الكافى فى الفقه: 178 السرائر‎ 71 :١ الخلاف‎ ٠١ المقنعة:‎ 2157 -١١ الانتصار:‎ )١( 
:١ قواعد الأحكام‎ 67 :١ تحرير الأحكام‎ 2817 :١ نهاي الأحكام‎ 07٠ تذكرة الفقهاء : 7190 مسألهُ‎ 1١ :١ المعتبر ؟: 07181 المنتهى‎ 
جامع المقاصد ؟:‎ )770 :١ الروضة البهيَهُ‎ ١ 
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مسلم نقل الرواية لتلميذه الذى روى عنه. فعمل كذلك لأجل تفهيمه؛ و إِنَا فلو كان فعل ذلكك عند الإمام عليه السّ.لام لعر بقوله 
حكيت كما هو واضح. 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه المّ.لام قال: «و عليكك بالإقبال على صلوتكك- إلى أن قال:- و لا تكفر, فَإنّما يصنع ذلك 
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و منها: مرسلة حريز» عن رجلء عن أبى جعفر عليه التتلام فى حديث قال: «و لا تكمّر إِنّما يصنع ذلكك المجوس» 01. 

و الظاهر اتنّحاد الروايتين و أن الرجل الذى أبهمه حريز و هو زرارة المذكور فى سند الرواية الأولى. 

و الظاهر منهما هو الاحتمال الرابع من الاحتمالات المتقدّمة» و هو عدم كون التكفير من جمله آداب الصلاة» و لا يستفاد منهما عدم 
جوازه فى الصلاة لأجل عدم معهوديته من النبى صلَى الله عليه و آله و لا حرمته بما هوء و لا كراهته كذلكك. و لا حرمته فى الصلاهٌ 
كنا للا خفن 

ومتها: ما رواه فى محكى قرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن» عن ده عل ابن جعفر قال: قال أخى :قال غلك بن الحسين غليهما 
الب لام: «وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى فى الصلاءً عمل» و ليس فى الصلاهُ عمل» «*. و الظاهر أن المراد بالعمل هو العمل 
التصنعى الذى هو خلاف مقتضى الطبع فى حال الخضوع و الخشوع. 

إلى غير ذلكك من الأخبار. 

ثمّ اعلم أن العامة اختلفوا فى التكفير» فذهب مالكك إلى كراهته فى الفريضة 


)١(‏ الكافى *: ١99‏ ح ١‏ الوسائل /: 728. أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح ؟. 
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دون النافل» و لكن ذهب الجمهور إلى أنّه من جملهُ مسنونات الصلاةً 00١١‏ قال ابن رشد فى بداية المجتهد: و السبب فى اختلافهم أنه 
قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفهُ صلاته عليه الصلاهُ و السلام» و لم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرىء و ثبت أيضا 
أن الناس كانوا يؤمرون بذلك, و ورد ذلكك أيضا من صفهُ صلاته عليه الصلاهٌ و السلام فى حديث أبى حميد. 

فرأى قوم أن الآثار التى أثبتت ذلكك اقتضت زيادة على الآثار التى لم تنقل فيها هذه الزيادة» و أن الزيادة يجب أن يصار إليهاء و رأى 
قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التى ليس فيها هذه الزيادة لأنّها أكثرء و لكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاه و إِنّما ههى من باب 
الاستغاثة» و لذلكك أجازها مالكك فى النفل» و لم يجزها فى الفرضء و قد يظهر من أمرها أَنّها هيئهُ تقتضى الخضوع و هو الأولى بها 
59). انتهى. 

ولا يخفى أَنّه لو كان عمل النبى صلى الله عليه و آله مستمرًا على التكفير فى حال الصلاةٌ لما كان وجه لعدم نقله فى تلكك الآثار 
الكثيرة التى نقلت فيها صفة صلاته صلّى الله عليه و آله فعدم النقل فيها يكشف قطعا عن عدم ثبوته بوجه. 

و أمَا الإمامية» فقال المحمّق فى المعتبر: فى وضع اليمين على الشمال فى حال القراءة قولان: أحدهما حرام و تبطل الصلاة» و به قال 
الشيخان و علم الهدى و ابنا بابويه و أتباعهم. و قال أبو الصلاح بالكراهيةُ 79. 

ثم إن حيث كان فقه الإمامية مأخوذا غالبا من الأثمَهُ الهداة عليهم الصلاه 


./5 :١ المدوّنة الكبرى‎ 059 :١ المغنى لابن قدامة‎ 331١ : المجموع‎ )١( 
88 المسأله الخامسة» تذكرة الفقهاء *: 790 مسألة‎ 191:١ بداية المجتهد‎ )١( 
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و السلام و كان كل واحد منهم معاصرا لعدَّهُ من المخالفين المتصدّين لمقام الإفتاء و المراجعة: فلا بد فى تحقيق مفاد الرواية و 
توضيح مدلولها من ملاحظة فتاوى المعاصرين للإمام الذين صدرت منهم الرواية. و حينئذ فما ورد فى بعض الروايات من أن التكفير 
من فعل المجوس ١١‏ ليس بناظر إلى حرمته من جهة التشبه بالمجوسء بل النظر فيه إلى رد العامة القائلين باستمرار عمل النبى صلى 
الله عليه و آله غلى ذلككه و أنه ليس .هته بل منشؤه من الميجوسء فلا يكون من ستن الصلاة أضل. 

فقا اذ كنا بقلي الحراب عن المحتق ونضة اللننؤاء حية العظير مق الزؤائة الك اعلالنا تمعك عن كولم | لدملته بالمتكرينة فإن 
مفاد الرواية كما مرّت الإشارة إليه هو بيان عدم كونه من آداب الصلاءً لعدم معهوديته من النبى صلَى الله عليه و آله فلا يستفاد منها 
الحرمة و لا الكراهية بل و لا المبطلية» نعم يستفاد منها أن الإتيان به بما أنّه مستحبّء و من جملة آداب الصلاه محرم تشريعا كما 
يصنعه العامة كذلكك. 

فالأولى التمشكك للإبطال برواية محمد بن مسلم المتقدّمة «7. بناء على ما استظهرنا منها. نعم يمكن التمسّكك له أيضا بوجه آخرء و 
هو أنه لا.شكك فى حرمة التكفير تشريعاء و من المعلوم أن المكمّر لا يكون قصده بهذا العمل إِلَّا تكميل صلاته» و ليس بحيث لا 
يكون المحرّم المزبور دخيلا-فى الصلاة بوجه. ففى الحقيقة قد أتى العامل بالصلاةً على غير ما جاء به الشرعء فلا تقع صحيحة بل 


فاسدةٌ فتدير. 


./ 3 03” ح‎ ١8 الوسائل ': 788 /581. أبواب قواطع الصلاء ب‎ )١( 
المعتبر 7: /701؟.‎ )0( 
.١ الوسائل 7: 780. أبواب قواطع الصلاء ب 15 ح‎ )*( 
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القاطع الثانى: الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدٌ به 


أمَا القدماء فذهبوا إلى بطلان الصلاهٌ به استنادا إلى الروايات الواردهٌ فى هذا الباب »)١١‏ و أمّا المتأخرون «”») الذين قاربوا عصرنا فقد 
أدرجوا المقام فى مسألهُ تركك الاستقبال. 

أمَا الروايات: 

فمنها: رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يلتفت فى صلاته؟ قال: «لاء و لا ينقض أصابعه) 37. 

و منها: رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام- فى حديث- قال: «إذا التفت فى صلاهءٌ مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاهُ إذا كان 
الالتفات فاحشاء و إن كنت قد تشهّدت 


.87 الغنية:‎ 23٠١ الوسيلة: 97 الكافى فى الفقه:‎ )4١ :١ شرائع الإسلام‎ 767 :١ النهاية: لال المراسم: /الل السرائر‎ 1١77 :١ المبسوط‎ )١( 
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فلا تعد) .)١(‏ 

و منها: رواية زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السَّدلام يقول: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» 37١‏ و المراد بقوله: «بكله» هو الالتفات 
بجميع البدن» و يحتمل أن يكون المراد به هو الالتفات الفاحش. 
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و منها: رواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه التّدلام قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه 
شىءء هل يصاح له أن ينظر فيه أو يمشه؟ قال: «إن كان فى مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأسء و إن كان فى مؤخّره فلا يلتفت. فَإنّه لا 
يصلح) 370. 

و هذه الرواية تدل على منع الالتفات إذا كان إلى المؤخر. و أما إذا كان إلى أحد الجانبين اليمين و اليسار فلا. 

و منها: رواية عبد الملكك قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الالتفات فى الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: «لاء و ما أحبٌ أن يفعل» 
ع 

و منها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن تكلّمت أو صرفت وجهكك عن القبلة فأعد الصلاة» «8). 

و منها: ما رواه فى الخصال بإسناده عن على عليه السّلام فى حديث الأربعمائة قال: 

«الالتفات الفاحش يقطع الصلاة و ينبغى لمن يفعل ذلكك أن يبدأ بالصلاة بالأذان 


)١(‏ الكافى ": هع" ح .٠١‏ التهذيب 1: الاح 11377 الوسائل : 751. أبواب قواطع الصلاة ب ”اح ؟. 

(1) التهذيب 5: 199 ح ١‏ الى الاستبصار 5٠ :١‏ ح 1857» الوسائل 7: *7. أبواب قواطع الصلاة ب ”اح #. 

() التهذيب ؟: 80 ح 17/6 مسائل على بن جعفر: 182 ح /21 قرب الإسناد: ١80‏ ح 2٠7‏ الوسائل /: 

ذ*". أبواب قواطع الصلاءُ ب ”اح 8. 

(©) التهذيب ؟: 7٠٠١‏ ح 0/85 الاستبصار 6٠ :١‏ ح 2185# الوسائل 7: 50. أبواب قواطع الصلاة ب ”اح ه. 

(0) الفقيه :١‏ 9*” ح 0٠١017‏ الوسائل /: 70. أبواب قواطع الصلاة ب ”اح 8. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 78٠‏ 

و الإقامة و التكبير)» .)١١‏ 

و منها: ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا عن كتاب الجامع للبزنطى صاحب الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يلتفت فى 
صلاته» هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدٌ به و إن كانت 
نافلة لا يقطع ذلكك صلاته و لكن لا يعودا ١؟).‏ 

و هذه الرواية تدل أيضا على بطلان الفريضة فى خصوص ما إذا كان الالتفات إلى الخلف فقط. 

ثم إن ظاهر عنوان كلمات الفقهاء من القدماء و المتوسطين هو تقييد الالتفات المنافى للصلاة بما إذا كان فاحشا و كان عن عمد و 
ذكروا في مبحث اعتبار الاستقبال أن تركك الاستقبال إن كان مسئبا عن اشتباه الأمار فإن كان الانحراف بمقدار يسير لا يبلغ حدٌ 
البميق و البساو فلا بأس» و لافالواجت الإغادة فى الوق دوخ خارجه: 

هذاء و الظاهر وجود الاختلاف فى المسألتين؛ لأنّْ معنى الالتفات كما يظهر بمراجعة العرف عبارة عن انصراف الوجه إلى جهة غير 
جهة مقاديم البدن» و ليس عبارة عن التوجّه بجميع المقاديم» و حينئذ فإن كانت المقاديم إلى القبلهُ فالالتفات بالوجه لا محال يكون 
إلى غيرها من الخلف أو اليمين أو اليسار. 

هذاء و المراد بالاستقبال فى مبحث القبلة هو التوجه بمقاديم البدن جميعا سواء قلنا بلزوم استقبال العين أو بكفاية استقبال الجهة 
فمجرّد التفات الوجه عن جهة إلى القبلة لا يكون بنظر العرف محصّلا للاستقبال المعتبر فى الصلاة» فللالتفات 


.7 الخصال: 277 الوسائل 7: 750. أبواب قواطع الصلاء ب “اح‎ )١( 
.8 السرائر *: الاش قرب الإسناد: 1178 ح 8١ل الوسائل 7: 768. أبواب قواطع الصلاء ب ”اح‎ )( 
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معنى و للاستقبال معتى اخ فلا ارتباط لالحدئ المسألتين بالأخرئ. 

و منه يظهر أن المصلّى مع وصف كونه مستقبلا حقيقة تاره يكون بحيث لا يلتفت أصلاء و اخرى بحيث يلتفت قلبا فقطء و ثالثة 
بالقاب و العين» و رابعة بالوجه أيضاء و لا يخرج عن الاستقبال بمجرّد انصراف الوجه عن القبلهُ لأنّه لا يكون المعتبر فى الصلاء هو 
الاستقبال بالوجه حّى ينافيه الالتفات و الانصراف به» و أما قوله تعالى قَوَلُوا وُجَوهَكعْ شَطْرَهُ 41١‏ كناية عن التويجه إلى الكعبة بجميع 
مقاديم البدن» لعدم انفكاكك الاستقبال بالمقاديم عن التوجه بالوجه غالباء و ليس المراد به هو كفاية الاستقبال بالوجه فقط حتّى تتحد 
المسألتان. 

ثم إن المراد من الالتفات الفاحش ليس الالتفات الحقيقى- خلف الوجه- فإنّه مستحيل» بل المراد به هو الالتفات بحيث يرى خلفه و 
لو بأوّل مراتبه» فإذا كان بحيث يصل إلى أول مراتب الخلف فيفسد الصلاة» و إذا لم يصل إليه بأنّ نظر بالعين إلى اليمين أو اليسار فلا 
يوجب البطلان» فانقدح من جميع ما ذكرنا أن الالتفات غير عدم الاستقبال. 

ثم إن رواية عبد الملك المتقدّمة تدلٌ بظاهرها على كراهية الالتفات؛ و هل المراد بالالتفات فيها هو الالتفات بجميع مراتبه» أو 
خصوص بعض المراتب نظرا إلى الجمع بينها و بين الروايات الأخر؟ فيه وجهان: 

ورواية أبى بصير- لأجل احتمال أن يكون المراد بالانصراف المذكور فيها هو الانصراف عن القبلهُ بجميع المقاديم فتكون مربوطة 
بياب القبلة- لا يمكن أن تجعل دليلا على بطلان الصلاهُ بالالتفات المبحوث عنه فى المقام. 

و رواية زرارة الدالك على كون الالتفات قاطعا إذا كان بكله. فقد عرفت أن فى 


.١15 البقرة:‎ )١( 
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معناها احتمالين» فعلى الاحتمال الأوّل الذى مرجعه إلى كون المراد هو الالتفات بجميع البدنء تكون أجنبيةٌ عن المقام؛ و مربوطة 
و أمّا على الاحتمال الثانى تكون متعرّضة لحكم المقام» و لفظ الالتفات المذكور فيها و إن كان يناسب الاحتمال الثانى إِلّا أن حمل 
قوله عليه السَّلام: «بكله» على مراتب الالتفات بعيد, لأنّ الظاهر منه هو كون المراد الالتفات بجميع البدن. 

و بالجملة: فالظاهر أن الضمير فيه يرجع إلى الملتفت و المصلى دون الالتفات» و حينئذ فصدر الروايةٌ باعتبار ذكر الالتفات مناسب 
للاحتمال الثانى و ذيلها يناسب الاحتمال الأوّل. 

ثم إن على فرض أن يكون المراد بقوله: «بكله» هو الالتفات بكل المصلَى و الملتفت بجميع بدنه» فهل يكون مدلول الرواية عدم 
بطلا.ن الصلاه إذا لم يكن الالتفات بجميع البدنء فيتحقق التعارض بين مفهومها و منطوق سائر الروايات الدالة على البطلان إذا كان 
الالتفات فاحشاء و إن لم يكن بجميع البدنء أو أن الرواية لا تدلّ إِلَا على مجرّد بطلان الصلاه إذا التفت المصلى بكله ولا تدل على 
عدم البطلان فى غيره؟ 

و بعبارة أخرى: مفاد الرواية هو أن الالتفات بمجرّده لا يكون قاطعا للصلاة» بل المتصف بهذا الوصف هو الالتفات مع أمر زائد. 
فالموضوع للحكم بالقاطعية أمر مركب من الالتفات و شىء آخرء و أمّا كون الأنمر الآدخر الذى به يتحقق الموضوع فيترئّب عليه 
الحكم. هو خصوص قيد «بكلّها فلا يستفاد من الرواية أصلا و حينئذ فلا منافاة بينها و بين ما يدل على قاطعيةٌ الالتفات إذا كان فاحشاء 
نظير قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرٌلم ينجسه شىء) .)١١‏ فإِنْ المستفاد منه أن تمام 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9بعا من لاب /١ا‏ 


)١(‏ الوسائل -1١84 :١‏ 189. أبواب الماء المطلق ب 9ح 3١‏ 3 ف ع. 

نهايةُ التقرير» ج ؟» ص: 67" 

الموضوع للحكم بعدم التنتجس ليس الماء بإطلاقه» بل هو مع خصوصية زائدة» و أمَا كون الخصوصية الزائدة منحصرة فى بلوغها قدر 
كرٌ فلا يستفاد منه فلا ينافى حينئذ قيام قيد آخر مقام الكرّية» كالجريان و نحوه. 

هذاء ولا يخفى أن قوله عليه السّدلام: «لا» فى رواية محمد بن مسلم المتقدّمهُ فى مقام الجواب عن سؤاله «عن الرجل هل يلتفت فى 
صلاته؟) يفيد بظاهره أن تمام الموضوع هو مجرّد الالتفات, و حينئذ فيحصل التعارض بينها و بين رواية زرارة الدالة على عدم كون 
تمام الموضوع هو نفس الالتفات. إِلَا أن يقال: إن قوله عليه السلام: 

«لا» لا ظهور له فى بطلان الصلاةٌ بالالتفات»؛ بل مفاده مجرّد الكراهة؛ و يؤْرّده قوله: «و لا ينقض أصابعه» كما لا يخفى, فلا تعارض 
و أما روابة الحلبى فتدل على بطلان الفريضة بالالتفات الفاحش» و يساويها فى هذا المضمون حديث الأربعمائة و كذا رواية محفد 
بن إدريس من جهة الاشتمال على التخصيص بالفريضة؛ و أمَا من جهة خصوصية الالتفات فهى تشتمل على التفصيل بين اليمين و 
اليسار و بين الخلف. و يساويها فى هذه الجهة روايةٌ علىٌ بن جعفر. 

و مقتضى الجمع بينهما و بين رواية الحلبى و الأربعمائة المشتملتين على تقييد الالتفات بالفاحش أن يقال: إِنَ المراد بالفاحش هو 
الالتفات إلى الخلفء فهاتان الروايتان مفسّرتان للمراد من الفاحش المذكور فيهماء فانقدح أن الالتفات الفاحش أى الالتفات إلى 
الخلف يوجب بطلان الصلاة» و الالتفات غير الفاحش أى الالتفات إلى اليمين أو اليسار لا يضدٌ أصلا. 


نهاية التقرير» ج 25 ص: عع 
القاطع الثالث: التأمين بعد قراءة الفاتحة 


وقد وردت فيه روايات كثيرة: 

فمنها: رواية جميل عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب 
العالمين» و لا تقل: آمين)» .)١١‏ 

و منها: رواية معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم و لا الضالَّين؟ قال: 
«هم اليهود و النصارى, و لم يجب فى هذا .07١‏ 

و منها: رواية محمّد الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: «لا» 0*. 


.١ ح‎ ١77 ح 1188 الوسائل 6: /ا8. أبواب القراءة فى الصلاة ب‎ 814 :١ الكافى #: 1١ح ف التهذيب 7: ع/اح 2318 الاستبصار‎ )١( 
ح ؟.‎ ١7 ح 21188 الوسائل #: /ا8. أبواب القراءة فى الصلا ب‎ 919 :١ التهذيب !: هلاح 718 الاستبصار‎ )1( 

(9) التهذيب 7: ع/اح 3178 الاستبصار :١‏ 14ح 21188 الوسائل 8: /ا8. أبواب القراءة فى الصلاء ب ١7‏ ح ". 

نهايةً التقرير» ج 7 ص: مع" 

ومنها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام الواردة فى كيفية الصلاه المشتملة على قوله عليه السّلام: «و لا تقولنٌ إذا فرغت من 
قرادتكف: آمين فاق شفت قلت الحد للهارت العالمية 111 

و منها: رواية جميل؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن قول النّاس فى الصلاٌ جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: «ما 
أحسنها! و اخفض الصوت بها) .)7١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة م٠لاعا‏ من تلاب/٠ا‏ 


ثم إن المحمّق فى المعتبر ذهب إلى تقديم رواية جميل هذه على روايةُ محمد الحلبى لضعفها بمحمّد بن سنان» و صححهُ هذه الرواية» 
فلذا أفتى بالكراهة «". و لا يخفى أنّه مع تسليم ما ذكره من تقديم رواية جميل على رواية الحلبى» لا معنى للفتوى بالكراهة مع التعبير 
نعم لو كانت كلمة «ما» فيهاء نافية سواء كان الفعل المنفيّ من باب التفعيل أو من باب الإفعال مع كونه بصيغة المتكلم وحده كما 
احتمل الأمرين فى المصباح «75, لأمكن الفتوى بالكراهة استنادا إلى الرواية؛ و لكنّه بعيد, فإِنٌ معنى قول الرجل: 

إِنَى ما أحسن ذلكك نظير قوله: فلان يحسن الفاتحة أى يعرفها بالوجه الحسنء و هذا لا يناسب شأن الإمام عليه السّ.لام» مضافا إلى أن 
ذلك لا يلائم مع ذيل الرواية الدال على وجوب خفض الصوت بها كما لا يخفى. 

فالظاهر أن قوله: «ما أحسنها» إِنّما هو بصيغة التعيتجب و حينئذ فاللازم حمل الروايةُ على التقية» لأنها لا تقاوم سائر الروايات الدالةُ على 


تحريم التأمين» مضافا 


.8 ح١ الوسائل 2: 88. أبواب أفعال الصلاءُ ب‎ 2١ علل الشرائع: 784ب ع/اح‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: هلاح //ا3 الاستبصار :١‏ 714 ح 11817 الوسائل 2: 88. أبواب القراءة فى الصلاه ب ١7‏ ح ه. 

(") المعتبر 7: 182. 

(؟) مصباح الفقيه كتاب الصلاةٌ: 517. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 762 

إلى الإجماع على التحريم؛ و بطلان الصلاهُ بسببه كما ادّعاه السيد و الشيخ قدّس سرّهما .)١١‏ 

ثم إن لو لا الإجماع المزبور فهل يمكن استفادة كون التأمين مبطلا من سائر الروايات الداله على مجرّد النهى عنه أم لا؟ ذهب صاحب 
المداركك إلى العدم «5» ولا بدٌ من التأمّل فى أنْ النهى الوارد فى هذه الأخبار هل هو ناظر إلى عدم استحبابه» و كونه محرّما فى قبال 
العامّةُ القائلين بالاستحبابء أو أن النهى فيها نهى إرشادىٌء و مرجعه إلى كونه منافيا للصلاة» و موجبا لعدم انطباق عنوانها على المأتىّ 
به من الأفعال» بترقّب أنه صلاة و منطبق عليه لهذا العنوان» و يؤء.ده أنه لا-.شكك فى كونه محرّما تشريعاء فيثبت به بطلا-ن الصلاة 
بالتقريب المتقدّم فى بطلان الصلاةً بالتكفير. 

ثم اعلم أن المسلمين اختلفوا فى التأمين, فالعامّة اتَفقوا على استحبابه بعد الفاتحة و اختلفوا فى الجهر به و الإخفات 2370 و منشأ ذلكك 
روايتان عن أبى هريرة و غيره «5". و الإمامية قد اتفقوا على عدم استحبابه بعد الفاتحة و إن اختلفوا بين قائل بالكراهة كما عن ابن 
الجنيد و أبى الصلاح؛ و احتمله المحمّق فى المعتبر بل اختاره و بين من ذهب إلى أنه محرّم بالحرمة التكليفية كما عن صاحب 
المداركك «8) و يحتمله ظواهر كلمات القائلين بالمنع. و بين قائل بالحرمة الوضعيّة الراجعة إلى بطلان الصلاة بسببه كما هو المشهور 
بينهم» و قد ادّعى السّد فى الانتصار و الشيخ فى 


)١(‏ الانتصار: 155 المقنعة: ٠١‏ الخلاف :١‏ 787 رعسم 

(؟) مداركك الاحكام وروي 

(5) المجموع *: 1/١‏ 0/8 المغنى لابن قدامة :١‏ *89, تذكرة الفقهاء *: 127 مسألة 60؟. 

() سنن الدار قطنى :١‏ 1787 78 ب ع صحيح البخارى 7: 71 ب 117-١11‏ سنن النسائى ؟: -١0‏ هاب 9# 0". 
(0) حكاه عن ابن الجنيد فى الدروس :١‏ 2115 الكافى فى الفقه: 21150 المعتبر ؟: 0188 مداركك الاحكام ": 776. 


نهاية التقرير» ج 5 ص: وفرذرا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاعا من لاب /١ا‏ 


الخلاائ الإجماع عليه .)١١‏ و منشأ ذلكك هى الروايات المتقدّمه الناهية عن قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة» و هى روايهُ جميل 
الأولى» و رواية محمّد الحلبى» و رواية زرارة» و مفادها يشعر باستمرار الإمامية على التركك كما لا يخفى. 

وهنا وجه آخر استدل به الشيخ فى الخلاف للقول بالبطلان» و هو أن آمين من كلام الآدمى؛ فهو مبطل للصلاه 27١‏ و رد عليه بأنّه 
ليس من كلام الآدمى, لأنّه دعاء» إذ معناه: اللّهمْ استجبء فهو دعاء بالاستجابة. 

و أجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن أسماء الأفعال ليست موضوعةٌ للمعانى بل للألفاظ» فلا يكون آمين دعاءء و أنكر هذا المطلب الرضى قدّس سرّه 8 نظرا 
إلى أنه لا-معنى لذلكك إذ حين ما يقال: «صداء لا يستفاد منه لفظ «اسكت»» ثم المعنى ل «صهاء و هذا هو الحقّء لأنّ إطلاق الاسم 
على أسماء الأفعال إِنّما هو بملاحظة إجراء أحكام الأسماء عليها من التنوين و غيره» و إطلاسق الفعل عليها بملاحظة دلالتها على 
المعانى المربوطةٌ بالأفعال» فلا وجه للقول بككونها موضوعة للألفاظ دون المعانى. 

ثانيهما: أنه لم يعهد كون آمين من أسماء الأفعال عند العرب. و إن كان كذلك فى سائر اللغات» و جواب هذا الوجه واضح. لأنّ 
ضبط سيبويه و غيره على خلافه. 

و هنا رد ثالث» وهو أن آمين إِنْما يكون دعاء إذا كان مسبوقا بالدعاى لأنّه لا معنى له ابتداءء و المفروض أن الفاتحة إِنْما تقرأ بعنوان 
القرآنية» و حكاية كلام الله المنزلء لا بعنوان الدعاءء فلا يكون آمين دعاء. 

و كيف كان فالتحقيق أن النواهى الواردة فى الروايات ظاهرها كونها إرشادا 


(1) الانتصار: 1 الخلاف :١‏ 2*9 مسألهُ 8 

(؟) الخلاف 39:1 

(") شرح الكافية: /181. 

نهايةٌ التقرير» ج 7 ص: 7 

إلى بطلان الصلاءٌ بإتيان متعلقهاء فما حكى عن المداركك من القول بالحرمة التكليفية »١١‏ مخالف لظاهر الأخبار. و أمّا القول بالكراهة 
فيمكن أن يكون مستنده هو كون آمين دعاءء و الدعاء فى نفسه مستحبٌ فى الصلاةً» فلا وجه لعدم الجواز. 

و أمَا الكراهة فلأجل التشبّه بالنصارى أو لأجل روايةٌ جميل الأخيرة .)5١‏ 

ولا يخفى أن هذا الوجه إِنّما هو فرع الجمع العرفى بينها و بين الروايات الناهية» مع أن الجمع بين الروايات مشكلء. خصوصا لو حمل 
النهى فيها على الكراهة؛ إذ هى لا يناسب مع التعبير بقوله: «ما أحسنها» الظاهر فى كونه بصيغة التعجّجب كما عرفت» مضافا إلى ما مرّ 
من أن التأمين لا يكون متمحضا فى الدعاءء؛ بل هو دعاء إذا كان مسبوقا بالدعاء؛ و المفروض عدم سيق الدعاف لأنّ قراءة الفائحة إِنّما 
تكون على سبيل الحكايةٌ و قراءةٌ القرآن. لا على وجه الدعاء. 

فالأقوى بطلان الصلاهٌ بالتأمين للروايات»؛ و لما أفاده الشيخ فى الخلاف 20370 و قد عرفت ضعف ما أورد عليه» و لما ذكرناه فى التكفير 
من استازامه الحرمة التشريعية المحققة فى المقام؛ لصراحة الروايات فى عدم ثبوت التأمين من النبى صلَى الله عليه و آله للبطلان 
بالتقريب الذى ذكرنا هناكك. 

و أمَا الإجماع الذى ادّعاه السيّد و الشيخ قدّس سرّهما ©"» فليس دليلا مستقلاء لما مرٌّ غير مرّهُ من أن مرادهم بالإجماع هو قول 
المعصوم عليه السّد.لام» فمستنده إِنّما هو الروايات المزبورة. ثم إن مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى إطلاق الحكم بالنسبة إلى الإمام 
و المأموم و المنفرد بلا فرق بينهم أصلا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاعا من لاب ١/‏ 


)١(‏ مداركك الأحكام ب برع 

(؟) الوسائل #: 8. أبواب القراءة فى الصلاه ب ١7‏ ح ه. 
() الخلاف :١‏ 89" مسألة 68 

(©) الانتصار: 188. الخلاف :١‏ 78197 


نهاية التقرير» ج 25 ص: وعم 
التأمين فى القنوت 


هل التأمين فى القنوت مفسد للصلاة أم لا؟ مقتضى القاعدة العدم» لعدم جريان الأدلة المتقدّمهُ فى هذا المقام؛ أمَا الروايات فواضحء 
لأنّ موردها هو التأمين بعد الفراغ من الفاتحة؛ و أما الوجه الذى حكى عن الخلاف فلأنه إِنّما هو فيما إذا لم يكن مسبوقا بالدعاء» و 
فى القنوت مسبوق به دائما لأ-جله. و أمَا الوجه المتقدّم فى التكفير فلأنَ مورده ما إذا كان محرّما تشريعاء و التشريع غير متحقق فى 
المقام كما هو واضحء فمقتضى القاعدة عدم الإفساد» و لكن الأحوط تركه أيضا. 

نهاية التقرير» ج 7" ص: 786٠‏ 


القاطع الرابع: الضحى 


وقد وردت فيه روايات كثيرة: 

منها: رواية سماعة قال: سألته عن الضحكك هل يقطع الصلاة؟ قال: «أمَا التبسّم فلا يقطع الصلاة و أمَا القهقهة فهى تقطع الصلاةً) 0١١‏ و 
النوابةو إن كانه مفمية إلا أن يقير اك سماعة لآ إشكال قها لأنياى الحيقة قر مضمرة. 

وقد نشأ توهّم الإضمار من عدم التصريح بذكر الإمام الذى روى عنه مع أنّه فى أوّل كتابه روى عن أبى عبد الله عليه السَّلام ثم عبر 
بعد ذلكك بقوله: و سألته إلى آخر الكتاب, لعدم الافتقار إلى التصريح به ثانياء فالإشكال فيها من جهة الإضمار مما لا يقبل. 

هذاء و يظهر من الجواب أن الضحكك له فردان: فرد يقطع الصلاة و هو القهقهة» 


)١(‏ الكافى *: 2# ح ١ء‏ التهذيب 5: ”لاح 1178 الوسائل /: .18٠‏ أبواب قواطع الصلاة ب لاح ؟. 
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و فرد لا يكون كذلك وهو التبسشمء و يوافق هذه الرواية فى خصوص البطلان بالقهقهة رواية زرارة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: 
«القهقهه لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة) .)١١‏ 

و منها: خبر ابن أبى عمير عن رهط سمعوه يقول: (إنْ التبسّم فى الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء. إِنْما يقطع الضحكك 
الذى فيه القهقهة) .)3١‏ 

و قوله: «إنّما يقطع» معناه إِنّما يقطع الصلاق لأنّها القدر المسلّمء لكنّ الرواية مضمرة و مجهولة لأجل الرهط. 

ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السِلام: «لا يقطع التبسم الصلاةٌ وتقطعها القهقهة. ولا تنقض الوضوء» 7 و اسناد 
الكلا-م إلى الإمام عليه السّ.لام و حذف السند إِنّما هو لأجل وثوقه بالصدورء و لذا فرق بين ما إذا عبر بقوله: «قال» و بين ما إذا عبر 
وله ووو فر الأول دون الثانى» و لا يبعد أن يقال باتحادها مع رواية سماعة المتقدّمة. 

ثمّ إن رواية سماعة و مرسلة الصدوق ظاهرتان فى التعرّض لحكم فردين من الضحكك: 
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أحدهما: القهقهة؛ و هى مصدر مأخوذ من الصوت المأخوذ على وجه خاصٌ و «قه» اسم للصوت المزبورء وفعله: قهقه يقهقه. و 
اللغويون و إن اختلفوا فى ذلكك,. فقال ؛ بعضهم: إِنْ المراد من ال 3 لقهقههة الصوت أو الضحكك ا لمشتما على مد و ترجيع » و قال بعض 
آخر: إن المراد منها هو الضحكك غير التبسم 8 إِلَا أن الظاهر اختصاص 


.١ أبواب قواطع الصلاءُ ب /اح‎ .58٠ :/ الكافى ": 88" ح ع التهذيب ؟: 908 ح 2377 الوسائل‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 17ح 275 الاستبصار :١‏ مح 0776 الوسائل /: .58٠‏ أبواب قواطع الصلاءُ ب /اح ". 

() الفقيه :١‏ ٠؟‏ ح ٠١27‏ الوسائل /: .58١‏ أبواب قواطع الصلاءً ب /اح 8. 

(©)العه # اعم 

(0) القاموس المحبط ©: 187 مقاييس اللغة 8: 8ه 
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القهقههُ بالصوت المخصوص المشتمل على لفظ قه قه. 

و ثانيهما: التبسّمء و هو عبار عمما يحصل بتغتير هيئة الوجه. هذاء و يقع الكلام حينئذ فى وجود الواسطة و عدمهاء و على الأوّل فهل هو 
ملحق بالتبشم أو بالقهقهة» أو يجرى فيه الأصل و يحكم بعدم كونه مانعا للصلاة؟. 

و التحقيق فى هذا المقام أن يقال: إن فى البين حالات ثلاثة: 

-١‏ الإعجاب الذى هو مبدأ للقهقهة. بحيث لو لم يحفظ نفسه عن القهقهة لقهقه. و من الواضح عدم صدق عنوان القهقهة على هذه 
الحالة. 

-١‏ الصوت الإخفاتى» و هذا أيضا لا يصدق عليه عنوان القهقهة» و لا تبطل الصلاة به. 

“- الصوت الإجهارى غير البالغ حدّ القهقهة؛ و فيه وجهان: من عدم صدق القهقهة عليه لأنْها مأخوذه من الصوت الخاصٌء و من أن قه 
قه لا خصوصية فيه» فالصوت الإجهارى الضحكى مصداق للقهقهة حكماء و لو شكك فى ذلكك فالمرجع هو الأصلء أعنى البراءة أو 
الاشتغال على القولين فى دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين» فيما إذا شكك فى مانعية شىء عن تحقق العمل. 

و أمَا بالنظر إلى الروايات فنقول: 

تار يقال: بأنّ المقصود بالأصالة فى الروايات هو بيان أن التبشم غير قاطع للصلاة» و أخرى يقال: بأنّ المقصود بالأصالة فيها هو بيان 
كون القهقهة قاطعة فعلى الأول يكون مفهومه أن غير التبسم قاطع. غاية الأمر إِنْه حيث يكون غالب أفراد غير التبسم هو الفرد المسمّى 
بالقهقهة. فحكم بكونها قاطعة لا لخصوصية فيهاء بل لكونها من أفراد غير التبسم» و حينئذ فمقتضى المفهوم كون الصوت الإجهارى 
غير البالغ حدّ القهقههُ قاطعا أيضاء كما أنّه على الثانى ينعكس الأمرء فتدلٌ الرواية على عدم كونه قاطعا لانحصار القاطع, بناء على هذا 
الوجه فى 
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القهقهة» و هى لا تصدق عليه قطعا. 

و مجمل الكلام أنه إمَا أن يقال: بانحصار الضحكك فى التبِسَّم و القهقهه قطعاء و لا يكون له فرد ثالث و إمّا أن يقال: بعدم معلومية 
الانحصار فيهماء فيحتمل أن يكون له فرد ثالث. و على الثانى تارةٌ يقال: بكون الروايات بصدد بيان حكم جميع أفراد الضحكك من 
التبسم و القهقهة و غيرهما لو كان له فرد آخر و اخرى يكون هذا أيضا مشكوكاء بمعنى أنه لا نفهم منها ذلك, أى كونها بصدد بيان 
حكم جميع الأفراد. 

فإن قلنا بعدم الواسطة و انحصار الضحكك فيهماء فلا بدّ من أن نقول فى مثل رواية سماعة مما يكون فيه التعرّض لحكم كلا الفردين: 
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بكون أحدهما أوسع من الآخرء و لأجل كون الأوسع مجهولا لا يمكن لنا الحكم على المشكوك بكونه قاطعاء أم لا. 

و إن قلنا: بتعدم معلومية الانحصار و كون الروايات بصدد بيان حكم جميع مصاديق الضحكك. فيدور الكلام مدار ما ذكرناه آنفا من 
ملاحظة ما هو المقصود بالأصالةٌ فيها. 

و إن قلنا: بعدم معلومية كون الروايات بصدد بيان جميع الأفراد أيضاء فحكم الواسطة يستفاد حينئذ من الأصول العملية؛ و الأصل 
الجارى فى المقام عندنا هو البراءة كما حقّقناه فى محله. 

ثم إن رواية ابن أبى عمير المتقدّمةُ تدلّ بظاهرها على انحصار الضحكك القاطع بالضحكك الذى فيه القهقهة. و حينئذ فلو كان فى البين 
واسطةٌ يظهر من الرواية حكمهاء بأنّها ملحقة بالتبسّمء لانحصار القاطع بالقهقهة فتدبّر. 

ثم إِنْه من جملة الأقوال فى الأعصار السابقة هو التفصيل فى الضحكك بين ما لو أوجد حرفا أو حرفين» أو كان ممتدا فيقطع الصلاة» و 
بين غيره فلا يقطع .)0١١‏ 


."١ :* المنتهى 0: 1947 روض الجنان: 277 الموجز الحاوى (الرسائل العشر): هلك مفتاح الكرامة‎ 414 :١ نهاية الأحكام‎ )١( 
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ولا يخفى أن ذلك بعيد, لأنَّ الظاهر من روايات الباب كون الضحك بعنوانه موضوعا للحكم فتتبع. 

ثم إِنْه حكى عن بعض الفقهاء القول بأنّهِ لو اضطرٌ المصلى إلى القهقهة لا يوجب بطلان صلاته 401١‏ لحديث الرفع المشتمل على رفع 
ما اضطرًوا إليه ١؟).‏ 

ولا يخفى ما فيه من النظر. لأنّ الضحك دائما بحصل اضطرارا بعد تحقق مقدّماته» و ليس كالأفعال الاختيارية التى قد يعرض لها 
الاضطرارء فلا يجرى فيه حديث الرفع فتدبّر. 


."8 :* جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى)‎ )١( 
.4 باب التسعةٌ ح‎ .8١7 (؟) الخصال:‎ 
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القاطع الخامس: البكاء 


وقد وردت فى هذا الباب أربعة روايات: ثلاث منها تدل على حسن البكاء فى الصلاة» و من الواضح أن المراد منه هو البكاء المناسب 
لها كالكاء من غنشية الله أو لذاكر الحئة و الثار ».و :والحدة منها قدل على فسا الضلاة سيدةه وه ماارواة أبو حريكة عن أن عبد الله 
عليه السّلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن البكاء فى الصلاءً أ يقطع الصلاة؟ فقال: «إن بكى لذكر جِنَهُ أو نار فذلكك هو 
أفضل الأعمال فى الصلاهُ و إن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة)» .)١١‏ و الظاهر اتّحاد هذه الرواية مع مرسلة الصدوق حيث قال: و روى: 
«أنْ البكاء على المت يقطع الصلاة» و البكاء لذكر الجنّهُ و النار من أفضل الأعمال فى الصلاة) «7). و اشتهار الحكم بالبطلان فيما إذا 


كان البكاء للأمور الدنيوية يجبر ضعف سند الرواية. 


.8 ح 21888 الوسائل 7: /7637. أبواب قواطع الصلاه ب 2 ح‎ 508 :١ التهذيب ؟: الاح 31748 الاستبصار‎ )١( 
الوسائل /: 751. أبواب قواطع الصلاء ب 0ح ؟.‎ 45١ ح‎ 7١8 :١ الفقيه‎ )1( 
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ثم إن البكاء المبطل هل يختصٌ بالبكاء مع الصوت أو يعمّه و ما ليس فيه صوت؟ وجهانء و المحكىّ عن عدَهُ من اللغويّين أن البكاء 
ممدودا عبارةٌ عمّا فيه الصوت, و مقصورا عمّا فيه خروج الدمع فقطء فقد صرّح الجوهرى بأنْ الأؤل أى المقصور موضوع لخروج 
الدمع فقطء و الثانى يعنى الممدود لخروج الدمع المقرون بالصوت ."١١‏ و مقتضى هذا الكلام أن تكون المشتفّات منهما موضوعة 
لمعنيين» و هذا بعيد جدّاء بل يمكن دعوى القطع بخلافه؛ فالحقّ أن البكاء مقصورا و ممدودا موضوع لمعنى واحد. 

نعم؛ يظهر من عبارة بعض القدماء من اللغوّين أنْ العمل المزبور من جهه اشتماله على الحزن مصدره بكى على وزن فعل تشبيها 
مون درو وامصدوه حرزه و لأجل اشعمالة علق الضوت مصدره يكاف و .هذا لذ بفيده لأن البكاء على فسميو: و أن كل واحد فخ 
المصدرين موضوع لكل من المعنيين» كما عليه أكثر المتأخرين من الفقهاء 7» و حينئذ قوله: سألته عن البكاء فى الصلاة أ يقطع 
الصلاة؟ على ما هو مضبوط فى الكتب بالمدٌ سؤال عن البكاء مع الصوت. بناء على قول الجوهرى و غيره. إِلَا أن قوله عليه السلام: «ان 
بكى) يحتمل الأمرين و هذا بعيد فى الغايةٌ و وجهه أن الاشتراكك المزيور ليس كاشتراك لفظ واحد بين معنيين» بل كاشتراكك لفظ 
بين الأخذ عن المقصور تارهٌ وعن الممدود أخرى. و هذا فى غايهٌ البعد كما لا يخفى. 

و بالجملة: صدور القول المزبور من مثل الجوهرى بعيد و حيث أن أصل العبارة فى ذلكك من الخليل 0 فبعد التأمّل فيما ذكره 
يستفاد أن «بكى» له معنى واحد 


)١(‏ لسان العرب :١‏ هلا مجمع البحرين :١‏ 778) الصحاح *: ١18‏ ماده «بكى», المصباح المنير 2١‏ ؟: 289 المفردات: 08 ماده 
«بكى؛» العين : .6١1/‏ 

(؟) كصاحب الروضة البِهيَهُ :١‏ 777 و روض الجنان: 77#؛ و مستند الشيعة 7: اده و مداركك الأحكام *: ع2ع؛ و كشف اللثام : 
و ذخيرة المعاد: لاش و جواهر الكلام :١١‏ 6/- ه/ و الحدائق 4: ١٠ه-‏ ١ه.‏ 

(؟) العين ه: /ااع. 
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وله مصدران باعتبارين؛ و عليه لا يكون البكاء على قسمينء بل البكاء فى كلّ مورد قسم واحد ذو جهتين. قال فى الصحاح: بكى؛ 
البكاء يمد و يقصر إذا مددت أردت الصوت الذى يكون فى البكاء» و إذا قصرت أردت الدموع و خروجهاء شعر: 

بكت عينى و حقّ لها بكاها و ما يغنى البكاء و لا العويل 

0 ولا يخفى أن ظاهر قوله: إذا مددت., إطلاق البكاء على نفس الدمع, لأنّه قال: أردت الصوت الذى يكون مع البكاء مع أنه بصدد 
تعريف البكاء الممدود, و إطلااقه على الصوت الذى يكون مع البكاء» فعبارته مخدوشة من هذه الجهة؛ كما أن استشهاده بالبيت 
المزبور فى غير محله. لأنّ المصرع الثانى ظاهر بمقتضى العطف فى افتراق البكاء الممدود عن العويل الذى هو بمعنى الصوت» 
فالاستشهاد به لما ذكره من كون البكاء الممدود بمعنى الصوت الذى يكون فى البكاء ممّا لا يستقيم. 

هذاء ولكن مع ذلك كله فلا خفاء فى ظهور عبارته فى أن البكاء الممدود و المقصور متباينان من حيث المعنى؛ و لو اتفقا فى 
مصداق واحدء و هذا بخلاف ما يستفاد من عبارة الخليل» فإنّكك عرفت أن التأمّل فيها يقضى بكون مراده هو وجود مصدرين 
باعتبارين مختلفين. 

ولا يخفى أن العرب لما يطلق فعل أو فعل على الداء القلبى بلا محبوبيةٌ و لا مبغوضيهُ و ما على وزن فعال على ما له صوت أراد 
الخليل أن يبيّن وجه كون البكاء بالمدّ و القصرء و أن البكاء بالقصر لأجل اشتماله على الداء القلبى الباعث لخروج الدمع جعل مصدرا 
لمادّءٌ (ب كك ى). و أن البكاء بالمدٌ أيضا جعل مصدرا له 
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.0”٠ :" صحاح الله ©: 528 و نقله عنه فى «مفتاح الكرامة‎ )١( 
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لأجل اشتماله على الصوتء ففى الحقيقة كلام الخليل يكون تعليلا لوجود مصدرين مختلفين. 

و كيف كان فلو قلنا بأنّ الأصل فى الاشتقاق هو المصدرء فإمًا أن يقال: بأنْ المشتقّات كلها مشتقّهُ من أحد المصدرين دون الآخرء و 
ما أن يقال: باشتقاق كلها من المصدرينء فعلى الأوّل يحتاج إلى دليل معيّن لذلكك, مع أن من الواضح عدم وجوده؛ و على الثانى 
يلزم الاشتراكك بحسب اللفظه بناء على تباين المصدرين بحسب المعنى» كما عرفت من الجوهرى. 

و حينئذ فقولنا: بكى يبكى محتمل لكلّ من المعنيين» فلا بدّ من وجود قرينة على إراده كل منهما نظير باب المشترككء و إن كان بين 
المقام و باب المشتركك فرق» من جهة أن اللفظ هناك واحد و المعنى متعدّد لأجل الأوضاع المتعدّدة, و أمَا هنا فالمفروض أن اللفظ 
متعدّد كالمعنى» و من هنا يظهر أن الاحتياج إلى القرينة هناكك إِنّما هو لتعيين المستعمل فيه و هنا لتعيين المستعملء و أن لفظ «بكى) 
مثلا هل يكون مأخوذا من المصدر المقصور أو الممدود فيحتاج إلى قرينة معتينة و حينئذ فهل المخصّ ص و المعئن قصد المتكلم و 
إزادته كون لفل ويكن) الستمل مأخوذا من المقضور أو السدود أوغيره؟ أن الأول فلس كذلككه و أنا الثاتى فليس كابية و 
حينئل فالا بل من القول يوحدة المشعقات فخ حيث المعنى» ومن وهدتها كفن وحدة المقق من كماغليه الخليل: 

نعم لو قلنا: بأنّ الأصل فى الاشتقاق هو الفعل» فيمكن القول بمقالة الجوهرىء نظرا إلى أن الفعل و إن كان واحدا من حيث اللفظ و 
المعنى إِلَا أنّه اشتقّ منه مصدران مختلفان من حيث المعنى» و كذا يمكن الالتزام بذلكك لو قلنا: بأنّ الأصل فى الاشتقاق هى طبيعة (ب 
كك ى) لا الفعل و ل المصدر. 

و كيف كانء فما ذكره الجوهرى غير ثابت» مع انه على الظاهر أخذ ذلكك من 
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الخليل» و قد عرفت عدم دلالهٌ كلامه عليه. 

و يؤْرّد ما ذكرنا أنه ورد فى الحديث: «ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا؛ 1١‏ فإِنّ الظاهر أن البكاء فيه بمعنى خروج الدمعء و إِلَا فلو كان 
البكاء الممدود عبارة عن خروج الدمع مع الصوت فالتباكى حاصل قهراء و يؤيّده أيضا إسناد البكاء فى كلمات العرب نثرا و نظما إلى 
العين» و لو كان البكاء الممدود عبارة عا فيه الصوت, لكان الأنسب إسناده إلى الفم لأجل الصوت,. لا إلى العين لأجل خروج الدمع. 
و منه ينقدح أن الأ.ظهر بعد عدم ثبوت ما ذكره الجوهرى من الفرق بين الممدود و المقصور. هو كون البكاء مطلقا بمعنى خروج 
الدمع فقط الناشئ عن الحزن الحاصل للقلب من غير اعتبار الصوت فيه أصلاء لما عرفت من الإسناد إلى العين» و من الحديث الآمر 
بالتباكى إذا لم يجد البكاءء؛ و بعض الروايات الراوذ قش أن الكافى عي كاهو الخصال «7”» و فى أن اليتيم إذا بكى اهترٌ له 
العرش «”37. 

وما فى البحار فى قضيه فوت إبراهيم بن النبى صَلَى الله عليه و آله و أنّه لما مات بكى النبى صَلَى الله عليه و آله «*» لا يدل على أن 
المراد بالبكاء ما هو المشتمل على الصوت كما فى مورد الروايات المزبورة لأنْ خصوصية المورد فى كل منها قد اقنضت ذلكت: و اما 
معنى البكاء من حيث هو فليس إلا خروج الدمع فقط. قارنه الصوت أم لا. هذا كله فيما يتعلق بمفهوم البكاء. 

و أمّا حكمه إذا وقع فى الصلاهُ فحكى فى مفتاح الكرامة عن جمع من المحمّقين كالأردبيلى و الخراسانى و السيّد فى المدارك؛ 
التوقف فى مبطليةٌ البكاء للصلاة «). 


)١(‏ سئن ابن ماجه ؟: 1608 ح 8198, بحار الأنوار 184 141 ح ؟. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالاعا من لاب ١٠/‏ 


(") بحار الأنوار ؟7: ه ح ١7‏ نقلا عن ثواب الاعمال: 717 ح .١‏ 

(©) بحار الأنوار ؟7: /ا8١‏ ح 18. ح 18 و فيه: «ثمّ قال النبى صلى الله عليه و آله: تدمع العين و يحزن القلب). 

(0) مجمع الفائدة و البرهان *: “77- ع/ء ذخيرة المعاد: /اه"؛ مداركك الأحكام *: ععع. 
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و نقل عن الذكرى و المفاتيح أنه إِنّما يكون مبطلا إذا كان من الفعل الكثير »)١١‏ فيرجع إلى عدم مبطكِة البكاء بما هو هوء و عن 
الموجز الحاوى و حاشية الإرشاد و كشف اللثام و الميسية» أن المبطل ما اشتمل على النحيب, و إن خفى لافيض الدمع بلا صوت ."١‏ 
و عن إرشاد الجعفرية» و فوائد الشرائع و الروض. و الروضة» و المقاصد العلية» و المداركء أن المبطل منه ما اشتمل على صوت لا 
مجرّد خروج الدمع و جعله فى الحدائق مشهورا استنادا إلى هؤلا-ء الأعاظم »25٠‏ و عن الروض و الروضة و المقاصدء احتمال 
الاكتفاء فى الإبطال بخروج الدمع. لاحتمال القصر فى البكاء الوارد فى النصوصء و عن المسالكك فيه نظر «8» #0 انتهى. و لعل وجه 
النظر التأمّيل فى الفرق بين المقصور و الممدود, أو اشتراكك الفعل الواقع فى الجوابء و كلام المفتاح ظاهر فى أن الباقين لم يتعرّضوا 
للتفصيل و حينئذ فالإطلاق و التقيبد من الفقهاء يبتنى على اعتقادهم فى معنى البكاءء؛ فلو ثبت أن معتقدهم فى البكاء كان مطلق 
خروج الدمع» تثبت الشهرة بالنسبة إليه» و لكن ذلك غير معلوم. 

و قال المحمّق البهبهانى فى حاشيه المدارك: أن القدماء لو كان نظرهم- مثل الجوهرى- التفصيل بين المقصور و الممدود كان 
عليهم التعرّضء فعدم تعرّضهم يكشف عن عدم اعتقادهم ذلك. و هذا الكلام- بضميمة ما عرفت ما من ضعف القول بالتفصيل و أن 
اسناد البكاء إلى العين يدل على كون المراد به هو خروج 


.177 :١ مفاتيح الشرائع‎ ٠١ :© الذكرى‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : 0017 الموجز الحاوى (الرسائل العشر): 88. 

(") الروضة البهيَهُ :١‏ 777 روض الجنان: 88؛ مداركك الأحكام *: ع82. 

(©) الحدائق 9: ١ه.‏ 

(0) مسالك الأفهام .578:١‏ 

(©) مفتاح الكرامة *: ."١‏ 

الدمع- يفيد وحدةٌ معنى البكاء عندهم, و أنه عبارة عن مجرّد خروج الدمع. 

و بالجملة: فالإشكال فى مبطليةٌ البكاء للصلاه نظرا إلى ضعف الروايةُ كما عن مجمع الفائدة و البرهان )١١‏ فى غير محلّهء لما عرفت من 
أن اشتهار الفتوى على طبقها يوجب جبر ضعفها. كما أنّه مما ذكرنا ظهر أن الاستشكال فى بطلان الصلاءٌ بمجرّد خروج الدمع- كما 
فى الجواهر و المصباح «07- مما لا وجه له. لدلالة الدليل على ذلكك كما عرفت. 

فالأقوى مبطلية البكاء مطلقا إذا كان للأمور الدنيوية» و أما البكاء للأمور الأخروية كذكر الجِْهُ أو النار فلا إشكال فيه» بل هو من 
أفضل الأعمال فى الصلاءٌ كما فى الرواية «0: و أولى بالجواز ما لو كان بكاؤه للاشتياق إلى المعبود أو لإدراكك عظمته و ذَلّْهُ نفسه. 
ثم إن البكاء للأأمور الأخروية لا يوجب بطلان الصلاة بما أنّه بكاء» و إن اشتمل على صوتء أما لو كان الصوت المقرون به بحيث 
يخرج منه حرف أو حرفان فيوجب بطلان الصلاة» نظرا إلى مبطليةٌ الكلام؛ و الالتزام بتعدم كونه مبطلا حتّى فى هذه الصورة فى غَايةٌ 
الاشكالء فإِنْ ما دل الدليل على جوازه أو استحبابه فى الصلاةٌ هو البكاء للأمور الأخروية و قد عرفت أنّ معنى البكاء عبار عن مجدد 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعا من لاب /٠ا‏ 


خروج الدمعء و أمّا خروج الكلا-م من الصوت البكائى فلا يمكن الغضٌ عنه إِلَا فيما كان الكلام الخارج ذكرا أو دعاء أو غيرهما من 
مستثنيات الكلام, فتدبّر. 


000 مجمع الفائدةٌ و البرهان رخارن 9 
(1) جواهر الكلام :١١‏ 6لا مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 61. 
(*) الوسائل 7: 758. أبواب قواطع الصلاء ب 0ح ع. 


القاطع السادس: الحدث» 


على المشهور "١١‏ و به قال الشافعى فى الجديد و ذهب مالكك و أبو حنيفة و الشافعى فى القديم إلى عدم قاطعيته للصلاةٌ» بل عليه أن 
يتوضأ و يبنى 207١‏ فللعامة قولان. 

و أما الإمامية فقال المحمّق فى المعتبر: نه قال الشيخ فى الخلافء و علم الهدى فى المصباح: إذا سبق الحدث ففيه روايتان» إحداهما: 
يعيد الصلاة. و الأخرى: بعيد الوضوءء و منى عليه ضلاته- إلى أن قال>: و قال فى المسوط: وقد روى إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد 


الوضوء و يبنى على صلاته. و الأحوط الأوّل «» انتهى. 


1٠١ الكافى فى الفقه:‎ ,1*8 :١ جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ": 0 المسائل الناصريات: 77 مسألة #/ السرائر‎ )١( 
:# تذكرة الفقهاء‎ 70٠ المعتبر ؟:‎ .187 :١ الوسيلة: 48) المراسم: 1 الغنية: ”ل المهذّب‎ 

:4 مجمع الفائدة و البرهان *: 8ع؛ مداركك الأحكام *: هدع الحدائق‎ 770 :١ الروضة البهيَهُ‎ 01 :١ مسأل 18 نهاية الاحكام‎ 0١ 
3 

() المجموع ع: 0/- 4/8 فتح العزيز ع: © المحلى ©: 108 تذكرة الفقهاء 7 51/37. 

(*) الخلاف :١‏ 5094 مسألةُ /اه1ء المبسوط 21١177 :١‏ المعتبر ؟: .50٠‏ 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 87" 

و الروايات الوارده فى هذا الباب- التى جمعها فى الوسائل فى الباب الأوّل من أبواب القواطع- كثيرة تبلغ إحدى عشرة رواية» لكن 
أربعة منها لا ترتبط بما نحن فيه. و ثلاثة منها تدلّ على لزوم البناء» و الأربعة الباقية تدلٌ على لزوم الإعادة لأجل البطلان بالحدث 
الواقع فيها. 

أمَا الأربعة غير المرتبطة» فهى رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 

«ليس يرخص فى النوم فى شىء من الصلاة) .)١١‏ 

و رواية زيد الشحام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام قول الدع ول يرا لصَلة وَأَتقع 8 ١7؟‏ فقال: «سكر النوم» 9”. 
و رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّرلام قال: «لا تعاد الصلاة إِلَا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبلة» و الركوع, و السجود. ثم قال: 
القراءة سنّهُ و التشهّد سنْهُء فلا تنقض السنْهُ الفريضةً) 9". 

و رواية على بن جعفر عن أخبه عليه السّد.لام قال: و سألته عن رجل وجد ريحا فى بطنه فوضع يده على أنفه و خرج من المسجد حتى 
أخرج الريح من بطنه؛ ثمّ عاد إلى المسجد فصلّى فلم يتوضّأء هل يجزيه ذلكك؟ قال: «لا يجزيه حتّى يتوضأ و لا يعتدٌ بشىء مما صلَى) 
«©. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9لاعا من لاب /٠ا‏ 


أمَا عدم ارتباط الرواية الأولى بالمقام فواضح. لأنّ الظاهر من مفادها هو عدم ترخيص النوم فى الصلاهُ إن فعل ذلكك عمدا و ليس 
كلامنا فيهه بل فيمن سبقة الحدث. 


.١ ح‎ ١ الكافى #: ١9ح 18ء الوسائل /: 77. أبواب قواطع الصلاءٌ ب‎ )١( 

(؟) النساء: 87. 

() الكافى “: الالح 18 التهذيب *: 788 ح 1/77 الوسائل /: *7. أبواب قواطع الصلاء ب ١‏ ح ". 

() التهذيب 7: 187 ح 291 الوسائل /: ع7. أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح ع. 

(0) قرب الاسناد: 177 ح 0/88 الوسائل /: 70. أبواب قواطع الصلاء ب ١‏ ح 8. 
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و منه يظهر عدم ارتباط الرواية الثانية. و أمَا الرواية الثالثة فلا تدلّ إِلَا على لزوم الإعاده من جهة الإخلال بشىء من الخمسة المذكورة 
فيهاء ولا دلالهُ لها على أنّ المصلّى لو عرض له الحدث الناقض للطهارة فى أثناء الصلاهُ فبأىّ عمل يعمل؟ 

ما الرواية الأخيرة فمفادها خروج الريح قبل الصلاء كما لا يخفى. 

و أمًا الأربعة الداله على البطلان: 

فمنها: رواية أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما المّ.لام؛ أنّهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء» و 
البول» و الريح» و الصوت» .0١١‏ 

و منها: رواية حسين بن حماد عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا و هو يصلَى فليأخذ ذكره بطرف ثوبه 
فليمسحه بفخذه. و إن كان بللا يعرف فليتوضاً و ليعد الصلاة» و إن لم يكن بللا فذلكك من الشيطان) .)7١‏ 

و منها: رواية الحسن بن الجهم قال: سألته- يعنى أبا الحسن عليه الم لام- عن رجل صِلَى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى 
الرابعة؟ قال: «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمّدا رسول اللّه صِلى الله عليه و آله فلا يعد» و إن كان لم يتشهّد قبل 
أن يحدث فليعد) 39). 

و منها: رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّ.لام المروية فى قرب الإسناد قال: سألته عن الرجل يكون فى الصلاهُ 
فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ربحها ولا يسمع صوتها؟ قال: «يعيد الوضوء و الصلاة» ولا يعتدٌ بشىء مثا صلَى إذا علم ذلكك 
بقينا) (5). 


)١(‏ الكافى : 8ع" ح ع التهذيب 7: الالح 1397 الاستبصار :١‏ 800 ح 2٠١0‏ الوسائل 7: *7. أبواب قواطع الصلاءُ ب ١ح‏ ؟. 
(1) التهذيب ؟: #ه“اح ه2٠‏ الوسائل /: ©7. أبواب قواطع الصلاءً ب ١ح‏ 5. 

() التهذيب ”: هلاح /1881ء الاستبصار :١‏ 501 ح 2187١‏ الوسائل /: 76. أبواب قواطع الصلاءُ ب ١‏ ح #. 

(؟) قرب الاسناد: 17١‏ ح 0/88 الوسائل 7: 70. أبواب قواطع الصلاه ب ١‏ ح ". 

و أمَا الثلاثة الدالة على لزوم البناء فهى: 

رواية فضيل بن يسار قال: قلت لأبى جعفر عليه السّد.لام: أكون فى الصلاه فأجد غمزا فى بطنى أو أذى أو ضربانا؟ فقال: انصرف ثمّ 
توضأء و ابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاةً بالكلام متعمّداء و إن تكلمت ناسيا فلا شىء عليكك, فهو بمنزلة من تكلم 
فى الصلاهٌ ناسيا»» قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: انعم و إن قلب وجهه عن القبلةً) .)١١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ىعا‏ من تلاب/٠ا‏ 


و رواية زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل دخل فى الصلاة و هو متيتمم فصلى ركعة ثمّ أحدث فأصاب ماء؟ قال: «يخرج و 
يتوضّأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التى صَلَى بالتيمم .١‏ 

و رواية أبى سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه البّد.لام عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو أذى أو عصرا من البول و 
هو فى صلاة المكتوبة فى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ فقال: «إذا أصاب شيئا من ذلكك فلا بأس بأن يخرج لحاجته 
تلك فيتوضّأء ثم ينصرف إلى مصلا الذى كان يصلَى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاةٌ 
بالكلام)» قال: 

قلت: و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبلة؟ قال: «نعم كل ذلك واسع. إِنّما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف فى ركعة أو 
ركعتين أو ثلاث من المكتوبة؛ فإنّما عليه أن يبنى على صلاته. ثم ذكر سهو النبى صلى الله عليه و آله) «”. 

و هذه الرواية متحدهُ من جهة المضمون مع رواية فضيل المتقدّمة آنفاء بل هى 


.4 ح‎ ١ الوسائل /: 77"8. أبواب قواطع الصلاء ب‎ 11/٠ التهذيب 7: ”لاح‎ ٠١6٠ ح‎ 7٠ :١ الفقيه‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ 8ه ح 7١6‏ التهذيب 7١5 :١‏ ح 095 الاستبصار :١‏ 181 ح 880 الوسائل /: ©"7. أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح .٠١‏ 
() التهذيب 1: هه"اح 21588 الوسائل /: /77. أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح .١١‏ 

نهايةٌ التقرير» ج 27 ص: عع" 

أت منها دلالة كما لا يخفى» و مضمونهما أنه لو أحدث المصلَى عمدا و كان سببه الغمز أو الأذى فى البطن أو الضربان بحيث اضطرٌ 
إلى الإخراجء فعليه أن يتوضّأ و يبنى على ما صلى, و حينئذ فيبعد أن تكون الروايتان مستندتين لفتوى الأصحاب القائلين بلزوم البناء 
بعد التوضى. لأنّ مورد فتواهم هو من سبقه الحدثء و الظاهر منه صورة خروجه سهوا فاختلف الموردان. 

ثم إن رواية فضيل تدلّ على أنه لا بأس بالتكلم ناسياء و كذا لا بأس بالاستدبار» كما أن رواية أبى سعيد أيضا نفت البأس عن قلب 
الوجه عن القبلة» و حينئذ فيحتمل لأجل ذلك صدور كلّ منهما تقية خصوصا مع الاستدلال فى الرواية الأخيرة بسهو النبى صلّى الله 
غلةى آلا 

ثم إن قولنا: فلان أحدث من باب الإفعال» ليس على حدّ غيره من سائر أفعال هذا الباب» من جهة الظهور فى كون صدوره عن قصد و 
إرادة» بل يقال: فلان أحدث و لو مع خروج الحدث عنه سهوا. 

و ليعلم أيضا أن خروج الحدث على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الخروج عن عمد و اختيار. 

ثانيها: الخروج سهوا أى فى حالة السهو عن كونه فى الصلاة مع التوججه إلى الإخراج. 

ثالثها: سبق الحدث أى الخروج من غير اختيار. و هاتان الروايتان ناظرتان إلى القسم الأوّلء و مورد الفتاوى هو القسم الثالث كما 
عرفت آنفا. 

و أمَا رواية زرارة فظاهرها أنه يبنى على تلكك الصلاهُ التى صلَّى منها ركعة مع التيممء خلافا للمختلف و كشف اللثام» حيث نفيا ظهور 
الرواية فى البناء على تلك الصلاة» و استدل على ذلكك كاشف اللثام على ما حكى بأنّ الحديث فى بعض النسخ 

نهايةٌ التقرير» ج 7 ص: /ا" 

هكذا: و يبنى على ما بقى من صلاته .)١١‏ 

هذاء و لكن الصحيح ما ضبطه فى الوسائل مما عرفت» فظهور الرواية فى ذلكك مما لا ينبغى الارتياب فيه» و عليه فيتحقق التعارض بينها 
و بين الروايات الدالة على البطلا-نء أن المستفاد من تلكك الروايات أن الطهارة المعتبرة للأكوان الصلاتية تبطل بسبق الحدثء و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة العا من لاب/ا 


خروجه سهواء و توجب بطلا-ن الصلاهُ من أوّل الأأمرء بحيث يجب التوضّى ثم الاستئنافء فإذا كان الأمر فى الطهارة المائية هكذا 
فالطهارة الترابية أولى بذلككء و من الواضح أن الواجب الأخذ بتلك الروايات لكونها مطابقة لفتوى المشهور. 

ثم إِنْه قال الشيخ فى الخلاف: إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء» قبال أو أحدث متعمدا لا يبنى إذا قلنا بالبناء على الروايةٌ الأخرى. 
و به قال أبو حنيفة. 

و قال الشافعى على قوله القديم الذى قال بالقادة اتشييتى» قال لأن هذا الحدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم ."7١‏ انتهى موضع 
الحاجةٌ من كلامه. 

و يظهر من هذا الكلام أنه لو أحدث متعمّدا بعد ما سبقه الحدث لا يجوز البناء بل عليه الاستئنافء و عليه إجماع الإمامية كما نقل فى 
مفتاح الكرامة دعواه عن خمسة من العلماء 00 بل و عليه إجماع العامة أيضاء لأنْ أبا حنيفة- القائل بالبناء- قال بالاستئناف هنا أيضا 
ع 

و يظهر من الشافعى أنه لو لا طريان الحدث على الحدث لكان يحكم بالاستئناف, لأنّه أحدث متعمّدا «8: فيظهر من مجموع ذلكك 
اتّفاق الفريقين على خلاف خبرى فضيل و أبى سعيد المتقدّمين الدالين على البناء فيما لو أحدث متعمداء 


.١18١ :© كشف اللثام‎ ,©81 :١ مختلف الشيعة‎ )١( 

(؟) الخلاف 8١7:١‏ مسألهُ 104. 

(9) مفتاح الكرامة *: ". 

(©) بدائع الصنائع 277١ :١‏ تذكرة الفقهاء *: /71. 

(0) المجموع ©: 6/. 

فهما معرض عنهما بالإجماع من المسلمين على خلافهما. 

و من هنا يظهر أنه لا وجه لذكر الشيخ رواية الفضيل فى المسألة السابقةُ على هذه المسأله المعنونة بقوله: من سبقه الحدثء التى ذكر 
أن فيها روايتين: 

إحداهما أنّه تبطل الصلاق و الرواية الأخرى أنّه بعيد الوضوء و يبنى» حيث قال: 


و أما الرواية الأخرى فرواها فضيل بن يسار قال: قلت:. .)١١‏ فتدبر جبدا. 


.١ها/ مسألهُ‎ /8(١ .ع‎ :١ الخلاف‎ )١( 


القاطع السابع: الكلام 
اشارةٌ 


الكلا-م إذا صدر عن عمد و لم يكن ذكراء و لا دعاءء, و لا-قرآناء يدل عليه مضافا إلى إجماع المسلمين واتفاقهم »١١‏ الأخبار 
المستفيضة التى تدل بظاهرها على ذلكك و يستفاد أيضا من بعض الروايات الأخر الدالة على جواز التكلم ببعض الكلمات الظاهرة فى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لامعا من لاب /٠ا‏ 


أن ذلك إِنّْما وقع على سبيل الاستثناء» كالأخبار الدالة على أن كل ما كان من ذكر أو قرآن فهو من الصلاة» و غيرها ممما يستفاد منه 
مبطلية الكلام فى غير موارد الاستثناء. 
و بالجملة: فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم بعد اتفاق المسلمين عليه 


)١(‏ المجموع : هى المغنى لابن قدامة 0/٠ :١‏ سئن ابن ماجه :١‏ 289 ب 12 الخلاف :١‏ 50 مسأله 1١8‏ و ص 5١1‏ مسألة ههاء 

الغنية: “ل المسائل الناصريات: 76 مسألة 9: المقنع: 23٠١‏ المقنعة: 216 السرائر :١‏ 23570 شرائع الإسلام .4١ :١‏ قواعد الأحكام :١‏ 

.18 :0 مستند الشيعة‎ 78١ تذكرة الفقهاء *: 71 مسألة 219 الذكرى ع: 017 مداركك الأحكام *: لاع جامع المقاصد ؟:‎ ٠ 

نهاية التفرير» ج 7" ص: مور 

و وجود الرواية من طرق الفريقين» فقد روى من طريق العامة عن النبى صلّى الله عليه و آله: «إِنّ هذه الصلاه لا يصلح فيها شىء من 

كلام الناسء إِنّما هى التسبيح و التكبير و قراءة القرآن» .1١‏ و عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم فى الصلاة يتكلم أحدنا صاحبه و هو 
ا 2لا : 

إلى جنبه حتى نزلت و قومُوا لله قَانِتِينَ «7)» فأمرنا بالسكوت و نهينا عن الكلام . إِنْما الإشكال و الكلام فى تعيين الموضوع. 

فنقول: إِنّ القدر المتبّن من ذلكك ما إذا كان اللفظ أى الصوت الخارج من الفم المتكئ على مقطع من مقاطع الحروف مركبا من 

حرفين فصاع دا مع كونه موضوعا بإزاء معنى مفيدا مفهماء و أمَا إذا لم يكن كذلك بأن كان مركبا من حرفين فصاعدا و لكن لم 

يكن مستعملاء أو كان حرفا واحدا سواء كان مفيدا موضوعا كفعل الأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل (ع) و (ق)» أو لم يكن 

كذلكك ففيه إشكال. 

والكيوت الل البكفيون اللطاذة فى الم كن امن عترقين نظلفاء وق الدر كيان شرك زان إذا كاة ندا سعياة 415و اشعدل 

على ذلكك بالإجماع على البطلان فى هذه الصور و على عدمه فى غيرهاء و لكنّ الظاهر أن ذلكك مجرّد ادّعاء بلا بِتَنَةُ و برهان» بل 

التت, و التفتحص التامٌ يقتضى خلافه. فإِنّه لم يوجد فى كلمات قدماء أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم, التعرّض لتحقيق الموضوع و 

أنه بم يتحقق؟ 

نعم» ذكر الشيخ فى كتاب المبسوط- الذى عرفت غير مرّةُ أنه من الكتب 


)١(‏ صحيح مسلم *: 018 ح /الاش» سئن البيهقى 1: 754- 0180 مسند احمد 8: 658-85 و فيهما «ان صلاتنا هذه لا يصلح.). 

0 امقر 

( ضحي نل قد الاح لاسن الشاتى قاس 1118 

(©) الخلاف :١‏ 6017, السرائر :١‏ 27178 شرائع الإسلام »4١ :١‏ قواعد الأحكام 38١ :١‏ المنتهى :١‏ 204 تذكرة الفقهاء *: 7*6 الذكرى 
١8 :‏ عل جامع المقاصد 5: 6١‏ مستند الشيعة 1 58. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: ١/ا"‏ 

التفريعية؛ لا الكتب المعدَّةُ لبيان الفتاوى المأثورة عن العترةٌ الطاهرهٌ عليهم السّر.لام- بعد النهى عن التكلم بما ليس من الصلاة» سواء 
كان متعلقا بمصلحة الصلاهً أم لم يكن كذلكك. إِنّه لا يئن بحرفين و لا يتأقف مثل ذلكك بحرفين .0١١‏ 

و كيف كانء فدعوى الإجماع فى مثل المسألة مما لم يتعرّض له القدماء ممّا لا سبيل إلى إثباتها كما هو واضح. 

نعم ربّما يمكن أن يستدل فى المقام بذيل مرسلة الصدوق: «من أن فى صلاته فقد تكلم» ١؟0.‏ و بخبر طلحة بن زيد» عن جعفره عن 
أبيه» عن علىٌ عليهم السّلام, أنّه قال: 

«من أن فى صلاته فقد تكلم» 80, و لكنّه مخدوشء مضافا إلى ضعف سند الرواية لأنّ طلحة عاميّ. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طابرعا من لاب/١ا‏ 


و الظاهر أنّ مرسلة الصدوق هى هذا الخبر لا رواية أخرى. و إلى احتمال أن يكون المراد هو إلحاق الأنين بالتكلّم فى بطلان الصلاءٌ 
بسببه. و لزوم الاحتراز عنه. لا كونه من أفراد التكلم حقيقة, أن الرواية لا تكون وافية بجميع المدّعى. فإِنّ غايُ مدلولها باعتبار كون 
الغالب تركب الأنين من الحرفين و عدم كونه موضوعا بإزاء معنى» لوضوح أن دلالته ليست دلالة وضعيّةُ بل طبعتّة هو بطلان الصلاً 
باللفظ المركب من الحرفين. و إن لم يكن موضوعاء و لا يستفاد منها حكم اللفظ المشتمل على الحرف الواحد كما لا يخفى. 

هذاء و رما يستدلٌ لذلك بما حكى عن بعض الأدباء و اللغوتيين» من التصريح بأن الكلام هو ما تركب من حرفين فصاعداء كما 


حكى عن نجم الأثْمَهُ فى شرحه 


(المشوكة و31 

() الفقيه :١‏ 77 ح ٠١74‏ الوسائل 7: .18١‏ أبواب قواطع الصلاهُ ب 18 ح ؟. 

(") التهذيب ؟: ٠ح‏ 108, الوسائل /: .18١‏ أبواب قواطع الصلاءُ ب 18 ح ؟. 

نهايةً التقرير» ج 7 ص: ؟/ا 

على الكافية 4١١‏ من تصريحه بأنّ الكلا-م و إن كان بحسب الأصل عبارة عمّا يتكلم به قليلا كان أو كثيراء إِلَا أنه غلب استعماله فى 
الغزوق على اللفظ الب ركب مرح السرفين تضاعدا 

و لكنّه مضافا إلى عدم حتجِية مثل ذلكك مخدوش بأنْ مورد النزاع ليس هو بيان معنى الكلام, لأنّ الذى ورد فى الأخبار هو التكلم» 
فلا بد من ملاحظة معناه» فنقول: ذكر بعض المحمّقين من المعاصرين: أن المعيار فى صدق التكلّم هو الإتيان باللفظ بقصد الحكاية 
عن المعنى» سواء كان الحرف واحدا أم كان أزيدء فلو لم يأت باللفظ على نحو الاستعمال و الحكاية لم يصدق التكلم. و إن كان 
اللفظ موضوعاء كما لو تلفظ بلفظ (ق) لا بعنوان الحكاية عن المعنى» بل لغرض تعلّم مخرج القاف على النحو الصحيح مثلا .07١‏ 

ولا يخفى أن ما أفاده و إن كان يقرب من الذهن فى باديئ النظر إِلَا أن التدبر يقضى بأنُ خصوصية قصد المعنى و جعل اللفظ حاكيا 
عنه لا مدخلية لها فى إبطال الصلاة» بل الظاهر بنظر العرف هو أن الملاكك فى ذلكك مجرّد إصدار اللفظ غير الملائم لحقيقة الصلاق 
سواء قصد به الحكاية عن المعنى أم لم يقصد. ألا ترى أنه لا فرق عند العرف- بعد ملاحظة كون الكلام مبطلا للصلاه عند الشارع- 
بين الكلام الصادر عمّن يعرف معناه؛ و بين الكلام الصادر عممن لا يعرف هذه اللغة؟ 

والتحقيق فى المقام أن يقال: إن المتعارف بين العقلاء فى مقام إفادة أغراضهم و إفهام مقاصدهم بسبب اللفظ و القول, هو التكلم 
بالألفاظ التى وضعت بإزاء معنى من المعانى مع استعمالها فى معانيهاء و جعلها مندكة فيها آلهُ لإفهامهاء و مع وجود مخاطب فى البين» 
حتّى يكون الغرض إفهامه و إفادته» و حينئذ فلا بدّ من ملاحظة أن 


.181/ شرح الكافية:‎ )١( 

(ااكتابي العراةة المحقق السائري ريه اللدة غيفه, 

نهاية التقرير» ج ؟» ص: "/ا" 

هذه القيود الثلاثة المتعارفة بين العقلاء هل لها مدخلية فى حقيقة التكلم بحيث لا يصدق بدونهاء أم لا يكون لها بل ولا لشىء منها 
دخل فى قوامه و حقيقته؟ 

فنقول: لا شبهة فى أن القيد الأخير- الذى هو عبار عن وجود مخاطب فى البين قصد إفهامه- لا مدخلية له فى معنى التكلم؛ ضرورة 
أنه يصدق فيما لو حدث الإنسان نفسه و تكلم معهاء غاية الأمر كونه قبيحا عند العقل و العقلاء إِنَا أن ذلكك لا ارتباط له بصدق معنى 


التكلم» فهو قد يكون مع الغير و قد يكون مع النفس. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عامرعا من لاب /ا 
و أغا القدالثاق الذى مرععه إلى اتتعمال اللفظ فن ماه و جعله مر ]4 له مندكا فيد فالظاهر أنه أرقا أسكق عن الدخل فى صدق 
معناه فإنّه لا فرق عند العرف فى صددق التكلّم بين اللفظ العربى الصادر عمّن يعرف لغهُ العربء و بين الصادر عن غيره؛ فإِنّ المتلفّظ 
بكلمة «ضرب» يصدق عليه أنه تكلم بهاء سواء كان عارفا بمعناه أو غير عارفء و يدل على ذلكك صدق عنوان المتكلم على النائم 
الذى تكلم فى أثناء النوم؛ مع أنّه لم يستعمل ألفاظه فى معانيها و لم يجعلها حاكية عنها كما هو واضح. 

و أثا القيد الأوّل الذى هو عبارةٌ عن كون اللفظ موضوعا بإزاء معنىء فالظاهر أنه أيضا خارج عن ماهية التكلم و حقيقته. فإنّه قد 
يتكلم الإنسان بالألفاظ المهملة لغرض إفادة أنّها من المهملات, أو لغرض آخرء ولا يخرج بذلكك عن صدق عنوان المتكلم كما 
يظهر بمراجعة العرف. و يؤيّد ذلكك بل يدل عليه تقسيمهم الكلمة إلى المهمل و المستعمل. 

فانقدح مما ذكرنا أنّه لا يعتبر كون اللفظ موضوعاء فضلا عن اعتبار الاستعمال و وجود المخاطب. 

نعم» يبقى الكلا-م فى أنه هل يتحقق فيما إذا تلقَظ بحرف واحد أم لا؟ فنقول: لو قلنا بأنّ الحرف الواحد الموضوع يصدق به التكلم» 
فالظاهر حينئذ عدم الفرق بينه و بين الحرف الواحد غير الموضوع.؛ لما عرفت من عدم مدخليةُ قيد الموضوعية فى 

نهايةُ التقرير» ج ؟» ص: ع/ا" 

معنى التكلّم» فالتفصيل بينهما بعيد جدّاء الله إِنَا أن يقال: إِنّ مثل كلمة (ق) و (ع) من الأفعال المعتلة الطرفين لا يكون حرفا واحداء 
بل هو فى التقدير حرفان أو أزيد؛ و صدق التكلم بسببه إِنّما هو لأجل ذلك. أى كونه فى التقدير زائدا على الحرف الواحد ولا 
يخفى أن هذا أبعد. 

و كيف كان. فالظاهر أن إثبات دعوى كون الحرف الواحد أيضا ممما يتحقق به التكلم» و كذا إثبات دعوى عدم كونه كذلكك فى 
غايةٌ الإشكال» و المرجع على تقدير الشكك» أصالة البراءة. 


استثناء الذكر و القرآن 


ثم إنّه ظهر لكك من تقيبد الكلام المبطل فى صدر المسألة بما إذا لم يكن ذكرا و لا دعاءء و لا قراءة قرآنء إن شيئا من هذه الأمور 
الثلاثة لا يوجب بطلان الصلاة إذا وقع فى أثنائهاء للأخبار الدالة على أن كلّ ما ناجيت الله به فى الصلاهُ فهو منها 001١‏ و أن كل ما 
كان من ذكر أو قرآن فهو من الصلاة. 

وقد عرفت فى مبحث القراءة "١‏ أن معنى القراءة كلام الغير» و حكايته عبارة عن إيجاد مماثل ألفاظه قاصدا به حكاية ذلك الكلام؛ 
بأن يجعل ألفاظه المقروءة بحذاء الألفاظ المحكدّة مع قطع النظر عن حيثية صدورها عنه و إِلَا لا تصدق الحكاية» ضرورة أُنّها عبارة 
عن إراءه المحكيّ و إلقائه. فكأنه لا يكون هنا واسطهٌ أصلا. 

و بالجملة: فمعنى الحكاية هو أن يجعل ألفاظه مرآ لكلام الغير و فانية فيه لا يرى فيها إِلَا ذلك الكلام؛ و حينئذ فلو أراد- مضافا إلى 


قصد الحكاية- رد تحبَة 


.17 أبواب السجود ب 17 وج /: 7817. أبواب قواطع الصلاة ب‎ .77١ و ص‎ ١9 الوسائل #: 188. أبواب القنوت ب‎ )١( 

(1) المسألة الاولى من بحث القراءة ؟: 178. 
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الغير بآيهُ من القرآن يلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى» و هو مما لا يجوز بل لا يعقل كما قرّرنا فى محله. 

وجه اللزوم أن رد التحية متقوم بإيجاد اللفظ مخاطبا إلى المحيى مع قصد عنوان الردّء و حينشذ فكيف يجتمع مع ذلكك جعل اللفظ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 80عا من لاب /ا 


حاكيا عن كلام الغير مندكا فيه مع قطع النظر عن حيثية صدوره عنه؟!. 

نعم» قد يقال: أن المتكلم بسلام عليكم الوارد فى القرآن الكريم حكاية عن الملائكة المخاطبين لأهل الجنّهُ عند الدخول فيهاء إِنّما 
يقصد بلفظه حكاية الكلام المنزل مع قصده من الكلام المحكيّ الخطاب إلى المسلمء لا أنه يسلّم على المخاطب باللفظ الصادر منهء 
و نظير ذلكك كتابة السلام عليكم لشخص تريد أن ترسل المكتوب إليه» فإنٌ المكتوب إِنّما قصد به الحكاية عن السلام الملفوظ؛ و 
يقصد من السلام الملفوظ الخطاب إلى المخاطب المقصود. 

و لكن لا يخفى أنّ تنظير المقام بمسألة الكتابة محل نظر بل منعء فإنّهِ لو سلّم أن المكتوب إِنّما قصد به الحكاية عن السلام الملفوظء 
فهو إِنّما يكون ملفوظا للشخص الكاتب مندكا فى معناه الذى هو عبار عن السلام و رد التحيةء بخلاف المقام الذى يكون الكلام 
المحكىّ صادرا عن الغير قائما به بالقيام الصدورى. 

هذاء مضافا إلى أنه لا نسلم أن يكون المكتوب مقصودا به الحكاية عن الملفوظء فإنّ النقوش الكتابية و إن كانت بحذاء الألفاظء و 
الألفاظ موضوعة للمعانى بحيث لو أراد الإنسان أن يفهم معنى كلمة منقوشة يكون ذلك متوقّفا أوّلا على تطبيق تلك الكلمة 
المنقوشة على ملفوظهاء و ثانيا على العلم بمعنى ذلكك الملفوظه إلا أن تلكك النقوش إِنّما تجعل بدلا عن الألفاظ فى الدلالة على 
معانيهاء لا أنّها تقصد بها الألفاظ و تقصد من الألفاظ معانيها. 

و بالجملة: فالنقوش الكتابية إِنّما هى طريق آخر لإفهام الأغراض و إفادة 
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المقاصد فى عرض الألفاظ؛ و هذا الطريق أوسع من وجه. و أضيق من وجه آخر. 

أمّا الأوسعية فلأنٌ النقوش لا تنعدم بمجرّد وجودها كالألفاظ بل هى باقية: و أما الأضيقية فلاحتياجها إلى الآلات الكثيرة بخلاف 
اللفظ. و كيف كانء فقياس المقام على مسألة الكتابة قياس مع الفارق» و حينئذ فلا دليل على جواز رد التحية بقراءة آيةُ من القرآن. 
نعم يمكن أن يقال: إن قراءة آيه مناسبة لردٌ التحية بعد صدورها من المحتى ينتزع منها عنوان رد التحية» و إن لم يكن من قصده فعلا 
ذلكء نظرا إلى أن ذلك يشعر بكون المصلى قاصدا لردّهاء و إِنّما منعه عن ذلك وجود المانع و هو الاشتغال بالصلاة. 

و نظير هذا ما إذا قرأ المأموم آيهُ من القرآن لغرض إفهام الإمام و إعلامه بأنّه سهى كما إذا قرأ قوله تعالى و نَجْهَرْ ِصلابَك "١١‏ فيما 
إذااسهرقن اللا الى يدن الالشفات فنيناء أواقر أ قزل سال و فرقوا للد قافيى ولالافينا إذاستلس فى الركية الأول أو الفالسة هرق 
الرباعية للتقتهد سهواء أو قرا قوله جمالك و كفن عم كفي رمع اقيم ذا قرا الأنام القترت فى الرحمة الأول مدلة فإثلافى تمع هذه 
الموارد يتربّب الغرض على قراءة القرآن من دون أن يجعل الألفاظ القرآنية بحذاء المعنى الذى يريد. لوضوح أنّه لا يريد أن يخاطب 
الإمام و ينهاه عن الججهر بقوله: 

«وَ لا نَجِهَوْ بصلاتك»» بل يقرأ القرآن فيترتّب عليه إعلام الإمام للمناسبة بين الآيةُ التى قرأها و بين ما سهى عنه الإمام. 

هذاء ولا يخفى أن انتزاع عنوان الردٌ بمجرّد ذلكك مشكل. نعم يمكن أن يتحقق 


(0 الأسرات 11 

(0 التق 

() البقرة: #©. 

نهاية التقرير» ج ؟» ص: //ا" 

ذلكك بحيث لا ينافى الصلاة» بأن قصد بقوله: سلام عليكم» فى مقام رد الجواب الدعاء؛ و سأل من الله تعالى أن يسلمه و أمَا لو لم 
يكن المقصود منه الدعاء سواء أراد بذلكك مجود سلامة المخاطب أؤ أراد أن يسلمة الله و لكخ لا-غلى سبيل الدعاء و السؤال فته 
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تعالى» فهو محل إشكالء بل الظاهر أنه داخل فى الكلام المبطل. 

و منه يظهر أن الابتداء بالسلام فى أثناء الصلا و كذا تسميت العاطس يوجب بطلان الصلاة إِنَا أن يرجع إلى الدعاء و المسألهُ منه 
575 

هذاء و يمكن أن يقال: إن تحقق عنوان الدعاء الذى مرجعه إلى الطلب من اللّه تعالى؛ لا يجتمع مع توجيه الكلام إلى المخاطب و 
المخاطية معف فإنُ قولة: سلمكك اللهه أو غفر الله لكك و تظائرهماة يكوق الخطات فيه متورجها إلى المخاطب: و إن كان الاستاد فيه إلين 
الله تعالى» و الدعاء لا بدّ فيه أن يكون الطلب منه تعالى» و إن كان متعلّقا بالشخص الحاضرء كقوله: الهم اغفر لهذا. 

و بالجملة: فصدق عنوان الدعاء مع توجيه الكلام إلى المخاطب الحاضر مشكلء الله ِنَا أن يقال: إن الكلام الذى أخذ موضوعا 
للحكم بوجوب الإعادة إِنّما هو كلام الآدمتيين» كما يدل على ذلك النبوىٌ المتقدّم: (إِنْ هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام 
الناسء إِنّما هى التسبيح و التكبير و قراءة القرآن». فخروج الدعاء و الذكر و القرآن إِنْما هو على سبيل التخصّص لا التخصيص. 

و حينئذ فكما شكك فى صدق عنوان الدعاء مع توجيه الكلام إلى المخاطبء كذلكك يكون صدق كلام الآدمتيين عليه مشكوكا أيضاء 
فلا دليل على كون هذا القسم من الكلام مبطلاء فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل و هو يقتضى العدم: لكنّ الأحوط التركك. 
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فرع: الكلام عن إكراه 


لو أكره على الكلا-م فالمحكيّ عن الشيخ فى المبسوط. و العامة فى المنتهى؛ و الشهيد فى الذكرىء التردّد فى كون ذلكك مبطلا 
للصلاة. و لكنّ العلامةُ فى المنتهى بعد التردّد استقرب البطلان» كما أفتى بذلكك فى محكيّ التذكرة .)١١‏ 

ولم يظهر من القدماء التعّض لهذا الفرع عدا الشيخ فى المبسوط » الذى صنّف على خلاف ما هو المتداول بين الإمامية فى مقام 
التصنيف فى ذلكك الزمان» كما أنه لم يظهر من أحد من المتعرّضين له الفتوى بعدم البطلا-ن» و إن كان يمكن توجيهه كما فى 
المصباح بأنّ مقتضى حكومة حديث الرفع «1- المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه- على عمومات أدلّهُ التكاليف تخصيص أدَلَهُ 
قاطعيةً الكلام بما إذا لم يكن مكرها عليه. إلا أن يمنع دلالة الحديث على رفع جميع الآثار. و لكنّه خلاف التحقيق. 

فإلحاق المكره بالناسى أوفق بالقواعد إِلّا أن يقال كما فى المصباح أيضا: أن الذى يظهر من النصوص و الفتاوى- كما لعله المغروس 
فى أذهان المتشرّعة- أن التكلم عمدا كالحدث مناف لفعل الصلاة. فالإكراه عليه إكراه على إيجاد المنافى» و مرجعه لدى التحليل 
إلى الإكراه على إبطال الصلاةُ «©). 

و أثره حينئذ ليس إلا المؤاخذة و هى مرفوعة بحكم الحديث أو يقال: بأنّه يفهم من تعبير الشارع بكونه قاطعا أنّ للصلاة هيئةُ اتصالية 
يقطعها التكلم عمداء 


.1 :© تذكرة الفقهاء : 1179 الذكرى‎ 0١5 :١ نهايةٌ الأحكام‎ 2:09 :١ المنتهى‎ )١( 

(0) لم نعثر على هذا الفرع بخصوصه فى المبسوطء و لكن حكاه فى مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 508 عن الشيخ فى النهاية. 
(*) الخصال: 5١1‏ باب التسعة ح 4: سنن ابن ماجه :١‏ 209 ح 7١87‏ و .7١©0‏ 

(©) مصباح الفقيه كتاب الصلاةٌ: 6:9. 
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فرفع أثر الإكراه حينئذ غير مجد فى إحراز تلكك الهيئةُ الاتصالية التى اعتبرها شرطا فى الصلاة. إذ لا يثبت به لوازمه العقلية. 
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ثم إن بعض المحقّقين من المعاصرين بعد أن نفى البعد عن شمول حديث الرفع للمقام- بناء على أن المراد رفع جميع الآثار دون 
خصوص المؤاخذة- قال: و لكن فى بعض الأخبار الحكم ببطلان الصلاهُ إذا صدر الكلام عمداء و عدم البطلان إذا صدر ناسياء و 
يظهر من ذلكك ظهورا قويًا أن الكلام الصادر عن إكراه ليس قسما ثالثا حتى يلحق بكلام الناسى بواسطة حديث الرفع .)١١‏ انتهى. 

ولا يخفى أن شمول الحديث لا يبتنى على أن يكون الكلام الصادر عن إكراه قسما ثالثاء لأنّ الحديث يشمله و إن كان من مصاديق 
الكلام العمدى. نعم يمكن أن يقال: بأنْ المستفاد من الأدله الداله على عدم مبطلية الكلام إذا صدر سهوا هو انحصار ذلكك بالكلام 
السهوىء و لكن دون إثباته خرط القتاد. و كيف كانء فالأحوط إعادة الصلاهً لو تكلم فيها مكرها. 


رد السلام فى أثناء الصلاةٌ 


هل يجوز رد السلام فى أثناء الصلاه أم لاء بل يحرم؟ ذهب إلى الثانى جمهور العامّةُ؛ و حكى عن البصرى من التابعين القول بوجوب 
الرّد قولات و قد وقع الخلاءف بين الجمهور, حيث أنّهم بين من قال: بأنّه يردٌ بالإشارة برأسه كالشافعى فى القديمء أو بيديه كما فى 
موضع آخر منه؛ و بين من قال بأنه يردّ قولاء لكن بعد الفراغ من الصلاه كأبى ذر الغفارى و عطاء و الثورى. و قال الأخير: إن كان باقيا 
رد عليه و إن كان منصرفا اتبعه بالسلام» و بين من قال بأنّهِ يرد بقلبه كالنخعى» و بين 


كناب الصلةة الححقق الحاررف 1 1 
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من قال بأنّه لا يردٌ بشىء أصلا فيضيع سلامه .)١١‏ 

و أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم متّفقون ظاهرا على الجواز الذى يراد به الوجوب 7١‏ و التعبير به إِنّما هو فى قبال العامة القائلين 
بالتحريم كما عرفت و إِلَا فمن الواضح أَنّه بعد ملاحظة كون الردٌ واجبا فى غير حال الصلاة لا يبقى للجواز بالمعنى الأخصٌ فى حال 
الصلاهُ وجه. و كيف كان فمستندهم فى ذلكك هى الأخبار الواردة فى هذا الباب و هى سبعة: 

-١‏ خبر محمّرد بن مسلم قال: دخلت على أبى جعفر عليه السّ.لام و هو فى الصلاه فقلت السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: 
كيف أصبحت؟ فسكت,ء فلمًا انصرف قلت: أ يردٌ السلام و هو فى الصلاة؟ قال: «نعم مثل ما قيل له) 70. 

-١‏ رواية سماعة عن أبى عبد الله عليه الّلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه و هو فى الصلاة؟ قال: «يردٌّ: سلام عليكم, و لا يقول: و 
عليكم السلام؛ فإنّ رسول الله صِلى الله عليه و آله كان قائما يصلىء فمرٌ به عمار بن ياسر فسلم عليه عممار» فردٌ عليه النبى صلَى الله 
عليه و آله هكذا) «©). 

“- رواية منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا سلّم عليكك الرجل و أنت تصلىء قال: «تردّ عليه خفيَا كما قال) «8). 
*- رواية عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن السلام على المصلّى؟ فقال: «إذا سلّم عليكك رجل من المسلمين 
و أنت فى الصلاه فردٌ عليه فيما 


.١5١ مسألة‎ 784 :١ الخلاف‎ 49 :١ المدوّنة الكبرى‎ ٠١8-٠١ :© المجموع‎ )١( 

(؟) الانتصار: 1807» الخلاف :١‏ 38/8 مسألة 15١‏ المعتبر 7: 2787 تذكرة الفقهاء ": 78١‏ مسألة 51١‏ الحدائق 9: 
9 مداركك الاحكام ": #/ا5, مستند الشيعة !: لات كشف اللثام ع: 1817 جواهر الكلام .٠٠١ :1١‏ 

(7) التهذيب ؟: 79ح 21764 الوسائل !: 781. أبواب قواطع الصلاة ب ١18‏ ح .١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /8عا من نلاب/ا 


() الكافى : ع" ح ١‏ التهذيب 7: 78" ح 1718, الوسائل /: 7188. أبواب قواطع الصلاء ب 18 ح ؟. 

(5) التهذيب ؟: اح ع1 الفقيه 76١ :١‏ ح ٠١88‏ الوسائل 7: 188. أبواب قواطع الصلاة ب ١18‏ ح ". 
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ه- رواية محمد بن مسلم. أنّه سأل أبا جعفر عليه السّدىلام عن الرجل يسلم على القوم فى الصلاة؟ فقال: «إذا سلّم عليك مسلم و أنت 
فى الصلاهُ فسلّم عليه تقول: السلام عليكك؛ و أشر بإصبعكك» .07١‏ 

*- رواية على بن جعفر عليه الّ.لام عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون فى الصلاة فيسلّم عليه الرجل» هل يصاح له أن يرد؟ قال: 
«نعم» يقول: السلام عليكك. فيشير إليه بإصبعه) 037. 

- ما عن الشهيد فى الذكرى قال: و روى البزنطى عن الباقر عليه الّد.لام قال: «إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلّم عليهم, و إذا 
سلم عليك فاردد. فإِنّى أفعله و إن عمار بن ياسر مرّ على رسول الله صلَى الله عليه و آله و هو يصلىء فقال: السلام عليكك يا رسول 
الشو وضضية الله و بركاتهة فردٌ عليه السلام» 69 

هذه هى الروايات الوارد فى هذا الباب» و يقع الكلام فيها من جهات: 

الأولى: ظاهر أكثر الروايات المتقدّمة وجوب رد السلام؛ و مقتضى بعضها الجواز و لكنّ المراد به هو الجواز بالمعنى الأعم المنطبق 
على الوجوب. نعم هنا رواية ظاهره فى الحرمة؛ و هى رواية مصدّق بن صدقة عن جعفر بن محمّد, عن أبيه عليهما السّ.لام قال: «لا 
تسلموا على اليهود و لا النصارى- إلى أن قال:- و لا على المصلّىء و ذلك لأنَّ المصلى لا يستطيع أن يرد السلام.» «0). و لكنّها 
محمولة على التقية 


.8 ح‎ ١18 التهذيب 5: الاح ه176 الوسائل ': 78. أبواب قواطع الصلاة ب‎ ٠١88 ح‎ ”6٠ :١ الفقيه‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ ٠©؟‏ ح 2٠١9#‏ السرائر : *20) الوسائل ': 784. أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١18‏ ح ه. 

() قرب الإسناد: //17 ح ٠١١‏ الوسائل “: 788. أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١18‏ ح 7. 

(©) الذكرى ع: 35, الوسائل 7: .77١‏ أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١7‏ ح ". 

(0) الخصال: 585 ح “اث الوسائل “: .77١‏ أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١77‏ ح .١‏ 
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لموافقتها لفتاوى العامّةُ. 

الثانية: مقتضى روايتى منصور و عدار المتقدّمتين وجوب الردٌ خفيّاء بناء على أن لا يكون المراد بقوله عليه الّ.لام فى رواية عمّار: 
«فردٌ عليه فيما بينكك و بين نفسكك.. هو الردٌ بالقلب كما يشهد له قوله: «و لا ترفع صوتكك». فإنْ الظاهر أن المراد هو القول خفّاء و 
لعل الوجه فيه هو أن العامة حيث كانت فتاواهم متطابقة على التحريمء فلذا أمر الشيعة بالإخفاء لثلًا يظهر أمرهم و يتبتين مخالفتهم. 
الثالثة: قد ورد فى إحدى روايتى محمّد بن مسلم و رواية علي بن جعفر عليه السّدلام الأمر بالإشارة بالإصبعء و لكنّ الظاهر عدم كونه 
أمرا وجوبتاء لعدم توقف الردّ عليه و بعد كونه واجبا نفسباء و لعل الوجه فيه هو إعلام المسلّم بذلكك لعدم إمكان التوبجه و الإقبال فى 
حال الصلاة» و يحتمل أن يحمل على التقية» لما عرفت من أن الشافعى أوجب الإشارة باليد فى موضع من القديم. 

الرابعة: مقتضى روايهُ منصور و إحدى روايتى محمّد بن مسلم وجوب رد السلام بمثل ما قيل له و كما قال» و هل المراد بالمماثلة 
الروايتين» أو أن المراد بها الممائلة فى خصوص التقديم و التأخير؟. كما ربما يدل على ذلكك رواية سماعة الناهية عن الردٌ بمثل 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحهةً 89/عا من لاب /٠ا‏ 


«عليكم السلام»» لأنّ المتعارف بينهم فى مقام السلام هو تقديم السلام, و اعتبار المماثلة يقتضى تقديمه فى مقام الجواب أيضا. 

و حينئذ» فالتعرّض لذلك انما هو للتنبيه على أن كيفية الجواب فى أثناء الصلاة تغاير الكيفية المتعارفة بينهم فى مقام الجواب فى 
غيرها من تقديم الظرفء و الظاهر هو الوجه الثانى. 

فما ورد فى إحدى روايتى محمّد بن مسلم و رواية على بن جعفر المتقدّمتين من 
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أنه يجب أن يقال: السلام عليكك. إِنّْما يكون ذكره من باب كونه أحد الأفراد و المقصود منه وجوب تقديم السلام على الظرف فقطء 
لا هو مع التعريف و الإفراد كما لا يخفى. ثم إِنّه يحتمل أن يكون المراد بالمثل هو المماثلة فى كونه قولاء فالمراد هو بيان وجوب 
الردٌ قولا كما فى غير حال الصلاة» قبالا للعامّهُ القائلين بحرمته كذلكك,. و لكن هذا الاحتمال بعيد. 

هذا كله فيما يتعلق بوجوب رد السلام فى الصلاة. و أما الردّ من حيث هو فهو واجب شرعاء و يدل عليه قوله تعالى و إذ[|ا حُيَِتُمْ بتَحيَُ 
كفي اخ 115 11 ارايو لعي عارة عن رم حاف من التراهن: مسيسيل الدن لحرت فون ملاتاة ستو للقي وقد كان 
متداولا فى زمان الجاهليَةُ أيضاء و كان علامة لعدم كون المحيى قاصدا للسوء بالنسبة إلى المحيى. 

و كيف كانء فهل هو عبارة عن مطلق الألفاظ المستعمله فى ذلك الموردء أو أنه يختصّ بخصوص صيغهُ السلام؟ حكى عن الطبرسى 
فى مجمع البيان أنه قال: 

التحية: السلام؛ يقال: حيَا تحت إذا سلّم «؟)» و لكن المحكيّ عن بعض أهل اللغة أنه اسم لمطلق الألفاظ التى تستعمل فى ذلكك 
المورد. سلاما كان أو غيره مما هو بمنزلته «”0. و يؤّرده ماعن الصدوق فى الخصال عن أبى جعفرء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين 
عليهم التّدلام قال: «إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا: يرحمكم الله و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم. قال الله تعالى وَ إذ لا حُيْتُمْ 
نحي قحيو بخن متا أو ردُولنا 5:. ْ 


88 النساء:‎ )١( 

(1) مجمع البيان *: 88. 

(9) مجمع البحرين 0 ماده ح ىى. 

() الخصال: 27, الوسائل ؟١:‏ 88. أبواب أحكام العشرة ب 8ه ح ". 
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هذاء و لكنّ الحكم بوجوب رد مطلق التحية استنادا الى الآية الشريفة فى غاية الإشكال» خصوصا بعد وضوح أن السيرة المستمرّةُ بين 
المسلمين إِنّما كانت على رد خصوص السلام, و لا يلتزمون برد سائر التحيات؛ و أمّا الاستدلال فى الرواية بالآية الشريفة فليس لأجل 
كون الدعاء بمثل يغفر الله لكم و يرحمكم من مصاديق التحية» بل كان ذكرها من باب الاستئناس للمناسبة بين الموردين. 

ثم إِنّه لو فرض عموم التحية و عدم اختصاصها بخصوص صيغ السلام لوجب حمل الأمر فى الآيهُ الشريفة على الاستحباب بالنسبة إلى 
غير تلكك الصيغ, و لا يلزم من ذلكك استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. لأنّ صيغةٌ الأمر موضوعة لمجرّد إنشاء الطلب. 

غاية الأمر أنّه مع عدم قيام قرينة على الإذن فى التركء لا يكون المأمور معذورا فى المخالفة عند العقلاء» و كان مستحمًا للذمّ و 
العقاب كما حمّقناه فى الأصول. 

فالأقوى وجوب رد خصوص صيغ السلام؛ كما أنه لا خلاف فيه ظاهرا بين المسلمين؛ و قد عرفت فتاوى العامّةُ فى باب الردّ فى أثناء 
الصلاة؛ فإنّهِ يستفاد من مجموعها مفروغية وجوب الردٌ بالقول فى غير حال الصلاة» بل يستفاد من بعضها أن الردّ يكون حا للمسلّم 
على المسلّم عليه فتدبّر. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠و9عا‏ من نلاب/ا 


هذاء و أما ما يدل من الروايات على وجوب رد السلام فهى رواية مصدّق بن صدقة المتقدّمة: عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عليهما 
التد.لام» و رواية السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام :01١‏ الدالتان على ان السلام من المسلم تطوّع و الردٌ فريضة» و قد روى هذا 
المضمون من طريق العامّةُ عن بعض التابعين »27١‏ و لكنٌ الطبرى فى تفسيره 


." الوسائل ؟١: 88. أيواب أحكام العشرةً ب “الاح‎ »١ الكافى ؟: 66 باب التسليم ح‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن 0: 00# صحيح مسلم 17: ١107‏ ب 7و 118ب "؛ صحيح البخارى : 18# ب .7-١‏ 
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الكير استغدل للو حوبت بالآية الشرفة مو وو غم أن الزير أله قال سيعت خابرا بقول: نا وأبعه إلا مومه قوله تعالى و إذلاا حُيِتَمْ 


.)١١ بتَحيَةُ.)‎ 


ثم لا يخفى أَنّه لو قطع النظر عا يدل على وجوب رد السلام من حيث هوء فلا يمكن أن يستفاد ذلكك من الروايات الواردة فى الردّ 
فى أثناء الصلاة لأنّ كثيرا منها لا يدلّ إلا على مجرّد الجواز و الصلاحيَةُ التى مرجعها إلى عدم كون الاشتغال بالصلاة مانعا عن الردّء 
وما يدل بظاهره على الوجوب كروايتى سماعة و منصور و غيرهما لا يستفاد منها الوجوب بعد كونها بصدد الردّ على العامة القائلين 
بالحرمة فى الصلاة. لأنّ الأمر فى مقام توهّم الحظر لا يدل على الوجوب. 

و بالجملة: بعد كون المرتكز فى أذهان المسلمين فى ذلك الزمان هى الحرمة» لاشتهار الفتوى بها من المتصدّين للافتاء» لا يبقى 
للأمر ظهور فى الوجوب .ولا يستفاد منه إلا مجوّد الجواز فى مقابل الحرمة كما لا يخفى. 

ثم إن القدر المتيقّن من موارد وجوب رد السلام ما إذا كان المسلّم رجلا بالغا عاقلا مسلما قاصدا لمعنى السلام؛ مع كونه بإحدى 
الصيغ الأربع التى هى عبار عن: «سلام عليككث؛»؛ و «السلام عليكك؛؛ و «سلام عليكم)» و «السلام عليكم)»»؛ و الظاهر عدم اعتبار قصد 
القرب فى السلام فى وجوب رده لعدم الدليل عليه» مضافا إلى أن الحكمة فى الحكم بوجوب الردّء و الفرق بينه و بين السلام, لأنّه لا 
يكون إِلَا مستحباء و هى كون السكوت فى مقام الردٌ و الامتناع عنه موجبا للعداوة و البغضاءء مع أن مقصود الشارع هو حصول الألفة و 
الانس» و الحكمة تقتضى تعميم الحكم بالوجوب لما إذا لم يكن السلام مقرونا بقصد القربة كما لا يخفى. 


.188 :© جامع البيان‎ )١( 
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هذاء ولو لم يكن المسلّم قاصدا لمعنى السلام لأجل أنه لا-يعرف معناه مثلا حتى يقصده كأكثر الأعاجم؛ فهل يجب رده أم لا؟ 
الظاهر نعم؛ لحصول عنوان التحية بذلككء و كفاية كونه قاصدا لها إجمالا و إن لم يعرف معناه بالخصوص. 

ولولم يكن السلام بإحدى الصيغ الأربع المتعارفة» كما إذا قدّم الظرف على السلام على خلا-ف ما هو المتعارف بينهم فى مقام 
الأجذاء ضمة الأساء فيه وجوه أربعة: 

أحدها: القول بأنّه لا يجب رده أصلاء و صرّح المحمّق فى المعتبر بتحريم إجابته فى حال الصلاة» بل يظهر منه تحريم الإجاب فى غير 
سلام عليكم من الصبغ الأربع أيضاء حيث أَنّهِ قال: إذا قال: سلام عليكم رد مثل قوله سلام عليكم, و لا يقول: 

و عليكم السلام. 

مصدر ور ل امار ري اس تدرا رار 
رد السلام لم أمنع منه» لما ثبت من جواز الدعاء لنفسه و لغيره فى أحوال الصلاة بالمباح .)١١‏ انتهى. 

ثانيها: القول بوجوب رذه مماثلا فى حال الصلا» ذهب إليه صاحب الجواهر و المصباح .)7١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91عا من نلاب/ا 


ثالثها: ما حكى عن المسالكك من أنه يردٌ بالسلام المعهود «7. 
رابعها: التخيبر بين الردٌ بالمثل و بين الردٌ بغيره. و لا يخفى أن منشأ هذه الوجوه الأربعة ملاحظة أمرين: 
أحدهما: إِنّ التحيةٌ بغير السلام؛ إمَا خارجة عن الآيهُ الشريفة موضوعاء بناء 


.8888 187 المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 21١ :١١‏ مصباح الفقيه كتاب الصلاة: .67١‏ 

.3775 1:١ المسالكك‎ )"( 
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على ما ذكره الطبرسىء أو حكما بناء على ما ذكره بعض أهل اللَعْهُ من عموم التحية لغير السلام» فهل السلام بغير إحدى الصيغ الأربع 
المتقدّمة أيضا يكون كذللكك أم لا؟ 

ثانيهما: إن المماثلة فى التقديم و التأخير المعتبرة فى الردٌ فى حال الصلاة هل تكون معتبرة مطلقاء أو تكون معتبرة فى خصوص ما لو 
كان السلام بإحدى الصيغ الأربع؟ ولا ينافى الاحتمال الأوّل النهى عن عليكم السلام فى مونّقَهُ سماعة المتقدّمة؛ لأنّ موردها ما إذا 
كان السلام بإحداهاء كما هو المتعارف فى السلام الابتدائى فى تحية الأحياء. 

و بعبارة أخرى هل المماثلة المذكورة فى الروايتين معتبرةً بعنوانهاء سواء كان السلام بإحدى الصيغ المتعارفة أو بغيرهاء أو أَنّها كناية 
عن تقديم السلام على الظرف كما هو المتعارف فى السلام و هو الوجه فى التعبير عنه بها؟ 

إذا عرفت ذلك فنقول: الوجه الأوّل يبتنى على عدم شمول الآيهُ الشريفة لهذا السلام, ما لاختصاص التحية المذكورة فى الآيهُ بغيره 
من الصيغ الأربع المتعارفة و إِمَا لانصرافها عنه» كما أن غيره من الوجوه الثلاثة يبتنى على شمول الآيةُ له أيضاء و الاختلاف بينها إِنّما 
هو فى الأمر الثانى. 

فمنشأ ما عليه الجواهر و المصباح هو أن المماثلة المعتبرة فى الردٌ فى حال الصلاةً معتبرة بعنوانهاء فلا بد من مراعاتها نظرا إلى ما يدل 
على اعتبارهاء كما أن ما حكى عن المسالكك من لزوم تقديم السلام على الظرف مبنيٌ على أن لا يكون عنوان الممائلة معتبراء بل 
كانت هى كناية عن تقديم السلام على الظرف. 

و حيث أن مورد الأدلة الدالة على اعتبار المماثلة هو السلام على النحو المتعارف, فلذا كنى عن ذلكك بعنوان المماثلة و إِلّا فالواجب 
مطلقا هو تقديم السلام على الظرفء سواء كان بإحدى الصيغ الأربع المتعارفة أو بغيرهاء و أمَا الاحتمال 
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الأسخير فيبتنى على خروج المورد المفروض عن الأدلة الدالة على اعتبار الممائلة» أن موردها خصوص ما إذا كان السلام بالنحو 
المتعارف» فليس هنا ما يدل على اعتبارها فى المقام. 

ثم إن الظاهر فى الأ-مر الثانى هو كون عنوان المماثلة مأخوذا بنحو الكناية عن تقديم السلام على الظرفء فالوجه الثانى من الوجوه 
الأربعة بعيد جدًا. نعم يبقى الكلام فى شمول الآيُ الشريفة لهذا النحو من السلام؛ و الظاهر إطلاقها لصدق عنوان التحيةُ عليه. 


نهاية التقرير» ج 25 ص: اين 
القاطع الثامن: الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة 


اشارة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طوعا من لاب /ا 


قد ادّعى العامة فى المنتهى اتّفاق أهل العلم كاقة على بطلان الصلاه به 01١‏ و هذا يدل على كونه موردا لاتفاق المسلمين, لأنّ التعبير 
بهذا إِنْما هو فى مثل تلكك الموارد. 

و المشهور بين الإمامية التقييد بما إذا فعل ذلكك عمدا 7١‏ و يمكن أن يستكشف من قيام الشهرة المحقّقَهُ على قاطعية هذا العنوان 
ثبوت نصّ معتبر دال على ذلكك؛ و حينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى العرف فى تشخيص موضوع الكثرة المأخوذ فى النصّ. 

هذاء و لكن يستفاد من كلمات كثير من المتأخرين أن المستند فى ذلكك ليس ثبوت نص دال بمنطوقه على قاطعيةٌ هذا العنوان» بل 
المناط فى البطلان هو محو 


() المعو اا 

() المعتبر ؟: 10 نهايةُ الأحكام 85١ :١‏ تذكرة الفقهاء 7: 184 مسألة 008 جامع المقاصد ؟: 08٠‏ مجمع الفائدة و البرهان *: 4ع 
كشف اللثام ع: 177 مستند الشيعة : ؟©, جواهر الكلام :١١‏ 00. 
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صورة الصلاه. كما صرّح بذلكك فى المدارك؛ حيث قال: و لم أقف على روايةٌ تدلٌ بمنطوقها على بطلان الصلاةً بالفعل الكثير» لكن 
ينبغى أن يراد به ما ينمحى به صورة الصلاه بالكل كما هو ظاهر المصنّف فى المعتبر» اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق» 
و أن لا يفرق فى بطلان الصلاه بين العمد و السهو .)١١‏ انتهى. 

و لكن لا يخفى أنّه بناء عليه لا يكون وجه للتعبير عن الفعل الماحى لصورة الصلاة بالفعل الكثير» كما أنّه لا يكون وجه للتفصيل بين 
صورتى السهو و العمد كما هو المشهور. 

ثم إن هنا وجها آخر استدل به فى المصباحء و هو معهودية التنافى لدى المتشرّعة من الصدر الأوّل بين الصلاة و سائر الأعمال 
الخاريخبة يحيك روخ القر يميق الفكلاة وسائر العاداكه و أله لبس فى العبلاة غيل خار عد يقلاق شيرها من الغاذاكو و يدل 
على مغروسيّةٌ هذا المعنى فى أذهان المتشرّعة كثرة السؤال فى الإخبار عن الأفعال الجزئية التى مشت الحاجة إلى فعلها فى أثناء 
الصلاة» كقتل القملء و البق» و البرغوث؛ و نفخ موضع السجود, و تسوية الحصىء و غير ذلكك .)7١‏ 

والاستدلال بهذه الأخبار ليس من جهة الحكم بالجواز المذكور فيها فإنّ المناط فى هذا الحكم الجامع بين موارد السؤال هو القلّ 
فتدلٌ بالمفهوم على كون الفعل الكثير مبطلا فى اي الإشكالء بل مبنى الاستدلال بها على كون السؤال فيها مشعرا بمغروسية التنافى 
بين الصلاة و بين الأعمال الخارجية فى أذهان المتشرّعة» و لذا صاروا بصدد السؤال عن حكم مثل الأفعال المذكورة فيها. 

يدل غلن الافن بين الضلاة وبين الأعمال الخارحية» يعضن ما وززد فى التكثير 


)١(‏ مداركك الأحكام جوع 

(؟) مصباح الفقيه كتاب الصلاةٌ: .8١١‏ 
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ممما يدل على أن التكفير عمل و ليس فى الصلاة عمل .١١‏ فَإِنّ الظاهر أن المراد بالعمل هو العمل الخارجى الذى لا يكون من سنخ 
أفعال الصلاة» و حينئذ فيدلٌ على بطلانها بفعل شىء خارج عن حقيقتها و لو كان قليلاء فلا بدّ من ورود دليل مخصّص حنّى يدلّ على 
الحواز تفن عفن المراود. 

ثم لا يخفى أن استكشاف النصّ فى المسألة من الفتاوى مشكلء لأنّه لم يكن لها تعرّض فى أكثر الكتب المعدّهُ لنقل الفتاوى المأثورة 
عن العترة الطاهرة عليهم السلا بعين الألفاظ الصادرة عنهم. نعم ذكر فى المراسم فى عداد ما يوجب التعمّد إليه بطلان الصلاة: و كل 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3حات. الاللالالا صفحة ناوعا من لاب /٠ا‏ 


فعل كثير أباحت الشريعة قليله فى الصلاة» أو كل فعل لم تبح الشريعة قليله و لا كثيره ."7١‏ 

و قال فى الوسيلة فى بيان القواطع: أَنّها تسعة أشياء: العمل الكثير مما ليس من أفعال الصلاة «”. و قال الشيخ فى المبسوط الذى هو 
كتاب تفريعي له: و لا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاءً «". و الظاهر أن هذا استنباط من تجويز الأفعال الجزئية فى الشريعة لا 
أن يكون بهذا العنوان مما قام عليه نصّ. و يؤرّده أنه فى كتاب النهاية- الموضوع لنقل الفتاوى المأثورة- اقتصر على ذكر موارد 
الجواز «2). 

و كيف كانء فدعوى الإجماع على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه كما عن العلامة و جماعة من المتأخَرين مما لا وجه لها بعد عدم وجود 
نص فى المسألة::و لاما يمكن أن ستكفف من فالأولى كما عرفت التمشكك لذلك بأنّ المغروس فى أذهان المشرّعة أنه يعتبر فى 
الصلاهٌ التوبجه إلى الخالق المعبود بحيث ينافيه الاشتغال 


)١(‏ قرب الاسناد: ١177‏ ح 48/؛ الوسائل /: 88؟. أبواب قواطع الصلاة ب ١18‏ ح ع. 

() المراسم: /1/. 

(") الوسيلة: /41. 

.117:١ المبسوط‎ )©( 

(0) النهايةٌ: "97. 
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بالأعمال الخارجية التى لا تكون من سنخ أجزاء الصلاة. نعم لا بأس بالاشتغال بالأفعال الجزئية غير المنافية للتوجه فتدبّر. 


قاطعيّة الأكل و الشرب 


لا يخفى أنه ليس هنا أيضا ما يدل من النصوص على ذلككء نعم ربّما يستدل له بالرواية الواردة فى جواز شرب الماء فى صلاة الوتر 
لمن أصابه عطشء و هو يريد الصوم فى صبيحة تلكك الليلة» بشرط أن لا يكون موجبا للاستدبار 001١‏ نظرا إلى أن المستفاد منها أن 
هذا الما يكرق عل سيل الانشتان فيدل عل قاطية القرى فن غير هذا المؤردة و لكنه كما ترى: 

فالأولى الاستدلال له أيضا بما عرفت فى الفعل الكثير من مغروسيه التنافى بين حقيقة الصلاه التى هى التويجه؛ و بين الاشتغال بغيرها 
من الأفعال الخارجية» و لكن هذا الاستدلال يقتضى بطلان الصلاهٌ بهما إذا كانا منافيين للتويجه. فلا بأس بما لا يكون منهما منافيا له 
كأكل شىء صغير و بلع ما بقى بين الأسنان» و إن كان هذا يوجب البطلان فى باب الصوم. 

ثم إن قاطعية الأكل و الشرب إِنّما تكون مذكورة فى كتب المحقّق و العلامة و من بعدهما من الفقهاء المتأخَرين «؟)» و ليس فى 
كلمات القدماء منهم- خصوصا فى كتبهم المعدَّهُ لنقل الفتاوى المأثورة- تعرّض لها أصلا. 


)١(‏ التهذيب ؟: 79ح 185 الفقيه :١‏ 8ح 1678, الوسائل /: 1/4؟. أبواب قواطع الصلاء ب 7 ح ١‏ ؟. 

(؟) المعتبر 7: 2504 قواعد الأحكام 28١ :١‏ نهايةُ الاحكام :١‏ 2057 الدروس :١‏ 0188 مسالكك الأفهام :١‏ 518, كفاية الأحكام: 5" 
رياض المسائل ": 818) مجمع الفائدة و البرهان ": /الا؛ جامع المقاصد 7: 88١‏ مداركك الأحكام ": /ا8, كشف اللثام 5: 11/8 
مستند الشيعة !: 9؛ جواهر الكلام :١١‏ /ا/ا الحدائق 4: 0ه. 
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نعم» ذكر الشيخ فى كتاب المبسوط فى عداد القواطع: إن الأكل و الشرب يفسدان الصلاة» و روى جواز شرب الماء فى الصلاة النافل 
و مالا يمكن التحرّز منه مثل ما يخرج من بين الأسنانء فإنّه لا يفسد الصلاة ازدراده .)١١‏ 

وقال فى الخلاف: روى أن شرب الماء فى النافلة لا بأس بهء فَأمَا الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها و لا أن يشرب. و بهذا التفصيل قال 
سعيد بن جبير» و طاوس. و قال الشافعى: لا يجوز ذلكك لا فى نافلة و لا فى فريضة .)3١‏ 

دليلنا: إن الأصل الإباحة» فمن منع فعليه الدليل» و إِنْما منعنا فى الفريضة بدلالة الإجماع. و أيضا روى سعيد الأعرج قال: قلت لأبى عبد 
الله عليه التّ.لام: إِنَى أبيت و أريد الصوم فأكون فى الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشربء و أكره أن أصبح و أنا عطشان. و 
أمامى قله ببنى و بينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: «تسعى إليها و تشرب منها حاجتكك و تعود فى الدعاء) 49 80 و لا يخفى أن الرواية 
الواردة فى جواز شرب الماء إِنّما وردت فى خصوص صلاة الوتر مع الخصوصيّات المذكورة فيهاء فقوله: روى أن شرب الماء.» مبنى 
على إلغاء الخصوصيات و إسراء الحكم إلى مطلق النافلة. و يحتمل أن يكون مراده الجواز فى النافلة فى الجمله فى مقابل الفريضة التى 
لا يجوز فيها الشرب أصلا. 

و كيف كانء فدعوى الإجماع فى الخلاف على بطلان الفريضة بذلكك مبتنية على ملاحظة فتاوى الفقهاء من المسلمين المتعرّضين 
لهاء حيث إِنّها متطابقة على المنع فى الفريضة كما عرفت من كلامه؛ فلا يكون كاشفا عن وجود نصّ دال على 


(0) المسوط 118741. 

(؟) المجموع ؟: 40. 

(*) الوسائل 7: 778. أبواب قواطع الصلاء ب 37 ح .١‏ 

(ع) الخلاف 8١5 :١‏ مسألةُ 109. 
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كون ذلك مبطلا فى الفريضة. 

ثم إن تعبير السائل فى الرواية بقوله: «فأكره أن أقطع الدعاء و أشربء. ربّما يشعر بعدم كون الشرب فى نظره منافيا للتوجه المعتبر فى 
الصلاة» بل حيث يكون موجبا لقطع الدعاء الذى كان مشتغلا به فلذلكك كرهه. و كيف كان فدعوى الإجماع فى المسألة و 
الاستدلال به مدا لا-وجه له خصوصا بعد ثبوت الاختلافات الكثيرة فى فروعهاء و فى كيفية الاستدلال لهاء فإِنَ جملة من أفاضل 
المتأرين كالعلامة و الشهيدين :41 يرون الابطال دائرا مدار صدق عتوان الفعل الكثيرء فلا تبطل الصلاة بمستمى الأكل و الشرب. 
نعم» جعل العلّامة كما حكى عنه مطلق الأكل و الشرب بانضمامها إلى مقدّماتهما من الفعل الكثير «7)» و بعض آخر منهم استدلٌ 
لذلك بكونهما ماحيين لصور الصلاة» و لا يبعد الالتزام بذلكك فى مطلق الأكل و الشربء. حتى فى مثل ما لو تركك فى فيه شيئا 
يذوب كالسكر فذاب فابتلعه» لأنّ هذا العمل لو اطلع عليه المتشرّعةُ لحكم بمنافاته مع هيئةُ الصلا و صورتها. 

نعمء يبقى الكلا-م فى أنّه لو كان كلّ من الأكل و الشرب ماحيا لصورتها فكيف يمكن تجويز شىء منهما و لو فى خصوص النافلة» 
كما فى الروايةٌ المتقدّمة؟ 

هذاء و يمكن استفادة الحكم من بعض الروايات الواردهُ فى صلاةً الوتر كرواية على بن أبى حمزةٌ و غيره» عن بعض مشيخته قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه السّلام: أ فصل فى الوتر؟ قال: «نعم»» قلت: فانّى ربّما عطشت فأشرب الماء؟ قال: «نعم» و انكح) «". 

و المراد من قوله: أفضل هو الفصل بين الركعة الأخيرة و الركعتين الأوليين بالسلام؛ 


.558 :١ الذكرى: 8 المسالكك‎ 01١7 :١ المنتهى‎ )١( 
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(؟) تذكرة الفقهاء *: 797 مسألةُ 578 

() التهذيب 7: 178 ح 97©, الوسائل *: 80. أبواب أعداد الفرائض ب ١8‏ ح .١١‏ 
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و حينئذ فيستفاد أن جواز الشرب بعد الركعتين الأوليين إِنّما هو لتحقق الفصل بالتسليم؛ فيدل على أَنّهِ لو لا الفصل لكان عدم جواز 
الشرب مسلّما مفروغا عنه» و ليس المراد هو الشرب فى أثناء صلاةً الوترء يعنى فى أثناء الأوليين أو الأخيرة بقرينة قوله: «و أنكح). 
وبالجملة: فالرواية قدل على مفووقية متافاة القرف: الصلاة ور هفلها ما وواة الصدوق بإسناده عن أبى ولّاد حفص بن سالم الحناط أنه 
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّدلام يقول: «لا بأس بأن يصلَّى الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضى حاجته؛ ثم يرجع فيصلّى 
ركعة ولا بأس أن يصلّى الرجل ركعتين من الوتر ثمّ يشرب الماءء و يتكلم؛ و ينكح. و يقضى ما شاء من حاجته» و يحدث وضوء ثمّ 
يصلَى الركعة قبل أن يصلَى الغدا» .١١‏ و الظاهر أن قوله: لا بأس أن يصلَى الرجل ركعتين من الوتر.» من كلام الصدوقء لا جزء 
للرواية كما زعمه صاحب الوسائلء و يؤيّده أنه حكاها فى محكيّ الوافى بدون هذا الذيل .)3١‏ 

و منشأ زعم الخلاف أن الصدوق كان بناؤه فى كتاب الفقيه على ذكر فتواه بعد نقل الرواية بلا فصل بينهماء فصار ذلكك فى بعض 
الموارد موجبا لتوهّهم كون فتواه أيضا جزء للرواية» و الظاهر أن مستند فتواه هذا هى رواية على بن حمزة المتقدّمة. 

أضف إلى جميع ما ذكرناء كون الأكل و الشرب فى أثناء الصلاة يعد من المنكرات عند المتشرّعة» بحيث يرون التنافى بينهماء و عدم 
إمكان اجتماعهما كما لا يخفى, فالأكل و الشرب فى الجملةٌ مما لا خفاء ظاهرا فى قاطعيّتهما للصلاة. 

و هنا عناوين خمسةٌ مذكورة فى كلماتهم, و قد وقع الاختلاف بينهم فى حكم بعضها: 


.6 ح‎ ١8 الوسائل *: 5. أبواب أعداد الفرائض ب‎ ٠57١ 17ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الوافى /: ©*4. 
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أحدها: بلع ما بقى بين الأسنان من بقايا الغذاء» فعن المنتهى و جامع المقاصد أنه لا تفسد الصلاة بذلك قولا واحدا 401١‏ و به صرّح 
فى كثير من الكتب الفقهيِةُ «؟0» و حكى عن بعض الأساطين 8*0 التأمّل فى ذلككء و لكنٌ الظاهر أنّه لا بأس به لعدم المنافاة بينه و بين 
الصلاة فى نظر المتشرّعة» و عدم الدليل على كون المراد بالأكل القاطع للصلاة هو الأكل المفسد للصوم. 

ثانيها: ابتلاع النخامة النازلة من الرأس. فالمحكيّ عن نهاية الأحكام أنّه غير مبطل 50"» و عن كشف اللثام استظهار أنّه لا يسممى أكلا 
«0» و عن التذكرة: لو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة و لم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا 05 و الأقوى هو عدم البطلان و 
وجهه واضح. 

ثالثها: ما لو كان فى فمه لقمهُ فمضغها أو ابتلعها فى الصلاة» قد استظهر من المنتهى دعوى الإجماع على عدم البطلان بذلكك 7 و 
فى المحكئ عن الذكرى: أنّه لو كثر ذلكك عاد أبطل «8» و الظاهر هو البطلان لصدق الأكل و منافاته للصلاةٌ بنظر المتشرّعةٌ كما لا 
رابعها: مضغ العلك. ففى محكيّ نهاية الإحكام :4 أنّه كالأكل؛ و المحكىّ عن 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 
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."87 :5 جامع المقاصد‎ 217 :١ المنتهى‎ )١( 

(1) المعتبر 7: 2589 نهايةٌ الاحكام :١‏ 2057 رياض المسائل : 2819 مجمع الفائدة و البرهان *: 8/. 

(*) هو أستاذ صاحب مفتاح الكرامة على ما حكاه عنه فيه: *- "". 

(©) نهاية الاحكام :١‏ 077. 

(0) كشف اللثام ©: .18١‏ 

(©) تذكرة الفقهاء ": 59 

"17 :١ المنتهى‎ )0( 

(6) الذكرى ©: 8 

(9) نهاية الاحكام :١‏ 077. 
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التنقيح أنّه لو وضع علكا فى فمه متفتّتا فابتلعه مع الريق أبطل اتفاقاء لأنّه فعل كثير .0١١‏ 

خامسها: ما لو وضع فى فمه شيئا يذاب كالسكر فذاب و ابتلعه» ففى محكي المنتهى أنه لم تفسد صلاته عندنا و عند الجمهور تفسد 
» و حكى عدم الإفساد من كثير من الكتب الفقهةٍة» و لكن نقل فى محكيّ التنقيح عن فخر المحققين أنه خالف فى ذلكك "٠‏ و 
وافقه بعض المتأخَرين 0" و هو الظاهر لثبوت المنافاة و عدم الفرق بينه و بين أكل مثل اللقمهُ فى نظر المتشرّعة كما لا يخفى. 


أقسام القواطع عمدا و سهوا 


ذكر الشيخ قدّس سرّه فى كتاب المبسوط: أنّ القواطع على قسمين: قسم يقطع الصلاه عمدا و سهواء و هو كل ما ينقض الطهارة و 
يفسدهاء و قسم يقطعها عمدا و هو سائر القواطع 02١‏ و تبعه الحلى فى السرائر و جمع من المتأخرين عنه «2» و حينئذ فيقع الكلام فى 
مستند التفصيل فى سائر القواطع. 

فاعلم أن ما وقع فى دليله التفصيل بين صورتى العمد و السهو هو الكلام, فإنّ دليل قاطعيته صريح فى أنّه لو وقع عمدا يوجب بطلان 
الصلاة» و لو وقع سهوا 


)١(‏ التنقيح الرائع :١‏ 517؟. 

"١17 :١ (؟) المنتهى‎ 

(") التنقيح الرائع :١‏ 2117 و فيه: ١و‏ يبطل عند السعيد) و السعيد لقب لفخر المحققين. 

(©) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 61 818. 

.1١١7:١ المبسوط‎ )0( 

(2) السرائر :١‏ 2398 المعتبر 7؟: ,18٠‏ الجامع للشرائع: لل الوسيلة: 48» جواهر الكلام :١١‏ 5 كشف اللثام ©: 
102 مستند الشيعةٌ /: 4. 
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يوجب سجدتى السهو. و أمّرا غيره من القواطع فمقتضى إطلاءق أدلتها عدم الفرق بين الصورتين. نعم قد عرفت فى باب التكفير و 
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التأمين أن العمده فى وجه كونهما مبطلين هو التشريع الذى مرجعه إلى الاتيان بهما بما أنّهما يوجبان حصول الكمال للصلاة الكاملة 
بما أنّها كاملة. و من الواضح اختصاص هذا الوجه بصورة العمد» ضرورة عدم تحقق التشريع فى صورة السهو. و كيف كان فيقع 
الكلام فى غير هذه الثلاثة فى مستند التفصيل. و ما يمكن أن يكون وجها له أمور: 

أحدها: استفادة أن قاطعية القسم الثانى من القواطع إِنّما هو لملاكك واحد و جهة واحدة؛ فإذا فرض قيام الدليل على اختصاص 
القاطعية فى بعضها بصورة العمد كما فى الكلام» حيث دل الدليل من النصوص و الفتاوى على أن الكلام إذا صدر سهوا لا يوجب 
الإعادة بل سجدتى السهوء فيستفاد منه بملاحظة وحدة الملاكك كون غيره من القواطع أيضا على هذا الحالء و أن قاطعتها تختضّ 
بصورة العمد فتأمّل. 

ثانيها: أن يقال: بعدم ثبوت الإطلاق لأدلّهُ القواطع؛ فالمرجع فى صورة الشكك فى القاطعية مع عدم الإطلاق لصورة السهو هو حديث 
الرفع المشتمل على رفع ما لا يعلمون 0١‏ لأنّ القاطعية فى صورة السهو مما لا يعلم» فهى مرفوعة. 

ثالثها: حديث لا تعاد ١؟)‏ بناء على شموله لإيجاد الموانع أيضا. 

توضيح ذلك: إِنْكك عرفت فى بعض المباحث السابقة أن الحديث يختص بصورة السهوء و الذهول الموجب لعدم مطالبة المأتئ به مع 
المأمور به ولا يعم صورة العمد كما زعمه بعض الأساطين «7, لأنّ الحكم بوجوب الإعادة أو بعدمه إِنّما يناسب مع من كان بصدد 
الإتيان بما هو المأمور به واقعاء و كان الداعى له إليه هو 


.4 ح‎ ١1 الخصال:‎ )١( 

() الفقيه 1١ :١‏ ح /اهلى الوسائل ©: 17 أبواب القبلكُ ب 4 ح .١‏ 

(* نهايهُ الأفكار : عع 
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تعلق الأمر به من المولى. 

غايهُ الأمر أنه حيث طرأ عليه الذهول و النسيان الذى ربّما يعرض الإنسان فصار ذلك موجبا لعدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به إما 
من جهة فقدانه لبعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطء و إمَا من جهة اشتماله على ما يكون وجوده مخلا و مانعا عن انطباق عنوان المأمور 
به على المأتى به» فمثل هذا هو الذى يناسبه الحكم بالإعادة أو بعدمها. 

و أمَا من لم يكن قاصدا للإتيان بالمأمور به أو لم يكن الداعى له إلى الإتيان هو تعلق الأمر به من المولى» بل بعض الأغراض الدنيوية» 
فالمناسب له هو الحكم عليه بوجوب الإتيان بالصلاء مع ما يعتبر فيها وجودا أو عدما. 

هذا فيما لو كان عالما بذلكك. و أما الجاهل فيناسبه التكليف بوجوب تحصيل العلم بالتكاليف الشرعية و الأحكام الإلهية؛ ثمّ العمل 
على طبقها و لا يناسب واحدا منهما التكليف بالإعادة. فشمول الحديث لصورة التعمّد مشكل بلا فرق بين العالم و الجاهل. 

ويبقى الكلام بعد ذلك فى أن الحديث كما يشمل ما لو صار النسيان سببا لتركك بعض ما اعتبر وجوده جزء أو شرطا فهل يشمل ما 
لو صار النسيان سبيا لإيجاد بعض ما يكون وجوده مخْنًا بالمأمور به. و مانعا عن انطباق عنوانه على المأتئ به أم لا؟. 

و بعبارة أخرى: كما تكون الصورة التى صارت العلة للتركك هو الذهول و الغفلة عن فعل المتروكك بخصوصه مشمولة للحديث» فهل 
يشمل الصورة التى تكون العلّة للفعل هو السهو و الذهول عن الكون فى الصلاة. لا الغفلهُ عن نفس الفعل» لعدم تعمّل كون الغفلة سببا 
لحصول الفعل الإرادىء فإنّه يصدر عن الإرادُ و هى فرع التوبجه» فإيجاده لا بد و أن يكون مسببا عن الغفلهُ فى أمر آخرء فإِنّ من 
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يتكلم فى الصلاةً نسيانا لا.يكون صدور التكلم عنه مسّبا عن الغفلة عن أصل التكلم. فإنه كيف يعقل صدوره مع الغفلة عنه بل 
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صدوره عنه مستب عن الإإرادة» و منشأ إيجاده هى الغفلة عن كونه فى الصلاةً أم لا؟ وجهان مبتيان على أن حذف المستثتى منه و 
كون الاستثناء مفرغا هل يستفاد منه العموم لكل ما يمكن أن يصير موجبا للإعادة تركا أو فعلاء أو أن كون المستثنيات الخمسة 
المذكورةٌ فى الحديث من سنخ ما يكون وجوده معتبرا فى الصلاه جزء أو شرطا يقتضى أن يكون المستثنى منه المحذوف أيضا من 
قبيلها؟ لا يبعد الثانى. 

رابعها: حديث الرفع من جهه اشتماله على رفع النسيان» و توضيح مفاد الحديث بنحو الإجمال أن يقال: إن الظاهر من الحديث هو 
كون الأسمور المذكورة فيه مرفوعة تشريعا لا تكويناء فهو فى مقام رفع ما يتعلّق باه النبى صلَى الله عليه و آله مما يكون موضوعه 
أفعال المكلفين من التكليف و غيره؛ و حينئذ فلا مجال لتقدير المؤاخذة بعد كونها من الأمور التكويتية. 

إذا عرفت ذلككء فاعلم أن تعلق الرفع بالأمور التسعة المذكورة فى الحديث ليس على نحو واحدء فلا بدّ من ملاحظة كل واحد منها 
مستقلاء فنقول: الظاهر أن المراد بكلمه الموصول فى: «ما لا يعلمون» هو كل ما لا يعلم من الحكم أو الموضوعء و لا دليل على 
الاختصاص بالثائى خصوضا بعد ملاحظلة ما حققناه فى الأصول هن أن المبهماث كأسماء الإاشارة و الشسمائر و الموضولات موضوعة 
للإشارة» و الاختلاف بينها إِنّما هو فى المشار إليه .)١١‏ 

فالموضوع له فى باب الموصولات هو الإشارة إلى كلّ ما ثبت له الصلة و حينئذ فلا وجه لجعل الموصول فى المقام إشارة إلى بعض 
أفراد الموصول مع ثبوت الصلة لغيره أيضاء فالموصول فيما لا يعلمون عام للحكم و الموضوع. 


(0 تهابة الأصول: لاد ع. 
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و أمًا الموصول فى: «ما اضطرًوا إليه و ما استكرهوا عليه فالظاهر أن المراد به هو الشىء الذى أوجده المكلف فى الخارج عن اضطرار 
أو إكراه؛ و معنى رفعه هو فرضه كأن لم يوجدء. بمعنى عدم ترتّب الأثر على وجوده و حينئذ فيختصٌ بالفعل المحرّم الصادر عن 
إكراه أو اضطرارء و مرجع رفعه إلى عدم كونه محرّما فى هذا الظرفء و ما تعميمه لما إذا تركك الواجب عن واحد منهما فبعيد» بعد 
عدم جواز إسناد الرفع إلى العدم كما لا يخفى. 

فالموصول فى هذين الأمرين يراد به خصوص الفعل المحرّم الصادر عن اضطرار أو إكراه. 

و أمّا فى: «ما لا يطيقون» فالمراد به هو الماهيّةُ المتعلقةُ للتكليف الوجوبى التى لا يقدر المكلف على إيجادها فى الخارجء فالمرفوع فيه 
ليس هو الأ-مر الموجود فى الخارج كما فى الأمرين السابقين» بل الماهتٍِه الملحوظة التى يجب أن توجدء و إسناد الرفع إليها باعتبار 
حكمها المتعلق بهاء فمرجعه إلى عدم وجوب إيجادها فى الخارج مع عدم القدره و الطاقة» فالشىء الذى يكون خارجا عن القدرة 
مرفوع قبل تحصله؛ و رفعه إِنْما هو برفع حكمه الشرعى الذى هو الوجوب كما عرفت. 

و أمّرا رفع النسيان فليس المراد به هو رفعه تكوينا أو رفع الآثار المترتّبة على نفس عنوانه» بل المراد به هو رفع الآثار المترتّبة على 
الشىء بعنوانه الأوّلى فيما إذا صدر عن نسيانء و الأمر الصادر عن نسيان و إن لم يكن قابلا لتعلق التكليف به إِلَا أن إسناد الرفع إليه 
إِنّما هو بملاحظة كونه مقتضيا لذلككء و مرجعه إلى عدم إيجاب التحفظ. 

و بالجملة: فرفع النسيان يراد به رفع الأمور التى صادر النسيان موجبا لفعلها أو تركها و حينئذ فنقول: إذا صار النسيان سببا لتركك واجب 
نفسى مستقل فلا خفاء فى أن مقتضى رفع النسيان هو خروجه عن الوجوب لأجل النسيان, كما أنّه إذا 
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فإنَ الفعل الإرادى يصدر عن الفاعل بالإرادة و مباديها من التصوّر و غيره» فلا بد فى صدوره عن اختيار من الالتفات و التوبجه إليه و 
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هو لا يجامع مع الغفلة و الذهولء بل بمعنى النسيان عن عنوان الفعل و هو كونه شرب الخمر مثلاء أو عن الحكم المتعلق به و حينئذ 
فإذا صدر الفعل المحرّم عن نسيان يكون مقتضى الحديث أيضا رفع الحرمة المتعلقةُ به فى ظرف النسيان. 

و أمًا إذا صار موجبا لتركك واجب ضمني أو غيرىٌ كالجزء أو الشرط أو لفعل مانع من الموانع» فهل مقتضى الحديث رفع الجزئية و 
الشرطية و المانعية» فيقع المأمور به الفاقد للجزء أو الشرط المنسيّء أو الواجد للمانع تمام المأمور به حينئذ» أو أن مقتضاه رفع الوجوب 
المتعلق بالكل أو المشروط أو الممنوع؟ و تظهر الثمرهُ فيما لو تركك الجزء أو الشرطء أو فعل المانع فى الوقت الموسّع» بحيث يقدر 
على إعادة المأمور به بتمام أجزائه و شرائطه» فاقدا للموانع. 

فلو قلنا: بأنّ معنى رفع الجزء هو رفع الكل بما له من الأثر الشرعى لأنّ عدم الجزء هو بعينه عدم الكل فلا يستفاد حينئذ من الحديث 
عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ نسيان الكل إِنْما يوجب رفع الأثر المتربّب عليه إذا صار سببا لتركه فى جميع وقته الموسّع و أمَا إذا صار سببا 
لتركه فى بعض الوقت فلا يصدق نسيان الواجب حتى يوجب رفع أثره. 

و أمَا إذا قلنا: بأنّ معناه هو رفع وجوبه الضمنىء فمقتضاه كون المأتيئ به فاقدا للجزء المنسى هو تمام المأمور به و مع الإتيان بتمام 
المأمور به لا يبقى مجال للحكم بوجوب الإعادة كما هو ظاهر. 

و يمكن التفصيل بين الجزء و الشرط و بين المانع بالقول بعدم دلالة الحديث 
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على رفع الجزئية و الشرطية فى حال النسيان, و دلا-لته على رفع المانعية إذا صدر المانع عن نسيان نظرا إلى أنّه يعتبر فى جريان 
الحديث أن يكون المرفوع شاغلا لصفحة الوجود بحيث كان له تقرّر و ثبوت فى الوعاء المناسب له. وعاء التكوين, أو وعاء التشريع» 
و معنى نسيان الجزء هو خلوٌ صفحة الوجود عنه» و عدم تحقّقه فى الخارج. و لا يعقل تعلق الرفع بالمعدوم. 

و هذا بخلاف نسيان المانع الراجع إلى نسيان الكون فى الصلاهً الموجب للإتيان بالمانع عن إرادهٌ و اختيار» فإن معنى نسيانه هو الإتيان 
به و إشغال صفحة الوجود به و حينئذ فيمكن تعلق الرفع به لكونه أمرا متحمّقا فى الخارج. و معنى رفعه رفع الأثر الشرعى المترتّب 
على وجوده و هو المانعية» و كون وجوده مانعا عن انطباق عنوان الصلا على المأتيّ به من الأفعال و الأقوال بقصد ترتّب عنوانها عليه. 
و يمكن تفصيل آخر عكس التفصيل المتقدّم و هو القول بدلالة الحديث على رفع الجزئية و الشرطية فى حال النسيان» و عدم دلالته 
على رفع المانعية» نظرا إلى أن ظاهر رفع النسيان هو رفع ما تعلق به النسيان بما له من الأثر الشرعىء و من الواضح أن متعلق النسيان فى 
الجزء و الشرط هو نفس الجزء و الشرطء لأنّ نسيان الجزء صار سببا لعدم إيجاده؛ فالمنسىئ و هو الجزء أو الشرط مرفوع بما له من 
الأثر الشرعى و هى الجزئية و الشرطية. 

و أمَا متعلق النسيان فى المانع فليس هو نفس المانع؛ لما عرفت من أنه لا يعقل أن يوجد فعل إرادى مع الغفلةٌ و الذهول عنه بعد كون 
متاررة متوقفا على الإرادة و مباديها التى منها التصوّر و الالتفات» بل متعلق النسيان فى المانع هو الكون فى الصلاه و كونه مشتغلا 
بهاء و بعبارة أخرى المنسيّ هى نفس الصلاة التى هى المجموع المركب من الأجزاء. فالرفع إِنّما يتعلّق بالصلاة لا بالمانع. 
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فانقدح من جميع ما ذكرنا أن فى نسيان الجزء و الشرط و المانع وجوها أربعة: 

أحدها: القول بِأنْ مقتضى الحديث رفع الجزئية و الشرطيةٌ و المانعية. 

ثانيها: القول بأنّ مقتضاه فى الجميع رفع الكل بما له من الأثر الشرعى. 

ثالثها: التفصيل بين الأولين و الأخير بعدم دلالة الحديث على رفع ما لهما من الأثر و هو الجزئية و الشرطية» بل الذى يلزم من نسيانهما 
هو سقوط الطلب عن الكلء و دلالته على رفع المانعية فى الأخير. 

رابعها: عكس هذا التفصيلء بالقول بدلالة الحديث على رفع الجزئية و الشرطية و عدم دلالته على رفع المانعية» بل المرفوع فيما إذا 
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أوجد المانع نسيانا هو الطلب المتعلق بالكل فيما إذا استوعب النسيان لجميع الوقت. 

و الظاهر هو الوجه الأخيرء لأنّ ظاهر الحديث تعلق الرفع بنفس عنوان النسيان لا عنوان ما نسى حتّى يكون على نسق ما اضطرٌوا إليه» و 
ما استكرهوا عليه» فيدلٌ على كون المرفوع هو الوجود الصادر عن نسيان كالوجود الصادر عن اضطرار أو إكراه و حينئذ فبعد 
ملاحظة عدم معقولية تعلق الرفع بنفس النسيان الذى هى صفةُ منقدحة فى النفسء لا بدّ و أن يكون المراد منه هو ما صار النسيان سببا 
لتركه. 

و بعبارة أخرى: ما إذا منع المكلّف عن الإتيان بمقتضى التكليفء النسيان المتعلق بوجود المكلف به و حينئذ فينحصر فى أن يكون 
المراد به هو رفع التكليف الوجوبى المقتضى للإتيان بمتعلقه. و صار النسيان و الذهول عنه موجبا لعدم الإتيان به بلسان رفع المكلف 
به فيكنا سيل رقم السيات كسبل وق هالا يطيقوقء بلا قزق بيتهنسا إلامق جهة حون الرقم هناك لخدم القدرة العرفةه رو هنا للذهول 
و عزوب المكلف به عن الذهنء فلا يدلٌ الحديث على رفع مانعية المانع الصادر فى حال النسيان لأنّه لم يصر النسيان عنه عله 
لوجوده؛ لما مرّ غير مرّهُ من أن علَّهُ وجود 
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الفعل الإرادى هى الإرادة و مباديها من التصوّر و غيره» و إذا لم يصر النسيان عنه علّهُ لوجوده فلا يدل الحديث على رفعه لأنَّ مقتضاه 
رفع ما تعلّق به النسيان و صار سببا لتركه. فتأمّل فى المقام فإنّه من مزال الأقدام. 
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المطلب الرابع فى الخلل الواقع فى الصلاةٌ 
اشارة 
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حول السهو 


اشارةٌ 


اعلم أنّ الصلاة حيث تكون مركبة من عد أجزاءء و مشروطة بِعدّهُ شرائط» و ممنوعة بعدَّهُ موانع» يكون وجودها مخرّبا و مانعا عن 
انطباق عنوان الصلاة على المأتيئ به من الأفعال و الأقوال بترقب انطباق ذلك العنوان عليهاء فلا محالة قد يقع فيها الاختلال من ناحية 
ترك بعض الأجزاء أو الشرائط؛ أو فعل بعض الموانع. 

و الغالب أن الخلل الواقع فيها بسبب شىء من ذلكك يكون مسببا عن السهوء و لا يتحقق مع العمدء ضرورة أن المكلف القاصد 
للامتثال» و المريد لإفراغ الذمة لا يتركك شيئا عمدا ممما اعتبر وجوده فى المأمور به جزء أو شرطء مع العلم باعتباره فيه» و عدم إمكان 
تحقّقه بدونه» و كذا لا يصدر عنه شىء من الموانع مع الالتفات إلى مانعيته و كونه مخرّبا له. 

ثم إن حقيقة السهو هو الذهول و الغفلة عن الواقع و خفائه و عزوبه عن الذهن» و هو على قسمين: 

نه قد يكون السهو مقارنا للالتفات إليه و التوججه إلى خفاء الواقع» و قد 
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لا يكون مقارنا له من حيث الزمان» بل يقع الالتفات إليه بعد زواله و انعدامه. 
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و الأوّل: هو الشكك الذى عبارة عن التردّد. فإنّ الشاكك أيضا يكون ذاهلا عن الواقع. و إِلَّا لا يكون متردّدا فيه» غايةٌ الأمر أنه يكون 
حافظا لسهوه و ملتفتا إلى خفاء الواقع» فهو جاهل بالجهل البسيط. 

والثانى: هو المعبر عنه بالسهو المقايبل للشكك,. و المراد به هو السهو الذى لا يكون الساهى حافظا لسهوه حال السهو و مقارنا له» بل 
يقع التوسجه و الالتفات إليه بعد زواله» فهو جاهل بالجهل المركب. 

و ممما ذكرنا- من انقسام السهو إلى قسمين» و كون الشكك من أفراد السهو حقيقة-» ظهر أنّ إطلاق السهو على الشكك- كما فى كثير 
من النصوص مثل قوله عليه الّ.لام: «إذا سهوت فابن على الأكثر) .)١١‏ و قوله عليه السّدلام: «إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا» ١ت‏ لا 
يكون على سبيل المجاز و المسامحة» كما يظهر من المتأخرينء فإنّ قوله عليه السّ.لام: «إذا لم تدر.» ظاهر بل صريح بملاحظة التفريع» 
فى أن الشكك كان من آثار غيبوبة الواقع و خفائه عن الذهن كما هو غير خفى. 

ثم إن الساهى الذى لم يكن حافظا لسهوه و ملتفتا إلى خفاء الواقع بل اعتقد خلافه و أتى بما يقتضيه اعتقاده من فعل ما يعتقد تركه 
هق الشرانط أو الأجزاء أو ترك ما يعتقد فعله منهماء لا يكون فى حال سهوه محكوما بحكم من وجوب التداركك أو الإعادة أو عدم 
وجوب شىء منهما الراجع إلى المضي فى الصلاة و إتمامهاء لأ-نّه يكون غافلا عن الواقع و لا يمكن أن يتوه إليه التكليف إِلَا بعد 
زوال سهوه و انكشاف الواقع. 

و هذا بخلاف الساهى الذى يكون ملتفتا إلى سهوه حينه» و جاهلا بالجهل 
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البسيطء فإنّه لا بدٌ من توجيه التكليف بوجوب الإعادة أو التدارك أو عدم الوجوب إليه حين سهوه و إن لم يكن زائلا بعد. لأنّه 
يكون مردّدا شاكا بالنسبة إلى الواقع. 

و بالجملة: فلا بد فى المقام من التعرّض لحكم كلتا صورتى السهو و أما الإخلال العمدى فقد عرفت أنّه لا يجتمع مع قصد الامتثال و 
إرادة إفراغ الذمّهُ عن عهدةٌ تكاليف الآمر. 

نعم» يمكن تحقّقه مع الجهل بالحكم بالجهل المركبء و تفصيل الكلام فى هذا المقام يتوقف على التكلّم فى القواعد المستفادة من 
النصوص الواردة عن العتر الطاهر صلوات الله عليهم أجمعين التى يكون كل واحدةٌ منها ضابطة لحكم كثير من الفروع المتصوّرة 
فى المقام و نبتدئ بما هو العمدهٌ منهاء و هى القاعده المستفادة من حديث الا تعاد) المتقدّم الذى يكون صحيحا من حيث السند و قد 
عمل به الأصحاب رضوان الله عليهم. 


مقتضى حديث «لا قعاد» 


مقتضى هذا الحديث هو عدم وجوب الإعادة إلا من ناحية شىء من الأمور الخمسة المذكورة فيه» و قد عرفت سابقا أن مورده هو 
خصوص صورة السهو و لا يشمل العالم العامد كما عن بعض الأعاظم .01١‏ بل و لا الجاهل أيضا كما عن بعض آخر .07١‏ 

نعم» الجاهل القاصر الذى يعتقد صحةُ عمله لكون جهله جهلا مركباء يمكن أن يكون مشمولا للحديثء و على هذا فالحديث يشمل 
كلتا صورتى السهو الراجعتين إلى الجهل البسيط و المركب بالنسبة إلى الموضوع قطعاء و بالنسبة إلى الحكم على احتمال بعيد. 
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)١(‏ نهايهُ الأفكار : ع" 

(90) كتاف الضلاة للمشقق الحائرع رمه الله ادعوم 
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و كيف كانء فالكلام فى الصحيحة فى هذا المقام تارةً يتعلق بالعقد السلبى المشتمل على المستثنى منه المحذوفء و اخرى بالعقد 
الأجاى المكشل على المنعين المد كور 

أمَا الكلام فيها من الحيثية الأولى فيقع من جهات: 

الا-ولى: الظاهر كما مرٌ غير مرّءْ اختصاص عدم وجوب الإعادة بخصوص صورة السهو الشاملة للقسمين المتقدّمينء و أمّا العامد 
الملتفت فهو حارج عن مورده قطعاء لأنّه لا يناسبه الحكم بلزوم الإعادة أو عدمه. بل المناسب له هو الحكم عليه بلزوم الإتيان بأصل 
الصلاة و أمَا الجاهل بالحكم فإن كان جهله بسيطا فهو أيضا خارج عن مصبٌ الحديثء و إن كان مركبا فقد عرفت أنّه يمكن- على 
عدذ القول مشمول الحدية لداشها إذا كان قاصرا: 

الثانية: قد عرفت أن الخلل الواقع فى الصلاء قد يكون مسا عن الإخلال ببعض ما يعتبر وجوده فيها شطرا أو شرطاء و قد يكون ناشئا 
عن إيجاد شىء مما يكون وجوده مانعا و مخرّبا كالموانع» و حينئذ فهل الحديث يشمل كلتا الصورتين أو يختصٌ بالصورة الأولى؟ 
وجهان: 

من أنه حيث يكون المستثنى منه محذوفا و الاستثناء مفرغا و الحذف دليل العموم, فلا بد من التعميم. 

و من أنه حيث أن الظاهر كون المستثنى منه من سنخ المستثنىء و الأمور الخمسة المذكورة فى الحديث لا تخلو ممما اعتبر وجوده 
بنحو الجزئية أو الشرطية؛ فالظاهر أن المستثنى منه المحذوف من سنخ تلكك الأمور. 

و ما ذكر من أن الحذف دليل العموم إِنّْما يصِححَ فى خصوص نزوم الإجمال إن لم يحمل على العموم؛ بخلاف مثل المقام. 

و بالجملة: فحيث لا يكون فى البين لفظ حتى يتمسكك بإطلاقه فلا بن من الاقتصار على القدر المتيقن. 
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الثالشة: لا ريب فى شمول الحديث لما إذا لم يتذكر الإخلال إلى أن فرغ من الصلاف و أمَا شموله لما إذا تذكر فى الأثناء فربّما يمنع 
نظرا إلى أن الحكم بعدم وجوب الإعادة إِنّما يناسب بعد الفراغ, لأنْ المصلى فى الأثناء إِمَا أن يكون مكلفا بالإتمام و إِمَا أن تكون 
وظيفته الاستئناف و الإتيان بها من رأس. 

و على أى تقدير فلا يلائمه الحكم بلزوم الإعادة أو بعدم لزومها. هذاء و لكن الظاهر هو الشمولء لأنّ المتفاهم من الحكم بعدم لزوم 
الإعادة عند العرف و المنسبق إلى الذهن منه هو نفى جزئدِة الجزء. و كذا شرطيةُ الشرط المنسيين» و مرجع ذلكك إلى اختصاص 
الجزئية و الشرطية بحال الالتفات و عدم الغفلة و حينئذ فلا فرق بين أن يتذكر بعد الفراغ أو فى الأثناء» بعد عدم كون المنسيّ جزء أو 
شرطا بالنسبة إليه. هذا فى صورةٌ عدم إمكان التدارككء و أما إذا أمكن ذلكك فلا ريب فى وجوبه و عدم سقوط المنسىّ عن الجزئية و 
الشرطية؛ و حينئذ فلا بدّ من التكلم فيما هو الملاك فى إمكان التدارك و عدمه. 

و نقول: قد يقال: بأنْ المناط فى إمكان التدارك هو أن لا يكون الرجوع للتداركك و العود إليه مستلزما لزيادة مبطلة» و فى عدم 
الإمكان هو استلزام العود للتدارك لتلكك الزيادة» فلو نسى ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه فلا يمكن التدارك. لأنّ العود إلى الركوع 
للإتيان بالذكر يوجب زيادةٌ الركوع و هى مبطلة مطلقاء بخلاف ما إذا نسى القراءة و تذكر بعد السورة. فإنّ العود لتداركك القراءة لا 
يستلزم زيادة كذلك. 

و التحقيق أن الملاكك فى إمكان التداركك و عدمه هو أن الجزء المنسيّ لو كان اعتباره فى الكل الذى هو الصلاءً على نحو لا يمكن 
الإتيان به بذلك النحو بعد نسيانه فى محلّهء فهو لا يمكن تداركه و لو مع قطع النظر عن لزوم الزيادة المبطلة فعدم إمكان التداركك 
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فى المثال المتقدّم- و هو نسيان ذكر الركوع إلى أن رفع الرأس 
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منه- ليس لأجل استلزام العود للتداركك لزيادة الركوع و هى مبطله مطلقاء بل لأجل أن ذكر الركوع الذى يكون معتبرا فى الصلاة إِنّما 
يكون اعتباره فيها و جزئيته لهاء إذا وقع فى ضمن الركوع الذى هو موصوف بوصف الجزئية لهاء و مع نسيانه لا يمكن تداركه بهذا 
لبحو 

ضرورة أن الذكر المأتيّ به فى ضمن الركوع الثانى لا يكون جزءا للصلاةٌ و معتبرا فيها لعدم قابلية الركوع الثانى» لوقوعه جزء لها بعد 
صِعْدَه الركوع الأوّل بالصيحة التأهلية» لعدم اعتبار الذكر فى حقيقة الركوع حتّى لا تتحقق بدونه؛ فالركوع بوجوده الأول صار متَصفا 
بوصف الصحة التأهلية» و مع خلوّه عن الذكر نسيانا لا يمكن تداركه, لاستحالة تغر الشىء عمًا وقع عليه. و هكذا الكلام فى الطمأنينة 
المنسيهُ فى الركوع؛ و كذا فى الذكر و الطمأنينة المنسيتين فى السجود. و الملاكك فى الجميع هو عدم إمكان التدارك المنسىّ 
بالكيفية المعتبرهُ فى الصلاة. 

ثم إِنْه يتفرّع على الخلاف فى معنى إمكان التداركك و عدمه مسألة نسيان الركوع و التذكر بعد تحقق السجدة الأولى» فإن قلنا: أن 
المناط فى ذلكك هو استلزام العود لتداركك الزيادةٌ المبطلة» فاللازم صِمْحهُ الصلاه فى مفروض المسألة و وجوب الرجوع للتدارك. 

و إن قلنا بما عرفت إِنّهِ مقتضى التحقيقء فاللازم ملاحظة حال السجود. و أن السجود المعتبر فى الصلاة القابل لأن يقع جزء منها و 
متّصفا بوصف الصحة التأهلية» هل هى طبيعة السجود- و الترتيب بينه و بين الركوع لا يكون معتبرا فيه بل فى أصل الصلاة- أو أن 
السجود الذى هو من أجزائها هو السجود الذى وقع عقيب الركوع و مترتّبا عليه؟ 

فعلى الأَوّل: لا يكون التدارك ممكنا لوقوع السجود قابلا للجزئية للصلاة صحيحا فتبطل الصلاه من جهة خلوّها عن الركن. 
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و على الثانى: يمكن التداركك؛ لعدم تحقق السجود الذى هو جزء للصلاة بعد عدم ترتبه على الركوع و عدم وقوعه عقيبه» فتصحح 
الصلا و يجب العود لتداركك الركوع. 

و أما الكلام فى الصحيحة من الحيثية الثانية فنقول: 

إن هنا بعض ما تبطل الصلاه بالإخلال به مطلقا عمدا أو سهواء و لم يكن مذكورا فى الصحيحة فى عداد الأمور الخمسة المستثناة 


كتكبيرةٌ الافتتاح. 
لو نسى تكبيرة الإحرام 


إن الإخلال بها عمدا أو سهوا يوجب البطلان و الإعاده بلا خلاف ١١‏ بل ذكر المحمّق فى المعتبر أنّه قول علماء الإسلام عدا الزهرى 
و الأوزاعى. فَإِنّهما أبطلا الصلاه بتركه عمدا لا سهواء و قالا: لو نسيها أجزأه تكبيرة الركوع .”١‏ 

هذاء و الروايات الواردة فى هذا الباب مختلفة: فطائفة منها تدل على لزوم الإعادة مع الإخلال بها نسياناء و طائفة أخرى على عدم لزوم 
الإعادةُ و إن اختلفت مضامينها. 

أمَا الطائفة الأولى: فمثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: «يعيد) «*. 

و ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَّلام فى الذى يذكر أنّه لم يكبر فى أوّل صلاته فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبر فليعد و 
لكن كيف يستبقن؟1691. 

و رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أقام الصلا فنسى 
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:١ المقنعة: /1١ء جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) #: 0 المراسم: 14 الكافى فى الفقه: 114 المهذّب‎ )١( 

*18, السرائر :١‏ 7357» و حكاه عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة ؟: .”/١‏ 

(؟) المعتبر ؟: 218١‏ المغنى لابن قدامة 285١ :١‏ المجموع : 1931. 

() الكافى *: /ا*”ح ١‏ التهذيب 5: 18# ح لاهث الاستبصار 8١ :١‏ ح 1378. الوسائل 2: ؟١.‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح .١‏ 

(©) التهذيب 7: 17 ح 408 الاستبصار "8١ :١‏ ح 17377, الوسائل 2: 17. أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح ”؟. 
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أن يكبر حتّى افتتح الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة) .)١١‏ 

ورواية ذريح بن محمد المحاربى عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتّى قرأ؟ قال: «يكبر» 25١‏ بناء 
على أن يكون المراد بها أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ أيضا. 

و رواية على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاهُ حتّى يركع؟ قال: «يعيد الصلاة) 070. 
ورواية محمّد بن سهل عن الرضا عليه السّ.لام قال: «الإمام يبحمل أوهام من خلفه إِلّا تكبيرة الافتتاح» «". و من المعلوم عدم الفصل 
بين المأموم و غيره كما هو واضح. 

و أمًا الطائفةٌ الثانية: 

فمنها: رواية عبيد الله بن علي الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن رجل نسى أن يكبر حتّى دخل فى الصلاة؟ فقال: أ 
ليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم قال: «فليمض فى صلاته) «8). بناء على أن يكون المراد بالجواب كفاية مجرد نية التكبير و 
إجزاؤها عنه» و يحتمل أن يكون المراد به أنه مع كون نيته التكبير لا يتركه بحسب العادة بعد كونه افتتاحا للصلاة فالنية تكون أمارة 
على تحقق الفعل» و حينئذ فلا تكون الرواية متعرّضةُ لحال الاستيقان بالترك بل لحال الشككء لعدم انفكاكك النية عن الفعل عادة. 

و يؤيّده قوله عليه السَّلام فى رواية محمد بن مسلم المتقدّمة: «و لكن كيف يستيقن؟!)» 


." ح هه الوسائل 2: 1. أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح‎ ١57 التهذيب 7؟:‎ )١( 

(؟) التهذيب ”: ١6‏ ح هه و ١6ل‏ الاستبصار "8١ :١‏ ح 01778 الوسائل #: .١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح 8. 

(") التهذيب ”: 16 ح 9٠‏ الاستبصار :١‏ 81 ح 174 الوسائل #: .١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ”ح . 

(©) الفقيه :١‏ 788 ح 217١8‏ التهذيب ": /الا” ح ١1ل‏ الوسائل #: ؟١.‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح 8. 

(0) الفقيه :١‏ ؟7” ح 444 التهذيب ؟: 188 ح هع الاستبصار :١‏ 87" ح ,137٠‏ الوسائل #: .١18‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح 4. 
نهايةٌ التقرير. ج27 ص: 6117 

فإِنّ ظاهره أن الجزم بتركك النية لا يكاد يمكن أن يتحقق عادة لعدم انفكاكك الصلاه عن تكبيرة الإحرام غالبا. ثم إِنْ السؤال ربّما 
يشعر بكون التكبير أمرا خارجا عن الصلاة مع أنّه لم يقل به أحد من الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين. 

ومنها: رواية أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام قال: قلت له: رجل نسى أن يكتبر تكبيرة الافتتاح حتّى 
0 للركوع. فقال: «أجزأه» .)0١‏ 

و الظاهر أن الضمير الفاعل فى قوله عليه السّلام: أجزأه» يرجع إلى تكبير الركوع فتنطبق الرواية على ما قاله الزهرى و الأوزاعى .”١‏ 

و منها: رواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السسلام عن رجل قام فى الصلاء فنسى أن يكبر فبدأ بالقراءة؟ فقال: إن ذكرها و هو 
قائم قبل أن يركع فليكبر» و إن ركع فليمض فى صلاته) «. قوله عليه السّلام: «فليكبر»» يحتمل أن يكون المراد به التكبير ثمّ الإتيان 
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بما يترتّب عليه من قراءة الحمد و السورة» و يحتمل أن يكون المراد به التكبير ثم البناء على ما مضى. 

و كيف كانء فالشيخ قدّس سرّه حملها على صورة الشكك فى تكبيرة الافتتاح دون اليقين» لما عرفت من عدم تحقق التركك عادة كما 
فى مرسلةٌ الصدوق قال: روى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح) (6). 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح» فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبر ثمّ 
قرأ ثم ركع» و إن ذكرها فى الصلاءً كبرها فى قيامه فى موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة» قلت: فإن ذكرها بعد 


)١(‏ التهذيب 7: ع١‏ ح 2ه الاستبصار :١‏ 88 ح 176 الفقيه :١‏ 772 ح ٠٠٠١‏ الوسائل 2: .١18‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب "اح ؟. 
() المغنى لابن قدامة 85١ :١‏ المجموع ": 191. 

(*) التهذيب ؟: ١*0‏ ح 68 الاستبصار :١‏ 87" ح 1٠7‏ الوسائل *: .١5‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح .٠١‏ 

(©) الفقيه 7١8 :١‏ ح 4948 الوسائل *: .١5‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح .١١‏ 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 5١18‏ 

الصلاة؟ قال: «فليقضها و لا شىء عليه) .)١١‏ و المحكى عن الشيخ أنه قال: قوله: 

«فليقضها»» يعنى الصلاة. و لكنّه فى غايةٌ البعد. 

هذاء و المراد من السؤال غير ظاهرء فإِنّه لو كانت تكبيرةٌ الافتتاح تكبيرا واحدا لما كان للتعبير بنسيان أول تكبيرة من الافتتاح وجه, إذ 
ليست متعدّدهُ حتى ينسى أوَلهاء و لو كانت تكبيرات متعدّدةُ و هى التكبيرات السبع الافتتاحية التى ذهب بعض المتأخَرين إلى كون 
الافتتاح حاصلا بالمجموع لما كان للتعبير بنسيان الأوّل أيضا وجه؛ إذ المنسىئ حينئذ هو التكبير السابع لا الأوّلء لأنَّ عنوان الأوليه و 
الثانوية و هكذا. لا يكون متوقفا على القصد كما هو واضح. 

و كيف كانء فهذه الروايات مع ثبوت الاختلا.ف بينها من حيث المضمون. لا يجوز الاعتماد عليها خصوصا مع إعراض الأصحاب 
عنهاء و معارضتها للأخبار الكثيرة المعتضدة بفتوى الأصحاب على طبقهاء فالأقوى بطلان الصلاة بمجرّد نسيان التكبير. نعم لو قطع 
النظر عن فتاوى الأصحاب و إعراضهم عن الطائفةُ الثانية لكان الترجيح معهاء لأنْها تخالف العامّةُ التى استقرّت فتاواهم على البطلان و 
لزوم الإعادة فتدبّر. 

ثم إن الوجه فى عدم ذكر تكبيرة الافتتاح فى عداد المستثنيات المذكورة فى حديث !الا تعاد إِنّما هو أحد هذين الأمرين: 

-١‏ إما لكون هذا الحديث مثل رواية عبيد الله بن علي الحلبى المتقدّمة الدالة على عدم بطلان الصلاةُ بالإخلال بتكبيرة الإحرام سهواء 
فيكون هذا الحديث أيضا من جملة الطائفة الثانية من الأحاديث المتقدّمة. 

'- و إِمَا أن تكبيرة الإحرام افتتاح للصلاة و بدونها لا يتحقق الدخول فيهاء 


.8 الوسائل #: ؟١. أبواب تكبيرة الإحرام ب ”ح‎ »137١ 87ح‎ :١ ح /اتذ الاستبصار‎ ١68 :5 التهذيب‎ ٠٠١١ ؟7” ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 
6١19 نهايةٌ التقرير» ج27 ص:‎ 

و الحديث إِنْما هو بصدد إعادة الصلاءٌ و عدمهاء فلا بد من أن يتحقق عنوان الصلاهُ و لو ظاهراء حتى يحكم بلزوم الإعادة أو بعدمه؛ و 
مع الإخلال بالتكبيرة لا تتحقق صورتهاء لأنّها افتتاحها فتدبّر. 


نسيان القراءة 
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لو نسى القراءة إلى أن يركعء فلا يجب العود للتتداركك و لا تبطل الصلاه بذلكك. للأخبار الكثيرة الدالة عليه و لا يذهب عليك أن 
الروايات الوارده فى هذا الباب مختلفة بحسب المورد, فمورد طائفة منها هو نسيان القراءة» أى قراءة القرآن فى مجموع ركعات 
الصلاة. 

و من جملة هذه الطائفة حديث «لا تعاد»» الذى رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام أنه قال: «لا تعاد الصلاة إِلَا من 
خمسة: الطهورء و الوقت. و القبلة» و الركوعء و السجود. ثم قال: القراءة سنّهُء و التشهّد سنّهُء و لا تنقض السنّة الفريضة» .)١١‏ 

و المستفاد من التعليل المذكور فى الذيل أن الملاكك لعدم وجوب الإعادةً من جهة الإخلال بشىء من الأجزاء أو الشرائط, هو كون 
المرو كك يلت أى فت السباره قد قد الث على الله عليدو النة وعدا مورها لأمكناف الله فيو سفنو ها #الرضة و حبك أن 
القراءة مه يف وحويها من ئانضة التبى علق الله عليه و الت فالاخاذل يها لذ وجب الاعادة: 


و هذا مما يشعر بعدم كون المراد من قوله تعالى: 


.8 ح‎ ١ التهذيب ؟: 187 ح 41ل الوسائل /: ©*7. أبواب قواطع الصلا ب‎ )١( 

نهاية التقرير» ج 7" ص: 57١‏ 

فَافْروًا لا تبر مِنَ الْقرْآنِ 0١١‏ هو لزوم قراءة القرآن فى الصلاء إذ بناء عليه يصير وجوب القراءةُ من ناحية الله تعالى مذكورا فى 
الكتاب العزيز» فيصير فريضة لا سنّة. 

و منها: رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّدلام: إِنّى صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاتى كلها. فقال: أ ليس 
قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: 

بلى. قال: «قد تمت صلاتكك إذا كانت نسيانا» 39). 

و منها: ذيل رواية الحسين بن حمّاد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءه فى الركعة الأولى؛ قال: اقرأ فى الثانية» 
قلت: أسهو فى الثانية» قال: اقرأ فى الثالثة» قلت: أسهو فى صلاتى كلهاء قال: «إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتكك) .7١‏ 

و منها: رواية سماعة عن أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام قال: «إن نسى أن يقرأ فى الاولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و 
السجودء و إن كانت الغداه فنسى أن يقرأ فيها فليمض فى صلاته) «©). 

و منها: رواية محتّرد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّ.لام قال: «إِنَ الله تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنّهُ فمن 
تركك القراءه متعمّدا أعاد الصلاة» و من نسى القراءه فقد تمت صلاته و لا شىء عليه) .)8١‏ 

و مورد الطائفةٌ الثاني هو نسيان القراءةُ فى خصوص الركعة الأولى أو الركعتين الأوّلتين مع التذكر فى الأخيرتين. 

و من جملة هذه الطائفة: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قلت له: رجل 


.٠١ المرّمل:‎ )1( 

(؟) الكافى *: 64ح »2 التهذيب 5: ١18‏ ح ١/الل‏ الوسائل #: .4١‏ أبواب القراءة فى الصلاه ب 79 ح ؟. 
(*) الفقيه :١‏ /ا١؟‏ ح 3٠٠١‏ التهذيب 5: 18 ح لاه الوسائل #: «9. أبواب القراءة فى الصلاة ب “اح ". 
(؟) التهذيب ؟: ٠١8‏ ح ”لال الوسائل #: .4١‏ أبواب القراءة فى الصلاهُ ب 79 ح ". 

(0) الكافى *: /ااح »١‏ الوسائل #: 87. أبواب القراءة فى الصلاهُ ب 77 ح ؟. 
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نسى القراءة فى الأوّلتين فذكرها فى الأخيرتين» فقال: «يقضى القراءة و التكبير و التسبيح الذى فاته فى الأوّلتين» و لا شىء عليه) .)١١‏ 

و منها: رواية حسين بن حمّاد المتقدّم, فإنّها تدل بصدرها على ذلك. 

و منها: رواية معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة فى الركعتين الأوّلتين فيذكر فى 
الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ قال: أت الركوع و السجود؟ قلت: نعم. قال: «إنَى أكره أن أجعل آخر صلاتى أوَلها) .0”١‏ 

و هذه الرواية تعارض الأوليين و الترجيح معها. 

و مورد الطائفة الثالثة هو نسيان خصوص الفاتحة فى إحدى الركعتين الأوّلتين و التذكر قبل الركوع أو بعده. 

و من جملهُ هذه الطائفة: رواية أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسى أمّ القرآن؟ قال: «إن كان لم يركع فليعد أم 
القرآن) 379). 

و رواية سماعة» قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاء فينسى فاتحةٌ الكتاب؟ 

قال: فليقل: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إِنّ الله هو السميع العليم, ثم ليقرأها ما دام لم يركعء فإنّه لا صلاه له حتّى يبدأ بها فى 
جهر أو إخفات. فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله ». 

و رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّ.لام» المروية فى قرب الإسناد قال: سألته عن رجل افتتح الصلاهُ فقرأ سورة 
قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: «يمضى فى صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل) «2)» و هذه 


.8 ح٠ الوسائل #: 4. أبواب القراءة فى الصلاء ب‎ 23٠٠١ ح‎ 777 :١ الفقيه‎ )١( 

() التهذيب 5: ٠68‏ ح ١/اه»‏ السرائر : 20, الوسائل #: ؟4. أبواب القراءة فى الصلاة ب ٠ح .١‏ 

(؟) الكافى #: اح 7, الوسائل #: 88. أبواب القراءة فى الصلاة ب 58 ح .١‏ 

(©) التهذيب 7: 11 ح ع/اله الوسائل #: 84 أبواب القراءة فى الصلاة ب 38 ح ؟. 

() قرب الإسناد: 1١‏ ح 0768 الوسائل #: 89. أبواب القراءة فى الصلاة ب 38 ح ؟. 
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الروايةٌ تعارض الأوليين و لكنّهما متقدّمتان عليهاء لأنّها مضافا إلى ضعف سندها معرض عنها أيضا. 

ثم إن يمكن أن يستفاد من رواية أبى بصير باعتبار التعبير بالإعادة لزوم إعادة السورة أيضا كما أن رواية سماعة ظاهرة فى ذلك, و 
حينئذ فيظهر أن السورة القابلة للوقوع جزء للصلاة هى السورة الواقعة عقيب قراءة الفاتحة, و إِلّا فلو لم تكن السورة القابلة له مقتدة 
بهذه الخصوصية و كانت متصفة بالصحة التأهلية مطلقاء لكان محل القراءة فاتتا ذلك لأنّ محلها قبل السورة و لا يمكن تداركها. 


تنبيهان: 


الأوّل:المراد بالسجود المسكتى فى حديتث «لا تعاد)» يحتمل أن يكون السجود المعتبر فى الصلاة و هو السجدثان: و يحتمل أن يكون 
هو طبيعةٌ السجودء فعلى الأوّل يكون مقتضى إطلالق الحديث ثبوت الإعادهُ من جهةه الإخلال بسجدةٌ واحدة أيضاء لأنّ الإخلال 
بالسجدتين كما يتحقق بعدم السجود رأساء كذلكك يتحقق بإتيان سجدة واحدة و تركك الأخرى. 

و حينئذ فلا بد إِمَا من تقييد إطلاقه بالأخبار الدال على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدة واحده و وجوب قضائها بعد الصلاة» و إما 
من القول بِأنّهِ بعد وجوب قضاء السجدة المنسية بعد الصلاه لا يتحقق إخلال بالسجدتين. لأنّ المفروض الإتيان بهما معاء غايةُ الأمر 
وقوع إحداهما أداء و الأخرى قضاء. 

و على الثانى ينطبق الحديث على تلكك الأخبار و يرتفع الاختلاف بينهما. هذاء و لكنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل. 
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الثانى: إِنّه لا خفاء فى أن الإخلال بالذكر المعتبر فى الركوع أو السجود لا يكون من الإخلال بنفس الركوع أو السجود حتّى يوجب 
الإعادة» و ذلكك لخروجه عن حقيقتهماء فهو خارج عن المستثنى و داخل فى المستثنى منه. و أما الإخلال بالطمأنينة المعتبرة فيهما التى 
مرجعها إلى استمرار هيئة الركوع و السجود بمقدار الذكر الواجب فيهما لا استقرار الأعضاءء ففى كونه إخلالا بالركوع أو السجود 
إشكال. 

و هكذا الكلام فى الإخلال بالحدّ المعتبر فى الركوع و السجود شرعاء كأن انحنى إلى مقدار لا تصل يداه إلى ركبتيه أو هوى إلى 
السجود و وضع جبهته على موضع مرتفع بأزيد من لبنة» بحيث تحقق الركوع و السجود العرفتئات» و لكن لم يتحقق الحد المعتبر فيهما 
شرعاء فهل يستفاد من الحديث وجوب الإعادة لذلكك أم لا؟ 

يمكن أن يقال: بعدم جواز التمسكك بإطلاق المستثنيات المذكورة فى الحديث. لأنَّ مساقه إِنّما هو بيان نفى وجوب الإعاده فى غير 
المسطنيات- ناظرا إلى الأدلةٌ الواقعية الأولية الدالة على اعتبار الأجزاء و الشرائط» و أنها لا تقتضى الإعادة فيما لو تركك شىء منها 
نسياناء و إن كان مقتضاها- لو لا الحديث- لزوم الإعادة» لعدم الإتيان بالمأمور به المركب أو المشروط. 

و أمًا وجوب الإعادة فى المستثنيات فلا يكون الحديث بصدد بيانه» بل المرجع فيها هو نفس الأدلة الدالهُ على اعتبارهاء و من الواضح 
أن مقتضاها بطلان الصلاه فى الموردين خصوصا المورد الثانى فتدبّر. 

كان هذا كله حكم النقيصة فى الصلائ و أما حكم الزيادة ففيما يلى 


نهاية التقرير» ج 25 ص: عع 
حكم الزياده فى الصلاةٌ 


اشارة 


اعلم أن مقتضى القاعدة فى الزيادة عدم كونها مبطلة لأَنّ معنى جزئية شىء لشىء, عدم تحقّقه بدون ذلكك الجزء, لكونه دخيلا فى 
قوامه و حقيقته» و أمَا كون وجوده الثانوى مانعا عن تحقق ذلكك الشىء فلا يستفاد من مجرّد جزئيته و لو كان الجزء ركناء لأنّ مرجع 
كونه ركناء شدَهُ احتياج الكل إليه» و هذا لا يستلزم مانعية وجوده ثانياء فلا بدّ فى ذلكك من قيام الدليل عليه و أن الجزء هو طبيعة 
الجزء بوجودها الأوّلىء فمقتضى الأصل عدم كون الزيادة مبطلة. 

نعم قد ورد فى حكمها روايات: 

منها: خبر أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة» .01١‏ 

و منها: ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن ابن أذينة» عن زرارةٌ و بكير بن أعين» عن أبى جعفر عليه 
الس لام قال: «إذا استيقن أَنّه زاد فى صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدٌ بهاء و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا». قال فى 
الوسائل بعد ذلك: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .073١‏ 

و لكن حكى فى المصباح عن المداركك و غيره أنه رواه عن الشيخ فى الحسن 


)١(‏ الكافى : 0ه" ح ده التهذيب :١‏ 198 ح 28/» الاستبصار :١‏ 98" ح 1574 الوسائل 8: .7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 
84ح 7 
() الكافى ": 8ه" ح 7 التهذيب :١‏ 198 ح 2#/ الاستبصار :١‏ 98" ح 1578 الوسائل 8: .7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 
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عن زرارة و بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السّ.لام »١١‏ من دون لفظة ركعة. و لا يخفى أنه رواه فى الكافى فى موضعين: أحدهما: 
باب السهو فى الركوعء الخبر الثالث منه. مع اشتماله على كلمة ركعة و انتهاء السند إلى زرارة فقط. و الآخر باب من سهى فى الأربع و 
الخمس و لم يدر زاد أو نقصء أو استيقن أنه زاد «7» فإنّهِ رواه فيه بانتهاء السند إلى زرارةُ و بكير بن أعين مع خلوّه عن كلم ركعة. 
و منها: رواية منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام قال: سألته عن رجل صلَى فذكر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاه من 
سجدة. و يعيدها من ركعةٌ) (). 

و منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه الش.لام عن رجل شكك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدق فسجد اخرى ثم 
انسفن أنه قد زاد سجدة؟ فقال: لأ و اللف لا نفسد الصلاة بزيادة ستجدة» و قال: دلا بعد صلاته من سجدة و يغيدها من ركعة 081 
و الظاهر أن المراد بالركعة فى الأخيرتين هو الركوع كما يشهد بذلك مقابلتها بالسجدة الظاهرة فى السجدة الواحدة؛ و يدلّ عليه أن 
معنى الركعة بحسب اللغة أيضا هو الركوع الواحدء و تسميةٌ المجموع المركب منه و من السجدتين و القراءة ركعةء إِنْما هو باعتبار 
اشتماله على الركوع. و من هنا يمكن أن يقال: بِأنْ المراد من الركعة الواردة فى روايةٌ زرارة المتقدّمه المروية فى الكافى فى باب 
السهو فى الركوع أيضا ذلك. 

و كيف كانء فروايةٌ أبى بصير المتقدّمهُ أشمل الروايات الواردهٌ فى هذا الباب» 


)١(‏ مداركك الاحكام *: 057١‏ مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 70ه. 

() الكافى *: 74ح * و ص 705 ح 7. 

(") الفقيه :١‏ 718 ح ٠٠١4‏ التهذيب 7: ١08‏ ح 2٠١‏ الوسائل #: 14 أبواب الركوع ب ١5‏ ح ”؟. 

(©) التهذيب ؟: ١52‏ ح 2١١‏ الوسائل #: 19". أبواب الركوع ب ١5‏ ح ". 

نهايةٌ التقرير. ج 7 ص: 678 

لأنها تشمل زيادة الركعة و غيرها من الأجزاء الركنية و غيرهاء بل و غير ما هو سنخ الصلاة» كما أنْها تشمل العامد و الساهى و الجاهل. 
و دونها من حيث الشمول رواية زرارة و بكير حيث إِنّْها تختصٌ بالصلاة المكتوبة كما أنْها لا تشمل العامدء من جهة قوله: «إذا استيقن) 
الظاهر فى وقوع الزيادة نسياناء لكنّها أعمّ من زياد الركعة و غيرها من الأ-جزاءء بل و من الأمور التى لا تكون من سنخ الصلاة» 
بخلاف روايةُ زرارة المشتمله على كلمة ركعة. فإنْها تختص بظاهرها بزيادة الركعة. 

لكن يقع الكلا-م بعد ذلكك فى اتحاد هاتين الروايتين و تعدّدهماء ثمّ على تقدير الاتحاد يدور الأمر بين الزيادة السهوية و النقيصة 
السهوية» و الظاهر أنّه مع دوران الأ-مر بينهما يكون الترجيح مع الثانى» لأنه يكفى فى وقوع النقيصة سهوا تعلق السهو بها الموجب 
لغيبوبتها عن الذهن, فلا يتعلق بإيجادها الإرادة حتّى توجد. 

و أمَا الزيادة السهوية فلا يعقل أن تقع سهوا بحيث صار السهو عنها موجبا لإيجادهاء كيف و الفعل الاختيارى مسبوق بالإرادة التى هى 
فرع التويجه إلى المراد بل لا بد أن يتعلّق السهو بشىء آخرء كمن يأتى فى صلاته بشىء من القواطع نسيانا فإنّ معنى النسيان المتعلق 
به هو النسيان المتعلق بأصل اشتغاله بالصلاه أو بحكم ذلك القاطع. و أمّرا النسيان المتعلق بنفس القاطع فلا يعقل أن يكون سببا 
لحصوله؛ و قد مرّ شطر من الكلام على ذلكك فى معنى حديثى الرفع و لا تعاد» فراجع. 

و كيف كانء فرواية أبى بصير الدالة بظاهرها على وجوب الإعادة فى مطلق الزيادة و إن كان ظاهرها الإطلاقء إِلَا أنَ شمولها لغير 
الساهى الشامل للجاهل مطلقا كما عرفت محل تأمّلء لأنْ المسلم المكلف القاصد للامتثال العالم بالمأمور به كما و كيفا لا يعقل أن 
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يزيد عليه ما يعلم بخروجه عنهء خصوصا لو كان المأمور به العبادة التى غايتها الخضوع و الخشوع فى مقابل الحق جل و علا. 

و بالجملة: فشمول مثل الحديث للزيادة العمدية محل تأمّل بل منع. نعم يقع 
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الكلام بعد ذلك فى إطلاقه من حيث الركعة و غيرها من الأجزاء؛ بل و غير ما هو من سنخ أجزاء الصلاة. و الظاهر أيضا عدم شموله 
للأخيرء لأنّ المتفاهم من عنوان الزيادة هو كون الزائد من سنخ المزيد عليه؛ كما أنّهِ يمكن أن يقال: بعدم شموله لزيادة غير الركعة» 
لمن التعبير بالزيادة ظاهر فى أن النظر إِنّما هو إلى جهة كيه الصلاه لا كيفيتهاء لأنّ عنوان الزيادة يستعمل غالبا فى الكميات دون 
الكيفيات» و المراد بكمية الصلاه هو مقدار الركعات المعتبرة فيها و هى الواحدة و الاثنتان و الثلاث و الأربع كما أن المراد بكيفيتها 
هى الأجزاء و الخصوصيات المعتبرةً فيهاء من القراءة» و الركوع؛ و السجود. و نحوهاء فالرواية بملاحظة ما ذكرنا ظاهرة فى أن المراد 
بالزيادة هى الركعة و الركعتان و نخوهما اللنان لهما دخالة فى الصلاة من جهة كميتهاء فلا تشمل زبادة أقل من ركعة واحدة. 

ثم إِنّه أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين قدّس سرّه فى وجه عدم دلالة الحديث على زيادة غير الركعة: أن الظاهر كون الزيادة فى 
الصلاةٌ من قبيل الزيادة فى العمر فى قولكك: زاد الله فى عمرككء فيكون المقدر الذى جعلت الصلاةٌ ظرفا له هو الصلاة فينحصر 
الموود بما كان الزائك مقدازا يطلق عليه الغبلاة مسقلا كال كفعة تحر ها و41 

و يرد عليه» بوجود الفرق بين المثال و بين المقام, فإِنْ العمر الذى هو عبارة عن الحياهُ يصدق على الزمان الطويل و القصير حتى 
الساعة فإِنّ زياد ساعة فى العمر يصدق عليها زياد العمرء و هذا بخلاف المقام فإنّه لا يصدق عنوان الصلاءً على الركعة التى زيدت 
فى الصلاة و مجرّد صدقها على الركعةُ فى بعض المقامات كصلاة الاحتياط و صلاه الوتر و نحوهما لا يصيحح الصدق عليها مطلقا 
اعزالا يكل 

كما أن دعوى لزوم تخصيص الأكثر- لو فرض الإطلاق للحديث- بحيث يشمل زيادة غير الركعة أيضاء لقيام الدليل على عدم بطلان 
الصلاءٌ بزيادة كثير من 


() كتابية العاذة المعسقج السائرس يه الله م 

نهايةُ التقرير» ج 1 ص: 57/8 

أجزاء الصلاء سهوا. 

مدفوعة؛ بأنّ المستهجن إِنْما هو تخصيص الأكثر لا تقييد المطلق بنحو يلزم خروج أكثر الأفراد كما قرّر فى محله؛ و المقام من هذا 
القبيل كما هو واضح. 

ثم إِنّه على تقدير ثبوت الإطلا.ق للحديث من جهة زيادة الركعة و غيرها من أجزاء الصلاة فهل اللازم تقيبده بمثل رواية زرارة 
المتقدمة المرويه فى الكافى فى باب السهو فى الركوع المشتملة على كلمة ركعة أم لا؟ وجهان مبتئان على ثبوت المفهوم للقضية 
الشرطية المذكورة فيها و عدمه. 

توضيح ذلك بنحو الإجمال: إِنَا قد حمّقَنا فى باب المفهوم و المنطوق من مباحث الأصول أن القضايا الشرطية على قسمين: 

الأؤل: أن لا تكون القضيه مشتملة على قيد زائد على المحكوم به و المحكوم عليه؛ بل كان الشرط سببا لثبوت الجزاء من دون زيادة. 
الثانى: أن تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم عليه و المحكوم به؛ و الأوّل لا يكون له مفهوم دون الثانى؛ فإنّ المفهوم 
إِنْما هو نتيجة أخذ القيد الزائد» بضميمة أنّه لو لم يكن له دخل فى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لكان ذكره لغواء و اللغو لا يكاد 
يصدر من المتكلم. القاصد للتفهيم؛ العارف بكيفية المحاورة .0١١‏ 

و حينئذ فيقع الكلا-م فى المقام فى رواية زرارة؛ و أن أخذ استيقان زيادة الركعة إِنّما هو كزيادة قيد المكتوبة؛ فهو أيضا قيد زائد 
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دخيل فى ثبوت المحكوم به أو أن أخذ استيقان زيادة الركعة ليس إِلَا لبيان المحكوم عليه الظاهر هو الثانى. و حينئذ فلا تكون لها 
مفهوم حتى يقد بها إطلاق رواية أبى بصير على تقدير ثبوت الإطلاق لها. 


.598 نهاي الأصول:‎ )١( 
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و كيف كانء فقد عرفت أنّها لا تدل على أزيد من وجوب الإعادة لو زاد ركعة سهواء فهى أيضا من جملة الروايات الدالة على بطلان 
الصلاةٌ بزيادة ركعة. و انقدح من جميع ذلك أنه لبس فى باب الزيادةٌ من الروايات المأثورة ما يدل بظاهرها على وجوب الإعادةٌ من 
جهة مطلق الزيادة. 


حكم زيادة الركعة 


اعلم أن فى مسألة زيادة الركعة أخبارا مختلفة بحسب الظاهر فكثير منها تدل بإطلاقها على وجوب الإعادة بزيادة الركعة» كرواية أبى 
بصير المتقدّمة على ما استظهرنا منهاء و رواية زرارة المتقدّمةً المروية فى الكافى 2١١‏ و روايةُ زيد الشحام قال: سألته عن الرجل يصلى 
الغضر سك ركعاك أو خخمس .ركعاث؟ قال (إن اسعيقن أله صلى حمسا أو سنا فلبعد» 00د 

و روايتى منصور بن حازم و عبيد بن زرارة المتقدّمتين المشتملتين على أنّه «لا يعيد الصلاة من سجدة بل يعيدها من ركعة) 00 بناء 
على أن يكون المراد بالركعة هى الركعة المصطلحة. نعم» لو أريد بها الركوع الواحد كما يشهد بذلكك مقابلتها بالسجدة الواحدة 
يستفاد منها حكم زيادة الركعة المصطلحة بالأولوية كما هو واضح. 

و رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد فى حديث شرائع الدين قال: «و التقصير فى ثمانية فراسخ و هو بريدان» و إذا قصّرت أفطرتء و 
من لم يقضر فى السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد فى فرض الله عزّ و جل» ". و الظاهر أن النظر فيها إلى حال العمد 


)١(‏ الوسائل 8: .77١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 19ح ١‏ و 7؟. 

() التهذيب 7: 87ح 218١‏ الوسائل 8: 577. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 19 ح ". 

(*) الوسائل #: 519. أبواب الركوع ب ١5‏ ح 7'او". 

(؟) الخصال: 80 ح 4) الوسائل 8: 208. أبواب صلاةٌ المسافر ب ١7‏ ح 8. 
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كما هو شأن العامة القائلين بالتخيير فى السفر بين الإتمام و التقصير. 

و طائفة من الأخبار تدل على التفصيل بين ما إذا جلس فى الرابعة» أو جلس فيها بقدر التشهّد على اختلافهاء و بين ما إذا لم يجلس 
فيها مطلقا أو بذلكك القدر بالحكم بالصمحةُ فى الصورة الأولى دون الثانية. 

كرواية جميل بن درّاج عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّرلام قال: سألته عن رجل صِلَى خمسا؟ فقال: «إن كان قد جلس فى الرابعة 
قدر التشهّد فقد تمت صلاته) .)١١‏ 

و رواية جميل بن درّاج» عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال فى رجل صلى خمسا: «إِنّه إن كان جلس فى الرابعة بقدر التشهّد فعبادته 
جائزة) .)7١‏ 

و رواية محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن رجل صَلَى الظهر خمسا؟ قال: «إن كان لا يدرى جلس فى الرابعة 
أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهّد ثمّ يصلى و هو جالس ركعتين و أربع سجدات»ء و يضيفهما إلى 
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الخامسة فتكون نافلة) 3). 

و رواية أخرى له قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلّى خمسا؟ قال: و كيف استيقن؟ قلت: 
علم. قال: «إن كان علم أنه كان جلس فى الرابعة فصلاة الظهر تامرة» فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان 
ركعتين نافلة و لا شىء عليه» «25». هذه هى الروايات الواردة فى هذا الباب. 

و أتنا الفتاوى فالمشهور بين العام صِححهُ الصلاه و عدم وجوب إعادتها مع 


)١(‏ التهذيب ؟: ع1 ح 28/ء الاستبصار :١‏ /الااح 15١‏ الوسائل 8 77. أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 14 ح ؟. 

(؟) الفقيه :١‏ 779 ح ٠١18‏ الوسائل 8: ”7. أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب 14 ح #. 

(7) الفقيه :١‏ 779 ح ٠١177‏ الوسائل 8: ”؟. أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ١14‏ ح ". 
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زياد الركعة سهواء و لكن ذهب أبو حنيفة و من يحذو حذوه إلى التفصيل فى الصلاة الرباعية بين ما إذا جلس فى الرابعة بقدر 
التشهّد فحكم بالصححة؛ و بين ما إذا لم يجلس فيها بذلك القدر فحكم بالبطلان .)١١‏ 

و انما هذا بناء على مبناه الفاسد من أن الواجب فى الركعة الآخرة هو الجلوس مقدار التشهّدء و التشهد ليس بواجب فيهاء و التسليم 
المخرج عن الصلاة ليس بواجب تعييناء بل الواجب إيجاد شىء ينافى الصلاه سواء كان ذلكك الشىء هو التسليم الذى من كلام 
الآدمى أو غيره من المنافيات للصلاة» و حينئذ ففيما إذا جلس فى الرابعة بقدر التشهد ثم قام للركعة الخامسة لم يتحقق إخلال بواجب 
أصلاء لأنّ المفروض أنه لم يخلّ بالجلوس مقدار التشهّدء و القيام للركعة الخامسة يتم به الصلا و يخرج به عنهاء لأنّه مناف للصلاة. 

و أمَا الإمامية رضوان الله عليهم فالمشهور بينهم هو البطلان مطلقا «7)؛ و ذهب جماعة منهم إلى التفصيل الذى ذهب إليه أبو حنيفة و 
متابعوه» كابن الجنيد و الشيخ من المتقدّمين؛ و المحقّق و العامة فى بعض كتبه و جملة من المتأخَرين 0؛ و مستندهم فى ذلكك 
الأخبار المأثورة عن العتره الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. 

إذا عرفت ذلك فلا بد من الجمع بين الأخبار الواردة فى هذا الباب المختلفة بحسب الظاهر فتقول: يمكن الجمع بوجهين: 
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(0) المقنع: 03٠١‏ النهاية: -9١‏ 45) المبسوط ,.17١:١‏ الخلاف 58١:١‏ مسألة 192, جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) *: 0 
المراسم: 4 الكافى فى الفقه: 154 المهذّب .١100 :١‏ 
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أحدهما؛ أن يقال: إن الطائفة الأول مطلقة و الطائفة الثانية مقيّدة» فيجب تقييدها بها و الحكم بوجوب الإعادة لو زاد ركعة و لم 
يجلس فى الرابعة بقدر التشهد. 

ثانيهما: أن يقال: إن المستفاد من الطائفة الثانية أنه مع الجلوس مقدار التشهدء يتحقق الفصل بين الصلاة و بين الركعة الزائدة» فلا 
تكون الركعة حينئذ زياد فى الصلاة لتحقق الفصل بينهماء و هو يوجب كون الزائد أمرا مستقلا غير مرتبط بالصلاة» و حينئذ ففيما لو 
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جلس فى الأخيرة بذلك القدر لم يتحقق زيادة الركعة أصلا. 

و مورد الطائفة الأولى زيادة الركعة المتوقفة على عدم الجلوس بمقدار التشهد بمقتضى الطائفة الثانيةه و مرجع هذا الوجه إلى التفصيل 
بين الصورتين من حيث صدق عنوان الزيادة» كما أن مرجع الوجه الأنوّل إلى التفصيل من حيث الحكم بين صورتى الزيادة» فالأؤل 
تقييد و تخصيصء و الثانى تقيّد و تخصص. 

و التحقيق أن يقال: إن الطائفة الثانية بين ما يدل على مطلق الجلوس فى الرابعة كروايتى محترد بن مسلم المتقدّمتين» و بين ما يدل 
على الجلوس مقدار التشهد كرواية زرارة و جميل بن درّاج. 

أمَا ما يدل على مطلق الجلوسء فيمكن أن يكون المراد به هو الجلوس للتشهد الملازم له غالباء إذ ليس المراد به الجلوس لشىء آخرء 
كما أنّه لا ينفك الجلوس للتشهد عنه غالباء و حينئذ فمع الجلوس له لا يتحقق زيادة الركعة: لأنّ المفروض الإتيان بالتشهد. 

ثم على تقدير عدم كونه ظاهرا فى هذا المعنى» فلا أقل من أنه لا يكون له ظهور فى أن المراد هو الجلوس بقدر التشهّدء حتى 
يعارض مع الطائفة الأولى الظاهر فى إبطال زيادة الركعة مطلقا و يرجح عليهاء خصوصا مع اشتماله على إضافة الركعتين 
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جالسا أو ركعة قائماء و صيرورة الزائد نافلة» إن مقتضاه أن الزائد يصير بذلك نافلة مع عدم كون افتتاحه بالتكبير» فيخالف الأدلة 
الدالة على أنه لا تفتتح الصلاة إِلَا بالتكبير. و خصوصا مع دلالة الرواية الأخيرة لمحمد بن مسلم على تمامية الصلاء مع كونها فاقدة 
لقو و القولية. 

و بالجملة: لا مجال لملاحظة روايتى محمد بن مسلم فى مقابل الطائفة الأولى لما عرفت فيبقى فى البين روايتا زرارة و جميل الدالّتان 
على الجلوس بقدر التشهد, و الظاهر أيضا عدم جواز الاعتماد عليهما. 

ثم إن الجمع بينهما و بين الطائفة الأحولى ينعقد بأحد الوجهين المتقدمين, لأنّ الظاهر بحسب القواعد التى بأيدينا- المستفادة من 
النصوص و الفتاوى- أن الجلوس بمقدار التشهد لا اعتبار به بعد عدم كونه واجبا أصلاء و إِنّما الواجب هو التشهد حال الجلوس. نعم 
قد عرفت أن ذلكك يتم بناء على ما ذهب إليه أبو حنيفة من كون الواجب فى الركعة الرابعة هو الجلوس لا التشهدء و أمّا بناء على ما 
هو المسلّم بين الإمامية من وجوب التشهد, و الجلوس إِنّما يجب تبعا فلا يتم هذا أصلاء و حينئذ فالتفصيل بين صورتى الزيادة 
بالجلوس الذى لا اعتبار به عندنا مما لا يساعده العقلاء. 

و دعوى كو الجلوس بهنذا المقدان برجب الفضل بين الركعة الزاقدة والصلةاة الموبد عليهاء-فاد تكون الركعة الخامبية زائدة فن 
الصلاة بل أمرا مستقلاء و لذا ورد فى روايتى محمد بن مسلم إضافة ركعة قائما أو ركعتين جالسا إليها لتصير نافلة» فالمراد بهاتين 
الروايتين نفى كونها زيادة حينئك. 

مدفوعة» بِأنّ الجلوس بهذا المقدار لا يوجب عند العرف الفصل» بحيث 
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خرجت الركعة الخامسة عن كونها زائدة» و لذا لو جلس سهوا بعد الركعة الأولى مثلا بهذا القدر لا يتحقق الفصل بحيث أوجب 
خروج الأجزاء اللاحقة عن قابلية اللحوق. 

مضافا إلى أنْ هذين الخبرين قد تحقّقت الشّهرةٌ الفتوائية على خلافهما و قد قرّرنا فى الأصول أن أوّل المرججحات هى الشهرءٌ فى 
الفتوى» و على تقدير كون المراد بها هى الشهرة فى الرواية كما اختاره العلامة المحقّق الشيخ الأنصارى قدّس سرّه 2١١‏ يكون الترجيح 
فى المقام أيضا مع الطائفة الأولى, لأَنْها مشهورة من حيث الفتوى و الرواية معا. 

فانقدح أن مقتضى التحقيق هو القول بوجوب الإعادة فيما لو زاد ركعة سهوا مطلقاء سواء جلس فى الرابعة بقدر التشهّد أم لم يجلس 
ذلك القدر. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عااه من لاب /ا 
حكم زيادة غير الركعة 

اعلم أنه قد ورد النصوص على عدم بطلان الصلاةٌ بزيادة غير الركوع و السجدتينء و أمّا زيادة الركوع أو السجدتين فلا يدل على 
بطلان الصلاة بها مثل حديث «لا تعاد»» لأنّه متضمّن لحكم النقيصة لا الزيادة» و كذا الأخبار المتقدّمة» كما أنّه لا يستفاد ذلك من 
الأدلة الدالة على اعتبار الأجزاء 7. لأنّ مقتضى اعتبارها فى الصلاهً عدم تحقّقها بدونهاء و عدم انطباقها على المأتى به الفاقد لشىء 
منها. 

و أمَا زيادتها فلا تعاند تحمّقها ولا يوجب القدح فيها. نعم روايتا منصور بن حازم و عبيد بن زرارة المتقدّمتان "١‏ متضمّنتان لحكم 
الزيادة فى الجملة. لأنّ 


.627 فرائد الأصول:‎ )١( 

(0) راجع الوسائل 5: 689. أبواب أفعال الصلاةُ ب .١‏ 
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مفادهما عدم وجوب إعادةٌ الصلاه من قبل زيادة السجدة و إعادتها بسبب زيادةٌ الركعة. 

و حينئذ فلو كان المراد بالركعة الواردء فيهما الركعة المصطلحة فلا تدل الروايتان إلا على عدم بطلان الصلاة من جهة زيادة السجدة 
ولا دلالة فيهما على حكم زيادةُ غير السجدهٌ من أجزاء الصلاة. 

نعم لو كان المراد بالركعة الركوع الواحد فى مقابل السجدة الواحدة؛ لكان الخبران بمنطوقهما دالّين على حكم زيادة السجدة و 
الركوع الواحدء و أن الاولى لا توجب الإعادة دون الثانية» و ليس فيهما حينئذ تعرّض لحكم زيادة غيرهما من أجزاء الصلاة» و لكن 
الظاهر أن المتبادر من الركعة عند المتشرعة هى الركعة المصطلحة التى هى عبار عن مجموع القراءة أو التسبييحات و الركوع و 
السجود. كما يستفاد ذلكك من النصوص التى ورد فيها هذا التعبير» مثل ما ورد فى صلاةءً جعفر ابن أبى طالب عليه الس لام من النصّ 
الذذال على اشسال كل ركنة ينها على سين بن سيغين السيفحة 010. 

و بالجملة: فالظاهر أنّه كان المتبادر فى الأزمنةُ المتقدّمهُ من الركعة ما هو المفهوم منها فى هذا الزمان فى عرف المتشرّعة» و حينئذ فلا 
يستفاد من الروايتين بطلان الصلاةٌ بزيادة ركوع واحدء و مقابله الركعة بالسجدة المشعرة بكون المراد منها هو الركوع الواحدء لا تقاوم 
هذا الظهور كما هو غير خفى. 

و أمّا زيادة السجدتين» فاستفادة حكمها من الروايتين مبتة على ثبوت المفهوم لكلمة السجدة باعتبار دلالتها على الوحدة؛ و ثبوته 
متفرّع على أن يكون ذلكك راجعا إلى قيد زائد كما عرفت مع أنّه يمكن منعه نظرا إلى أنّه يمكن أن يكون ذلكك لمكان كون المورد 
هو زيادة السجدة الواحدة. لا لمدخليةُ قيد الوحدة فى 


.١ ح١ الوسائل 8: 59. أبواب صلاهُ جعفر بن ابى طالب ب‎ ١ الكافى *: هع ح‎ )١( 

الحكم بعدم وجوب الإعادة. 

و يدل على ذلكك أنه لو كان له مدخلية لكان اللّازم الالتزام بذلكك فى كلمة الركعة المقابلة لهاء مع أنّه لا مدخل للقيد فى الأثر 
المترنّبِ عليها و هو وجوب الإعادة على التقديرين» سواء كان المراد بها الركوع الواحد أو الركعة الواحدة» ضرورة أنْ زيادة الركوع و 
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كذا الركعة تبطل الصلاءٌ واحدا كان أو كثيراء و لا يكون الحكم منحصرا بصورة الوحدة. 

فالروايتان لا تدلان إِلَا على عدم إبطال زيادة سجدة واحدة و إبطال زيادة الركعة بالمعنى المعهود عند المتشرّعة» و أما زياد الركوع و 
كذا السجدتين فلا يستفاد حكمهما منها. نعم الظاهر استقرار الفتاوى قديما و حديثا على بطلانها بهاء و لم يخالف فى ذلكك إِلَا ناد و 
قد نقل دعوى الإجماع من غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. 

و بالجمله: فلا إشكال فى تحقق الشهرةٌ العظيمة على ذلكك »)2١‏ و حينئذ فلا بن من ملاحظة أن مستند المشهور هل هذه الروايات» أو 
نصوص أخر لم تصل إليناء فعلى الأول لا اعتبار بها بعد عدم صلاحية المستند كما عرفتء و على الثانى لا بدّ من الاعتماد عليها 
لكشفها عن وجود نص معتبر على ذلك. 

ولا يذهب عليك أن فوات محل التشهّد المنسيّ» و كذا السجدة الواحدة المنسية بالدخول فى ركوع الركعة التالية و وجوب قضائهما 
بعد الصلاهٌ لا يدل على أنّ ذلكك. إِنّما هو من أجل استلزام العود للتداركك لزيادة الركوع, فلا بد من أن تكون مبطلة» و إِلّا فلا محذور 
فيهاء لما عرفت من أنه يمكن أن يكون الوجه فيه هو أن 
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اعتبارهما فى الصلاء على نحو يفوت محلهما بالدخول فى ركوع الركعة اللاحقة» كما مر فى بيان ملاك إمكان التدارك و عدمه. 
فراجع. 

ثم إِنّه لو قلنا بكون زيادةً الركوع و كذا السجدتين يوجب البطلانء إِمّا للإجماع و إِمّا لدلال الروايتين »١١‏ فلا إشكال فى تحققها فيما 
إذا كانت الزيادة من أول وجودها متصِفهُ بهذا الوصفء كما إذا سجد سجدتين واجدتين لجميع الشرائط» ثم زاد عليهما سجدتين 
أخريين كذلكء فهما أى السجدتان الأخيرتان من أوَّل وجودهما موصوفتان بوصف الزيادة؛ لوقوع ما قبلهما من السجدتين جزء 
للصلاة موصوفا بوصف الصحة التأهلية» و القابلية للحوق باقى الأجزاء اليه. 

و أمَا لو لم تكن كذلكك بأن لم تكن من أوّل وجودها كذلكك, كما إذا سجد سجدتين غير واجدتين لجميع الشرائط ثم أضاف إليهما 
سجدتين أخريين واجدتين لجميعهاء فإنّ الأوّلتين من أوّل وجودهما لم تكونا معروضتين لوصف الزيادة لعدم الإتيان بالسجدة 
الصحيحة بعد, و إِنّما تتصفان بها بعد إيجاد السجده الصحيحة القابله للوقوع جزء من الصلا» فالظاهر عدم كونها مبطلة؛ لأنّ الإجماع 
لا يشملها و الروايئان ظاهرتان فى خصوص الصورة الأولى كما هو ظاهر. 

و يتفرّع على ما ذكر صِيِحهُ الصلاة فيما لو نسى الركوع, و تذكر بعد الإتيان بالسجدتين» و وجوب الرجوع لتداركك الركوع لو قلنا 
باعتبار الترتيب فى الصحة التأهلية للإسجزاء لا فى أصل الصلا لأنّ المفروض أن السجدتين اللتين أتى بهما كانتا فاقدتين للترتيب 
المعتبر فى قابلية وقوعهما جزء للصلاة» فلا يلزم من الرجوع لتداركك الركوع ثم الإتيان بالسجدتين زيادة مبطلة. 

لأنّ انّصاف الأوليين بوصف الزيادة لم يكن من أوّل وجودهما و قد عرفت أنه 


)١(‏ وهما روايتا منصور بن حازم و عبيد بن زرارة» الوسائل #: 519. أبواب الركوع ب ١5‏ ح 7'او". 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: /57 

لا دليل على مبطلية هذا القسم من الزيادة. 

فمقتضى القاعدة بناء على ذلكك صححهُ الصلاء و وجوب العود للتداركء و يوافقها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام 
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فى رجل شكك بعد ما سجد أنّهِ لم يركع قال: «فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهماء فيبنى على صلاته على التمام و إن 
كان لم يستيقن إِلّا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلٌ ركعة و سجدتين و لا شىء عليه). و رواه الصدوق فى الفقيه هكذا: فى رجل 
شكك بعد ما سجد أنه لم يركع فقال: «يمضى فى صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع؛ فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين.) .0١١‏ 

و يعارضها بحسب الظاهر روايةٌ رفاعة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم؟ قال: 
«يستقبل) .)75١‏ 

و رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ينسى أن يركم؟ 

قال: «يستقبل حتّى يضع كل شىء من ذلكك موضعه) .”١‏ 

و رواية صفوان عن أبى بصيرء عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاهً و قد سجد سجدتين و 
تركك الركوع استأنف الصلاة». و روى صفوان عن منصورء عن أبى بصير مثله 059. 

و الظاهر أن فى الطريق الأوّل إرسالاء لأنّ أبا بصير من الطبقةٌ الرابعة من 
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الطبقات الرجاليهُ التى رتبناها» و صفوان من الطبقةٌ السادسة و لا يمكن له النقل عنه من دون واسطة. 

و يمكن أن يقال فى مقام الجمع: بأنَ المراد بقوله عليه السَّلام فى رواية رفاعة: 

«يستقبل»» هو الرجوع للتداركك ثم الإتمام» لا الاستئناف و الإتيان بها من رأس حتى تعارض الصحيحة. و أما قوله عليه السّ.لام فى 
رواية إسحاق بن عمّار: «يستقبل»» فهو و إن كان ظاهرا فى الاستئناف باعتبار التعليل بقوله: «حتى يضع كل شىء من ذلكك موضعهاء 
إِلَا أنَ موردها هو ما إذا نسى الركوع؛ و من المعلوم بمقتضى الصحيحة أن نسيان الركوع بحيث فات محل تداركه لا يتحقق بمجرّد 
الإتيان بالسجدتين» فالصحيحة واردة عليها. 

نعم» يبقى فى البين رواية أبى بصيرء فإنْها ظاهره فى وجوب الاستئنافء و يمكن أن يقال: بأنّ الظاهر من قوله عليه الس لام: «إذا أيقن 
الرجل أنه ترك ركعة من الصلاه) هو ما إذا أيقن الرجل ذلكك بعد الفراغ من الصلاة لأنْ هذا النحو من التعبير إِنّما يلائم بعد الفراغ 
كنال يقن: 

و حينئذ فقوله: «و قد سجد سجدتين و تركك الركوع» يحتمل أن يكون المراد به هو الإتيان بالسجدتين من الركعة التى أيقن أَنّه 
تركهاء فتركك الركعة حينئذ إِنّما تحقق بتركك ركوعها فقطء و يحتمل أن يكون المراد به هو الإتيان بالسجدتين و تركك الركوع من 
ركعة أخرى غير الركعة التى أيقن أنّهِ تركهاء و الظاهر هو الاحتمال الأوّل. 

و عليه فحاصل مورد الرواية يرجع إلى ترك الركوع من ركعة واحدة مع كون العلم بذلكك بعد الفراغ من الصلاة فيتحد مع ما وقع 
التعرّض له فى ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة بقوله عليه السّلام: «و إن كان لم يستيقن إِنَا بعد ما فرغ و انصرف١»‏ 
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أن يكون المراد من رواية أبى بصير هى صورة الإتيان بالمنافى المانع من ضِمْ ركعة و سجدتين فتدبّر. 

و بالجملة: فمقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة فى هذا الباب هو الأخذ بظاهر الصحيحة و الحكم بعدم بطلان الصلاة فيما 
إذا نسى الركوع و تذكر بعد السجدتين» كما عرفت أنه مقتضى القاعدة أيضاء لكن حيث إِنّ الصحيحة ساقطة عن الاعتبار لإعراض 
الأصحاب عنهاء فلا تصلح أن تعارض لسائر الأخبارء فلا بدَ من طرحها و الأخذ بغيرها ممما يدل على وجوب الاستئنافء أو الاستقبال 
الظاهر فى حدٌ ذاته فى الاستئناف. 

ثم إن الشيخ أبا جعفر الطوسى قدّس سرّه ذهب فى كتبه إلى التفصيل بين ما لو أخل بالركوع فى الأوّلتين مطلقا أو به فى ثالثة المغرب 
فتبطل صلاته» و بين ما لو كان فى الأخيرتين من الرباعية و ترك الركوع ناسيا و سجد السجدتين أو واحدة منهماء فإنّه يسقط السجدة 
ويقوم و يركع و يتم .0١١‏ 

و الظاهر أن مستنده فى ذلك هو الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم و غيرها من الأخبار الواردة فى هذا الباب» و بين ما دل على عدم 
تحمل الركعتين الأوّلتين من الرباعية للسهوء بخلاف الأخيرتين. 

و بالجملة: فيظهر منه أنّه اعتمد على الصحيحةٌ و جمع بينها و بين غيرها من الأخبار الآخر بالنحو الذى اختاره. 


يه ماع 


تنميم: حول حقيقة الركوع و زيادقه 
قد عرفت أن زيادة الركوع سهوا قد دلّت الشهرة العظيمة بل الإجماع على 
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مبطليتهاء و إن كانت استفادتها من النصوص لا تخلو عن النظر بل المنع. 

فاعلم أنّ موردها ما إذا تذكر ذلكك بعد رفع الرأس من الركوع الزائد» كما إذا شكك فى الركوع فركع ثم ذكر بعد رفع الرأس منه أنه 
كان قد ركع, و أمّرا إذا تذكر فى الركوع قبل أن يرفع رأسه منهء فالمحكيّ عن جماعة من قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم» 
كالشيخ, و الكلينى» و علم الهدى, و ابن إدريس» أنْهم قالوا: يرسل نفسه .)١١‏ 

بل حكى عن الغنية دعوى الإجماع عليه 7؛ و قوّاه الشهيد فى محكىّ الذكرى. 

قال: وهو قوى لأنْ ذلكك و إن كان بصورة الركوع و منورّا به الركوع إلا أنه فى الحقيقة ليس بركوع لتبيين خلافه: و الهوى إلى 
السجود مشتمل عليه و هو واجب. فيتأدّى الهوى إلى السجود به فلا تتحقق الزيادة حينشذ, بخلاءف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من 
الركوع. فَإنْ الزيادة حينئذ متحققة» لافتقاره إلى هوىٌ إلى السجود «37. 

اين 

و حكى عن المدارك أنه بعد نقل عبارة الذكرىء قال: و لا يخفى ضعف هذا التوجيه؛ نعم يمكن توجيهه بأنَ هذه الزيادة لم تقتض 
تغييرا لهيئة الصلاه و لا خروجا من الترتيب الموظفء فلا تكون مبطلة و إن تحقق مسمى الركوع. لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاءً 
بزيادته على هذا الوجه من نصّ أو إجماع «*, انتهى. 

و كيف كانء ففى المسأله وجهان: من أن حقيقة الركوع التى هى عبارة عن 
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الانحناء إلى حدٌ مخصوص قد تحققت بمجرد الوصول إلى ذلكك الحدّء و المفروض أيضا تحقق القصد المعتبر فى انصراف صورةٌ 
الركوع المشتركة بين الركوع الصلاتى و غيره. 

و بالجملة: فلا فرق بين هذا الركوع و الركوع الأوّل إِلَا فى مجرّد عدم إمكان كونه جزء للصلاة؛ و هذا المعنى موجود فى كل زيادة و 
من أنه حيث يكون الهوى إلى السجود واجبا و مقدّمهُ للسجود, و هو يشتمل على هذا الانحناء الذى به يتحقق الركوع» خصوصا فيما 
لو تذكر بمجرد وصوله إلى حدّ الراكع قبل أن تتحقق الطمأنينة المعتبرةً فيه الراجعة إلى لزوم البقاء على حاله بقدر الذكر الواجبء فلم 
يتحقق منه فعل زائد» و مجرّد القصد لا يضرٌ بعد كون الهوى إلى السجود من مقدّمات أفعال الصلاة» و لا يحتاج إلى القصد. 

و بالجملة: فلم يتحقق هنا شىء زائد على أفعال الصلاة» و لا دليل على كون مجرّد القصد خصوصا بعد انكشاف الخلاف مضرّاء 
مضافا إلى ما أفاده فى المداركك فى عبارته المتقدّمهُ من عدم الدليل على بطلان الصلاهُ بمثل هذه الزيادة؛ لأنّ العمده كما عرفت فى 
مستند مبطليةُ زيادة الركوع هو الإجماعء و هو لا يشمل مثل المقام خصوصا مع دعوى الإجماع على خلافه كما عرفت من الغنية. 
ولا يخفى ضعف هذا الوجه. لأنّ ذلك لو لم يكن موجبا لزيادة الركوع لكان اللّازم عدم تحققها فيما لو رفع الرأس منه أيضاء ضرورة 
أن رفع الرأس لا مدخلية له فى تحقق الركوع؛ بل إِنّما هو أمر قد يتحقق متأخَرا عن الركوع. 

و بالجملة: الركوع ليس إِلَما عبارة عن مجرّد الانحناء إلى الحدّ المعتبر فيه شرعاء و رفع الرأس منه و عدمه خارجان عن حقيقته. فإذا 
سلّم تحقق الزيادة فيما لو رفع الرأس منه كما هو المتسالم فيه بينهم على الظاهر, فلا بدّ من القول بتحققها أيضا فيما لو لم يرفع رأسه 
منه» خصوصا إذا كان مشتملا على الطمأنينةُ المعتبرة فيه. 
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و من هنا ينقدح الخلل فى الوجهين المتقدّمين المذكورين: أحدهما فى كلام الشهيد, و الآخر فى كلام صاحب المداركك. فإِنّه يقال 
عليهما: أن المقام إمَا أن يكون من قبيل زيادة الركوع أم لا. 

فعلى الأوّل لا وجه لعدم كونها مبطلهُ بعد كون القاعدة الأولية فى باب الركوع زيادة الركوع هو الإبطال. 

و على الثانى لا فرق بينه و بين ما إذا رفع الرأس من الركوع؛ فإذا صدقت الزيادة فى الثانى صدقت فى الأوّل أيضا. 

و على ذلكء فتطبيق الحكم على القاعدة مما لا يمكنء نعم الظاهر أَنْ مستند الشيخ و علم الهدى و غيرهما من القدماء- الذين أفتوا 
بذلك- وجود نص دالَ على عدم البطلان» و وجوب إرسال النفس إلى السجود و كونه مخض صا للقاعدة الأولية الدال على بطلان 
الصلاة بزيادة الركوع. 

و يؤيّد فتوى الكلينى بذلك. مع أنه لم يكن من أهل الإفتاء و الاجتهاد و الاستنباط» و كذلكك دعوى ابن زهرة فى الغنية الإجماع عليه 
»١‏ فإِنٌّ الظاهر أن مراده من الإجماع هو النصّ المعتبر كما تبهنا على ذلكك مراراء لا الإجماع المصطلح بين المتأخَرين. 

و يؤيّده أيضا أن المحمّق فى الشرائع بعد حكاية هذا القول قال: إن القول الأوّل و هو البطلان» و وجوب الإعادة أشبه »)7١‏ و مراده أن 
هذا القول أشبه بالقواعد» و الوجه فى عدم اختياره للقول الآخر إِمَا عدم كون تلكك الفتاوى بنظره كاشفهُ عن وجود النصء و إِما عدم 
ثبوت كون النصّ المستكشف واجدا لشرائط الحجية. 
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(؟) شرائع الإسلام .٠١© :١‏ 

نهاية التقرير» ج 1 ص: 688 

و بالجملة: فالمدركك لهذه الفتاوى هو النصٌ الموجود بينهم, غاية الأمر أن الشيخ قدّس سرّه فصل بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين 
بوجوب الإعاده فى الأوّل و وجوب الإرسال فى الثانى بناء على مذهبه من عدم تحمل الركعتين الأوّلتين للسهو كما مرّ. 


الركعتان الأوليان لا تحتملان السهو 


هذه القاعدة- و هى عدم تحمل الركعتين الأوّلتين للسهو؛ و كذا صلاة الغداءً و ركعات المغرب- من القواعد العامة التى دلت عليها 
النصوص الكثيرة و تفرّدت الإماميةٌ بها .)١«‏ و الروايات الواردةً فى هذا الباب الداله بظاهرها على هذه القاعدةٌ كثيرة: 

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارةٌ بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: 

١كان‏ الذى فرض الله على العباد عشر ركعاتء و فيهنٌ القراءة و ليس فيهنٌ و همم- يعنى سهوا- فزاد رسول الله صلَى الله عليه و آله 
سبعاء و فيهنَ الوهم و ليس فين قراءة» فمن شك فى الأنؤّلتين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين» و من شكك فى الأخيرتين عمل 
بالوهم». و رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة و زاد: و إِنّما فرض الله كل صلاءً ركعتين؛ و 
زاد رسول الله صلّى الله عليه و آله سبعاء و فيِهنَ الوهم و ليس فيهنٌ قراءة» ."7١‏ 

و منها: رواية عامر بن جذاعةُ عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا سلمت الركعتان 


.180 راجع الانتصار:‎ )١( 
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الأؤّلتان سلمت الصلاة) .)١١‏ 

و منها: ما رواه إبراهيم بن هاشم فى نوادره عن أبى عبد الله عليه السّ.لام- فى حديث- قال: «ليس فى الركعتين الأؤلتين من كل صلاه 
سهو) (5). 

و منها: مرسلة يونس عن رجلء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ليس فى الركعتين الأوّلتين من كل صلاة سهو .١‏ 

و منها: رواية عبد الله بن سليمان عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «لممَا عرج برسول الله صلى الله عليه و آله نزل بالصلاة عشر ركعات 
ركعتين ركعتين؛ فلا ولد الحسن و الحسين عليهما السّ.لام زاد رسول الله صلَى الله عليه و آله سبع ركعات- إلى أن التو انها 
بحن النهن قيما ؤاة وسؤال اللتضلى الله عليه و ال شي فكت فى أضل القرضن الركمين الأوشين اسقل مناذم 6 

و منها: رواية الحسن بن على الوشاء قال: قال لى أبو الحسن الرضا عليه السلام: 

«الإعادة فى الركعتين الأوَّلتِينء و السهو فى الركعتين الأخيرتين» .)0١‏ 

و منها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا سهوت فى الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما؛ «12. 

إلى غير ذلكك من الروايات الواردة فى هذا المقام. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن السهو كما عرفت فى أوّل مبحث الخلل» عبارة عن 
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مجرّد الذهول و الغفلة عن الواقع بحيث كان الواقع مخفيا عنه» و الساهى قد يكون فى هذا الحال متوجها إلى سهوه و عزوب الواقع 
عن 3 عقف اقللا ميحالة ركرق صق مدر 4و افيه وهو الذق مس ناكا 

وقد يكون غير متوججه إليه بل يعتقد خلاف الواقع» و هو الذى يسمّى فى اصطلاح الفقهاء ساهياء فالسهو بحسب معناه الحقيقى يشمل 
الشكك أيضاء و يؤّده التعبير فى بعض الروايات بقوله عليه السّلام: «إذا سها الرجل. فلم يدر واحدة صلَى أم ثنتين» »١١‏ حيث فرع 
الجهل و عدم العلم على السهو الذى معناه خفاء الواقع عن الذهن. 

إذا تقرّر هذاء فاعلم أن السهو المستتبع للشكك إذا تعلق بعدد الركعتين الأوّلتين» بأن لم تدر أ واحده صلَى أم ثنتين» فلا إشكال و لا 
خلاف فى بطلان الصلاه بسببه. للأخبار الكثيرة التى لا يبعد دعوى تواترهاء و قد فرّع فى بعض الروايات المتقدّمة على نفى السهو فى 
الأوّلتين» بطلان الصلا مع الشكك فى عددهما و عدم حفظه. 

نعم» وقع الخلاف فى أن الظنّ فيهما هل يكون معتبرا كالظنّ فى الركعتين الأخيرتين أم لا؟ كما أنّه وقع الخلاف بين الشيخ قدّس سرّه 
و المشهور فى السهو غير المستتبع للشككء المتعلق بأفعال الركعتين الأوّلتين» فالمحكى عن الشيخ أنّه قال ببطلان الصلاء بمجرّد السهو 
عنها مطلقًا ركنا كان أو غيره ١؟).‏ 

و أمّرا المشهور فقد فضّلموا بين ما إذا تجاوز محله فتبطل فى الركن دون غيره؛ و بين ما إذا لم يتجاوز فلا تبطل مطلقاء كما أن الأمر 
كذلكك فى الركعتين الأخيرتين 


.١17 ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب‎ .14١ :8 الوسائل‎ )١( 
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عند المشهور 1١‏ و أمّا عند الشيخ فلا بدٌ من إلغاء الجزء الذى دخل فيهء ركنا كان أو غيره؛ و الإتيان بما سهى عنه ١7)؛‏ عملا 
بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالة على إلغاء السجدتين» و العود لتداركك الركوع. 

و أمَا السهو المستتبع للشكك المتعلق بأفعال الركعتين الأوّلتين فهو أيضا محل خلاف بين الشيخ و المشهوره فذهب الشيخ قدّس سرّه 
على ما حكى عنه إلى بطلانها بمجرّد الشكك فيهاء و أمَا المشهور فهم قائلون بعدم البطلان و لزوم الرجوع للتداركك مع عدم تجاوز 
المحل, و عدم الاعتناء به مع التجاوز مطلقا بلا فرق بين الأوّلتين و الأخيرتين كالشيخ فيهما. 

و أمَا فى السهو غير المستتبع للشكك المتعلق بعدد الركعات, فقد اختار الشيخ فى المبسوط أنه لا تجب عليه إعادةٌ الصلاة» سواء كان 
ذلك فى صلاة الغداه أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعّات» و حكى عن بعض أصحابنا القول بوجوب استئناف الصلاةٌ 
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فى الصلوات التى ليست برباعتيات 79. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن اكش الرواناك البعقةنة الداللاظك ين السوو اق ال كس الأقلدم يحض بالشكموو قو الب ادامق اهيز 
المذكور فيهاء و يؤءّده تفربع صورة الشكك على الحكم المذكور فى الصدر كما فى رواية عبد الله بن سليمان المتقدّمة» وجه 
الاختصاص أن المنفى إِنّما هو الأحكام المترتّبة على السهو بلسان نفى السهوء بداهة أنّهِ ليس المراد نفى السهو حقيقة» و حينئذ فبعد 
ملاحظة أن الساهى غير 


٠١١-99 المقنعة: 178-19 الانتصار: 188 جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ": 8": المراسم: 89- 40: الوسيلة:‎ )١( 
:١ الدروس‎ 819-818 :١ نهايةُ الأحكام‎ ٠١8-١١5 :١ 187ء السرائر: 77- 185 المعتبر 7: 5901 00/8؛ شرائع الإسلام‎ :١ المهذب‎ 
:/ الحدائق 4: 158» مستند الشيعةٌ‎ 273٠٠١ -8 
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المتوجه إلى سهوه الغافل عنه لاعتقاده خلاف الواقع» لا يمكن الحكم عليه فى حال سهوه. و لا يجوز توجيه الخطاب إليه بأنّه يجب 
عليكك الإعادةٌ مثلا. 

نعم» بعد زوال السهو و عروض التذكر و الالتفات يجوز الحكم عليه و توجيه الخطاب نحوه و لكن هذا الحكم إِنّما يكون موضوعه 
تاركك الجزء أو فاعل المانع لا عنوان الساهى» فلا بدٌّ من حمل السهو على الشككء لأنّهِ الذى يمكن الحكم عليه فى حال شكه و تردّده 
فى الواقع. 

و بالجملة: السهو المصطلح لا يكون مترتّبا عليه حكم حتى يرتفع ذلكك الحكم فى خصوص الركعتين الأؤلتين» لأنّ الساهى فى حال 
سهوه لا يمكن توجيه الخطاب إليه بعنوان الساهى» و بعد زوال سهوه يكون الأثر متريّبا على ما صار السهو سببا له من ترك جزء أو 
فعل مانع. و أمَا السهو المستتبع للشكك فهو يترتّب عليه الحكم فى حاله؛ فهو المنفى بالنسبة إلى الأؤلتين. 

فاتقدح بذلكك أنّ الروايات على كثرتها لا يكون المراد بالسهو المذكور فيها إلا السهو المقارن للشكك؛ و حينئذ فاستفادة حكم السهو 
المصطلح منها كما صنعه الشيخ قدّس سرّه 1١‏ ممما لا وجه لها. 

و دعوى أنه رما يكون للسهو المصطلح دخل فى الحكمء كما إذا تركك شيئا من الأجزاء غير الركنية سهواء أو فعل شيئا من القواطع 
المبطلة عمدا كذلك, فإِنْ عدم وجوب الإعادةٌ بسببه إِنْما هو لوقوع ذلك سهواء فيمكن الخطاب و الحكم على ساهى الجزء غير 
الركنى مثلا بعد زوال سهوه؛ بعدم وجوب الإعادة و صحة الصلاة. 

مدفوعة بِأنْ الحكم بعدم وجوب الإعادةٌ لا يكون متوججها إلى الساهى بما أنّه. 


١١ (المضوعك‎ 
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ساهء بل يتوه إليه بما أن سهوه لم يصر سببا لتركك جزء معتبر فى الصلاه مطلقا عمدا و سهواء فصححةُ صلاته إِنّما هى لتماميّتها و عدم 
كونها فاقدةٌ للأجزاء المعتيرةٌ فيهاء و خلوّها عن بعض الأجزاء لا يضر بعد كون اعتباره مختضًا بحال العمد. 

و بالجملة: كما أنْ الحكم بوجوب الإعادة فيما لو سهى عن جزء ركني يتوه إلى الساهى لا بما أنّه ساه» بل بما أنّه ترك ما هو معتبر 
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فيها مطلقاء كذلكك الحكم بعدم وجوب الإعادة فيما لو سهى عن جزء غير ركنئ يتوتجه إليه بما أنّهِ لم يتركك شيئا من الأجزاء المعتبرة 
مطلقا و كانت صلاته صحيحة تامّةُ و خلوها عن الأجزاء المعتبرة فى خصوص حال العمد لا يقدح فى صتّحتها بعد عدم كون تركها 
مستندا إلى التعقد: 

فانتقدح من جميع ما ذكرنا أن الأخبار النافية للسهو فى الأؤّلتين ظاهرة فى نفى الأحكام المترثّبهُ على السهو فى حاله؛ و السهو الذى 
يترئب عليه الحكم فى حاله هو السهو المستتبع للشككء لما عرفت من أن الساهى بالسهو المصطلح لا يكون الحكم متوحجها إليه بما أنه 
ساءء لا فى حال سهوه و لا بعد زواله و اتعدامهء فلا مجال للمناقشة فيما ذ كرنا. 

نعم» يبقى الكلا-م بعد ذلك فى أن الأخبار هل تختص بخصوص الشكك فى عدد الركعتين الأوّلتين أو يعم ذلكك؟ و الشكك فى 
أجزائهما كما عرفت أنه المحكىّ عن الشيخ قدّس سرّه و الظاهر هو الاحتمال الثانى, لأنْ الأخبار بظاهرها : تعمُ الصورتين» و ليس فيها 
ما يدل أو يشعر بالاختصاص بالصورة الأولى. 

لكن تقع المعارضة حينئذ بينها و بين الأخبار الواردة فى الشكك فى الأسجزاء الدالة على عدم الاعتناء بالشكك مع تجاوز المحل؛ و 
وجوب الرجوع و التداركك مع عدم التجاوزء و المعارضة إِنّما هى بالعموم و الخصوص من وجه لأنّ هذه الأخبار تشمل الشكك فى 
غددد الركفتين و فى الأجزاء معاء نو فلكت الأخخار تشمل الشفك فى الأجزاء مطلقا سواء كان فى الركعتين الأوّلتين أو فى الأخيرتين. 
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و مورد الاجتماع هو الشكك فى الأ-جزاء فى خصوص الركعتين الأوّلتين» فهذه الأخبار ظاهرة فى البطلان بمجرّد الشكك فيهاء و تلكك 
ظاهرة فى التفصيل المتقدّم» و لكن حيث يكون فى تلكك الأخبار» روايات صريحة فى جريان هذا التفصيل فى الركعتين الأوّلتين» فلا 
تمن تتنايمها واتقييك الأخمار الناقنة الديرتق لقان ينا زذااشكق عددهنا لآ فى اجرافيما 

و من جملة الروايات الدالة صريحا على ذلككء رواية زرارةٌ قال: قلت لأبى عبد اللّهِ عليه الد.لام: رجل شكك فى الأذان و قد دخل فى 
الإقامة؟ قال: يمضى. قلت: رجل شكك فى الأذان و الإقامة و قد كبر؟ قال: يمضى- إلى أن قال:- ثم قال: «يا زرارة إذا خرجت من 
شىء ف دخلت فى غيره فشككك لبس بشلىء) 411 

و بالجملة: لا بد من تقيبد الأخبار النافية للسهو فى الأؤلتين بما إذا شكك فى عددهما لما عرفت من نصوصية كثير من تلكك الأخبار 
بالنسبة إلى الركعتين الأؤلتين. 

و دعوى أنه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار النافية للسهو بعد عدم رفع اليد عن ظاهرها و الالتزام بشمولها للشكك فى أجزاء 
الكو اللؤلدن أنعساء على النكم قن الأنواء قدل هناوو المع وحمل الأخاو الوا رففيق لفك هلق التشكك يفن العماواوه .و 
مقتضاه حينئذ الالترام بأنّ الشكك فى الْأوّلتين قبل التجاوز يوجب البطلان و بعد التجاوز لا يعتنى به. 

مدفوعة مضافا إلى خلوّها عن الشاهد و عدم كونه من الجمع المقبول عند العقلاء بأنه قول ثالث مخالف للشيخ و المشهور معا كما لا 
فالإنصاف أن ما ذكرنا فى مقام الجمع هو الموافق للذوق السليم» و مة 


.١ التهذيب ؟: 87“اح 1505 الوسائل 8: /5*37. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 37 ح‎ )١( 

نهاية التقرير» ج7؟» ص: 50١‏ 

ناض هرود الأخيار النافنة لسنيو:قي الأكلقى مخفوصن اللنكم تن سددهنا قعي يدلولها أذ المكترق الادلن فى مادعا 
يوجب الإعادة؛ فإنّ اللازم باعتبار كونهما فرض الله إحراز سلامتهماء و هذا لا فرق فيه بين أن يكون متلوّ كلمة -فى- و هو الركعتان 
الأد قفا قرفا نفس عرنة المكه سيق كانت مده العرنة وافنة قيياء أو تكون الركعتان الأولتان متعلقتين للشك؛ بحيث ‏ ق الشكك 
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بهما و صارتا مشكوكتين. لأنّه على التقدير الأول أيضا يكون متعلّق الشكك هو الركعتان الأوّلتان كما فى التقدير الثانى. 

و لكن ذلك كله نما هو بعد عدم تمامية الركعة الثانية» و إِلَا فلو فرض تماميتها بما ستعرف تحقيقه لا يكون الشكك فيهما حينئذ بل 
الشكك فى تحقق الركعة الثالثة و عدمه؛ ضرورة مفروغية تحقق الأوّلتين» فإطلاق الشكك بين الاثنتين و الثلاث إنّما هو فيما لو فرغ عن 
الاثتتين قطعاء و شكك فى تحقق الثالثهُ و عدمه. 

و لذا اعترضنا فى حاشية العروة على القول بأنّه بجب فى الشكك بين الأربع و الخمس فى حال القيام الجلوس لينقلب شكه إلى الشكك 
بين الثلا.ث و الأربع فيعمل عمله 1١‏ بأنّه لم يدل دليل على وجوب هذا الجلوس ليتحقق الانقلاب» بل ذكرنا أن الوجه فى ذلكك هو 
أن هذا الشاكك حيث يكون فى حال القيام و هو ابتداء الركعة فلم يحرز الركعة الرابعة بعد بل هو بالنسبة إلى الركعات التامرة فى 
ذلكك الحال شاكك بين الثلاث و الأربع لأنّه لا يدرى ثلاثا صلى أم أو 

فالازم بمقتضى وجوب البناء على الأكثر الذى مرجعه فى المقام إلى لزوم البناء عملا على أنه صلّى أربعاء هدم القيام لكونه زيادة 
كما إذا علم مثلا بكونه صلَى أربعا و القيام زيادة» فمنشأ هدم القيام ما ذكرنا لا ما ذكروه. فإِنّهِ يرد عليهم أنه لا موجب له و لا مصححح 
كمااغو ايع 


)١(‏ العروة الوثقى فى أحكام الشكك: 184؛ فصل فى الشكك فى الركعات مسأل 21 الشكك بين الأربع و الخمس. 

نهاية التقرير» ج 25 ص: لذن 

وبالجملة فلو إشكال فى أن المك ف الأزلدى إثنا سحتق قل | كالياء إلا فعد الأكمال له يكرة متاق الشكم إلا ركفة أخرن 
غيرهما. 


بما يتحقق إكمال الركعتين؟ 


يقع الكلام فيما به يتحقق كمال الركعتين و فيه وجوه أربعة: 

أحدها: أنّه يتحقق برفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية» و قد استظهر ذلك من المشهور .١١‏ 

ثانيها: تحقق الإكمال بالركوع من تلك الركعة؛ و قد نقله فى محكيّ المصابيح عن السيد ابن طاوس فى البشرىء و حكى عن بعض 
آخر أيضا ١5؟).‏ 

ثالثها: الاكتفاء بوضع الجبهة فى السجدة الثانية و إن لم يشتغل بالذكر. و مال إليه فى ظاهر الذكرى حيث قال فى محكيه: لم أستبعد 
صحته. لحصول مسمى الركعةٌ 9). 

رابعها: الاكتفاء بإكمال الذكر الواجب فى السجدة الثانية» و إن لم يرفع رأسه منهاء و اختاره الشهيد الثانى فى محكيّ الروض و 
الروضة و المسالككء و نسب إلى الشهيد الأوّل أيضا «". و عن بعض متأخَرى المتأخَرينء الالتزام بكفاية مسمى السجود الذى يتحقق 
بالفراغ من السجدة الاولى «8). و احتمل بعض الأعاظم من 


.80/ :17 مداركك الأحكام ©: /اذلء جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 17: 99". 

() الذكرى : الى جواهر الكلام 17: ."6٠‏ 

(؟) روض الجنان: 28١‏ الروضة البهيَةُ :١‏ 379 مسالكك الأفهام :١‏ 196 الذكرى ع: الى جواهر الكلام ؟١:‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاا0 من لاب/ا 


٠ع"‏ مداركك الاحكام ع: /ا30. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان #: 178. 

نهايةً التقرير» ج ١‏ ص: 687 

المعاصرين توقّف تحقق الإكمال على الفراغ من التشهد لو لم يكن مخالفا للإجماع .١١‏ 

و كيف كان. فاعلم أن هذه المسألة لم تكن معنونة فى كتب قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم؛ و الظاهر أن أوّل من تعرّض لها هو 
السبد ابن طاوس الذى كان يعيش فى النصف الثانى من القرن السادسء فإنّه قد تعوّض لها فى كتاب البشرى على ما حكى عثه. 

و حينئذ فدعوى الإجماع على شىء من الوجوه المتقدّمة أو رد شىء منها بمخالفته للإجماع ممما لا وجه لها أصلاء لكون المسألة 
مستحدثة» و لم يكن فى الأزمنة السالفةُ منها ذكر و لا أثرء فاللازم ملاحظة نفس الوجوه. 

فنقول: منشأ القول بتحقق الإكمال بالركوع هو دعوى كون المراد بالركعة هو الركوع الواحدء فإذا تحقق الركوع فى الركعتين يصدق 
إكمالهماء و لكن قد عرفت أن المتبادر عن المتشرّعة هو مجموع القراءه و الركوع و السجود, و قد استعملت الركعة بهذا المعنى فى 
كثير من النصوص الواردة فى الأبواب المتفرقة» و المتحصل من ملاحظة مجموعها أن الركعة حقيقة شرعية فى المجموع. 

و منشأ القول بتحمّقه بمسمّى السجود هو ملاحظة أن عدم تحمل الركعتين الأؤلتين للشك و السهو إِنْما هو من جهه كونهما فرض 
الله و من المعلوم أن فرض الله هو طبيعة السجود لأنَّ الإخلال بالسجدة الواحدة لا يوجب الإعادة. بل اللَازم قضاؤها بعد الصلاة. 

و يرد عليه أن عدم إيجاب الإخلال بالسجدة الواحدة للإعادة لا يقتتضى خروج السجدة الثانية من الركعة؛ فإنّ الإخلال بالقراءة مثلا 
أيضا يكون كذلكك مع وضوح كونها من أجزاء الركعة؛ بناء على ما عرفت من أن المراد منها ليس هو الركوع الواحد بل المجموع 
الم كب تومن القزادة و اللاي 


.*"00 كتاب الصلاء للمحقق الحائرى:‎ )١1( 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 585 

و بالجملة: لا ينبغى الاستشكال فى كون السجدة الثانية أيضا من أجزاء الركعة. هذا مضافا إلى أن هذا القول لم يعلم القائل به» و إن 
استظهره فى المصباح 2١١‏ عن بعض متأتحرى المتأخرين» كما أن دعوى جزئية التشهد للركعة الثانية كما احتملها بعض الأعاظم من 
المعاصرين فى كتابه فى الصلاةً »)7١‏ مدفوعة بأنّ الظاهر خروجه عنها كما يستفاد من رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام؛ 
المروية فى محكيّ العيون و العلل للصدوق عليه الرحمة» قال عليه السّدلام: «و إِنْما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما تقدّم قبل 
الركوع و السجود من الأذان و الدعاء و القراءة فكذلكك أيضا أخر بعدها التشهد و التحية و الدعاء» 0. فهذا الاحتمال لا شاهد له؛ فلم 
يك لا المسوة الفلكنة لاعن 

و يظهر من الشيخ المحقّق الأنصارى قدّس سرّه تقوية الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدّمة» و هو تحمّقه بإكمال الذكر الواجب» 
حيث قال فيما حكاه عنه فى المصباح: 

وفى تحمّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوىٌ لا لخروجه به عن الركعتين» فإنّ كونه فى الركعتين ممما لا ينكر عرفا. لكن لا ينافى 
ذلكك صدق تحقق الركعتين» و تيقّنهما الذى هو مناط الصحةٌ كما يستفاد من الأخبار, و لا منافاة بين تحقق الماهية و عدم الفراغ من 
الشخصء نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشكك فى العدى فى الأوليوء 'توجة ما ذكروة 4860 التهى. 

و أورد عليه فى المصباح بأنّ مناط البطلاءن دخول الشكك فى الأنوّلتين وهو حاصل ما لم يتحقق الفراغ منهماء و هو لا يتحقق إِلَا 
بالفراغ من الشخص الذى هو 
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متابس بهء فمتى عرض الشكك قبل أن يفرغ منهما يصير شاكاء فى أن هذه الركعة التى هو مشغول بها بالفعل هل هى الثانية أو الثالثة؟ 
كما لو عرض هذا الشكك فى حال القيام؛ و أمَا لو عرض بعد رفع رأسه من السجدة ة الأخيرة فلا علق شكه يعد بالأولتية بل بأنه هل 
صلَّى الثالثة أم لا ١1)؟‏ انتهى 

سدس كن المت لك نورك مدن يبه لاا كلا 1ق لمارا ا ا 
إلى وضوح كون رفع الرأس من واجبات الصلاة؛ فلا بدّ من أن يكون جزء لنفس الركعة التى رفع الرأس من سجدتهاء و يدلّه بعض 
الروايات الواردة فى صلاه جعفر عليه السّلام. 

مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبى حمزة الثمالى» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله لجعفر بن أبى 
طالب: ألا أمنحكك- إلى أن قال:- تصلّى أربع ركعات إذا شئت» إن شئت كل ليله- إلى أن قال:- تفتتح الصلاة ثم تكبر خمس عشرة 
مِرَهُ تقول: اللّه أكبر و سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله» ثم تقرأ الفاتحة و سورة و تركع فتقولهنٌ فى ركوعكك عشر مرّات, ثمّ 
ترفع رأسكك من الركوع فتقولهنٌ عشر مرّات, و تخرّ ساجدا فتقولهنٌ عشر مرّات فى سجودككء ثم ترفع رأسكك من السجود فتقولهنٌ 
عشر مرّات» ثم تخرٌ ساجدا فتقولهنٌ عشر مرّات» ثم ترفع رأسكك من السجود فتقولهنَ عشر مرّات.؛ قال أبو جعفر عليه السّلام: فذلكك 
خمس و سبعون مرا 0159. 

وجه الدلالة واضح. فَإنّه لو لم يكن رفع الرأس من السجدة الثانية من أجزاء الركعة لما كان وجه لعدّ ما يقال بعده من عشر مرّات فى 
جملة التكبيرات و القول بأنّ فى كل ركعة خمس و سبعون مرّهُء كما هو غير خفى. و هذا القول هو الظاهر. 


.08* مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 17: /91". 
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قاعدتا التجاوز و الفراغ 
اشارة 
وهما من القواعد المستفادة من النصوص الصادرة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين؛ و لا يهمّنا البحث و النزاع فى 


كونهما قاعدثين أو قاغدة واهدة بل ثقول: لا يشغى الرنب فى أن هنا مسألتين و فرعيد: 
أحدهما: الشكك فى صِحةٌ العمل بعد الفراغ عن أصل وجوده؛ و فى كونه مطابقا للمأمور به أو لما يترتّب عليه الأثر و إن لم يكن 
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مأخورا فو هذا لكدق رق :قامون آنا وكرت العم عبطا ازمر كنك كنا الدالا فزق يميق أن ركرو كه لكف السيدة ضبان 
الاخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط» أو يكون منشأه احتمال الاتيان بشىء من الموانع» فمرجع هذا الفرع إلى أنْ العمل الذى وجد فى 
الخارج قطعاء شكك فى مطابقته للمأمور به أو لما يترئّب عليه الأثر و إن لم يكن مأمورا به. 

ثانيهما: الشكك فى وجود بعض الأ-جزاء حين الاشتغال بالعمل المركبء و انّ ذلكك الجزء هل وجد أم لم يوجدء و هذا الشكك قد 
يعرض بعد ما يدخل فى الجزء الآخر الذى يكون مترتّبا على الجزء المشكوكء و قد يعرض قبله و الأول هو الذى 

نهايةٌ التقرير. ج 7 ص: 601 

يعبر عنه بالشكك بعد التجاوزء و المراد به التجاوز عن محل الجزء المشكوك لا التجاوز عن نفسه. لأنّ المفروض أن أصل وجوده 
مشكوك فلا معنى للتجاوز عنه مع كونه مشكوكا. 

و كيف كانء فالأخبار الواردة فى هذين الفرعين كثيرة ربّما تبلغ خمس عشرة رواية» ثمان منها ينتهى سندها إلى محمد بن مسلم؛ و 
هو الذى رواها عن أبى جعفر أو عن الصادق أو عن أحدههما عليهما الس لام» و هذه الثمان التى رواها محمد بن مسلمء ثلاث منها 
متعرّضهُ لبعض فروعات قاعدة التجاوز» و هى: 

-١‏ ما رواه علاء بن رزين عن محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهما السّ.لام قال: سألته عن رجل شكك بعد ما سجد أَنْه لم يركم؟ قال: 
«يمضى فى صلاته) .)١١‏ 

-١‏ ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السشّلام فى رجل شكك بعد ما سجد 
أنّه لم يركع» فقال: «يمضى فى صلاته حتى يستيقن). 

و رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوبء عن العلاء مثله» إلا أنّه قال: «يمضى على شكه و لا 
شىء عليه) .)3١‏ 

*- ما رواه علا-ء عن محمد عن أحدهما عليهما الس لام فى الذى يذكر أنه لم يكثر فى أوّل صلاته فقال: إذا استيقن أنه لم يكثر 
فليعد» و لكن كيف يستيقن؟!) 070. فانّ ظاهره أن مع عدم الاستيقان لا تجب الإعادة بل يمضى على صلاته. 


و ثلاث من تلك الثمان متعرّضةٌ لبعض فروعات قاعدة الفراغ فى خصوص 


)١(‏ التهذيب 7: 18١‏ ح 440 الاستبصار :١‏ 84ح 17817 السرائر : 047 الوسائل *: ."١8‏ أبواب الركوع ب 18 ح ه. 

(؟) الفقيه :١‏ 574” ح ٠٠١8‏ السرائر *: 847 الوسائل 2: 18". أبواب الركوع ب ١١‏ ح 7. 

(*) التهذيب ؟: ١*1‏ ح 408 الاستبصار "8١ :١‏ ح 1707 الوسائل 2: .١1‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ؟ ح ؟. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 508 

الصلا أو لنفسها و هى: 

-١‏ ما رواه علي بن رئاب عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: «كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتكك فامض و لا 
تعد) .)١(‏ 

؟- ما رواه أبو يوب الخرّاز عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه الشلام فى الرجل يشكك بعد ما ينصرف من صلاته؛ قال: فقال: 
«لا يعيد» و لا شىء عليه) ١؟).‏ 

#- ما وواه ابن أبى عمير عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: رجل شكك فى الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة» قال: 
«يمضى على صلاته و لا يعيد) 9). 


و واحدة منها متعرّضة لقاعدة الفراغ فى الصلاة و فى الوضوءء و هى ما رواه عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاه من لاب /١ا‏ 


الله عليه الت.لام يقول: «كلّ ما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكرا فامضه. و لا إعادة عليكك فيه «©8. و دلالتها على قاعدة 
الفراغ مبنية على أن تكون كلمة- من- بيانية لا تبعيضية» و على الثانى تكون مخالفة للفتاوى و النصوص الأخر بالنسبة إلى الوضوء. 
بقى رواية واحدٌ من تلكك الثمان تدلّ بظاهرها على اعتبار قاعدهُ الفراغ مطلقا من غير تخصيص بالصلاة أو الوضوء أو غيرهماء بل و 
لا بالعبادات؛ و هى ما رواه ابن بكير عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما 
هوا .)0١‏ 

وهنا رواية تاسعة لمحمد بن مسلم, التى رواها الصدوق بإسناده عنه. عن 


)١(‏ التهذيب ؟: 7ه"اح 152٠‏ الوسائل 8: 562. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 37 ح ؟. 

(؟) التهذيب 7: 68م ح 157 الاستبصار :١‏ 89“ ح 1808. الوسائل 8: 762. أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 3ح .١‏ 

() التهذيب ٠١١:١‏ و5١٠1‏ ح 788 و 180 الوسائل .5/٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 85 ح 2. 

(©) التهذيب :١‏ اح 1٠٠١©‏ الوسائل .8/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57ح 8. 

(0) التهذيب ؟: عع“ ح ٠878‏ الوسائل 8: /753. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 7 ح ". 

نهايةً التقرير» ج 7 ص: 509 

أبى عبد الله عليه السّر.لام أنّهِ قال: «إذا شكك الرجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعاء و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أت 
لم يعد الصلاة» و كان حين انصرف أقرب إلى الحقٌّ منه بعد ذلكك» .)١١‏ 

بقى سبعة روايات: 

-١‏ صحيحة زرارة قال: «قلت لأبى عبد الله عليه الب لام: رجل شكك فى الأذان و قد دخل فى الإقامة؟ قال: يمضى. قلت: رجل شكك 
فى الأذان و الإقامهُ و قد كبر؟ قال: 

يمضى. قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأ؟ قال: يمضى. قلت: شكك فى القراءة و قد ركع؟ قال: يمضى قلت: شكك فى الركوع و 
قد ستجد؟ قالة ينضى على صلاتهة ف قال يا زرازة:إذا خرجت من شىء كم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ءا ده 

و هذه الرواية تدل على قاعدة التجاوز فى خصوص الصلاة؛ و الأسئلة و الأجوبة الواقعة بين الإمام عليه السّ.لام و الراوى قبل القضية 
الكلية القى ادك شن الذي #عصى بحب الاق رقن الشكه فى الردره لذ الك ف الصيدة واحفل قا رامن أن تكرة القاعدة 
الكلية المذكورة فى الذيل شامله لتلكك الموارد» و ذلك موقوف على الالتزام بأ المراد من الخروج من الشىء هو الخروج عن محله 
حتى يكون المشكوك هو وجود الشىء لا صحته, أو الأعمّ منه و من الخروج عن نفسه الملازم للشكك فى صيحته. و على الأوّل أيضا 
يدلٌ على حكم الشكك فى الصحة بمفهوم الموافقة. 

-١‏ صحيحة أخرى لزرارة الواردة فى باب الوضوء الدالة على اعتبار قاعدٌ الفراغ فيه» و هى ما رواه عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إذا 
كنت قاعدا على وضوئكك فلم تدر أ غسلت ذراعيكك أم لاء فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنْك لم تغسله أو تمسحه مما 


ستقى الله مادمت فن حال الوضوء» فإذا قم من الوضوء وا فرغت متهه 


." الوسائل 8: 562. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 07” ح‎ 6٠ : السرائر‎ 2٠١717 ح‎ 71 :١ الفقيه‎ )١( 

() التهذيب ؟: 87ح 1585 الوسائل 8: /5737. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 37 ح .١‏ 

نهاية التفرير» ج27 ص: انا 

واقنك بوك فق نال أخرى فى الغبلةة أو فى غررهاء تشككت فى يعن ناا سق اللدعتنا أرعمية الله عليكة افيه وضويرف لأ شم 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /02 من لاب /١ا‏ 


عليكك فيه فإن شككت فى مسح رأسكك فأصبت فى لحيتكك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميكك. فإن لم تصب بللا فلا تنتقض 
الوضوء بالشكك؛ و امض فى صلاتككه و إن تيقّنت أنكك لم تتم وضوءءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء) .)١١‏ 

و ظاهرها أَنّه إذا قام من الوضوء و فرغ منه وقد صار فى حال أخرى فى الصلاه و غيرها فشكك فى بعض ما سمّى الله ممما أوجب اللّه 
عليه وضوءه فلا شىء عليه. 

*- موثقة عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّّلام قال: «إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس 
شكك بشىء نما الشكك إذا كنث فى شىء لم تجزهة 019. و الضمير فى «غيره» يحتمل أن يرجع إلى الوضوء الذى شكك فى شىء 
منه و يحتمل أن يرجع إلى نفس ذلك الشىء المشكوك. فعلى الأوّل تكون الرواية متعرّضة لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء؛ و على 
الثانى لقاعدة التجاوز بالنسبة إليه» فتصير حينئذ مخالفة للفتاوى» حيث أن قاعدة التجاوز لا تجرى عندهم فى الوضوء. 

هذاء و يمكن أن يستظهر من الرواية الوجه الأوّلء لأنّ أجزاء الوضوء باعتبار عدم استقلالها لا تكون ملحوظة مستقلة بل الملحوظ 
بهذا النحو إِنّما هو نفس الوضوء باعتبار كونه موضوعا للأثر» و حينئذ فالظاهر أن الضمير يرجع إليه لا إلى أجزائه غير الملحوظة. 

و كيف كانء فلو فرض إجمال الرواية و دار أمرها بين الوجهين لكانت دلالتها 


.١ أبواب الوضوء ب 97ح‎ .*84 :١ ح 2721 الوسائل‎ ٠٠١ :١ الكافى *: 8ح ”2 التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب ٠١١:١‏ ح 787 السرائر “7 هه الوسائل :١‏ 4ع*. أبواب الوضوء ب 97ح ؟. 

نهاية التقرير» ج ؟» ص: 52١‏ 

على الوجه الأول متيقَنهُ كما لا يخفى. ثم إِنّ الرواية تدلّ بظاهرها على اتحاد المراد بالدخول فى الغير و التجاوز عن الشىء المشكوكك 
فتديّر. 

اكووابة كبريق أعرن قال :قانع لد لودل يسك يعد ها ترق قا ل ايدو حعو يقرظ) لكر عفد شين ك1 

ف زواية إسماعيل بن حابر قال: قال أو جعقر عليه الثدللامه وإن شك فى الركوع بعد .ما سعد قليمضن» بو إن شك فى السجوزه يعد ما 
قام فليمض» كلّ شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه) .7١‏ 

*- رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشّ.لام: أشكك و أنا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا؟ فقال: «قد ركعت»ء امضه؛ 
م 

/- رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: 
«قد ركع) 69 

و هذه الروايات الواردة فى هذا المقام» بعضها يدل على الفرع الأول من الفرعين اللذين ذكرنا فى صدر المبحثء أَنّهِ لا ينبغى الريب 
فى ثبوتهماء و بعضها يدل على الفرع الثانى. 

ولا يذهب عليك أن ما ورد فى الفرع الأول الذى هو مجرى قاعدة الفراغ- كالرواية الثامنة من روايات محمد بن مسلم التى رواها 
عنه ابن بكير- لا يشمل الفرع الثانى أيضاء لأمنّ موضوع الحكم بوجوب المضى فيه هو الشكك فى الأمر الماضىء الظاهر فى كون 
المشكوك هو صحته لا أصل وجوده؛ و المفروض 


.7 أبواب الوضوء ب 87 ح‎ .5ا١‎ :١ ح 1288, الوسائل‎ ٠١١:١ التهذيب‎ )١( 
.8 ح‎ ١18 أبواب الركوع ب‎ .١٠ :© ح 184؛ الوسائل‎ "84 :١ ح ”٠ع الاستبصار‎ ١# :1 التهذيب‎ )( 
ح ؟.‎ ١١ أبواب الركوع ب‎ .١7 :© ح 182, الوسائل‎ "84 :١ ح 895 الاستبصار‎ ١18١ :7 التهذيب‎ )( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 029 من لاب /ا 


(©) التهذيب ”: 18١‏ ح 448 الاستبصار :١‏ 84ح 188, الوسائل #: 18 أبواب الركوع ب 1 ح 8. 

نهايةٌ التقرير. ج 27 ص: 627 

فى قاعدة التجاوز الجارية فى الفرع الثانى هو الشكك فى أصل الوجود بعد التجاوز عن محله فلا يشمله ما دل بظاهره على قاعدة 
الفراغ» كما أن ما ورد فى قاعدة التجاوز كرواية إسماعيل بن جابر المتقدّمة لا يعم قاعدة الفراغ, لأنّ موردها هو الشكك فى أصل 
النسرى و كيرف للك القاسدة عو | للك فى ماما وعد 

ثم إنّه بعد ما ظهر أنّه فى مقام الإثبات لا يمكن استفادة شىء من القاعدتين من الدليل الوارد فى الأخرىء فهل يمكن الالتزام بأنّ 
مرجعهما فى مقام الاعتبار و الثبوت إلى ملاك واحد و مناط فارد؟ الظاهر العدم؛ لأنّ مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة الصحة فى عمل 
النفسء نظير أصالة الصحةٌ الجارية فى عمل الغير. 

و كما أن المستند فى أصالةً صِححهُ عمل الغير هو لزوم اختلالى النظام لو اعتبر الشكك فى صِْحةُ عمله و لم يجز البناء عليها كما هو 
واضح. كذلك المستند فى أصالة صبحة عمل النفس هو لزوم الحرج الشديد و العسر الأكيد لو ربّبٍ الأثر على احتمال عدم صبحته؛ و 
هذا بخلاف قاعدة التجاوز الجارية فى أثناء العملء فإنّ عدم اعتبارها لا يستلزم حرجا و لا عسراء كما نلاحظ ذلكك فى الموارد التى لم 
يعتبر فيها قاعدهٌ التجاوزء كما فى الطهارات الثلاث. 

نعمء الظاهر أن الحكمة فى اعتبارها فى الصلاءً هو أن المسلمين لما كانوا فى الصدر الأوّل ملتزمين بصلاه الجماعة التى مرجعها إلى 
جعل المأمومين صلاتهم تبعا لصلاة الإمام» فلو لم تعتبر قاعدة التجاوز فيها يلزم اشتغال المأمومين بعضهم بعمل مغاير لما اشتغل به 
الآخر فتختلٌ صورةٌ الجماعة كما هو غير خفي. 

و كيف كان فالظاهر اختلاف الملاكك و تعدّده فى القاعدتين» و حينئذ فلا بدٌ من ملاحظة كل منهما على سبيل الاستقلال. 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد,» ه ق 


قاعدة التجاوز 


قاعدة التجاوزء و إن كان اختصاص مورد جريانها بالشكك فى أصل وجود الجزء بعد التجاوز عن محلهء إلَا أنّه يستفاد منها الشكك فى 
صِحْدَهُ الجزء المأتئ به بمفهوم الموافقة؛ لأننّه إذا كان الحكم فيما لو شكك فى أصل الوجود هو البناء على الوجود؛ ففيما لو شكك فى 
صِكْهه ما وجد يكون الحكم بها بطريق أولى كما لا يخفى» و لا نحتاج إلى ادعاء أن مرجع الشكك فى الصحة أيضا إلى الشكك فى 
الوجود الصحيح كما ادّعاه الشيخ المحمّق الأنصارى قدّس سرّه .)١١‏ 

ثم إن قاعدة التجاوز تختص بالصلاه و لا تجرى فى غيرها كما عرفت» و صحيحة زرارة المتقدّمة الواردة فى الصلاه و إن كانت ظاهرة 
فى جريانها بالنسبة إلى الأمذان و الإقامة مع أَنّهما ليسا من الصلاق إلا أن الظاهر أن جريانها فيهما باعتبار كونهما مقدّمهُ للصلاةء 
فكأنهما من أجزائها كما لا يخفى. 

ثم المشهور بين الأصحاب هو أنه يعتبر فى قاعدةُ التجاوزء التجاوز عن محل المشكوكك و الدخول فى الغير الذى كان من أجزاء 
الضلاة» و لاد يكف الدخول ف مقدمة الجوف فلو شك فى ال كوع وقد أهوى إلى التسجره أو شك فى السجود و قد تهض إلى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠نلان‏ من تلاب/٠ا‏ 


القيام» يجب عليه الاعتناء بالشكك و العود للتدارككء و لا تجرى قاعدة التجاوز 07. 


هذاء و ذهب جمع من المتأتحرين إلى أن المراد بالغير الذى يعتبر الدخول فيه 


.6٠١ فرائد الأصول:‎ )١( 

( البيان: 587 الروضة البهبَةٌ :١‏ 771 روض الجنان: 9 رياض المسائل 5: 529, الحدائق 9: 7/94 .١‏ 

نهاية التقرير» ج »١‏ ص: 2 

غير الشىء الذى شك فى تحقّقه» سواء كان من أجزاء الصلاهٌ أو من مقدّمات الجزء 9 و يدل عليه إطلاق قوله عليه السّ.لام فى 
رواية زرارة: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره؛» فإِنّ ظاهر كلمة «الغير» هو ما يغاير الشىء الذى شكك فيه و المغايرة بين 
الركوع و بين الهوىّ إلى السجود متحمّقَُ خصوصا إذا جلس و انحنى بمقدار ركوع من يصلى جالسا. 

و يؤدّد هذا أن الملاءك فى عدم الاعتناء بالشكه هو اضرق قن الغير الذى كان من أجزاء الصلاة و الظاهر اعتبار وجود الإرادة 
الأوتكاز .5 المسلفة بالامان عالمر كت الاشعة متها إزادات أعرئ 'طعلقة باجراء الي كبو قالافاة بلع النفكر كف هق إرادة تعاقة 
به موجود فيما لو لم يكن الغير من أجزاء الصلاة أيضا. 

هذاء و لكن روايهٌ عبد الرحمن بن أبى عبد الله تدلٌ بظاهرها على التفصيل بين ما إذا شكك فى الركوع و قد أهوى إلى السجود فلا 
يعتنى بشكه» و بين ما إذا شكك فى السجود و قد نهض إلى القيام قبل أن يستوى قائما فيعتنى بشكه و يرجع للسجود» حيث قال بعد 
السؤال عن حكم الصورة الا-ولى و الجواب عنه: قلت لأنبى عبد الله عليه التّ.لام: رجل رفع رأسه من السجود فشكك قبل أن يستوى 
جالساء فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد. قلت: رجل نهض من سجوده فشكك قبل أن يستوى قائماء فلم يدر أسجد أم لم 
يسجد؟ قال: «سجد)») 59" و لكن الرواية معرض عنها عند الأصحاب. 

نعم» قد عمل بها السيّد قدّس سرّه فى العروة فى خصوص موردهاء فحكم بوجوب الرجوع إلى السجود مع الشكك فيه» و قد نهض إلى 
القيام و لما يقم بعد» و عدم 


)١(‏ منهم: صاحب ذخيرة المعاد: ”و جواهر الكلام 17: 18-912 و مدارك الأحكام *: 84؟. 

(5) التهذيب ؟: ١0#‏ ح "201, الاستبصار :١‏ 89" ح »171/1١‏ الوسائل *: 88" أبواب السجود ب 18 ح 8. 
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وجوب الرجوع للتشهد مع الشكك فيه كذلكك 0 

و أنث خبير بِأنّ هذا مستعد جداء إذ لا خصوصية لمورد الرواية أصلاء فالانصاف أن الرواية مطروحة باعتبار إعراض الأصحاب عنهاء 
حيث إِنْهم لم يفصلوا بين المقامين» بل أفتوا بوجوب الرجوع و العود للتداركك فيهما معا. 

و يدل على مقالتهم رواية إسماعيل بن جابر المتقدّمة» حيث إِنّ الظاهر كون الفرعين المذكورين أوَلا توطئةُ للقاعدة الكلية المقرّرة 
بقوله عليه الت.لام: دكلّ شىء شكك فيه.». و حينشذ فيظهر منه أن السجود و القيام حدّ للغير الذى يعتبر الدخول فيه؛ و أنه لا غير أقرب 
من السجود بالنسبة إلى الركوع و من القيام بالنسبة إلى السجوده لأنه لو كان الهوىٌ إلى السجود كافيا فى عدم الاعتناء بالشكك فى 
الركوع؛ و النهوض للقيام كافيا عند الشكك فى السجودء لكان أخذ السجود و القيام فى مقام التوطئةُ مستهجنا جدًا كما هو ظاهر. 
فالرواية ظاهرة فى أن الهوىٌ إلى السجود و النهوض للقيام لا يتحقق بشىء منهما الدخول فى الغير الذى يوجب عدم الاعتناء بالشكك. 
هذاء و الظاهر أن الشهرة حيث كانت فى المسائل الفرعبة لا المسائل الأصلبةٌ التى 'تكشف الشهرة فيها عن وجود نص معتبر فى البيخ؛ 
فلا مانع من مخالفتهاء لعدم كونها كاشفة حينئذ عن النصّء و الرواية قد عرفت أنّها معرض عنهاء مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ااه من لاب/ا 


بالهوىٌ إلى السجود البلوغ إلى حدّ السجود, فلا دلالة لها على التفصيل بين الصورتين. 
و كيف كان. فالظاهر إطلاق كلمةٌ الغير و شمولها لمقدّمات الإجزاء أيضاء خصوصا بعد ما عرفت من وجود الملاك فيما إذا دخل 


فى مقدّمات الإجزاء أيضاء 


.٠١ احكام الشكوكك مسألة‎ .28٠ :١ العروة الوثقى‎ )١( 
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مضافا إلى أنه من البعيد الفرق بين من أهوى إلى السجود و لما يبلغ حدّهء و بين من هوى إليه و بلغ حدّهء و هكذا بالنسبة إلى الناهض 
للقيام» و لما يبلغ حدّه و الناهض له المستوى قائما. 

نعم» يمكن الفرق بين الصورتين- كما فى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله المتقدّمة- بأنْ من أهوى إلى السجود و لم يبلغ حدّه 
يصدق عليه أنه جاوز عن محل الركوع و دخل فى غيره؛ و أمَّا من كان ناهضا للقيام و كان فى حالة بين حالتى الجلوس و القيام» 
فمرجع شكه فى أنّه سجد أم لم يسجد إلى أن هذه الحالة التى هو فيها هل هى الحالة المسبوقة بالجلوس للسجود أو الحالة المسبوقة 
بالقيام بعد الركوع, و أنه مهو من القيام إلى السجود. 

و من المعلوم أنه مع هذا الشكك لا يتحقق عنوان التجاوز أصلاء كمن شكك فى حال القيام فى أن قيامه هل هو القيام المسبوق 
بالركوع, أو القيام الذى يجب له أن يركع بعده؟. 

و بعبارة أخرى: شكك فى أنّ هذا القيام هل هو القيام للركوع أو القيام عن الركوع؟ 

فإنّه لا-شبهة فى أنه يجب عليه أن يركع و لا يعتنى باحتمال كون هذا القيام مسبوقا بالركوع, و حينئذ فلا تكون الرواية مخالفة 
للروايات المتقدّمةٌ الواردهٌ فى قاعدة التجاوز. هذا كله فى قاعدةٌ التجاوز. 


قاعدة الفراغ 


أمَا قاعدة الفراغ فمقتضى أكثر الروايات الواردةً فيهاء أن مجريها هو مجرّد الفراغ و الانصراف من العمل الذى كان مشتغلا به» مثل ما 
رواه على بن رئاب عن 
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محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام »١١‏ فإنّ ظاهره اعتبار مجرّد الفراغ من الصلاة. 

وما رواه أبو أتوب الخرّاز عنه» عن أبى عبد الله «؟2: فإِن ظاهره اعتبار مجرّد الانصراف عنهاء و ما رواه ابن أبى عمير عنه 0 و ظاهره 
أيضا اعتبار مجرّد الفراغ من الصلاة؛ و ما رواه عبد الله بن بكير عنه 860 فإنّ ظاهره اعتبار مضى الصلاهُ و الطهوره بناء على أن تكون 
لفظهٌ «من) فيه للتبيين لا للتبعيضء و كذا ما رواه الصدوق بإسناده عنه «0). 

هذاء و لكن صحيحة زرارة الواردة فى باب الوضوء ظاهرة فى اعتبار الفراغ منه. و الصيرورة فى حال اخرى من صلاهً و غيرهاء و كذا 
مونّقةُ ابن أبى يعفور بناء على أن يكون مرجع الضمير فيها هو نفس الوضوء. فإِنّها ظاهرة فى اعتبار الدخول فى الغير. 

و الظاهر أن المراد «بحال أخرى» ليس إلا مجرّد الفراغ» ضرورة أنه بالفراغ يتغير حاله» و ينقلب حال اشتغاله بالوضوء إلى حال اخرى؛ 
سواء شرع فى الصلاة أم لا. و أمَا المونّقة فذيلها يدل على أن المراد بالدخول فى الغير ليس إلا التجاوز المتحقق بالفراغ كما هو غير 
ثمٌّ إِنّه يتراءى من الشيخ قدّس سرّه فى الرسالة أن مرجع القاعدتين إلى قاعدة واحدة و أن المستفاد من أخبار الباب ليس إِلَا قاعدةٌ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انان من لاب /١ا‏ 


واحدة مسمّاة بقاعدة التجاوزء حيث إِنّه بعد إيراد سبع من الروايات الدالهُ على القاعدة الواردة بعضها فى قاعدة 


.7 الوسائل 8: 62؟. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 7” ح‎ )١( 
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الفراغ» و بعضها فى قاعدة اتتجاوزه و بعضها فى الشكك بعد خروج الوقت, قد تكلم فى مواضع سبعةٌ عمدتها الموضع الأوّل و الثانى و 
الثالث. 

و أمَا سائر المواضع فإنّما يتعلق ببعض فروعات المسألة» و قد أفاد فى الموضع الأوّل أن الشكك فى الشىء ظاهر لغهُ و عرفا فى الشكك 
فى وجوده. لكنّ التقييد فى الروايات بالخروج عنه و مضيهء و التجاوز عنه ربّما يصير قرينة على إرادة كون أصل وجود الشىء مفروغا 
عنه. 

نعم» لو أريد الخروج و التجاوز عن محله أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكك فى الشىء و هذا هو المتعتين» أن إرادة الأعمّ من 
الشكك فى وجود الشئء و الشك الواقع فى الشىء الموجود فى استعمال واحد غير صحيح و كذا إرادةُ خصوص الثاني لأنّ مورد 
غير واحد من تلكك الأخبار هو الأوّل. 

و تكلم رحمه الله أيضا فى الموضع الثانى فى المراد من محل الفعل المشكوكك وجوده. و أن المراد به هى المرتبة المقرّرة له بحكم 
العقل» أو بوضع الشارع؛ أو غيره» و لو كان نفس المكلف من جهة اعتياده بإتيان ذلكك المشكوك فى ذلكك المحل. 

وقال فى الموضع الثالث فى اعتبار الدخول فى الغير و عدمه: إن كان الدخول فى غير المشكوك محقّقا للتجاوزء فلا إشكال فى 
اعتباره. و إِلَا فظاهر الصحيحتين اعتباره و ظاهر إطلاق موثُّقةُ ابن مسلم عدم اعتباره» ثمّ قال: و يمكن حمل التقييد فى الصحيحين على 
الغالب» خصوصا فى أفعال الصلاة» و يحتمل ورود المطلق على الغالب» فلا يحكم بالإطلاق .)١١‏ 

و يرد على ما أفاده فى الموضع الأمول: إِنّ إرادة الأعم من الشكك فى وجود الشىء و الشكك الواقع فى الشىء الموجود فى استعمال 
واحد و إن كان غير صحيح» 


(0 قرائد الأصول: وزعت زوع 
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و كذا إرادة خصوص الثانى إِلَا أنه لا يلزم من إرادة الشك فى الوجود أن يكون المراد بالخروج و التجاوز هو الخروج و التجاوز عن 
المخلء لأ هذه التخيرات إتسا هئ باعتبار اعتقاد المضلى حيث إثهلا يدخل فى الجر اللادق إلا بعد اعتقاد إثيان الجرء السابق» 
فبدخوله فيه يتحقق الخروج عن الجزء السابق و التجاوز عنه حسب اعتقاد المصلى. 

و حينئذ فلا يبقى للتكلّم فى الموضع الثانى مجال أصلا لأ-نّهِ متفرّع على كون المراد بالخروج هو الخروج عن المحلء و قد ظهر 
بطلانه و أن المراد به هو الخروج عن نفس الشىء على اعتقاد المصلى. 

و أما ما أفاده فى الموضع الثالث فيبتنى على اتحاد القاعدتين» و قد عرفت سابقا أن هنا قاعدتين مستقلتين: 

-١‏ قاعدة التجاوز الجارية فى خصوص الصضلاة و الروايات الدالة على اعتبارها ظاهرة فى اعتبار الدخول فى الغير فيهاء و قد مه أن 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناننان من لاب/ا 


الظاهر إطلاق الغير و شموله لمقدّمات الإجزاء أيضا. 

؟- قاعدة الفراغ الجارية فى جميع العبادات بل المعاملات. و أدَلَهُ اعتبارها لا تدل على أزيد من اعتبار مجرّد الفراغ كما مرّ. 

و ممما ذكرنا ظهر أن الطهارات الثلاث التى ادّعى الإجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز فيهاء لا تكون مشمولة لأَدلَّهُ اعتبار تلكك 
القاعدة حتّى يكون الإجماع مخصصا لهاء لأنّ أدلّةُ اعتبارها تختص بباب الصلاه و لا تجرى فى غيرها فتدبّر. 

ثمٌ إِنّه لا فرق فى جريان قاعدة الفراغ بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمداء كما أفاده الشيخ رحمه الله فى ضمن 
الموضع السابع )١١‏ من المواضع السبعة. 


.6١ فرائد الأصول:‎ )١( 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 17١‏ 

لأنّ التعليل بقوله عليه البّدلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكك» 410 لا يختصٌ بصورة السهوء لأنٌ مرجعه إلى إلغاء الشكك 
الطارئ الذى حصل بعد زمان الاشتغال بالمأمور به. 

و من المعلوم أن احتمال ترك الجزء عمدا أبعد من احتمال تركه سهوا لو لم نقل بعدم إمكان تحمّقه من المقاصد للامتثال» العالم 
بأجزاء المأمور به و شرائطه. مضافا إلى أنّ قوله عليه السّ.لام: «فامضه كما هو» :47: يدل على عدم الاعتناء بالشكك الطارئ» و تركك 
الماضى كما هوء و ظاهره عدم الفرق بين كون المحتمل تركك الجزء نسيانا أو تركه عمدا. 


./ أبواب الوضوء ب 57ح‎ .5١ :١ الوسائل‎ )١( 
." (؟) الوسائل 8: /57. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 37 ح‎ 
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[حول الشى] 


الشى بعد الوقت 


هذه القاعدة أيضا من القواعد التى تستفاد من السنّة و يظهر من الشيخ قدّس سرّه فى الرسالة أنّها ليست قاعدة مستقلّة بل هى مع 
قاعدتى التجاوز و الفراغ مندرجة تحت قاعدة واحدةء حيث أورد الروايةٌ الدالة على عدم الاعتناء بالشكك بعد الوقت فى ضمن الأخبار 
الدالة على قاعدتى الفراغ و التجاوز» و قد مرّت الإشارة إليه سابقا. 

كما أنه يظهر من بعض المحقّقين من المعاصرين فى كتابه فى الصلاق أن هذه القاعدةٌ من مصاديق قاعدةٌ التجاوزء حيث استند فى 
إقانيا: إلى الأعسار الخاطفيو السوماضه الذالة طن 1ن الشكف تن ,وعدوك هر ين ميد القعاد مله لب مق أله 

و لكنكك عرفت تغاير قاعدتى الفراغ و التجاوز, وفاقا لما اختاره شيخنا العلامة الخراسانى فى التعليقة على الرسائل 05. 


(0 كتاب الصلاة للمحقق الحائرى: 88# 
(؟) التعليقة على فرائد الأصول: /1*؟. 
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والظاى أن قاد الفكت يعد الوق قاعادة #النقا و السوماك الراردة فن قاعدة الاوز لا غدل حلنياء أنه لا يكن أن يكرة العراد 
من قوله عليه السّلام: «كلما شككت فيه مما قد مضى.) 2١١‏ أعم مما قد مضى نفسه أو محله أو وقته كما هو واضح. 

و أمَا الأخبار الخاصّةٌ فلا يخفى أنه ليس هنا إلا خبران: 

-١‏ ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حمّاد» عن حريزء عن زرارةٌ و الفضيلء عن أبى جعفر عليه 
البّ.لام فى حديث قال: «متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة أنكك لم تصلهاء أو فى وقت فوتها أنّكك لم تصلها صليتهاء و إن 
شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليكك رد شك ال يقن إن اسفيت قليك أن تصليها فى أى 
حال كنت». و رواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله .037١‏ 

1- ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: «إذا جاء يقين بعد 
سابل قاد و فقن على القية و شفيق التحافا و الشكه نيعا فاق شكه قن القلز قا يناو يرن أن شلى'النضير اها اق 
دخله الشكك بعد أن يصلّى العصر فقد مضت إلا أن يستيقن: لأنّ العصر حائل فيما بينه و بين الظهرء فلا يدع الحائل لما كان من الشكك 
إلا بيقين» «”). 

والرواية الثانيهٌ مضافا إلى اضطراب متنها- لأنّ الظاهر أن قوله عليه السّه.لام: «و يقضى الحائل و الشكك جميعا» جزاء للشرط غير 
اللاكوو وشو يفتكم يون الننانا 2و له سكل أن كر فرخطفا على ابورا ١‏ فى الشرطية الأولىء لأنْ المفروض قيها ضورة 
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اليقين بعدم الاتيان- و مضافا إلى كونها مخالفة لفتوى الأصحاب- حيث إِنّهم يوجبون الإعادة فيما لو شكك فى الظهر بعد الإتيان 
بالعصر قبل خروج الوقت- لا دلالة لها على هذه القاعدة- أى قاعدة عدم الاعتناء بالشكك بعد خروج الوقت- لأنّ مفادها عدم الاعتناء 
بالشكك فى الظهر لأجل حيلولة العصرء لا لأجل خروج وقت الظهر كما هو غير خفى. 

و بالجملة: فالرواية لا يمكن الاستناد إليها و الاعتماد بها أصلاء فلم يبق فى البين إلا الرواية الأولى الظاهرة فى هذه القاعدة لأنّ الظاهر 
أن قوله: «و قد دخل حائل»؛ ليس قيدا آخرء بل المراد به ليس إِلّا خروج الوقتء و الحكم بوجوب الصلاة مع الشكك فى وقتها ليس 
حكما مجعولا ‏ شرعيًا فى قبال عدم الاعتناء بالشكك بعد خروج الوقتء بل الظاهر أنه حكم عقي موضوعه مجرّد الشكك فى إتيان 
المأمور به» جىء به توطئة للحكم المذكور بعده؛ و من هنا يعلم أنه لا يحتاج فى وجوب الإتيان بالصلاة مع الشكك فى وقتها إلى 
استصحاب عدم الإتيان بهاء لأنّ هذا الحكم مترتّب على نفس الشككء و لا حاجة إلى إحراز عدم الإتيان. 


ثم الظاهر أن هذه القاعد جاريه فى خصوص الصلاة لاختصاص ظاهر دليلها بها و لا تجرى فى سائر الفرائض الموقتة. 
الشك فى الصلاءٌ مع بقاء الوقت بمقدار ركعة 
[ شك فى الصلذة وقد يقن دن القع دار أقل نر أقنة ولخد فقن ديا قاعدة اكه يود ارقت دياق 


- من أن مجراها ما إذا خرج الوقت المضروب للعمل بتمامه» و المفروض أَنْ مقدارا منه باق. 


"- و من أن الملاك فى جريانها هو عدم إمكان وقوع العمل فى وقته» بحيث 
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لا يمكن الإتيان به إِلَا قضاءء و المفروض أن المقام أيضا كذلكك. 

و أمَا لو شكك فيها و قد بقى من الوقت مقدار ركعة: ففى جريانها أيضا وجهان: 

امن إمكان الأقاث بالعمل فى الوقت العويلىالمسققاد من قاعدة من أدركف :اه فلا مسال سيفقد لهذه القاعدة بعل :اختصاضها بنا 
إذا خرج الوقت. 

!- و من أنّ مورد تلكك القاعدة ما إذا كان عدم الإتيان بالعمل محرزاء و المفروض هنا الشكك فى الإتيان فلا تنزيل هناء و مع عدم 
ثبوت التنزيل تجرى قاعدة الشكك بعد الوقت. لعدم الفرق حيتئذ بين مقدار الركعة و أقلّ منه. 

و دعوى أنه يمكن إحراز موضوع تلكك القاعدة باستصحاب عدم الإتيان بالصلاة. 

مدفوعة بأنّه مع جريان هذه القاعدة لا مجال للاستصحاب. لأنّها مجعولة فى مورده. 

و إن شئت قلت: إن الاسمتصحاب فى الوقت مثا لا يحتاج إليه كما عرفت, و فى خارج الوقت ملغى بسبب اعتبار هذه القاعدة فلا 
موقع له فى الوقت و لا فى خارجه. و بدونه لا يمكن إحراز موضوع قاعدة «من أدرك» كما هو ظاهر. 

و التحقيق فى الصورتين أن يقال إِنّه لا-مجال لهذه القاعدة فيهماء لأسن مجراها ما إذا كان ظرف الشكك بعد خروج الوقت» و 
المفروض بِعَاؤُه و عدم انقضائه. 

توضيحه: إن معنى كون زمان وقتا لعمل» عبار عن صحَحهُ ذلكك العمل لو أتى به على نحو ينطبق أجزاؤه على أجزاء ذلكك الزمان» ولا 
يجب فى اتصاف جزء منه بكونه وقتا له أن يكون الجزء قابلا لأن يقع ظرفا لمجموع الفعل» كيف و هو من المستحيل؛ بداهة عدم 
إمكان تحقق العمل الذى يكون وجوده تدريجيا فى آن واحدء و بعد ذلكك يرجع معنى كون كل واحد من الآنات منّصفا بِأنّه وقت 
لذلكك 
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العمل إلى أنّه لو وقع ذلكك الآن ظرفا لوقوع جزء من العمل فقد وقع ذلكك الجزء فى وقته. و حينئذ ينقدح أنّه ما دام شىء من الوقت 
باقيا بحيث لو كان مشتغلا به لوقع شىء من أجزائه فيه على نحو ينطبق آخر جزء من العمل على آخر الجزء من الوقت» يصدق أن 
الوقت باق و لو لم يمكن وقوعه ظرفا لمجموع العمل. 

و بالجملة: الوقت عبار عن الزمان الذى جعل ظرفا للعمل» بحيث لو وقع جزء منه فيه لم يلزم وقوعه فى خارج الوقتء و هذا المعنى 
عاد غلىي ها اتابن هق الرقاك اواس فو سوة علي اله لجال ليذه القامرة فى الفو رن الشلسن يعد كون كارت الفكد 
فيهما هو الوقت لا خارجه؛ فيجب الإتيان بالعمل الذى شكك فى الإتيان به و لو لم يبق مقدار الركعة أيضا. 

لأنْ المفروض بقاء الوقت حقيقِة» و مفاد قاعدة «من أدركك» ليس التنزيل فى نفس الوقت» بحيث صار مقدار الركعة الباقى وقتا تنزيليًا 
للصلاة. كيف وقد عرفت أنه وقت لها حقيقةُ» بل مفادها تنزيل الصلاه التى وقعت ركعةُ منها فى الوقت منزلهُ الصلاة الواقعةٌ بتمامها 
فيه كما لا يخفى. 

هذا كلد إذا كافك العتاذة القن تك قهادو قن يقن نح الرقت مقدان ركعة أو أقل مها فاهدة الشركة معاؤة الغداف سحيو الأنات نيا 
لو شكك فيها و لو لم يبق من الوقت إِلَا آن واحد. 

و أمَا فى مثل الصلاه التى لها شريكة كصلاه الظهر فيتصوّر وجوه لأنّه تارة يشكك فى الإتيان بها مع القطع بالإتيان بالشريكة. و ثانية 
يكون بالعكسء و ثالثة يشكك فى الإتيان بإحداهما لا على التعيين» مع القطع بالإتيان بواحدة منهماء و رابعة يشكك فى الإتيان بهماء و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بنان من لاب /ا 


يحتمل أنه لم يأت بشىء منهما بعد. 

ففيما إذا شكك فى كلتيهماء تارة يكون الشكك فى الوقت المختصٌ بالشريكة التى هى العصر مثلاء و اخرى يكون الشكك قبله و لو 
بمقدار ركعة. فعلى الأوّل يكون 
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الشكك بالنسبة إلى الظهر شكا بعسد الوقتء بناء على القول المشهورء و هو اختصاص مقدار أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر و 
خروج وقت الظهر بذلكك »١١‏ و أمّا بناء على ما يقول به ابن بابويه ١7‏ من الاشتراكك ذ فى الوقت يكون الشكك بالنسبة إلى كليهما شكا 
فى الوفكه 

و على الثانى فالمسألة مبتنية على ملاحظة الحكم فيما إذا علم بعدم الإتيان بشىء منهماء و قد بقى من الوقت مقدار خمس ركعات» 
فإن قلنا بأنّ الواجب عليه هناككء الإتيان بكلتا الصلاتين» فاللازم هنا أيضا الجمع بينهما. و إن قلنا: بِأَنْ الواجب هناكك الإتيان بصلاه 
العصر فقط فى وقتها و عدم مزاحمة الظهر معها فالحكم هنا أيضا كذلكك بطريق أولى كما لا يخفى. 

و قال بعض الأعاظم من المعاصرين- بعد تقسيمه هذه الصورة إلى قسمين لأننّه تاره يعلم بعدم التفكيكك بينهماء و اخرى يحتمل 
التفكيكك- ما ملخصه فى القسم الأوّل: إِنّ الشكك فى الظهر يكون شكا بعد الوقت: فإنّ المفروض عدم بقاء أربع ركعات للظهر و أمّا 
الشكك فى العصر فيكون شكا فيها فى وقتها و مقتضى ذلكك الحكم بوجود الظهر و عدم الإتيان بالعصرء إِلَا أن الإشكال القطع بلغويّة 
العصرء لأنّه يعلم إجمالا إِمّا بوجودها سابقاء و إِمَا ببطلانها فعلا من جهة الإخلال بالترتيب. 

و حينئذ فهل يمكن أن يقال ببراءة الذمَهُ منهما- أمّا الظهر فلقاعدة الشكك بعد الوقت و أما العصر فللقطع باللغويّة- أو يجب عليه العصر 
على نحو يقطع بفراغ ذمّته. و هو أن يأتى بالظهر مراعيا للترتيب المعتبر؟ و الأظهر الثانى, لأنّه لو كانت ذمّته 
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مشغولة بالعصر واقعا فلا تفرغ إِنَا بإتيان العصر مرتبا على الظهر و المفروض اشتغال ذمّته بحكم القاعدة؛ فيجب عليه إتيان الظهر رجاء 
مقدّمهُ لحصول الترتيب. 

نعم» يجوز على المبنى المتقدّم, التأخير إلى أن لا يبقى إِلَا مقدار أربع ركعات من الوقتء لفراغ ذمّته من الظهر بحكم القاعده و عدم 
تضيّق الوقت بمقدار تأخيرها ركعةٌ واحدةٌ .)١١‏ انتهى. 

هذا كله مبنى على عدم جريان قاعدة الشكك بعد الوقت: فيما لو بقى من الوقت مقدار ركعة واحدة؛ و أمّا بناء على ما حقّقناه آنفا من 
الجريان لبقاء الوقت حقيقة» فالشكك وقع فى الوقت لا فى خارجه؛ فلا مجال لما أفاده قدّس سرّه لأنّه يجب عليه فى الصورة المفروضة 
الإتيان بكلتا الصلاتين كما هو واضح. 

ثم هذا كله فيما إذا شكك فى الظهرين معاء و أمّرا إذا شكك فى أحدهما مع العلم بإتيان الآخرء فتارة يشكك فى الوقت المشترك» و 
اخرى فى الوقت المختصٌّ بالعصرء» الى دولا كني الوياة بارع وكعات بتعبد مااي التعة من ير اقيصن كرد قور أو عصراء و 
م اح م صرح و سر السراد لماي الأب رامد ررواكر و 
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و من القواعد الأصاتَة المستفادة من النصوص المذكورة فى باب الخللء قاعدة اعتبار الظن فى الصلاة فى الجملهُ و عدم ترتب أحكام 
الشكك عليه» و وجوب البناء عليه و كونه كاليقين» و هى بنحو الاجمال مما لا خلاف فيه و لا إشكال. 


)١(‏ كتاب الصلاةٌ للمحمّق الحائرى: غع". 
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نعم» قد وقع الخلاف فى موضعين: 

أحدهما: اعتباره فى غير الركعتين الأخيرتين. 

ثانيهما: اعتباره فى الأفعال التى هى مقابل الركعات و من أجزائها. 

أمَا اعتباره فى الركعتين الأوّلتين» فذهب إليه السييد المرتضى رحمه الله حيث قال فيما حكى عنه: كل سهو يعرض و الظنّ غالب فيه 
بشىء فالعمل بما غلب على الظنْ .)١١‏ 

و تبعه الشيخ رحمه الله فى كثير من كتبه 07١‏ و جماعة ممّن تأخَر عنه 47 و ربّما يتراءى من كلمات جمع من القدماء اختصاص 
اعتبار الوهم بالركعتين الأخيرتين «". 

والذى بشكل الأمر أله بسن فن شس من كلمات القتدماء إشغان أن المسألة ذات قوليى فيا عن الدلالةةابل الظاهر من كل من 
الطائفتين أَنّه لا يكون فيها ِلَا قول واحدء و يده أن ابن إدريس فى كتاب السرائر جمع بين العبارتين» حيث صِدّر باب السهو فى 
كتابه بمثل ما حكى عن السيّد من العبارةٌ المتقدّمهُ و قال فى الضرب الثالث من السهو ما لفظه: 

و أمًا الضرب الثالث من السهو و هو الذى يعمل فيه على غالب الظنّ فهو كمن سها فلم يدر صِلَى اثنتين أم ثلاثا؟ و غلب على ظنّه 
أحد الأسمرين» فالواجب العمل على ما غلب فى ظنّه و إطراح الأمر الآخرء و كذلكك إن كان شكه بين الثلاث و الأربع» أو الاثنين و 
الأربع» أو غير ذلكك من الأعداد بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأوّلتين» فالواجب فى جميع هذه الشكوك العمل على ما هو أقوى و 
أغلب فى ظنّه و أرجح عنده «8). انتهى. 
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إن هذا القول منه يوهم أن غلبة الظنّ تعتبر فى الأخيرتين خاصّرةٌ دون الأولتين» و لذا اعترض عليه العلامة فى المختلف بأنّه نسى ما 
أخذه من كلام السيئد و صدّر به كتايه .)١١‏ 

و بالجملة: لا مجال للاعتماد على الفتاوى بعد اختلافها بهذا النحوء بل لا بد من ملاحظة الأخبار الواردةٌ فى هذا الباب. 

فنقول: الروايات- الظاهرءٌ فى اعتبار الظنْ فى الصلاة- التى لا تخالف الفتاوى المشهورة كثيرة: 
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منها: رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبى العباس جميعاء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 

«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيكك على الثلاث؛ فابن على الثلاث و إن وقع رأيكك على الأربع فابن على الأربع فسلم و 
انصرفء و إن اعتدل وهمكك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس» .)7١‏ 

و منها: رواية حسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إن استوى و همه فى الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع 
سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصّر فى التشهّد) ."١‏ 

و منها: مرسلة جميل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا؟ و وهمه فى ذلك سواءء قال: فقال: «إذا 
اعتدل الوهم فى الثلاث و الأربع فهو بالخياره إن شاء صلى ركعة و هو قائم» و إن شاء صلَى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس.ا 
و8 
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و منها: رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه الت.لام أنّه قال: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا و لم يذهب و وهمكك إلى شىء فتشهّد و 
لم ثمّ صل ركعتين و أربع سجداتء تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهّد و تسلم؛ فإن كنت إِنْما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع» 
و إن كنت صلَيت أربعا كانتا هاتان نافلة .)١١‏ 

و منها: موتّقةُ صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام قال: «إن كنت لا تدرى كم صلّيت و لم يقع و وهمكك على شىء فأعد الصلاة) .07١‏ 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يمكن الاستدلال به لاعتبار الظنّ فى الأوّلتين أيضا من هذه الروايات» موثّقَةُ صفوان, لأنّ مورد غيرها من 
سائر الروايات يختص بغير الأولتين كما هو ظاهر فلا بد حينئذ من ملاحظة مدلولها. 

فنقول: ربّما يقال: بأنْ رواية صفوان لأجل احتمال كون المراد به هو خصوص صورة التردّد بين الاحتمالاءت الكثيرة الذى هو ما 
اصطلح عليه الفقهاء. تكون النسبة بينها و بين الأدلة الدالة على اعتبار العلم فى الأوليين عموما من وجهه لأنّ التردّد بين احتمالات 
كثيرة أعم من أن يكن فى البين قدر متيقن أو لا“ فمن موارده ما إذا حفظ الأوليين ثم تردّد بين احتمالادت شتّىء و حينئذ فيشكل 
تقديمها على تلك الأدلة؛ نعم لو استفيد كون اعتبار الظنّ من حيث الطريقيَةُ يتم المقصود. فإنّه يكون دليل اعتباره حاكما على أَدلَهُ 
اعتبار العلم فى الأوليين و لكنّه فى غايةٌ الاشكال. 

ولا يخفى أن الظاهر من الرواية بعد عدم إمكان حملها على ما إذا فاتت منه صلوات لا يدرى مقدارهاء و لم يقع وهمه على شىء؛ 
لأنّ الحكم بوجوب الإعادة ينافى ذلكك أن المراد به ما إذا كان عدد الركعات مجهولاء سواء كان قدر متيقّن فى 


.١ ح١١ الكافى *: *ه" ح لى الوسائل 8: 519. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب‎ ٠١18 ح‎ 779 :١ الفقيه‎ )١( 
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البين أم لم يكن. لأنّه فى الصورة الأولى يصدق أيضا أنه لا يدرى كم صلى. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ونان من لاب/ا 


وما ذكره من أن مصطلح الفقهاء فى مثل هذا التعبير هو ما إذا كان التردّد بين احتمالات كثيرة» ممنوع جدّاء ضرورة أنه ليس لهم فى 
استعمال كلمة «كم» اصطلاح خاصٌ مغاير لمعناها بحسب اللغة. 

نعم قد تعرّض الفقهاء لهذه المسألة- أى ما كان التردّد فيها بين احتمالات كثيرة- و حكموا فيها بالبطلان» و لكنّ الظاهر أن حكمهم 
بالبطلان فيها ليس لمدخلية كثرة الاحتمال فيه بل لكون الركعتين الأوليين أيضا من أطراف الاحتمال مع أنهما لا تحتملان السهو كما 
عرفت: فالإنصاف تمامية دلالة الموثقة على اعتبار الظنّ فى الأوليين أيضا. 

ما اعتباره فى الأفعال التى هى مقابل الركعات و من أجزائهاء فنقول:- بعد عدم اختصاص هذا النزاع بخصوص من يقول باعتباره فى 
الركعات مطلقاء لأنّه يجرى و لو على القول باعتباره فى خصوص الركعتين الأخيرتين» غاية الأمر أنّهِ بناء عليه يختصّ النزاع بالأفعال 
اق تكورن نم أجراء الأخيرتين كبالا يكن دروكا يسقدل لهبالأولرة و أن أدلة شقية القاق فن الركعة اتدل على سضفية أفعانها 
بطريق أولى؛ و توضيح هذا الدليل و تتميمه يتوقف على ثلاث مقدّمات: 

المقدمة الاولي: إن الظنٌ المتعلق بالركعة لا يكون ظلنا واحدا متعلقا بأمر واحدء ضرورة أن الركعة عبارة عن عدّة أفعال و أقوال مختافة 
بحسب الحقيقة» و التركيب بينها تركيب اعتبارىٌ الذى مرجعه إلى ملاحظة الأمور المختلفة المتعدّدة شيئا واحدا و أمرا فارداء باعتبار 
وحدة الغرض المترتّب عليهاء فالكثرة فيه حقيقية و الوحدة اعتبارية» بخلاف المركبات الحقيقية التى تكون الوحدة فيها حقيقية» و 
الكثرة اعتبارية. 
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فالركعة غيازة عن جملة من الأعمال المختلقة المجتمعة قالط المتعلق بها ليس لا واحداء بل يتحل إلى الظنون المتعدّدة حسن تعده 
أفعال الركعةٌ. 

المقدمة الثانية: إِنّه لا إشكال بعد انحلال الظنٌ المتعلق بالركعة إلى الظنون المتعدّدة و دلالة الدليل على حجيةٌ الظنْ بهاء فى أن كل 
ظن من تلكك الظنون المتعدّدة إِنّما يعتبر بالنسبة إلى متعلقه؛ بمعنى أن الظنّ بالقراءة التى هى من أجزاء الركعة إِنّما يعتبر بالنسبة إلى 
خصوص القراءة المظنونة» و لا معنى لأ-ن يكون الظنّ بالقراءة معتبرا بالنسبة إلى الركوع مثلات و الظنّ بالركوع حمَدَهُ بالإضافة إلى 
القراءةة فكل واحد من خلككف الظنوة إثما يكون مغمرا فى خصرص متعلقه: 

المقدمة الثالشة: إِنّه إذا كان الظنّ المتعلق ببعض أفعال الركعة حيّجة- فيما لو كان سائر أفعال الركعة مظنونا أيضا كما هو مرجع اعتبار 
الظنّ المتعلق بالركعة- ففيما لو كان سائر أفعالها معلوما بالعلم الوجدانى تكون حتجيته بالنسبة إلى الفعل المظنون بطريق أولى, فالدليل 
الدال على الاعتبار فى الصورة الأولى يدل على اعتباره فى الصورة الثانية بالأولويّة. 

زيمكن النافضة فى الأرلوقة بأن يقال إث اعفار الظن المعلق عفن أفعال الركعة إتماهر لكو نسطزيكا البدهو أمارة بالسبة إلين 
متعلقه. و مقارنة هذا الظنّ مع الظنون المتعلقة بباقى أفعال الركعة كما أنّها لا تؤثر فى هذا الظنّء كذلكك مقارنته مع العلوم المتعلقة 
بباقيها. 

و بعبارة أخرى: لا-فرق فى حَحَجِيهٌ الظنّ بالقراءة مثلا بين أن يكون سائر أفعال الركعةٌ مظنونا أو معلوماء و تعلق العلم بباقى أفعالها لا 
يوجب أن يكون الظنّ بها حتجة بطريق أولى بعد عدم تأثير المقارنة مع شىء منهما فيهاء فدعوى الأولويّةُ ممنوعة. 

ولكنّ يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأنْ مرجع اعتبار الظنّ فى الركعة 
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وجودا وعدما إلى أنه لو كانت الصلاةً فاقدة للركعة التى ظن بإتيانهاء أو واجدةٌ للركعة الزائدة التى ظن بعدم الإتيان فأتى بها تكون 
صحيحة منطبقة لعنوان الصلاة. و مرجع اعتبار الظنّ فى الفعل إلى أنه لو كانت الصلاةه فاقدة لفعل من أفعال الركعة الذى كان وجوده 
مظنوناء أو واجدة لفعل زائد من أفعالها الذى ظن بعدم الإتيان به فأتى به لكانت مع ذلكك صحيحة واقعا و منطبقة لعنوان الصلاة. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء.طع لإ أ ماع 3 طات. الالثالانا صفحة معاه من ناب/ا 
و من المعلوم أن الحكم بصححهُ الصلاة فيما إذا كانت فاقدة لركعة أو واجدة لركعة زائدة يستلزم الحكم بالصحة فيما إذا كانت فاقدة 
لفعل أو واجدةٌ لفعل زائد بطريق أولى كما لا يخفى. 

هذاء و الظاهر أنْ هذا الجواب ممنوع, لأنّه لا فرق فى عدم تحقق المركب بين أن يكون فاقدا لجزء أو فاقدا لأجزاء كثيرة» و كذا بين 
أن يكون مشتملا على جزء زائد اعتبر عدمه أو أجزاء زائدة كذلكء ولا يكون عدم تحقّقه فى الصورة الثانية أولى منه فى الصورة 
الأول 

و بالجملة: إثبات الأولوية فى غاية الإشكال, و لكنّ الاستدلال لا يتوقف على دعواهاء بل يتم و لو لم تكن أولوية؛ بتقريب أنه لو فضَّل 
بين الظنّ بالركعة و الظنّ بأفعالها بعدم حجية الثانى دون الأول» يكون مرجع هذا التفصيل إلى أنه يعتبر فى حجية الظنّ بالقراءة مثلا أن 
لا يكون سائر أفعال الركعة متحققا و مأتيا به فى الخارجء أو إلى مانعية الإتيان بسائر أفعال الركعة عن حجية الظن بالقراءة. 

و من الواضح أنه لا مجال لتوهّم ذلكك. فإِنّه كيف يعقل بعد ثبوت الجزئية لسائر أفعال الركعة أن يكون عدمها معتبرا فى حجية الظن 
بالقراءة أو وجودها مانعا عنهاء فالدليل على حجية الظن بالركعة يدل بإلغاء الخصوصية على اعتبار الظنْ بأفعالها. و إن شئت قلت: يدل 
على ذلكك بمفهوم الموافقة الذى هو عبارة عن إلغاء الخصوصية؛ و إن كان فى مصطلح المتأخرين من الأصوليين منحصرا بما إذا كان 
هنا 
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أولوية» و لكننّه فى الأصل كان عبار عن مطلق ما إذا لم يكن للخصوصية المذكورة فى المنطوق مدخلية فى ترتب الحكم: سواء 
كانت أولوية فى البين أم لم تكن. 

و بالجملة: لا مجال للإشكال فى دلالهُ ما يدل على اعتبار الظنّ بالركعة على اعتبار الظنّ بالأفعال لا بالأولوية بل بإلغاء الخصوصية. 

و يؤيّد ما ذكرنا قوله عليه التدلام فيمن شكك فى الركوع و قد أهوى إلى السجود: «قد ركم» 21١‏ فإنٌ هذا التعبير لا يكون إخبارا عن 
الواقع بِآنّهِ قد تحقق منه الركوعء بل الظاهر أنه بملاحظة أن التجاوز عن المحل أمارة مفيدةٌ للظنْ النوعى بتحقق المشكوك فى محله 
فمرجعه إلى اعتبار الظنّ النوعى المتعلّق بإتيانه فى محلّه فمرجعه إلى اعتبار الظنّ النوعى المتعلّق بإتيانه فى محلّه فإذا ظنْ ذلكك 
بالظن الشخصى فلا محالة يكون حي كما أنّه لو ظنّ بعدم الإتيان به فى محلّه لا مجال حينئذ لاعتبار الظَنّ النوعى على الخلاف. 

و بالجملة: يستفاد من مثل هذا التعبير كفاية الظنّ و لو نوعا فى الإتيان بالشىء فى محله؛ و نظير هذا التعبير ما ورد فى تكبيرة الإحرام؛ 
و أنه كيف يتركها المصلّىء فإنّ مرجعه أيضا إلى ثبوت الأمارة الظنْيهُ على الإتيان بها و كونها حبجة معتبرة كما هو غير خفيّ. 

و يود ما ذكرنا أيضا أن الظنّ إذا كان قويًا يكون معتبرا عند العقلاء بلا ريب» حيث إِنّهم يجعلونه بمنزلة العلم فى العمل على طبقه و 
ترتيب آثار الواقع عليه» فلا مجال لدعوى عدم اعتباره» و حينئذ فبضميمة عدم القول بالفصل بينه و بين الظنّ الضعيف هنا قطعا يتم 
المطلوبء فانقدح من جميع ما ذكرنا اعتبار الظنّ فى الصلاءً مطلقا. 


.8 ح‎ ١1١ الوسائل #: 518. أبواب الركوع ب‎ )١( 
نهاية التقرير» ج 5 ص: لغ را‎ 


أحكام الشكوى 


اشارة 


قد عرفت فى أوّل مبحث الخلل أن الشكك لا يكون مغايرا لعنوان السهوء بل هو من أفراده و مصاديقه, لأنّ السهو عبارة عن الغفلة و 
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الذهول عن الواقع و خفائه و عزوبه عن الذهنء غاية الأمر أنّه قد تكون الغفلة مقارنة للالتفات و التوججه إليهاء ولا محالة يكون 
الشخص متردّدا حينئذ» و قد لا تكون مقارنة له بل يكون غافلا عن غفلته عن الواقع و خفائه عنه أيضاء و الأول هو الشكك, و الثانى هو 
الذى يسمّى فى الاصطلاح بالسهو. 

واكرو كافرها لفك شد يمان بأميل الان بالفسلاة وهن ماق مداه ]ل كناك قد واب بالأفال نبز الضبورة الأو قن يكوة 
الشكدافبهنا فى الزقيث وقد بكرن فى خارحة فنى الأول يجن الأقاة بالمثلاة ملل ما لعو كين فاعدة الاسعفا لوقل القاتن له 
يجب القضاء لقاعدةٌ عدم الاعتناء بالك بعد الوق 

وق الصورة القالكة قد ركرة السكم يعد الفجاوة عن الشتكر كقن وقال ركرن فلدافتق الأول لا سس به ترا إلى قاقدة الجاوة 
الشدمق كنا أنه ل كان الك 
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بعد الفراغ لا يترتّب عليه أثر بمقتضى قاعدة الفراغ المتقدّمة أيضاء و فى الثانى يجب الإتيان بالمشكوك على ما هو مقتضى أصالة 
عدم الاتيان به. 

وافى الصوزة الثائية ققد يكو الندك فن الأوليق واقد يكرن فى الأعيريين من الرباية قفن الأول تبطل الصلاة لأجل الشفك» لما 
تقدّم من قاعدة عدم احتمال الركعتين الأوليين للسهوء و قد عرفت أن القدر المتيقّن منها ما إذا كان ظرف الشكك أيضا هو الركعتين 


الأوليين» و فى الثانى تتحقق صور كثيرةٌ و أقسام عديدة» أكثرها منصوص و بعضها غير منصوص. 
الشكوى المنصوصة 


اشارة 


أحدها: الشك بين الاثنتين و الأريع 
اشارة 


يدل على حكمه روايات: 

منها: رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه الت.لام أنّه قال: «إذا لم تدر أ ثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب و وهمكك إلى شىء فتشهّد و 
سلم ثمٌّ صل ركعتين و أربع سجداتء تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهّد و تسلّم؛ فإن كنت إِنْما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع» 
و إن كنت صليت أربعا كانتا هاتان ثافلة) .0١9‏ 

و منها: رواية ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن الرجل لا يدرى ركعتين صلَى أم أربعا؟ قال: «يتشهّد و يسلّم ثمٌ 
يقوم فيصلى ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهّد و يسلّم؛ و إن كان صلَى أربعا كانت هاتان نافلة» و إن كان 
صِلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة و إن تكلم فليسجد 


.١ ح١١ الوسائل 8: 519. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب‎ )١( 
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سجدتى السهو) .)١١‏ 
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و منها: رواية زرارة عن أحدهما عليهما الّد.لام فى حديث قال: قلت له: من لم يدر فى أربع هو أم فى ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: 
«يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شىء عليه) .7١‏ 

و منها: رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن رجل صلَى ركعتين فلا يدرى ركعتين هى أو أربع؟ قال: ١يسلم‏ 
ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شىء» «7. إلى غير ذلكك من الروايات الدالة عليه. 

و بالجملة: فلا إشكال فى أن حكمة وجوب البناء على الأربع بمعنى وجوب المعاملة مع الركعة المردّدة بين الثانية و الرابعة معاملة 
الركعة الرابعة» بأن يتشهّد و يسلّم بعدهاء لا البناء القلبى على الأربع الذى هو أحد طرفى الشككء و هذا الحكم من متفردات الإمامية و 
لا يقول به سائر فرق المسلمين» بل الحكم عندهم هو البناء على الأقل على ما هو مقتضى أصاله عدم الإتيان بالزائد عليه «5". 

و لكن الإمامية رضوان الله عليهم لأجل اعتقادهم بحبَدَهُ أخرى التى يجب التمتّر كك بها كما يجب التمشكك بالكتاب العزيز على ما 
يقتضيه حديث الثقلين المروىٌ 


)١(‏ الكافى #: 87 ح © التهذيب 7: 182 ح 0/84 الاستبصار :١‏ 9/7 ح 1218, الوسائل 8: 114. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 
١الح5,‏ 

() الكافى #: "8١‏ ح ”0 التهذيب 7: 182 ح 0/80 الاستبصار :١‏ 89/0 ح 1518 الوسائل 8: .77١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 
حم 

() التهذيب 7: ١80‏ ح /ا"لى الاستبصار :١‏ الااح 181, الوسائل 8: ١7؟.‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١١‏ ح #. 

(©) بداية المجتهد :١‏ 270 المغنى لابن قدامة :١‏ لات الشرح الكبير :١‏ 1/717 المجموع ©: 2117 الانتصار: 

8 تذكرة الفقهاء * #«ع«# عع" مسألة 82". 
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بطرق الفريقين »)١١‏ تسالموا على عدم جواز الأخذ بمقتضى الاستصحاب هناء و لزوم البناء على الأ-كثر الذى هو مفاد النصوص 
الكثيرة» فالإشكال فى ذلكك. و كذا فى لزوم الإتيان بركعتين بعنوان صلاء الاحتياط مما لا ينبغى أن يصغى إليه. 


هل صلاةُ الاحتياط صلا مستقلة أم لا؟ 


بقع الكلام فى حال صلاءً الاحتياطء و أنّها هل هى صلاه مستقلةُ بحيث لا يضر بها تخلل الحدث بينها و بين أصل الصلاة الواقعة قبلهاء 
أو أنّها من توابع الصلاً المأمور بها و متمماتهاء فكأنّه جزء لهاء فلا يجوز الإتيان بالمنافى بينهما؟ 

وجهان: 

من ظهور التعبير بوجوب الصلاة ركعتين فى الروايات المتقدّمهُ فى كونها صلاه مستقلةُ خصوصا مع وجوب أن تكون مشتملة على 
النية و تكبيرة الإ-حرام فى افتتاحهاء و على التسليم فى اختتامها و خصوصا مع تعن قراءة الفاتحة فيهماء على ما هو ظاهر قوله عليه 
السَلام: تقرأ فيهما بم الكتابء بناء على أن لا يكون الغرض منه لزوم خصوص قراءةٌ الفاتحة فى مقابل ضمٌ السورة إليها أيضا. 

و من أن التأمّل فى الروايات يعطى كونها من متممات الصلاة السابقة» و توضيحه أنه قد ورد فى الروايات الكثيرة» التعبير بككون صلاهٌ 
الاحتياط فى صورة نقص الصلاة السابقة تمام ما نقص. 

فمنها: روايةُ عمّار الواردة فى مطلق الشكوك المشتملة على قوله عليه السّلام: «و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما 


نقصت) (١3؟).‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً طعان من لاب /ا 


(1) المراجعات: +4 المراجعة فى 

() التهذيب ؟: ع" ح 158 الوسائل 8: 717 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب /ح ". 
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و منها: رواية الحلبى المتقدّمهُ التى قال الصادق عليه السّلام فيها: «فإن كنت إِنْما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع) .01١‏ 

و منها: رواية ابن أبى يعفور المتقدّمهُ الدالهُ على هذا المضمون أيضا .)5١‏ 

و منها: مرسلة ابن أبى عمير الواردة فيمن شكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع المشتملة على قول الصادق عليه السشلام بعد الأمر بوجوب 
صلاهً ركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس: «فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إِلَا تمت الأربع» «”. 

و منها: ما رواه الصدوق فى المقنع عن أبى بصير الوارد فيمن لم يدر صلَّى ثلاثا أم أربعا و ذهب وهمه إلى الرابعة المشتمل على قوله 
عليه السّلام: «فإن كنت صلّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتكك» 5". 

و بالجملة: فالتعبير بكون صلاة الاحتياط تمام الصلاه على فرض نقصهاء يدل على أنّ وظيفة المصلّى مع الشكك فى غير الأوليين مع 
عدد ركعات الصلاه لم ينقلب من الصلاة أربع ركعات, بل وظيفةُ المصلّى الشاك كغيره إِنّما هى الصلاءً أربع ركعات. غَايةُ الأمر أنّه 
حيث لم يدر اشتمال صلاته على أربع ركعات, لأنّه يحتمل النقص فيهاء فلذا حكم عليه بحكم ظاهرى و هو وجوب صلاة الاحتياط» 
لأنها على تقدير النتقص تحسب جزء متمّما لها حقيقة حتّى تتم الأربع التى هى المأمور بهاء ولا يكون تشريعها لمجرّد كونها جابرة 
لنقصان المصلحة التى يجب استيفاؤها. 

كما أن النوافل الراتبة تكون جابرهٌ لنقصان المصلحة المحتمل فى الفرائض. فإنٌ الظاهر أن الجبران فى النوافل الراتبةٌ إِنّما هو بحسب 
مقام الكمال» و فى المقام تكون 


.١ ح١١ الوسائل 8: 519. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب‎ )١( 

(0) الوسائل 8: 519. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١١ح‏ ؟. 

(*) الكافى *: م" ح ‏ الوسائل 8: 577. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١1١‏ ح 8. 

(6) المقنع: ٠١‏ الوسائل 8: 518. أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ٠١‏ ح 8,. 
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صلاءٌ الاحتياط جزء حقيقةُ و متمّمهُ واقعا. هذا ما تقتضيه النصوص. 

و أمّا الفتاوى فالظاهر أن فتاوى القدماء إلى زمان ابن إدريس كانت موافقةٌ لما ذكرنا 01١‏ لأنّهم عتروا فى كتبهم الفقهية بوجوب 
المبادرة إلى الإتيان بصلاة الاحتياط من غير تعرض لكونها هل هى صلاهُ مستقلة أو جزء؛ و ذلكك يدل على كون المتسالم عليه بينهم 
هو عدم كونها صلا مستقلة» و أن المتبادر و المنسبق إلى أذهانهم من النصوص الواردهُ هو ما يدل عليه ظاهرها من كونها تمام ما 
نقص على تقدير النقص. 

و بالجملة: فعدم تعرّضهم لهذه الجهة يكشف عن التسالم على ما هو ظاهر الروايات و أما ابن إدريس فقد ذهب إلى كونها صلا 
ملعقلة بحبالهاةو لآ بد تخلل الحدث يينها و بين الصلاق و هذا الفتوع منه ضار متقأ لسرت الاخقلاف بين من تأخر هنه من الققهاف 
فبعضهم رجح ما اخترناه» و بعضهم تبع ابن إدريس .)١‏ 

نعم» قال فخر المحفقين فى محكى الإيضاح: أن فى المسألة أقوالا ثلاثة: أحدها: 

أنه صلاةٌ برأسه. و ثانيها: إِنّه تمام» و ثالثها: إِنّه تمام من وجه و صلاهٌ منفردة من وجه. ثم قال: و هو اختيار والدى المصئّف ذكره لى 
مذاكرةٌ جمعا بين الأدله و هو الأقوى «". 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاعاه من لاب /١ا‏ 


ولكنّ لم يعلم المراد من القول الثالث. فإِنّه إن كان المراد أنّه تمام على تقدير نقص الصلاء و صلاه منفردة على تقدير تماميتها بحيث 
كان مرجعه إلى ما ذكر فى الروايات من كونها تماما على تقدير النقص و نافلة على تقدير عدمه؛ فيرد عليه 


٠١7 الوسيلة:‎ 180 :١ مسألة 197 الكافى فى الفقه: 158 المهذّب‎ 588 :١ الخلاف‎ :4١ المقنعة: 12 الانتصار: 185 النهاية:‎ )١( 
.88 المراسم:‎ 

(؟) السرائر :١‏ 588 الإرشاد 717١ :١‏ التحرير )2١ :١‏ مستند الشيعةٌ ل: 080؟. 

.١87 :١ إيضاح الفوائد‎ )9( 
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عدم المغايرة بينه و بين القول الثانى» لوضوح أن الحكم بكونها متممة إِنْما هو فيما إذا كانت الصلاةهً ناقصة, لأنّه لا معنى للحكم بأنّ 
الاحتياط تمام مع فرض عدم نقصانها كما هو واضح. 

و إن كان المراد أن الاحتياط فى خصوص صورة النقص تمام من وجه و صلا منفردة من وجه فلا معنى له أصلاء لأنّ الحكم بكونه 
تماما إِنّما هو لأنّ وظيفة المصلّى مع الشكك فى عدد الركعة لم ينقلب من الإتيان بالصلاة المشتملة على أربع ركعات» بل لا بدّ من 
ل و 0 مع الحكم بكونه صلاء منفردة أيضا من وجه كما لا يخفى. 

فانقدح أن الأقرئ- كماهو مققضي النصوصض و قتاوئ القدهاءت- كوق صلاة الاحساط جوع و تماناء .و تخلل اللحدث بينها وبين الضلاة 
الناهو ماله ين شت ءامن أجزاتهها. 


ثانيها: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأريع 


المشهور أنه يجب عليه البناء على الأكثر و إتمام الصلاة ثم الإتيان بركعتين قائما و ركعتين جالسا .)١١‏ و حكى عن الصدوق أنه حكم 
بشوت التخيير بينه و بين الإتيان بركعةٌ قائما و ركعتين جالسا ١؟).‏ 
أمَا الروايات الواردة: 


فمنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن 


(1) المقنعة: 18 الانتصار: 10 جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) : 97 المبسوط 17:١‏ الخلاف :١‏ 

هع السرائر :١‏ 2185 المعتبر 7: 97 تذكرة الفقهاء : 68 مسألة 08؛ الدروس 07٠ :١‏ مسالكك الأفهام :١‏ 598. 

(؟) الفقيه :١‏ 71 ذح 2٠١71‏ و حكاه عن والد الصدوق أيضا فى مختلف الشيعة ؟: *58. 
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أبى إبراهيم عليه السّلام قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: رجل لا يدرى أ ثنتين صلَى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: «يصلّى ركعة من قيام 
ثم يسلّم ثم يصلّى ركعتين و هو جالس» .1١‏ 

و منها: مرسلة ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السّّلام فى رجل صلَى فلم يدر أ ثنتين صلَى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: «يقوم فيصلى 
ركعتين من قيام و يسلم ثمٌ يصلّى ركعتين من جلوس و يسلّمء فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة» و إِلَّا تمت الأربع) .07١‏ 
و عن الفقه الرضوى قال: «و إن شككت فلم تدر أ ثنتين صلّيت أم ثلاثا أم أربعا؟ فصل ركعة من قيام و ركعتين من جلوس» «”. 

و مستند الاكتفاء بركعة واحدة قائما و ركعتين جالسا إن كان هو الفقه الرضوى فيرد عليه عدم اعتباره كما مر مراراء و إن كان هو 


صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيرد عليه- مضافا إلى غرابة سنده. لأنّ الظاهر ثبوت كلمة عليه السّ.لام) بعد أبى إبراهيم كما فى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً هعاه من لاب /ا 


لكين من الفثية اليسحسهية اللنين اجا رواية داعسا المرلى ميرزا القيرواتن للعلامة التجلسن و .رواية أعتراهما العلامة المجلسى 
لتلميذه- أن فى بعض النسخ بدل ركعة ركعتين» و هذا المقدار يكفى فى عدم تماميّهُ الاستدلال؛ ولا يحتاج إلى استظهار كون 
الصادر كلمة- ركعتين- كما فى مفتاح الكرامة «©" نظرا إلى أن الصدوق قال بعد ذلكك: «و قد روى أنه يصلى ركعة من قيام و 
ركعتين و هو جالس» (4). 


هذاء و الظاهر أنّه على تقدير صبحةُ نسخة «ركعة من قيام) يتم الاستدلال» 


.١ الوسائل 8: 777. أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب 1 ح‎ ٠١1١ ح‎ 70 :١ الفقيه‎ )١( 

() الكافى #: 07ح عع التهذيب 7: 1817 ح 0/67 الوسائل 8: 777. أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 1 ح ع. 

() فقه الرضا عليه السّلام: 118 مستدركك الوسائل 6: 6١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١5‏ ح .١‏ 

(©) مفتاح الكرامة ": ع0". 

(0) الفقيه 7*١ :١‏ ح ٠١78‏ الوسائل 8: 775. أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب 1 ح #. 
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ولا مجال لما ذكره فى المفتاح» و ذلك لأنّ الصدوق نقل بين هذه العبارةً و بين رواية عبد الرحمن بن الحجاج روايتين: 

-١‏ رواية علي بن أبى حمزة؛ عن رجل صالح عليه التّ.لام قال: سألته عن الرجل يشكك فلا يدرى أ واحدة صلَّى أو اثنتين أو ثلاثا أو 
أربعا تلتبس عليه صلاته؟ قال: كلّ ذا؟ قال: قلت: نعمء قال: «فليمض فى صلاته و يتعوّذ بالل من الشيطان» فإِنّه يوشكك أن يذهب عنه) 
0 

؟- ما رواه سهل بن اليسع فى ذلكك عن الرضا عليه السّ.لام أنّه قال: «يبنى على يقينه و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم و يتشهّد 
تشهّدا خفيفا 27١‏ ثم قال الصدوق: 

وقد روى أنه يصلّى.). ولا يعلم أن المراد من مرجع الضمير فى قوله «يصلّى» هو الشاكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؛ مضافا إلى أن 
فى بعض النسخ أيضا بدل- ركعة من قيام- فى عبارة الصدوق هو الركعتان» و حينئذ فلا يبقى وجه للاستظهار المتقدّم كما لا يخفى. 
و كيف كانء فلم يثبت فى المقام ما يدل على جواز الاكتفاء بركعة من قيام و ركعتين من جلوسء بل الظاهر بمقتضى مرسلة ابن أبى 
عمير لزوم أن يصلى ركعتين و هو قائم و ركعتين و هو جالس. و يؤيّده الشهرة العظيمة بين الفقهاء على ذلكك كما عرفت. 

ثم إِنه هل يجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس على ما هو مقتضى العطف بكلمة اثْمّ) فى مرسلة ابن أبى عمير و 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمتين؛ أو يتعيّن العكس كما حكى عن بعض 07١‏ أو يتخي بينهما كما هو 


)١(‏ التهذيب 7: 188 ح 0/82 الاستبصار :١‏ 6/ا ح 017١‏ الفقيه 7٠0 :١‏ ح ٠١77‏ الوسائل 8: 1789. أبواب الخلل الواقع فى الصلاه 
ب #اح ع. 

() الفقيه :١‏ 76 ح ٠١7‏ الوسائل 8: 777. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١١‏ ح ؟. 

() حكاه عن ابن ابى عقيل فى مختلف الشيعة ؟: 5/8. 
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مقتضى العطف بالواو فى كثير من العبارات؟ وجوه. لا سبيل إلى الوجه الثانى بعد خلوّه عن مستند ظاهرء بل ثبوت الدليل على خلافه. 
و أمّا الوجه الثالثء فيبتنى على إلغاء الخصوصية من النصوص الظاهرهٌ فى وجوب تقديم الركعتين من قيام؛ بدعوى أن إيجاب 
الركعتين من قيام إِنّما هو لتداركك نقصان الصلاءً على تقدير كونها ركعتين» و إيجاب الركعتين من جلوس إِنّما هو لتداركك نقصانها 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً بعاه من لاب /٠ا‏ 


على تقدير كونها ثلاث ركعات؛ ولا فرق فى مقام تدارك النقص المحتمل بين تقديم جبران النقص الأكثر و بين تقديم تداركك 
النقص الأقل. 

ولكنّ لا يخفى أن دعوى إلغاء الخصوصية إِنّما تصح فيما لو لم يكن فى البين خصوصية محتملة؛ لأن تكون دخيلة أصلاء مع أنْه 
ليس الأمر فى المقام كذلك. فإنّه يحتمل أن يكون الشارع قد اعتبر أصاله عدم الإتيان بالأكثر المقتضية لكون الصلاءٌ ناقصة بركعتين 
من هذه الجهة؛ أى إيجابها لوجوب ركعتين منفصلتين قائماء و إن لم يعتبرها من حيث وجوب البناء على الأقل و الإتيان بركعتين 
متصلتين» و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لدعوى إلغاء الخصوصية فتدبّر. 

ثم إن الشهيدين فى الذكرى و الروضة ذكرا: أن القول بالاكتفاء بركعة قائما و ركعتين جالسا أقوى من حيث الاعتبار» و لكنّه مخالف 
للنص و الاشتهار .)١١‏ 

و يرد عليهما منع الأقوائية» بل الظاهر تساوى هذا القول مع القول الآخر من حيث الاحتياج إلى ورود التعبد لأجل المخالفة للاعتبان و 
ذلك لأنّ لا-زم القول بلزوم الإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس أنه لو كانت الصلاه ناقصة بركعة يكون الجابر لها هو 
الركعتين من قعود المأتي بهما بعد الركعتين قائماء و حينئذ فيلزم تحقق الفصل بين الصلاء و بين ما يكون جابرا لنقصها بركعتين قائما. 
و لازم القول بالاكتفاء بركعةٌ واحدةٌ قائما و ركعتين جالسا أنه لو كانت الصلاهٌ 
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ناقصة بركعتين يكون الجابر لها هو مجموع الصلاتينء مع أنه يلزم تحقق التسليم و تكبيرة الإحرام و نظائرهما فى أثناء الصلاةء فكل 
من القولين يحتاج إلى ورود التعتّد لأجل مخالفته للاعتبار من جهة: فالأوّل من جهة تحقق الفصلء و الثانى من جهة التسليم و تكبيرة 
الإحرام و نظائرهماء زائدا على ما يلزم» بناء على كل من القولين. 

ثمٌ إنهِ أفتى العلامة قدّس سرّه فى القواعد بالتخيير للشاكك فى المقام بين أن يصلَى ركعتين قائما و ركعتين جالساء و بين أن يصلى 
ثلاث ركعات من قيام بتسليمتين 401١‏ و مرجع ذلكك إلى أنه لا يجب بعد الركعتين من قيام أن يصلَى ركعتين جالساء بل يتخير بينه و 
بين أذ يصلى ركعة قائما: 

بدعوى أن إيجاب الركعتين جالسا إِنْما هو لأجل تداررك نقص الصلاةٌ على تقدير كونها ثلاث ركعات» كما أن يجاب الركعتين 
قائما إِنّما هو لتدارك نقصها على تقدير كونها اثنتين. و حينئذ فلا فرق فى جبر نقصان الركعة بين أن يصلَّى ركعتين جالسا و بين أن 
ل را سي ا ا ري 
قاشباغلن ماعو مهن التضرصض الزارةة قوسا 

و لكن لا يخفى أنه مع احتمال ثبوت الفرق بين المقام و بين تلكك المسألة لا مجال لرفع اليد عنما يدل عليه ظاهر النصوص المتقدّمة» و 
منشأ هذا الاحتمال أن فى تلك المسألة تكون الركعةُ من قيام متصلة بالصلاة و كأنّها جزء لهاء فيمكن أن تكون جابرة للنقصان 
الميحمل. 

و فى المقام يمكن أن تكون الصلاء ناقصة بركعة» و حينئذ فالجابر لا بد و أن 


)١(‏ قواعد الأحكام :١‏ 08 كتاب الصلاة- المطلب الرابع فيما يوجب السهو. 
تكون بناء عليه هى الركعة قائما المأتيىّ بها بعد الركعتين من قيام. و حينئذ فمن المحتمل أن لا تكون فى هذا الحالة صالحة للجابرية» 
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بعد تحقق الفصل بينها و بين الصلا خصوصا مع أن الأصل فى كل صلاة أن لا تكون أقل من ركعتين. 

و إن شئت قلت: إن جابرية الركعة إِنّما هى فيما إذا كانت متَصِلهُ بالصلاة» و أمَا مع الانفصال الذى يوجب كون اللاحق صلاءٌ مستقلة 
فالّازم أن يكون أقل من ركعتين بعد كونهما هما الأصل فى كل صلاة. بمعنى عدم ثبوت الأقلّ منهماء فالأحوط لو لم يكن أقوى هو 
الوتيان بر كعتين قائما و ركعتين جالسا. 


ثالئها: الش بين الأربع و الخمس 


قد ورد فى حكمه روايات: 

داس ل بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتى السهو بعد 
تسليمككء ثم سلم بعدهما' ١‏ كم 

و منها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمك و 

أنت جالس ثم سلّم بعدهماا .7١‏ 

و منها: رواية عبيد الله بن علي الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: ١إذا‏ لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و 

سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة» و تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا؛ . 

و غير ذلكك مما يدل على وجوب البناء على الأربع» و لزوم سجدتى السهو بعد 
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التسليم. 

فالإشكال فى أصل الحكم ممما لا وجه له. إِنّما الإشكال فى الروايةٌ الأخيرة و فيما أريد من قوله: «أم نقصت أم زدت». فإِنّه يحتمل أن 
يكون المراد النقصان بالنسبة إلى الأربع» و الزيادة بالإضافة إلى الخمسء بحيث كان المورد دوران الأمر بين الأربع و النقصان عنها و 
الخمس و الزيادةٌ عليها 

و يحتمل أن يكون المراد بيان صورةٌ أخرى مغايرةٌ لما دار الأمر فيه ؛ بين الأربع و الخمسء و هى ما دار الأمر فيه , بين النقيصة و الزيادة» 
وعليه فيحتمل أن تكون النقيصة و الزيادة ملحوظتين بالنسبة إلى الأربع التى هى المأمور بهاء فالنقصان نقصان عنها و الزيادة زيادة 
عليهاء و يحتمل أن تكونا ملحوظتين بما هما مستقلتين بأن كان المراد دوران الأمر بين النقيصة و الزيادة» و إن كانت الزيادة منطبقة 
على المأمور به أو ناقصةٌ عنه و النقيصة كذلكك. 

وهنا احتمال ثالث» و هو أن يكون قوله: «أم نقصت» معطوفا على الشرط و هو قوله: «لم تدر)» فالمراد حينئذ صورة تيقن الزيادة أو 
القضفتدل الزوابة حفك على كوت سجدى السهو لكل زنادة و تيضف كبا عو ماد مرسلة سفيان الراردة فى سهزة السهو 1 

و يبعد هذا الاحتمال أن كون كلمة «أم) متّصلة و هى مشروطة بوقوعها بعد همزةٌ التسوية» أو بعد همزهُ تكون مغنية عن لفظة أى؛ و 
هنا ليس كذلكء و منه يعلم بعد الاحتمال الأوّل أيضاء فاللازم إِمَا حمله على الاحتمال الثانى الذى يبتنى على كون «أم) منقطعة. و 
مرجعها إلى الإضراب عن المطلب السابقء و إِمّا 
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استظهار كون الصادر هو الواو لا أم؛ فعلى الأوّل يدل على ثبوت سجدتى السهو فيما إذا دار الأمر فيه بين الأربع و الخمسء و على 
الثانى تكون الرواية أجنبية عن المقام» و لعله يجىء التكلم فى مفاد الرواية فى بحث سجود السهو. 

ثم الظاهر أن وجوب سجدتى السهو هنا ليس لجبران الزيادة المحتملةُ المانعة» كما أنّه كانت صلاة الاحتياط فى سائر الشكوكك جابرة 
للنقص المحتملء بل الزيادة هنا منتفية» بأنّ الأصل عدمهاء و إيجابهما إِنّما هو لأجل مراعاة حفظ ركعات الصلاة؛ فهو عقوبة لمن لم 
يحفظ عدد ركعات صلاته لأجل مجرّد عدم الحفظء لا لأجل الزيادةٌ المانعةُ المحتملة» و حينئذ فالإخلال بالسجدتين عمدا أو سهوا لا 
يكون قادحا فى صحة الصلاةء لأنْ المفروض خلوّها عن الزيادة بمقتضى الأصلء غاية الأمر ثبوت الإثم لمخالفة تكليف وجوبئ؛ كما 
أنّه لو اتكشف يقينا عدم الزيادة لا يرتفع الوجوب عن عهدة المصلى؛ بل وجوب السجدتين باق بعد. 

ثم إن للشكك بين الأربع و الخمس صورا عديدة: 

يلاها إذا كات السك يمل كمال الر مله ةاعر القدى اسان من مود الضورضى و القاوى بل القلاهن نينا 

و منها: ما إذا كان الشكك قبل الركوع من الركعة المردّدةٌ بين الرابعة و الخامسة» و قد صرّح غير واحد فى هذه الصورة بأنّهِ يجلس 
فينقاب شكه الى الثلاث و الأربع» فيعمل عمل الشاكك بينهما و يزيد مع ذلكك سجدتى السهو لمكان القيام .١3‏ 

ولا يخفى أن الجلوس و هدم القيام ليس لأجل انقلاب شكه الفعلى إلى شكك آخرء لعدم موجب له و لا مصيححء بل هو شاك حال 
القيام بين الثلاث و الأربع 
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بالنسبة إلى الركعات التامّة» فلا يدرى ثلاثا صلَى أم أربعاء فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيهاء و الإتمام 
عليه لكون القيام زيادة عليه» بل يمكن أن يقال: إِنّه شاكك بين الثلاث و الأربع حقيقة؛ لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة. 

و من المعلوم أنّه لم يتحقق منه يقينا إلا ثلاث ركوعات, فهو شاكك بين الثلاث و الأربع حقيقة و يجب عليه البناء على الأربع بعد هدم 
القيام؛ لأنّ هذا القيام ل يكون جزء من الصلاة؛ لأنّ القيام الواجب إِنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام» فمع خلوّه عن الركوع لا 
يكون من الصلاهٌ كما هو ظاهر. 

و منها: ما إذا شكك فى حال الركوع أو بعده و قبل السجدتين أو فيهما أو بينهما أو بعدهماء قبل أن يرفع الرأس من السجدة الثانية» بناء 
على اعتبار رفع الرأس فى تماميّةُ الركعة» و فى حكم هذه الصورةٌ وجوه ثلاثة: 

-١‏ الصحةء و وجوب عمل الشاكك بين الأربع و الخمسء بعد تمامية الركعة بالبناء على الأربع» و إتمام؛ الصلاة ثم الإتيان بسجدتى 
الميو 

_- - الصحة؛ و وجوب معاملة الشاكك بين الثلادث و الأسربع لأسن شكه و إن كان بالنسبة إلى الركعة المتلئبس بها شكا بين الأربع و 
الخمس» إنَا أنه بالنسبة إلى الركعات التامّة شكك بين الثلاث و الأربع» فيجب عليه البناء على الأربع بعد هدم الركوع و الجلوس للتشهّد 
و التسليم» ثم الإتيان بصلاه الاحتياط الجابرة لنقصان ركعة المحتمل. 

“*- البطلان لعدم تمامية الوجهين المذكورين للصحة .1١‏ 

أمَا عدم تمامية الوجه الأوّلء فلأنّه إن كان المراد شمول النصوص الواردة 
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فيمن لم يدر أربعا صلَّى أم خمسا للمقام فهو ممنوع جدًاء لوضوح أن موردها ما إذا تمت الركعة المرّدة بين الرابعة و الخامسة 
بالإتيان بالسجدتين فقطء أو مع رفع الرأس من الثانية أيضاء على الخلاف المتقدّم فيما به يتحقق تماميّه الركعة» و إن كان المراد أن 
تلكك النصوص و إن كان موردها خصوص تلكك الصورة إِلَا أنه يمكن أن يستفاد منها حكم المقام بمفهوم الموافقة المعتر عنه بإلغاء 
العسومية: 

فيرد عليه ثبوت الفرق بين المقامين. لأنٌ الزياده المحتملة هناك هى الزياده الصادرة مع الغفلة و عدم الالتفات إليها بوجه و لو مع 
الترديدء و الزيادة المحتملة هنا بالنسبةُ إلى ما بقى من الركعة زياد صادرة فى حال الالتفات و احتمال كونها زائدة؛ و أصالة عدم 
الزيادة و إن كانت جارية إِنَا أن مقتضاها عدم تحقق الزيادة فى الصلاة» و لا تثبت عدم اتصاف ما يأتى به من بقية الركعة بوصف 
الزيادة» و أصاله عدم كونه زائدا لا تجرىء لعدم وجود الحالة السابقةُ كما هو واضح. 

هذاء مضافا إلى أنه فى المقام يكون الأمر بالنسبة إلى السجدتين دائرا بين المحذورين, لأنّه إذا كان الركوع الذى بيده هو ركوع 
الركعة الرابعة يجب عليه الإتيان بالسجدتين بعده حتى تتم الركعة و تصيّح الصلاة و إن كان ركوع الركعة الخامسة» يحرم عليه الإتيان 
بالسجدتين بعده. لإيجابهما بطلان الصلاة. 

و دعوى أنه على هذا التقدير لا يكون بطلان الصلاهُ مسببا عن زيادة السجدتين» بل كان بطلانها من جهة زيادة الركوع. 

مدفوعة؛ بِأنّ المستفاد من الأخبار الواردة فى الشكك بين الأربع و الخمس عدم كون هذا الركوع على تقدير زيادته مبطلاء لأنه إذا لم 
تكن زيادة الركعة مبطلة فزيادة ركوع واحد لا تكون مبطلة بطريق أولى. فعلى هذا التقدير يحرم عليه الإتيان بالسجدتين؛ فيدور الأمر 
فيهما بين المحذورين؛ و ليس فى البين ما يعيّن أحد 
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الأمرين. 

و أصالة عدم الزيادة لا تثبت كون هذه الركعة التى بيده ركعةٌ رابعة» و هذا بخلاف ما هناك. فإِنّ أصالةٌ عدم الزيادة إِنْما يحتاج إليها 
لإثبات عدم تحقق الزيادة فى الصلاة و أمّا عدد ركعاتها و بلوغها أربعا فهو مقطوع به غير مشكوك فيه فلا يمكن إلغاء الخصوصية 
من الأخبار الواردةٌ فيه. الدالة على الإتيان بسجدتى السهو لأجل عدم التحفْظ كما عرفت, من أن سجود السهو إِنّما يكون إيجابه لأجل 
السهو و الذهول عن أعداد الركعات, لا لأجل دفع مانعية الزيادة على تقدير تحققهاء لأنّ الظاهر الاتكال فى عدم تحققها على الأصل 
فتدئر جنيدا. 

و أمرا عدم تمامية الوجه الثانى؛ فلن شكه بالنسبةٌ إلى الركعات التامرة و إن كان شكا بين الثلاث و الأريع كما عرفت فى الصورة 
الثانية» إِنَا أن الظاهر عدم شمول النصوص الواردة فيه للمقام؛ لا لدعوى انصرافها عنه كما فى المصباح .)1١‏ بل لأنّها مسوقة لبيان حكم 
ها أو كاتة القيصة المحيلة ركعة والعدة قانث يفك كاتس هاةة الالفاط عنامها جايرة لها: 

وهنا ليس كذلك لأنّ النقص المحتمل ليس بمقدار ركعة تامّهُ حتى يجبر بسبب صلاةً الاحتياط بل بمقدار سجدتين أو أقل» و لم 
يقم دليل على جبر صلا الاحتياط للسجدتين أو أقل كما لا يخفى. 

و إن شئت قلت: إن معاملة الشاكك بين الثلاث و الأربع مرجعها إلى هدم الركوع؛ و البناء على كون الركعة السابقة ركعة رابعة ثمّ 
الإتمام و الإتيان بصلاةً الاحتياط لجبران النقص المحتملء مع أن هنا شيئا يحتمل زيادته و هو الركوعء و ليس فى البين ما يكون جابرا 
له على تقدير كونه زائدا» ضرورة أنْ النصوص 
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نهاية التقرير» ج 7 ص: 6٠7‏ 

الواردة فى الشكك بين الثلاث و الأربع مسوقة لتداركك النقص لا الزيادة. 

اللّهمّ إِنّا أن يقال: تلك النصوص و إن كانت فى مقام بيان جبر النقيصة» إِلَا أن الزيادة المحتملة تندفع مانعيتها بسجدتى السهوء لدلالة 
الأخبار الواردة فى الشكك بين الأربع و الخمس على ذلكك بمفهوم الموافقة؛ لأنّه إذا كانت مانعية زيادة ركعة تامرهُ محتملة مندفعة 
بسجدتى السهوء فاندفاع مانعية زيادة بعض الركعة احتمالا بهما بطريق أولى. 

ولكنٌ لا يخفى أن هذا إِنّما يتم على تقدير كون سجود السهو دافعا لزيادة الركعة التى هى مورد تلكك الروايات» و قد عرفت أن 
الظاهر كون الزيادةً فى موردها مندفعة بالأصلء و إيجاب سجود السهو إِنّما هو لأجل عدم تحفّظ أعداد الركعات» و لذا لا يضر 
الإخلال به عمدا أو سهوا بصحةٌ الصلاهٌ أصلاء فلا يمكن استفادة حكم المقام منها. 

ثمٌ إن قد يقوّر البطلاسن فى المقام بوجه آخرء و هو أنه لا.شكك فى أنّ مورد الأخبار الواردة فى الشكوك الصحيحة يختصّ بما إذا 
كان أحد طرفى الاحتمال أو أطرافه صِمْحَةٌ الصلاةٌ؛ سواء كان الطرف الآخر أو الطرفان الآخران؛ البطلان أو الصحة؛ و أمّا إذا كان كل 
من الطرفين أو الأطراف البطلان فلا إشكال فى عدم شمول تلكك الأخبار له و المقام من هذا القبيل؛ لأنّه يعلم إجمالا ببطلان صلاته 
إِمَا من جهة زيادة الركوع أو من جه نقص السجدتين فلا يكون مشمولا لشىء منها. 

أقول: إن كان المراد أن الشاكك بين الأربع و الخمس فى الركوع عالم ببطلان صلاته حين الشككء بمعنى أَنّهِ بمجرّد طروٌ صفةُ الشكك 
له يعلم ببطلان صلاته؛ فلا خفاء فى وضوح خلافه» ضرورة أنه يحتمل أن تكون الركعة التى بيده ركعة رابعة و كان الركوع الذى هو 
فيه ركوعهاء و على هذا التقدير لا تكون صلاته باطلةُ بوجه؛ فلا يكون كل من طرفى الاحتمال هو البطلان. 
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و إن كان المراد أنه بعد معاملته كالشاكك بين الثلاث و الأربع بإلغاء الركوع؛ يعلم إجمالا ببطلان صلاته» إما من جهة زيادة الركوع؛ و 
إمّا من جهة نقص السجدتين. 

فيرد عليه أن مقتضى معاملة الشاكك بين الثلاث و الأربع هو البناء على كون الركعة السابقة ركعة رابعة» و مرجعها إلى عدم كون 
الركوع الزائد مبطلا على تقدير زيادته. فإجراء تلكك الأخبار يستلزم إلغاء مانعية الركوع فتأمل. 


رابعها: الشى بين الثلاث و الأربع 


حكمه فى جميع فروضه هو البناء على الأربع ثم الإتيان بعد الفراغ بركعة قائماء أو ركعتين جالساء و النصّ و الفتوى 0١١‏ متطابقان فيه 
والنصوص الواردةُ فى هذا الباب الخاليةُ من الاضطراب و الاشكال ثلاثة: 

-١‏ رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبى العباس جميعا عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا- إلى أن قال:- و إن اعتدل وهمكك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس» .07١‏ 

؟- مرسلةٌ جميل عن أبى عبد الله عليه الّرلام قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه فى ذلكك سواء قال: فقال: «إذا اعتدل 
الوهم فى الثلاث و الأربع فهو بالخيار» إن شاء صلّى ركعةٌ و هو قائم؛ و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس.) 70. 


)١(‏ الانتصار: 188 الخلاف :١‏ هع6, الكافى فى الفقه: 164. المهذّب :١‏ 180 الوسيلةٌ: ٠١7‏ المراسم: 4ل السرائر :١‏ 0188 الجامع 
للشرائع: /الىك المعتبر 7: 097 تذكرة الفقهاءء #: “761 مسألة 2ه8. 
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(؟) الكافى ": 87" ح 7 التهذيب 7: 1818 ح 0/7 الوسائل 8: ©11. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ٠١‏ ح .١‏ 

() الكافى : 87" ح 4 التهذيب 7: 188 ح 0/6 الوسائل 8: ©11. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ٠١‏ ح ؟. 
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“- رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه الت.لام فى حديث قال: «إذا كنت لا تدرى ثلاثا صِلّيت أم أربعا و لم يذهب و وهمكك إلى 
شىء فسلّم ثم صل ركعتين و أنت جالسء تقرأ فيهما بأمّ الكتاب.» .01١‏ 

و يظهر من جماعة من القدماء و المتأخَرين فى هذه الصورة عدم تعن البناء على الأكثر بل هو مختر بينه و بين البناء على الأقل , 
كما يقول به سائر فرق المسلمين «" غير الإمامية. و حكى هذا القول عن ابن بابويه و العمانى «©» و فى محكيّ المداركك: أنه لا يخلو 
من رجحان «0). و فى الكفاية: أنه أقرب, و فى الذخيرة: هو متّجه «2). 

و يرد عليه- مضافا إلى أن مرجع تجويز البناء على الأقل إلى اعتبار استصحاب عدم الزيادةً فى المقام؛ و معه لا وجه للإتيان بالركعة 
المحتملة مفصولة- إِنّه مخالف للروايات الدالة صريحا على وجوب البناء على الأكثر مع كونها موافقة للمشهور و مخالفة للعامرة» 
فالأحوط بل الأقوى تعن البناء على الأكثر كما عليه المشهور. 

ثم إنّه وقع الاختلا.ف فى كيفيه صلاةً الاحتياط هناء و أنه هل تجب الركعتان من جلوس أو تتعتين الركعة من قيام, أو يتخير بين 
الأمرين؟ وجوه بل أقوالء فحكى عن المفيد و صاحب المراسم تعبين الركعة من قيام 07» و عن العمانى و الجعفى 


.5 ح٠١ الكافى *: م" ح لل الوسائل 8: 517. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب‎ )١( 

(؟) المقنع: 2٠١‏ الفقيه 71١ :١‏ ح ٠١77‏ و نقله عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة 7: 87. 

(") المجموع 5: 1١١‏ المغنى لابن قدامة :١‏ 0707 الشرح الكبير :١‏ /717/. 

(؟) مختلف الشيعة ؟: 787 عن ابن الجنيد و الصدوقء و لعل العمّانى مصحف اسكافىء إذ ليس عن العمانى فى هذه المسألهُ عين و لا 
أثر. 

(0) مدارك الأحكام ع: 109. 

(©) ذخيرة المعاد: لال كفاية الأحكام: *1. 

(/) المقنعة: 15 المراسم: /1/. 
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و ثقةُ الإسلام الكلينى و والد الصدوق تعيين الركعتين من جلوس »)2١‏ و فى محكي المفاتيح إِنه أحوط .)373١‏ 

و لكنّ المشهور هو التخبير بين الأسمرين »و يدل عليه صريحا مرسلة جميل المتقدّمة؛ و بها يرفع اليد عن ظهور سائر الأخبار فى 
التعيّن» و الإرسال فيها لا يقدح بعد كون المرسل هو الجميل» كما أن المناقشه فى سندها من جهة على بن حديد بن حكيم مدفوعة 
بكونه ثقَهُ موردا للاعتماد فى نقل الرواية. 

ثم إنْكك عرفت أنه لا فرق فى الحكم المذكور يبن صور المسألة التى هى عبارةُ عم لو كان الشكك فى حال القيام أو فى الركوع أو 
بعده أو فى السجدتين أو بينهما أو بعدهماء و ذلكك لأنّ اعتبار تمامية الركعةٌ إِنّما كان بلحاظ لزوم إحراز الركعتين الأوليين؛ لأنّهما لا 
تحتملان للسهو كما فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث فى حال القيام مثلا أو بلحاظ احتمال الزيادة كما فى الشكك بين الأربع و الخمس 


قبل تمامية الركعةٌ» و أمّا فى غير هذين الموردين فلا فرق بين الفروض أصلا. 


خامسها: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال الركعة 
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المشهور أنه يبنى على الثلاثء و يتم بإضافة ركعة أخرى ثم يأتى بصلاه الاحتياط التى هى ركعةٌ من قيام أو ركعتان من جلوس. 


)١(‏ الكافى : "8١‏ باب (السهو فى الثلاث و الأربع)؛ و حكاه عن العمّانى و والد الصدوق فى مختلف الشيعة ؟: 

2 وعن العمّانى و الجعفى فى الذكرى ©: 4و مفتاح الكرامة *: "8٠‏ ١ه8.‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع :١‏ 178. 

(*) الانتصار: 108 الخلاف :١‏ 80 مسأل 2197 الغنية: 117, الجامع للشرائع: له الكافى فى الفقه: 158. المهذّب :١‏ 180 المراسم: 
9 الوسيلة: 3٠١7‏ المعتبر ؟: 097 مختلف الشيعة 7: 288 الدروس 07١7 :١‏ مسالكك الافهام :١‏ 59. 
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وهنا أقوال أخر: 

منهاة مااحكى عن الصدوق قف الثقيت من تجريزة الخاء غلى الأقل أيفا 11 

و منها: ما حكى عن والد الصدوق رحمه الله من التخبير بين البناء على الأقلّ و التشهّد فى كل ركعة» و بين البناء على الأكثر و العمل 
بمقتضاه .)73١‏ 

و منها: ما عن المقنع إِنّه قال: سئل الصادق عليه الّ.لام عمّن لا يدرى أ ثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: «يعيد الصلاء قيل: و أين ما روى 
عن رسول الله صلى الله عليه و آله: الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: «إنّما ذاكك فى الثلاث و الأربع» «. 

و كيف كانء فالأخبار الواردة فى هذا الباب سبعة, مع أنّه لا يظهر من شىء من تلكك الأخبار الموافقة لمذهب المشهورء و لذا حكى 
عن الذكرى أنّه قال: و أمَا الشكك بين الاثنتين و الثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشكك بين الثلاث و الأربع» و لم نقف فيه على 
رواية صريحة «5". 

أما الأخبار: 

-١‏ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما ال لام- فى حديث- قال: قلت له: رجل لا يدرى أ ثنتين صلَّى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشكك 
بعد دخوله فى الثالثة مضى فى الثالثة ثم صلَّى الأخرى و لا شىء عليه و يسلّم) «0). و المراد من قوله: «مضى فى الثالثة» يحتمل أن 
يكون هو المضي فيهاء بجعل الركعة التى بيده هى الركعة الرابعة» 


38:0 :١ الفقيه‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة *: 81 مختلف الشيعة ؟: /5. 

إفرة المقنع: 3١‏ 

(ع) الذكرى ©: 4/. 

(5) الكافى *: 98٠‏ ح ”» التهذيب 5: 197 ح 2/894 الاستبصار :١‏ 98ح 1877» الوسائل 8: 51. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 4 
اح .١‏ 
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والركعة السابقة ركعة ثالثة» و عليه فيكون المراد بالأسخرى هى صلاة الاحتياط الواجبة بعدهاء و حينئذ فتنطبق الرواية على فتوى 
المشهورء و يحتمل أن يكون هو المضى فيها بجعل الركعة التى بيده الركعة الثالثة و إتمام الصلاةٌ بإضافة ركعة أخرىء و عليه فيكون 
المراد بقوله: «صلّى الأخرى» هى إضافة ركعة أخرى متّصلة» و حينئذ فيستفاد منه وجوب البناء على الأقلّ. 

1- رواية قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسىء عن العلاء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ول قا لعن و كن 
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الثالثة؟ قال: «يبنى على اليقين» فإذا فرغ تشهّد و قام فصلى ركعة بفاتحة القرآن) .)١١‏ 

“'- رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثا؟ قال: يعيد. قلت: أ ليس يقال: 
لا يعيد الصلاهُ فقيه؟ فقال: 

«إنما ذلك فى الثلاث و الأربع» 0 

- مرسلة الصدوق فى المقنع المتقدّمة 3). 

ه- رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السشلام أنه قال فى خبر: «و إن شكك فلم يدر أ ثنتين صلّى أم ثلاثا؟ بنى على اليقين 
ممما يذهب وهمه إليها 59). 

#- مافى فقه الرضا من قوله: «و إن شككت فلم تدر أ ثنتين صليت أم ثلاثاء و ذهب وهمكك إلى الثالشة فأضف إليها الرابعة» فإذا 
سلمت صِلَّيت ركعة بالحمد و حدهاء و إن ذهب وهمكك إلى الأقل فابن عليه و تشهّد فى كل ركعة ثمّ اسجد 


)١(‏ قرب الاسناد: © ح 45) الوسائل 8 718. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 9ح ؟. 

(0) التهذيب ": 19 ح ٠2/ء‏ الاستبصار :١‏ هلاح 01576 الوسائل 8: 718. أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 9 ح ". 

.٠١١ المقنع:‎ )9( 

(©) دعائم الإسلام :١‏ 188 بحار الأنوار 88: ©"71؟» مستدرك الوسائل ©: 808. أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب /اح ؟. 
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سجدتى السهو بعد التسليم؛ و إن اعتدل وهمكك فأنت بالخيار فإن شئت بنيت على الأقلّ و تشهّدت فى كل ركعة: و إن شئت بنيت 
على الأكثر و عملت ما و صفناه لكك» .)١١‏ 

/- رواية سهل بن اليسع قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يدرى أثلاثا صلّى أم اثنتين؟ قال: «يبنى على النقصان و يأخذ 
بالجزم و يتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفاء كذلك فى أول الصلاهُ و آخرها) .07١‏ 

و أنت خبير بعدم صراحة شىء من هذه الروايات بل عدم دلالتها- و لو بالظهور- على المذهب المشهور. و يمكن أن يستدل له 
بعوثقة عمار بن موسى الفطحى #9 الواردة فى مطلق الشكوكك الدالة على الأخد بالأكثره كما أنه يمكن أن يستدل له بالأخبار الواردة 
فى الشكك بين الثلاث و الأربع. 

و لكن يرد على الاستدلال بهما للمقام؛ أن غايهُ مدلولهما هو تدارك النقص المحتمل إذا كان ركعة أو ركعتين» و أمّا الزائد على 
الركعةٌ الذى كان من أجزائها فلا دلالةٌ لهما على تداركه أيضا بصلاهٌ الاحتياط. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: إِنّه قد يكون النقص المحتمل فى المقام زائدا على الركعة؛ كما إذا شكك بعد رفع الرأس من السجدتين بين 
الاثنتين و الثلاث, فإنّه يحتمل أن تكون هذه الركعة» ركعة ثانيةُ مفتقرة إلى التشهّد. 


.١ بحار الأنوار 88: 717؛ مستدركك الوسائل 6: 808. أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب /اح‎ 1١18-1117 فقه الرضا عليه السّلام:‎ )١( 
.# ح 1578» الوسائل 8: 11. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب /ح‎ "1/8 :١ الاستبصار‎ 0/2١ التهذيب ؟: 19 ح‎ )( 

() التهذيب ؟: 19 ح 0/67 الاستبصار :١‏ 2/ااح 1878» الوسائل 8: 11. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 8ح 8. 
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و يحتمل أن تكون ركعة ثالثة» فيبنى على كونها الثالثة» و إتمام الصلاة» ثم الإتيان بصلاة الاحتياط بعدهاء و إن كان موجبا لتداركك 
النقيصة المحتملة التى هى الركعة إلا أنه يحتمل نقض التشهد أيضا و لا جاير له أصلا. 
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و دعوى إِنّ نقصان التشهّد لا يضر بصححةٌ الصلاةٌ لأنّه ليس من الأجزاء الركتية. 

مدفوعة بأنّه فى هذه الصورءٌ يحتمل أن يكون محل التشهّد باقيا بحاله: بأن كانت الركعة ركعة ثانية. و -حينئذ فالتشهّد قد فاث عمداء و 
الإخلال بالجزء عمدا مبطل مطلقا كما هو واضح. 

و بعد فرض عدم الشمول يكون فى المسألةُ وجوه: 

الوجه الأوّل: البطلان لأنّ الأمر دائر بين أن يأتى بالتشهّدء فيحتمل زيادته و وقوعه كذلكك فى حال الالتفات» و بين أن يتركه فيحتمل 
نقصه من دون جابر, لأنّ المفروض أن مثل رواية عمّار إِنْما هو بصدد بيان علاج نقص الركعة فقط و لا يستفاد منه جبر نقص غيرها 
الذى هو من أجزائها. 

الوجه القاتى: الصحة» و وجوب التشهد لاختمال بقاء محلة و كون هذه الركعة هى الركعة الثانية. 

الوجه الثالث: الصحة» و عدم وجوب التشهّدء لأنّه يشكك فى وجوبه من جهة الشكك فى كون هذه الركعة هى الثانية أو الثالثة» فيدفع 
وجوبه بأصالةٌ البراءة عنه. 

و بالجملةٌ: فالمسألهُ من هذه الجهة محل إشكال و إن لم يكن هذا الإشكال مذكورا فى العبارات أصلا فتتبع. 


فدههم 


قد عرفت أن مورد الروايات الوارده فى باب الشكوك, يدل على خمسة أحكام: 

-١‏ الشكك بحسب الركعات التامةء فالمفروض فيها الشكك بعد تمام الركعة و قبل 
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الشروع فيما بعدهاء فلو شكك و هو قائم قبل أن يركع فهو خارج عن مورد الروايات و لكنّ يمكن استفادة حكمه منها. 

1- الشكك بين الخمس و الست حال القيام» ولا ريب فى أنه يجب عليه الجلوس» ليصير الشكك بين الأربع و الخمس: و لعلمه بزيادة 
هذا القيام يجب عليه هدمه فيهدمه و ينقل شكه إلى الشكك بين الأربع و الخمسء و قد عرفت حكمه المستفاد من الروايات الواردة 
فيه. 

*- الشكك بين الأربع و الخمس قائماء و قد عرفت حكمه سابقا فى ضمن الصور المتصورة للشكك بين الأربع و الخمسء و عرفت أنه 
صرّح غير واحد بوجوب هدم القيام و الجلوس» فينقلب شكه إلى الثلادث و الأمربع» فيعمل عمل الشاكك بينهماء و يزيد مع ذلكك 
سجدتى السهو لمكان القيام» و قد عرفت ما فيه من الإشكالء من أنه لا موجب لهدم القيام و لا دليل عليه. بل الظاهر أنّه حال القيام 
شاك بين الثلاث و الأربع بالنسبة إلى الركعات التائرة فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها لكونه زيادة 
غليها كنا لا يكف 

؟- الشكك بين الثلاث و الأربع و الخمس فى حال القيام. 

ه- الشكك بين الثلادث و الخمس فى حال القيام» و الحكم فيهما هو الحكم فى سابقتهما من هدم القيام لملاحظه الركعات التامة و 
وجوب البناء على الأكثر. 

و يمكن الحكم بالبطلا-ن فيها جميعاء نظرا إلى الإشكال الذى ذكرنا سابقا فى الشكك بين الأربع و الخمس حال الركوع, من أن هذا 
المصلّى قد أتى ببعض أجزاء الركعة مع قصد الجزئية» فعلى فرض وقوعه فى محلّه و انّصافه بالجزئية و الصحة التأهلية لا معنى لسقوطه 
عنه» و خروجه عن هذا الوصف بسبب هدم القيام أو قصد عدم الجزئية. 

فحينئذ المحتمل إِنْما هو نقص بعض الركعة لإتمامهاء و لا دليل على كون صلاه 
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الاحتياط جابرةٌ للنقيصة المحتملة إذا كانت أقلّ من الركعة. 

نعم لو كان المأتيّ به من الركعة مجرّد القيام و لم يزد عليه شيثا من القراءة و نحوهاء يمكن أن يقال بعدم الإتيان بشىء من أجزاء 
الركعة» نظرا إلى أن القيام الذى هو جزء للصلاه هو القيام فى حال الذكر و القراءة لا مجرّده. أو يقال بأنّ الجزء هو القيام للركعة أى 
الركوع على ما استظهرناه سابقا فى باب ركنية القيام» فما لم يركع لا يكون قيامه متّصفا بوصف الجزئية أصلا. فانتقدح من ذلكك 
الإشكال فى حكم هذه المسائل و الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

ثم إن هنا شكوكا أخر طارئة بعد تمامية الركعة؛ و لكن لم يقع التعرّض لها فى شىء من الروايات المتقدّمة» كالشكك بين الاثنتين و 
الأربع و الخمس بعد تمامية الركعة أو بين الثلاث و الأربع و الخمس كذلكء. أو بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس كذلكك 
أيضاء و فيها وجهان: 

الأوّل: الصحة نظرا إلى أن المستفاد من الروايات الواردةٌ فى الفتكعدبين الأربع و الخمس أن احتمال الزيادة مدفوع بأصالةٌ العدم 
الجارية فى جميع موارد احتمال الزيادة» و إيجاب سجود السهو إِنّما هو للذهول و الغفلكُ عن عدد ركعات الصلاهُ و بعد إلغاء احتمال 
الزيادة يتحقق المورد بالنسبة إلى الروايات الأخر غير الواردة فى الشكك بين الأربع و الخمس. 

الثانى: البطلا-ن» لعدم جريان شىء من الروايات هناء أمنا الروايات الواردة فى غير الشكك بين الأربع و الخمسء فلأنٌ موردها ما إذا 
فرض انحصار الاحتمال فى النقصء و أما فيما وجد احتمال الزيادة أيضا فلا يعلم بشمولها له. و أمَا الروايات الواردةٌ فيه فلأنَ موردها 
ما إذا فرض انحصار الاحتمال فى الزيادة كما لا يخفى. هذاء و لا يبعد الوجه الأوّل لما ذكر فيه. 
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كثير الشك 


قد ورد فى حكمه روايات: 

منها: رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه المّر.لام- التى رواها المشايخ الثلاثة رحمهم الله- قال: «إذا كثر عليكك السهو فامض 
على صلاتكك. فإنّه يوشكك أن يدعكك. إِنّما هو من الشيطان» .)١١‏ 

و منها: رواية زرارة و أبى بصير قالا: قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتى لا يدرى كم صلَى و لا ما بقى عليه؟ قال: يعيد قلنا: 
فإنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكك؟ قال: يمضى فى شك ثم قال: ١لا‏ تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه؛ إن 
الشيطان خبيث معتاد لما عوّد» فليمض أحدكم فى الوهم ولا يكثرنٌ نقض الصلاة فإنّهِ إذا فعل ذلكك مرّات لم يعد إليه الشككء قال 
زرارة: ثم قال: إِنّما يريد الخبيث أن يطاع, فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم) .)١١‏ 

و منها: مرسلة ابن سنان- و الظاهر أنه هو عبد الله بن سنان لرواية فضالة عنه- عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا كثر عليكك السهو 
فامض فى صلاتكك) ليذه 

و منها: رواية عمار عن أبى عبد الله عليه الت.لام فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الصلاه فيشكك فى الركوع فلا يدرى أركع أم لا؟ و 
يشكك فى السجود فلا يدرى أسجد أم لا؟ 


() الكافى *: 89 و88" ح 8 و /ء التهذيب 7: 8#" ح 1878 الفقيه :١‏ 7” ح 484: الوسائل 8: 777. أبواب الخلل الواقع فى 
الصلاء ب 8١ح .١‏ 

() الكافى : 84" ح 7 التهذيب :١‏ 184 ح /6/ء الاستبصار :١‏ 9/6" ح 1577 الوسائل 8: 578. أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 
ماح 5,. 
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() التهذيب 7: 78ح 16377 الوسائل 8: 578. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١18‏ ح ". 
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فقال: «لا يسجد و لا يركع و يمضى فى صلاته حتى يستيقن يقينا.» .)١١‏ 

و منها: مرسله الصدوق قال: قال الرضا عليه السَلام: «إذا كثر عليكك السهو فى الصلاه فامض على صلاتكك و لا تعدا (07. 

ثم إن المراد بالسهو المأخوذ فى الروايات هل هو خصوص الشكك أو الأعم منه و من السهو المصطلح؟ وجهان» بل قولان: وقد حكى 
نسبة القول الأوّل إلى الشهرة عن العلَامة المجلسىء كما أنه حكى عن ظاهر المعتبر و أكثر كتب العلّامة و صريح كشف الرموز و البيان 
والدروس وغيرها من الكتب الكثيرة للمتأترين «7» و حكى الثانى عن شرح الألفية و فوائد الشرائع و تعليق الإرشاد و أكثر كتب 
الشهيد الثانى و بعض آخر «©". 

و الظاهر هو القول الأوّلء توضيحه: إِنّا قد حمّقنا فى أوْل مبحث الخلل أن السهو بحسب معناه اللغوى عبارةٌ عن مطلق الذهول و الغفلة 
عن الواقع؛ سواء كان الذاهل ملتفتا حين ذهوله إلى كونه ذاهلا و مستورا عنه الواقع- و لا محالة يكون حينئذ متردّدا فيه و شاكا- أم لم 
يكن متوججها إلى ذهوله؛ بل كان غافلا عنه أيضاء و لا محالة يكون معتقدا لخلاف الواقع. إلا أن الظاهر أن المراد بالسهو المأخوذ فى 
الأخبار هنا هو الشكك المقابل للسهو بالمعنى المصطلح بينهم؛ و ذلكك لأنّ 


)١(‏ التهذيب ؟: ١8‏ ح 205) الاستبصار :١‏ 78ح 173/7 الوسائل 8: 559. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١18‏ ح ه. 

(1) الفقيه :١‏ 77 ح 488 الوسائل 8: 579. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١18‏ ح 8. 

(9) بحار الأنوار 80: 1178 المعتبر 7: 097 نهاية الأحكام :١‏ 227 تذكرة الفقهاء : 277 المنتهى 5١١ :١‏ كشف الرموز 7١ :١‏ 
البيان: :10١‏ الدروس 3٠١ :١‏ الموجز الحاوى (الرسائل العشر): :٠١8‏ مداركك الأحكام ؟: ١لا‏ ذخيرة المعاد: /381 مفاتيح الشرائع» 
٠‏ مفتاح الكرامة *: 0#, 

(©) الخلاف :١‏ ه52 مسأل 3٠١‏ الغنية: 11-117» السرائر :١‏ 758 جامع المقاصد : 2178 روض الجنان: 

6#" الروضة البهيهُ :١‏ 09 مسالكك الأفهام :١‏ 192. مفتاح الكرامة *: 09*م. 
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الظاهر أن هذه الروايات مسوقة لبيان نفى الأحكام المترتّبهُ على السهو فى صورة الكثرة امتنانا و تفضّلا. 

و حينئذ نقول: إن السهو قد يصير سببا لتركك جزء أو شرطء و قد يصير موجبا لفعل مانع و على التقديرين قد يكون الجزء و الشرط و 
المانع جزءء أو شرطاء أو مانعا مطلقا- أى فى حالتى العمد و السهو- و قد لا يكون إِلَّا جزء. أو شرطاء أو مانعا فى خصوص حال العمد 
و الاختيار. 

ففيما إذا كان جزء مثلا مطلقا يكون بطلان الصلاهُ عند تركه مسببا عن الإخلال به» و لا مدخل للسهو فيه أصلاء فإنَ بطلان الصلاه 
عند فقدانها للركوع سهوا ليس لأجل السهو عن الركوع» بل لأجل كونها فاقدة له و هو من الأجزاء الركنية» ولا مدخلية للسهو فى 
هذه الجهة أصلاء و كذلكك إيجاد المانع مطلقا سهوا. 

فإنْ الاستدبار السهوى يبطل الصلاةٌ بما أنّه استدبار لا بما أنه وقع سهواء و هذا واضح جدّاء ففى هذه الصورة لا يكون للسهو بما هو 
سهو حكم حتّى يرتفع عند الكثرة. 

و أمّا الصورة الثانية فالسهو فيها و إن كان له دخل فى الحكم إِلَّا أن الحكم المترئّب عليه هى الصحة و التمامية» إذ المفروض 
اختصاص الجزئية و الشرطية و المانعية بحال الاختيار» و رفع الصحة مع الكثرة مناف للامتنان الذى سيقت الأخبار لإفادته. 


و دعوى أن المراد بهذه الأخبار نفى وجوب سجدتى السهو مع الكثرةُ عند حصول موجبهماء بمعنى أن ما يترنّبٍ عليه سجدتا السهو 
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مق الأفغال و الأقوال الشهوية: إذا بدن على ينهو كيرا للا يدرت غلة شن تيفل 

مدفوعة- مضافا إلى أنه من البعيد تنزيل الإطلاقات الكثيرة على إرادة هذا 
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المعنى- بِأنْ ظاهر الروايات إيجاب المضى فى الصلاهٌ مع الكثرة» و هو لا ينافى وجوب سجود السهو بعد كونه خارجا من الصلاةٌ» 
فهذا التعيير يشعر بل يذل غلى أن المراد نفى ما يتافى المضي مما لا يكون خارجا من الضلاة. 

فانقدح أنه لا محيص عن حمل السهو على خصوص الشككء و حمله على إراد الأعم لا يصحء كما يتنه المحدّث المجلسى قدّس سرّه 
فيما حكى عنه .0١١‏ 

ثم إِنّهِ يقع الكلام بعد ذلكك فى تحديد الكثرة» فنقول: 

فى هذا الباب أقوال مختلفة منشؤها رواية واحدة واردة فى المقام. 

أمَا الأقوال فهى كثيرةٌ بحسب الظاهر: 

منها: ما هو المشهور بين المتأخَرين من أنّهِ يرجع فى ذلكك إلى العرف, و نسبه المجلسى فى أربعينه إلى الأكثر. و كذا صاحب 
الرياض .)3١‏ 

و منها: ما فى محكيّ الوسيلة من أن يسهو ثلاث مرات متواليات» و الظاهر أنّه مراد ابن إدريس فى السرائر حيث قال: حدّه أن يسهو 
فى شىء واحد أو فريضةٌ واحدةٌ ثلاث مرّات فيسقط بعد ذلكك حكمه أو يسهو فى أكثر الخمس أعنى ثلاث صلوات من الخمسء» 
فيسقط بعد ذلك حكم السهو فى الفريضة الرابعة ”0. 

و أمًا الروايهُ فهى ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبى عمير» عن محمّد ابن أبى حمزةٌ أن الصادق عليه الس لام قال: «إذا كان 
الرجل مقن سهو فى كل ثلاث فيو مقن كثر عليه السهو» و16 و الظاهر أن التمير المقدر يعد كلمة وثلاث» هئ الضلواث 


() بحار الأنوار هال 182. 

() تذكرة الفقهاء : 071 مسأله 064 الذكرى ©: 0ه- 2ش الروضة البِهيَهُ :١‏ 9, بحار الأنوار 10: ,28١‏ مفاتيح الشرائع 18١ :١‏ 
كفايةُ الأحكام: 18 رياض المسائل ©: .18١‏ 

(9) السرائر 768-21 الوسيلة: ؟+1: 

() الفقيه :١‏ 77 ح 44٠‏ الوسائل 8: 74؟. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١8‏ ح “. 
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المفروضاتء و احتمال أن يكون المراد الأعم؛ باعتبار حذف المتعلق الذى هو دليل العموم بعيد جدًا. 

نعم» يقع الكلاسم فى أن المراد من لفظهٌ «كل»؛ هل هو استيعاب أفراد الثلاث أو أن المراد منها استيعاب أجزائه» فالمراد على الأوّل أن 
الرضل إذا كان سهوفى كل فلقث من الصلوات: فهوامن أفراد كتير السهوء و عليه يحسل أن يكرة الترادءت «الفاقة» التلنث 
متوالية» و يحتمل أن يكون أعت. 

و على الثانى يكون المراد أن الرجل إذا كان من يسهو فى كل واحدة من الثلاث» فهو ممن يكثر عليه السهو. و يبعد الاحتمال الأوّل 
مضافا إلى بعد مدخلية الثلاثء و أنّه بناء عليه تكون الرواية مجملة من جهة عدم وقوع التحديد فيها إلى وقت و زمانء و أن محقق 
الكثرة هل السهو فى كل ثلاث ثلاث, إلى شهر أو سنة أو ما دام الحياة؟ 

كما أنّه يبعد الاحتمال الثانى أَنّهِ بناء عليه لم يكن افتقار إلى التعبير بكلمة «كلّ ثلاث» بل كان المقصود يتأّى مع حذف كلمة «كل» 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00/7 من لاب/ا 


نم إن يستفاد من رواية زرارة و أبى بصير المتقدّمة أنّ الشكك فى الثلاث الذى يوجب تحقق الكثرة على ما هو مفاد رواية محمد بن 
أبن نحيرة المعقدمة يناد هلي اهل العسالهاء لأامتصير ينا ذا شك فى ادك قاراك مسطلة جيييسة يل يلتق ذلككه ابغلافينا إذا 
شكك فى الصلاةٌ ؛ بما يوجب بطلانها ثم شكك فى إعادتها كذلكك : نم شكك فى الصلاة الثالثةٌ المعادة أيضا. 

نعمء يقع الكلا.م حينشذ فى أنّ الشكك فى الصلاة ه الثالثة الذى به يتحقق الكثرة هُ هل يوجب رفع حكم الشكك عنها أيضا أو أنّها أيضا 
باطلة؟ و حكم الشكك إِنّما 
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يرتفع بالنسبةُ إلى الصلاة الرابعة و ما بعدها من الصلوات» كما أنه يستفاد من رواية عمّار المتقدّمة أنّ الكثرة تتحقق أيضا بالشكك فى 
الأفعال, لأنّ المفروض فيها هو الشكك فى الركوع و السجود و نحوهما. 

و الظاهر أنّ المراد بالشكك فى الركوع المذكور فيه ليس الشكك الذى دخل فى تحقق موضوع الكثرة؛ إذ حينئذ لا يكون وجه لعدم 
لحا ا روطي اي لسار فى الرواية» حيث وة قع النهى فيها عن السجود و الركوع و الأمر بالمضى فى الصلاهً 
ثم إن الشكك مع قطع النظر عن الكثرة قد يترتّب عليه وجوب إعادة أصل الصلاة و قد يترتّب عليه وجوب تداركك الفعل المشكوك 
فى حال الصلاة» و قد يترتّبٍ عليه وجوب سجدتى السهو بعد الصلاة كما فى الشكك بين الأربع و الخمس على ما عرفت و قد لا 
يترتّب عليه شىء كما إذا كان بعد تجاوز المحل. 

لا إشكال فى تحقق موضوع الكثرة المؤثّر فى رفع الحكم المترئب على الشكك عدا الصورة الأخيرة من هذه الصور الأربعة» و أمَا فيها 
فيشكل ذلكك نظرا إلى أن الشكك فيها لا يترتب عليه حكم حتى يرتفع مع الكثرفء فلو تكور منه الشكك فى السجود مثلا بعد التجاوز 
عن مسله لا يصير بذلكك كثير الشكث: ؛ فلو شكك فيه بعد ذلكك قبل التجاوز يعمل عمل الشاكك و يرجع لتداركه كما أنه لو كان شكه 
المتكرّر بالنسبةُ إلى فعل خاصٌء فالظاهر أَنّهِ لا يعامل مع الأفعال الأخر أيضا معاملة كثير الشكك» بل يعمل مغها عمل الشاكك كمااغو 
ظاهر. 

نم إِنّهِ هل يلحق بكثير الشكك- فى عدم ترئّب حكم الشكك عليه- كثير الظن» فلا يترئّب على ظلْه الكثير ما يترنّب على الظنْ مع قطع 
النظر عن الكثرة أو أنّ ارتفاع الحكم بسبب الكثرة نما هو فى خصوص الشكك؟ وجهان: 

الظاهر هو الوجه الأوّل فيما لو تعلق ظنّه بالبطلان أو بعدم الإتيان بما يجب 
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عليه الإتيان به و ذلكك لما يستفاد من التعليل الوارد فى بعض الأخبار المتقدّمةه من أن منشأ ذلكك هو الشيطان :)١١‏ و هو يريد أن 
يطاعء و الاعتناء به إطاعة له و حينئذ فلا يبعد الإلحاق من جهةٌ تنقيح المناط. 

ثم إِنّهِ هل يتعيين على كثير الشكك المضى فى الصلاهُ و عدم الاعتناء بشكه؛ أو أن الأمر بالمضى مجرّد ترخيص من الشارع؛ فيتخير بين 
عدم الأعشام وبين الأفقاريو العمل مقي شكه لق فاببكا #فاسقمى إن لعداطا فاععاط يبن إن عدار كا شار كمه كيار تنا بسب 
إلى بعض الأعاظم ١1/؟‏ وجهان: 

الظاهر من الروايات هو الوجه الأوّلء و عليه فلو اعتنى بشكه و أتى بالمشكوكك مع عدم التجاوز عن المحل؛ و كان ركنا كال ركوع و 
نحوه بطلت صلاته من جهة زيادة الركن, لأنّ مرجع الأمر بالمضىّ مع كثرة الشكك إلى رفع اليد عن جزئية الركوعء و كون الصلاةً فى 
حق كثير الشكك هى الصلاة؛ و لو كانت فاقدة للركوع؛ فالإتيان بالمشكوك مع ذلكك إتيان بما هو زائد على الصلاة المأمور بها فى 
حقّه و زيادة الركن مبطلة» نعم لو لم يكن المشكوك من الأجزاء الركنية و أتى به بقصد القربة كالقراءة» فالظاهر صيحةُ صلاته. 


شك الإمام مع حفظ المأموم و بالعكس 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 009 من لاب ١/‏ 


هذا النوع من الشكك. من جملة الشكوك التى لا اعتبار بها أو قامت الأماره على أحد طرفيهاء و لا يخفى أنّه لم يوجد بعد التتبع فى 
كتب القدماء من الأصحاب رضوان الله عليهم التعرّض لهذه المسألة أصلا. نعم ذكره الشيخ الطوسى رحمه الله فى 


)١(‏ الوسائل 8: 778. أبواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ ب ١18‏ ح ؟. 

(؟) كتاب الصلاةٌ للمحقّق الحائرى: 618. 
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كنا التهايةى السسوط:؛ 

قال فى المبسوط فيما إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتى السهو: فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الإمام و تبهه عليه» و وجب على الإمام 
الرجوع إليه ."١‏ 

فإنَ وجوب الرجوع إلى المأموم إِنْما هو فى صورة الشكك و التردّدء لا التتذكر و العلم بالواقع» فمفاده أن الإمام مع الشكك يرجع إلى 
المأموم إذا كان ذاكرا. 

وقال فى النهاية: و لا سهو على من صَلَّى خلف إمام يقتدى به» و كذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه» فإن سهى الامام 
و المأمومون كلهم أو أكثرهم أعادوا الصلاهُ احتياطا .07١‏ 

و هذه العبارة و إن كان لها ظهور فى المقام, إلا أن ذيلها لا يخلو من النظرء لأنّه لم يعلم وجه الإعادة فيما إذا سهى الإمام و 
المأمومون» كما أن عبارةً المبسوط لا تكون وافية بجميع المدّعى كما هو غير خفىّ. 

نعم قال الشيخ فى الاقتصاد: و من سهى فى صلاهُ خلف إمام يقتدى به لا سهو عليه. و كذا لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه 
«*. و هذه العبارة تدل بتمامها على المدّعى فى المقام. 

و أمَا المتأخَرون فقد تعرّضوا للمسألة و هم بين من نسب إلى الأصحاب القطع بذلككء كما فى المحكى عن المداركك و الذخيرة «5), 
و بين من نسب هذا الحكم إلى الأصحاب كما فى محكىّ كشف الالتباس «8» و بين من نفى الخلاف فيه كما فيما حكى 


.١378 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) النهاية: 98و ع4. 

(*) الاقتصاد: ع18. 

(©) مداركك الأحكام ع: 27388 ذخيرةٌ المعاد: 0*59 مستند الشيعةٌ /ا: 71. 

(0) مفتاح الكرامة ": 26١‏ حكاه عنه. 
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عن المفاتيح و الرياض .)١١‏ 

وليعلم أن ذلك إِنّما هو فيما يتعلق الشكك بكل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر, و أمَا مسألة صدور موجب سجدة السهو من 
واحد منهما دون الآخر فقد كانت مبحوثا عنها بين القدماء 2١‏ أيضاء و حكى عن فقهاء الجمهور أنه يجب على المأموم متابعة الإمام 
فى سجود السهوء و إن لم يعرض له السبب 0279. 

ولا يجب على المأموم سجود السهو لو اختصٌ بعروض السبب على خلاف فيه من مكحول الشامى حيث حكى عنه أَنّه قال: إن قام مع 
قعود إمامه سجد للسهو 50/. كما أنه وقع الخلاف فيما لو عرض السهو لكل منهماء و كذا بالنسبة إلى المأموم فيما لو عرض السهو 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠‏ من للاب/ا 


للإمام فيما بقتى من صلاته» مع كون المأموم مسبوقا بأن لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثمّ سهى الإمام فيما بقى عليه. 
وقد تعرّض الشيخ أكثر هذه الفروع فى كتاب الخلافء و لكنّ تعليله لعدم وجوب المتابعة فى الفرع الأخير لا يخلو من إجمال بل 
اضطرابء و لكنّه تعرّض لها فى المبسوط بنحو أحسن و أصيّ» و لا بأس بنقل عبارته فى الكتابين فنقول: 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثمّ سهى الإمام فيما بقى عليه فإذا سلّم الإمام و سجد سجدتى 
السهو لا يلزمه أن يتبعه» و كذلكك إن تركه متعم دا أو ساهيا لا يلزمه ذلكك. و به قال ابن سيرين. و قال باقى الفقهاء: إِنّه يتبعه فى 
ذلكك. 


.18/ :9 رياض المسائل ع: 700 مستند الشيعة ': 71» الحدائق‎ 2018 :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) *: 0 الخلاف :١‏ 587 مسأل 2308 المبسوط :١‏ 217 المعتبر 3: 

وم وو الذكرى ع: لاه اع. 

(؟) المجموع ©: 2152 المغنى لابن قدامة :١‏ ١"/؛‏ الشرح الكبير 0/7٠ :١‏ بدايةُ المجتهد 23٠١ :١‏ تذكرة الفقهاء *: 78". 

.571١ :١ بداية المجتهد‎ )©( 
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دليلنا: انّه قد ثبت أن سجدتى السهو لا تكونان إِلَا بعد التسليم» فإذا سلّم الإمام خرج المأموم فيما بقى من أن يكون مقتديا به فلا 
بلزمه أن يسجد بسجوده .)١١‏ 

و قال فى المبسوط- فيما إذا دخل المأموم على الإمام فى أثناء صلاته. فيه مسئلتان» إحداهما: إذا سهى الإمام فيما بقى من الصلاة. و 
الثانية: و هى إذا كان قد سهى فيما مضى قبل دخول المأموم فى صلاته معه- ما هذا لفظه فى المسألة الأولى: 

فإذا سلّم الإمام و سجد للسهو لم يتّبعه المأموم فى هذه الحالة» و يوجر حتّى تتمم صلاته» و يأتى بسجدتى السهو, لأنّ سجدتى السهو 
لا تكونان إِلَا بعد التسليم؛ و هو لم يسلّم بعد. لأنّ عليه فائتا من الصلاة يحتاج أن يتتممه فإن أخل الإمام بسجدتى السهو عامدا أو 
ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاء لأنهما جبران للصلاة. و لا يجوز تركهما ١؟).‏ 

و لنرجع إلى ما كنا فيه و نقول: إن الدليل فى المقام هى الروايات الصادرة عن الأثئمة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين» و هى: 
-١‏ ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن رجلء عن أبى عبد الله عليه السشلام أنه سئل أبا عبد الله 
عليه الّد.لام عن إمام يصلى بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أَنّهم صلّوا ثلاثاء و يسح ثلاث على أنّهم صلوا أربعاء يقولون هؤلاء: 
قومواء و يقولون هؤلاء: اقعدواء و الإمام مائل مع أحدهماء أو معتدل الوهم, فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه 
من خلفه سهوه باتفاق (بإيقان خ ل) منهم» و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» و لا سهو فى سهوء و ليس فى المغرب 
سهوء و لا فى الفجر سهوء و لآ فى 


.75١08 مسألةُ‎ 688 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) المبسوط :١‏ 178. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 077 

الركعتين الأوّلتين من كلّ صلا سهوء (و لا سهو فى نافلة خ ل) فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم فى الاحتياط الإعادة و 
الأخذ بالجزم». و رواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم فى نوادره «1)» و لكنّ لم يعلم أنّهِ رواه فيها مرسلا أو مسندا. 


”- و ما رواه الشيخ بإسناده عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن موسى بن القاسم و أبى قتادة» عن على بن جعفر. و بإسناده عن محمد 
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بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين؛ عن موسى بن القاسم, عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلى خلف 
الإمام لا يدرى كم صلّىء هل عليه سهو؟ قال: «لا) .07١‏ 

- و ما رواه ابن مسكان عن الهذيل 80 عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل بتكل على عدد صاحبته فى الطواف» أ يجزيه عنها و 
عن الصبى؟ فقال: «نعم. ألا ترى أنّكك تأتمٌ بالإمام إذا صليت خلفه. فهو مثله) «©". 

هذاء و لكنّ الرواية الأولى مضافا إلى كونها مجملة لا ظهور لها فى كون المراد بالسهو هو السهو و الذهول عن الواقع المقارن مع 
التردد و الشككء و على تقديره فلا بد من تقيبدها بما إذا حفظ المأموم فى الجملةٌ الاولى؛ و بما إذا حفظ الإمام فى الجملة الثانية. 

و أمَا مرسلة يونسء فدلالتها على الحكم فى المقام ظاهرة» كما أنه لا يبعد 


)١(‏ الكافى #: 804" ح هه الفقيه :١‏ 7 ح ٠١78‏ التهذيب *: *ه ح 187, الوسائل 8: .5١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ؟” ح 
/ 

(5) التهذيب 7: ٠هلاح‏ ”ه16 واج #: 7178 ح 18ل الوسائل 8: 184 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 75ح .١‏ 

(") الظاهر أن المراد به هو الهذيل بن صدقةٌ باعتبار روايه ابن مسكان عنه لا هذيل بن حيان الذى هو أخو جعفر ابن حبّان» و هو و إن 
لم يكن ممّن صرّح بتوثيقه إلا أنه يمكن أن يستفاد و وثاقته من رواية ابن مسكان عنه كما لا يخفى «المقرّرا. 

() الفقيه !: 78 ح 1777#, الوسائل 8: 787. أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب 75 ح 4. 
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دعوى ظهور رواية علي بن جعفر فيه أيضاء باعتبار أن الظاهر كون فاعل الا يدرى» هو الضمير الذى يرجع إلى الرجل الذى يصلَى 
خلف الإمام؛ و ظاهره حيتئذ أنّ الشكك منحصر به و الإمام حافظ ذاكر و هذا لا فرق فيه بين أن تكون العبارة خلف الإمام كما فى 
موضع من التهذيب 0١١‏ أو خلف إمام كما فى موضع آخر منه .07١‏ 

كما أنه لا فرق بين أن يكون المراد بقوله: «لا يدرى كم صلّى» هو أن لا يكون حافظا لشىء من أعداد الركعات أصلاء بأن لا يدرى 
واحده صِلَى أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا و هككذاء و بين أن يكون المراد به أعمّ من هذه الصورة و من الجهل بالركعاتء و لو كان له 
يقين بأن كان شكه بين الاثنتين و الثلاث؛ أو بين الثلاث و الأربع» أو غيرهما من الشكوكك. 

و أمّا رواية ابن مسكان فهى و إن كان صدرها لا يخلو عن الاضطراب. لأنْ المفروض فى موردها أن الرجل يتكل فى عدد أشواط 
الطواف على عدد صاحبته» ولا يلائم ذلكك السؤال عن إجزائه له عنها أو عن الصبى كما لا يخفىء إِنَا أن يوه بأنّ الجار متعلق بأمر 
مقدّرء و المراد إجزاء أخذ العدد عنها أو عن الصبىء إِلَا أن ذلكك لا يقدح فى الاستدلال بها للمقام, لأنّها تدلّ على أن رجوع كل من 
الإمام و المأموم إلى الآخر كان أمرا مسلّما مفروغا عنه. 

نعم» يستفاد منها بملاحظة التعليل جواز الرجوع فيما اعتبر فيه العدد إلى الغير مطلقاء و هو بهذا النحو لم يظهر الفتوى به من الأصحاب. 
و كيف كان فلا إشكال بالنظر إلى الروايات و فتاوى المتأخرين فى أصل 
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المسألة» و إن كان التعجب لا يكاد ينقضى من جهة عدم تعرّض كثير من القدماء له أصلا مع كونه مما يعم به البلوى» لما عرفت من 


أنه لم يتعرّض له إلا الشيخ قدّس سرّه .0١١‏ 
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ثم نه لا إشكال فى رجوع كلّ من الإمام و المأموم إلى الآخر إذا كان الراجع شاكا و المرجوع إليه قاطعاء و هذا لا فرق فيه بين أن 
يكون المأموم واحدا أو متعدّداء رجلا أو امرأة» بل و إن كان صببا مميّزا بناء على شرعيَةُ عبادة الصبى كما هو الحق» لإطلاق قوله: 
«من خلفه» الشامل لجميع من ذكر كما هو ظاهر. 

إنّما الإشكال فى رجوع الشاكك إلى الظانٌ و كذا رجوع الظَانَ إلى القاطع؛ ظاهر عبار السيّد رحمه اللّه فى عروته رجوع الظانّ إلى 
المتيقّن و عدم رجوع الشاكك إلى الظانٌ إذا لم يحصل له الظنّ 27 و لكنّ الظاهر أن العكس لا يخلو من قَوٌةُ» إن دليل اعتبار الظنّ- 
مطلقا أو فى الجملة- فى الصلاةً يجعل الظَانٌ بحكم القاطع» فلا وجه لرجوعه إليه. 

نعم ظاهر مرسلة يونس المتقدّمة اعتبار كون الحفظ على طريق اليقين بناء على أن يكون الصادر هى كلمة «بإيقان) و لكنّه لم يثبت» 
فيحتمل أن يكون الصادر هى كلمة «باتّفاق» كما فى بعض النسخ. 

ثمٌ إِنه إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين من حيث الاعتقاد» بأن اعتقد بعضهم أنه صلَّى الركعة الرابعة مثلاء و بعضهم أنه لم 
يصلّها بعد. فالظاهر بمقتضى المرسلة غيرها أنّه لا يرجع إليهم أصلا إِنَا إذا حصل له الظنّء فيعمل على طبق ظنّه لأدلَهُ اعتباره. نعم إذا 
كان بعض المأمومين متيقّنا و بعضهم الآخر شاكاء فالظاهر أن الإمام يرجع إلى الحافظ منهم و إن كان ظاهر 


.818 :7 راجع‎ )١( 
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المرسلة؛- بناء على أن يكون الصادر هى كلمة «باتّفاق»- و كذا ظاهر ذيلها هو عدم جواز الرجوع, إِلَا أنّ هذه الكلمة لم يثبت 
صدورهاء والذيل محتمل لأن يكون المراد بالاختلا.ف فيه هو الاختلاف فى الاعتقاد كما لا يخفىء مضافا إلى أنه مجمل لا يمكن 
التتشبث به. و كيف كان فالظاهر جواز رجوع الإمام إلى الحافظ منهم إلا أن رجوع الشاك منهم إلى الامام إذا لم يحصل الظنّ له و لا 
لهم فمورد تردّد و إشكالء و الأحوط الإعادة. 

ثم إن إذا كان كلّ من الإمام و المأموم شاكاء فتارة يكون شكهم متّحداء كما إذا شكك الجميع بين الثلاث و الأربع مثلاء و اخرى 
يختلف شكك الإمام مع شكك المأموم؛ و فى هذه الصورة قد يكون بين الشكين قدر مشتركك و قد لا يكون كذلك؛ لا إشكال فى 
الضورة الانولى فى وجوت معاملة كل منهما عمل ذلك الشاككه كما أله لا إشكال فى الصورة الثالفة فى وجوب معاملة كل عتهما 
عمل شكه المختصٌ به. 

و أمَا الصورة الثانية كما إذا شكك الإمام بين الثنتين و الثلاث و المأموم بين الثلاث و الأربع» فقد يقال فيها كما قيل: برجوع كلّ منهما 
إلى القدر المشتركة الذى هن الغلاث فى المثال لأنّ الإمام حافظ بالنسبة إلى عدم الزيادة على الثلاث» فيجب أن يرجع المأموم إليه و 
يلغى شكه بالنسبةُ إلى الأمريع» و المأموم حافظ بالنسبة إلى عدم النقصان عن الثلادث» فيجب أن يرجع الإمام اليه و يلغى احتمال 
الاثنتين» و إذا لغى احتمال الأربع و الاثتتين يبقى القدر المشتركك فى البين. 

هذاء و لكنّ الظاهر يقتضى العدم؛ لأنَّ كلا منهما فى نفسه لا يكون حافظا أصلاء بل متردّدا و شاكاء فلا معنى لرجوع الآخر إليه» بل فى 
هذه لوول انها #القنورة الالنلا يدن أناعمك كر معنا ضبل شك المفف به 

ثم نه إذا كان أحدهما كثير الشكك و الآخر حافظاء فهل يعمل من كثر شكه 
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عمل كثير السهوء أو يرجع إلى حفظ الآخر؟ وجهانء و الظاهر هو الوجه الثانى؛ لآنّ لسان الأدلة الدالهُ على رجوع غير الحافظ إليه نفى 
السهو عن غير الحافظه و أنه لا يكون له سهوء و الموضوع فى أدلَةُ كثير السهو هو من كثر سهوه و مع حفظ الآخر لا يكون فى البين 
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سهو أضلة.و إن شفث قلع: إن دلبل كثير الك القضى لعدم الاعداء بشكه إثما هومن قيل الأضول العملبة و مقتضيى ظاهر 
الأدلة الواردة هنا طريقية حفظ الحافظ لغيره؛ و من المعلوم أنّه لا مجال للأصل مع وجود الأمارة فتدبّر. 


بروجردىء آقا حسين طباطبايى» نهاية التقرير» " جلد» ه ق 
الجزء الثالث 

[كتاب الصلاةً] 

[تنمة المطلب الرابع فى الخلل الواقع فى الصلاة] 

لا سهو فى سهو 


اشارة 


قد اشتهر فى ألسنة الفقهاء من المتقدّمين و المتأخَرين قدّس سرّهمء التعبير بأنْهِ لا سهو فى سهو »)١١‏ و من المعلوم أنه مأخوذ من 
النصوص الدالَّة عليه التى منها رواية حفصء و مرسلة يونس المتقدّمة فى المسألة السابقة «7» و الظاهر باعتبار عدم بيان المراد منه أنه 
لم يكن مجملا عندهم. فإنّه كيف يمكن أن يكون مجملا بنظرهم مع عدم تصدّيهم لتفسيره إلى زمان العلامة فإنّه قد فسّره فى 
المنتهى .و شاع التكلم فى المراد منه بين المتأخَرين الشارحين للمتون الفقهّة. 

وقد احكيلوات يعد الأعترال بالجماله قن المراد مهب وعوها كير مرسفغها إلى امال كوق المراف بالسهو فى الموضعية صوض 
الشكك؛ لا السهو بالمعنى المتعارف المصطلح و كان استعماله فيه مجازاء و احتمال كون المراد به فيهما هو معناه المصطلح 


)١(‏ مفتاح الكرامة : 117 0198ا8. 
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بين الفقهاء. و احتمال كون المراد به الأعم. و على جميع التقادير يمكن أن يكون المراد بالسهو نفسه؛ و يمكن أن يكون المراد به 
موجبه- بالكسر- أو موجبة- بالفتح- من صلاه الاحتياط و سجود السهو. 

و التحقيق أن يقال: إِنّا قد حققنا فى أوّل مبحث الخلل أن معنى السهو و ما وضعت بإزائه هذه الكلمة عبارةٌ عن مجرّد الذهول عن 
الواقع و عزوبه عن ذهن المكلف. غاية الأمر أن الساهى قد يكون فى حال الذهول و الغفلةُ ملتفتا إلى ذهوله و عزوب الواقع عن ذهنه. 
ولا محالة يكون حينئذ متردّدا و شاكاء و هو الذى يعبر عنه بالجاهل بالجهل البسيطء و قد يكون غافلا عن غفلته أيضا و غير متوجه 
إلى خفاء الواقع و عزوبه» و لا محالة يكون حينئذ معتقدا لخلاف الواقع. 

وفى هذه الحالهٌ قد يتركك بعض ما له دخل فى المأمور به شطرا أو شرطاء و قد يفعل بعض ما يكون مانعا عن انطباق عنوان المأمور به 
على المأتي به. و الفرق بين فردى الساهى أن الساهى الذى كان متردّدا و شاكداء يحتاج فى حال الشكك إلى جعل الحكم عليه؛ إمّا 
بالمضىّ و عدم الاعتناءء و إِمّا بالبطلان و الاستئنافء و إِما بالعود و الرجوعء و أمّا الساهى الذى كان معتقدا لخلاف الواقع فلا يمكن 
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جعل الحكم عليه فى حال سهوه. لعدم التفاته إلى كونه ساهياء بل بعد زوال الغفلة و عروض الانكشاف يحكم عليه بالأحكام المقرّرة 
لهذا النحو من السهو. 

إذا عرفت ذلكك يظهر لكك أنّه لا بد من أن يكون المراد بالسهو المنفى فى قولهم: لا سهو فى سهوء هو السهو المقرون مع الترديد و 
الشككء لأنّ ظاهره أنّ نفى السهو إِنّما هو فى حال السهو و عدم زواله و ارتفاعه؛ و قد مرّ أن الساهى بالسهو المقارن مع اعتقاد 
الخلاف لا يمكن جعل الحكم عليه فى حال السهوء فلا محيص من أن يكون المراد بالسهو المنفي هو الشكك. 

و معنى نفى الشكك ليس نفى حقيقتهه أنه لا يستقيم كما هو ظاهرء بل المراد به 
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نفى حكم الشكك بلسان نفى الموضوع: فمحصل المراد من العبارة أنه لا يترئب الأحكام المقزّرة للشككء إذا وقع الشكك فى الشكك 
الى كو عبار ة عن عيلةة الخصياط اذا فك اف عده وكماك طيلاة الفساط» كنا ذا حك ف الد ها ركبة وااحدة أو اشرق قاذ 
يترّب عليه حكم الشكك فى الصلاة الثنائية الذى هو البطلان» بل يجب المضى و البناء على الأكثر. 

و دعوى أنه لا يستفاد من نفى حكم الشكك البناء على الأكثر» فيحتمل أن يكون الواجب البناء على الأقلّ أو الحكم بالبطلان» مدفوعة 
ِأنّ الظاهر عدم لزوم عمل من ناحية هذا الشكك أصلاء لا الإعادة من رأسء و لا البناء على الأقلّ المستلزم للإتيان بالأكثر. 

و قد أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتاب صلاته- بعد استظهار أن المراد بالسهو بقرينة الفقرات الأخر الواردة فى سياق واحد 
فى مرسلةٌ ابن هاشم »1١‏ هو الشكك- مق أن العراد من الملئ هو البفاءغلى الأكتر و الأثان نا اسل نقصة مسشتلاء إذ هو القدر 
المشتركك بين الموارد المذكورة؛ و هذا يجامع مع الصيحةُ و الفساد فلا يصح التمسشكك بهذه الرواية إِلَا على عدم وجوب ما ذكر .07١‏ 
وهذا الكلام لا يخلو عن النظر بل المنع, لأنْه لا إشكال- بقرينة الأخبار الكثيرة الدالُّ على أن الركعتين الأوّلتين من كلى صلاة فرض 
اللّه , و لا يحتملان للسهو بل يوجب الشكك فيهما الإعادة- فى أن المراد من النفى فى قوله عليه السّلام فى المرسلة: 

او ليس فى المغرب سهو ولا فى الفجر سهوء ولا فى الركعتين الأوّلتين من كل صلاهُ سهو)؛ هو البطلان الموجب للإعادة كما أنه لا 
إشكال فى أن المراد من النفى فى 
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قوله عليه السّ.لام: «ليس على الإمام سهو.. هى الصححة بقرينة التقييد بحفظ الآخرء فإنّه يشعر بل يدل على أن صلا كل من الإمام و 
المأموم باعتبار كونها جماعة بمنزلة صلا واحدة. فحفظ كل منهما بمنزلة حفظ الآخر. 

و الظاهر أن الساهى يتبع الحافظ و يعمل عمله. لا أن صلاته باطلهُ من رأس. و كذلكك لا إشكال فى أنه ليس المراد من النفى فى قوله 
عليه السّ.لام «و لا.سهو فى نافلة» هو البطلا-ن فإِنّ النافلة لا تكون أجل شأنا من الفريضة» فإذا لم يكن السهو فى الفريضة موجبا 
لبطلانهاء فالسهو فى النافلة لا يبطلها بطريق أولى. 

مضافا إلى أن ذلك محل اتّفاق , بين المسلمين» و إن اختلفوا بين من يقول باتحاد حكمها مع الفريضة من حيث لزوم البناء على الأقل؛ 
كما عليه جمهور العامة و بين من يذهب إلى جواز البناء فيها على الأكثر كما اتّفق عليه الإمامية و ذهب إلبه نادر من العامّةء إِنَا أنه لا 
خلاف بينهم فى عدم بطلانها بمجرّد السهو .)١١‏ 

و بالجملة: فالإشكال إِنْما هو فى المراد من النفى فى قوله عليه السّلام فى المرسلة: «و لا سهو فى سهوا و فى روايةُ حفص: «ليس على 
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السهو سهو» 7١‏ و الظاهر باعتبار عدم تحمّل خصوص الركعتين الأوّلتين للسهو باعتبار كونهما فرض الله و تحمل الأخيرتين له» و 
كون صلاة الاحتياط جابرة للنتقص المحتمل بالتسبة إلى الأسخيرتينء أن المراد بالنفى ليس البطلان: لأنُّ صلاة الاحتياط جابرةٌ لما 
يحتمل فى نفسه السهوء و لم يكن يوجب السهو بطلانه. 

فالمناسب أن لا يكون السهو موجبا لبطلانها» بل عدم ترتّب أثر عليه أصلا 


1/6 :* مداركك الأحكام‎ ,6١17 :١ المعتبر 7: 290 تذكرة الفقهاء : 88" مسأل 387 المنتهى‎ 237٠١ ه62 مسألة‎ :١ الخلاف‎ )١( 
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خصوصا مع التعبير عنها فى الروايتين بالسهوء و هو يشعر بعد الدلالة على أنّها هى الركعة أو الركعتان التى وقع السهو فيهما احتمالاء 
بأنْ السهو لا يلا-ئم أن يجرى فيه حكم السهو حتّى يحتاج إلى الإعادة أو الجبران أيضاء و يوْبّرد ذلكك نفى الإعادهً على الإعادهً فى 
رواية حفص بعد نفى السهو على السهوء فتدبّر. 

والذى يظهر من الرواية بحسب ما هو المتفاهم منها عند العرف هو عدم ترتّب أثر على السهو فى السهو أصلاء لا البطلان و لا لزوم 
البناء على الأ-كثر ثم الإتيان بالنقص المحتمل مستقلاء بل مفاده جواز البناء على الأكثر و الإتمام من دون جبران لنقص المحتمل كما 
فى النافلة. 

و يؤرّد ذلكك فهم الأصحاب و فتواهم. فإنّ الظاهر اتفاقهم على عدم الاعتناء بالشكث فى صلاة الاحتياط و جواز البناء على الصحة 
فيبنى على الأكثر ما لم يستلزم الزيادة» و إِنَا فيبنى على الأقل» كما أن الظاهر أن مستندهم فى ذلكك ليس إلا النصوص الدالّهُ بظاهرها 
على نفى السهو فى السهوء فيدل ذلكك على عدم كون هذه العبارة مجملة عندهم؛ بل هى ظاهرة الدلالة على ما أفتوا به. 

و كيف كانء فالذى يستفاد من هذه العبارة هو نفى ترتّب الأثر على الشكك فيما يقتضيه الشكك من صلاةٌ الاحتياط» و أمَا سائر الفروع 
المتصوّرة هنا فلا بن من إرجاعها إلى القواعد و استنباط حكمه منهاء فنقول: 


فروع: 


الفرع الأول: الشكى فى الشى 


لو شكك فى شكك بأن تردّد فى أنه هل شكك أم لم يشككء و الوجه فى عدم إمكان استفادة حكم هذا الفرع من النصوص التافية للسهو 
فى السهو» و وجوب استفادة 
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حكمه من القواعد, مع أنّه استظهرنا أن المراد بالسهو المنفى و كذا السهو الذى يكون ظرفاء هو الشككء و الظاهر من العبارة الواردة 
فى النصوص أن كلمة «فى سهو؛ ظرف للنسبة المنفيّة لا للسهو المنفى» بحيث يكون قيدا لاسم «لا» و المفروض فى المقام كون السهو 
الثانى ظرفا للسهو الأول فتدبّر. 

وكيق كان فالشك فى الشك بالمعى المذ كور على فسمينء فإنّه قند يكون الأمرالدى شكك فى تعلق الفك يمن الأفعال: .و قن 
يكون عدد الركعات الذى يكون تعلق الشكك به موجبا للاحتياط» و على الأول قد يكون عروضه بعد التجاوز عن محل ذلك الشىء 
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و قد يكون قبل التجاوز عنه؛ ففى الأول لا يلتفت إلى شكه أصلا بل يبنى على صحة ما مضىء و فى الثانى يجب التداركك لو وجد 
نفسه بالفعل شاكا فى الاتيان بذلكك الشىء. و إِلَّا فلا أثر لشكه أصلا. 

وهكذا الكلام فيما لو شكك فى أن الحالة الحادثة له فى السابق هل هى حالة الشكك أو الظنّ؟ فإنّهِ يبنى على صحةٌ ما مضى مع 
التجاوزء و مع عدمه يراعى الحالة الفعلية و أنه هل يكون شاكا أو ظاناء ففى الأول يجب التدارك و فى الثانى لا يجبء بناء على ما هو 
الحق مق اععار الغلة ف الأقمال أيغنا مظلقاء هذا كلد لو كان الأفر الذى شك فى تعلق الشكه بدامق الأفعال. 

و أمَا لو كان ذلك الأمر عدد الركعات: فتارة يكون عروض الشكك بعد الفراغ و اخرى قبله؛ و على الأول فتارة يحتمل أن يكون شكه 
المحتمل المتعلّق بعدد الركعات باقيا إلى عروض هذا الشكك و منصلا به» و أخرى يقطع بزواله على تقدير ثبوته و بتخلل القطع بينهماء 
ما فيما لو كان عروض الشكك قبل الفراغ فالأَازْم مراعاةً الحالة الفعلية؛ و أنّه هل يكون شاكا فيعمل عمله أو ظانًا أو متيقنا فيعمل 
عملهما. 

و أمًا فيما لو كان بعد الفراغ ففيه وجوه ثلاثة: 

الأول: القول بجريان قاعدة الشكك بعد الفراغ نظرا إلى أنّ موردها هو ما إذا كان 
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شاكا بعد الفراغ فى تمامية الصلاً و عدمها و هو هنا متحقق كما لا يخفى. 

الثانى: القول بعدم الجريان نظرا إلى أن مورد القاعده هو ما إذا كان الشكك حادثا بعد الفراغ» بأن يكون ما بعده ظرفا لحدوثه لا لأصل 
وجوده. و حدوثه مشكوك فيما بعد. 

الثالث: التفصيل فى جريان القاعدةٌ بين صورتى المسألة» و القول بعدم الجريان فيما لو احتمل أن تكو كه الفعلى قا السكد 
المحتمل المتعلق بعدد الركعات» بأن لم يتخلل بينهما الفصل بزوال الشكك و طرو اليقين أو الظنّ» نظرا إلى ما ذكر فى الوجه الثانى من 
أنْ جريان القاعده مشروط بأن يكون الشكك حادثا بعد الفراغ» و هو غير معلوم هنا هنا 

ومسا ودج ل لتر ييا وز حك كرجا لاك لتر وا اي إِنَا على القول بالأصل 
المثبت الذى هو خلا.ف التحقيق» و أمّا فيما لو لم يحتمل ذلكك بل يتيقن بحدوث الشكك بعد الفراغ و إن كان متعلق شكه هذا هو 
حدوث الشك المتعلق عد الر كنات كن الأشابه إلا أنه يقطع بعروض الفصل على تقدير ثبوته» فالظاهر جريان القاعدة لفرض تحمّق 
موردها و هو كون الحدوث بعد الفراغ» و هذا الوجه هو الظاهر. 

و ممما ذكرنا انقدح أن ما ينبغى أن يكون موردا للبحث هنا هو جريان قاعدة الشكك بعد الفراغ و عدمه؛ إذ من الواضح أنّ مع جريانها 
لا يبقى مجال لقاعدة الاشتغالء لأنْها مجعولة فى مورد تلكك القاعدة, ناظرة إليهاء كما أنه مع عدم جريانها لا يبقى مجال للخدشهُ فى 
جريان قاعدة الاشتغال المقتضية للزوم الإتيان بصلاه الاحتياط» حتّى يقطع بفراغ الذمة فى مرحلة الظاهر. 

و دعوى أن القطع بالفراغ لا يحصل بالإتيان بصلاة الاحتياط» لأنّ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لزوم الإتيان بها 
متصلة» فاللازم الإتيان بها 
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كذلك حتّى يقطع بالفراغ» مدفوعة بحصول القطع مع صلاة الاحتياط؛ لأنَّ أفى ككل ار بين العروفى فى ةلا ثقام يز الحتدوية بعد 
الفراغ» فلو كان عارضا فى الأثناء لا محيص عن صلاة الاحتياط كما أنّه لو كان حادثا بعد الفراغ لم يحتج إليهاء لعدم اعتباره شرعا 
على ما هو قضيةٌ الشكك بعد الفراغ» فالقطع بحصول البراءة شرعا يحصل معها 

ثم إِنّه يمكن أن يستند لوجوب صلاة الاحتياط فى مورد عدم جريان قاعدة الشكك بعد الفراغ؛ بالنصوص الواردة فى الشكوكء الدالَهُ 
على البناء على الأكثر و الاتيان بصلاة الاحتياط جبرا للنقص المحتمل ١1؛‏ نظرا إلى أن موردها و إن كان خصوص ما إذا كان ظرف 
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الشكك حال الاشتغال بالصلاة. 

و بعبارة أخرى» خصوص صورة عروض الشكك فى الأثناءء إلا أنه لا يستفاد منها انحصار الحكم المذكور فيها بخصوص موردهاء بل 
ربما يستفاد منها بملاحظة التعليل الوارد فى بعضها- و هو كون صلاة الاحتياط متمّمة على تقدير نقص الفريضة» و نافلة على تقدير 
عدمه «؟1- أن الجابر للنتقص المحتمل هو الإتيان بصلاهُ الاحتياط» و هذا لا فرق فيه بين أن يكون الاحتمال عارضا فى الأثناء أو بعد 
الفراغ. 

و لذلكك لو لم تكن قاعدة الفراغ لقلنا بلزوم الإتيان بصلاه الاحتياط على من احتمل نقص الفريضة بعد الفراغ منها. 

و بالجملة: يستفاد من تلك النصوص لزوم الإتيان بصلاةً الاحتياط فى مورد عدم جريان قاعدةٌ الفراغ. 

اللهم إِنَا أن يقال: إن التمسكك بتلكك النصوص للزوم الإتيان بصلاةٌ الاحتياط مع احتمال كون الشكك حادثا بعد الفراغ يصير من قبيل 
التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصّص. و ذلك لأنّ الأدلّة الدالّة على اعتبار قاعدةٌ الفراغ الجارية فى 


)١(‏ الوسائل 8: 71. أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب /ح ”و ع. 

() الوسائل 8: 14١؟.‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١١ح ١‏ و ؟. 
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موارد حدوث الشكك بعد الفراغ» بمنزلة المخصص للنصوص الواردةٌ فى الشكوك الدالَهُ على لزوم جبران النقص المحتمل بعد البناء 
على الأكثر بصلاة الاحتياط؛ التى قد عرفت أن مقتضى التعليل الوارد فى بعضها أنه لا فرق بين عروض احتمال النقص فى الأثناء أو 
حدوثه بعد الفراغ. 

فأدلَهُ قاعدة الفراغ تخصّصها بخصوص الفرض الأولء و هو ما إذا عرض الاحتمال قبل تمامية العمل» و يبقى الفرض الثانى محكوما 
عليه بعدم الاعتناء و لزوم المضي كما هو القاعدة و حينئذ فمع الشكك فى حدوث الشكك بعد الفراغ أو فى الأثناء كما فى المقام؛ لا 
مجال للتمسكك بتلكك النصوص التى نزلت منزلة العام» بعد ما حقّقنا فى الأصول من عدم جواز التمسّكك بالعام فى الشبهة المصداقية 
للمخصّص 3١‏ )» فينحصر الوجه للزوم الإتيان بصلاهً الاحتياط هنا فى قاعدة الاشتغال. 

و دعوى أن مقتضى استصحاب عدم تحمّق ما يوجب صلاة الاحتياط فى الأثناء إلى زمان الفراغ» عدم تحمّق الموجبء فلا وجه 
لوجوبهاة فدقرضة عد توضيحها يأنْ الدراة بالسوحن لمن هو مقوومه نا ما غلية هذا الحنواة بالحمل الأذلىء يل المراة به 
مضداقة و ها يحمل عليه هذا العثوان بالحين لقاع ان الاستسيمابي ١‏ يدق اعتدال شريو لا ريت تنامية الغرلةة: فور أنه 
يبقى بعد الفراغ محتملا للنقصء و المفروض عدم جريان قاعدة الفراغ للشكك فى تحقّق مجراه الذى هو الشكك الحادث بعد الفراغ» و 
لا دافع لهذا الاحتمال إِلَا الإتيان بصلاهُ الاحتياط على ما عرفت. 

ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا بد فى المسألة من ملاحظة شقوقهاء و أن الشكك هل عرض بعد الفراغ أو فى الأثناء؟ و فى القسم 
الأول من ملاحفلة الصوركية 


(0 تهابة الأصول :88 
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المتقدمتين» فما صنع بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتاب صلاته لا يخلو عن إجمال و اضطراب حيث قال: لو شكك فى أنه هل 
شكك شكا يوجب الاحتياط أم لا؟ 

فإن كانت حالته الفعلية القطع بتمامية الصلاه فلا إشكالء و إن رأى نفسه شاكا فقد يقال بعدم وجوب الاحتياط عليه؛ لأصالة عدم 
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تحقق موجبه. 

ولا يعارضها أصالة عدم تحقّق الشكك بعد الفراغء لأنّه لا يترّب عليها إِنَا عدم كون الصلاة محكومة بالتمامية من حيث الشكك بعد 
الفراغ» و لا ينافى كونها محكومة بها من حيث آخرء و المفروض تحمّق أصل الصلاكء ولا نشكك فى صحتها إِلّا من جهه احتمال 
احتياجها إلى الاحتياط» و قد فرضنا أن مقتضى الأصل عدم وجوبه. و بعبارة أخرى نقص الصلاه من جهة الاحتياج إلى الاحتياط 
مأمون بالأصلء و من جهة أخرى غير محتمل. 

وفيه: اد الكل الندكور ١‏ يدر لواب عاذو ١/‏ قلع انا بواروافة ولا وامراء ذا الول الامرويي أكاالنالي للد لسر للبراءة أَما 
الاحتياط لو كان شاكا فى الأثناء» و إِمَا قاعدة الشكك بعد الفراغ لو حدث شكه بعد الصلائء و المفروض أن كلا منهما على خلاف 
الأصلء فلم يبق ما يكون حبجَهُ للعبد على فرض نقص صلاته فى الواقع» مع اشتغال ذمّته بإتيان أربع ركعات» فمقتضى الاحتياط الإتيان 
بصلاة الاحتياط. للقطع بفراغ الذْمَهُ فى مرحلة الظاهر فتدبر »0١١‏ انتهى. 

تتمة لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه طرأ له حالة تردّد , بين الثلاث و الأربع مثلاء و أنه بنى على الأربع» لكن شكك فى أنه حصل له 
الظنّ بها و كان البناء على الأربع من 


."4 كتاب الصلاءًٌ للمحقّق الحائرى:‎ )١1( 
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جهة كونها راجحة فى احتماله؛ أو كان البناء عليها من باب البناء على الأكثر الذى موضوعه الشكك و عدم رجحان أحد الطرفين؛ و 
يستلزم الاحتياط بعد الفراغ. 

فقد يقال كما قال السيّد قدّس سرّه فى العروة: بعدم وجوب الاحتياط عليه بعد الفراغ »١١‏ و منشأه الشكك فى وجوب الاحتياط بعدهء 
كنا ل أذ معد ياد نك فل أخ :كرف النحانة الطارية ف الانام نه معالناتشكمى الزميق عون قير وتعتاق لاجد لا لين بول عير 
مقع وو كافك قل خصوف ا لكف الطالة وريس القكم ون وتعري الاعماطايو عو محرف أصالة لايق إكاله مص سد انها ]ذا 
شكك فى وجوب شىء مستقلٌ» كما قد حفّق فى محله. 

ولكنّ الظاهر أن القول بوجوب الاحتياط قوىٌ جداء لأنّهِ بعد الفراغ من الصلاة لا يعلم بتماميتهاء و أنّها أربع ركعات حتّى يتحمّق فراغ 
ذنته ممما اشتغلت به يقيناء ضرورة أنه يحتمل أن تكون حالة الترديد متخصصة بخصوصية الشككء و هو يستلزم صلاه الاحتياط. 

فمع هذا الاحتمال يكون شاكا فى تمامية صلاته و نقصانهاء ولا محرز له فى البين» لعدم جريان قاعدة الفراغ هناء لأنّ موردها ما إذا 
أحرز كون الشكك حادثا بعد الفراغ» و هو هنا غير معلوم بالنسبة إلى الجهة الراجعة إلى جريان قاعدة الفراغ هناء و هو الشكك فى عدد 
الركعات» ضرورة أنه يمكن أن تكون الحالة السابقة شكا و قد بقى إلى ما بعد الفراغ. 

نعم هذا الشكك من حيث تعلقه بأنّ الحالة السابقة- عسراء كافك دعا أو غنات - شكك حادث؛ لكن من هذه الحيثية لا تجرى قاعدة الفراغ 
أصلا كما هو أوضح من أن يخفى. هذاء مضافا إلى أنّ جريانها من الحيثية الأولى ممنوعة أيضاء و لو فرض حدوث الشكك بعد الفراغ» 
لأنّ قاعدة الفراغ إِنّما تكون ناظرة إلى أن العمل الذى صدر 


.4 مسألهُ‎ 21/ :١ العروةٌ الوثقى‎ )١( 
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منه لم يكن مخالفا لما يجب أن يصدر منه لكونه حين العمل أذكر منه حين يشكك. 

و ليس فى المقام شكك فى صحة ما صدر منه؛ لأنَّ عمله الواقم صحبح على التقديرين» سواء كان البناء على الأربع من باب الظنّ أو 
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من باب كونها هو الأكثر. 

غابنة الأمر أذ اصع طق الأركحيطة قكلمة وه النائن ةا عانة بعر قفن نايدا على الأقناقا بعياوة الختضاظةفليين الشكم قن 
صحة العمل الذى صدر منه حتّى تجرى فى حقّه قاعدة الفراغ» و إِنّما الشكك فى الاحتياج إلى الاحتياط و عدمه؛ للشكك فى التمامية و 
عدمهاء فلا معارض لقاعدة الاشتغال المقتضية للزوم الإتيان بصلاةً الاحتياط» لعدم حصول العلم بالفراغ إلا به» و احتمال كون البناء 
على الأربع من باب حصول الظنّ الذى هو أمارة شرعية لا يصلح للمعارضة؛ لأنّ احتمال وجود الاماره مع عدم إحرازها مما لا يعجدى 
أصلا. 

ثم نه لا-فرق فى الحكم المذكور- لزوم الإتيان بصلا الاحتياط- بين الفرع المذكوره و بين ما إذا شكك بعد العلم بأنّه طرأ له حال 
ترديد شكى فى تبدّلها إلى الظنّ أو بقاء الشكك على حاله» لو لم نقل بأنّ وجوب الاحتياط فى الفرع الثانى ثابت على طريق الأولوية» 
نظرا إلى استصحاب بقاء الشكك و عدم التبدّل إلى الظنْ كما هو ظاهر. 


الفرع الثانى: الشكى فى صلاةٌ الاحتياط 


الشكك فى صلاه الاحتياط لا فى عدد ركعاتها بل فى أفعالهاء و الظاهر عدم شمول هذه العبارة أعنى قوله عليه التدلام: «لا سهو فى 
سهو» ١١‏ لهذا الفرع» بعد ما استظهرنا منها من أن المراد بالسهو فى الموضع الثانى هى صلاه الاحتياط» نظرا إلى أنّها بعينها هى الركعة 
أو الركعتان التى وقع السهو عنها احتمالا. 

و المراد أنه لا يترنّب عليها حكم مبدلها من الإتيان بصلاة الاحتياط بعد البناء 
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على الأكثر و الفراغ منهاء و أما عدم ترتّب حكم على الشكك فى أفعالها أيضا فيما إذا كان فى المحلّ و لم يتجاوز عنه بعدء فلا يستفاد 
منه بحسب الظاهرء فاللازم الإتيان بالفعل المشكوكك. 

و إن شئت قلت: إِنَّ ظاهر العبارة نفى الحكم المترتّب على الشكك بلسان نفى الموضوع» و لزوم الإتيان بالفعل المشكوكك فيما إذا لم 
يتجاوز عن محله ليس أثرا للشككء بل إِنْما هو بمقتضى قاعدة الاشتغال و استصحاب عدم الإتيان به اللذين خرج عنهما الشكك بعد 
الغناوع عن محل المشكر كك وي الشكا قله 


الفرع الثالث: الشك فى سجود السهو 


الشكك فى سجود السهو المسبب عن الشكك فى عدد الركعات؛ كما إذا شكك بين الأربع و الخمس الذى قد عرفت أنّ حكمه البناء 
على الأربع» و إتمام الصلاة» ثم الإتيان بالسجدتين للسهوء و الظاهر أيضا خروج هذه الصورة عن تلكك العبارة بملاحظة ما هو المختار 
فى تفسيرها من أن المراد بالسهو فى الموضع الثانى هى صلاةه الاحتياط» خصوصا بعد عدم كون السجدتين فى هذا المورد جبرانا 
للزيادة المحتملة» بل هما جبران لنفس وقوع السهو و الذهولء و لذا قد عرفت أن تركهما عصيانا أو نسيانا لا يضرٌ بصبحة الصلاة أصلا. 
نعم الظاهر عدم إيجاب السهو فيهما لسجود سهو آخرء و أمنا عدم ترئّبٍ حكم على الشكك فى عددهما أو فى بعض أفعالهما نظرا إلى 
العبارة فمحلٌ إشكالء و أشكل من هذا الفرع ما لو كان سجود السهو مسبيا لا عن الشكك فى أعداد الركعات؛ بل عن السهو بالمعنى 
المصطلح الموجب لتركك شىء ممّْنا اعتبر وجوده. أو إيجاد شىء مما اعتبر عدمه فتدبّر. 
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نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 01/٠‏ من تلاب/٠ا‏ 
كيفيّةة صلاة الاحتياط و أحكامها 
اشار 0 


لا ينبغى الإشكال فى اعتبار تكبيرة الإحرام فى صلاه الاحتياط» و إن كانت النصوص الواردةً فيها خالية عن التصريح بهاء إِلّا أنه باعتبار 
كونياات مباذق طيعة العولاةك كما يدل عليه كثير. من الروايات المتقدّمة الوارده فى الشكوك- تحتاج إلى تكبيرة الإحرام؛ 
لوضوح أن الصلاه لا تفتتح عند المتشرّعة إِلَا بهاء و يدل عليه قوله عليه السّد.لام: «افتتاح الصلاه الوضوء و تحريمها التكبير» و تحليلها 
التسليم» .)١١‏ 

فالمناقشه فى ذلكك بعد وضوح كونها صلاه و أن تحريم الصلاه التكبير» مما لا يصغى إليها. 

وأا الفاتحة فالظاهر ينها كما عو المشهور :09 لظاهر الأمر بها فيهاء.و لأنها 
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صلاةٌ منفردة بمقتضى ظواهر الأدلّةُ الدالّة على أنّها شرّعت لتدارك النقص المحتملء و من المعلوم أَنّه لا صلاة إِلّا بها مضافا إلى أن 
مقتضى كونها متممة للفريضة على تقدير النقصء و نافلة على تقدير التمامية صلاحيتها لوقوعها متمّمةُ و نافلة» و هى لا تتحمّق إِلَا بعد 
قراءة خصوص الفاتحة فيها. 

و منه يظهر فساد ما حكى عن الحلّى من التخيير فيها بين الفاتحة و التسبيح .01١‏ لعدم زياد حكمها عن حكم مبدلهاء و هى الركعتان 
الأكن عان أى وامدية معيياء قاذ كانت الناتحة واهة ف تكد اققبيا ارغنا كلك 

وجه الفساد ما عرفت من ظهور الأخبار فى تعيينهاء كما أن ظاهرها عدم الاحتياج إلى السورةٌ بعد قراءة الفاتحة؛ و إن كان يمكن أن 
يقال: إن إيجاب الفاتحة إنما هو فى قبال التسبيح. و لا دلالة له فيه على عدم وجوب السورة إِلَا أن الظاهر استفادته أيضاء خصوصا 
بملاحظة عدم وجوبها فى مبدلها على تقدير اختيار الفاتحة على التسبيح. 

و هل يتعين فيها إِنَا الإخفات كما هى فى مبدلها أو يتخير بينه و بين الجهر؟. 

ظاهر الأخبار باعتبار عدم التعرّض لهذه الجهة و إن كان هو عدم التعتن» فيصير مقتضى القاعدة التخيير, إِلّا أنَ الأحوط الإخفات. و أما 
القنوت فالظاهر أنه لا دليل على استحبابه فى صلاهً الاحتياط. هذا ما يتعلق بكيفيةٌ صلاه الاحتياط. 

وأمًا أحكامهاء عدا ما تقدّم من عدم كون الشكك فى عدد ركعاتها موجبا لصلاةٌ الحباظ ارقو اغتبار الشك فى أفنالها قبل تجاوز 
المحلّء و وجوب الإتيان بها إذا شكك بعد الفراغ فى وجوبهاء من جههة كون الشكك فى أنّ الحالة الطارية عليه فى الأثناء هل كانت 
الشكك أو الظنّ؟» و غير ذلكك مما تقدّم؟ 


.١1؟2 و المفيد أيضا فى المقنعة:‎ 258 :١ السرائر‎ )١( 
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فمن تلك الأحكام: إِنّه لا يضرٌ تخلمل المنافى بينها و بين الفريضة على اختلاف بين الفقهاء؛ و ليعلم أنه ليس فى كتب القدماء من‎ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة الاه من لاب/ا 


التعرّض لحكم تخلل المنافى بين صلاه الاحتياط و بين الفريضة عين و لا أثرء بل الذى يظهر من تلكك الكتب إِنّما هو وجوب المبادرة 
إلى إتيان صلاهٌ الاحتياط .)١١‏ 

نعم قد وقع التعرّض له بين المتأترين عنهم من الأصحابء و نسب إلى الأكثر بل المشهور القول ببطلان الصلاه و سقوط الاحتياط 
.١‏ و حكى عن الحلّى و الفاضل فى بعض كتبه و الشهيدين و جماعة من متأخرى المتأخَرين القول بعدم البطلان 9*. 

و كيف كانء فنقول: بعد بيان أن المنافى تاره يكون منافيا مطلقا عمدا و سهواء كالحدث و الاستدبار» و اخرى يكون منافيا لخصوص 


صورةٌ العمد: 
الظاهر هو القول بالبطلان فيما لو تخلل مثل الحدث؛ لأنّ مقتضى الأخبار الواردة فى الشكوك أن صلاةءٌ الاحتياط تتمّةٌ للفريضة على 
تقدير النقص .)2١‏ 


فكأنّ الحدث المتخلمل بينهما إِنّما حصل فى الأثناء فتبطل. و كونه مسبوقا بالتسليم غير مجد, لوقوعه فى غير محله؛ فيكون ملحقا 
بالسهوء و إلا لكان مانعا عن انضمام اللاحق بسابقه. 
و بالجملة: لا يبقى للسامع - لكون الحدث مبطلا إذا وقع فى الأثناء» و أن صلاه 
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الاحتياط متمممة لصلاهً الفريضة- الارتياب فى بطلانها بسبب تخلّل الحدث. 

و يشهد له أيضا أنه قد أمر بسجدتى السهو مع التكلم بينهما فى خبر ابن أبى يعفور المتقدّم سابقاء الوارد فيمن صلَى ركعتين أم أربعا؟ 
حيث قال عليه السّ.لام: «يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم فيصلّى ركعتين و أربع سجداتء يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهّد و يسلّم- إلى أن 
قال:- و إن تكلم فليسجد سجدتى السهو) .)١١‏ 

و احتمال كون المراد التكلم حين عروض الشكك قبل أن يتلّس بما هو وظيفته من التشهّد و التسليم ثم الاحتياط» أو كون المراد 
التكلم سهوا فى أثناء الاحتياط فى عَايةُ البعد. و لا يجوز حمل الرواية عليه. 

فانقدح أن مقتضى ظواهر النصوص بطلان الصلاءً بتخلل الحدث و نحوه. 

وعطهاة أنه لو كذ كر الكشاكك اسك طرف اللفكك أو أطراقف فارة ركوق ادا قو كلة الفباستيو الكخر الزيادة كما قن الشكم بيرق 
الأربع و الخمسء و اخرى يكون أحد طرفيه النتقص كما فى سائر الشكوكك الصحيحة. 

ففى الأول: لا إشكال فى تمامية الصلاة و صتحتها لو تذكر التمامية» و الظاهر لزوم سجدتى السهو أيضا كما فى صورة عدم التبيّن» لما 
عرفت من أن وجوبهما إِنْما هو أثر نفس الذهول و الغفلةٌ المتحققة فى أثناء الصلاة لا جبران احتمال الزيادة لأنها مدفوعةٌ بالأصل» 
كنا أنه له شكال فى البطلاق لو عل كر قيادة ار كعة ان لصنلا لأنها القدر السدو هم الأغبان لد اللاعلى وحرب الأغادة علي مر زاك 
فى صلاته» كما مرٌ فيما تقدّم. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نالا من لاب ١/‏ 


و فى الثانى: الذى حكمه وجوب البناء على الأكثر و التشهّد و التسليم ثم الإتيان بصلاة الاحتياط» إن تذكر تمامية الصلاة و إِنّها لم 
تكن ناقصةء فإن كان ذلكك 
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قبل الإتيان بصلا الاحتياط فالظاهر سقوط وجوبها حينئذء لأنها إِنّما شرعت لتدارك النقص المحتملء و مع عدم احتمال النقص لا 
مجال لوجوبها أصلا كما لا يخفىء و إن كان ذلكك بعد الإتيان بصلاةً الاحتياط. 

فالظاهر بمقتضى الروايات المتقدّمة الواردة فى الشكوك وقوعها نافلة» و هذا ممما لا كلام فيه. 

و إِنّما الإشكال فيما لو تذكر الشاكك- بعد البناء على الأكثر و التسليم- نقصان الصلاة» و فيه صور ثلاث لأنْه تار يكون التذكر قبل 
صلاهٌ الاحتياط. و اخرى فى أثنائهاء و ثالثهُ بعدها. 

فإن تذكر النقص بعد الإتيان بصلاهُ الاحتياط» فالظاهر صحة الصلاة و وقوع صلاه الاحتياط متتممة لهاء لأنَّ ثمرة تشريع الاحتياط ذلكك 
كما مرّ مراراء و ليس لأحد أن يدّعى أن الأحكام المجعولة للشاكك فى عدد الركعات التى مرجعها إلى البناء على الأكثر ثم الإتيان 
بصلاة الاحتياط إِنّما هى فيما لو بقى الشكك بحاله دون ما لو حصل الجزم بالنقصانء لأنه- مضافا إلى مخالفته لظواهر النصوص بل 
صريح خبر عمّار المتقدّم -01١‏ مدفوع بِأنَّ مقتضى ذلك عدم العلم بتحقّق موردها حين الشكك فى أثناء الصلاه أصلاء إذ لا يعلم ببقاء 
التردّد و الشكك إلى الأبد كما هو واضح. 

و بالجملة؛ فالإشكال فى هذه الصورة أيضا مما لا وجه له. 

هذا فيما لو كان النقص المتبين قابلا للجبران بصلاه الاحتياط التى صلاها. 

و أمَا فيما لو لم يكن كذلكك بأن تبتين بعد صلاه الاحتياط نقص الصلاة أزيد متا كان محتملاء كما فيما لو شكك بين الثلاث و الأربع 
و بنى على الأكثر و تشهّد و سلّم ثم اتى بركعة منفصلة بعنوان صلاهُ الاحتياط» ثم تذكر أن صلاته كانت ناقصة بركعتين و أن اعتقاده 
بالثلاث كان جهلا مركباء فهل تبطل صلاته حينئذ» نظرا إلى 


.* التهذيب ؟: 9ح 1858 الوسائل 8: 51. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب /ح‎ )١( 
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عدم إمكان التتميم لتخلل صلاةً الاحتياط فى البين» و عدم إمكان كونها جابرة» لأنّ المفروض كون الصلاةً ناقصة بركعتين أو تصحٌ 
بعد تتميمها بهما متّصلة؛ فيما لو كان التبيّن قبل الإتيان بالمنافى» نظرا إلى عدم الدليل على كون صلاه الاحتياط التى تخللت فى البين 
مانعا عن لحوق الأجزاء الباقي» أو مبطلا للأجزاء السابقةُ» خصوصا بعد كون الإتيان بها بتختيل ثبوت الأمر بها؟ وجهان. لا يبعد ثانيهما. 
وهنا وجه ثالث و هو الاكتفاء فى المثال بركعة أخرى متّصلةُ بصلا الاحتياط. 

و لكن الإنصاف أنه لا دليل على شىء من الوجوه الثلاثة. نعم, لا دليل أيضا على مانعية صلاءً الاحتياط المتخللة فى البين» أو مبطليتها 
لعدم صدق عنوان الزيادة عليهاء و لهذه الجهة نفينا البعد عن الوجه الثانى» فتدبّر. 

و إن كان تذكر النقص قبل الإتيان بصلاة الاحتياط» فالمشهور أنه داخل فى مسألة من تذكر نقص الصلاه بعد التسليم بركعة أو أزيد 
فبشمله الأخبار الذالة على وجوب: إلحاق ما نقض 0 و على تقدير المتاقشة فى دغولةه قبها موضوغاء نظرا إلى ان موره تلكف 
الأخبار خصوص صورة ما لو صدر التسليم منه بزعم الفراغ لا مثل المقام. لا ينبغى الخدشة فى اشتراكك الموردين فى الحكم., نظرا 
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إلى أن الحكم المذكور فيها مطابق للقاعدة. و النصّ و الإجماع قائمان على أن التسليم المأتيّ به فى المقام غير موجب للبطلان و لا 
وقد تنظر فى الاشتراكك أيضا بعض الأعاظم من المعاصرين حيث قال فى كتاب صلاته: و فيه نظر أيضا لإمكان أن يكون التسليم هنا 
مانعا من ضِمْ الركعة المتّصلة» كما يكون مانعا منه على تقدير التمامية» و تداركك المنقوص بالمنفصل لا 


.4* :1 الحدائق 4: 2:4 جواهر الكلام 17: 0/8 كشف اللثام ©: ع, مستند الشيعة‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 198. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ". 

نهاية التقرير» ج17 ص: 75 

لل غلية) الاتعصاص ذليله نما !ذا كان باقن على شكة فى حال الاحتياط» فإذن مقتضى القاعدة الجمع بين العمل بالاحتياط و 
الاستئناف. للعلم الإجمالى بوجوب أحدهما .)١١‏ انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علوٌ مقامه. 

و أنت خبير بأنّه لا فرق بين مسألة من تذكر نقص الصلاة بعد التسليم بركعة أو أزيد و بين المقام» من حيث وقوع التسليم فى كلا 
المقامين سهواء غاية الأمر أنّ السهو الذى أوجب التسليم فى غير محلّه هناكك هو السهو بالمعنى المصطلح المعتر عنه بالجهل المركب» 
و السهو الذى أوجب التسليم فى غير محله هنا هو السهو و الذهول عن الواقع مع الالتفات إليهء و هو الذى يعبر عنه بالجهل البسيط. 
ولا دليل على كون التسليم هنا مانعا من لحوق الأجزاء الباقية» لو لم نقل بقيام الدليل على العدم» و هو نفس الأخبار الدالّة على البناء 
على الأ-كثر و التسليم, ثمّ الإتيان بصلاءً الاحتياط؛ بضميمةُ ما ورد من التعليل فى بعضها من كونها متممة على تقدير النقص "١‏ 
ضرورة أن مقتضى قابلتِة الصلاه الناقصة للتتميم بصلا الاحتياط؛ عدم كون التسليم المتخلل فى البين مخرجا عن الصلاة» و مانعا عن 
صلاحية اللحوقء و إِلّا لم تصلح الصلاة الناقصة للعلاج بالتتميم بهاء كما أن مقتضى وقوع صلاهً الاحتياط نافل على تقدير عدم النقص 
كونه قن ملكت الصورء مك بدا ساد 

و بالجملة: الأ-مر بالبناء على الأكثر و التسليم فى مورد السهو المقارن للتردّد و الشكك مع احتمال زواله بمجرّد الفراغ عن الصلاة» و 
عدم بقائه إلى انقضاء زمان الإتيان بوظيفة الاحتياط دليل على عدم مانعية التسليم, و إِلّا فكيف يمكن إيجاب 


.*07 كتاب الصلاءٌ للمحقّق الحائرى:‎ )١( 

(5) الوسائل 8: .71-17١17‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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التسليم عليه مع هذا الاحتمال. 

و إن شئت قلت: إِنّ الحكم المجعول فى مورد الشكك فى عدد الركعات و هو البناء على الأكثر: إِمّا أن يقال باختصاص مورده بما إذا 
لم يزل الشكك بعد الفراغ عن الصلاة قبل الإتيان بصلاه الاحتياط: و إِما أن يقال بعدم الاختصاصء بل يعم مفروض المقام أيضا. 

فإن قيل بالأوّل» فلازمه عدم جواز البناء على الأكثر إِنَا لمن يعلم ببقاء شكه إلى انقضاء زمان الإتيان بوظيفة الاحتياط» و من المعلوم 
و إن قبل بالثانى» فلازمه عدم بطلان الصلاة بالتسليم, لأنه لا يجتمع الحكم بالبناء على الأكثر ثم التسليم الذى كان محط النظر فيه 
تصحيح الصلاةً التى شكك فيها بالنسبة إلى ركعاتها مع بطلانها بسبب التسليم فى صورة تذكر النقص التى هى مورد للحكم أيضا. 
فدعوى احتمال كون التسليم هنا مانعا عن ضِمٌ الركعة المتّصلة» كما احتمله قدّس سرّهء ممما لا وجه لها. و يؤْيّد ما ذكرنا أنه لا خلاف 
بين من تعرّض للمسألة من الأصحاب فى الحكم المذكور و هو وجوب ضْمٌ الركعة أو الركعتين متَصلةء و العجب أنه قدّس سرّه قد 
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عر عنه بقوله: 

وقد يقال: مع ما عرفت من عدم الخلاف فيه بين المتعرّضين. 

إن قلت: إِنّ مقتضى ما ذكرت هو الإتيان بصلا الاحتياط مع تذكر النقصء لا الإتيان بالركعة أو نحوها متّصلةُ كما هو المدّعى. 

قلت: إن صلاة الاحتياط إِنّما هى مجعولة لأن تكون قابلة للتتميم على تقدير النقصء و لوقوعها نافلة على تقدير عدمه؛ فموردها 
خصوص صورة احتمال النقص و أننا مع تيقّن النقص فلا مجال لها أصلا. 

و إن شئت قلت: لزوم صلاه الاحتياط المشتملة على تكبيرة الإحرام و نحوها 
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إِنّما هو فى صورة احتمال تحمّق الزيادة فى الفريضة لو أتى بالركعة و نحوها متّصلهء و أمَا مع عدم هذا الاحتمال فلا بد من الإتيان بها 
متصلةٌ كما هو ظاهر. 


ثمٌ إن لو شكك فى صحة الصلاة فى المقام بضع الركعة كذلكك, و احتمل بطلانها بمجرّد تذكر النقص قبل الإتيان بوظيفة الاحتياط» 
فمقتضى الاحتياط الجمع بين ضمٌ الركعة متّصلةُ ثم الاستئنافء و أمّا ما أفاده المحمّق المزبور فى عبارته المتقدّمةُ -00١‏ من أن مقتضى 
القاعدة الجمع بين العمل بالاحتياط و الاستئناف للعلم الإجمالى بوجوب أحدهما- فلا يعلم له وجه. 

لأنّ الظاهر باعتبار عطف الاستئناف على الاحتياط الظاهر فى المغايرة» أن المراد بالعمل بالاحتياط هو الإتيان بصلاهُ الاحتياط» و حينئذ 
فيرد عليه أنه لا-.وجه لعدم مراعاةً احتمال وجوب ضْمٌ الركعة متَصلة» خصوصا بعد ما عرفت من عدم الخلاف فيه بين المتعرضين 
للمسألة من الأصحاب. بل لا وجه للإتيان بصلاه الاحتياط أصلا. فلا بدٌ من الجمع بين ضمٌ الركعة متَصلةء و بين الاستئناف على ما 
ذكرناء لأنّ المنشأ للعلم الإجمالى ليس إِنَا احتمالين» احتمال كون التسليم مانعا أو مبطلاء و احتمال عدم كونه كذلك. 

فمقتضى احتمال الأول وجوب الاستئناف ليحصل الفراغ عن عهدة التكليف المعلوم تفصيلا المتعلّق بالصلاة المشتملة على أربع 
ركعات. و مقتضى احتمال الثانى بملاحظة حرمة قطع الصلاة و وجوب الإتمام بعد الشروع فيها هو لزوم ضمّ الركعة متّصلة» و ليس هنا 
احتمال ثالث كان مقتضاهء الاتيان بصلاة الابتياط. 

و بالجملة: فالسلام لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون مانعا أو مبطلا فيجب الاستئنافء و إِما أن لا يكون كذلك. فيجب إتمام 
الصلاهٌ بِضِمٌ الركعة متّصِلهُ و لا وجه للإتيان بالاحتياط أصلا كما لا يخفى. 
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ثم إن المحمّق المتقدّم قال فى كتاب صلاته- بعد العبارة المتقدّمة» و بعد كلام آخر متضمّن لما أورده على نفسه مع الجواب عنه بما 
لا يخلو عن اضطراب بل نظر- ما هذا لفظه: 

والأولى أن يقال: إن الموضوع فى باب الشكوكك فى ركعات الصلاة هو الشكك المستمر إلى آخر الوظيفة» كما أن الموضوع فى كل 
عمل متدرّج الوجود المتعلّق بعنوان خاصٌء هو ذلكك العنوان الباقى إلى آخر العمل. 

و أقرا ما أورد على هذا القول بأنٌ لأنزمه القول: بن من لم يدر أنّ شكه هل يبقى أم يزول؟ يجوز له رفع اليد عتما بيده و استئناف 
العمل. 

ففيه: أنّ الشخص المفروض له طريق عقلائئ يقتضى عدم زوال شكه هو الغلبة بحيث يكون خلافه نادرا جدّاء إن استقرٌ شكه بعد 
التروّى لا يزول عادة قبل الإتيان بتمام الوظيفة» فلو زال شكه قبل ذلكك يكشف عن خطأ طريقه؛ فالسلام المبني على طريق اتكشف 
خطأه بعده كالسلام المبنيّ على القطع الذى انكشف خطأه فى دخوله تحت السّ.لام السهوىء و لو فرضنا أن شخصا لم تكن تلكك 
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الغلبة النوعية معتبره فى حقه. مثل أن تكون الغلبة فى مورده شخصا على خلالف العادة» نلتزم بجواز رفع اليد عمًا بيده و استئناف 
العمل و لا ضير فيه .)١‏ انتهى. 

و يرد عليه أنه إن كان المراد دخول المقام تحت أدَلَّة الّ.لام السهوىّ باعتبار كون السّرلام السهوى المبنيئ على طريق انتكشف خطأه 
كالسلام السهوىٌ الصادر عن جهل مركب فيشمله الأخبار الواردة فى من سلّم سهوا 07 فيرد عليه أيضا وضوح عدم الشمولء لأَنَّ 
مورده ما إذا سلّم بزعم الفراغ عن الصلاة. 


."/5 كتاب الصلاةٌ للمحقّق الحائرى:‎ )١1( 
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و هنا لا يكون التسليم كذلككه و إن كان جاهلا من حيث تخيل أن حكمه البناء على الأكثر الذى مورده صورة استمرار الشكك إلى 
آخر الإتيان بوظيفة الاحتياط على ما هو المفروض. إِلَا أنه من جهة التسليم لا يكون كذلك. لأنه لا يسلّم بزعم الفراغ بعد العلم بلزوم 
الإتيان بصلاء الاحتياط فتدبر. 

و إن كان مراده اشتراكك المقام مع السّ.لام السهوى من حيث الحكم و إن لم يكن المقام مشمولا للأخبار الواردة فيه» فهو و إن كان 
صحيحا تامًا إِلَا أنه لا يحتاج فى إثبات ذلك إلى سلوك الطريق الذى سلكه؛ بل يكفى فى ذلكك نفس الأخبار الواردة فى الشكوكك, 
الآمرة بالبناء على الأ-كثر و التسليم بتقريب أن إيجاب التسليم عليه فى هذه الصورة لا يجتمع مع كونه مانعا عن اللحوق أو مبطلا 
للأجزاء السابقهُ و مخرجا لها عن الصحة التأهليهُ فتأمل. 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أن الظاهر عدم بطلان الصلاة و وجوب صم الركعة أو أزيد متّصلة» كما لا خلاف فيه بين المتعرّضين 
على ماعرفك: 

هذا كله فيما لو كان تذكر النقص قبل صلاهً الاحتياط. 

واأكالى ان كروافي ليلذ الاسمانة تقد وجوه اريعة: 

أحدها: القول برفع اليد عن المقدار الذى صلَى من صلاه الاحتياط و إلغائه و الإتيان بالنقص منضما كالصورة المتقدّمة و هى ما لو 
تذكر النقص قبل صلاة الاحتياط» نظرا إلى أن مقتضى كون صلاة الاحتياط متتممة على تقدير النقص؛ عدم كون الدّ.لام الواقع قبل 
التمامية محللا مخرجاء و عدم كون التكبيرة مبطلة؛ فلا مانع من لحوق ما بقى بما سبق. 

و إتمام صلاه الاحتياط لا دليل عليه بعد اختصاص مورده بما إذا كان الشكك باقيا إلى آخر العمل بالوظيفة الاحتياطية» مضافا إلى أن 
مقتضى الأدَلَةُ الواردة فيمن سلّم سهوا اشتراكك المقام مع موردها فى الحكم فتدبر. 
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ثائيها: القول بلزوم صلاة الاحتياط نظرا إلى عدم شمول أدلَة «من سلّم سهواء للمقام؛ لأنّ مورده ما إذا سلّم بزعم الفراغ لا مئل المقام» 
وعدم اختصاص مورد دليل الاحتياط بما إذا كان الشكك باقيا إلى آخر صلاةٌ 5 الاحتياط: بل يعم مثل المقام ممّا كان الشكك مستمرًا 
إلى حين الشروع فى صلاهٌ الاحتياط. 

ثالثها: التفصيل بين ما إذا كانت صلاة الاحتياط موافقة للمنقوص كما و كيفاء كما إذا شكك بين الثلاث و الأربع» و اشتغل بعد البناء 
على الأكثر و التسليم بركعة قائماء فتذكر كون صلاته ثلاثاء و بين ما إذا كانت مخالفة له فيهما أو فى واحد منهماء كما إذا اشتغل فى 
الفرض المذ كور بركعتين جالساء فتذكر كونها ثلاثا. 

و كما فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا فى أثناء الاشتغال بركعتين قائماء و كما إذا اشتغل فى هذا 
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الفرض بركعتين جالسا- بناء على جواز تقديمهما- و تذكر كون صلاته ركعتين. 

و مرجع هذا التفصيل إلى لزوم الإتمام فى الصورة الا-ولى» و وجوب الإلغاء و إتمام ما نقص منصلا فى غيرها من الصور و وجهه 
يستفاد من الوجهين المتقدّمين و يحتمل الاستثناف فى غير الصورة الأولى. 

رابعها: البطلان و لزوم الاستئناف مطلقاء نظرا إلى عدم إمكان العلاج لعدم شمول أدَلَة الاحتياط للمقام» بعد اختصاص موردها بصورة 
بقاء الشكك إلى آخر صلاة الاحتياط» و عدم شمول أَدَلَهُ «من سلّم سهواه له أيضاء لاختصاص مورده بما إذا سلّم بزعم الفراغ» و مع 
عدم العلاج لا بدّ من الطرح ثم الاستئناف. 5 
ثم إن المتعرّضين للمسألة من الأصحاب رضوان الله عليهم بين من اقتصر على ذكر الوجوه المحتمله من دون ترجيحء و بين من رجح 
بعضها على الآخر كالعلامة قدّس سرّهء حيث اختار الاستئناف فى القواعد و التذكرةٌ و التحرير »)١١‏ و حكى عن 


.5١ :١ تذكرة الفقهاء ": لاع تحرير الأحكام‎ :08 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 

نهاية التقرير» ج77 ص: 7١‏ 

الجعفرية و البيان و الإرشاد و اللمعة و الألفيهُ و شرحها للكركى. و الدرّةُ عدم الالتفات» و المحكىّ عن الشهيد فى الدروس الإتمام مع 
المطابقة و الإشكال مع المخالفة» و عن جامع المقاصد الاستئناف مع المخالفة دون الموافقة .)"١١‏ 

و دعوى أنه يستفاد إشعارا بل دلالهُ من روايهُ عمّار الوارد فى مطلق الشكووكك اختصاص أدلّهُ الاحياظ يما إذا كان الشكك الحادوت 
فى الأثناء باقيا إلى آخر الإتيان بصلاءً الاحتياط» مدفوعة مضافا إلى عدم الدلالة» بل و لا الإشعار» 


)١(‏ البيان: 218١‏ و فيه: و لو ذكر فى الثانية فوجهان: أقربهما الإتمام» اللمعد: 18. إرشاد الأذهان :١‏ 6لا الدروس 03١8 :١‏ جامع 
المقاصد ؟: 0١‏ و حكاه فى مفتاح الكرامة *: 288 عن الجعفريّة و الألفية و شرحها و الدرّةٌ. 

و هنا تفصيل آخر استقربه سئدنا العلامة الأستاذ- دام ظلّه الوارف- فى تعليقته المباركة على كتاب العروة ص 68 حيث قال: و الأقرب 
التفصيل بأنْ النقص المتبين إن كان هو الذى جعلت هذه الصلاهٌ جايرة له شرعاء فالواجب إتمامها و إن خالفته فى الكمّ و الكيف» 
كال ركعتين من جلوس مع تبن النقص بركعة بل و كذا إذا أمكن تتميمها كذلكك, كالركعتين من قيام إذا تبنت الثلاث؛ قبل أن يركع 
فى الثانية منهماء و أمّا فى غير ما ذكر فالواجب قطعها و إتمام أصل الصلاة و لا يتركك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصا الثانى. انتهى. 
و مبنى ما أفاده على شمول أدلة الاحتياط لصورة تبن النقص فى الأثناء و عدم اختصاص موردها بما إذا كان الشكك باقيا إلى آخر 
صلاة الاحتياط. غايةٌ الأمر أنه فيما إذا لم يمكن كون ما بيده جابرا للنقص المتيين» و لم يمكن تتميمها كذلكك كالركعتين من قيام مع 
تبيين الثلاث بعد ما ركع فى الثانية منهماء لا معنى للإتمام بعد كون تشريع الاحتياط لجبران النقصء و لزوم إتمام أصل الصلاة إِنّما هو 
لعدم الدليل على مانعية الأمور المتخللة غير القابل للوقوع جزء لو لم نقل باستفادة عدم مانعيتها من نفس أدلهٌ الاحتياط الآمرءٌ بها كما 
لا يخفى. 

و كيف كانء فالظاهر شمول أخبار الاحتياط للشكك الحادث فى أثناء الصلاة الباقى إلى زمان الشروع فى صلاة الاحتياط و إن زال 
بعد الشروع, وفاقا لمن فصّل بين ما إذا كانت صلاة الاحتياط موافقة للمنقوص كما و كيفاء و بين ما إذا كانت مخالفة له فيهما أو فى 
أحدهماء فأوجب إتمام ما بيده من صلاه الاحتياط فى الصورة الاولى و الرجوع إلى حكم من تذكر النقص فى الصورة الثانية. كبعض 
المحققين فى التعليقةُ على العروة. 

فإِنّ إيجاب إتمام صلاه الاحتياط فى الصوره الأولى متوقف على كون المقام مشمولا لأدلة الاحتياط» و إن كان يرد عليه أنه بعد 
الاعتراف بالشمول لا وجه للتفصيل بين الصورتين؛ بل الظاهر عدم الفرق بينهما كما صرّح به سيدنا الأستاذ (مد ظلّه العالى) فيما تقدّم 
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من عبارته. نعم لا بدّ من تخصيص موردها بما إذا لم يمكن كون ما بيده جابرة و لم يمكن تتميمها كذلكء لعدم إمكان كونه جابراء 
و تشريع الاحتياط إنما هو للجبران و التدارك. «المقرّرا. 
نهاية التقرير» ج 1 ص: "١‏ 

لأنْ الرواية قد رويت مختلفة بثلاثة متون: 1 
أحدها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عمار» عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام أَنّه قال له: ديا عممار أجمع لكك السهو كله فى كلمتين: متى ما 
شككت فخذ بالأكثر, فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنكك نقصت» .0١١‏ 

ثانيها: ما رواه الشيخ بإسناده عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن موسى ابن عمرء عن موسى بن عيسى» عن مروان بن مسلم» عن 
عمار بن موسى الساباطى قال: سألت أبا عبد اَّم عليه السّد.لام عن شىء من السهو فى الصلاة؟ فقال: «ألا أعلمكك شيئا إذا فعلته ثمّ 
ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليكك شىء؟» قلت: بلى» قال: 

«إذا سهوت فابن على الأ-كثرء فإذا فرغت و سلّمت فقم فصل ما ظننت أنّكك نقصتء فإن كنت قد أتممت لم يكن عليكك فى هذه 
شىء» و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» .07١‏ 

ثالثها: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد؛ عن الحسن بن علئ» عن معاذ بن مسلمء عن عار بن 
موسى قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «كلما دخل عليكك من الشكك فى صلاتكك فاعمل على الأكثرا» قال: 

«فاذا انصرفت فأتمُ ما ظننت أنّكك نقصت» 370. 

والتى يتوهّم فيها الدلالة أو الإشعار من هذه المتون الثلاثة هى الرواية المرويّة بالطريق الثانى. و أمًا ما رويت بالطريقين الآخرينء فلا 
إشعار فيها فضلا عن الدلالة كما لا يخفى. و مع ثبوت هذا النحو من الاختلاف لا مجال للاستدلال بشىء منهاء إلا فيما تشتركك فيه 
كما د ار 
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الإخلال بصلا الاحتياط 


ومن أحكام صلاةٌ الاحتياط انه لو زاد فيها ركعة أو ركنا أو نقص كذلك بحيث لا يقبل التدارك فلا إشكال فى بطلانهاء و أما 
بطلا-ن الصلاهُ فى هذه الصورة و كذا فيما لو نسى الاحتياط و دخل فى فريضة أخرىء, و ذكر بعد ما كان ما أتى به نسيانا منافيا 
للفورية» فيبتنى على ملاحظة الأدلة. 

فإن قلنا: باستفادة اعتبار الفوريّةُ منهاء كما ربما يدّعى أنْها ظاهرهاء فمقتضى ذلكك بطلان الصلاهً السابقة و عدم كون نقصها المحتمل 
قابلا للتدارك. و إن قلنا: 

بعدم ظهور الأدلّةُ فى اعتبار الفوريّة» بل غاية ما يقال: إن القدر المتيقّن من مفادها كون ما يؤتى به عقيب السّ.لام من دون فصل معتدٌ 
به جابرا 001١‏ فالأدلهُ و إن لم يكن لها إطلا-ق يدل على جواز التراخى؛ و لكن لا دلالة لها أيضا على منع الفصل من صحةٌ صلاءً 
الاحتياط و وقوعها جابر للنقصء و مع هذا الحال يجب الاحتياط بالجمع بين صلاة الاحتياط و الاستئئافء إِلَّا أن يكون هنا أصل 
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شرعيّ يوجب جواز الاكتفاء بصلاة الاحتياط. 

كع إن المحقّق الحائرى قدّس سرّه بعد ما عقد للمقام مسألتية» احداهاء سألة إبطال صيلاة الاحقاط» و الأخرى: مسألة نسياتها و 
الدخول فى قريضة أخرئ مرئة أو عوهرية قدقدر الأصل المحمل فن السألة الآولى من وجوه تأت هو أشار فن الممألة الثانية 
إليها. 

ويرد عليه انحاد ملاءكك المسألتين و الدليل فيهماء أن الإخلالى فى كلتيهما إِنّما وقع بالفورية التى يحتمل اعتبارهاء غايةٌ الأمر أن 
الأخلال بها فن المسألة الاولى من نحيث الابطال؛ و فى المسألة الثانية من حيث الدعول فى فريضة أخرئ. 


و أمَا الأصول التى قرّرها: 
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فمنها: استصحاب وجوب صلاة الاحتياط» و قد استشكل عليه بأنَّ إجراء الحكم المعلق بالمفاهيم المقةِيده على غيرها لا يمكن 
بالاستصحابء لتعدّد الموضوع حتّى بنظر العرف» نعم لو كان الحكم يسرى إلى الوجودات الخارجية المتصفة بالقيد» يمكن 
استصحابه بعد زوال قيده. ألا ترى أنَ حكم الماء المتغتير بنحو الكلى لا يمكن إجراؤه على الماء غير المتغيرء و لكن لو تحمّق الماء 
المتغتر فى الخارج و صار محكوما بالنجاسة بواسطة انطباق ذلكك المفهوم على الفرد الخارجىّ الشخصى ثم زال تغتره من قبل نفسه 
يصي استصحاب نجاسته. فإنّ معروض النجاسة كان ذلك الشخص الخارجى عرفاء و الحكم المتعلق بأفعال المكلفين مما لا يسرى 
إلى الخارجء بل الموجود الخارجى منها يوجب سقوط الحكم. 

و منها: استصحاب كون صلاةءٌ الاحتياط موجبة لتداركك الركعة المنسبَّةُ» فإنّها كانت كذلك قبل ذلكك. و أورد عليه بأنّ إيجابه 
للتدارك إِنّما كان بوجودها الخارجى لا بالوجود اللحاظيّ الذى كان موردا للأمرء و المفروض عدم تحمّقها فى الخارج قبل ذلك. 
و منها: الاستصحاب التعليقى» و قد ببنه من وجهين: 

أحدهما: إِنْ صلاةٌ الاحتياط قد جعل الشارع وجودها الخارجى موجبا لتداركك النقص المحتملء فيقال: إن الركعتين بعد التسليم فيما 
إذا شكك المصلّى بين الثنتين و الأربع» كانتا بحيث لو وجدتا فى الخارج حصل بهما تداركك التقص المحتمل فى الفريضة شرعاء و فى 
الزمن اللاحق يشكك فى ارتفاع هذا الأثر الشرعي المعلّق على الوجود الخارجى» فيستصحب كاستصحاب النجاسة المعلّقةُ على الغليان 
الخارجى 
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و أورد عليه: بِأنْ تدارك النقص المحتمل ليس مما جعله الشارع» بل هو من فوائدها الواقعية صار موجبا لجعل الشارع صلاه الاحتياط. 
و بعبارة أخرى بناء الشاكك بين الثنتين و الأربع على الأكثر, ثم إتيان مقدار الناقص المحتمل بعد السلام مفصولة مشتمل على مصلحة 
موجبة لتدارك ما فات من المصلّىء و لأجل ذلكك أمر الشارع بذلك. لا أن الشارع أمر بذلكك و جعل وجود الركعتين موجبا 
للتداركك بجعل آخر. 

ثانيهما: استصحاب كون الاحتياط على تقدير وجوده قبل ذلكك متداركا للنقص المحتملء فإنّه كان كذلكك من قبلء فإِنّ التداركك و 
إن قلنا: بأنّه ليس بمجعول شرعيى و ليس له أثر شرعيّ أيضاء و لكن تناله يد الجعل بتقّل ما يأتى به فى حال عدم الفورية مصداقا 
للمأمور به» نظير استصحاب الطهاره حال الصلاهُ بعد ما كان فارغا منهاء فإِنٌ مصبحح الاستصحاب ليس إلا تقل الشارع ما أتى به 
مصداقا للمأمور به »١١‏ انتهى. 

و التحقيق فى هذا المقام أن يقال: إِنّ الشكك فى وجوب صلاة الاحتياط» و كذا فى كونها موجبة لتدارك النقيصة المحتملةه مسب 
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عن الشكك فى اعتبار الفورية و عدمه أو الشكك فى مائعية الفصل و عدمهاء و مع جريان البراءة فى مثل الشكك فى الشرطية أو 
العافت اك كما هو الس و اكد سق فى تطليد لان ان هيجال الشكك فى ورت ضيالا الاحفاطظهو كداق كرنها مرنية عدار 
الركعة الناقصة المحتملة» مضافا إلى ان استصحاب وجوب صلاة الاحتياط مما لا مانع منه على الظاهر» و كذا استصحاب كونها موجبة 
للتداركك. 


"84-848 كتاب الصلاهُ للمحقّق الحائرى:‎ )١( 
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حكم صور الانقلاب 


اشارة 


و تفصيل الصور أنّ الشكك الصحبح قد ينقاب إلى الظنّ و قد ينقلب إلى شكك آخر صحبح أو مبطلء كما أن الظنّ قد ينقلب إلى ظنّ 
آخر وقد ينقلب إلى شكك صحيح أو مبطل. 

لريب فى وجوب العمل على طبق الحالة الثانية فيما لو انقلب ظنّه إلى حالة ظنية أخرىء أو إلى حالة شككء كما أنه لا ريب فى 
وجوب العمل على طبق الحالة الثانية أيضاء فيما لو انقلب شكه الصحيح إلى الظنّ أو إلى شكك آخر قبل الفراغ من الصلاة فيعمل 
على طبق ظنّه أو شكهء صحيحا كان أو مبطلاء كان حكمه مع الصبحة البناء على الأكثر و الإتيان بصلاءً الاحتياط» كما هو حكم أكثر 
الشكوكك الصحيحة؛ أو البناء على الأقلّ و الإتيان بسجدتى السهوء كما هو حكم الشكك بين الأربع و الخمس على ما عرفت. 

إِنْما الكلام فيما لو حصل الانقلااب إلى شكك آخر بعد الفراغ من الصلا وله أيضا صورتان: فإِنّهِ تارة ينقلب إلى ما يعلم معه 
بالنقيصة؛ و عليه فلا محالة وقع 

ثهاية التقريرة ح غ8 ص :اعم 

التسليم فى غير محلهء كما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع مثلاء ثم بعد الصلاهً انقلب شكه إلى الاثنتين و الثلاث. 

و أخرى لا يكون كذلككء كما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع؛ ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع. ففى الصورة الاولى لا بد 
من أن يعمل عمل الشكك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة؛ لأنّ المفروض أنه تبتين كونه فى الصلاة» و أنّ السلام وقع فى غير محلّه 
ففى المثال المفروض أنه يبنى على الثلادث و يتم بإضافة ركعة أخرى و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوسء و يسجد 
سجدتى السهو للسلام فى غير محله. 

و أنا الصورة الثانية فقد يقال فيها بصيّحة الصلاة وعدم وجوب التداركء لان المفروض أن الشكك الموجب للشدارك قد زال؛ و 
الشكك الحادث إِنّما وقع بعد الفراغ فلا اعتبار به. 

وقد استشكل فيه بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتاب صلاته بما ملخصه: 

عدم شمول قاعدة الشكك بعد الفراغ لهذا المورد لأنّ الفراغ فى مورد الفرض إِنّما هو من جهة تختل بقاء الشكك السابق» فبنى على 
الأكثر و سلم بزعم أنه محكوم بذلككء و دليل الشكك بعد الفراغ منصرف إلى الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعاء و ليس المراد هو 
الفراغ الواقعى من الصلاة لأنه يوجب أن يكون الشكك بين النقيصة و التمام بعد السّلام من الشبهة المصداقية: لعدم إحراز أنه بعد 
الفراغ أو قبله» بل المراد أن مورد الدليل أن يأتى المصلَى بالجزء الأخير» بتختل أنه الجزء الأخير, لا بناء بواسطة تختل الأمرء كما أن 
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الشكك المفروض فى المقام ليس داخلا فى الشكك قبل الفراغ حتّى يترتّب عليه حكم الشكك فى حال الصلاةء ولا يكون من الشبهة 
المصداقية للشكك قبل الفراغ. 

أما الأول: فواضح. و أمّا الثانى: فللزوم أن يكون الشكك بين النقص و التمام بعد 
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التّدلام من الشبهة المصداقيهُ بين الأمرين» فإِنّه على تقدير وقوع السّ.لام فى محلّه يكون مصداقا للشكك بعد الفراغ» و على تقدير آخر 
يكون مصداقا للشكك قبل الفراغ. إلى أن قال ما محصّله: 

لزوم الإتيان بالنقيصة المحتمل فى الصورة المفروضة موصولة لحصول البراءة به يقيناء لأنّهِ لو كانت صلاته تام لم يضرٌ الزيادة بواسطة 
الفصل بالسلام الواقع فى محلّه. و إن كانت ناقصة يكون ما أتى به متمما لهاء و بعد انحصار العلاج بذلكك يجب فَإِنٌّ الاشتغال اليقينى 
يوجب البراءة اليقينية .)١١‏ انتهى ملخص موضع الحاجة من كلامه» زيد فى علو مقامه. 

و التحقيق فى هذا المقام أن يقال: إِنّ الصور المحتملة فيما لو حصل الانقلاب بعد الفراغ من الصلاءً و كان كلّ من الشكك المنقاب 
غة و الشنكه الشقلب ليه هن الشك ركه الحمسة الصبمحة العضوسة كلخ عشرين صروة حاصلة مخ غيرت كل هن الشكرك 
الخمسةُ فى الأربعة الأخرء و حيث إِنّ أحكام هذه الصور مختلفة فلا بد من تفصيل الكلام فى بيان أحكامها فنقول: 

لو كان الشكك المنقلب عنه هو الشكك بين الأربع و الخمس الذى يكون حكمه البناء على عدم الزيادةٌ و الإتيان بسجدتى السهو بعد 
الفراغ من الصلاة» فتارة ينقلب إلى واحد من الشكوكك التى أحد طرفيها أو أطرافها هو احتمال التمامية كالشكك بين الثلاث و الأربع» 
و الشكك بين الاثنتين و الأربع» و الشكك بين الاثنتين و الثللاث. 

اشرق ولب لل الك الذى لأ ركرن كذ لك #الشكم بين الاكتين و النلكك قفن القرورة الأول ل نعي لي شنم ع جل كر 
صلاته تام ولا يرد عليه ما ذكر من عدم شمول قاعدة الشكك بعد الفراغ للشكك الحادث بعد الفراغ فى المقام. أن 
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الفروين أن الضلى النااقى فيا بال الأخير الذى هو السّلام بعنوان أنه الجزء الأخير واقعا كما هو واضح. 

و منه يظهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه؛ لأنْ احتمال النقص إِنّما حدث بعد الفراغ» و مورد لزوم تدارك النقص المحتمل ما إذا 
طر أ ادال اللقض فى الأكدار) كبا اقيض 1ك تناظين ضع الفيتلقة فى عله الصور ةدو إن انق شك إلى عد من السك قث 
المبطلة» لأنه بعد جريان قاعدة الفراغ هنا لا يبقى لها أثر أصلا. 

و فى الصورة الثانية» لا بد من البناء على الأكثر و الإتيان بركعة موصولة و التشهّد و التسليم» ثم الإتيان بصلاه الاحتياطء لأنّ المفروض 
هو القطع بوقوع السلام فى غير محله؛ فالشكك الحادث بعده إِنّما يكون حادثا فى الأثناء حقيقة» فلا بد من أن يعمل عمله. 

ولو كان الشكك المنقاب عنه شيئا من الشكوك الأربعة و الشكك المنقلب إليه هو الشكك بين الأربع و الخمس عكس الصور الأربع 
المغلمة خارة يكرق الفك الشقزب عه من الشكر يك الى أحد طرفيها أو أطرافها هو احتمال التمامية كالشكوك الثلاثةٌ المتقدّمة. 
و اخرى ينقلب إلى الشكك الذى لا يكون كذلكك كالشكك بين الاثنتين و الثلاث. 

ففى الصورة الأولى: تتم صلاته و لا يجب عليه الإتيان بصلاه الاحتياط» لأنها مشروعة لتدارك النقيصة المحتملة؛ و المفروض أنه علم 
بعد الفراغ بالتمامية و عدم كون صلاته ناقصة فلا يبقى لها مجال» كما أن الظاهر عدم وجوب سجدتى السهو لأجل الشكك بين الأربع 
و الخمس. لأنّ حدوثه إِنّما هو بعد الفراغ ولا أثر له من هذه الجهة. 

و أمَا الصورة الثانية: فالظاهر فيها البطلان و وجوب الاستئنافء لأنّ المفروض أنه علم بعد الفراغ بكون شكه السابق الذى بنى معه على 
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بوكب سوضولة كا بين الأربع و الخمسء و عليه فالركعة الموصولة التى أتى بها بعد البناء على الأكثر وقعت بعنوان الصلاه من دون 
أن يتخلل التسليم فى البين» و من المعلوم أن زيادة الركعة مطلقا توجب البطلان» فاللازم فى هذه الصورة الاستئناف. و قد انقدح بما 
ذكرنا حكم ثمان صور من عشرين صورة. 

وشاكل الصورة الأأخيرة فى الحكم بالبطلاءن و وجوب الاستئنافء ما لو كان شاكا , بين الاثنتين و الثلاث؛ فعمل عمله ثم انقلب شكه 
إلى الاثنتين و الأربع» لأنه يعلم إجمالا بكون صلاته أمَا ناقصة بركعة أو زيدت فيها ركعة كما لا يخفى. 

ولو كان شاكا , بين الاننتين و الثلاث و الأربع» أو بين الاثنتين و الأربع» أو بين الثلاث و الأربع» فبنى على الأكثر و سلّم ثمٌ انقلب شكه 
إلى الاثتتين و الثلادث» فحكمه حكم ما لو كان الشكك المنقلب عنه شكا ؛ بين الأربع و الخسس» و الشكك المنقلب إليه هو الشكك بين 
الا-ثنتين و الثلادث فى صحة صلاته؛ و لزوم عمل الشكك بين الا-ثنتين و الثلادث للقطع بوقوع التّدلام فى غير محلهء و كون الشكك 
المنقلب إليه حادثا فى الأثناء. 

فانقدح مما ذكرنا أنه لا مجال لما افاده المحمّق المتقدّم من عدم شمول دليل الفراغ للشكك الحادث بعد التسليم البئائى فى شىء من 
الصور المتقدّمة. 

نعم الصور التى يجرى فيها هذا الكلام سنّهُ حاصلة من ضرب أنحاء الشكوك المنقلب عنها التى كان أحد طرفيها أو أطرافها احتمال 
التمامية» و الآدخر احتمال النقيصه فى أنحاء الشكوك المنقلب إليها التى تكون كذ لكك. بأن كان شاكا بين الثلاث و الأربع فانقاب 
شكه بعد السلام إلى الاثنتين و الأربع؛ أو إلى الاثنتين و الثلاث و الأربع» أو كان شاكا ؛ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأكثر و سلّم» 
ثم انقلب شكه إلى الثلاث و الأربع» أو إلى الاثنتين و الثلاث و الأربع» أو شاكا بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» فانقلب شكه بعد البناء 
على الأكترى السليع إلى الاتنعين 
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و الأربع» أو إلى الثلاث و الأربع؛ فاللازم بيان حكم هذه الصور فنقول: 

لو كان شاكا فى الأثناء بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» فاقاي اكه ينا |الضسالةة ل الاثنتين و الأربع» أو إلى الثلاث و الأربع» فمرجع 
هذا الانقلاب و التبدّل إلى ذهاب واحد من الاحتمالات الثلاثة التى يحتملها فى الأثناء» لأنه كان يحتمل التمامية؛ و يحتمل نقصان 
ركعتين» و يحتمل نقصان ركعة واحدة؛ و بعد التسليم زال أحد احتمالى النقصان. 

إما احتمال نقصان ركعتين كما فيما لو انقلب إلى الثلادث و الأربع و إِمًا احتمال نقصان ركعة واحدة فقطء كما فيما لو تبدّل إلى 
الا-ثنتين و الأربع؛ و يتبع زوال أحد الاحتمالين سقوط وجوب ما جعل جبرا له من صلاه الاحتياط. و لا ينافى ذلكك وجوب ما جعل 
جبرا للاحتمال الآخر الذى لم يزل بعد كونه حادثا فى الأثناء؛ و باقيا بعد التسليم كما هو المفروض. 

فيجب فى الصورة الاولى من هاتين الصورتين الإتيان بركعتين قائما بعنوان صلاة الاحتياط» و فى الصورة الثاني الإتيان بركعةٌ قائماء أو 
ركعتين جالسا كذلكك. 

ولا مجال فيهما لدعوى زوال الشكك المنقلب عنه الحادث فى الأثناء. و حدوث الشكك المنقلب إليه بعد الفراغ» فلا أثر لشىء منهما. 
فإنّهِ يرد عليها أن الشكك الحادث فى الأثناء المركب من الاحتمالاءت الثلائة- على ما هو المفروض فى الصورتين- لم يزل يجمع 
أجزائه و احتمالاته؛ بل الزائل واحد من احتمالى النقص من تلكك الاحتمالات. فلكل من الزائل و الباقى حكمه؛ فلا تجب عليه صلاتان 
للاحتياط» بل تجب عليه صلاهً واحدة للاحتياط» جبرا للنقص الذى كان احتماله باقيا بعد التسليم. 

كما أنه لا مجال فيهما لما أفاده المحمّق المتقدّم من وجوب ضمٌ ما يحتمل نقصه بعد التسليم موصولاء لعدم كون الاحتمال الحادث 
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بعد الفراغ» حتّى لا يترتّب عليه أثر» و عدم كونه مشمولا أيضا لأدلّهُ الشكك قبل الفراغ؛ حتّى يترتّب عليه حكمه من وجوب صلاة 
الاحتياطء فاللازم الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة. 

فإنّه يرد عليه أيضا أنه لا ينبغى الإشكال فى كون الاحتمالين الباقيين بعد التسليم فى الصورتين» حادثين فى الأثناء و قبل الفراغ» 
فاللازم ترتيب أثره عليه و هو الإتيان بصلاه الاحتياط» و زوال أحد احتمالى النقيصة لا يضرٌ بتأثير الاحتمال الموجود فى ما يترتّب عليه 
من وجوب الاحتياط» بعد وضوح كون تشريع صلاةً الاحتياط لأجل جبر النقص المحتمل» بحيث كانت متمّمة على تقدير النقص» و 
غير مضِرّهْ على تقدير التمامية. 

و بالجملة: فالإشكال فى هاتين الصورتين ممما لا ينبغى أن يصغى إليه لوضوح الحكم فيهما كما عرفت. 

و دون ذلك فى الوضوح حكم عكس الصورتين» بأن كان شاكا بين الثلادث و الأمربع» أو بين الا-ثنتين و الأسربع فانقلب شكه بعد 
التسليم إلى الا-ثنتين و الثلادث و الأمربع؛ فإِنّ انقلااب الشكك المركب من الاحتمالين إلى الشكك المركب من الاحتمالات الثلاثة لا 
يوجب زوال الاحتمالين اللذين يشتركك فيهما الشكانء و حدوث مثلهما مع احتمال آخر حتّى يقال: إن الشكك الحادث فى الأثناء قد 
زال» و الموجود حادث بعد الفراغ فلا أثر لشىء منهما. 

أو يقال بعدم كون الشكك الموجود من قبيل الشكك بعد الفراغء و لا من موارد الشكك قبل الفراغ» فاللازم الإتيان بالتقيصة المحتملة 
موصولة. بل الظاهر بقاء الاحتمالين الحادثين فى الأثناء و حدوث احتمال آخرء و مقتضى بقاء ما حدث فى الأثناء من احتمال النقص 
الإنيان بالتقيصة المحتملةٌ مفصولة: فيجب عليه الاثيان بركعةٌ فى الصورة الاولى؛ و بركعتين فى الصورة الثاني و هذا مما لا إشكال 
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إِنّما الإشكال فى ما يقتضيه الاحتمال الحادث بعد التسليم البنائى» أن فيه وجوها ثلاثة: 

أحدها: عدم كونه مؤثّرا فى إيجاب شىء لا موصولة و لا مفصولة؛ لكونه حادثا بعد الفراغ و مشمولا لقاعدة الشكك بعدهء بناء على 
عدم كون المراد بالفراغ هو الفراغ بعنوان آخر الركعاتء بل المراد أعمّ منه و من مثل المقام؛ ممما إذا فرغ بعد البناء على الأكثر و سلم 
حتّى يأتى بالنقيصة المحتملة مفصولة. 

ثانيها: وجوب ضمٌ النقيصة المحتمله بهذا الاحتمال موصولة. 

ثالثها: وجوب ضمّها مفصولة. 

و يرد على الوجه الأول عدم جريان قاعدة الفراغ فى مثل المقام» لانصرافها إلى ما إذا كان الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعا. و على 
الوجه الثانى أن الإتيان بالنقيصة المحتملة بالاحتمال الحادث موصولةٌ إن كان بعد الإتيان بصلاءً الاحتياط التى هى مقتضى الاحتمال 
الحادث فى الأثناء الباقى بعد الفراغ» فلا يبقى معنى لكونها موصولة أصلا كما لا يخفىء و إن كان الإتيان بها قبلها فهو أيضا بعيد بعد 
تخلل التسليم و الإتيان به فالأقوى هو الاحتمال الثالث. 

و انقدح من ذلك أن الإشكال فى هاتين الصورتين أيضا مما لا وجه له. 

و أمّا الصورتان الباقيتان من الصور الستة- و هما انقلاب الشكك بين الثلاث و الأربع إلى الشكك بين الاثنتين و الأربع و العكس- فهما 
العمده فيما هو محل الكلام من الصور السنّة فقد تعررّض لحكمهما الأصحاب و الفقهاء المتأخَرون :0١١‏ 

-١‏ عدم ترئّب أثر على شىء من الشكين: أمَا الشكك المنقلب عنه فلزواله بالانقلاب؛ و أمَا الشكك المنقلب إليه فلحدوثه بعد الفراغ» 
فيشمله دليل قاعدة الشكك بعد الفراغ. 
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"- عدم شمول قاعدهٌ الشكك بعد الفراغ للشكك الحادث بعد التسليم هنا. و فى تقريب عدم جريانها وجهان: 

أحدهما: ما قرّره الشارح المحمّق الهمدانى قدّس سرّه فى المصباح؛ حيث قال: إِنْ ما دل على عدم الاعتناء بالشكك فى الى ديعلا 
الخروج عنه. لا يتناول مثل هذا الخروج الذى اختاره لا لزعم الفراغ بل تعدا صونا للصلاة» من أن تلحقها زياد بفعل ما يحتمل كونه 
تت لهاء فما لم يتحمّق الفراغ من الاحتياط لا يعلم بحصول الفراغ من الصلائ فضلا عن أن ينصرف إليه ما دل على عدم الاعتناء 
بشكه. 1١‏ انتهى. 

و توضيحه إِنّ لسان الأدلّهُ الدالُّ على عدم الاعتناء بالشكك فى الشىء بعد الخروج منه ظاهر فى كون المراد من الخروج هو الخروج 
بزعم الفراغ من الصلاة بحيث يشتغل بعده بما هو مقصود له من الأعمال و الحركات. فإِنٌ قوله عليه السِّ.لام: دكل ما مضى من 
باذك وظورر كع نكر كن فاتعوالة رعافة مرك ف ار ظاعوى كوة الشكم الفارسن بعد مقت الضبلؤة و الطيووو 
تختل حصول فراغ الذمُّ عنهماء و لذا حكم بمعاملة المضىّ معهما كما هما ماضيان. 

و مرجعه إلى عدم كون الاعتقاد بالاتيان بجميع ما له دخل فى المأمور به المتحمّق فى حال الاشتغالء بالإتيان به منخرما حكما بسبب 
الشكك العارض»ء بعد مضي العمل و تختيل حصول الفراغ منه. 

و من الواضح اختصاص ذلكك بما إذا خرج من العمل بزعم الفراغ» و أمَا لو خرج منه تعتّردا صونا للصلاه من لحوق الزيادة بسبب 
الإتيان بما يحتمل كونه متمّماء فلا يكون هذا الخروج موجبا لمضىّ العمل حتّى يلزم معه معاملة الأمر 
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الماضىء فالإنصاف تمامية هذا الوجه و عدم شمول دليل القاعدة لمثل المقام. 

ثانيهما: ما أفاده المحمّق الحائرى قدّس سرّه مما تقدّم 0١١‏ و حاصله: إِنّْ دليل الشكك بعد الفراغ ينصرف إلى الفراغ بعنوان آخر 
الركمات واقعاء معنن اويا النسلى بالجور لا شن سكل اناتور الجر ولا كام بز ابسطة تعن قات السك المانه الى شل 
الأكثر و سلم زاعما أنه محكوم بذلكك. 

و بالجملة: التسليم المحقّق لموضوع الفراغ الذى تجرى فيه القاعدة إِنّما هو التسليم الذى كان مأمورا به من الشارع, و أما فيما لو سلم 
بناء بواسطة تختيل الأمر من حيث تخئل بقاء الشكك السابق؛ فلا يكون هذا النحو من التسليم موجبا لتحمّق الفراغ أصلا. و الفرق بين 
هذا الوجه و الوجه السابق واضح: فإِنٌ مقتضى الوجه السابق عدم جريان القاعدهُ فى مثل المقام و لو لم ينقلب الشكك الحادث فى 
الأثناء إلى شكك آخر أصلا لعدم الفراغ المتعمّب لوجوب الإتيان بالنقيصة المحتملة مشمولا لدليل القاعدة و مقتضى هذا الوجه 
التفصيل بين صورتى الانقلا.ب و عدمه. بجريان القاعدة فيما لو لم ينقلب لكون التسليم مأمورا به شرعا. و عدم جريانها فى صورة 
الانقلاب لعدم كونه مأمورا فيل الآماة نه اتخاهر انض الأمر .دن عق يقاء الشكه الساق: 

ويرد على هذا الوجه: 

أوَّلا: عدم جريان القاعدة» و لو كان التسليم مأمورا به. لاختصاصها بالخروج الذى اختاره لزعم الفراغ لا تعتتدا صونا للصلاه من لحوق 
الزيادة بفعل ما يحتمل كونه متمّماء كما عرفت. 
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و ثانيا: إنّ مرجع القول بانتفاء الأمر فى صورة الانقلاب إلى كون الشكك 


)١(‏ كتاب الصلاهٌ للمحقّق الحائرى: 7م عم 
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اد ا ا ل يه آخرء و مقتضى ذلكك عدم جواز إجراء أحكام الشكوك على 
من الشكوك الحادثةٌ فى الأثناء» لعدم العلم ببقائه و عدم انقلابه إلى شك آخرء فالظاهر عدم اختصاص موضوع أدلّهُ الشكوكك 

3 الباقى إلى آخر الإتيان بصلاة الاحتياط» بل يعمّ ما إذا انقلب بعد الفراغ أيضا. 

و كيف كانء فلا خفاء فى عدم شمول دليل الشكك بعد الفراغ لمثل المقامء فيجب الاعتناء بهذا الشكك و الإتيان بالنقيصة المحتملة. 

وهل الواجب الإتيان بها موصولة كما اختاره المحمّق الحائرى قدّس سرّه فى كلامه المتقدّم. أو أن اللازم الإتيان بها مفصولة؛ كما إذا 

كان الشكك حادثا فى الأثناء و لم يتبدل إلى شكك آخر وجهان: 

و الظاهر هو الوجه الثانى, لأنه بعد تحقّق التسليم و وقوعه فى محلّه- لكونه مأمورا به من الشارع- لا يبقى معنى للاتصال» بل تصير 

الركعة التى يأتى بها بهذا العنوان أمرا غير مرتبط بالصلاة» فاللازم الإتيان بها مفصولة لتكون صلاه مستقلهُ صالحة للتتميم على تقدير 

نقص الفريضة. 

و بالجملة: فلا فرق بين المقام و بين ما إذا كان الشكك الحادث فى الأثناء باقيا بعد الصلاه من حيث لزوم تداركك النقيصة المحتملة 

مفصولة؛ صونا للصلاهً من وقوع الزيادة فيهاء فالظاهر هو الوجه الثانى. 

و بقى من الصورء صورتان: 

-١‏ انقلاب الشكك بين الاثنتين و الثلاث إلى الشكك بين الاثتتين و الثلاث و الأربع. 

-١‏ انقلامبه إلى الشكك بين الثلادث و الأمربع و الحكم فيهما البطلان, لان مرجع الانقلاب بحسب حاله الأول بعد لزوم الإتيان بركعة 

موصولة فى الشكك بين 
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الا-ثنتين و الثلادث إلى كونه بحسب حاله الفعلى مردّدا بين الثلاءث و الأمربع و الخمس فى الصورة الاولى و بين الأربع و الخمس فى 

الصورة الثانية. 


فذلكة أحكام الصور: 


فد ظهر متنا ذ كرنا أن عغرين ضورة الى تيحضل من ضرت الشكوكك الخمسة المنضوصة المتقلب عنها فى الشكوكك الأربحة المتقلب 
إليها مختلفة من حيث الحكم, فأربع منها حكمها البطلان» و ست منها حكمها الصححةُ و التمامية و عدم وجوب شىء. و أربع منها 
حكمها لزوم العمل على وفق الشكك المنقلب إليه بلا اشكالء و الباقية حكمها كذلك على الأقوىء و إن وقع فيها الإشكال و الخلاف. 
أن الأريع الى حكيها البطلان قوي القلاب الاك بين لأسيو العلاث إلى ىه من الشكوكك الأربعةٌ الأخرء و وجه البطلان فيها إمّا 
العلم التفصيلى بتحقق الزيادة فى الصلاء كما فى بعضهاء أو العلم الإجمالى بالزيادة أو النقيصة كما فى بعضها الآخر. 

و أمَا الست التى حكمها الصحمحة و التمامية» و عدم وجوب شىء؛ فهى ما لو كان الشكك المنقلب عنه هو الشكك بين الأربع و الخمس» 
و الاتتكك الكقلي لله واتعدا من الشكركه اقلدفة رن كان الح طرقها أو أطراقينا اعمال التماتة اوس الفك بق لاسنو و 
الأربع» و الشكك بين الثلاث و الأربع؛ و الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» وكين 
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و الوجه فى الصححة ما عرفت من أنه لو كان الشكك المنقلب إليه هو الشكك بين الأربع و الخمس» ب حال العلميعام النفض» فلا معنى 
للتدارك و إن كان محتملا فى الأثناى و لو كان الشكك المتقلب عنه.ه و الشكك بين الأشريع والخمين يكوة الفك العافيك بعد 
الصلاء شكا بعد الفراغ الحقيقىء لأنّ المفروض أنه أتى بالجزء الأخير 
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بعنوان أنّه الجزء الأخير كما تقدّم. 
وأ يا الأربع التى حكمها لزوم العمل على وفق الشكك المتقلب إليه بلا كلام ف فهى الصو التى كان الشكك المتقلب إلبه هو الشكك بيخ 
الا-ثنتين و الثلا.ث؛ و الشكك المنقلب عنه واحدا من الشكوك الأربعة الأخر. و السو فى ذلكك هو أَنّه مع وجود الشكك المنقلب إليه 
يعلم بنقصان الصلاه و عدم كون التسليم واقعا فى محلّهء فالشك الحادث بعده شكك فى أثناء الصلاه حقيقة» و قد تقدّم أنّه لو تبدّل 
الشكك إلى شكك آخر فى الأثناء لا بد من العمل على وفق الشكك المنقلب إليه بلا إشكال. 

و أما الست الباقية التى حكمها أيضا لزوم العمل على وفق الشكك المنقلب إليه على الأقوى, و إن وقع فيها الإشكال و الخلاف تار من 
حيث إلحاقها بالستٌ المتقدّمة التى حكمها الصحةُ و التمامية وعدم وجوب شىء. نظرا إلى زوال ما حدث فى الأثناء و عروض 
الموجود بعد الفراغ» فلا أثر لشىء منهماء و أخرى من حيث لزوم الإتيان بالنقيصة المحتملة بالاحتمال الموجود موصولة كما عن 
المحمّق المتقدّم. 

فهى الصور الست الأخيرةٌ التى تتحصّل من انقلاب واحد من الشكوك التى أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية و الآخر احتمال 
النقيصة إلى شكك آخر من تلكك الشكوك كما عرفت. و عليكك بملاحظة الجدول المرقوم فى الذيل: 

الصور الأربع التى حكمها لزوم العمل على طبق الشكك الثانى بلا إشكال: 

الشكك ك المنقلب عنه- الشكك ك المنقاب إليه-- الشكك بين الثلااث و الأمربع- الشكك بين الا-ثنتين والثلاث- الشك بين الا-ثنتين و 
الأمربع - الشكك بين الا-ثنتين والثلاث- الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع- الشكك نين الاثنتين و الغلاث- الشكك بين الأربع و 
الخمس- الشكك بين الاثنتين و الثلاث- 
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الهيوق الأربع التى حكمها البطلان: 

الشكك المنقلب عنه- الشكك المثقاب إليه- الشكك بين الادثنتين و الثلاث- - الشكك بين الثلادث و الأمربع -- الشكك بين الاءثنتين و 
الثلادث- الشكك بين الا-ثنتين و الأربع-- الشكك بين الاثنتين و الثلاث- - الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع -- الشكك بين الاثنتين و 
اثلاث- الشكك بين الأربع و الخمس- الصور الست التى حكمها الصحةُ و عدم وجوب شىء- الشكك المنقاب عقت الك ك المنقاب 
انح الشكه بين الأسربع و الخمس- - الشكك بين الثلااث و الأمريع-- الشكك بين الأسربع و الخمس- - الشكك بين الاثتتين و الأريع -- 
الشكك بين الأمربع و الخمس- الشكك بين الامثنتين و الثلادث و الأربع-- الشكك بين الثلاث و الأربع- الشكك بين الأربع و الخمس-- 
الشكك بين الاثنتين و الثلاث- الشكك بين الأربع و الخمس-- الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع - الشكك بين الأربع و الخمس- 
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الصور الست الباقية التى حكمها لزوم العمل على وفق الشكك الثانى مع إشكال منهم- الشكك المنقلب عنه- الشكك المنقلب إليه- 
الشكك بين الثلادث و الأمربع - الشكك بين الا-ثنتيين و الأسربع -- الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع - الشكك بين الاثنتين و الأربع -- 
الشكك بين الا-ثنتين و الأمربع - الشكك بين الثلادث و الأربع-- الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع - الشكك بين الثلاث و الأربع-- 
الشكك بين الثلادث و الأمربع- الشكك بين الا-ثنتين و الثلا.ث و الأربع-- الشكك بين الاثنتين و الأربع- الشكك بين الاثنتين و الثلاث و 


الأربع- 
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سجود السهو 


اشارة 

لا : 
قد استمرٌ العمل من المسلمين من زمان النبى صلى الله عليه و.آله و زمان الأثترة عليهم الّلام إلى يومنا هذا على وجوب سجدتى 
السهو فى بعض المواردء و أخبار الفريقين تدلّ على أنّه صلى الله عليه و آله افق له السهو فى صلاه و سجد بعدها السجدتين 01١‏ و 
لكن مقتضى أصول المذهب خلافهاء مضافا إلى معارضتها مع رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه الشلام هل سجد رسول الله صلى 
الله عليه و آله سجدة السهو قط؟ قال: «لا ولا يسجدهما فقيه) .)7١‏ 
والران بالفقيف الأثمرة المعصومون عليهم السّد.لام» و مع وجود هذه الرواية» يغلب على الظنّ كون تلكك الروايات المثبتة لسهو النبيّ 
صلى الله عليه و آله صدرت تقية. 
و كيف كانء فلا إشكال فى أصل ثبوت سجود السهو و كذا فى كونه سجدتين» و إن وقع الاختلاف بين فقهاء المسلمين فى موارد 


ثبوته» حيث إِنْ العامّة اتتفقوا على 


)١(‏ سنن البيهقى 7: 0 صحيح البخارى 5: 87 و م ح 1774-1711 ب -١‏ ع الكافى *: 0ه" ح ١‏ و ص 1ه" ح © الوسائل غ: 
5,١‏ "00. أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب “اح ١١‏ و .١18‏ 

(1) التهذيب ؟: ٠8"اح‏ 158 الوسائل 8: 507. أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب "اح .1١‏ 
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وقد نزاوه الفكه فى ,عاذ الركماكه طلقا مو دوز فرق هن الأرليى والكع سيو إن اعطلفوا فى ذلك هل فلكلة أقرال: 

اك الناء على الأفا. و الأقيان يال كنة المقكركة وسهداق السيرو و ذه البدمالكه و الفا و شن ار 

؟- ما اختاره أبو حنيفة من أنه إن كان أوّل أمره فسدت صلاته؛ و إن تكرّر ذلك منه تحرّى و عمل على غلبة الظنّ ثم يسجد 
سجدتين بعد السلام. 

إِنّهِ ليس عليه إذا شكك لا رجوع إلى اليقين و لا تحرء و إِنّما عليه السجود فقط إذا شككء و ظاهره البناء على الأكثرء و اختار هذا 
القول جماعة منهم )١١‏ و هو قريب من فتاوى الإمامية من حيث إيجابهم البناء على الأكثر فى غير الأوليين من الرباعية ."5١‏ 

و لكن يرد عليه منع ما قالوا: من أن السجدتين جابرتان للنقيصة المحتملة من عدد الركعات» فإنه كيف يمكن أن تجبر السجدتان 
انار ابد كبا هر واقيي نراقي إلى اتات 

و أمَا بالنسبة إلى الأفعال» فقد اتَفقوا على إيجاب سجود السهو لمطلق الزيادة» و إن لم تكن من أجزاء الصلاةء و أمّا النقيصة فظاهرهم 
التفصيل بين الفريضة و السنة و الرغيبة» بن الإخلال بالأولى موجب للاستئناف إن لم تكن قابلهُ للتداركء و بالثانية موجب لسجدتى 
السهو و بالثالثة لا يترتّب عليه أثر «”. 


."ع١ مسألة‎ 3١ :" مسأل 197 تذكرة الفقهاء‎ 550 :١ الخلاف‎ .70* :١ بدايهُ المجتهد‎ 21١١ و‎ ٠١ :© المجموع‎ )١( 
.15٠ مستند الشيعة /إ:‎ "١ :" 705ء تذكرة الفقهاء‎ :١ مسألهُ 147 السرائر‎ 558 :١ مسألة *ه, الخلاف‎ ١00 الانتصار:‎ )0( 
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(7) المجموع 5: 2178-١780‏ فتح العزيز ©: 174- 01194 المدوّنة الكبرى :١‏ 15. تذكرة الفقهاء : 69" مسألة ."2٠‏ 
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و أمَا موضعه عندهم فذهب الشافعى إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام» و ذهب أبو حنيفة إلى أن موضعه أبدا بعد السلام» 
وفضصّل مالكك فقال: إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام؛ و إن كان لزيادة كان بعد السلام. و قال أحمد: 

يسجد قبل السشلام فى المواضع التى سجد فيها رسول الله صلى الله عليه و آله قبل السلام؛ و يسجد بعد السّلام فى المواضع التى سجد 
فيها بعده .)١(‏ 

و أمّرا صفهُ سجود السهو فقد اختلفوا فيهاء فرأى مالكك أن حكمها إذا كانت بعد السّرلام أن يتشهّد فيها و يسلّم منهاء و به قال أبو 
حنيفة» لأنْ سجدتى السهو عنده بعد السلام» و إذا كانت قبل الس لام أن يتشهّد لها فقطء و أن السّلام من الصلاءً هو سلام منهاء و به 
قال الشافعى, إذا كان السجود كله عنده قبل السلام. 

و حكى عن مالكك أنه لا يتشهّد للتى قبل السلام؛ و به قال جماعة» و قال أبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء فى هذه المسألة على سنَّهُ 
أقوال» فقالت طائفة: لا تشهّد فيها و لا تسليم» و به قال أنس بن مالكك و الحسن و عطاءء و قال قوم مقابل هذا و هو: أن فيها تشهّدا و 
تسليماء و قال قوم: فيها تشهّد فقط دون تسليمء و به قال الحكم و حمّاد و النخعى» و قال قوم مقابل هذا و هو: إِنَّ فيها تسليما و ليس 
فيها تشهّدء و هو قول ابن سيرين. 

و القول الخامس: إن شاء تشهّد و سلّم و إن شاء لم يفعل» روى ذلكك عن عطاء و السادس: قول أحمد بن حنبل: نه إن سجد بعد 
التّد.لام تشهّد و إن سجد قبل السلام لم يتشهّد. و هو الذى حكيناه نحن عن مالككء قال أبو بكر: قد ثبت أنه صلى الله عليه و آله كبر 
فيها أربع تكبيرات و أنه سلم و فى ثبوت تشهّده فيها نظر «5؟)» انتهى. هذا كله 


)١(‏ المجموع ؟: *18- 188 بداية المجتهد :١‏ 180 المغنى لابن قدامة :١‏ 204 الشرح الكبير :١‏ 78#- 2/76 تذكرة الفقهاء *: 0ه" 
مسألة ملعم 

(؟) بداية المجتهد :١‏ 1/1ا؟. 
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فشان نعود الهو قن تظر العافة: 

و أمَا نحن معاشر الإمامية فلا إشكال عندنا فى عدم وجوبه فى موارد الشكك فى عدد الركعات إِلَّا فى الشكك بين الأربع و الخمس على 
ما عرفت .0١١‏ نعم أوجبه والد الصدوق فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث فى بعض فروضه و لكنّه نادر 7. 

واأقاق الأفعال»قها يوحت هنها السعداين أفور: 

أحدها: تركك التشهّد نسياناء فإنه يجب قضاؤه بعد السلام و الإتيان بسجدتى السهو نضًا و فتوى على ما تقدّم فى باب التشهّد 70. 
ثانيها: نسيان سجدة واحدة إلى أن يركع فى اللاحقة؛ فإنّه يجب قضاؤها نضًا و فتوىء و الإتيان بسجدتى السهو على ما هو المشهور 
من حيث الفتوى 00 و إن كان النصٌّ خاليا من ذلكك إِلَّا أنه يستكشف وجوده من فتوى المشهور. 

ثالثها: التكلم سهواء فإنّه أيضا يوجب سجود السهو بمقتضى الروايات الواردةٌ فيه» مضافا إلى الشهرة بل الإجماع, على ما ادّعى. 
رابعها: السلام فى غير المحلّ كما هو المشهور «8 و لعلّه لكونه من كلام الآدمتيين على ما عرفت تحقيقه فى باب التسليم» فوقوعه فى 
غير محله إِنّما هو كالتكلم سهوا بل هو عينه. 


)0١(‏ راجع ؟: 8وع- /اوع. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 028 من ناب/ا 


(1) نقله عنه فى مختلف الشيعة ؟: 3/17 

(*) راجع مختلف الشيعة 1: 800, مدارك الأحكام ©: 0767 جواهر الكلام 17: 801. 

(©) المقنعة: 374: جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) ": ع*- /"0 المراسم: 4ى الكافى فى الفقه: 114 السرائر :١‏ 181 
مختلف الشيعة 7: /اع", مداركك الأحكام ©: 3٠‏ جواهر الكلام 17: 00". 

(0) المقنعة: 0158-1537 المبسوط :١‏ 017 الجمل و العقود: ١ل‏ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) #: 007 الفقيه :١‏ 
١”و‏ 0 مختلف الشيعة ؟: 878. 

نهاية التقرير» ج ”؟؛ ص: 08 

خامسها: القعود فى موضع القيام أو العكسء و اختار إيجابهما للسجود جماعة كالصدوق و علم الهدى و أبى يعلى و أبى الصلاح و 
القاضى و ابن حمزة و أبى المكارم و ابن إدريس و العلامة و كثير من تأخر 001١‏ و خالف فيه الشيخان و على بن بابويه و جمع من 
متأخرى المتأخَرين .7١‏ و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار التى يستفاد منها حكم هذه المسألة. 

و ما يدل منها على مذهب المثبتين خبران: 

أحدهما: خبر معاوية بن عمّار قال: سأله عن الرجل يسهو فيقوم فى حال قعود أو يقعد فى حال قيام؟ قال: (يسجد سجدتين بعد 
التسليم» و هما المرغمتان ترغمان الشيطان» 9". . 

نيمات لل ةعفازيزى هوسق قال سالك أباعيد اللدضل اللدغليةو الدهن النيو ما فس فيه نمحدةا السير؟ قال رإذا آرت أن 
تقعد فقمتء أو أردت أن تقوم فقعدت, أو أردت أن تقرأ فسبحتء أو أردت أن تسبح فقرأت», فعليك سجدتا السهوء و ليس فى 
شىء مما تت به الصلاة سهو). و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل ان يقدّم شيئا أو يحدث شيئا؟ فقال: «ليس عليه 
سجدتا السهو حتّى يتكلم بشىء.) ."5١‏ 

واقال الناقوة هداق اشوا عارك ا الأ غان الكد المتضاف ة الدالة 


)١(‏ أمالى الصدوق: 28١‏ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) *: /؛ المراسم: ,4١‏ الكافى فى الفقه: 

3 المهذب 382:١‏ الوسيلة: 359 الغثةء 317 السرائر 2١‏ /ا8ه مخبلق الشبعة #+ #208 الروضة البهبة 9: 997 روضى الجنان: 
م" الحدائق 4: 377 مداركك الأحكام : 0719 مستند الشيعة 7: 7. 

(0) المقنعةٌ: /ا5١158-1.‏ المبسوط 217:١‏ الخلاف :١‏ 684, المعتبر ؟: 99؛ و حكاه عن ابن بابويه فى مختلف الشيعةٌ ؟: 8”ع, 
الجامع للشرائع: 88. 

() الكافى *: /اه"اح 4 الوسائل 8: 58. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 7”اح .١‏ 

(©) التهذيب ؟: لاه/ى 18# الوسائل 8: .58٠‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 7”اح ؟. 

نهاية التقرير» ج ؟؛ ص: 68 

على أن من تركك سجدة أو تشهّدا و قام فذكر قبل أن يركع» يرجع و يتدارك المنسىّ »31١‏ و لا يكون فيها إشارةً إلى لزوم سجود 
السهو من أجل القيام فى موضع القعود» فيستفاد من ذلكك عدم كونه موجبا لسجود السهو أصلا. 

و حكى فى المفتاح عن أستاذه أنّه أجاب عن هذا الاستدلال: بأنْ المراد من موضوع البحث ما إذا وقع السهو فى خصوص القيام 
موضع القعود و كذا العكسء لا أنه سهى فتركك السجود أو التشهّد فقام عمداء أو أنه سهى فاعتقد أنّها الركعة الثانية» فقعد عمدا 
للتشهّد فتذكر أنّها الاولى أو الثالثة» و ذلكك بخلاف ما إذا غفل و سهى فقام فى الركعة الثانية فى موضع قعود التشهّدء أو قعد كذلكك 
بعد الركعةٌ الأولى أو الثالثة 59). 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حاتى. الالالالالا صفحهةً 0/5 من لاب /ا 


و يرد عليه: أن القيام موضع القعود لا يتف غالبا إِلّا مع السهو عن التشهّدء و كون الركعة السابقة ركعة ثانية» و كذا القعود موضع القيام 
يتحمّق غالبا مع السهو عن كون الركعة التى بيده هى الركعة الأولى أو الثالثة و أمَا كون السهو سببا لنفس القيام موضع القعود أو 
العكسء فهو فرض لا يكاد يِتّفق إِلَا نادرا كما لا يخفى. 

و كيف كان فالخبران المتقدّمان يدلان على ثبوت سجدتى السهو فى القيام موضع القعود و كذا العكسء و نحن نقول: إِنَ القعود فى 
الصلاة فى ثلاثة مواضعء أوّلها و ثانيها القعود فى حال التشهّد الأوّل و الأخير و الثالث القعود بين السجدتين, و أمَا جلسة الاستراحة 
فقد عرفت ثبوت الخلاف فيهاء و أن الأقوى عدم الوجوب. 8 
أمَا القعود فى حال التشهّد» فالظاهر عدم كونه واجبا مستقلًا فى مقابل التشهّدء عند أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم, خلافا للعامّة 
حيث ذهب كثير 


.6 وص 808 أبواب التشهّد ب 9ح‎ 8 2١ ح‎ ١6 الوسائل #: 8*6" و 88". أبواب السجود ب‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة ": 19". 

نهاية التقرير» ج "2 ص: / 

منهم إلى وجوبه بنفسه» بل ذهب جمع من هذه الطائفة إلى عدم وجوب التشهّد أصلا و كونه سنّهُ محضة .)١١‏ 

و بالجملة: فالظاهر عندنا أن القعود واجب فى حال التشهّد لا لنفسه بل لأجله. 

و حينئذ فالسهو عن القعود فى حاله لا ينفكك إمّا عن الاعتقاد بالإتيان بالتشهّد و إِمّا عن الاعتقاد بكون الركعة التى فرغ منها من أوتار 
ركعات الصلاق و لا يكاد يمكن أن يتحمّق السهو عنه دون التشهّدء فالسهو عنه عبار أخرى عن السهو عن التشهّدء و عليه فيعارض 
الخبرين من هذه الجهة الروايات الكثيرة الواردة فى نسيان التشهّدء الدالّةُ على أنّهِ لو تذكر قبل أن يركع فى الثالثة يجب عليه الرجوع 
لتداركه؛ و ظاهرها بقرينة الحكم بوجوب السجدتين فى الشقّ الآخر من شقي مسألهُ نسيان التشهّدء و هو ما لو تذكر بعد الرجوع من 
الركعة الثالثه عدم وجوبهما فى هذا الشقّ كما لا يخفى. 

و أن القعود بين السجدفين فهوو إن كان واجبا خلافا لبعقن الغا كأبى حنقة و هن بحذو تحدوة 59 إلا أن الظاعر نلا يكاد 
ينفكك السهو عنه عن السهو عن السجدة الأخيرة» و حينئذ تقع المعارضة بين الخبرين و بين الروايات الكثيرة الواردة فى نسيان سجدة 
واحدة, الدالّة على وجوب العود للتداركك مع التذكر قبل أن يركع فى الركعة اللاحقة. 

و هذه الروايات غير متعرّضة لسجدتى السهو أصلاء بل ظاهرها عدم 


)١(‏ المجموع ": 89 ٠8ع,‏ ”#ع, المغنى :١‏ 2:8- 21 الشرح الكبير :١‏ 27 الخلاف :١‏ ع6" و 7617 مسألة 11١‏ و 2118 تذكرة 
الفقهاء *: /701- 778. 

(0) المغنى لابن قدامة :١‏ 898 المجموع *: ,©8٠‏ الخلاف "2٠ :١‏ مسألة 01١177‏ تذكرة الفقهاء *: 19١‏ مسألة .72١‏ 

نهاية التقرير» ج"'ء ص: /8 

الوجوب. و من المعلوم أن الترجيح معهاء لأنّ المشهور بين القدماء وجوب السجدتين فى خمسة مواضع فقط» و سيجىء نقل عبارة 
الشيخ فى كتاب المبسوطء و مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط. 

ع إن المحمّق فى المعتبر بعد الإشكال على الال بخبر عمّار المتقدّم بأنّه نادر ينفرد به عمّار الساباطى» و هو فطحيّء فلا يعمل به 
قال: و يعارضه بما رواه سماعة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو» .)١١‏ و هذا يؤْيّد ما 


ذكرناء فتدئر. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09٠‏ من للاب/ا 


ثم إن على تقدير الوجوبء فهل يكون الموجب هو القعود فى موضع القيام و كذا العكسء أو نقصان القعود أو القيام فى مواضع 
وجوبهماء أو عنوان تبدّل القعود إلى القيام و العكس المتقوّم بعدم واحد و وجود ضدّه؟. كل محتملء و لكنّ الظاهر هو الوجه الثانى 
كال يك 

ثم إن الروايات الوارده فى موجبات سجود السهو كثيرة ربما تبلغ ثلاثين أو أزيد» و قد ورد أكثرها فى السهو بالمعنى المصطلح, أعنى 
المقارن للجهل المركبء و جملة منها فى السهو المساوق للجهل البسيط» و هذه الطائفة على قسمين: قسم منها وارد فى خصوص 
الظنّ و القسم الآخر فى خصوص الشكك. 

أمَا ما ورد فى السهو بالمعنى المصطلح فهى كثيرة جدّاء و لكن موردها مختلفء فطائفة منها واردهُ فى التكلم نسياناء و هى رواية ابن 
أبى يعفور الواردُ فى الشكك بين الاثنتين و الأربع «07: و رواية عبد الرحمن بن الحتجاج «* و رواية 


)١(‏ المعتبر 7: 249 الوسائل 8: 778, أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 77 ح ع. 

(0) الكافى *: 87" ح ع التهذيب 7: 188 ح 2/78 الاستبصار :١‏ الال ح 118, الوسائل 8: 114. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 
11خ 

() الكافى : 8ه" ح ©, التهذيب 7: 1931 ح 2/88 الاستبصار :١‏ 71/8 ح 1577» الوسائل 8: 508. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ؟ 
ح١.‏ 

نهاية التفرير» ج 7 ص: 004 

الأعرج ١١‏ هذاء و قد افق الأصحاب أيضا على مقتضى هذه الطائفة» و أن التكلم نسيانا يوجب السجدتين كما عرفت. : 
و طائفة منها واردة فيما إذا نسى التشهّد الأول حتّى يركع فى الركعة الثالثة» و هى رواية الفضيل بن يسار و الحلبى عن أبى عبد الله 
عليه السّلام «5»» و روايهُ على بن أبى حمزةٌ «"» و روايهُ سليمان بن خالد وابن أبى يعفور و الحسين بن أبى العلا-ء و روايهُ قرب 
الاسناد المرويّةُ فى الوسائل «6» و غير ذلكك ممما ورد بهذا المضمون. و قد اتّفْقَ الأصحاب هنا أيضا على ذلكك «8). 

و طائفة ثالثة وارده فى نسيان سجدة واحده حتّى يركع فى الركعة اللاحقة و هى روايةُ معلى بن خنيسء و ما رواه البرقى فى المحاسن 
المحكي فى الوسائل «28» و مرسلةٌ سفيان بن السمط «27» و لكنٌّ الإنصاف أنه لا دلالة لشىء منها على الوجوبء و لكن يغنينا عن 
ذلك اتّفاق الأصحاب عليه كالتشهّد المنسى ,/١‏ فيستكشف من ذلكك وجود نصّ معتبره غايةٌ الأمر أنّه لم يصل إلينا. 


.١18 الوسائل 8: 507. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب “اح‎ ٠1776 الكافى *: /اه“اح ©, التهذيب 7: م" ح‎ )١( 

(0) الكافى ": 02" و /االاح 7 و 6 التهذيب 7: هع" و عع“ ح 181 و 15194 الوسائل #: 500 و 802. أبواب التشهّد ب 4ح ١‏ و". 
() التهذيب 7: ع8 ح ٠1*7٠‏ الكافى ": لاح /0 الوسائل 8 751, أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١8‏ ح ؟. 

(©) التهذيب 7: /اذ١-‏ 189 ح 18ئ و 218 ١5ت‏ الاستبصار :١‏ 81" و “عم ح 1٠0/8‏ و 137/8» الفقيه :١‏ 751 ح 2٠١78‏ قرب الاسناد: 
8 ح 77لا الوسائل *: 807- 5٠ع.‏ أبواب التشهّد ب /اح "او 5 وهو6, 

(0) مدارك الأحكام ع: 587. 

(2) التهذيب ؟: ١8‏ ح 8٠ت‏ الاستبصار :١‏ 89 ح 1729# المحاسن 5: ١ه‏ ح 118٠‏ الوسائل 2: 28” /اع". 

أبواب السجود ب ١5‏ ح هو /. 

(/) التهذيب ؟: هه١‏ ح 208) الاستبصار :١‏ ١2ح‏ 176 الوسائل 8: .58١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 7ح ". 

(8) رياض المسائل ؟: /71ه. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 091 من لاب/ا 
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ثم إِنْه قد وقع اشتباه فى نقل متن المرسلة حيث إن الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب بعد ما ذكر عبارة المقنعةُ فى نسيان سجدة واحدة 
استدل لحكمه بالمرسلة و نقلهاء ثم بين انطباقها على المورد بكلام ١1؛‏ و قد توهّم جماعة من المحدّثين كصاحبى الوافى و ترتيب 
التهذيب أن ذلك الكلام أيضا من تتمّةٌ الرواية «07» و لكن صاحب الوسائل و جمع آخر قد سلموا من هذا الاشتباه» و سيأتى نقل متن 
المرسلة: 

وهنا زوابة واحدة تدل على ضصحة الصلاة او يدك فبها ركغة سهواءغاية الأمر وجوت سجداق السهز من أجل :ذلكفه وى برواية 
زيد بن علي بن الحسين عن آبائه» عن على عليهم التّرلام ١‏ و لكنها- مضافا إلى مخالفتها لأصول المذهب من حيث اشتمالها على 
أن رسول الله صلى الله عليه و آله صِلَّى بالقوم الظهر خمس ركعات ثم سجد السجدتين بعد التذكر- شاد لا يعمل بهاء لأنّ زيادة 
الركعةٌ توجب الاستثئنافق بمقتضى الأخبار الكثيرة. 

ورواية أخرى واردهً فى نقصان ركعة و أنه يوجب السجدتين» و هى رواية عيص بن القاسم «» و لكن من الواضح أن الموجب 
للسجود فى ذلك المورد إِنّما هو السلام سهواء و إِلَّا فمجرّد نسيان الركعة من حيث هو لا يوجب السجود. نعم يقع الكلام فى السلام 
السهوى و أنّه هل يكون بنفسه موجبا للسجود, أو لأجل أنه من مصاديق الكلا.م سهواء حيث إِنكك عرفت أن السلام من كلاسم 
الآدميين؟: فيه وجهان. 

و روايتان واردتان فيمن قام فى موضع القعود أو بالعكسء و هما روايتا 


.100 التهذيب ؟:‎ )١( 

0 الوافى 8: 497. ترتيب التهذيب ١:8/ا".‏ 

() التهذيب 5: 9ح 1588 الاستبصار :١‏ /الا ح 18737» الوسائل 8: 577. أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ١9‏ ح . 

(©) التهذيب 7: ٠ه‏ "اح ١68١‏ وص 159 ح 488 الوسائل 8: 198. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ”اح 8. 
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معاوية بن عمّار و عمّار الساباطى المتقدّمان .)١١‏ 

وروايةُ واحدةٌ واردهُ فيمن قرأ موضع التسبيح أو بالعكس. و هى روايةٌ عمّار المتقدّمة. 

و رواية واحدهٌ واردهُ فى مطلق الزيادة و النقيصة؛ و هى مرسلة سفيان بن السمط "١‏ التى يجىء نقلها و التكلم فى مفادها. 

قال الشيخ فى المبسوط: و هى تع كلّ فعل و هيئة و فرض و نفلء و لكنّه بعيد «*. هذه هى الروايات الواردة فى السهو بالمعنى 
المصطلح. 

و أمَا ما ورد منها فى خصوص الظنّ» فهى رواية الحلبى الواردة فى الشكك بين الثلاث و الأربع الدالَهُ على وجوب سجدتى السهو إذا 
ذهب الوهم إلى الأربع «ع". وقد أفتى على طبقها علي بن بابويه «2, و لكنّه شاد و رواية إسحاق بن عمّار الواردة فيمن ذهب و 
وهمكك إلى التمام أبدا فى كل صلاهً «©)0 و رواية محمد بن مسلم 01 و لم يعمل على طبق هذه الرواية أحد من الأصحاب رضوان 
اللّه عليهم أجمعين. 

و أما الروايات الوارده فى خصوص الشكك فعلى طائفتين» طائفة منها غير معمول بهاء كرواية سهل بن اليسع الواردة فيمن لا يدرى أ 
ثنتين صلَّى أم ثلاثا أم أربعا الدالَةُ على أَنّه يبنى على يقينه و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم 48١‏ و رواية 


)١(‏ الوسائل 8: .78٠‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ”اح ١‏ و ”؟. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09 من لاب /ا 


(؟) الوسائل 8: .18٠‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب الاح ؟ و ". 

.١78 :١ المبسوط‎ )"( 

() الكافى *: 08ح لل الوسائل 8: 717. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١٠ح‏ 5. 

(0) مختلف الشيعةٌ ؟: 8١١‏ و 678 الذكرى ©: 88, 

(2) التهذيب 7: 18ح 0/7٠‏ الوسائل 8: .7١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب /اح ؟. 

() الكافى *: 87ح ذه الوسائل 8: .7١17‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ٠١‏ ح 8. 

(8) الفقيه :١‏ 78 ح ٠١77‏ الوسائل 8: 777. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 1 ح ؟. 

نهاية التقرير» ج ”7 ص: 7م 

عنبسة الواردةً فيمن لا يدرى ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا الدالَّهُ على أنّهِ يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و 
يسجد سجدتى السهو .)١١‏ 

و رواية أبى بصير الواردة فى الشكك بين الاثنتين و الأربع الدالَهُ على وجوب إضافة الركعتين بعد القيام و السجدتين بعد السلام 059» و 
رواية بكير بن أعين الواردة فى الشكك بين الاثتتين و الأربع أيضا 040 و رواية علي بن يقطين الواردة فيمن لا يدرى كم صِلَى واحدة 
أو اثنتين أم ثلاثا الدالّة على وجوب البناء على الجزم, و أنه يسجد سجدتى السهو و يتشهّد تشهّدا خفيفا ."5١‏ 

و طائفة قد أفتى على وفقها بعض الأصحابء و هى رواية الحلبى الواردة فى الشكك بين الأربع و الخمس «04) و رواية زرارة الواردة 
فيما إذا شكك الرجل فلم يدر زاد أم نقص «©, و رواية سماعة الدالُّ على نفى سجود السهو فيمن حفظ سهوه فأتمه 01 و رواية 
الفضيل كذلكك .8١‏ و قد أفتى الصدوق على طبقها «4) و لا بدّ من التكلم فى مفادٌ هذه الروايات الأربع بعد إيرادها فنقول: 


)١(‏ التهذيب 5: هلاح 162, الاستبصار :١‏ لاا ح 1677 الوسائل 8 197. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١ح‏ 8؟. 

() التهذيب 7: 180 ح 0/8 الوسائل 8: .55١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١١ح ١‏ 

() المحاسن 7: لاه ح 21١88‏ الوسائل 8: .55١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١١ح‏ 4. 

(©) التهذيب 5: 1417 ح ه6/ا الاستبصار :١‏ /ا ح 2157١‏ الوسائل 8: 577. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 10 ح 8. 

(0) الفقيه :١‏ 370 ح 23٠١19‏ التهذيب 7: 198 ح 0/77 الاستبصار 78٠ :١‏ ح ,15١‏ الوسائل 8: 57. أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ 
لجع 

(2) الكافى *: 8*6" ح ١‏ الوسائل 8: 57. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١15‏ ح ؟. 

(0) الكافى *: هه" ح ©» الوسائل 8: 58. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 737 ح 8. 

(8) الفقيه :١‏ 70 ح 0٠١18‏ الوسائل 8: 750. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١5‏ ح 8. 

(9) الفقيه :١‏ 710 ذح 4917. 
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أمَا رواية الحلبى فهى ما رواه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلم و 
اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا». و قوله: «أم نقصت» يحتمل أن يكون عطفا على قوله أربعا. و يحتمل 
أن يكون عطفا على قوله لم تدر. 

و على الأول يحتمل أن تكون لفظة «أم) متّصلة. و يحتمل أن تكون منقطعة. 


أمَا احتمال أن يكون عطفا على قوله: «لم تدر» بأن يكون المراد من الرواية: إذا لم تدر أربعا صلّيت أو خمسا أو إذا نقصت أو زدت» 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 090 من لاب /ا 
فتدل الرواية حينئذ على ثبوت سجدتى السهو لكل زيادةً و نقيصة» كما هو مفاد مرسلٌ سفيان المتقدّمة» فيبعده أن كون كلمة «أم) 
متصلهُ مشروطةٌ بوقوعهاء إمَا بعد همزة التسوية كقوله تعالى: 

مَلأء عَلْيِهم أ أَنْدَوْتَهُعْ آم لَمْ تنْذِرْهُمْ «© أو وقعت بعد همزة تكون مغنية عن لفظةُ أى» كقوله: أزيد جاءكك أم عمرو؟ 

و من المعلوم عدم ثبوت هذا الشرط بناء على هذا الاحتمال» مضافا إلى أن الظاهر من السياق كون المراد بالنقص و الزيادة» النقص 
ذى انار كيلة او ايديم الريادة طبهي لاك وبطليه تكرة البو ايا مترسا هتها والنبة إلى رياد الأ الع عيرعها بويعب 
الاستئناف لا السجدتين. نعم لا بأس به فى طرف النقيصة لا من حيث كون النقص من حيث هو هو موجبا لهماء بل من حيث استلزامه 
لوقوع التسليم فى غير محله؛ و هو الموجب للسجدتين كما هو ظاهر. 

و أمَا بناء على أن يكون معطوفا على قوله: «أربعا؛ كما لعله الظاهر» فيحتمل حينئذ أن تكون «أم متَصلهُ و يحتمل أن تكون منقطعة و 
على الأول يصير مدلول الروايةٌ أنّهِ إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو نقصت من الأربع أو ؤدت على الخسسن ,أن كان شكك ذا 
أطراف كثيرة مشتملا على احتمال النقيصة إما بركعةٌ أو 


)١(‏ البقرة: ء. 
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ركعتين أو أزيد» و على احتمال التمامية و احتمال الزياد بركعة أو ركعتين أو أزيد فيجب عليكك سجدتا السهوء و من المعلوم أن هذا 
المدلول لا يكون مفتى به لأحد من الأصحاب رضوان الله عليهم. 

و على الثانى الذى مبناه على كون «أم) منقطعة؛ و معناها كونها للإضراب عن المطلب السابق» تدل الرواية على ثبوت سجدتى السهو 
فى الشكك بين الأربع و الخمسء و كذا فى الشكك بين مطلق الزيادة و النقيصة» سواء كانت الزيادة حمسا أو غيرهاء و النقيصة أربعا أو 
غيرهاء و عليه لا يكون المراد بالزيادة» الزيادة على الخمس. و لا بالنقيصة؛ النقيصة من الأربع» كما فى الاحتمال الأول» بل مطلق 
الزيادة والنقصان. 

و من المعلوم أن هذا بإطلاقه غير معمول به ضرورة أن العلم الإجمالى بكون الصلاة إِمَا ناقصة بركعة مثلا أو مزيدة عليها كذلكك 
يوجب الاستئناف كما عرفت لا السجدتين» فالإنصاف أنه لا يمكن الالتزام بمدلول الرواية على شىء من التقادير المتقدّمة. 

و أمَا رواية زرارة فهى التى رواها عن أبى جعفر عليه الشلام قال: سمعته يقول: قال رسول اللّهِ صلّى الله عليه و آله: «إذا شكك أحدكم 
فى صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس» و سمّاها رسول الله صلى الله عليه و آله المرغمتين. و الظاهر عدم 
جواز العمل بهاء لظهورها فى كون المراد بالزيادة هى زياد ركعة أو أزيد, و بالنقيصة هى نقيصة ركعة أو أزيد. 

و حينئذ فإن كان المرادء الزيادة على الأربع و التقص عنها بحيث كان مرجعه إلى العلم الإجمالى بوقوع الخلل فى الصلاة إما من ناحية 
الزيادةً و ما من جهة النقيصة» فالحكم كما عرفت هو وجوب الاستئنافء لبطلانها بذلكك. 

و إن كان المراد بهما مطلق الزيادة و النقيصة» بحيث كانت الزيادةٌ زيادة بالنسبة 
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إلى النقيصة. و النقيصة نقيصة بالإضافة إلى الزيادة» فإطلاق الرواية لا يكون حينئذ معمولا به عند أصحابنا الإمامية» بل يقرب من 
مذهب العائرة على ما عرفت من أنه يجب سجود السهو عندهم عند عرض الشكك فى عدد الركعات فى أثناء الصلاة بلا فرق بين 
الأوليين و الأخيرتين .)١١‏ ٍ 

و أما رواية الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه الّلام عن السهو؟ فقال: «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهوء و إِنّما 
السهو على من لم يدر أ زاد فى صلواته أم نقص منهاءء و الكلام فى هذه الرواية كالكلام فى رواية زرارة» إِلَا أنه لا يجرى هنا احتمال 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا09 من لاب /١ا‏ 


كون المراد بالزيادة و النقيصة مطلقهاء بل ظاهرها باعتبار كلمة «منها» هى الزيادة على الأربع و النقيصة عنهاء و قد عرفت أن- فى 
صورة العلم الإجمالى بنقصان الصلاه و زيادتها- الحكم هو البطلان» و وجوب الاستئناف» لا وجوب السجدتين. 

و أمَا رواية سماعة فهى من حيث المتن متّحدةٌ مع رواية الفضيلء فالكلام فيها هو الكلام فيها. 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنه لا ينهض شىء من هذه الروايات الأربع لإثبات وجوب سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة كما 
عرفت من الصدوقء نعم يدل على ذلكك مرسلة سفيان بن السمط عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «تسجد سجدتى السهو فى كل 
زيادة تدخل عليكك أو نقصان). 

و المناقضة فى سندها من جهة الإرسال؛ مدفوعة؛ بأنّ المرسل هو ابن أبى عمير الذى كان له جامع معمول بين الأصحاب مؤلّف فى 
زمن الرضا عليه السّلام؛ و لم يفرّق الأصحاب بين مسانيده و مراسيله. كما أن دلالتها على أن المراد بالزيادة و كذا 


.07 :* راجع‎ )١( 
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النقيصة هى الزيادة و النقيصة السهويتان» واضحة من حيث التعبير بكون السجدتين هما سجدتى السهوء و من جهة توصيف الزيادة 
بالدخول عليكك كما لا يخفى. 

نعم الذى يقتضيه التتبع و التفتحص فى شتات الأخبار الواردة فى الأبواب المختلفة أن للمرسلة معارضات كثيرة» و لا بأس بإيراد 
جملةٌ منها فنقول: 

متها :صحيحة ززارة الواردة فيدن ججهر فيا لا يتفى الأجهار شه و أعفى قينا لذ يقن الأخفاء فيف الدالة على أنه إن قعل :ذلكف تاس 
أو ساهيا أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته 0١١‏ وجه المعارضة أن الظاهر من قوله عليه السّ.لام: «فلا شىء عليه) هو نفى 
ثبوت التكليف عليه من وجوب الإعادة أو غيرها كالسجدتين للسهوء فدلٌ على ثبوت سجدتى السهو مع نقصان الجهر أو الإخفات فى 
موضعهما. 

و يمكن المناقشة فى المعارضة: تارة بأنْ الظاهر من قوله: «فلا شىء عليه» هو نفى خصوص وجوب الإعادة عليه؛ لأنّ الظاهر أن هذه 
الجملة بيان لمفهوم الجملة الأ.ولى الدالَّهُ على وجوب الإعادة على من فعل ذلكك متعتّ دا» فيختصٌ بذلك و لا دلالة لها على نفى 
عرد لوو 

و اخرى بأنّه على تقدير دلالتها على نفى وجوب سجود السهو أيضا لا تكون صالحة للمعارضة. لأنّ الإخلال بالجهر أو الإخفات فى 
مواضعهما خارج عن مورد المرسلة؛ لأنّ المتبادر من النقيصة هو نقص الأجزاء الواجبة كما لا يخفى. 

و منها: صحيحتا زرارة و محمد بن مسلم الواردتان فى نسيان القراءه الدالّتان على أن من نسيها فلا شىء عليه- كما فى الأولى- أو فقد 


تمت صلاته و لاا شىء 


)١(‏ الفقيه :١‏ ”اح ا اث التهذيب : "ماح ه*6, الاستبصار :١‏ 11خ الث الوسائل ا أبواب القراءة فى الصلاة ب 2ح 
.١‏ 

عليه - كما فى الثانية .)0١‏ 

و منها: حديثا ابن حازم «؟5) و حسين بن حماد «” الواردان فى السهو عن القراءة فى الصلاةٌ كلهاء الدالان على تماميةٌ الصلاةٌ مع إتمام 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 090 من ناب ١/‏ 


غايهُ مدلولهما تمامية الصلاءً مع إتمام الركوع و السجود, و هى لا تنافى وجوب السجود للسهو بناء على ما هو الحقٌّ عندنا من عدم 
كون الإخلال بسجود السهو فى مورد وجوبه مضرًا بتماميّةٌ الصلاهً خلافا للعامةٌ 9©). 

ومنها: الأخبار الواردةٌ فى جواز العدول عن سورةٌ إلى أخرى فى بعض الموارد «8) من غير تعض لسجود السهوء و يمكن المناقشة 
فى معارضتها للمرسلة بعدم كون مورد تلكك الأخبار زيادة مشمولة للمرسلة حتى يقع بينهما التعارض. 

و منها: خبر عبد الله بن ميمون القداح الوارد فى نسيان تسبيح الركوع الدال على تمامية الصلاة» و خبر علي بن يقطين الوارد فى نسيان 
تسبيح الركوع و السجود الدال على نفى البأس بولك 2 ' 

و منها: رواية إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السّد.لام الدالة على وجوب الرجوع للسجود ما لم يركع فيما إذا نسى السجدة 
الثانية فذكر و هو قائم؛ مع ان الرجوع مستازم لوقوع القيام أو هو مع القراءة كلا أو بعضا زياده فى الصلاق و ظاهر 


)١(‏ الفقيه :١‏ 717 ح ه١٠٠3‏ التهذيب 7: 1*8 ح 8ه الكافى *: اح »١‏ الوسائل ©: 47 أبواب القراءة فى الصلاة ب 7” ح ١‏ و ؟. 
(1) الكافى *: 84ح *» التهذيب 5: ١8‏ ح 21١‏ الوسائل ©: 40. أبواب القراءة فى الصلاة ب 79 ح ؟. 

(") الفقيه 7١17 :١‏ ح ٠٠١‏ التهذيب 7: 18 ح 004 الوسائل ©: 4. أبواب القراءة فى الصلاة ب ٠ح‏ #. 

(©) المجموع ©: 2187 بداية المجتهد :١‏ *19, الخلاف :١‏ 691 تذكرة الفقهاء #: 09" مسأل دع". 

(0) راجع الوسائل *: 3٠٠١‏ أبواب القراءة فى الصلاهُ ب 8". 

(©) التهذيب 1: ١81‏ ح 217 و 215 الوسائل *: 57١‏ أبواب الركوع ب ١8‏ ح ١‏ و ؟. 
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الرواية عدم وجوب سجدتى السهو لأجل ذلك. و مثلها رواية أبى بصير- ليث المرادى- فى الدلالة على وجوب الرجوع للسجود فيما 
إذا نسى سجدة واحدة ما دام لم يركع» و عدم التعرّض لوجوب سجدتى السهوء بل ظاهرها العدم .)١١‏ 

و منها: الأخبار الكثيرة الواردة فى نسيان التشهّد الأول الدالّهُ على وجوب الرجوع إليه ما دام لم يركع 407١‏ من غير تعرّض لوجوب 
السجدتين للسهو من جهة زيادة القيام أو هو مع التسبيحات كنا أو بعضاء بل ظاهرها بقرينة المقابلة مع ما إذا تذكر بعد الركوع- حيث 
حكم فيه بالقضاء و سجدتى السهو- عدم وجوبهما هنا. 

و.منهاة الأخبار الواردة فى تسبان القتوت الدالة على أنه لذ شى م معه “18 

وغير ذلكك مرا يستفاد منه خلاف ما تدل عليه المرسلة. ومع ثبوت المعارض لها لا بد من ترجيحه لأجل ثبوت الشهرة من حيث 
الفتوى على خلافها كما عرفت. و يؤيّده ما ذكره الشيخ فى المبسوط حيث إِنّه بعد اختيار أن سجدتى السهو لا تجبان إِلَا فى خمسة 
مواضعء و حكاية أن فى أصحابنا من قال: تجبان فى كل زيادة و نقصانء و عليه تجبان فى كل زياده على أفعال الصلاة أو هيئاتهاء 
فرضا كانت أو نفلاء و كذلكك كل نقيصة كذلكك. قال: إِلَا أن الأول أظهر فى الروايات و المذهب «6. 

و بالجملة: فالأقوى ما اختاره الشيخ قدّس سرّه لما عرفت. 

ثم إنّ سجود السهو فى موارد وجوبه هل يكون شرطا لصبحهُ الصلاة بحيث كان الإخلال به مضرًا بهاء أو أن التكليف الوجوبئ المتعلق 
به تكليف نفسىئء غاية 


)١(‏ التهذيب 18:7 و 107 ح 205 و 498 الاستبصار :١‏ 809 و 7808 ح 178١‏ و 2172٠‏ الفقيه :١‏ 518 ح ٠١8‏ الوسائل #: 8و 
60" أبواب السجود ب 5١ح ١‏ و8. 
(؟) راجع الوسائل #: 6٠0١‏ أبواب التشهّد ب 7. 
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(©) السسوط اا 
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الأمر أن موجبه أمر وقع فى الصلاه من زياد أو نقصان على ما عرفت؟ وجهانء و الظاهر أنه لا خلاف بيننا نصا و فتوى فى عدم كون 
الإخلال به موجبا لبطلان الصلاة. 

نعم» حكى عن الشيخ فى الخلاف أنه قال بالوجوبء و كونهما شرطا فى الصيحةُ حيث قال: سجود السهو واجب و شرط فى صحة 
الصلاه 0١١‏ كما أنه حكى ذلكك عن المصابيح مع نسبته فيه إلى بقِيهُ الأصحاب 5١‏ لأنْهم كانوا قائلين بوجوب المبادرة» و عن الذخيرة 
والكفاية أنه أحوط «”". 

وعن المعتبر 1 أنه ربما يظهر منه موافقة الخلاف و قوّاه فى مفتاح الكرامة» حيث إِنْه بعد نقل هذا القول قال: قلت: هو قوىٌ جدًا 
بحسب الأصول و القواعد و ظواهر الأخبار, لأنَّ العبادة إن كانت اسما للصحيح- كما هو الصحيح- يكون المكلف مع هذا الخلل غير 
ممتثلء لأنّ الشارع قد جعل هذه السجدةٌ تداركا لخللهاء فالصلاه حينئذ مطلوبة مع هذه السجدة و مأمورا بها بهذا الوجه؛ فلو تركك 
السجدة غمدا لذ يكوة اتنا بالمأمور به على وعدي بل لى تركف سهوا يكون كذلكه أرقا إلا أن تقزل يضصحهها هن دلبل أو قاعدة ف 
صورة السهو. 

نعم لو قيل: بأنّها اسم للأعم يكون الإتيان بسجدة السهو واجبا برأسه. من غير مدخلية له فى صحة الصلاءً لأصاله الصبحة» أو قيل: بأنّ 
كل خلل فى الصلاة خطأ أو سهوا غير مضرّء لعموم قوله عليه التّ.لام: «رفع عن أمرتى الخطأ و النسيان»» و كلاهما غير مرضئِين» 
خصوصا فى مقام قد جعل الشارع أمرا من الأمور تداركا للسهو. 


.707 مسألة‎ 527 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: أواخر ج 7 مفتاح 270١‏ ذ شرح قول الماتن: «و لو أهملهاا. مفتاح الكرامة : ه/". 

(9) ذخيرة المعاد: 287 كفاية الأحكام: 12 المسألة الخامسة من الطرف الثانى. 

(©) المعتبر ؟: 8017. 
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و تتِع أحكام السهو يوجب على القطع بفساد أصالة الصححة فى غير كثير الشكك؛ و من كان شكه بعد الخروج عن موضع الشككء و قد 
ورد فى غير واحد من الأخبار «فاسجد سجدتى السهو» و الفاء للتعقيب بلا مهلهُ و ربما منع» لكنّ المتبادر من جميع أخبار المسألة أنهما 
بعيد التسليم و ليس فى مده العمر و فى بعضها بعد التسليم و فى بعضها و أنت جالس .١١‏ انتهى بعض كلامه رفع مقامه. 

و الظاهر ما عرفت من عدم كونهما شرطاء و ذهاب الشيخ إليه فى كتاب الخلاف الذى قد صنّف فى محيط جميع فقهاء المسلمين» و 
كان المقصود من تصنيفه إيراد الفتاوى المتداولة بينهم لا يسدّنا عن الخلاف. خصوصا مع ذهابه فى سائر كتبه إلى ما ذكرناء كما أن 
اختيار السيّد قدّس سرّه فى كتاب المصابيح لا يصرفنا عن ذلكك» خصوصا بعد كون ذلك الكتاب متفرّقات جمعت بعد موت مَؤْلّفَه 
و نسبة ذلكك إلى بِيَهُ الأصحاب مردودة» لما عرفت من عدم الخلاف بينهم ظاهرا فى عدم الشرطية. 

و أمَا ما استدلٌ به لهذا القول الذى قوّاه صاحب المفتاح فيرد عليه: 

أوّلا: إن العبادة و إن كانت اسما للصحيح على ما هو التحقيق» إِلَّا أن الصحيح الموضوع له هو عنوان واحد لا يختلف بحسب اللَغْهُ و 
الملل» و يدل عليه يح عون السلا ح ‏ احد ارد لحري بررس واترس لي اراد كار تعالى حكايةٌ عن 
عيسى عليه الشلام و أَوْظَانِى بلصلا وَ لكا © دمت عي و ذلك العنوان هو عنوان التخضّع و التخشّع بنحو مخصوصء غايةُ الأمر 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /091 من لاب/ا 


تحفّق الاختلاف بين الأديان فى تلكك الكيفيةٌ و ذلكك النحوء و حينئذ فالإخلال بالسجدتين المأمور 


)١(‏ مفتاح الكرامة *: 0/0 8/ا". 

.”١ مريم:‎ )0( 

نهاية التقرير» ج 7 ص: "١‏ 

بهما بعد الصلاه لا يوجب عدم تحمّق عنوانها حتّى لا يكون ممتثلا فتدبر. 

و ثانيا: إِنْ دعوى كون السجدة تداركا للخلل الواقع فى الصلاء و هى مطلوبة مع هذه السجدة و مأمور بها بهذا الوجه, أول الكلام, فَإنًا 
لا نسلّم أن تكون الصلاهُ مطلوبة مع هذه السجده بحيث كانت السجدة مأمورا بها بالأمر الضمنى أو الغيرى و كونها تداركا للخلل. 
ممنوعة؛ لعدم الدليل عليه؛ فلعلها كانت عقوبة لأصل السهو الواقع فى الصلاة» كما استظهرنا ذلكك سابقا فى سجود السهو المسبب عن 
الشكك بين الأوبع و الخمس 15: حيث ذكرنا أن احتمال الزيادة مدفوع بالأصلء و التكليف بالسجود مسب عن أصل تحّق السهو فى 
الصلاة. و يؤيّد ما ذكرنا من عدم قدح الإخلال بسجود السهو فى صحة الصلاه رواية عار بن موسى المتقدّمة الدالّة على أن نسيان 
سجدتى السهو لا يضرٌ بالصلاة» بل يسجدهما متى ذكر 27١‏ فإنّها و إن كانت مشتملة على ما لا يقول به الأصحاب من الأحكام. إِلَا أنه 
لا يضرٌ بالاستدلال بها فى غير تلك الموارد كما هو واضح. 

هذا كلما يتعلق بذلكك عند أصحابنا الامامية :و أما العائة فقد اخطفوا فى ذلكف»:و الظاهر أن القائلين بالوسوت- و أن سجوة السهو 
فرقرت كأبى عنيفة وهالكف فن بعضن الموارد ذهبوا كذا أو علا إلى كرف هى شروط نيح الصلاة وث: 

ثمّ إنْ موضع سجود السهو عند أصحابنا الإمامية إِنّما هو بعد التسليم «5"» و قد 


)١(‏ راجع 17: /9ع. 

(؟) الوسائل 8: .58٠‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ”اح ”. 

(7) راجع *: /91. 

(©) أمالى الصدوق: 001 المقنعة: 0158 الخلاف :١‏ 654؛ المبسوط :١‏ 170 جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) *: /00 
الكافى فى الفقه: 15 المراسم: :4٠‏ مستند الشيعة /: .58١‏ 
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عرفت الاختلاف فى ذلكك من العامة .)١١‏ 

و أما كيفيته. فالظاهر عدم ثبوت التكبير فيهماء و حكى عن بعض العامة القول بالثبوت «75. و أمًا رواية زيد بن على بن الحسين 
المتقدّمة الدالهُ على إتيانه صلَى الله عليه و آله بسجدتى السهوء و أنه استقبل و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين» فهى التى 
رواها العامة و استدلُوا بها لأتيانه صلى الله عليه و آله بسجدتى السهو 060. 

و لكن قد تقدّم «0) أنّها مضافا إلى كونها مخالفة لأصول المذهبء معارضة بصحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنه لم يسجد سجدتى 
السهو قط. هذاء و لكن لا خلاف بين المسلمين- كما مر «©) فى كونهما سجدتين- و بين الإمامية ظاهرا فى ثبوت التشهّد و التسليم 
فيهما 07» و قد عرفت اختلاف العامّةُ فى ذلك ./١‏ 

و أمنا الذكرء فقد وقع الاختلاف بين الإمامية فى وجوبه و استحبابه؛ و كذا فى كيفيته «4) و قد وردرفى هذا الباب ما رواه الصدوق فى 
الفقيه بإسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه التّدلام أنه قال: «تقول فى سجدتى السهو: بسم الله و باللّه و صَلَى اللّه على محمد و 
آل محمّد؛ (اللهم صلّ على محمد و آل محمد خ ل) قال: و سمعته مرّهُ أخرى 
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يقول: «بسم الله و باللّه و الّ.لام عليكك أَيّها النبى و رحمة الله و بركاته»» و رواه الشيخ فى التهذيب مع اختلاف يسيرء و هو إعادة 
الجار مع قوله: آل محمد و عطف جملة «السلام عليكك» بالواو .)١١‏ 

هذاء و الظاهر أن المراد بقول الراوى: و سمعته مرّهْ أخرى يقول: ليس هو أنه سمعه فى مقام الإتيان بسجدتى السهو يقول كذلكء. 
كيف و هو مضافا إلى مخالفته لأصول المذهب مردود لصحيحة زرارة المتقدّمة الدالهُ على أنه لا يسجدهما فقيه 407 بل المراد أنه 
سمعته يقول على وجه الفتوى و التعليم. 

و كيف كانء فيستفاد من الرواية التخبير فى الذكر بين الكيفيتين» بل الظاهر التخبير فى مقام الصلاة على النبئ و آله بين الإتيان 
بالجملة الخبرية أو الإنشائية» و إن كان الصادر من الامام عليه الّ.لام واحدا منهماء و ذلكك لأجل عدم تفاوت فى المضمون. و منه 
يظهر ثبوت التخبير بين الإتيان بالجار و عدمه؛ و بين العطف فى قوله: السلام عليك و عدمه؛ كما هو ظاهر. 


هل يتعدّد السجود بتعدّد الموجبء أم يتداخل الأسباب؟ 


الكلام السهوى متعدّدا فيتداخلء و بين ما إذا لم يكن كذلكك فيتعدّد؟ وجوه و أقوالء ذهب إلى الأول جمع كثير كالعلامة و الشهيد و 
المحمّق الكركى و غيرهم بل هو المشهور 47 و إلى الثانى 


)١(‏ الفقيه :١‏ 2؟5؟ ح 41) الكافى : عه" ح ف التهذيب ؟: 198 ح 7# الوسائل 8: 576. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 3١‏ ح 
.١‏ 

(؟) الوسائل 8: 507. أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب اح .١17‏ 

(©) التحرير 8١ :١‏ نهاية الأحكام :١‏ ةع تذكرة الفقهاء *: ه26 الذكرى ع: ,4٠‏ جامع المقاصد ؟: 297 الموجز الحاوى (رسائل 
العشر): .3٠١8‏ مجمع الفائدةٌ و البرهان !: 194 و نسب فى مفتاح الكرامة *: 37/8؛ إلى كشف الالتباس» و الجعفرئة و الغريّةُ و شرح 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 099 من ناب/ا 


الألفة و إرشاد الجعفرقة سند الشيعة به اع؟. 
بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 
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الشيخ فى المبسوط و المحمّق السبزوارى فى الذخيرة و الكفاية و بعض آخر .31١‏ و إلى الثالث ابن إدريس فى السرائر. و حكى عنه 
أنه نفى الخلاف عن عدم التداخل عند الاختلاف 01377 و حيث أنه لا خصوصيَةُ للمقام بلى هو من صغريات مسألة التداخل المعنونة فى 
الأصول» فلا بأس بالأشارة إلى تلكت المسألة و التعدض لها بتحو الاجمال؛ فنقول وغلى الله الاتكال: 

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء كقوله: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضاً» فهل اللازم الإتيان بالجزاء متعدّدا حسب تعدّد الشرط أم 
يتداخل فلا يجب إلا إتيانه» فتعدّد دفعة واحدة» أم يفصل بين ما إذا اتتحد جنس الشرط فيتداخل و ما إذا تعدّد فيتعدّد؟ وجوه و أقوال 
نس الأول إلى المشهو وو القاتى إلى الى السزواري وساعة: و القالث إلى الحلى فى السزائر وا 

و نحن نقول: لا إشكال ولا خلاف فى أن طبيعة واحدة و ماهتّة فأرده لا يعقل أن يتعلق بها أزيد من أمر واحد بالنسبة إلى آمر واحد 
و مأمور كذلك. ضرورة أن التخضٌْ ص بخصوصيتين أو أزيد, لا بدٌ و أن يكون ناشئا من اختلاف الخصوصيات و تعدد المميزات» و 
الافضرف الشىء لا يتنى و لا يتكور. 

نما الإشكال فيما إذا تعدّدت الأسباب, و أن كل سبب هل يؤْثَّر فى حصول الأمر مستقلًا أو لاء بل التأثير مستند إلى السابق منها و عند 
الاجتماع إلى مجموعهاء نظير توارد العلل التامّهُ على معلول واحد فى الأمور الخارجية؟» و نقول: حيث إن 


:4 المعتبر 7؟: 807 الذخيرة: 087 كفاية الأحكام: 31 بحار الأنوار 88: 7717, الحدائق‎ 17 :١ المبسوط‎ )١( 

١ع‏ مفتاح الكرامة *: 8/ا". 

(؟) السرائر :١‏ /750. 
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متعلق الأمرين أو الأوامر فى الجزاء طبيعة واحدة و هى التوضّأ فى المثال» و ظاهر القضية عدم كونها مقيّدةُ بشىء آخرء و أن الطبيعة 
وقد عرفت أن الطبيعة الواحدة التى لم يلحظ فيها جهة الكثرة أصلا يستحيل أن يتعلّق بها أزيد من طلب واحدء لانّ التكثّر لا بد و أن 
يكون مسببا إما عن الآسمر و إِمّا عن المأمور, و إِمَا عن المأمور به. المفروض اتّحاد الأمور الثلاثة فى المقام؛ فلا بدّ أن يقال بتداخل 
الأسباب و عدم تأثيرها إلا فى مسب واحدء. و إِلَّا يلزم تعلق أمرين أو أزيد بأمر واحد و شىء فارد. 

و هذا لا- فرق فيه بين أن تكون الأسباب و العلل الشرعية مؤثرات تامة أو غير تامة» أو معرفات لا يكون لها تأثير أصلاء فإِنّ امتناع 
التكثر إِنّما هو من جهة استحالة اتّصاف طبيعة واحدة بكونها مأمورا بها بأمرين أو أزيد. فاللازم على القائل بعدم التداخل من الالتزام 
بأحد الأمرين على سبيل منع الخلوٌء إِما القول بكون متعلق الوجوب فى كليهما هى الطبيعة المقيدة؛ و إِمَا القول بالإطلاق فى أحدهما 
و التقييد فى الآخر. 

و هذا الالتزام و إن كان يمكن أن يستند إلى ظهور الشرطية فى السببية التامة و ترجيحه على ظهور الجزاء فى إطلاق متعلقه- حيث إِنّه 
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مقدّمات الحكمة و لا مجال لها مع ظهور الشرطيةُ فى السببيةُ التامة- إِلّا أنه يقع موردا للإشكالء من جهة أن القيد الذى يقيد به أحد 
المتعلقين أو كلاهما ما هو؟ و أن المتعلّق هل يكون قابلا للتقييد أم لا؟. 

ضرورة أن القيد المتصوّر هنا هو عنوان الغيرية» بأن يكون متعلّق الوجوب فى قوله: «إذا بلت فتوضّ أ» هو الوضوء الموصوف بكونه 
مغايرا للوضوء الذى تعلق به الوجوب فى قوله: «إذا نمت فتوضّأ» و كذا العكسء و من الواضح عدم استقامة هذاء لان تحقّق عنوان 
الغيرية متقوّم بأن يكون الأمر الذى هذا مغايرا له 
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متميزا و متعيناء و المفروض أن تمزه أيضا إِنّما هو بكونه مغايرا لهذا الأمرء فكون هذا الأمر مغايرا له يتوقف على تعّنه» فاذا توقف 
تعتينه على كونه مغايرا لهذا الأمر يلزم الدور كما هو واضح. 

و دعوى أن القيد لا ينحصر فى عنوان الغيرية» بل يمكن تقييد المتعلق فى كليهما بخصوصية سبب الأمر الذى تعلق به بأن يكون 
الواجب فى قوله: «إذا بلت فتوضأً» هو الوضوء الجائى من قبل البول؛ و فى قوله: «إذا نمت فتوضأً» هو الوضوء الجائى من قبل النوم. 
مدفوعة بأنْ لازم ذلكك وجوب تقييد المنوىٌ ذلكك أيضاء بأن يكون اللازم عند التوضى عقيب البول قصد الوضوء المتصف بذلكك» 
مع أنه لا يلتزم به أحد. 

و بالجملة: العمدهُ فى هذا الباب تصوير القيد الذى يوجب تعدّد المتعلقين لأحدهما أو كليهماء و مع عدمه لا مجال لدعوى عدم 
التداخل بعد كون المتعلق فى كليهما هو نفس الحيثية المطلقهُ و صرف وجود الطبيعة. 

و ليس المراد بصرف الوجود ما لا ينطبق إِلَما على أوّل الأفراد حتّى يمنع كون متعلّق الأموامر ذلككء نظرا إلى أن ما يدل العقل على 
دخله فى متعلّق الطلب زائدا على مدلول اللفظهء انما هو مطلق الوجود لا-عنوان الصرفية و الناقضية للعدمء بل المراد به هو الوجود 
الصرف الذى لا يكون مقيدا بقيده و ليس مبنى القول بالتداخل هو القول بصرف الوجود بذلك المعنى بل على تقدير تعلق الأوامر 
بمطلق وجود الطبيعة أيضاء يستحيل تعلق أمرين أو أزيد بطبيعة واحدة و حقيقة فأرده. 

ضرورة أن مطلق وجود الطبيعة و إن كان يصدق على المصاديق الطولية كصدقه على المصاديق العرضية» لا بمعنى كون المتعدّد منها 
فزذا واحداء بل بمعنى كون كل واحد فرذا مستقلاء إلا أنه يكفى فى تسق الامغال و حصول العرضن الاتباق بقرد واحد و وجوه فارد 
فإطلاق متعلّق الجزاء لا يقتضى لزوم الإتيان بأزيد منه. 
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فعلى تقدير القول بتعلّق الأموامر بمطلق وجود الطبيعة أيضاء لا بد من الالتزام باتتداخل؛ لما عرفت من أن وجود الطبيعة و إن كان 
متكثّرا صادقا على كلّ واحد من الأفراد» من دون فرق بين الأفراد التدريجية و الدفعية: إِلَا أن الفرد الأول كاف فى تحمّق الطبيعةٌ و 
حصول الامتثال» فإطلاق متعلق الجزاء فى كلتا الشرطئتين يقتضى الاجتزاء بأوّل وجود الطبيعة لتحمّقها به فلا وجه لعدم التداخل. 
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أن مقتضى الأصل التداخلء و لكنّ الظاهر أن العرف ربّما يساعد القول بالعدم؛ و يفهم من القضايا 
الشرطية التى تعد الشرط فيها واتحد الجزاء تكرار متعلق الجراء حسي تعده الأسباب :و تكارهاء مضافا إلى أن المسغفاد من بعضن 
الروايات الواردة فى المقام- أعنى سجود السهو- من طرق العامة 2١‏ و طريق الخاض وجوب تكراره حسب تعدد الموجب. فإنّ قوله 
عليه السّد.لام فى المرسلة المتقدّمة: «تسجد سجدتى السهو لكل زياد تدخل عليك أو نقصان» ١‏ ظاهر فى إيجاب كل زيادة و كذا 
نقيصة للسجدتين مستقلاء فلا ينبغى تركك الاحتياط و تكراره حسب تكرار الموجب. نعم لا يجب التكرار حسب تعدد أجزاء كل 
زيادة بل اللازم ملاحظة الزيادهً الواقعة و أنه هل تعدّ شيئا واحدا أم أشياء متعدّدة» فالتكلم سهوا بمقدار جملة أو أزيد متصلاء لا 
يصي لا الآناة المضدهه مه وانعلة. 


ثم إنه على تقدير تعدد الموجب لا يجب تعيينه قصدا عند الإتيان بهماء بل يكفى الإتيان به على حسب تعدد الموجب و إن لم يعن 
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قصداء و ذلكك لعدم الدليل على 


.580 :١ سئن ابن ماجه‎ 23١78 ح‎ ١1/7 :١ سئن أبى داود‎ )١( 

() التهذيب ؟: ١00‏ ح 2٠08‏ الاستبصار :١‏ ١ح‏ /171 الوسائل 8: 18١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب "اح ". 
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لزوم تعيين الموجب و إطلاق الأخبار الآمر بالسجود عقيب الموجب ١١‏ يدفع اللزوم كما هو ظاهر. 


الشئ فى النافلة 


قد اشتهر بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا- كما ادّعاه بعض- أنه لا حكم للسهو فى النافل خلافا لسائر الفرق» حيث لم يفرّقوا 
بين الفريضة و النافلة فى الأحكام المترتّبهُ على السهو 0؛ و كيف كانء فالمعروف بين الإمامية التخبير بين البناء على الأقل و البناء 
على الأكثر» فيما إذا شكك فى عدد الركعات 0*. . 
فما نسبه السيّد الأجل المحمّق اليزدى صاحب العروة إلى الأصحاب رضوان الله عليهم فى بعض رسائله العمل من كون المعروف 
بينهم هو البناء على الأكثر, إلا أن يكون مستلزما للزيادة «©" كأنّه سهو منه قدّس سرّهء لما عرفت من أن المشهور هو التخيير بين البناء 
على الأقلّ و البناء على الأكثر. 

و بالجملة: فاشتهار الحكم بين الأصحاب خصوصا مع مخالفة سائر فرق المسلمين و انفرادهم به يغنى عن الاجتهاد و التفحص عن 
الدليل» و ذلك لكشفه عن وجود نص معتبر» و دلالته على كون هذا الحكم متلقّى إليهم من ناحية أثمتهم المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين» و مع ذلكك فيمكن استفادة الحكم من جملة 


."”7 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب‎ .18٠ :8 الوسائل‎ )١( 

(1) المجموع ©: 218١‏ بدايهُ المجتهد :١‏ *72, الخلاف :١‏ 588 مسأل 37٠١‏ تذكرة الفقهاء *: 7 مسأل 07". 

(5) الخلاف 520:١‏ مسأل 22٠١‏ المعتبر 7: 098 شرائع الإسلام ٠١8:١‏ تذكرة الفقهاء : 8 مداركك الأحكام *: 7؟, جواهر 
الكلام 17: 677, مفتاح الكرامة *: مع". 

(©) مكب الرسائل: ع2 
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من الروايات: 

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضالة و صفوان. عن العلاء؛ و الكلينى عن على بن إبراهيم» عن محمد بن 
عيسى» عن يونس» عن العلاء» عن محمد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن السهو فى النافلة؟ 

فقال: ليس عليكك (عليه كما فى الكافى) شىء ١١‏ و قد عرفت أن السهو بحسب المعنى اللغوى هو مطلق الذهول عن الواقع و عزوبه 
عن الذهنء سواء كان مقارنا للجهل البسيط و التردّد و الالتفات إلى ذهوله. أم مقارنا للجهل المركب و السهو بالمعنى المصطلح. 

و ظاهر الرواية بملاحظة الجواب أن المراد بالسهو الذى سئل عن حكمه هو السهو المساوق للشكك و التردّد» و مرجع عدم ثبوت شىء 
عليه أو على الساهى إلى عدم كونه موجبا لشىء على المكلفء فلا يجب عليه الإتيان بالركعة المشكوكة لا متّصلهُ و لا منفصلة؛ و 
يمكن أن يحمل السهو فى الرواية على ما هو ظاهره؛ و هو الأعمم من السهو المساوق للشكك» بأن كان المراد عدم ترب شىء على 
السهو فى النافلة» سواء كان السهو موجبا للتردّد فى ركعاتها أو موجبا للإتيان بما يكون وجوده مخرباء أو لتركك بعض ما يكون معتبرا 
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شطرا أو شرطا. 

و عليه» فإطلاقها يشمل السهو عن الركن؛ بل عن الركعة» ولا يبعد دعوى كون مقتضى إطلاقها عدم وجوب القضاء فيما لو نسى شيئا 
مما يوجب نسيانه القضاءء كالسجدةٌ الواحدة» و التشهّد. 

و كيف كانء فالرواية تدلّ على عدم لزوم الإتيان بالركعة المشكوكة لا منّصلةُ و لا منفصلة. 


.١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 18ح‎ .77١ :8 التهذيب ؟: ع" ح 1677 الكافى #: 89" ح ©. الوسائل‎ )١( 
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و منها: مرسلة الكلينى قال: «و روى أنه إذا سهى فى النافلة بنى على الأقل 22١١‏ و هى و إن كانت ظاهرةٌ فى لزوم البناء على الأقلء إلا 
أن مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدّم حملها على الاستحباب و كون البناء على الأقل أفضل كما هو المعروف بين الأصحاب أيضا. 

و منها: مرسلة يونس المتقدّمة فى سهو الإمام أو المأموم مع حفظ الآخرء المشتملة على قوله عليه السّلام: «و لا سهو فى نافلة) 075١‏ بعد 
نفى السهو فى السهوء و السهو فى المغربء و السهو فى الفجر, و السهو فى الركعتين الأموّلتين من كل صلاة و مفادها عدم ترتّب 
حكم على السهو فى النافلُ و الشكك فيهاء فلا يتعتين عليه الإتيان بالركعة المشكوكة لا متّصله كما هو مقتضى البناء على الأقلّ» و لا 
منفصلة كما هو مقتضى البناء على الأكثرء و الاتيان بصلاة الاحتياط بعد التسليم؛ بل يبنى على الأكثر من دون لزوم جبران النقيصة 
المحتملة. 

و حيث أن ظاهرها نفى تعيّن البناء على الأقل لا نفى جوازه: فلا منافاة بينها و بين المرسلة المتقدّمة؛ بل مقتضى الجمع هو الحمل على 
الجواز» و استحباب البناء على الأقلّ كما عرفت. إلى غير ذلكك من الأخبار التى يستفاد منها حكم الشكك أو السهو فى النافلة. 


)١(‏ الكافى *: 84" ح 4: الوسائل 8: 7780. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 18ح ؟. 
() الكافى #: 88" ح ذه الفقيه :١‏ 70 ح 0٠١78‏ التهذيب : *ه ح 187. الوسائل 8: 77. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١0‏ ح 
/ 
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فروع العلم الإجمالى 


اشارةٌ 


قد اشتهر بين الفقهاء فى خاتمة مسائل الشكك التكلّم فى كثير من فروع العلم الإجمالى؛ و قد تعرض السيد الطباطبائى صاحب العروة 
قدّس سرّه )١١‏ فيها لخمس و ستين مسألة من المسائل المتفرّقة» لكنّها لا تنحصر بما إذا كان فى البين علم إجماليّ» بل يوجد فيها 
بعض مسائل الشكك الخالى عن العلم الإجمالى. 

كما أن ما اشتمل على العلم الإجمالى بين ما كان العلم الإجمالى متعلقا بأصل الصلاهً و هى مسأله واحدة من المسائل الختامية» و بين 
ما كان العمل الإجمالى متعلقا بركعاتها و هى عشر من تلكك المسائلء و بين ما كان متعلقا بأفعالها و هى خمس عشرة منهاء كما أن 
متعلّق العلم الإجمالى فى الأفعال قد يكون هو الزيادة و قد يكون هى النقيصة فلا تغفل» و كيف كان فنحن نقتصر على جملهُ منها التى 
يكون الابتلاء بها أكثر من غيرها فنقول: 
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.9/1/ :١ العروة الوثقى‎ )١( 
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الأولى: 


إذا عاق الركمسة الرابعة مفلة وفك فى أن شكهالباه نين الأاشيوى القت كان قل إكدال السعدقن أ سد غداء قال فس 
ماهاقى الغروة: بى عق الانىء كما آنه كذلكك إذا شك بعد الصلاة .وقد استشكل- فى الجاء غلى كون الكت بعد الاكمال- 
السد الأصفهانى قدّس سرّه فى حاشية العروة» و احتاط بالبناء و عمل الشاكك ثم إعادة الصلاة .07١‏ 

و سكن أذ كر الربد فى اممفكاله أن يسن العاد على القاى و كزن اللفكه ويل الاكمال الأكى أن تكون قاع التجارو ونه 
لا تجرى فى المقام لادنّ مجراها هو ما إذا كان الشكك فى وجود جزء بعد التجاوز عن محله: و هنا ليس الشكك فى وجود الجزء؛ و 
انها التكمى ميف الكوواد النايلة و يابو امكف فى الميحة لا يكرن يها دياق القاعدة 

و يمكن أن يناقش فيه بعدم اختصاص مجراها بذلكك» بل تجرى فيما إذا كان الشكك فى صحة الموجود أيضا كماهناء إلا أن يقال: 
إن الشكك فى المقام ليس فى صحة الموجودء ضرورة أنّ الأجزاء السابقة التى وقعت صحيحة لا تخرج عن الصحة التأهليةُ مع العلم 
بوقوع المبطل» فضلا عن الشكك فيه فالشكك ليس فى صحتها بل إِنّما هو فى صحة الصلاة ولا مجال لإحرازها بقاعدة التجاوز 
الجارية فى أثناء العمل» بل المحرز لها هى قاعدة الفراغ» و مورد جريانها هو الشكك بعد الفراغ عن العمل. 

و منه ظهر الفرق بين ما إذا عرض له هذا الشكك فى الأثناء أو بعد الفراغ» فالحكم باتحاد الصورتين كما عرفت من العروة لا يخلو عن 
النظرء فتدبّر. 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 688, المسألهُ الرابعة. 

(1) تعليقة السئد الأصفهانى: /". 

نهاية التفرير» ج 7 ص: '7/ 

و يظهر من المحمّق الحائرى قدّس سرّه الإشكال فى البناء وج الح حك هال دوه التكالن مو فية أن لعجال النقى غلك الشكك 
قبل إكمال السجدتين؛ و إن كان خلافا للأصلء و لكنّه لا ينبت به حدوث الشكك بعد الإكمال الذى هو موضوع لليناءء فلا يمكن 
الرجوع إلى أحكام الشكك مع الفك فى التصداق فيفقتضن الانضاظ التنل يقواعك الشكك ثمّ إعادة الصلاة .)١١‏ 

وظاع مده الغارة و إن كان يفل أن اسعنال المقى غلك الك قل الاكبال على غتلاف الأضل + إلا أن الظاهن أن ماده كرة 
احمتال خلاوك الشكد قبل الإكمال مخالفا للأصلء لأنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحمّق الشكك انوناق الأكتال: إلا أنه لافيت 
التأجّر و كونه حادثا بعد الأكمال. 

الظاهر عدم الاحتياج إلى إثباته لأمنه لا يعتبر إحراز كون الحدوث بعد الإكمال بعد عدم اختصاص مورد أَدلّمُ البناء على الأكثر 
بخصوص هذا الفرضء بل مقتضى إطلاقها البناء على الأكثر و لو بالنسبة إلى الأوليين. غاية الأمر أنه قد ورد النضّ على لزوم حفظ 
الأوليين و كون عدمه موجبا للإعادة و حينئذ فيمكن إجراء الاستصحاب بالنسبةُ إلى الحفظ» و جرّه إلى زمان تحمّق الركعتين بإكمال 
السجدتين من ثانية الركعتين. 

و يمكن أن يناقش فى جربان هذا الأصل- و هو استصحاب عدم تحقّق الشكك إلى زمان إكمال الركعة الثانية المتحمّق بإكمال 
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السجدتين منها- بأنّه معارض باستصحاب عدم تحمّق إكمال الركمة الفافة إلى وما دوت السك فلو ميال لشريانن إها أجل 
المعارضة و كونها هى المانعة من جريان الأصل فى مجهولى التاريخ من الحادثين» و إِمّا لما أفاده المحمّق الخراسانى قدّس سرّه فى 
وجه عدم جريان الأصل فى مجهولى التاريخ؛ من اختلال أركان الاستصحابء لعدم إحراز اتنّصال زمان 


.؟7١ كتاب الصلاةٌ للمحقّق الحائرى:‎ )١1( 
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الشكك باليقين فلا يجرى: و لو لم تكن هنا معارضة لأجل عدم ترتّب أثر شرعيّ على المستصحب فى واحد منهما .0١١‏ 

و التحقيق فى المقام أن يقال: إِنّ الشكك فى كون الشكك السابق بين الاثنتين و الثلاث هل حدث قبل كمال الركعتين أو بعده؛ ليس 
مرجعه إلى الشكك فى زمان حدوث شكك واحد و هو الشكك بين الا-ثتتين و الثلادث؛ و أنه هل هو قبل الإكمال أو بعده كى تقع 
المعارضة بين الأصلين؛ أو يختلٌ أركان الاستصحاب فيسقط كل منهما و لو لم تكن المعارضة فى البين؟ 

بل مرجعه إلى الشكك فى أنّ شكه السابق هل هو الشكك بين الاثنتين و الثلاث أو الشكك بين الواحدة و الاثنتين؟ لأنّ المراد بالركعات 
عى الركعات التاق وقد فالشك بين الاكقين و الناكك من هذه البعهة له يكون بميطل» بل الميطل هو الفكت رين الاضين كما ورد 
هذا العنوان فى خمس أو ست من الروايات الوارده فى هذا الباب. 

نعم ورد فى روايةٌ سماعة السهو فى الركعتين الأوليين» و لكنّه فرّع عليه قوله عليه الس .لام: «فلم يدر واحدهُ صِلَى أم ثنتد ثنتين (073.) و فى 
بعض الروايات الأخر اعتبار الحفظ أو السلامة أو نفى السهو «. 

و بالجملة: فمقتضى الروايات أذ خا يعت الااكقع امكو الأرليقى السعان والعدة أم اثنتين» و أمَا الشكك فى الاثنتين و 
الفلقة فيو لس سظل» لظيور الأخخار الراردة قوش كرة مرودم هر المتكماق ال كنات الاق كباش #دالكك 


(1) كفابة الأصضول عنم 

() الكافى *: "8٠‏ ح ', التهذيب 5: 178 ح 2/08 الاستبصار :١‏ عام ح 181 الوسائل 8: 141. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 
ح37. 

() الوسائل 8: 184- 150. أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ١ح ١‏ *, ع» لل 1. 
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بالنسبة إلى الروايات الواردة فى سائر الشكوككء كالشكك بين الاثنتين و الأربع؛ أو بين الثلاث و الأربع» أو غيرهما من الشكوكك. 

و حينئذ فمرجع شككه فى المقام إلك أن شك السابق هل كان هو الشكك بين الواتحدة و الأكدين تحن يوجب بطلاق الصلاف أو الشك 
بين الا-ثنتين و الثلاث حتّى تصحٌح الصلاق و يجب عليه البناء على الأكثر و الاثيان بالنقص المحتمل بعد الصلاق و التمشكك بقاعدةٌ 
التجاوز لإثبات الصيّحهُ قد عرفت ما فيه» من أن تحمّق المبطل فى الأثناء يوجب عدم تحمّق عنوان الصلاك؛ و لا يخرج الأجزاء السابقة 
عن الصحَحة التأهلية التى مرجعها إلى قابلية وقوعها جزء فعلياء مع انضمام سائر الأجزاء إليها بشرائطهاء و عدم شىء من موانعهاء فالشكك 
فى عروض المبطل لا يرجع إلى الشكك فى صحة ما وقع قبله من الأسجزاء حتى تجرى فيه قاعدة التجاوز» بناء على عدم اختصاص 
مجراها بخصوص ما إذا شكك فى وجود الجزءء بل يعم ما إذا شكك فى صحةُ الجزء الموجود أيضا. 

هذاء ولكن الظاهر أنه لا مانع من جريان القاعدة» بتقريب أن مفاد الأدلَُّ الدالّهُ على اعتبار حفظ الركعتين الأوليين شرطا لكونهما 
ا ا 
إحراز الإتيان بهماء كيفء و لازم ذلك ك عدم بطلان الصلاة مع الشكك قبل كمال الركعة الثانية. لأنه بعد الإتيان بباقى الأجزاء منها 
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يتحمّق إحراز الإتيان بالركعتين الأوليين» فلا مجال لبطلان الصلاءً بعد حصول شرط صحّتها. 

و بالجملة: فلا يكاد يتحقق عدم إحرازهما إِلَّا نادراء و ذلكك لأنّ النقص المحتمل بالآخرة هو نقص الركعة الأخيرة أو أزيدء نعم لو 
شكك بين الواحدة و الأربع مثلا ثم أتمم الصلاة لا يكون بذلكك محرزا للأوليين؛ و أمَا فى غير هذا المورد ممما لم يكن شىء من طرفى 
الشكك أو أطرافه احتمال الركعة الواحدة فلا يكاد يتحمّق عدم الإحراز 
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كما هو واضح. 

فليس المراد من الرواياث الواردةٌ بهذا المضمون اعتبار حفظ الأوليين شرطا فى صحةٌ الصلاةٌ أو السهو عنهما مانعا عنهاء بل الذى 
يقتضبه النظر أن مفاد تلكك الروايات هو اعتبار حفظ الأأوليين شرطا لصحتهما أو السهو مانعا عنهاء بحيث كان الإخلال به مضدًا 
بوقوعهما على ما يجب أن تقعا عليه» فيترتب عليه بطلان الصلاه لا لفقدها لشرط صحتهاء أو وجود المانع عنهاء بل لفقدانها للركعتين 
اللتين هما فرض الله و هو لا يحتمل السهو و لا يقبل لأن يقع ظرفا للشكك و الذهول عن الواقع. 

و حينئذ فالشكك فى الصلاه و أنه هل صِلَى واحدة أو ثنتين» يبطلها لأجل خلوها عن الركعتين الأوليين» فمرجع الشكك فى أن شكه 
السابق هل كان شكا بين الواحدة والاثتنين أو بين الاثنتين و الثلاث إلى أن الركعتين الأوليين هل وقعتا صححيحتين جامعتين للشرط 
المعتبر فيهماء أو خاليتين عن المانع المخل بهماء فلا مانع حينئذ من إجراء القاعدة بناء على عموم موردها للشكك فى الصيحة أيضا كما 
هو الظاهرء فالتحقيق يوافق ما ذهب إليه السيّد قدّس سرّه صاحب العروة؛ و لا موقع للإشكال فيه. 


الثانية: 


إذا شكك فى أن ما بيده ظهر أو عصرء فإن كان قد صلَّى الظهر بطل ما بيده و إن كان لم يصلّها أو شكك فى أنه صلَّاها أو لاء عدل به 
إليها .»١١‏ لأنه إن كان الشروع بتر الظهر فجعلها بعد الشكك بالنية كذلكك لا يكون عدولاء بل هذه النية استدامة للنية التى كانت عند 
الشروع؛ و ان كان الشروع بتي العصر فالحكم بمقتضى النصّ و الفتوى العدول منها إلى الظهر لو تذكر فى الأثناء أنه لم يأت بالظهر 
بعد أو شكك فى 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 687 المسألهُ الاولى و الثانية. 
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أنه صلاها. 

و مثله فى الحكم ما لو شكك فى أنَّ ما بيده مغرب أو عشاءء و لم يكن صِلَى المغرب أو شكك فى أنه صِلَاهاء فإنه يعدل بالنيةٌ إلى 
المغرب ما دام لم يأخذ فى القيام إلى الركعة الرابعة 01١‏ بناء على ما اختاره العلّامة و تبعه صاحب الجواهر قدّس سرّهماء أو ما دام لم 
يدخل فى ركوع الركعة الرابعة بناء على ما هو المشهور .7١‏ 


الثالثة: 


إذا شكك فى العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سهى عن المغرب» قال فى العروة: بطلت صلاته و إن كان الأحوط إتمامها عشاء و 
الأنبان بالاحنياط قم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب 80 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة به؟ من لاب /ا 
أقول: هذه المسألة مبتنية على مسألة أخرى معنونة فى باب العدولء و هو أنه قد وقع الخلاف فى أنه لو تجاوز محل العدول فيما إذا 
كان فى العشاء و قد سهى عن المغرب و تذكر أنه لم يأت بها بعد. بأن دخل فى ركوع الركعة الرابعة» فهل اللازم عليه الإتمام عشاء 
ثم الإتيان بالمغرب» كما لو تذكر بعد الفراغ عن العشاء أنه لم يكن صلَّى المغربء أو أنه تبطل الصلاة لعدم إمكان العدول إلى 
المغري يعد القجاوز عن مسلب كاعر المتروض 4 

ولا دليل على سقوط شرطية الترتيب المستفاد من قوله عليه السّلام: «إنَا أن هذه قبل هذه» 06 و من أَدَلَّهُ العدول كما مرّ مراراء لأنَّ 
القدر المتيقّن من السقوط ما إذا تذكر بعد الفراغ من اللاحقة أنه فاتت منه السابقة و لم يكن صنَاهاء و أما إذا تذكر قبل 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 687 المسألهٌ الاولى و الثانية. 

(0) المنتهى :١‏ 677, جواهر الكلام !: 18". 

(*) العروةٌ الوثقى :١‏ 289, المسألهُ السادسة. 

(؟) الوسائل ع: 1708 و 170. أبواب المواقيت ب 5 ح هو 3١‏ و١5.‏ 
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الفراغ فلا دليل عليه. 

فإناقلنا بالأول الى نيجع إلى سقط :شياو التركنيا لو تدك ف الأثناء أيضا مع عدم إمكان العدول» فالحكم فى المقام أيضا إتمام 
الصلاء عشاء ثم الإتيان بصلا الاحتياط ثم بالمغرب. لأنه لا فرق بين المسألتين من حيث عدم إمكان العدولء غاية الأمر أنه هناكك 
لأجل استلزام العدول زياد ركوع فى صلاهً المغرب و هى مبطلة؛ و هنا لأجل استازامه وقوع الشكك فى عدد الركعات فى صلاةٌ 
المغرب و هو أيضا مبطلء و إن قلنا بالثانى فالحكم البطلان و الإتيان بالمغرب ثم بالعشاء. 

و الظاهر هو الوجه الأولء لإلغاء الخصوصية من الدليل الدال على سقوط اعتبار الترتيب فيما إذا تذكر بعد الفراغ من صلاةه العشاءء 


بدعوى عدم اختصاصه بخصوص هذه الصورء بل يعمّ ما إذا تذكر قبل الفراغ فيما إذا تجاوز عن محل العدول أيضا فتدبر. 
الرابعة: 


إذا صلَى الظهرين؛ و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنه إما نقص من ظهره ركعة و الركعة التى بيده رابعة العصرء و إِمَا أنه أتى 
بالظهر تامو و هذه الركعة التى بيده ثالثهُ العصرء فالاحتمالان اللذان هما طرفا العلم الإجمالى مع قطع النظر عن كونهما طرفين لهء 
يكون أحدهما مجرى قاعدة الفراغ» و الآخر مورد أدَلَةُ البناء على الأكثر. 

و ذلك لان الشكك بالنسبةُ إلى صلاه الظهر شكك بعد الفراغ فتجرى قاعدته و بالنسب إلى صلاهُ العصر شكك بين الثلاث و الأربع» و 
حكمه البناء على الأكثر و التسليمء ثم الإتيان بصلاة الاحتياط. و أمّا بملاحظة العلم الإجمالى و كون الاحتمالين طرفين له فذكر سيد 
الأساطين فى العروة: أنه لا يمكن إعمال القاعدتين معاء لأنَّ الظهر إن كانت تامّهُ فلا يكون ما بيده رابعة» و إن كان ما بيده رابعهُ فلا 
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يكون الظهر تائرة» فتجب إعادهُ الصلاتين لعدم الترجيح فى إعمال إحدى القاعدتين. نعم؛ الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصر ثم 
إعاده الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات »)١1١‏ انتهى .)7١‏ 

و الوجه فيه أن مقتضى قاعدة الفراغ الجارية بالنسبة إلى صلاةً الظهر ليس الحكم بوقوعها تامّهُ واقعاء بل غايته الحكم بتماميتها ظاهراء 
الذى مرجعه إلى عدم الاعتناء بهذا الشكك الحادث بعد الفراغ» لأنه على تقدير وقوعها ناقصة واقعا كانت مقبولة عند الشارعء كما إذا 
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صلّى صلاه تامةُ فليس مقتضى هذا الحكم الحكم بنقص العصر. 

كما أن الحكم بالبناء على الأكثر مع الشكك بين الثلاث و الأربع ليس مرجعه إلى الالتزام بكون ما بيده هى الركعة الرابعة التى آخر 
الركعات. و أنّها لا تكون ناقصة بوجه, بل غايته الحكم بالمعاملة مع ما بيده معاملة الرابعة» و إن كان شاكا فيها مع جبر النتقص 
المحتمل بصلا الاحتياط» فلا تدافع بين نفس القاعدتين بوجه. 

و أما عدم التدافع بينهما و بين العلم الإجمالى» فلأنٌ مقتضى التحقيق- تبعا لما أفاده الشيخ المحمّق الأنصارى قدّس سرّه «07- أن عدم 
جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى ليس لأجل المناقصة بين الأصلين, أو الأصول و العلم الإجمالى؛ حتّى ترجع هذه المناقضة 
إلى التناقض فى أدَلَّة الأصولء بل عدم الجريان إِنّما هو لأجل 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 21 المسألة السادسة و العشرون. 

(1) و أورد عليه سبدنا العلامة الأستاذ (أدام الله أظلاله على رؤوس المسلمين) فى تعليقته المباركة ما لفظه: الحكم بتمامية الظهر ظاهرا 
لا يستلزم الحكم بنقص العصرء و أن ما بيده ثالثتهاء و ليس الواجب عند الشكك فى الثلاث و الأربع هو الالترام بعدم النقص و أنْها 
أربع؛ بل إتمامها على ما بيده كائنا ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط» فلا تدافع بين القاعدتين و لا بينهما و بين 
العلم الإجمالى؛ و العمل بهما متعتّن. انتهى تعليقةُ السيد البروجردىء على العروة الوثقى: ١‏ «المقرّرا. 

(؟) فرائد الأصول: .١5‏ 
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استلزام جريانه لطرح تكليف منتجز عليه» فيختصٌ عدم الجريان بما إذا استلزم ذلك دون ما إذا لم يستلزم» كما إذا علم إجمالا بطهارة 
واحد من الإنائين المسبوقين بالنجاسة, فإنّ إجراء استصحاب النجاسة فى كل منهما لا تلزم منه مخالفة تكليف منيجز كما هو واضح. 
إذا ظهر لكك ذلكك فنقول: لا بدّ من ملاحظة أن إعمال القاعدتين فى المقام هل يستلزم نفى حكم ثابت بسبب العلم الإجمالى بوقوع 
التقص فى إحدى الصلاتين أم لا؟: الظاهر عدم الاستازام» و ذلك لأنّ مقتضى العلم الإجمالى لزوم مراعاةً النقص الواقع فى إحدى 
الصلاتين» و إعمال القاعدتين لا ينفى ذلككء غايةُ الأمر أن مقتضاها أن النتقص على تقدير وقوعه فى الصلاة السابقة يكون كالعدم. 
لان الشارع بمقتضى قاعدة الفراغ» تقبل الصلاة الناقصة مقام التامّهُ الكاملة» و على تقدير وقوعه فى هذه الصلاة التى بيده؛ يكون 
مجبورا بصلاة الاحتياط التى شأنها جبر النقص المحتملء فلا يكون النقص المحتمل فى كل من الصلاتين غير معتنى به» بل روعى 
كمال المراعاة» و كون حكمه على تقدير الوقوع فى الصلاةً السابقة هو عدم الاعتناء به» و على تقدير الوقوع فى الصلاةٌ اللاحقةٌ هو 
الجبر و التداركك بركعة مفصولة لا يوجب عدم مراعاته كما هو غير خفيّ. 

هذاء و لكن يبقى فى المقام شىء؛ و هو أن مرجع العلم الإجمالى بالنقص فى إحدى الصلاتين إلى العلم التفصيلى ببطلان خصوص 
العصر على تقدير التسليم فى هذه الركعة إِمّا من جهة نقصانها و كون الركعة ثالثة العصر, و إمّا من جهة نقصان الظهر الموجب لعدم 
معلا النعير هن مدية فقدانها للف فين النعسر نقهاء وهروة أدلةالعار كن الأككر هرجها إذا كاك المدلاة مسي ذم عبرخدية الفكه 
فى الركعة. 

هذاء و لكن يدفع ذلك ان نقصان الظهر إِنّما يؤثّر فى بطلان العصر من جهة 
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فقدان الترتيب إذا كان موجبا لبطلا-ن نفسهاء و مع جريان قاعدة الفراغ المقتضية للصحة و التمامية لا يترتّب على نقصانها بطلان 
العصرء كما أن نقصان العصر أيضا لا يقتضى عدم تماميتها بعد كونه مجبورا بصلاه الاحتياط كما عرفت فالمتعّن فى المسألة 


بالقاعدتين معا فتدئر جيدا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /٠؟‏ من تلاب/ا 


وقد تحصّل مما ذكرنا أن فى المسأله وجوها ثلاثة. 

أحدها: ما اختاره سيد الأساطين فى العروة من الحكم بوجوب إعادة الصلاتين» للتدافع بين القاعدتين و عدم ترجيح فى البين. 

ثانيها: انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى» ببطلان خصوص صلاة العصر و الشكك البدوى بالنسبة إلى صلاه الظهر» فتجرى قاعدة 
الفراغ بالنسبة إليها و تجب اعادة العصر. 

ثالثها: ما اخترناه من إعمال القاعدتين و الحكم بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهرء و كون الشكك بالنسبةُ إلى العصر موردا لأدلَة 
البناء على الأكثرء و مرجعه إلى كون صلاةٌ الاحتياط جابرةٌ للنتقص المحتملء إمّا واقعا كما ربّما يستفاد من بعض الروايات الواردةٌ فى 
ذلك البابء و ما كونها حكما ظاهريا فى مورد الشككء و قد حققنا فى محله أن امتثال الأمر الظاهرى مجز عن الواقع .0١١‏ 


الخامسة: 


إذا توضأ و صلَى ثم علم أنه إِما تركك جزء من وضوئه أو ركنا من صلاته. قال فى العروة: الأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة و لكن لا 
يبعد جريان قاعدة الشكك بعد الفراغ فى الوضوء, لأنها لا تجرى فى الصلاة حتّى يحصل التعارضء و ذلك للعلم ببطلان الصلاء على 
كل حال 5١‏ انتهى. 


() ثياية الأصيول 198 مسيث الأوراء. 

(1) العروة الوثقى 27٠١ :١‏ المسأَلهُ السابعة و الخمسون. 
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و هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة» و لكن نفى السيد قدّس سرّه البعد هنا عن جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوءء و لزوم 
إعادةٌ خصوص الصلاة للعلم ببطلانها على كلّ حالء و ذلكك لما أشار إليه من الفرق بين المقامين و هو ثبوت التعارض بين القاعدتين 
هناك بناء على مذهبه و أمَا هنا فليس إِلَّا قاعده واحدةٌ جارية بالنسبة إلى الوضوء, بعد انحلال العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى و 
الشكك البدوىء فهذا الوجه هنا أقوى. 


السادسة: 


إذا علم أنه صِلَى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكك فى أنه هل صلَّى الظهر أربع ركعات فالتى بيده رابعة العصرء أو 
أنه نتقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التى بيده خامسة العصر؟ 

فالحكم هو ما أفاده فى العروة: من أن هذا الشكك بالنسبة إلى الظهر شكك بعد السلام؛ و بالنسبة إلى العصر شكك بين الأربع و الخمس» 
فيحكم بصعحةُ الصلاتين» إذ لا مانع من إجراء القاعدتين- لعدم التدافع بينهما بوجه- فبالنسبة إلى الظهر تجرى قاعدة الفراغ و الشكك 
بعد السلام» فيبنى على أنه سلّم على الأربع» و بالنسبة إلى العصر يجرى حكم الشكك بين الأربع و الخمسء فيبنى على الأربع إذا كان 
بعد كمال السجدتين» فيتشهّد و يسلم ثمّ يسجد سجدتى السهو. 

هذا بالنسبة إلى الظهرين» و كذا الحال بالنسبة إلى العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلّى سبع ركعات و شكك فى أنه سلّم 
من المغرب على ثلاث فالتى بيده رابعة العشاءء أو سلم على الاثنتين فالتى بيده خامسة العشاءء فإنّه يحكم بصحة الصلاتين و اجراء 
القاعدتين .)١١‏ 
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)١(‏ العروةٌ الوثقى :١‏ 289, المسألهُ الثامنة و العشرون. 
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السابعة: 


لو انعكس الفرض السابق بأن شكك- بعد العلم بأنْ صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل التترلام من العصر- فى أنه صلّى الظهر أربع فالتى 
بيده وابعة العصر أو علاها كمسا فال بيده ثالثة العضسر فقال فى العروة: إل بالفيية إلى الظلهن شكة يفك الام :و بالاسية إل العصير 
شكك بين الثلاث و الأربع؛ و لا وجه لإعمال قاعدة الشكك بين الثلاث و الأربع فى العصرء ؛ لأنه إن صلَّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة 
فلا محل لصلاءً الاحتياط و إن صلَّى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع فى العصر و صلاة الاحتياط» فمقتضى القاعدة إعادةٌ 
الصلاتين» انتهى .)١١‏ 
و الظاهر أنه لا مانع من جريان قاعدة الشكك بين الثلاث و الأربع» بل اللازم العمل بهاء لأنّ صحة الظهر و إن كانت مستلزمة لصححة 
العصر و هى مستلزمة لعدم المورد لصلاءً الاحتياط» إلا أنْ هذا الاستلزام إِنّما هو بحسب الواقع, و أمَا بحسب الحكم الظاهرى فالحكم 
بصحة الظهر لا يلازم الحكم بصحة العصرء بل مفاده هو مجرّد الحكم بصبحة الظهر بملاحظة كون الشكك حادثا بعد الفراغ عنهاء و أما 
بالنسبةُ إلى صلاة العصر فلا بدّ من ملاحظة أن موضوع صلاه الاحتياط و هو احتمال النقص له هل يكون متحمّقا أم لا؟ و من المعلوم 


أنه متحقق وجدانا كما هو واضح. 
الثامنة: 


لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات. و لكن لم يدر أنه صلّى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد فى 


الأشرم. 
فالحكم ما أفاده فى العروة: من أنه بنى على أنه صلّى كلا منهما أربع ركعات: عملا بقاعدة عدم اعتبار الشكك بعد السلام- الجارية 
بالنسبة إلى كلتا الصلاتين» 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 644) المسألهُ التاسعهُ و العشرون. 
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ولا تدافع بينهما بعد احتمال أنه صلّى كلا منهما أربع ركعات-. و كذا إذا علم أنه صلّى العشائين سبع ركعات» و شكك بعد السلام فى 
أنه صلى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة» أو نقص من إحداهما و زاد فى الأخرى:ء فيبنى على صحتهما .)١١‏ 


إذا صلى الظهرين و علم بعد السلام بنقصان إحدى الصلاتين ركعة؛ فإن كان العلم بعد الإتيان بالمنافى مطلقا عمدا و سهوا أتى بصلاهً 
واحدة بقصد ما فى الذثَرهُ للعلم ببطلان إحدى الصلاتين و صحة الأخرىء فيأتى بواحدة مردّدة بينهما و يحصل به العلم ببراءة الذمَةُ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠؟‏ من نلاب/ا 


عن التكليف, و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة لاحتمال كونها هى الناقصة؛ ثم سجد للسهو لأجل التسليم فى غير 
المحلٌ ثمّ أعاد الصلاة الأولى» لعدم العلم بتحقّق الفراغ عنهاء لاحتمال كونها ناقصة؛ و الترتيب المعتبر بين الصلاتين يحصل بذلكك 
كما هو غير خفىٌ. 

و قال فى العروة: إن الأحوط أن لا ينوى الاولى» بل يصلى أربع ركعات بقصد ما فى الذمّرة» لاحتمال كون الثانية على فرض كونها 
تامّةٌ محسوبة ظهرا .)7١‏ 

أقول: منشأ هذا الاحتمال هى صحيحة زرارة الواردة فى العدول الدالّةُ على العدول من العصر إلى الظهر و لو بعد الفراغ من العصر 10» 
وحيث أن هذا الحكم الذى تشتمل عليه الصحيحة غير مفتى به لأحد من الأصحاب. فلا يبقى مجال لهذا الاحتمال؛ و حينئذ فيأتى 
بأربع ركعات بقصد الصلاة الاولى. 

ثمٌّ إنّه قد يقالء فيما لو كان العلم الإجمالى قبل الإتيان بالمنافى: بأنه يحصل الفراغ عن عهدة التكليفين بالإتيان بأربع ركعات مردّدة 
بين الصلاتين. و لا 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 6848, المسأَلهُ السابعة و العشرون. 

(5) العروةٌ الوثقى :١‏ /287, المسألهُ الرابعة و العشرون. 

(©) الكافى ": 191 ح ١‏ التهذيب *: ١188‏ ح 26٠‏ الوسائل ©: ,19٠0‏ أبواب المواقيت ب 8# ح .١‏ 
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موجب لإضافة ركعة موصولة ثم إعادة خصوص الصلاة الاولى؛ و ذلك لأنه بهذا النحو يتحمّق العلم بالفراغ عنهما بعد كون المعلوم 
بالإجمال هو نقصان إحدى الصلاتين. 

و لكن الظاهر ما ذكرناء إن مرجع العلم الإجمالى بنقصان إحداهما إلى العلم الإجمالى بثبوت واحد من التكليفين» لزوم إعادةٌ الصلاه 
الاولى» و على تقدير كونها هى الناقصة؛ و لزوم إضافة ركعة موصولة إلى صلاهً العصر على تقدير كونها كذلككء و مقتضى هذا العلم 
لزوم مراعاةً كلا التكليفين من باب الاحتياط. 

وقد يقال أيضا: بأنّه يكفى فى مثل هذا الفرض الاتيان بالنقيصة المحتملة ركعة كانت أو أزيدء بنية مردّدة بين الصلاتين» و لا ملزم 
لإعاده الأولى أو الإتيان بصلاه تامهُ مردّدةٌ بين الصلاتين. 

و لكن هذا القول مبنيٌ على جواز اقحام صلاهُ فى صلاة و نحن لا نقول به. 

فانقدح من جميع ذلكك أن الأظهر بل الظاهر ما ذكرنا من أنه لو كان العلم بالنقص قبل الاتيان بالمنافى يجب الاتيان بالنقص المحتمل 
ثمّ إعادة الاولى. 

و الفرق بينه و بين المسألة الرابعة المتقدّمة- و هى ما لو كان العلم بالنقص قبل أن يسلّم للعصرء حيث اخترنا فيها إعمال القاعدتين: 
قاعدةٌ الفراغ بالنسبة إلى الظهرء و البناء على الأكثر بالنسبة إلى العصر- واضح. فإنّك قد عرفت هناكك أنه لا يلزم من إعمال القاعدتين 
مخالفة عملية للعلم الإجمالى» فلا مانع من جريانهماء و أمَا فى المقام» فإجراء فردين من قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كلتا الصلاتين يستلزم 
المخالفة العملية للعلم الإجمالى» فلا يجرى شىء منهماء بل اللازم مراعاة العلم الإجمالى بلزوم إعادة خصوص الظهر أو إضافة ركعة 
موصولة إلى العصر كما عرفت. 

هذا كله فيما لو علم بنقصان إحدى الصلاتين و صحة الأخرى. و أمَا لو احتمل 
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نقصان الأخرى أيضا فالحكم أيضا كذلك, لأنه تجرى قاعدة الفراغ بالنسبةٌ إليها و إن كانت غير معينة لأنه لا مانع من جريان قاعدة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١؟‏ من شلاب/ا 


الفراغ بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين» كما هو الشأن فى غيرها من القواعد و الأصول. 

ألا ترى أنه لو علم إجمالا بكون عام مخض ص بالنسبةٌ إلى بعض افراده و شكك فى تخصيصه بالنسبة إلى بعض آخر و كان البعض 
الخارج بالتخصيص مشتبها مع البعض الذى شكك فى تخصيص العام بالنسبة إليه» فإنّه لا إشكال فى جريان أصالة العموم بالنسبة إلى 
الفرد المشكوكك و إن كان غير معن فتدبّر. 


العاشرة: 


إذا صلَى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة: فإن كان بعد الإتيان بالمنافى عمدا و 
سهوا وجب عليه إعادتهماء و إن كان قبل ذلككء قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتى السهو ثم يعيد المغرب ١١‏ لما ذكر 
فى المسألة السابقة» و يجرى فى هذه المسألة جميع ما ذكر هناكك. 

و الفرق بينهما إِنّما هو فى خصوص ما لو كان العلم بعد الإتيان بشىء من المنافيات» فإنكك عرفت فى المسألة السابقة أنه لا يجب فى 
هذه الصورة إلا الإتيان بأربع ركعات بقصد مافى الذمّرة؛ ظهرا كان أو عصراء و هنا تجب إعادة العشائين؛ و الفرق إِنْما هو كون 


الظهرين متجانسين» و العشائين متخالفين» كما هو واضح. 
الحادية عشر: 


وهذه المسألة هى التى تتعلق بالعمل الإجمالى المتعلق بأصل الصلاق لأنكك عرفت أن المسائل الختاميةٌ المذكورة فى العروةٌ بين ما 
كان من فروع العلم الإجمالى و ما كان من مسائل الشكك و السهوء كما أنْ ما يتعآق بالعلم الإجمالى ببن ما كان العلم الإجمالى متعلقا 
بأصل الصلاة» و هى مسأل واحدة من تلكك المسائل» و بين ما كان 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 291, المسألة الخامسة و العشرون. 
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العلم الإجمالى متعلقا بركعاتهاء و هى عشر من تلكك المسائل و بين ما كان متعلقا بأفعالها. و هى خمس عشرة منها. 

و منه يظهر أنّ مسائل الشكك و السهو ترتقى إلى ثلاثين. 

و كيف كانء فالمسألة الواحدة المتعلّقة بالعلم الإجمالى المتعلق بأصل الصلاة هى ما لو شكك فى أنه صلّى المغرب و العشاء أم لاء قبل 
أن ينتصف الليل؛ و المفروض أنه عالم بأنه لم يصل فى ذلكك اليوم إِنَّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعبينها. 

فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاءء و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسى اثنتين من صلوات النهار فاللازم عليه 
ساحظلة الأصنول و القراضه القناة العرت و تاشلل لاق السك الس النتما لك فى لوقك لانو عضي تافدة لفسال 
لزوم الإتيان بهماء و أما صلوات النهار فالشكك بالنسبة إليها شكك بعد الوقت و لا اعتبار به. 

واهذا ترق قد ين أن وك يكرة الشسكه بعد الوقت من معان قانسدة واس امع التبى للفكه بعد التجاورة بو الشكه بعد 
الفراغ- كما ربّما يستفاد من الشيخ قدّس ينم روالة الانعسيداب ولاضية أوزة الزواباث الراودة فى لفك زف الرقت فى شق 
الروايات الدالَّهُ على عدم الاعتناء بالشكك بعد التجاوز أو الفراغ- أم لم نقل بذلككء كما هو الظاهر على ما عرفت سابقا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١؟‏ من لاب /ا 


الثانية عشر: 


إذا صِلَّى الظهر و العصر ثم علم إجمالا- بأنّه شكك فى إحداهما بين الاثنتين و الثلادث و بنى على الثلادثء و لا يدرى أنّ الشكك 
المذكور فى أبّهما كان؟ قال فى 


)١(‏ العروةٌ الوثقى :١‏ 2208 المسألهُ الثالثة و الخمسون. 

(1) فرائد الأصول: .6٠١‏ 
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العروة: يحتاط بإتيان صلاهُ الاحتياط و إعاده صلاهُ واحدهٌ بقصد ما فى الدْمّهُ .)١١‏ 

أقول: الظاهر أنه يحتاط بإتيان صلاهٌ الاحتياط و إعادُ خصوص صلاة الظهر للعلم الإجمالى أن الشكك إما وقع فى صلاةً العصرء 
فيجب عليه جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط» و إِما وقع فى صلاة الظهر فتجب إعادتها فى المقام لعدم جبر نقيصتها المحتملة 
بسبب الفصل الموجب لبطلانها. 

و منه يظهر أن صلاة الاحتياط إِنّما يؤتى بها بعنوان جبر النقص المحتمل فى صلاهٌ العصرء و أمّا ما ذكره من إعاده صلاهُ واحدُ بقصد 
ما فى الذمَرَهُ فهو مبنيٌ على جواز العدول من العصر إلى الظهر و لو بعد الفراغ منهاء و قد عرفت أنه مما لا قائل به» و إن كان مستنده 
صحيحةٌ زرارة الطويلةُ الواردة فى مسائل العدول كما عرفت .)7١‏ 

ثم إِنّه قد يتوهم أن الاحتياط لا يتحمّق بما ذكرناء لعدم إحراز الترتيب المعتبر فى صلاةءً العصر حال الإتيان بصلاه الاحتياط؛ و لكنّه 
مندفع بِأنْ صلاةً الاحتياط على تقدير الاحتياج إليها واجدةٌ للترتيبء لأنه على هذا التقدير تكون صلاة الظهر تامّ و على تقدير عدم 
الاحتياج إليها لا معنى لإحراز ترتيب حالها كما لا يخفى. 


الثالثة عشر: 


إذا صلى الظهرين و علم بعد التسليم من العصر أنّه صلاهما تسع ركعاتء و لا يدرى أنّهِ زاد ركعة فى الظهر أو فى العصر؟ فمقتضى 
العلم الإجمالى بالزيادة المبطلة فى إحداهما لا على التعبين لزوم إعاده كلتا الصلاتين» لكن حيث تكونان متجانستين» فلا يجب عليه إلَا 
الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذمَّهُ للعلم 


)١(‏ العروةٌ الوثقى :١‏ 7209, المسألهُ الرابعة و الخمسون. 

(؟) الوسائل *: .79٠0‏ أبواب المواقيت ب امح .١‏ 
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بوقوع إحداهما صحيحة, و هذا مما لا اشكال فيه. 

و أمَا لو كان قبل السلام من العصرء فبالنسبةُ إلى الظهر يكون الشكك من مصاديق الشكك بعد السلام الذى هو مجرى قاعدة الفراغ» و 
بالنسبةُ إلى العصر يكون من الشكك بين الأربع و الخمسء فمع قطع النظر عن العلم الإجمالى و كون الاحتمالين طرفين له لا مانع من 
إعمال القاعدتين» و أمّا مع ملاحظته ففى المسألة وجوه ثلاثة: 

أحدها: ما اختاره سيد الأساطين فى العروة من أنه لا يمكن إعمال الحكمينء لكن لو كان بعد كمال السسجدتين عدل إلى الظهرء و 
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أتغ الصلا و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة: أمَا الأولى أو الثانية .01١‏ و تبعه فى ذلكك بعض الأعاظم من المعاصرين 
مصرّحا بأنّه لا فرق فيما ذكرنا من العلم بِصِحَحة الظهر إجمالا بعد العدول من العصر إليهاء بين أن يكون بعد إكمال السجدتين أو قبله» 
بل ذكر أنه يصحّ لو كان فى حال القيام أيضا .)7١‏ 

ثانيها: ما حكى عن المحمّق العراقى قدّس سرّه فى الحاشية 0 على العروة» من انحلالل العلم الإجمالى بوقوع الزيادة المبطلهُ فى 
إحداهما إلى العلم التفصيلى ببطلان العصرء إما من جهةٌ اشتمالها على الزيادة المبطلة» و إِمَا من جهة بطلان الظهر المترتّب عليه بطلان 
العصرء مع عدم العدول و عدم تحمّق الفراغ منها- كما هو المفروض- و الشكك البدوى بالنسبةٌ إلى صلا الظهر» فتجرى فيها قاعدة 
الفراغ و لا يجب إِلَا أعاده خصوص صلاةه العصر و الإتيان بأربع ركعات بعنوانها. 

ثالثها: القول بإعمال القاعدتين لعدم التدافع بينهماء كما اخترناه فيما لو علم 


)١(‏ العروة الوثقى 7٠١ :١‏ المسألهُ الثلاثون. 

(؟) كتاب الصلاةٌ للمحقّق الحائرى: ”؟9؟. 

(*) تعليقة المحمّق العراقى على العروة الوثقى: .١58‏ 
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بالنقص فى إحدى الصلاتين نظرا إلى أن العلم الإجمالى بتحمّق زياد فى إحدى الصلاتين لا يستلزم العلم الإجمالى ببطلانهاء لأنَّ 
الزيادة إن كانت واقعهُ فى صلاه الظهر فلا توجب بطلانها لأجل قاعدة الفراغ الجارية بالنسبة إلى الظهرء لكون الشكك حادثا بعد الفراغ 
عنهاء و إن كانت متحقّقَهُ فى صلاهً العصرء فلا توجب أيضا بطلانهاء نظرا إلى أدلَهُ الشكك بين الأربع و الخمس. 

و هذا لا فرق فيه بين أن نقول بكون سجدتى السهو الواجبتين فى الشكك بين الأربع و الخمس إِنّما هما عقوبتان للسهو و الذهول عن 
ركعات الصلاة؛ و أن احتمال الزيادة مندفع بالأصل كما نفينا عنه البعد فيما سبق» أو نقول بكون السجدتين جابرتين للزيادة المحتملة و 
إن كان عدم البطلان بناء على الاحتمال الثانى أوضح. 

و ذلك لأنّْه لا يكون حينئذ فرق بين هذه المسألة و المسألةٌ السابقة» و هى ما لو علم قبل السلام بنقصان إحدى الصلاتين. لأنّه كما 
يكون النقص المحتمل مجبورا هناكك بصلاة الاحتياط» كذلكك الزيادةً المحتملهُ هنا مجبورةٌ بالسجدتين. 

ثم إن بناء على هذا الوجه يختصّ إعمال القاعدتين بما إذا كان العلم عارضا بعد كمال السجدتين؛ و ذلكك لأنّ مورد أدلّهُ الشكك بين 
الأربع و الخمس على ما عرفت سابقا إِنْما هو خصوص هذه الصورة. 

هذاء و يرد على هذا الوجه الفرق بين هذه المسأل و المسألة السابقة و ذلك لأنّ المصلّى هناك. و إن كان يحصل له العلم الإجمالى 
بالتقص فى إحدى الصلاتين إذا بنى على الأربع و سلمء إلا أن النتقص على تقدير وقوعه فى صلاهُ العصر كان منجبرا بصلاة الاحتياط» 
ولم يكن قادحا فى صحة الصلاهً أصلاء و هنا كان العلم الإجمالى بالزيادة المبطل فى إحدى الصلاتين حاصلا له قبل أن يسلم. 

و مقتضى هذا العلم الإجمالى مع ملاحظة اعتبار الترتيب فى الصلاه اللاحقةٌ و إن كان هو العلم التفصيلى ببطلانهاء إِمَا لوقوع الزيادة 
المبطلهُ فيها- و دعوى كون 
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السجود جابرا لها مدفوعة بأنّها خالية عن الدليل بل لا يتجاوز عن الاحتمال- و إما لبطلان السابقة المتربّب عليه بطلانهاء إلا أنه باعتبار 
أَدلَهُ العدول الدالَهُ على جواز العدول من اللاحقةُ إلى السابقة مع عد إحراز الإتيان بها صحيحة؛ ينسد باب البطلان, و به يتحقّق العلم 
بإتيان الظهر صحيحة؛ إِمَا لخلو الصلاة الأولى عن الزيادة و إما لخلوٌ المعدول عنه عنها. 

فانقدح من ذلك الخلل فى الوجه الثانى أيضا الذى مرجعه إلى انحلال العلم الإجمالى إلى التفصيلى ببطلان العصر و الشكك البدوى 
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بالنسبة إلى الظهرء و هو مجرى قاعدة الفراغ» و ذلكك لان العلم التفصيلى متفرّع على عدم العدولء و مع إمكانه و جوازه لا يبقى له 
مجال أصلا. 

فالحقٌ ما اختاره فى العروةُ من العدول و الإتمام ثمّ سجود السهو. 

و يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى سجود السهو »1١‏ و ذلكك من أن زياده الركعة غير محتملة فى صلاةٌ الظهر الواقعية منهماء لأنه 
بعد العدول و الإتمام ظهرا يحصل له اليقين بالإتيان بظهر صحيحة خاليةُ عن الزيادة» فلا حاجة إلى سجود السهو. 

ثم إِنّه ربما يمكن أن يقال: إِنَ العدول بالنحو المذكور و إن كان موجبا لحصول اليقين بظهر صحيحة خالية عن الزيادة» إِنَا أنه لا دليل 
على لزومه و تعينه» فيمكن أن يكون مخيرا بينه و بين عدم العدول الموجب للعلم التفصيلى ببطلان العصر و الشكك البدوى بالنسبة إلى 
الظهرء و هو مجرى قاعدة الفراغ. 

و بعبارة اخرى كان مخيرا بين تحصيل العلم بفراغ الذمّهُ عن الظهر بسبب العدول و بين إحراز صحتها بقاعدة الفراغ الجارية فيها بعد 
انحلال العلم الإجمالى؛ 


)١(‏ راجع ما أفاده ستيدنا العلامة الأستاذ (مدّ ظله) فى حاشية العروة: ١‏ «المقرّر) 
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نعم يقع الكلام فى جهة أخرىء و هى أنه عند دوران الأمر بين العلم بإتيان الواقع و بين إحرازه بأصل أو أمارة هل يكون الترجيح مع 
الأول أم لا و للتكلم فى هذه الجهة مقام آخر. 


الرابعة عشر: 


إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه تركك سجدتين» و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة كى يكون تاركا للركن فيجب عليه الإعادة و 
الانتنفائه أواعن ركف ان لخ يض عليه | لما الفخناء و سسرة السهو قال فى العروة وش علي الأعاذقدو لكى الأحريل قضاء 
السجدة مرّتين» و كذا سجود السهو مرّتين أوَّلا ثم الإعادة .)١١‏ 

و حكى عن الشيخ فى المبسوط و جماعة» القول بوجوب الإعادةٌ ١‏ و لو علم أنّهما كانتا من ركعتين و لكن لم يدر الركعتين» و 
أنَهما هل هما الركعتان الأوليان أو الأخيرتان» و ذلكك لأنّه لم تسلّم الأوليان يقينا مع أن سلامتهما معتبرة بمقتضى النصوصء و لكن 
هذا مبني على ما ذهب إليه من اعتبار سلامة الأوٌلتين مطلقا. 

و قد تقدّم أن الأظهر أنه لا فرق بين الأوليين و غيرهما فى شىء من الأحكام إِلّا فى خصوص السهو المساوق للشكك و الترديد المتعلق 
بخصوص عدد الركعات. 

و قال المحمّق فى الشرائع فى هذا المقام: إِنّه لو تركك سجدتين و لم يدر أنْهما من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط 0*. 


و الظاهر بحسب بادئ النظر أن مراده من الاحتياط الذى رجح جانبه هو 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 647: المسأله الرابعة عشر. 
(؟) المبسوط 11١-17١ :١‏ المعتبر ؟: 30/9 تذكرة الفقهاء *: 0177 مسالكك الأفهام :١‏ 2380 مستند الشيعة /: 
9 جواهر الكلام ؟1: 777. 


.٠١8 :١ شرائع الإسلام‎ )*( 
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الجمع بين الإعادهً و قضاء السجدتين» و لكنّ الذى يقتضيه التأمقل- كما حكى أنه قد يلوح من كلام بعض- أن مراده منه هو خصوص 
الإعادة لا الجمع» و ذلك لأن وجوب القضاء و سجود السهو و عدم وجوبهما ليس فى عرض صحة الصلاة و بطلانها بل فى طولهاء 
ضرورة أن الوجوب متفرع على الصيحة» و قد استوجه ذلكك صاحب المصباح و استدلّ عليه بأنّ الأصل براءة الم عن التكليف بقضاء 
السجدتين ثم قال: و لا يعارضه أصالة براءة ذمّته عن التكليف بالإعادة, لأنها من آثار بقاء الأمر الأول وعدم حصول امتثاله» و هو 
موافق للأصلء فعلمه الإجمالى بأنّ عليه إمّا قضاء السجدتين أو الإعادة غير موجب للاحتياط بعد أن كان مقتضى الأصل فى أحد 
طرفيه الاشتغال و فى الآخر البراءة فليتأمّلء انتهى .)١١‏ 

و كيف كانء فيمكن أن يقال فى المسألة: بوجوب الجمع بين الإعاده و قضاء السجدتين و سجود السهو مرّتين» نظرا إلى أنه مقتضى 
العلم الإجمالى: بأنّ صلاته أمَا باطلة أو أنه يجب عليه قضاء المنسى. و يمكن أن يقال: بأنّ مرجع الشكك فى أن السجدتين هل كانتا 
بو ركفة أوار كيف إلن اكد فى عنطة الضاكة ويطلانهاة: 

و الشكك فى الصحة و البطلان إذا كان حادثا بعد التسليم» يكون مجرى قاعدة الفراغ الحاكمة بالصححة. و عدم لزوم الإعادة» فمقتضى 
قاعدة الفراغ عدم وجوب الاستئنافء و أمَا وجوب القضاء و سجود السهوء فهو منفي بأصالة براءة الذمَهُ عنه للشكك فى تحقّق موجبه. 
و دعوى مخالفته للعلم الإجمالى بأحد التكليفين و هو منتجز كالعلم التفصيلى فلا محيص عن الجمع. 

مدفوعة بِآنّه لا شكك أنه ليس فى البين إِنَا التكليف بأصل الصلاة و هو معلوم تفصيلا لا إجمالاء فلا بد من تحصيل فراغ الذمّهُ عنه ما 


بالعلم أو بغيره من أمارة أو 


)١(‏ مصباح الفقيه كتاب الصلاةٌ: 60ه. 
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أصلء و المفروض أنّ قاعدة الفراغ تحكم بحصول البراءة مع الشكك فى الصبحة» فلا مجال لإيجاب الجمع. 

هذا كله فيما لو علم بعد الفراغء و أمَا لو علم فى الأثناء و كان العلم بعد التجاوز عن محل الإتيان بالسجدتين اللتين يعلم بتركهماء و 
لكن لا يدرى أنْهما من ركعة أو ركعتين؛ كما إذا علم بعد الدخول فى الركعة الثالثة بتركك سجدتينء إِمنا فى الركعة الأولى؛ أو فى 
الركعةٌ الثانية» أو كانت إحداهما من الركعة الاولى و الأخرى من الركعة الثانية. 

فإنّه قد تحقّق التجاوز عن المحلّ الشكى؛ سواء تحقّق التجاوز عن المحل السهوى أيضا- كما إذا علم بعد الدخول فى ركوع الركعة 
الثالشة- أم لم يتجاوز عنه كما إذا علم قبل الدخول فى ركوعهاء فالظاهر أنه لا مجال لقاعدةُ التجاوز هنا بعد مخالفتها للعلم الإجمالى 
بتركك السجدتين الذى يترتّب عليه الإعادة فى الصورتين من تلكك الصور الثلاثة و وجوب القضاء و سجدتى السهو فى صورةٌ واحدة 
منها. 

توضيح ذلك إِنّه قد مرّ سابقا أنه يعتبر فى كل ركعة من ركعات الصلاةً طبيعة السجود المتحققة بإيجاد فرد واحد منه على نحو لا 
يمكق اتطباق الفسلاة بدوتهاء لكونها دغيلة فبهاوكناء و عبر فى كل وكعة أبضاف خصرمن خال العبنت و الألتفات الانات بالفرد 
الثانى من تلكك الطبيعة» و لكن لا يكون هذا الفرد من مقوّمات عنوان الصلاهُ بحيث لا يمكن انطباقه بدونه. 

و حينئذ» فالعلم الإجمالى بتركك السجدتين مع الشكك فى أنه من ركعة أو ركعتين فى الصورة المفروضة له ثلاثة أطراف: 

أحدها: كون تركهما متحمّقا فى الركعة الاولى» و مرجعه إلى فقدانها لطبيعة السجود المعتبرةٌ فى انطباق عنوان الصلاة» و مقتضى هذا 
الاحتمال بطلان الصلاةٌ بمجرّد الدخول فى ركوع الركعة الثانية إذ به يتحمّق التجاوز عن محلى السجدتين- 
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العيدل الفك و الزيدل السهرفة: 

ثانيها: كون المتروكك من خصوص الركعة الثانية» و مقتضى هذا الاحتمال بطلانها عند الدخول فى ركوع الركعة الثالثة. 

النهاء كون المتروكك سحدة واحدة من الركعة الالولى».ؤ سجدة واحدة من الركعة الثائبة .و لا-محالة يكون المتروكك فن كلتا 
الركعتية هن ثانية السجدتين؛ و لا-.معنى لاحمال أن يكون المتروكك فى إتحداهما هى الستجدة الاولىء وفن الأخرى هى السجدة 
الثانية» كما أنه لا معنى لكون المتروكك فى كلتيهما هى السجدة الأولى كما هو واضحء و مقتضى هذا الاحتمال صحةٌ الصلاهء و 
وجوب القضاء و سجدتى السهو بعد الفراغ عنها. 

و كيف كانء فإجراء قاعدة التجاوز فى كلتا الركعتين موجب لطرح العلم الإجمالى بتركك السجدتين فلا مجال له و حينئذ فلا بد إِما 
أن يقال: بلزوم الإعادة و القضاء و سجود السهوء للعلم الإجمالى بأنَ صلاته أما باطلة و أنه يجب عليه الإعادة و ما صحيحة فاقدة 
السجدتين من الركعتين» فيجب قضاؤهما و سجود السهو مرّتين. 

و إمّا أن يقال: بعدم كون وجوب القضاء و سجود السهو فى عرض وجوب الإعادةٌ و رتبته» و ذلكك لأنْ وجوب القضاء إِنّما هو بعد 
الفراغ عن صحة الصلاهُ و كونها محرزة إِما بالوجدان و إِما بغيره» فهو متأخَر عن صحة الصلاه رتبة» و حينئذ فالاحتمال الثالث الذى 
يترنّب عليه وجوب القضاء ليس فى رتبة» الاحتمالين الأوّلين اللذين يترنّب عليهما البطلاءن و لزوم الاستثنافء فلا مانع من جريان 
قاعدةٌ التجاوز بالنسبةٌ إليهما و الحكم بعدم البطلان. 

هذاء و يمكن أن يناقش فى هذا الوجه بأنّ ترتّب وجوب القضاء على الصححهُ و كون احتماله متأخَرا رتبةُ عن الاحتمالين الآخرين لا 
يوجب خروجه عن أطراف 
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العلم الإجمالى و كون الأصل الجارى فيه معارضا للأصل الجارى فيهما كما لا يخفى. 

و لبعض الأعاظم من المعاصرين فى هذا المقام تحقيق دقيق لا بأس بإيراده» فنقول: قال فى رسالته التى صنّفها فى فروع العلم الإجمالى 
فى حكم هذه المسألهُ فيما لو تذكر فى الأثناء ما ملخصه بتقريب منّا: 

الدشارة كرة قد عرق يده السك بي ارس عدف وكالكة بعد مله لذ كرف 

فإن كان فى محلّه الشكى فلا شبهة فى وجوب الإتيان بالسجدتين فى محلهما و إجراء قاعدة التجاوز عن الأوليين لعدم المعارضة؛ و 
لق كان سد اميدله السك و فى مله اند عرق فقول ماخر طرت البعااصة بن الكسبالات الأريعة هن ادال ارك الشحدة 
الثانية من الركعةٌ الاولى» و احتمال تركك السجدة الاولى من الركعة الثاني» و ذلك لأَنْ السجدة الاولى من الركعة الأولى مجرى قاعدةٌ 
التجاوز بلا إشكالء لعدم إحراز الأثر فى البقية بدونه, لأنّ أثرها إِنّما هو مشروط بصحة الصلاة» و هى متوقفة على جريان القاعدة فى 
الاولى من الأولى؛ لأنّ مع عدم إحرازها لا تكون الصلاة صحيحة أصلا. 

لما عرفت من أنه يعتبر فى كلّ ركعة من ركعات الصلاءً طبيعة السجود المتحقّقَهْ بإيجاد فرد واحد منهاء و مع الإخلال بها فى شىء من 
الركعات لا يكاد ينطبق عنوان الصلاةً على المأتى به» فصيعةُ الصلاهُ تتوقف أوّلا على إحراز الاولى من الاولى و لو بقاعدةٌ التجاوزء و 
حينئذ فلا معارض لاجراء قاعدة التجاوز فيها. 

و أمّا فى الثانية من الركعة الثاني فنقطع بعدم وجودها على وفق أمرها على كل من الاحتمالات الأربعة؛ و يبقى فيه احتمال عدم 
وجوبها لفساد الصلاة. 

وقد عرفت أن قاعدة التجاوز عن الاولى فى الأولى تثبت الصِحْة و وجوبها 
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بلا احتياج إلى إجراء قاعدة التجاوز فيهاء فانتقدح أن طرح المعارضة هو الثانية من الاولىء و الاولى من الثانية؛ و فى مثله لا بأس 
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بالرجوع إلى الاستصحاب فيهماء و مقتضاه الإتيان بالسجدة الاولى من الثانية» ثم بالثانية منها من جهه الجزم بعدم إتيان العمل على 
وفق أمرهء و يأتى بقضاء الثانية من الاولى لاستصحابه بعد سقوط القاعدة عنه بالمعارضة؛ و لا ضير لمخالفة أحد الأصلين للواقع قطعاء 
لعدم مخالفة عملي فى البين» و لو كان التذكر بعد خروج المحل الذكرى؛ تجرى قاعدةُ التجاوز فى الاولى من الاولىء و الباقى بين ما 
لا تجرى فيه لعدم الشككء و بين مالا تجرى للمعارضة؛ و فى مثله لا يجب عليه إلا قضاء السجدتين و سجدتا السهو لكل منهماء و 
مقتضى الأصول و إن كان عدم الإتيان بالثلاثة إِلَا أنّها بالنسبة إلى المعلومات التفصيلتَةُ من الآثار غير جارية نفيا و إثباتاء و فى المقام 
يعلم تفصيلا بعدم وجوب أزيد مما ذكرء كما لا يخفى »)١١‏ انتهى. 

و يمكن أن يقال عليه بأنّ إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى أمر معتبر فى الصلاةء صبحةُ أو كمالاء لا يتوقف إِلَّا على كون ذلكك الأمر 
مترتّبا عليه أثر شرعيّ» بحيث لم يكن وجوده فى عالم التشريع لغوء خاليا عن الأمثرء مرا لدخالته فى تحقق المأمور به بالوجه الأتم 
الأكملء كما فى الأأذان و الإقامة» أو لاعتباره فى صحةهٌ المأمور به و قوامه مطلقا فى حالتى العمد و السهو كما فى الأركانء أو فى 
خضوضن عمال العمد كما فى غير الأركان مق سائر الأجزاء. 

و بالجملة: لا يعتبر فى جريان القاعدة إِلَا مجرّد كون مجراها ذا أثر شرعيّ بحسب الواقع و نفس الأمرء و لا يتوقف على إحراز ثبوت 
ذلك الأثر بحيث لو كان ترتّبه متوقفا على تحقق شىء آخرء لكان الواجب أوّلا إحراز تحقق ذلك الشىء, ثم إجراء القاعدة نظرا إلى 


أنه لا أثر لها بدون تحققه. 


.٠١١ -٠٠١ روائع الأمالى فى فروع العلم الإجمالى للمحمّق العراقى:‎ )١( 
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و حينئذ نقول: إِنّ ترئّبٍ الأثر على السجدتين من الركعة الثانية و إن كان متوقفا على تحقق السجدة الاولى من الركعة الأولى؛ لعدم 
صحة الصلاةً بدونه» كما أن ترتّب الأ-ثر على الثانية من الا-ولى يكون متوقفا على تحقق موضوعه. و هو يتوقف على الاولى لعدم 
إمكان تحقق عنوات الثائية بدون ثبوت عنوات الأولى» إلا أن إجراء القاعدة فى الثلاثة لا يكون مشروطا بإحزاز الأولى من الأولى بإخراء 
القاعدة فيها أؤلاء لماغرفت من أنه لا بعتبر فى جريائها إلا مجدد كون مجراها ذا أثر شرعع» .و كل واحدة من الثلاث تكون كذلكك: 
لأنّ الثاني من السجدتين فى كلتا الركعتين دخيلة فى صحةٌ الصلاء فى حال العمد و الالتفات, و الاولى من الثانية كالأولى من الأولى 
معتبرة فى قوامها مطلقا عمدا وسهوا. 

و حينئذ فلا يكون إجراء القاعدةٌ فى الا-ولى من الأولى متقدّمة من حيث الرتبة على إجرائها فى الباقى» بل يكون الجميع فى عرض 
واحدء و حينئذ فيصير حكم المسألة كما ذكرنا أوّلاء فتدبّر جيّدا. 


الخامسة عشر: 


إن علم بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثلا أنه إِمَا ترك القراءة أو الركوع, أو أنه إِمَا تركك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه 
الركعة» فقد قال فى العروة بعد تقييد الحكم بما إذا دخل فى السجدة الثانية: وجب عليه الإعادة؛ لكنّ الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاء و 
سجدتا السهو فى الفرض الأول و قضاء السجدة مع سجدتى السهو فى الفرض الثانى» ثم الإعادة» و لو كان بعد الفراغ من الصلاء 
فكذلك .)١١‏ 

أقول: أمَا تقييده قدّس سرّه الحكم بما إذا دخل فى السجدة الثانية فإنّما هو مبنيّ على دعوى مضي محل الركوع بالدخول فى السجدة 
الاولى» و توقفه على الدخول فى 
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)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 687 المسألهُ الخامسةُ عشر. 
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الثانية» و قد عرفت فيما سلف أن الأقوى خلافه؛ و أمَا الحكم بوجوب الإعادة فلا يتم فى الفرض الأول بناء على ما اخترناه سابقا من 
أنه لا تجب سجدتا السهو لكل زيادةً و نقيصة حتّى يكون ترك القراءة من الموجبات لهما. 

و حينئذ فلا يترنّبٍ على ترك القراءة فى الصورة المفروضة أثر أصلاء و معه لا يكون العلم الإجمالى منيجزا بالدسبة إلى الطرف الآخر 
الذى يترئّب عليه الأثرء لأنّ الشكك بالنسبة إليه بدوىٌ و مورد لجريان الأصل؛ و حينئذ فتجرى قاعدة التجاوز بالنسبةٌ إلى الركوع؛ و 
تصحح الصلاه و لا موجب للإعادةء و أمَا الفرض الثانى فالظاهر لزوم الاحتياط الذى ذكره؛ لأنّ مقتضى العلم الإجمالى ببطلان الصلاه 
الموجب للإعادة و إيجاد موجب القضاء و سجود السهو و هو ترك الفرد الثانى من طبيعة السجود. لزوم مراعاة كلا التكليفين بإتيان 
كا المتضلين. 

و بالجملة: فهذا الفرض نظير المسألهُ المتقدّمة؛ و لا فرق بينهما أصلا كما لا يخفى. 


السادسة عشر: 


لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أنه تركك سجدتين من الركعة السابقة أو تركك القراءة» فقد ذكر فى العروة: أنه وجب عليه العود 
لتداركهما و الإتمام ثم الإعادة .01١‏ 

أقول: للمسألة صورتان: 

إحداهما: ما إذا علم قبل أن يدخل فى الركوع و قبل الشروع فى القنوت أيضا. 

ثانيتهما: ما إذا علم قبل الدخول فى الركوع حال الاشتغال بالقنوت. 

اننا الفيورة الأول فالظائعر اند[ وده للها امسو اللعردة نيز كف المسخفوة أذ اللفكم بالسرية: | ليها مسر فالقيذة اليا ووه أنه 
دخل فى الغير 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 687, المسألهُ السادسه عشر. 
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الذى هو القيام على ما هو الحقّ كما مرٌ. 

ولا تجرى القاعدة بالنسبة إلى القراءة» لعدم مضى محله و عدم الدخول فى الغيرء فيجب الإتيان بها و تصح الصلاة» و لا موجب 
للاعادة أصلا. 

و أمَا الصورة الثانية» فإجراء فردين من قاعدة التجاوز فيها بالنسبة إلى السجدتين و القراءة مخالف للعلم الإجمالى بترك إحداهماء فلا 
محال لاكجرانهها: 

و حينئذ تصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين و كذا بالقراءة» و لا مانع من جريانهما معاء أمَا فيما لو علم إجمالا بتركك 
إخدانيا وشك ن الافاة بالأخرى فواضح. لأنّه لا يعلم إجمالا بأنّه أتى بإحداهما حتّى يكون الأصل الجارى فى كلتيهما مخالفا 
للعلم الإجمالى المتعلق بالإتيان بواحدة منهما. 

و أمّا فيما لو علم بتركك إحداهما و فعل الأ-خرى فلا مانع أيضا بناء على ما اخترناه فى محله؛ من أن المانع من جريان الأصل فى 
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أطراف العلم الإجمالى إِنّما هو استلزامه لمخالفة تكليف منيجز معلوم» و عليه فيختصٌ عدم الجريان بما كان من الأصول نافيا للتكليف» 
و أمَا المثبتةُ منها فلا مانع عن جريانهاء و حينئذ فمقتضى أصاله عدم الإتيان بشىء من السجدتين و القراءة» وجوب العود للتداركك» 
لأنّ المفروض أن المحل السهوى باق لم يتجاوز عنه. 

هذاء و يحتمل قويًا كما احتمله السيّد قدّس سرّه فى العروةٌ أن يقال: بالاكتفاء بالإتيان بالقراءة فى الصورة المفروضة و الإتمام من غير 
لزوم الإعادة نظرا إلى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم, لأنّ الأمر دائر بين تركها فيجب الاتيان بهاء و بين تركك السجدتين دونها فيجب 
الإتيان بها أيضاء لأنّه لا أثر للقراءة غير المسبوقة بشىء من السجدتين فى الركعة السابقة» فعلى التقديرين يجب الإتيان بالقراءة» و 
يكون الشكك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول فى الغير الذى عرفت أنه القيام» فلا يجب العود لتداركهماء بل يأتى بالقراءة و يتم 
من غير لزوم الإعادة. 
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السابعة عشر: 


إذا علم إجمالا أنه ما تركك السجدة من الركعة السابقة» أو التشهّد من هذه الركعة» فإن كان جالسا أو فى حال النهوض إلى القيام و 
لما يقم بعدء فلا إشكال فى أنه يجب عليه الإتيان بالتشهد و إتمام الصلاءُ و لا شىء عليه؛ لكون الشكك بالنسبة إلى السجدة بعد تجاوز 
المحلء و بالنسبة إلى التشهّد قبل التجاوز فتجرى فيها قاعدته. 

و إن كان فى حال القيام فحكم السيّد قدّس سرّه فى العروة بوجوب المضى و إتمام الصلاه و الإتيان بقضاء كل منهما مع سجدتى 
السهو و احتاط بالإعادة أيضاء ثم قال: 

و يحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد و الإتمام و قضاء السجدة فقط مع سجود السهوء و عليه أيضا على الأحوط الإعادة .0١١‏ 

أقول: هذا الاحتمال هو المتعتّن» و لكن لا تجب الإعادةٌ على الظاهرء و ذلكك لأنّهِ إذا كان العلم الإجمالى عارضا فى حال القيام لا 
مجال لإجراء قاعدة التجاوز أصلاء لا بالنسبة إلى السجود و لا بالإضافة إلى التشهّد أن المفروض أنه يعلم إجمالا ترك أحدهماء و 
إجراء قاعدةٌ التجاوز فيهما مستلزم للمخالفة العملية كما هو واضح. 

و حينئذ تصل النوبة إلى الاستصحاب. و مقتضاه عدم الإتيان بشىء منهماء و لا مانع من جريانه بالنسبة إليهماء لعدم التمانع بينهماء على 
تقدير أن لا يكون هناك علم إجماليٌ بفعل أحدهماء و عدم استلزام جريانه فيهما مخالفة عمكِه على تقدير تعلّق العلم الإجمالى 
بالفعل و الترك معاء و قد حقّقنا فى محلّه أن المانع من جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى ليس هو التناقض فى أَدَلّهُ الأصولء 
بل المانع هو استلزامه 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 248, المسألة التاسعهُ عشر. 
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لمخالفة تكليف منتجز» و حينئذ فلا مانع من جريانه فى المقام؛ و مقتضاه لزوم العود لتداركك التشهّد فقط» لعدم التجاوز عن محله 
السهوى بخلاف السجود. فإنّه محكوم بعدم الإتيان بحكم الاستصحاب و لا يجوز العود لتداركه بعد التجاوز عن محله السهوى كما 
هو المفروضء بل مقتضى أصاله عدم الإتيان به وجوب تداركه بعد الفراغ مع سجود السهو. 

و بالجملةٌ: فلا يرى وجه للاعاده فى المسألهُ أصلا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠طا؟‏ من نلاب/ا 


الثامنة عشر: 


إذا علم أنه تركك سجدة إِمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة» فإن كان قبل الدخول فى التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو فى 
أقام التيوعى قل المخول قت وجي قلنة العرى إلنهاء كاه الحا باللسنة المقيو كرون الفكم الي إلى السصة مو ال كط الساقة 
بعد التجاوزء و إن كان بعد الدخول فى التشهّد أو فى القيام» فالحكم كما مر فى المسألة المتقدّمة؛ فيجب العود لتداركك السجدة من 
هذه الركعة و الإتمام و قضاء السجده من الركعة السابقةُ مع سجود السهوء و لا تجب عليه الإعادة أصلا 2١١‏ كما عرفت. 


التاسعة عشر: 


إذا علم أنه إما تركك جزء من الأجزاء المستحبة» أو جزء واجباء ركنا كان أو غيره؛ كان من الأجزاء التى لها قضاء كالسجدة أو التشهّدء 
أو من الأجزاء التى يوجب نقصها سجود السهوء صيحت الصلاة «07» فيما لو كان الشكك عارضا بعد الفراغ أو بعد التجاوز عن محل 
الجرع الوراتكي: 

و أمَا لو كان قبل التجاوز عن محله فيجب العود لتداركه لعدم جريان قاعدة 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 640) المسألهُ العشرون. 

(1) العروة الوثقى :١‏ 648: المسألة الحادية و العشرون. 
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التجاوز بالنسبةٌ إليهء كما أنه لو كان قبل التجاوز عن محل الجزء المستحبٌ يترججح الإتيان به لعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إليه 
كما لو علم إجمالا فى حال القيام قبل أن يدخل فى الركوع بأنّهِ إِمَا تركك سجدة واحدةٌ من الركعة السابقة أو القنوتء فإنّهِ حينئذ 
تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود و لا تجرى بالنسبة إلى القنوت» بل استحباب الإتيان به بحاله بعد كون مقتضى الأصل عدم 
الإتيان به» و هذا مما لا خفاء فيه. 

كما أنه لا إشكال فيما إذا تجاوز عن محل كلا الجزئين- الواجب و المستحب- و لكن لم يكن للمستحب على تقدير عدم الإتيان به 
فى محله أثر أصلاء فإنّه حينئذ لا أثر للعلم الإجمالى لعدم ترتّب أثر على تركك المستحبٌ فى محله؛ فيكون الشكك بالنسبة إلى الجزء 
الواجب بحكم الشكك البدوى, فتجرى فيه قاعدة التجاوز. 

و نظير ذلكك يتصوّر بالنسبة إلى بعض الأمور الواجبة كالجهر و الإخفات فى موضعهماء حيث إِنّه لا يترنّبِ على تركهما فى محلهما 
نسيانا أثر أصلاء فإذا علم إجمالا بأنه إِمَا تركك الجهر أو الإخفات فى موضعهماء أو بعض الأفعال الواجبةٌ المذكورة صبّحت صلاته؛ و 
لا شىء عليه لعدم ترئّب أثر على تركك الجهر و الإخفات» فيكون الشكك بالنسبةٌ إلى الطرف الآخر بحكم الشكك البدوى. 

إِنْما الإشكال فيما إذا تجاوز عن محلّ كلا الجزئين» و لكن كان للجزء المستحبٌ على تقدير تركه فى محله أثر فعلي» كما إذا تذكر 
بعد الركوع أنه ترك القنوت فى محله. فإنّه قد ورد النصّ فيه بأنه يؤتى به بعده 001١‏ و حينئذ فإذا علم إجمالا بأنه إِمّا تركك القراءة 
مثلا أو القنوت بعد ما دخل فى الركوع» فهل يكون هذا نظير ما لو علم إجمالا بتركك واحد من الجزئين الواجبين» فلا تجرى قاعدة 
التجاوز هنا بالنسبة إلى الجزء الواجب كما لا تجرى هناككء أو أنه حيث يكون الطرف الآخر هو الجزء 


."-١ الوسائل *: /1781- 588. أبواب القنوت ب 18ح‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا؟ من لاب /ا 
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المستحب- و هو مما يجوز تركه اخختياراء و لا يترئّب عليه أثر من البطلان و العقوبة- يكون الشكك بالنسبة إلى الجزء الواجب بحكم 
الشكك البدوى الذى تجرى فيه قاعدةٌ التجاوزء فتصح الصلاه فى المثال» و لا تجب سجدتا السهو لأجل تركك القراءة الذى هو أحد 
طرفى العلم الإجمالى بالتركك؟. وجهان: 

و الحقّ أن يقال: إِنّه كان المناط فى عدم جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى هو لزوم التناقض فى أدلَة الأصول صدرا و ذيلا لو 
قيل بالجريان؛ فاللازم فى المقام اختيار الوجه الأولء نظرا إلى أنه لا يجتمع العلم الإجمالى بتركك واحد من الجزئين» مع إجراء قاعدة 
التجاوز بالنسبُ إليهما الحاكمة بلزوم المضي و عدم الاعتناء باحتمال تحقق التركك فى محلّه. 

و أمَا لو قلنا بما هو الحق من أن المناط فى عدم جريانه هو استلزام الجريان لمخالفة تكليف منتجزء و حيث أنّها قبيحة عقلا فلا يجوز 
أن يتعلق الجعل بما يستلزمهاء لأنّ مرجعه إلى تجويزها و هو قبيح على الحكيمء فلا مانع من جريان القاعدة فى المثال بالنسبة إلى كلا 
العكبي عدم امكاراموا يخا لق اهباية للكليق نت ديق إن ركه المبعكا لا _كونا سنسياه فر كل الجن الرالعرية ماكر كك 
بالشكك البدوى؛ فتجرى فيه قاعد التتجاوز. 

فالعلم الإجمالى لا يكون له أثر التنجيز فى المقام؛ كما فى سائر الموارد التى يشكك فى تحقق بعض الأجزاء أو الشرائط أو طروٌ بعض 
الموانع فإنَّ الجميع موارد لجريان القواعد الظاهرية المجعولة للشاكك تسهيلا لأمر المكلفين. 

ضرورة أنه لو كان ما اعتبر فى المأمور به وجودا أو عدما مطلوبا مطلقا حتّى عند طروٌ الشكك, لكان ذلكك مستتبعا للحرج الشديد و 
العسر الأكيد» و لذا تصدّى الشارع لرفع حكمه عند الشككء و مرجع الرفع إلى اجزاء المأتىئ به المستلزم لترتّب المصاحة على عمل 
الشاكك العامل بالوظائف الظاهرية» كترتبها على عمل العامل 
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على طبق الواقع. 

و بالجملة: لا مجال للإشكال فى جريان القاعدة فى المقام و لذا لم يحتمل البطلان فى العروةٌ أصلا. 


العشرون: 


إذا علم أنه إِمَا تركك سجدة أو زاد ركوعاء قال فى العروة: الأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهوء ثمّ إعادة الصلاة. و لكن لا يبعد 
جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدتا السهوء عملا بأصالهُ عدم الإتيان بالسجدة؛ و عدم زيادة الركوع »١١‏ انتهى. 

والتحت أذ الجتالنة سور لله ]ها انع ع الكد دنا شدارة يد . الضعر متالقات احيرص و شك سو كا نأف دك بعاد 
تجاوز خصوص محله الشكى دون محلّه السهوىء كما إذا لم يدخل فى ركوع الركعة اللاحقة بعد. و إِمَا أن يتذكر قبل تجاوز المحلّ 
الشفكى أيفنا 

و فى الصورة الأولى- التى كان تذكره بعد تجاوز المحلين- تار يكون تذكره بعد الركوع فى حال الاشتغال بالصلاة» و اخرى يكون 
ذلك بعد الفراغ منهاء فهنا صور أربع؛ و لكن حكم الأخيرتين واحدء و ليس فى المسألة نصّ يرجع إليهء و لم تكن معنونة بين الفقهاء 
حتى ينقل فيها أقوالهم» بل إِنْما هى مسألهُ مفروضة لا بدّ من الرجوع فى حكمها إلى القواعد الكل و استنباطه منهاء فنقول: 

أها الصورة الى كان القذكر بعد جاوز الديحل طلقا ففيها وحوه: 

أحدها: ما احتمله سد الأساطين فى العروةٌ سابقاء فإنّه يحتمل أن يكون قد زاد ركوعاء فذمّته مشغولةٌ بالصلاء بعد و يحتمل أن يكون 


قد نقص سجدة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا؟ من لاب /ا 


)١(‏ العروة الوثقى :١‏ 2707 المسألهُ الخمسون. 
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واحدة؛ فلا يجب عليه إلا قضاؤها مع سجدتى السهوء فهو يعلم إجمالا بأنه إِمَا أبطل صلاته بزيادهً الركوع؛ فيكون عليه الإعادة أو 
تركك سجدة فعليه قضاؤها مع السجدتين» فيحتاط بالقضاء و سجدتى السهو و إعادة نفس الصلاة. 

ثانيها: وجوب إعادة الصلاهً فقطء لأنّ قضاء السجدة المنسية مع سجدتى السهو فرع صحة الصلاة و المفروض أنه بعد فى شكك منها 
فلا مجال له» و لم يذكر هذا الاحتمال فى العروةٌ مع أنه ذكره فى نظائر المسألة. 

ثالثها: ما نفى عنه البعد فى العروه من جواز الاكتفاء بقضاء السجدة و الإتيان بسجود السهوء مستدلا بأنّ الأصل عدم زيادة الركوع؛ فلم 
تبطل صلاته و عدم الإتيان بالسجود. فلا بد من قضائه. 

و يدفع هذا الوجه أن استصحاب عدم زيادة الركوع و إن كان مقبولا لا مانع منهء إِلَا أنه لا مجال لاستصحاب عدم الإتيان بالسجود 
بعد تجاوز المحلّ كما هو المفروض, لحكومة قاعدة التجاوز الجارية فيه عليه و ليس الأمر كذلك بالإضافة إلى أصالةُ عدم زياد 
الركوع؛ لأنّ مجرى تلكك القاعده هو ما إذا احتمل الإخلال بالجزء فى محله؛ و الزائد المحتمل هنا ليس بجزء. 

و القول بوقوع المعارضة بين الاستصحاب الجارى فى الركوع النافى لزيادته» و بين قاعدة التجاوز الجارية فى السجود الحاكمة بالاتيان 
به فى محله و أثر التعارض التساقط» فيرجع فى السجود إلى استصحاب عدمه لخلوه عن الحاكم بعد التساقط» يلزمه عدم وجود محرز 
يحرز به عدم زيادة الركوع, لأنّ المفروض سقوط الاستصحاب فى جانبه بسبب التعارض مع القاعدة الجارية فى السجود فتدبر. 

ثم لا يخفى أن جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى قد وقع موردا للخلاف من الجهتين 
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الجهة الأولى: فيما إذا كان مورد بعض الأصول الجارية فى أطرافه متقدّما على مورد بعض آخر. كما إذا كان بعض أطراف العلم هو 
احتمال صحة الصلاة» و البعض الآخر هو احتمال الإتيان بما يوجب سجدتى السهوء أو احتمال الإخلال بالجزء غير الركنى مع عدم 
تجاوز المحل؛ و مقتضاه لزوم الرجوع و التداركك. 

ففى مثل هذه الموارد التى لو لم يكن فى البين علم إجمالى كان الأصل المتقدّم و المتأخَر جاريين معاء فهل وقوع الاحتمال طرفا 
للعلم الإجمالى يمنع عن جريان الأصل فى أطرافه مطلقا؟ كما إذا كانت الأطراف متساوية من حيث الرتبة» أو أنَ وقوعه كذلك فى 
المقام لا يمنع إِلّا عن جريان الأصل المتأخَر رتبة من حيث المورد؟ 

و أمَا الأصل المتقدّم فيجرى كما كان يجرى فيما لو لم يكن فى البين علم إجمالى؛ فإذا علم أنه صدر منه إِمّا ما يوجب بطلان الصلاه 
و إِمَا ما يوجب سجدتى السهوء فهل هذا العلم يمنع عن جريان كلا الأصلينء أو لا يمنع إِلَا عن خصوص الأصل الجارى فى موجب 
السجود؟. الظاهر المنع مطلقا و عدم الفرق بين صورتى اختلاف الرتبة و تساويها فى عدم جريان شىء من الأصلينء لأنّ مفاد كل 
منهما ينفى مفاد الآخرء و جريانهما معا يستلزم مخالفة ما علمه إجمالاء فهما من هذه الجهة مشتركتان. 

الجهة الثانية: فى مانعية العلم الإجمالى عن جريان الأصل مطلقا و عدمهاء فنقول: قال الشيخ قدّس سرّه فى الرسائل فى مبحث القطع و 
الاشتغال ما ملخصه: إِنّهِ إذا علم بالتكليف علما إجماليا فلا تجوز مخالفته القطعية؛ بأن يأخذ بالأصل فى جميع الأطراف و يعمل به و 
أمّا المخالفة الاحتمالية فيجوز الإذن فيها .)١١‏ 

أقول: التكليف إذا كان متعلقا للعلم الجزمى و اليقين الذى لا يشوبه شكك و ريبء فلا يجوز مخالفته أصلاء و لو كان العلم المتعلق به 
إجمالياء لأنَّ تعلق العلم به 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالاب من لاب /١ا‏ 


(1) فرائد الأصول كتاب القطع: -17١‏ 7؟. 
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أوجب تنتجزه على كل حالء و مرجع ذلكك إلى استحقاق العقوبة على ارتكاب الخمر الموجود فى البين» و أن عدم تمزه تفصيلا لا 
يمنع عن جواز المؤاخذة عليه. 

و فى هذه الصورة لا يصح الإذن و لو فى ارتكاب بعض الأطرافء لعدم اجتماع الإذن كذلك مع تنتجز التكليف على كل حالء و أما 
لو لم يكن التكليف معلوماء بل قامت حجة إجمالية على ثبوته مثل قوله تعالى إِنّمَا الَْمْرُ. 01١‏ فإن غاية أمره أن يكون له ظهور فى 
حرمة جميع أفراد الخمر» مشكوكا كان أو معلوماء و المعلوم مجملا كان أو مفضّلا. 

ففى هذه الصورة لا مانع من تركك هذا الظهور بسبب ظهور آخر حاكم عليه؛ مثل قوله عليه السلام: «كل شىء لكك حلال.) 77), 
الظاهر فى أنه لا يريد إلا ترك الحرام الذى عرف بعينه و تميّز بشخصه. و مقتضى ذلكك عدم تنيجز التكليف إلا إذا كان معلوما 
تفصيلا. و لا يخفى أن الأصحاب أبوا أن يتمشكوا به فى الشبهة المحصورة: لما ورد فيها من طائفتين من الأخبار: 

إحداهما: فى السمن و الجبن و أنه لا ينبغى أن يجتنب من أجل إدخال الميتهُ فى سمن و جبن واحد 03"9. 

ثانيتهما: فى الماء النجس المشتبه بين الإنائين» و قد أمر بإهراقهما و التيمم «5"» فعلموا من ذلكك خروج الشبهة المحصورة عن عموم 
مقل: كل شىء لكك حلال» و اختضاصة يمثل الجين الواحد العقعه بين كثير. 

و حاصل الكلام أنه مع العلم بالتكليف لا مجال لجريان الأصل أصلا و مع 


.5١ المائدة:‎ )١( 
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الحجة الإجماليةُ لا مانع منه» و قد أطلق عليها العلم مجازا كما لا يخفى. 


الحادية و العشرون: 


لو علم أنه إِمَا تركك سجدة أو تشهّدا. قال فى العروة: وجب الإتيان بقضائهما و سجدة السهو مره .0١١‏ 

أقول: فيما إذا لم يجز المحلٌ يأتى بالتشهّد و يحتاط بعد الفراغ بقضاء السجدة؛ و لكنّ الظاهر عدم لزوم هذا الاحتياط» لعدم تجاوز 
الفرض عن الاحتمال؛ فلا مانع عن جريان قاعدة التجاوز بالنسبةُ إلى السجودء و إذا جاز خصوص محلّه الشكى دون السهوىء فلا 
مجال حينئذ لجريان القاعدة للمعارضة؛ و مقتضاها التساقطء فلا بد من الرجوع إلى استصحاب العدم, فيرجع و يتدارك التشهّد و 
يقضى السجدة بعد الفراغ. 

و مثله فى عدم جريان القاعدةٌ ما إذا جاز المحلين و دخل فى ركوع الركعة اللاحقة فإنّ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بشىء منهما 
لزوم تداركهماء غاية الأمر أنّه يتداركهما بعد الفراغ» و يسجد سجدتى السهو بقصد ما فى الذْمَةٌ. 


الثانية و العشرون: 
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إذا علم أنه إمّا تركك سجدة من هذه أو من السابقة» ففى صورة تجاوز المحلين يتم صلاته و يقضى سجدة بعد الفراغ. و يأتى 
بسجدتى السهوء و مع عدم تجاوز المحل الشكى يرجع فيتدارك. و له أن يحتاط بعد الفراغ بقضاء السجدة؛ و مع تجاوز المحل 
الشكى دون السهوى يكون الكلام فيه مثل ما تقدّم. 


)١(‏ العروةٌ الوثقى :١‏ 2208 المسألهٌ الثانية و الخمسون. 
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المطلب الخامس: فى قضاء الصلوات 
اشارة 

نهاية التقرير» ج؛ ص: ١77‏ 

قضاء الصلوات 


قد اتفقت الآراء بين فقهاء العام و الخاصّهُ على وجوب القضاء فى الجملة؛ و روى ذلك عن الجمهور بطرقهم عن النبئ صَلَى الله عليه 
وآله 1» و الخاصة أيضا عنه صلَى الله عليه و آله وعن العترهُ الطاهرة عليهم السّرلام التى يكون قولهم من الحجج و الأدلُّ عند 
الخاصة؛ فأصل الحكم مما لا إشكال فيه. إِنْما الكلام فى خصوصية الصلاءً التى يجب قضاؤها مع الفوت» و كذا فى خصوصية الفوت 
الذى يوجب القضاءء فنقول: 

من فاتته الصلا و لم يتحمّق منه عمل كان مصداقا لهذا العنوان و لا يخلو ما أن يكون مسلما و إِمنا أن يكون كافراء و الكافر قد يكون 
كفره أصايا وقد يكون مرتدّاء و المرتدٌ إمنا أن يكون فطريًا و إمَا أن يكون مليا. و على التقديرين إِما أن يكون رجلا و إِمّا أن يكون 
امرأة. 

و المسلم الذى فاتته الصلاة إِمَا أن يكون إماميًا و إِمَا أن لا يكون كذلك. 

و غير الإماميّ إِمَا أن يكون محكوما بالكفر كالنواصب و الغلاهُ و غيرهما من 


.00 ب‎ ١89 :0 #م#لاب 1ه عاق صحيح مسلم‎ #1 :١ ب /اح 091 سنن النسائى‎ 188 :١ صحيح البخارى‎ )١( 
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المنتحلين للإسلام؛ و إِمَا أن لا يكون كذلك. و الإماميّ الذى فاتته الصلاهُ تار لم يكن مكلفا بالصلاة فى وقت الفوت, كما إذا كان 
فى وقت الفوت صغيراء أو مجنونا أو حائضاء أو نفساءء أو مغمى عليهء أو غافلاء أو كان فاقدا للطهورين؛ و أخرى كان مكلفا بهاء غاية 
الأمر أنه تركها متعمّدا فى ذلكك. 

إذا غرفت هلاه الصوز:فتقول: 

لا خلاف بين المسلمين قاطبة فى أن الكافر بالكفر الأصلى بعد ما أسلم لا يجب عليه القضاء. أن الإسلام يجبّ ما قبله 001١‏ و إن وقع 
الاختلاف بينهم فى تكليف الكمّار بالفروع كالأصول على قولين: 

.07١ عدم كونهم مكلّفين بها كما اختاره أبو حنيفة و جماعة‎ -١ 
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؟- كونهم مكلفين بالفروع كالأصولء و اختاره أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين «. 

ولكن لا خلاف بينهم فى عدم وجوب القضاء بعد ما أسلم «5. 

و المناقشة فى تكليفهم بجميع الفروع التى منها العبادات التى يعتبر فى صححتها الإسلام ضرورة؛» فهى فى حال الكفر غير مقدورة 
فكيف يمكن تعلق التكليف بها. 

مندفعةٌ بمنع عدم القدرة بعد كونه متمكنا من شرط الصحْحةُ الذى هو الإسلام» ضرورة أنه قادر على أن يسلم ثم يصلَى و يصوم مثلا. 
نعم» هنا إشكال مشهور فى خصوص التكليف بصلاةً القضاءء و تقريره أن 
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الكافر بعد ما أسلم لا يكون مكلفا بالقضاء على ما هو المفروضء من أن الإسلام يجبّ ما قبله. و ما دام كونه باقيا على الكفر لا يكون 
قادرا على متعلق التكليفء لاشتراط الإسلام فى متعلقه و القدرة عليه شرط فى صحة التكليفء و لذا التزم صاحب المداركك )١١‏ على 
ما حكى عنه بعدم كونه مكلفا بالقضاء من بين الفروع و إن كان مكلفا بغيره من التكاليف. 

و يمكن أن يقال فى تصوير ذلكك: إن القضاء ليس طبيعةٌ مغايرةٌ لطبيعةٌ الأداء بحيث كانت صلانا القضاء و الأداء ماهئتين متغايرتين» 
بل صلاءٌ القضاء كالأداء هى نفس طبيعةٌ الصلا غايةٌ الأمر تعلق الأمر بطبيعة الصلاةء و أمر آخر بالإثيان بها فى الوقت. 

و احتياج القضاء إلى دليل جديدء و عدم كفاية الدليل الدالٌ على وجوب الصلاهً فى الوقت فى وجوبه لا ينافى ما ذكرناء من عدم 
كون القضاء مغايرا للأداء» و أن الأمر تعلق بنفس الطبيعة» ضرورة أن ذلكك إِنّما هو فى مقام الإثبات» بمعنى أنه لو لم يكن دليل على 
وجوب القضاء لما أمكن استفادة ذلكك من نفس الدليل الدال على وجوب الصلاة فى الوقت بعد ما كان ظاهرا فى إيجاب واحد 
فروزة أن مثل قوله تعالى أَقِم الصّلاة لدو الشّمْس إلا عسي اللي «5؛ ظاهر فى أنّ الواجب أمر واحد مقيّدء غايةُ الأمر إِنّه بعد قيام 
الدليل غلى وجوب النضاء يستكفيق أن الأمر لم يتعلق بالطبيعة المقيّيده بل هنا أمران تعلق أحدهما بنفس الطبيعة» و الآخر بالإتيان 
بها فى الوقت. 

إذا عرفت ذلك نقول: إِنّ الكافر بعد ما ترك الصلاه فى الوقت يسقط عنه الأمر الثانى المتعأّق بالإتيان بها فى الوقت» لعدم تمكنه 


حينئذ من امتثاله» و أما الأمر 


.184 : مداركك الأحكام‎ )١( 
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الأول المتعلق بنفس الطبيعة فهو بعد باق ما دام كونه باقيا على الكفر, و إذا أسلم يسقط عنه. لأنّ النبى صلى الله عليه و آله لم يكن 
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يأمر من أسلم بعد الكفر بقضاء ما فاته فى حاله من الصلاهٌ و الصيام و غيرهما. 

و أمّا قوله صلَى الله عليه و آله: «الإسلام يجبّ ما قبله) فهو لا يدل على سقوط هذا الأممر, لأنْ مقتضاه كون الجبّ متعلقا بما قبل 
الإسلام و بما فات منه فى حال الكفر, و المأمور به بهذا الأمر لم يكن فائتا عن الكافر لبقاء القدره على امتثاله بعد خروج الوقتء سواء 
أسلم أم لم يسلم. 

هذاء و لكنّ التحقيق فى المقام ما اختاره صاحب المداركك من عدم كون الكافر مكلفا بالقضاء و إن كان مكلفا بغيره من التكاليف. 
و ذكر بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتاب الصلاه فى مقام تصوير توجه التكليف بالقضاء إلى الكافر ما ملُخصه: إِنّ الكافر فى 
الوقت مكلف بالاتيان بالصلاة أداء و مكلف أيضا بالاتيان بها فى الخارج على تقدير تركها فى الوقتء و التكليف الأول مطلق» و 
الثانى مشروط بتركك العمل فى الوقتء و الإسلام فى الوقت كما أنه مقدَّمهُ لصح العمل الواجب عليه أداء لكونه شرطا لهاء فيجب 
عليه تحصيله كذلك مقَدَّمهُ للعمل الواجب عليه خارج الوقت مشروطا بالتركك فى الوقت. 

لأنه لو لم يسلم فى الوقت و بقى على كفره لم يصح منه» و إن أسلم يخرج عن موضوع التكليفء فالإسلام فى الوقت مقدّمة لصححة 
العمل القضائى؛ فيجب عليه تحصيله لما قلنا فى محلّه من أن الواجب المشروط لو ترك مستندا إلى ترك غير ما علّق عليه الطاب 
تصح المؤاخذة عليه و لا يلزم من ذلكك ثبوت المؤاخذة عليه و إن أسلم خارج الوقتء نظرا إلى عدم إسلامه فى الوقت حنّى يتمكن 
من القضاءء و ذلك لأنْ الإسلام خارج الوقت بمنزلة الصلاة فى الوقتء و التكليف بالقضاء 

نهايةً التقرير. ج”؛ ص: 1717 

مشروط بتركهما معاء فهو فى الوقت مكلف بأحد الأمرين: إِمَا الصلاهً فى الوقتء و إِما الإسلام خارجه. فلا يلزم ما ذكر .)١1١‏ انتهى 
ملخصا. 

و ور« عليه هفافا إلى أن لكف موده تصوير عقك لأ ساعد شي انين الأدلة النقلبة الراردة فى التضباء كنا هر غر خنع - أن 
الإسلام فى الوقت و إن كان مقدَّمهُ لصبحة العمل الواجب عليه أداءء إِلَا أن دعوى مقدميته لصحة العمل القضائى ممنوعة جداء ضرورة 
اشتراط صحة الصلاة أداء كانت أو قضاء بالإسلام حال الإتيان بهاء لوضوح أنه لو أسلم فى الوقت ثم ارتدٌ عن الإسلام فى خارجه لم 
يصحُ منه العمل القضائى بداهة. 

فالشرط فى صحة العمل هو الإسلام حال الاشتغال بهء و أَما الإسلام فى الوقت فلا وجه لأن يكون شرطا للعمل الذى يكون ظرف 
الإتيان به خارج الوقتء فقياس القضاء بالأداء من هذه الجهة باطل جدًا. 

نعم» لو أسلم فى الوقت دون خارجه يتوه إليه التكليف بالقضاءء, لكنّه شرط فى توججهه إليه لا فى إمكان تحقق العمل منه» و مجرّد 
خروجه عن موضوع التكليف مع الإسلام خارج الوقت لا يوجب أن يكون الإسلام فى الوقت مقدّمة لصححة نفس العمل كما هو 
واضحء فالإنصاف أن هذا الجواب غير تامٌ» هذا كله فى الكافر بالكفر الأصلى. 

و أمَا المرتدٌ الذى رجع عن ارتداده؛ فالظاهر كما هو المشهور «07- على ما ادعى و هو غير بعيد- إِنّهِ يجب عليه قضاء ما فاته فى حال 
ارتداده» سواء كان ملا أو فطريّاء بناء على قبول توبته واقعاء و سواء كان رجلا أو امرأة» و ذلك لعدم 
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الدليل على سقوط القضاء عنه بعد شمول أدَلَهُ وجوبه له و عدم كون معاملةٌ النبى صلَّى الله عليه و آله مع من أسلم من الكفّار و عدم 
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أمره لهم بالقضاء شاملة للمرتدّ» كما أن الظاهر انصراف قوله صلَى الله عليه و آله: «الإسلام يجبّ ما قبله» عن إسلام المرتدٌ. 

و أمّرا النواصب و الغلا و غيرهما من المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر, فالظاهر أن حكمهم حكم غيرهم من العائره المحكومين 
بالإسلام و سيجىء. 

و أما المخالف إذا استبصرء فالظاهر أنه أيضا لا يقضى ما أخل بها فى حال المخالفة بشرط الاثيان بها موافقة لمذهبه؛ و لاافرق فى 
ذلكك بين الصلاء و غيرها من العبادات» نعم؛ قد اختصّت الزكاه من بينها بلزوم أدائها ثانياء لكونها حمًا مالا لأصناف خاصّة مع صفات 
خاضة قد وضعها المخالف فى قير موضعهاء و يدل غلى ذلكت الروابات الكثيرة المستفيضة 10 

و أمَا الحائض و النفساء فسقوط القضاء عنهما قطعيّ, و لم يخالف فيه أحد من المسلمين ١237؛‏ و يدل عليه أيضا أخبار كثيرة «*0» كما 
أن عدم سقوطه عن النائم فى جميع الوقت و الساهى عن الصلاة كذلك محل اتّفاق بين المسلمين "١‏ و رواه الجمهور بطرقهم عن 
النبى صلَى الله عليه و آله «2. بل لا يكون وجوب القضاء متّفقا عليه بينهم إلا بالنسبة إليهماء لأنهم اختلفوا فى العامد و المغمى عليه 
20 
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(1) شرائع الإسلام 2٠١١ :١‏ تذكرة الفقهاء :١‏ 585 مداركك الأحكام ؟: 3184 مستند الشيعة !: 7184 و ج ؟: ١2ع,‏ جواهر الكلام :١17‏ 
© الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 688. 

() الوسائل ؟: ه*- عع". أبواب الحيض ب 5٠‏ و ١5؛‏ صحيح البخارى :١‏ 90 ب »5١‏ سئن البيهقى :١‏ 

ل 

(©) شرائع الإسلام 21١١ :١‏ تذكرة الفقهاء 7: 9" مسأل هه مستند الشيعة ': 94١‏ و 718 جواهر الكلام *1: .17-1١‏ 

(0) صحيح البخارى :١‏ 188 ب /الاح 891) سئن ابن ماجه :١‏ 1711ب ٠١‏ سنن النسائى :١‏ 881 الاب 7و 0. 

(©) الفقه على المذاهب الأربعةٌ :١‏ 891, بداية المجتهد :١‏ 188. 

نهاية التقرير» ج"» ص: ١79‏ 

و السرّ فيه عدم ثبوت رواية عن النبئ صلَى الله عليه و آله» فيهماء و قد تشث من قال منهم بوجوب القضاء فيهما بالقياس و نحوه. 
هذاء و لكن ثبوت الوجوب بالنسبةٌ إلى العامد عند أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين مما لا خلاف فيوو لا اشكال لذ 

و أمّا الإغماء المستوعب الموجب لفوات الصلاة» فمقتضى الأخبار الكثيرة المروية عن العترء الطاهرة صلوات اللّه عليهم أجمعين عدم 
وجوب القضاء عليه 407١‏ لكن فى مقابلها روايات أخر تدل بعضها على وجوب القضاء مطلقا. 

مثل ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام قال: «كل شىء تركته من صلاتكك لمرض أغمى عليكك فيه فاقضه إذا أفقت» 0. 
و ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: «يقضى ما فاته» يؤذْن فى الاولى و 
يقيم فى البقيهُ) 59). 3 

و رواية منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه الشلام فى المغمى عليه فقال: «يقضى كل ما فاته) «8. 

وما رواه رفاعة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة؟ قال: «يقضيها كلهاء إن أمر 
الصلاهُ شديد) .)2١‏ 


)١(‏ شرائع الإسلام ٠١١ :١‏ مدارك الاحكام "!: 4١‏ جواهر الكلام 1١ :١1‏ مستند الشيعة !: /521» مفتاح الكرامة : 05 كشف 
اللثام ع: /1©. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟ من لاب /١ا‏ 


(5) الوسائل 8: /78. أبواب قضاء الصلوات ب ”. 

(*) التهذيب ©: 76 ح ١لالاو‏ ج : ع.اح 488 الاستبصار :١‏ 584 ح 1787, الوسائل 8: *58. أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح .١‏ 
(©) التهذيب : ع.- هعم ح ع8و و 4800 واج ع: 368 ح 1/77 الاستبصار :١‏ 504 ح 178 و 10788, الوسائل 8: 188؟. أبواب قضاء 
الصلوات ب 5ح 7 و". 

(5) التهذيب : ع.- هءم ح ع98 و 400 واج ع: 368 ح 1/77 الاستبصار :١‏ 504 ح 1787 و 1788, الوسائل 8: 188؟. أبواب قضاء 
الصلوات ب 5ح 7 و". 

(©) التهذيب ": ه0١"‏ ح 8" واج ع: ع6” ح 2/14 الاستبصار :١‏ 584 ح 1788, الوسائل 8: 88؟. أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح 8. 
نهاية التفرير» ج 7 ص: ٠7١‏ 

و بعضها على التفصيل بين إغماء ثلاثة أَيَامِ أو أكثر. مثل مضمرة سماعة قال: 

سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال: «إذا جاز عليه ثلاثة أَيَامم فليس قضاء و إذا أغمى عليه ثلاثة يام فعليه قضاء الصلاةً فيهنّ) .)١١‏ 

و بعض تلكك الروايات يدل على وجوب قضاء يوم واحد, مثل رواية حفص عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن المغمى عليه؟ 
فقال: «يقضى صلاةٌ يوم) 5١‏ 

و بعضها على وجوب قضاء ثلاثة أيَام و إن جاز إغماؤه عنهاء مثل رواية أبى بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: رجل أغمى عليه 
شهرا يقضى شيئا من صلاته؟ 

قال: «يقضى منها ثلاثة أَيّام) 70. 

هذاء و لكن هذه الروايات محموله على مراتب الاستحبابء لصراحة الطائفة الأولى فى نفى الوجوب و عدم كونها خبرا واحداء مضافا 
إلى وجود الاختلاف بين الطائفة الثانية» فلا بدّ معه من الحمل على مراتب الاستحبابء و لو لم يكن فى مقابلها شىء كما لا يخفى. 
نعم, الظاهر أن المراد بما يدل على قضاء يوم واحد هو قضاء اليوم الذى أفاق فيه كما صرح به فى بعض الروايات» و عليه فالمراد من 
القضاء ليس ما يقابل الأداء» بل مجرّد الإتيان بالصلاة» و حينئذ فيسقط عن المعارضة للطائفة الاولى. 

8 إن القدر المتيقّن من الاغماء الموجب لسقوط القضاء هو الإغماء العارض 


.2 ح 1717/8: الوسائل 8: 5288. أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح‎ 584 :١ الاستبصار‎ 0/7١ التهذيب ": .ساح 474 واج ع: ع7 اح‎ )١( 
.١5 ح 017/7 الوسائل 8: 7517. أبواب قضاء الصلوات ب ح‎ 584 :١ الاستبصار‎ ,3٠ التهذيب *: “.ماح‎ )0( 

(") التهذيب ع: ع6” ح 0/77 الوسائل 8: 5288. أبواب قضاء الصلوات ب 6ح .١١‏ 

نهاية التقرير» ج؛ ص: ١١‏ 

للمكلف؛ من دون أن يكون مستندا إلى إرادته و اختياره أصلاء كما إذل كان بآفة سماوية, لأنّه الذى يجرى فيه قطعا التعليل الوارد فى 
جملةُ من أخبار الإغماء» و هو قوله عليه السلام: «كل ما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر» .0١١‏ 

و كيف كانء فهذا ممما لا إشكال فيه» كما أنه لا إشكال ظاهرا فى عدم القضاء فيما إذا أوجد سببه اختيارا مع الالتفات إلى سببيته و 
عدم الاضطرار إلى إيجاده» و وجه عدم الإشكال وضوح عدم جريان ذلكك التعليل فى هذا المورد. 

إنّما الإشكال فيما إذا حصل لا من فعله بل بفعل غيره» أو حصل بفعله لكن كان مضطرًا إلى إيجاده لأجل المرضء سواء كان مع 
التويجه و الالتفات إلى سببيته للإغماء أو مع عدم التوبجه إليهاء أو لم يكن مضطرًا إلى إيجاده و لم يكن ملتفتا إلى تأثيره أيضا. 

و منشأ الإشكال الشكك فى جريان التعليل» و معه يشكل رفع اليد عن عمومات أدلَّةُ ثبوت القضاءء خصوصا إذا كان من فعله» سما إذا 
كان مع التوسجه و الالتفات إلى السببية و أنه يوجب الإغماءء, فالأحوط لو لم يكن أقوى ثبوت القضاء و عدم سقوطه فى هذه الصورة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ط؟ من لاب /ا 


فتدبرء هذا فى المغمى عليه. 
و أمَا السكرانء فالظاهر وجوب القضاء عليه» سواء كان مع العلم أو الجهلء و سواء كان مع الاختيار على وجه العصيان, أو للضرورة 
أو الإكراه» و أمَا فاقد الطهورين فوجوب القضاء عليه محل إشكال ١037؛‏ لعدم كونه مكلفا بالأداء حتّى يصدق بالنسبةُ إليه عنوان الفوت 


الذى قد أخذ فى موضوع وجوب القضاءء لكن الأحوط الوجوب. 


.1 أبواب قضاء الصلوات ب “اح "ا /اء لل‎ .728٠ -708 :8 الوسائل‎ )١( 
البيان: على‎ 187 :١ المنتهى‎ 23٠١ :١ المعتبر 7: 208؛ شرائع الإسلام‎ 2119 :١ السرائر‎ 0/١ الوسيلة:‎ 2١:١ المبسوط‎ )2٠ المقنعة:‎ )1( 
."8٠ :١ الروضة البهيَهُ‎ 701 :١ نهاية الأحكام‎ 


نهاية التقرير» ج ”2 ص: ١7‏ 
الترتيب بين الفائتة و الحاضرة 


لا خفاء فى عدم اشتراط الترتيب بين الصلوات الواقعة فى أوقاتهاء بحيث كان الإتيان بالسابقة من شرائط تحقق اللاحقة» و مجرّد تأخر 
بعضها عن بعضء تبعا للزمان الذى هو من الموجودات التدريجة المتأخَره بعض قطعاتها عن بعض بالذات» و يكون كلّ قطعة منها 
وقتا لصلا خاصّة لا يوجب اشتراط ما هو المشروط منها بالزمان اللاحقء بوقوع السابقة فى زمانها السابق على الزمان اللاحق ذاتا. 
نعم» قد دل الدليل على اشتراط وقوع الظهر و الإتيان بها فى صحة العصرء و كذا المغرب بالنسبة إلى العشاء 2١١‏ و أمّا فى غيرهما 
كاشتراط الإتيان بالصبح فى صحة الظهرين؛ أو الإتيان بهما فى صحة العشائين» فهو ممما لم يقم عليه دليل أصلاء بل لا خلاف فى 
عدمه. 

و كيف كان فقد وقع الخلاف فى اعتبار الترتيب بين الفوائت المتعدّدة بعضها مع بعضء و كذا فى اعتبار الترتيب بين الفائتة و 
الخاضرة. 

و لنقدّم البحث فى المسألهً التى وقعت معنونة فى كلام كثير من الفقهاء بعنوان المضايقة و المواسعة؛ و صنَّفوا فيها رسائل مستقلةء إما 
لكونها معركة عظيمةٌ- على ما قال الشهيد و العلامةٌ «؟0- و إمّا لكونها موردا لابتلاء العامّةُ» و على أى حال ففى المسألة أقوال كثيرةً و 
آراء متشْنّتة» و نحن نقتصر على أصولهاء فنقول: 

الأول: القول بالمضايقة المطلقةء و قد حكى هذا القول عن ظاهر كلام القديمين 


.١17ب‎ 18” أبواب المواقيت ب 8 وص‎ .١70 : الوسائل‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة *: لى غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد :١‏ 48. 

نهاية التقرير» ج03 ص: ١‏ 

والشيخن و السعديق و القاضي :و الحلى :و الحلىء وعخ المشير تسغه إلى الديلس »و هذا هو المشهور بين القدماء كنا سكن عن 
غير واحد .)0١١‏ َ 
الثانى: المواسعة المطلقة المحضة. حكى ذلك عن عبيد الله بن علي الحلبى فى أصله الذى ذكر أنه عرضه على الصادق عليه السلام و 
استحيينه؛ و عن الحسين بن سعيدء و أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى القمى و الصدوقين» و الجعفى صاحب الفاخر و الشيخ أبى 
عبد الله الحسين بن أبى عبد الله المعروف بالواسطى الذى كان من مشايخ الكراجكى و المعاصر للمفيد, و إليه ذهب علي بن موسى 
رضى الدين ابن طاوسء و حكاه عن بعض من تقدَّم كالحلبى و الواسطى؛ و جمع آخر و كثير من المتأخَرين .5١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠لاب‏ من تلاب/ا 


الثالث: القول بالتضييق مع وحدة الفائتة» و بخلافه مع تعددهاء ذهب إليه المحمّق فى كتبه و تبعه صاحب المداركك. و قوّاه الشهيد فى 
بعض كتبه» و حكى عن بعض آخر 0370. 

الرابع: التفصيل بين فائتة اليوم» متعدّده كانت أو واحدة؛ و بين غيرها بالمضايقة فى الاولى؛ و المواسعة فى الثانية» و هو المحكيّ عن 
مختلف العلامة قدّس سرّه (2). 


الخامس: القول بالمواسعةٌ إذا فاتت عمدا و بالمضايقةُ إذا فاتت نسياناء حكى 


)١(‏ المقنعة: »5١١‏ المبسوط 177:١‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريق المرتضيى) 8# الغنية: 85-58 المهذت 1: 112 الكافى 
فى الفقه: 218٠‏ السرائر :١‏ 0717 المراسم: 9 و حكاه عن الععمانى و ابن الجنيد فى مختلف الشيعة : ع مداركك الأحكام 5: /19, 
جواهر الكلام 17: /5. 

(0) مفتاح الكرامة : 088 مستند الشيعة /ا: 2589-1744 غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد 2٠١7-99 :١‏ رسال عدم المضايقة 
المطبوع فى مجِلَهُ تراثنا /0: .980 6هم. 

(5) المسائل العزْيَهُ (الرسائل التسع): 21١7‏ المعتبر ؟: 0؛ شرائع الإسلام 2٠١١ :١‏ المختصر النافع: ٠‏ مداركك الأحكام ع: 390 غاية 
المراد فى شرح نكت الإرشاد 1١5 :١‏ كشف الرموز .5٠١ :١‏ 

(©) مختلف الشيعةٌ ": 8. 

نهاية التقرير» ج*: ص: ١7‏ 

ذلك عن وسيلة الشيخ عماد الدين بن حمزةٌ .)١١‏ 

السادس: التفصيل بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات و بين المتعدّدهُ و الواحدةٌ المذكورة فى غير يوم الفوات» حكى ذلكك عن 
ابن أبى جمهور الأحسائى .)1١‏ 

و الظاهر أن ما حكاه ابن طاوس عن بعض القدماء من الأصحاب من القول بالمواسعة المطلقةٌ غير ثابتء لأنْ الفوريّةُ كانت متّفتَا عليها 
بينهم ظاهراء و إن اختلفوا بين من يقول باستثناء دخول وقت الحاضرة مع الاشتغال بهاء و بين من يقول باستثناء وقت تضيّقها. 

ثم إن عمدة المطالب التى يدور عليها القول بالمضايقة» مطالب ثلاثة: 

أحدها: فوريّةُ القضاءء و فيها احتمالان: 

-١‏ كون القضاء موقتا بالذكرء بمعنى أنه متى ذكر فوات الفريضةٌ فذلكك الزمان الذى هو زمان حدوث الذكر هو وقت الإتيان بها 
قضاءء بحيث لو أخرها عن ذلكك الوقت تصير كتأخير الفريضة عن وقتها الأدائى قضاء أيضاء و هذا هو الذى نسبه إليهم العلامة قدّس 
سرّه (37). 

-١‏ مجرّد فوررهُ وجوب القضاء من دون أن يكون موقتا بالذكرء بل يكون وجوبه مطلقا غير مشروط بوقتء غاية الأمر لزوم المبادرة 
إلى الإتيان بمتعلقه. بمعنى تعلق الوجوب بالفوررّة بعد تعلقه بأصل الطبيعة» فهنا أمران تعلق أحدهما بنفس طبيعة القضاءء و الآخر 
بالمبادرة إليها و فوريّةُ الإتيان بها. 

ثانيها: ترتب الحاضرة على الفائتةُ» و فيه احتمالان أيضا: 


.88 الوسيلة:‎ )١( 
.6١ :١7 نقله عنه فى جواهر الكلام‎ )1( 
.28 مسألة‎ "8٠ مختلف الشيعة *: - #, تذكرة الفقهاء ؟:‎ )9( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاب من لاب /ا 


نهاية التقرير» ج؛ ص: ١8‏ 

-١‏ مجوّد لزوم الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة؛ لأجل كون الوجوب المتعلق بها فوررا من دون أن يكون الإتيان بها شرطا فى صحة 
القافية: 

"- كون الإتيان بها من شرائط صحة الحاضرة» كشرطيَة الإتيان بالظهر للعصر و المغرب للعشاء. 

ثالثها: العدول بالتتِهُ من الحاضرة إلى الفائتة» إذا نسى الإتيان بها و ذكرها فى أثناء الحاضرة» و ليعلم أن هذا المطلب لا يستفاد من 
القائلين بالمضايقة من العامة أصلاء فإِنُّهم يحكمون فى هذا الفرض ببطلان الصلاةً و لا يجوّزون العدول كالقائلين بالمواسعة منهم. 
ثم إن مقتضى الأصل العملى مع قطع النظر عن الأدلّهُ الخاضّة للطرفين هو القول بالمواسعة. لأمنّ كل واحد من المطالب الثلا-ثة 
المتقدّمة على خلاف الأصلء ضرورة أنّ الأصل يقتضى عدم التوقيت و عدم تعلق أمر آخر بالمبادرة و الفوريّة؛ و عدم كون الإتيان 
بالفائتة من شرائط صحة الحاضرة؛ و عدم وجوب العدول منها إليها بالنية إذا ذكر فوتها فى أثناء الحاضرة. 

نعم» يمكن أن يورد على جريان الأصلء بِأنّ توه التكليف بطبيعة القضاء عند فوت الفريضة فى وقتها ممما لا شكك فيه؛ و اللازم على 
المكلمف الخروج عن عهدة هذا التكليف المتوجه إليه يقيناء بأن أتى بمتعلقه فى أوّل أوقات الإمكان و لم يؤخَر عمداء و إِلَما فمع 
التأخير عن أوّل أوقاته إلى ثانيها و ثالثها و.» يحتمل أن لا يبقى متمكنا من الإتيان به فى ذلكك الوقت» و مع هذا الاحتمال لا يجوز له 
إجراء الأصل مع كون توججه التكليف إليه معلوما. 

و لكن ربما يتوم جريان الأصل الموضوعىء و هو استصحاب بقاء المكلف و عدم زوال تمكنه بعروض موت و نحوه. و هذا مندفع 
بعدم جريان مثل هذا الاستصحابء بعد عدم كون المستصحب حكما شرعياء و لا مترتّبا عليه حكم 
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شرعئ» ضرورة أن بقاء المكلف و عدم زوال تمكنه لا يترئّب عليه شىء من الآثار الشرعية. 

نعم» يمكن معه الامتثال» و لكنّه ليس بأثر شرعيّ كما هو واضحء فإجراء الأصل مطلقا ممنوع: فلو أخَر المكلف الامتثال و لم يزل 
تمكنه فى ثانى الأوقات و ثالثها و.» لا يكون مستحمًا للعقاب إِلَا من جهة التجرّى الحاصل بتأخير الامتثال مع احتمال زوال التمكن» 
كما أنه إذا زال تمكنه و لم يأت به فى ذلكك الوقت يستحق العقاب من جهة تعمّد التأخير مع احتمال الزوال. 

و بالجملة: المماطلهُ و المسامحةٌ فى امتثال التكليف المتوبجه إلى المكلف قطعا مما لا يجوّزها الأصل بعد احتمال عروض ما يمنع عن 
امتثاله. 

ثمّ إن صاحب الجواهر قدّس سرّه استدل للقول بالمواسعة أوّلا بالأصلء و قد قرّره بوجهين: 

-١‏ استصحاب عدم وجوب العدول عليه» لو كان الذكر فى الأثناء و جواز فعلها قبل التذكرء و يتم بعدم القول بالفصل. 

7- البراءة عن حرمة فعلها أو فعل شىء من أضذاد الفاثت بل و عن التعجيلء لأنه تكليف زائد على أصل الوجوب و الصكحة المتيقن 
ثبوتهما على القولين» لأن القائل بالتضيبق لا ينكرهما فى ثانى الأوقات مع التركك فى أوّلها و إن حكم بالإثم. 

وقال بعد ذلك ما ملخصه إِنّه ليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقومة للوجوب مقابل الفوريَةُ و التضييق» حتّى يرد أن إجراء 
الأصل لا يصلح لإثبات ذلككء بل المراد مجرّد نفى التكليف بالفورية قبل العلم» كنفى التكليف بالوجوب للفعل المتيقّنء طلب الشارع 
له طلبا واجحا فى الجملة. 

بل ربما قيل بثبوت الندب فى الأخيرء لاستلزام نفى المنع من التركك الذى هو فصل الوجوبء و ثبوت الجواز الذى هو نقيضهه فيتقَوّم 
به الرجحان المفروض 
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تيقن ثبوته و يكون مندوباء ضرورة صيرورته راجح الفعل جائز التركك و نحوه جار فى المقامء إلا أنه كما ترى فيه نظر واضحء لظهور 
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الفرق ببن الجواز الثابت بالأصل عند الشكك فى التكليفء و بين الجواز المقَوّم للندب كما حرر ذلكك فى محله. 

وقد أخذ بعد ذلك فى دفع كلام يرجع محصّلله إلى ما أوردناه على إجراء الأصل بما حاصله: منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذى هو 
القدر المتيقّن من القولين حرمة التأخير و كفايةُ الأصل المعلوم حجيته فى ثبوت الإذن الشرعية بالتأخير» و إن لم يكن إلى بدل حتى 
العزم» إلى أن قال فى ذيل كلامه: فظهر حينئذ سقوط جميع ما سمعته من تلكك الدعوى, حتّى ما ذكر أخيرا منها من الاحتياط الذى لا 
دليل على وجوب مراعاته هناء خصوصا بعد ملاحظة استصحاب السلامة و البقاء الذى به صحٌ الحكم بوجوب أصل الفعل على 
المكلفء و إِلَا فالتمكن مقدّمهُ وجوب الفعلء و بدون إحرازها لا يعلم أصل الوجوب. .0١١‏ 

و أنت خبير بأنّ استصحاب السلامة و البقاء لا يجوّز التأخيرء لعدم جريانه بعد عدم ترتّبٍ أثر شرعيّ عليه كما عرفتء كما أنّ كفاية 
الأصل المعلوم حجيته فى ثبوت الإذن الشرعى بالتأخير إِنْما يت لو كان مراد القائل بالمضايقة ثبوت أمر آخر متعلق بالفورية و 
المبادرة» فإنه حينئذ يقال عليه: إن مقتضى الأصل البراءة من ذلكك الأمر بعد عدم ثبوته بدليل شرعيئء و أمّا لو استند فى قوله إلى ما 
أوردناه على جريان أصالةٌ البراءة فلا مجال حينئذ للأصل كما لا يخفى. 

و منه يظهر أن القائل بالتضييق كما أنه لا ينكر الوجوب و الصحَحةُ فى ثانى الأوقات مع الترك فى أوّلهاء كذلك لا يحكم بالاثم» نعم 
قد عرفت أنه يمكن أن يقال باستحقاق العقاب من جهة التجرّى الحاصلء بالتأخير مع احتمال زوال التمكن» هذا 
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كله فيما يتعلّق بجريان الأصلء و لعلنا نتكلم فيه فيما سيأتى أيضا. 

و بعد ذلك لا بد من ملاحظة أَدلّهُ الطرفين العائر و الخاصّةٌ و نبدأ بذكر الأخبار التى رواها العامة بطرقهم فى كتبهم المعدّهُ لنقل 
الأحاديث النبوية؛ حتّى يظهر مقدار دلالتهاء و أنه هل ينطبق مع فتاويهم فى هذا الباب» فنقول: 3 

روى الترمذى فى سننه فى باب ما جاء فى النوم عن الصلاة؛ عن أبى قتادة قال: ذكروا للنبى صلى الله عليه و آله نومهم عن الصلاة؟ 
فقال: «إِنْه ليس فى النوم تفريطء إِنّما التفريط فى اليقظة» فإذا نسى أحدكم صلاه أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها». قال الترمذى: و فى 
الباب عن ابن مسعود؛ و أبى مريم» و عمران بن حصينء و جبير بن مطعمء و أبى جحيفة: و أبى سعيد, و عمرو بن أميّهُ ال مرىء و 
ذى مخبر» و هو ابن أخ النجاشى- و قال بعد ذلكك:- قال أبو عيسى: و حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح. 

وقد اختلف أهل العلم فى الرجل ينام عن الصلاه أو ينساها فيستيقظ أو يذكر و هو فى غير وقت صلاة» عند طلوع الشمس أو عند 
غروبهاء فقال بعضهم: 

يصليها إذا استيقظ أو ذكر» و إن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبهاء و هو قول أحمد و إسحاق و الشافعى و مالكك و قال بعضهم: 
لا يصلّى حتّى تطلع الشمس أو تغرب .0١١‏ . 6 

وروى فيها أيضا فى باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاهة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من نسى صلاة فليصلها 
إذا ذكرها»- و قال بعد ذلكث:- و فى الباب عن سمرة و أبى قتادة» قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. 

و روى فيها أيضا فى باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بِأَيْتهن يبدأء عن 
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يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذنء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلَى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثمّ 
أقام فصلّى العشاء». و قال بعد ذلكك:- و فى الباب عن أبى سعيد و جابر. 5 
و روى فيه عن جابر بن عبد اللّه: أن عمرربن الخطاب قال يوم الخندق» و جعل يسبٌ كفار قريشء قال: يا رسول الما كدت أصلَى 
العصر حتى تغرب الشمسء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «و الله إن صليتها؛ قال: فتزلنا بطحان, فتوضّأ رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و توضأناء فصلى رسول الله صلى الله عليه و آله العصر بعد ما غربت الشمسء ثم صِلّى بعدها المغرب. و قال بعد نقل هذه 
الرواية:- قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح .)١١‏ : 

تروف المخارى فى عابس عن الى برو اكد عن الو عبطي الل سارو الغاقال: اين ب سولق فرصل ذا كرما لاكنروة لها را 
ذلك أقِم الصَّلاةَ إذِكرى و روى فى باب آخر روايةُ الجابر المتقدّمة. و هنا رواية أخرى مشتملةُ على قِصَهُ التعريس و نوم النبق صلى 
الله غلية و آله.و الذين معة عن صلاة الصبحء و الإتيان بقضائها بعد ارتفاع الشمس و ابيضاضها .7١‏ 

و حكى العلامة فى كتاب المنتهى عن الجمهور: إِنْهم رووا عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إذا نسى أحدكم صلاهٌ 
فذكرها و هو فى صلاهً مكتوبة فليبدأ بالتى فوقهاء فإذا فرغ منها صلّى التى نسى» «7. و لكن هذه الرواية غير موجودة فى جوامعهم 
المعدَّهُ لنقل الروايات التى رووا عن النبئَ صلى الله عليه و آله» مضافا إلى أنّ متنها 
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مضطرب لا يعلم المراد منه كما لا يخفى. 

هذه هى الروايات المروية بطرقهم؛ و هى تدل على أمور ثلاثة: 

أحدها: وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات. 

ثانيها: قصّهٌ يوم الخندق. 

ثالثها: قصّهُ التعريس. و لا بد حينئذ من ملاحظةٌ أنه هل يستفاد من تلكك الروايات شىء من المطالب الثلاثهُ المتقدّمه التى يدور عليها 
القول بالمضايقة أم لا؟» فنقول: 

أمّيا ما يدل على وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات» فلا دلالة له لا على التوقيت و لا على الفورية. لأنّه متفرّع على كون المراد به 
وجوب الإتيان به عند حدوث الذكرء مع أنه يحتمل قويًّا أن يكون المراد هو الوجوب عند وجود الذكر لا عند حدوثه؛ و لعل التعبير 
بذلك كان للإشارة إلى أن الفائتتة لا تكون كالنافلة حيث يكره الإتيان بها فى بعض الأوقات كبعد العصر و بعد طلوع الشمسء بل 
يجوز الإتيان بها من غير كراهة فى جميع أوقات الذكر من دون استثناء. 

و منه يظهر أنه لا دلالة لهذه الطائفة على ترتّب الحاضرة على الفائتة و شرطيتها لهاء كما أنه لا دلالة لها على العدول, و قد عرفت أنّهم 
لا يقولون به أيضا. 

و أما قصهُ يوم الخندق -01١‏ فمضافا إلى أنه لا أساس لها عند الإمامية, لأنّهِ خلاف ما يقتضيه أصول مذهبهم كما هو غير خفى- لا 
دلالة لها على الفورية و لا على الترتّبء أمًا عدم دلالتها على الثانى فلعدم ظهور الرواية فى بقاء وقت العشائين أو خصوص المغرب» 
لأنْهِ يحتمل خروج وقت جميع الصلوات, مع أنه 
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على ذلك التقدير أيضا لا دلالة لها على الوجوب. لأنها حكاية فعل و هو أعتم من الوجوب. 

و منه يظهر عدم دلالتها على الفورية أيضا كما لا يخفى. 

و أمَا قصة التعريس فهى- مضافا إلى كونها مخالفة لأصول مذهب الإمامية أيضا- تدلّ على عدم وجوب الفورية بل وعدم وجوب 
الرجدو اك حاتري دو تراد نوي االورياي ارو ماميلا على وااو لض تي لكر بور تدم 

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنه لو قطعنا النظر عن محيط الإمامية القائلين بحجيّة قول العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين» و فرضنا 
أنفسنا فى محيط التسئّن المقتصرين أهله على الاستناد إلى الروايات المنقولة عن النبي صلَى الله عليه و آله المروية بطرقهم المضبوطة 
و أمَا دعوى اشتراط الترتيب بكلّ حال و عدم انعقاد صلاهُ فريضة و عليه صلاة» كما ذهب إليه الزهرى و النخعىء أو التفصيل بين ما 
إذا ذكرها و هو فى فريضة حاضرة فيتمها استحبابا و يأتى بالفائتة» ثمّ يقضى التى أتمّهاء و بين ما إذا ذكرها قبل الدخول فى غيرهاء 
فعليه أن يأتى بالفائتة ثمّ بصلا الوقت. كل ذلكك لم يدخل فى التكرار» فإن دخل فيه سقط الترتيب كما ذهب إليه مالكك و بعض 
آخر. 

أو القول بأنه إن ذكرها و هو فى أخرى أتمّها واجباء ثم قضى الفائتة» ثم أعاد التى أتمها واجباء المستلزم لوجوب ظهرين فى يوم 
واحدء و إن ذكرها قبل الدخول فى أخرى فعليه أن يأتى بالفائتة» كما قال به أحمد. و قال أيضا: بأنه لو ذكر الرجل فى 
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كبره صلا فائتةُ فى صغره فعليه أن يأتى بالفائتة و بكلّ صلاءٌ صِلاها بعدها. 

أو القول بأنه إن دخلت الفوائت فى التكرار و هو إن صارت سنا سقط الترتيب» و إن كانت خمسا ففيه روايتان» و إن كانت أربعا 
نظرتء فإن كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاهُ الوقت فعليه أن يأتى بصلا الوقت ثم يقضى ما فاته و إن كان الوقت واسعا نظرء 
فإن ذكرها و هو فى أخرى بطلت فيأتى بالفائتة ثمّ بصلاة الوقتء و إن لم يذكر حتّى فرغ من الصلاة قضى الفائتة و أجزأه. كما قال به 
أبو حنيفة .)١١‏ 

فكل ذلك ما لا وجه له و لا دليل؛ لأنّ ما رووه فى هذا الباب منحصر فيما نقلناه عن جوامعهم؛ و ليس فى شىء منها الدلالة على 
شىء من هذه الفتاوى كما هو واضح. هذا كله مقتضى رواياتهم فى هذا الباب. 

و أمَا ما رواه الخاصّه فى هذا الباب الذى استدل به للقول بالمضايقة؛ و توهّم دلالته على شىء من المطالب الثلاثة المتقدّمة التى هى 
عمدة ما يدور عليه هذا القول» فهى روايات كثيرة» و لكنّها على طائفتين: 

الطائفة الأولى: الأخبار الدالّةُ على وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات: و هى كثيرة: 

منها: ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّرلام؛ أنّه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاه لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها 
إذا ذكرها فى أى ساعةٌ ذكرها) .)"2١‏ 


و منها: رواية أخرى لزرارة عن أبى جعفر عليه السّلام؛ أنّه قال: «أربع صلوات يصليها 
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الرجل فى كل ساعةٌ: صلاهُ فاتتكك. فمتى ذكرتها أدّيتها.» .)١١‏ 8 
و منها: مضمرةٌ سماعة قال: سألته عن رجل نسى أن يصلى الصبح حتّى طلعت الشمس؟ قال: «يصليها حين يذكرهاء فإنّ رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله رقد عن صلاه الفجر حتّى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ, و لكنّه تنخحى عن مكانه ذلكك ثم صلى) .07١‏ و 
غير ذلكك مما يدل على هذا المضمونء و قد عرفت فيما تقدّم عدم دلالهُ مثل ذلكك على الفورية؛ لأنّه يحتمل قويًا أن يكون المراد 
ونمريت الاقات بالقضاة علد وجوه الذكر لاغند دوه بش يدل غلى التوقيت أو مهد الفووية. 

الطائفة الثانية: الأخبار الدالُّ على لزوم مراعاءً الترتيب بين الحاضرة و الفائتة فى الجملة» و هى روايات كثيرة أيضاء ثلاث منها لزرارة و 
الراوى عنه فى إحداها حريزء و فى الأخرى عبيد ابنها» و فى الثالشة ابن أذينة؛ و رابعها رواية أبى بصيرء و خامسها روايهُ معمر بن 
يحيى» و سادسها رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله و سابعها رواية صفوان. 

أمَا ما رواه حريز عن زرارةٌ فهى روايهُ طويلة مروية عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 

«إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأً بِأوَلهِنَ فأذن لها و أقم ثم صلهاء ثمّ صل ما بعدها بإقامة 
إقامة لكل صلاة» و قال: قال أبو جعفر عليه السّد.لام: «و إن كنت قد صلّيت الظهر و قد فاتتكك الغداه فذكرتها فصل الغداة أى ساعة 
ذكرنياو لى بعد العصدر ومع نا كرت ضاذة فاحكم جلعياة وقال: 310 سنت العلهر ست 'صلبة العضر قل كرتها و أنث فى الضلذة 
أو بعد فراغكك فانوها الاولى ثمّ صل العصرء فإنّما هى أربع مكان أربع. و إن ذكرت أنّكك لم تصلّ الأولى 
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و أنت فى صلا العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى» ثمّ صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصرء و إن كنت قد ذكرت 
أنكك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثمّ صلّ المغرب» فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصل 
النين 

و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتتمها ركعتين؛ ثم تسلّم ثمّ تصلى المغرب» فإن كنت 
قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب, و إن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخره ركعتين أو قمت فى 
الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصل العشاء الآخرة؛ فإن كنت قد نسيت العشاء الآخره حتّى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة» و 
إن كنت ذكرتها و أنت فى الركعة الأولى أو فى الثانية من الغداهُ فانوها العشاء ثمّ قم فصل الغداهً و أذّن و أقم و إن كانت المغرب و 
العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداة؛ ابدأ بالمغرب ثم العشاءء فإن خشيت أن تفوتكك الغداءً إن بدأت بهما فابدأ 
بالمغرب ثم صل الغداة ثمّ صل العشاء؛ و إن خشيت أن تفوتكك الغداهً إن بدأت بالمغرب فصل الغداةً ثمّ صل المغرب و العشاء ابدأ 
بأوَلهماء لأنهما جميعا قضاء أَنهما ذكرت فلا تصلهما إِلَا بعد شعاع الشمس». قال: قلت: و لم ذلكك؟ قال: «لأنكك لست تخاف فوتها؛ 
ن 


واقك تكلبكا فى يعض ما يفعلن ميدة الروابة فى حصن الماحك النقة متناو وطاذ مق بماقها الأشعار باغو المعروق عبد العاثة مخ 
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و كيف كانء فغاية مدلولها اعتبار الترتيب بين الحاضرة و الفائتة بالنسبة إلى صلوات يوم و ليله لا أزيد» فى خصوص صورة اتُصال 


الحاضرة بالفائتة و عدم 
بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 
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الفصل بينهما. 

لأنْ غايهٌ مفادها ترتّب الظهر الحاضرة على الغداةٌ الفائتة» و كذا العصر على الظهرء و المغرب على العصرء و العشاء على المغرب» و 
الغداه على العشائين معاء و لا دلالهُ لها على أزيد مما ذكر من اعتبار الترتيب بين الحاضرة و الفائتةٌ السابقهُ المتّصلهُ بالحاضرة» أو 
الشريكة للمتّصلةُ فى الوقتء لدلالتها على ترتّب الغداة الحاضرة على المغرب الفائتة أيضاء باعتبار شركتها مع العشاء الفائتة المتّصلهُ فى 
الرقفقه 

و يستفاد منه بعد إلغاء الخصوصية من حيث المغرب و العشاء اعتبار الترتيب بين المغرب الحاضرة و الظهر الفائتة أيضاء لاشتراكها مع 
العصر الفائتة المتّصلهُ فى الوقت» لكن فى خصوص صورة فوات السابقةٌ أيضا كما فى المغرب و العشاء. 

و بالجملة: فما يستفاد من الرواية ليس إِلَا اعتبار الترتيب فى خصوص صلوات يوم و ليلة» مع اتّصال الحاضرة بالفائة» أو اشتراكك 
الفائتة غير المتّصله مع المتّصلهُ بحسب الوقت مع فرض فوتها أيضا. 

و دعوى إِنَّه لا مجال لتوهم الاختصاصء مدفوعة بمنع ذلك بعد كون المعروف فى ذلكك الزمان بين المسلمين الذين كانوا يراجعون 
إلى مثل أبى حنيفة ذلك, كما عرفت آنفا عند نقل أقوال العامّرة» نعم ذيلها يدل على عدم لزوم مراعاة الفورية. باعتبار قوله عليه 
السّلام فى مقام تعليل تأخير قضاء العشائين إلى بعد شعاع الشمسء فيما لو خشى أن تفوته الغداة إن بدأ المغرت: الأتكك لمح نشاف 
فوتها'. 

أمَا ما رواه عنه عبيد «ابنه؛ فهى ما رواه عن أبى جعفر عليه السشلام أيضا قال: «إذا فاتتكك صلاهُ فذكرتها فى وقت أخرىء فإن كنت تعلم 
أن]كك إذا صلّيت التى فاتتكك كنت من الأخرى فى وقت فابدأ بالتى فاتتكك. فإنّ الله عزّ و جل يقول أقم الصّلاةً 

نهاية التقرير» ج*؛ ص: ١8‏ ْ 

لذِكرى 1 و إن كنت تعلم أنكك إذا صلّيت التى فاتتكك, فاتتكك التى بعدها فابدأ بالّتى أنت فى وقتها و اقض الأخرى» ١؟»‏ و الظاهر 
من صدر هذه الرواية و إن كان هو اعتبار الترتيب بين الحاضرة و الفائتة مطلقا فيما إذا لم يلزم من الابتداء بالفائتة فوت وقت الحاضرةء 
إِلَا أن ذيلها باعتبار قوله عليه السّلام: «فاتتكك التى بعدها» يدل على أن المراد بالحاضرةٌ هى الحاضرة التى تكون متّصِله بالفائتف لظهور 
كلمةٌ «بعد) فى البعديةٌ المتصلهُ كما لا يخفى. 

و أمَا ما رواه عنه عمر بن أذينة فهى ما رواه عن أبى جعفر عليه السَّلام أنه سئل عن رجل صلَى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلّها أو 
نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعة ذكرها من ليل أو نهار» فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم 
يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت,. و هذه أحقٌّ بوقتها فليصلّهاء فإذا قضاها فليصلٌ ما فاته ممّا قد مضىء و لا يتطوّع 
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بركعة حتى يقضى الفريضة كلها 079 ب . 

و أمًا رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله فهى ما رواه عن الإمام الصادق عليه ال لام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن رجل 
نسى صلاء حتّى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: 

«إذا نسى الصلاه أو نام عنها صلى حين يذكرهاء فإذا ذكرها و هو فى صلاة بدأ بالتى نسىء و إن ذكرها مع إمام فى صلاة المغرب 
أتمها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلى العتمة بعدهاء و إن كان صلَى العتمة وحده فصلَى منها ركعتين ثمّ ذكر أنه نسى المغرب 
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أتمّها بركعة» فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعاتء ثمّ يصلى العتمة بعد ذلكك» »1١‏ و هذه الرواية و إن كان صدرها مطلقاء ظاهرا فى 
ترئّب الحاضرة على الفائتةه و وجوب الابتداء بها مطلقا إِلَا أنَ قوله عليه السّ.لام: «و إن ذكرها مع إمام فى صلاهُ المغرب أتمها بركعة) 
ظاهر فى أن الفائتة هى الفائتة المتصلةُ بالحاضرة كما لا_يخفى. 

و أمَا رواية عمرو بن يحيى فهى ما رواه عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن رجل صِلَى على غير القبلة» ثمٌ تبينت القبلة و قد 
دخل وقت صلاة أخرى؟ قال: 

«يعيدها قبل أن يصِلَّى هذه التى قد دخل وقتها.» «07 و هذه الرواية كالتى قبلها ممًا عر فيه بهذه العبارة و هى انكشاف الحالء» و قد 
دخل وقت صلاه أخرى و إن كانت فى بادئ النظر ظاهرة فى الإطلاقء إِلَا أن المنساق إلى الذهن منهاء و المتبادر عند أهل العرف هو 
أن المراد بصلا أخرى هى الصلاه التى تكون بعد الفائتةُ متّصلهُ بها. 

بقى فى هذا المقام روايتان: 

-١‏ ما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل نسى الظهر حتّى دخل وقت العصر؟ قال: «يبدأ بالظهرء و كذلك الصلوات تبدأ بالتى نسيت 
إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة» فتبدأ بالتى أنت فى وقتها ثم تقضى التى نسيت» 3*0 و هذه الرواية مضافا إلى أنّها مشعرة بتباين 
وقتى الظهرين: كما يقول به العامة لا دلالة لها إِنَا على مجدد ترتّب الحاضرة على الفاثتة المتصلة بها. 

؟- ما رواه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل نسى 
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الظهر حتّى غربت الشمسء و قد كان صلى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السّلام أو كان أبى عليه السّ.لام يقول: «إن أمكنه أن 
يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بهاء و إِلَا صلى المغرب ثم صلّاها» .01١‏ 
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وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى التأمّل فى الروايات التى استدل بها على المضايقة أنه لا دلالة لشىء منها على لزوم فورية 
القضاء الذى هو واحد من المطالب الثلاثة المتقدّمةُ» و كذا لا دلالةُ لها على ترتّبٍ الحاضرة على الفائتةُ مطلقاء بل القدر المتيّن الذى 
تدل عليه هو ترثّب الحاضرة على الفائتة المتصلة بهاء أو الشريكة للمتصلة فى الوقت» سواء كانت المتصلة حينهد فائتة أيضا كما غو 
المفروض فى روايةُ زرارة الطويلة أم لم تكن كذلككء كما هو المفروض فى رواية صفوان الأخيرة. 

و ليس فى البين دليل يوجب إلغاء الخصوصيه بعد كون الاشتراط و اعتبار ترتّب الحاضرة على الفائتة يحتاج إلى الدليلء و أما العدول 
منها إليها فهو تابع لاعتبار الترتيب» بمعنى أن ما يعتبر فيه الترتيب يجب فيه العدول مع التذكر فى الأثناء» كما تدلّ عليه رواية زرارة 
الطويلة فتدبّر جيدا. 

هذا كله مقتضى الروايات الوارده فى المضايقة من حيث أنفسها مع قطع النظر عن المعارضات. و لا بدّ من ملاحظتها أيضاء و نقول 
قبل إيراذ التغارضات 2 النظر فيها: إن ترثن الحاضرة غلك الفاقة الذى هرعسدة المظالب الثلاثة المشدمة هل هو بيغي كون كل 
فافة شرطا ميعفلا لضضة الساضرة» مث كافك كتزة القروظ و قلتها دائرة مدار قلة القراتت: و كترتهاء أو بعتن كرق مجموغها شرظا 
واحدا فى صحة الحاضرة» و مرجعها إلى أن الشرط هو فراغ الذمّهُ و عدم اشتغالها بالفائتة 


.7 الوسائل ع: 584. أبواب المواقيت ب 80 ح‎ .٠١7 الكافى : 197 ح #, التهذيب 7: 784 ح‎ )١( 

نهايةً التقريره ج”؛ ص: ١89‏ 

أصلاء أو بمعنى كون كل فائتهُ شرطا لصبحةٌ اللاحقة المتّصلهُ بهاء و هى أيضا شرط لصححةُ اللاحقةٌ بها المتّصلة إليهاء و هكذاء فتكون 
مد خليةُ الفائتة الاولى فى الحاضرة الموجودة من قبيل شرط الشرط و شرط شرط الشرطء و هكذا كما لا يخفى؟. 

وافرثت غلن ذلكك أنه لى كانت علية قوافت :و ضكى الظهرين الساف تي فيح مثا ذاعلة عق :قوت القوافت على عهنداتف لا ميحالة تتعاة 
حينئذ صحيحتين لأجل الغفلة و الذهول فحينئذ يجوز له الدخول فى العشائين و لو مع الالتفات إلى الفوائت بناء على الاحتمال الأخير. 
لأنّ الشرط فى صححتهما هو الإتيان بالسابقة المتتصل بهما و هى العصرء أو مجموع الظهرين بناء على اشتراكك الشريكتين فى الوقت فى 
اشتراط الإتيان بهما فى صحة اللاحقة» كما عرفت أنه يستفاد من روايةٌ زرارة الطويلة و غيرهاء و المفروض فى المثال تحقق السابقة 
صحيحة لأجل الغفلة و الذهول عن الفوائت» فيجوز الدخول فى اللاحقةٌ و لو مع الالتفات. 

و هذا بخلاف الاحتمالين الأوّلِينء فإنه بناء عليهما لا بد من إفراغ الم من الفوائت ليتحقّق شرط صحة الحاضرة أو شروطهاء و أمًا 
الثمرة بين الاحتمالين فتظهر فيما لو تعذر الإتيان ببعض الفوائت لأجل ضيق الوقت مثلاء فإنه لا يسقط الباقى عن الشرطية بناء على 
الاحتمال الأول» لاستقلال كل واحدة مها بالشرطية. 

و أمًا بناء على الاحتمال الثانى فلا يكون تحصيل الشرط مقدوراء لأنّ المفروض أن الشرط هو إفراغ الذمّهُ عن الاشتغال بالفوائت و هو 
متعذّره فيسقط عن الشرطية» فلا موجب للإتيان بالمقدورة منها. 

إذا عرفت ذلكك نقول: الظاهر أنه لا يظهر من أحد من الأصحاب الالتزام بالاحتمال الثانى» و كذا الاحتمال الثالث؛ و أمَا الاحتمال 
الأول فالالتزام به أيضا لا 

نهاية التقرير» ج "1 ص: ١6١‏ 

يمكن بعد عدم الالتزام بالاحتمال الثالث؛ لأنّهِ بعد ما لم تكن كل سابقة شرطا لصح اللاحقة المتصلة بهاء كيف يمكن الالترام بأنّ 
الفوائت السابقة كلّ واحدةٌ منها شرط مستقل لصححة الحاضرة كما لا يخفى, و سيأتى التكلم فى هذه الجهة إن شاء الله تعالى. 

و لنرجع إلى الروايات الدالَهُ على المواسعة التى سردها صاحب الجواهر قدّس سرّه ١١‏ و يبلغ مجموعها إلى تسع عشرة رواية و لكّها 
مختلفة من حيث المفاد. حيث أن أكثرها يدل على عدم وجوب المبادرة و نفى الفورية؛ و جملة منها على عدم اعتبار الترتيب بين 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وناب من لاب /١ا‏ 


الحاضرة و الفائتة» و بعضها عدم وجوب العدول. 
0 

فمنها: ذيل رواية زرارةٌ الطويلة المتقدّمة الدالُّ على عدم لزوم الإتيان بالعشائين الفائتتين فيما إذا خشى أن تفوته الغداةً إن بدأ 
بالمغرب بعد الغداة فوراء بل يجوز تأخيرهما إلى بعد شعاع الشمسء معللا بعدم خوف الفوت بالنسبة إليهما. 
و منها: ما رواه الشهيد فى محكى الذكرى عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاه نافله حتّى يبدأ بالمكتوبةاء قال: فقدمت الكوفة فأخبرت 
الحكم بن عيينة و أصحابه؛ فقبلوا ذلكك منّىء فلا كان فى القابل لقيت أبا جعفر عليه الشّد.لام» فحدّثنى أن رسول الله صلّى اللّه عليه و 
الاعرس فى يض اسقاره و قالم: : من يكلؤنا؟ فقال بلال: ل ل ع فقال: يا بلال ما أرقدكك؟ فقال: 
باتوسول اللدعيلي اللدغلية و اله أخدا نسي الذ أخذ بأنفاسكم, فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «قوموا فتحوّلوا عن مكانكم 
الذى أصابكم فيه الغفلة». و قال: يا بلال أَذَنْء فأذْنء فصلّى رسول الله صلى اللّه عليه و آله ركعتى الفجر و أمر 


.07 :١7 جواهر الكلام‎ )١( 

نهايةً التقرير» ج؛ ص: ١ ١5١‏ | 
امجن ضارا رحس الم ثم قام فصلّى بهم الصبح. ثم قال: «من نسى شيئا من الصلاه فليصلّها إذا ذكرهاء فإنَّ الله عزّ و جل يقول 
وَأقِم الع لذِكرى .0١‏ 

قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه» فقال: نقضت حديثك الأول فقدمت على أبى جعفر عليه الت.لام فأخبرته بما قال 
القوم» فقال: يا زرارة إلا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاء و أن ذلكك كان قضاء من رسول صكى اللمغليه و آل06: 

و منها: مضمرة سماعة الواردة فى الواقعة التى رواها زرارةء حيث قال: سألته عن رجل نسى أن يصلّى الصبح حتّى طلعت الشمس؟ 
قال: «يصليها حين يذكرهاء فإنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله رقد عن صلاه الفجر حتّى طلعت الشمس ثم صِلاها حين استيقظ, و 
لكنّه تنتحى عن مكانه ذلكك ثم صلى) «”. 

و منها: رواية عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس و هو فى سفرء 
كيف يصنع؟ أ يجوز له أن يقضى بالنهار؟ قال: «لا يقضى صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار» و لا يجوز له ولا يثبت لهء و لكن يؤخرها 
فيقضيها بالليل» «©). و الظاهر أن النهى عن قضاء الصلاه- فريضة كانت أو نافلة- بالنهار إِنّما هو لأجل كون المسافر على الراحلةٌ فى 
النهار دون الليل» و لكنّها تدل مع ذلك على عدم لزوم المبادرة كما لا يخفى. 

و منها: رواية إسماعيل بن جابر المروية فى محكىّ الذكرى قال: سقطت عن بعير فانقلبت على أم رأسى» فمكثت سبع عشرة ليله مغمى 
عليٌ» فسألته عن ذلكك؟ 


(1) طه: ؟1. 

(1) الذكرى 5: 677, الوسائل ع: 580. أبواب المواقيت ب 8١‏ ح © و التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم و الاستراحةٌ «مجمع 
البحرين : 82. 

(*) الكافى #: 19 ح لل الوسائل 8: 181. أبواب قضاء الصلوات ب هح .١‏ 

() التهذيب 5: 70/37 ح 3٠١8١‏ الاستبصار :١‏ 789 ح ٠١47‏ الوسائل 8: 188. أبواب قضاء الصلوات ب 7 ح 8. 

نهايةً التقرير» ج؛ ص: ١87‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة معاب؟ من لاب/ا 


فقال: «اقض مع كل صلاء صلاة) .01١‏ 5 
و منها: ما رواه ابن طاوس عن قرب الاستاد للحميرى» عن عبد الله بن الحسنء عن جدّه علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر 
عليهما السّ.لام؛ قال: و سألته عن رجل نسى المغرب حَتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: «يصلى العشاء ثم المغرب». و سألته عن رجل 
نسى العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: 

«يصلى العشاء ثم الفجر». و سألته عن رجل نسى الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال: 

«يبدأ بالظهرء ثمّ يصلَى الفجر. كذلك كل صلا بعدها صلاة) 079؛ و صدرها ظاهر فيما يقول به العامة من تباين وقتى العشائين» 
فالحكم بوجوب تقديم العشاء على المغرب موافق لهم. , 

و منها: ما حكى عن ابن طاوس أَنْه وجد فى أمالى السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسنى بسند متّصل إلى جابر بن عبد الله قال: 
قال رجل: يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و كيف أقضى؟ قال: «صل مع كل صلاه مثلها. قال: يا رسول الله صلَى الله عليه و آله 
قبل أم بعد؟ 

قال: «قبل» 0 : 

و منها: ما رواه عمّمار الساباطى قال: قال سليمان بن خالد لأبى عبد الله عليه الّدلام و أنا جالس: إِنّى منذ عرفت هذا الأمر أصلّى فى 
كل يوم صلاتين» أقضى ما فاتنى قبل معرفتى؛ قال: «لا تفعل» فإِنّ الحال التى كنت عليها أعظم من ترك ما تركت الصلاة) «©". 


.١18 الذكرى ؟: 7”اع؛ الوسائل 8: 787. أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح‎ )١( 

(1) رسالة عدم المضايقة المطبوع فى مجلة تراثنا /!: 9 قرب الاسناد: 11١ ١88‏ ح 1/848- /6٠‏ الوسائل 8: 

ده". أبواب قضاء الصلوات ب ١ح‏ /- 5. 

(*) رسالة عدم المضايقة المطبوع فى مجلَةُ تراثنا /: +ع" بحار الأنوار ها 1"". 

(©) الذكرى 7: 77, اختيار معرفةُ الرجال المعروف برجال الكشى: 6١‏ رقم الام الوسائل .١77 :١‏ أبواب مقدَّمة العبادات ب ١"اح‏ 
ع 

نهاية التقرير» ج*؛ ص: ١07‏ 

و منها: الروايات المتعدّده التى رواها جماعة من الصحابة كابن مسلم و الحلبى و غيرهماء و ربما تبلغ خمس روايات» وهى تدلّ على 
جواز قضاء الفائتة أىَ ساعة شاء المكلّف» كصحيح ابن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال: 

ايقضيها إن شاء بعد المغرب و إن شاع بعد العشاء؛ .01١‏ 

و صحيح الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل فاتته صلا النهار متى يقضيها؟ قال: «متى شاءء إن شاء بعد المغرب و إن 


شاء بعل العشاء») 19). 1 


و صحيح ابن أبى يعفور قال: سمعت أبارعيد الله عليه السشلام يقول: ١صلاة‏ النهار يجوز قضاؤها أى ساعةٌ شئت من ليل أو نهار» «. 
و خبر عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزّ و جل وَهُوَ اذى جَعَلَ اللَبلَ وَ الَبَارَ خِلْفَةُ لِمَنْ أرلااد أن يذ كر 
أو أرلااة شكورا «©» قال: «قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل)» «8). . 

و المرسل عن الصادق عليه السّ.لام أيضا قال: «كلّ ما فاتكك من صلاة الليل فاقضه بالنهار» قال الله تبارك و تعالى وَهُوَ الَذِى جَعَلَ 


و أمَا ما يدل على عدم اعتبار الترتيب: 


فمنها: خبر جابر المتقدّم. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاب؟ من ناب /١ا‏ 


و منها: روايةٌ إسماعيل بن جاير المتقدّمة. 


.8 أبواب المواقيت ب 8ح‎ .58١ :© الوسائل‎ 28٠ الكافى *: ”58 ح “2 التهذيب 7: 18 ح‎ )١( 

(؟) الكافى *: ”58 ح ©» التهذيب 5: 18 ح 274 الوسائل ©: .8١‏ أبواب المواقيت ب 4ح 7. 

(9) التهذيب ": ١08‏ ح 247) الاستبصار :١‏ 740 ح 2٠١8‏ الوسائل ©: 757. أبواب المواقيت ب 4ح .١17‏ 
() الفرقان: ؟8. 

(5) التهذيب 7: 718 ح 1١91‏ الوسائل ©: 718. أبواب المواقيت ب /اداح ”. 

(©) الفقيه :١‏ هالاح 1578» الوسائل *: 778. أبواب المواقيت ب /اهح 5. 

نهاية التقرير» ج ”2 ص: 1١8‏ 
ومنها: خبر عمّار المتقدّم أيضا. . 
و منها: ما رواه عبد الله بن سنان و ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إن نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء 
الآخرق فإن استيفظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» و إن استيقظ 
بعد الفجر فليصلٌ الصبح» ثم المغربء ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس» .0١١‏ 

ومنها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إن نام رجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء أو نسىء فإن استيقظ قبل 
الفجر قدوما يصليهما كلتهما فليصليماء و إن خمى أن نثرته إعداهما قلييد] بالعشاء الآخرة و إن اسعقظ بعد الفجر فلييدأ فليضا 
الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآدخرة قبل طلوع الشمسء فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلوتين فليصلٌ المغرب و يدع 
العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثمّ ليصلّهاا 47١‏ و روى مثله فى فقه الرضا عليه السَلام مع تبديل النوم بالنسيان (7). 
قال: يبدأ بالوقت الذى هو فيه. فإِنّه لا يأمن الموت» فيكون قد ترك الفريضة فى وقت قد دخلء ثم يقضى ما فاته الأول فالأوّل) 5". 
و منها: ما رواه ابن طوس فى محكىّ رسالته فى هذا الباب من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ما لفظه: صفوان» عن عيص بن القاسم 
قال: «سألت أبا عبد الله عليه السشلام 


.8 الوسائل 5: 188. أبواب المواقيت ب 27ح‎ .٠١87 ح‎ 788 :١ الاستبصار‎ ٠١18 ح‎ 70١ التهذيب ؟:‎ )١( 

() التهذيب ؟: 70١‏ ح //ا١٠,‏ الاستبصار :١‏ 788 ح ٠١85‏ الوسائل 5: 188. أبواب المواقيت ب 27ح ". 

(7) فقه الرضا عليه السّلام: ؟7١-‏ 177 بحار الأنوار 10: 77ح ؟. 

(©) المعتبر ؟: 501 الوسائل *: 188. أبواب المواقيت ب مح 8. 

نهايةٌ التقرير. ج. ص: ١00‏ 

عن رجل نسى أو نام عن الصلاهً حتّى دخل وقت صلاه أخرى؟ فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بهاء و إن كانت صلاة العصر 
فليصلٌ العشاء» م ان العصر) .)١١‏ 

و منها: ما رواه ابن طاوس عن قرب الإسناد للحميرى و قد تقدّم لكنّه نقله فى الوسائل عن قرب الإسناد مشتملا على ذيل و هو أنّه قال: 
و سألته عن رجل نسى الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال: «يبدأ بالظهر ثم يصلّى الفجر». و عليه فتصير الرواية من الروايات الدالّةُ على 
اعتبار الترتيب .)"2١‏ 


و منها: ما ذكره أبو الفضل محمد بن أحمد بن سليم (الجعفى) فى كتابه الفاخر الذى ذكر فى خطبته أنه ما روى فيه إِلَا ما اجمع عليه 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة «عاب من لاب /ا 


و صح من قول الأثمهٌ عليهم السّ.لام» قال على ما حكاه عنه ابن طاوس فى محكىّ رسالته فى الباب ما لفظه: و الصلوات الفائتات 
يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلا فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتى دخل وقتهاء و قضى الفائتة متى أحبٌ .37١‏ 

و منها: ما حكى عن فقه الرضا- و هو و إن لم تثبت نسبته إلى الرضا عليه الش.لام» لكنّه من الكتب الفقهية القديمة المشتملة على 
مضامين الروايات بلسان الفتوى كما لا يخفى على من راجعه- من أنه قال: «و إن فاتكك فريضة فصلّها إذا ذكرت» فإن ذكرتها و أنت 
فى وقت فريضة أخرى فصل التى أنت فى وقتهاء ثم تصلى الفائتة «©". 5 

ونظير ذلكك ها ذكره الضدوق فى الفقيه الدذئ ذكر فى خطنه أنه للا يزوى فبه إلا مايكوق حكدة بينه وين اللو كذاما حكى عن 
رسالة الشرائع لوالده قدّس سرّهما التى 


.878 :2 بحار الأنوار 88: 079 مستدركك الوسائل‎ 08١ :/ رساله عدم المضايقة المطبوع فى مجلة تراثنا‎ )١( 

أبواب قضاء الصلوات ب ١ح‏ 8. 

(1) قرب الاسناد: 17١‏ ح 76٠‏ الوسائل 8: 100. أبواب قضاء الصلوات ب ١ح‏ 5. 

(؟) رسالة عدم المضايقة المطبوع فى مجلهُ تراثنا /ا: ٠ع‏ بحار الأنوار ه: /91- /7". 

(؟) فقه الرضا صلَى الله عليه و آله: ٠٠‏ مستدركك الوسائل *: 6. أبواب قضاء الصلوات ب ؟ ح 8. 
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كانت مرجعا عند إعواز النصوص "١١‏ و قد صرّح السّيد المرتضى قدّس سرّه بجواز العمل بها فى جواب المسائل الرسية .)7١‏ 

و أمَاما يدل على عدم وجوب العدول فهو ما حكاه ابن طاوس عن الواسطى- الذى كان من مشايخ الكراجكى- فى كتاب النقض 
على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صَلَى الله عليه و آله ما هذا لفظه: مسأل من ذكر صلاهُ و هو فى أخرى. 

قال أهل البيت عليهم السّلام يتمّم التى هو فيهاء و يقضى ما فاته» و به قال الشافعى. 

قال السسد: ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت» ثم ذكر فى أواخر مجلّده مسألة أخرىء فقال ما هذا لفظه: مسألة أخرى: من 
ذكر صلاهُ و هو فى اخرىء إن سثل سائل فقال: أخبرونا عمّن ذكر صلاةً و هو فى أخرى ما الذى يجب عليه؟ قيل له: يتمّم التى هو 
فيهاء و يقضى ما فاته؛ و به قال الشافعى» ثم ذكر خلاف المخالفين» و قال: دليلنا على ذلك ما روى عن الصادق جعفر بن محمد 
عليهما السّلام أنّه قال: 

«من كان فى صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أت التى هو فيهاء ثمّ يقضى ما فاته) 070 انتهى. 

هذه هى مجموع ما ورد مما ظاهره المواسعة» وقد عرفت أن جملة منها تدلّ على عدم لزوم المبادرة و الفورية» و جملة أخرى على 
عدم ترتّب الفائتة على الحاضرة» و بعضها على عدم وجوب العدولء بل ظاهره عدم الجواز. 

أمَا ما يدل على عدم وجوب المبادرة فجملة منها ترجع إلى ما رواه العامّةُ من قضٌّ التعريس 260؛ و هذه القضَهُ تدلٌ دلالة واضحة على 


أن الأمر بالاتيان 


:* وص 15ح 1 واحكاه عن والده فى مختلف الشيعة : 0 و مفتاح الكرامة‎ ٠١794 77ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 
ان‎ 

(0) المسائل الرسية (رسائل المرتضى) *: 8 همع" 

() رسالة عدم المضايقة المطبوع فى مجلةٌ تراثنا /!: «اع# عع بحار الأنوار ها .*". 


(؟) صحيح البخارى :١‏ 188ب 0" عم. 
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بالقضاء متى ما ذكر لا يكون مفاده إيجاب القضاء عند حدوث الذكر بحيث كان حدوثه وقتا له» أو كان وجوبه عنده من باب وجوب 
المبادرة و المسارعة» بل مفاده مجرّد لزوم الإتيان به فى حال الذكر و عند وجوده. 

وعملة مها كأخيبار الأمالى 017 و عفارو اسفاغيل بن جابر «؟ا عدل على موق واحده و هر الأقاث بفائة واحدة غند كل عنادة 
فريضة. 

و أمَا ما يدل على عدم الترتيب» فبعضها وارد فى مورد النسيان عن العشائين و أنه لا تكون الغدا مترنَّبهُ عليهماء بل يجوز تأخيرهما 
إلى بعد شعاع الشمس. 

و بعضها وارد فى مورد نسيان الظهرين و المغرب و أنه لا تكون العشاء مترّبِهُ عليهاء بل يجب الابتداء بالوقت الذى هو فيه» و من 
المعلوم أنه بالنسبة إلى المغرب لا يكون معمولا به. إِلّا إذا فرض كون المراد بالوقت هو الوقت الاختصاصى للعشاء الآخرة. 

و بعضها وارد فى مورد نسيان خصوص العصر و أنه لا تكون العشاء مترتّبةُ عليهاء و بعضها الآخر وارد فى مورد نسيان المغرب حتّى 
دمل وقت العفاك :و نسياة الفجر يش حضرت الظهن و هذا أيضا بالنسبة إلى القرض الأول لا يكون معمولا بده وقد عرفت أنه 
مضافا إلى هذه الروايات يكون هنا فتاوى ظاهرة فى كون مضمونها مرويًا عن الأئمة عليهم المّدِ.لام» كفتوى الصدوقين و الجعفى و 
عبارة فقه الرضا .)3١‏ 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم يظهر من ابن طاوس القائل بالمواسعة و الجامع للأخبار الدالَهُ عليهاء أنه هل طرح الأخبار الظاهره فى 
المضايقة رأساء أو أنه 


)١(‏ المراد به أمالى السد أبى طالب علي بن الحسين الحسنى فى المواسعة. 

(؟) الوسائل :١‏ 1717. أبواب مقدَّمةُ العبادات ب الاح #, واج 8: 787. أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح .١18‏ 

(©) راجع *: 0ه١.‏ 
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رجح أخبار المواسعة عليها؟ مع أن الانصاف أنه لو وصلت النوبةُ إلى إعمال المرجحات لما كان محيص عن الأخذ بأخبار المضايقة 
بعد كونها مشهورة بين القدماءء كما عرفت عند نقل الأقوال فى صدر المسألة. 

و بعد كو الشهرة فى الفتوى هن أول المرجحات على ما اخترناه و حققناه. 

هذاء و لكن يمكن الجمع بينهما بأن يقال- بعد ما ما عرفت من عدم دلالة الأخبار التى استدل بها على الفورية على وجوبهاء لأنْ 
مفادها مجرّد وجوب الإتيان بالفائتة عند وجود الذكر لا عند حدوثه بنحو التوقيتء أو مجرّد الفورية و المبادرة-: إن الأخبار التى 
تمسشّكك بها على وجوب مراعاة الترتيب و شرطيةُ الإتيان بالفائتة لصيحة الحاضرة, لا دلالة لها عليه. 

لآنه يحتمل قويًا أن يكون المراد بالإتيان بالفائتة عند دخول الوقت الحاضرة عدم كون دخول وقتها مانعا عن الإتيان بهاء لا عدم جواز 
الإتيان بالحاضرة قبلهاء و مرجع ذلكك إلى جوز الإتيان بالفائتة متى شاء و لو كان ذلكك عند دخول وقت الفريضة؛ كما أن مرجع 
الأخبار التى اسند إليها للفورية إلى جواز الاتيان بالفائتةٌ عند حدوث الذكرء و لو كان زمان حدوثه مصادفا لبعض الأزمنة التى يكره 
فمرجع الطائفتين إلى جواز الإتيان بالفائتة فى جميع أوقات الليل و النهار» و ربّما يشهد لهذا الجمع ما رواه ابن أبى عمير» عن زرارة» 
عن أبى جعفر عليه السّلام 401١‏ و قد تقدّم حيث أن ظاهرها جواز الإتيان بالفائتة متى ما ذكرها فى أى ساعة ذكرها من ليل أو نهار و 
إن دخل وقت صلاة الفريضة فإنّه يجوز الإتيان بها حينئذ أيضا ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التى حضرت وقتها. 
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." الوسائل 8: 18. أبواب قضاء الصلوات ب 7ح‎ )١( 
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و إن شئت قلت: إن الأمر بالابتداء بالفاتتة عند دخول وقت الفريضة وقع فى مقام توهّم الحظر, لأنّه حيث كان الإتيان بالفريضة فى 
أول وقتها معمولا بين المسلمين و موردا لاهتمامهم؛ بحيث لم يكونوا يؤخَرونها عن أول وقتها مع عدم العذر و الضرورة. 

فلذا ربما يتوهّم ترجيح الحاضرة على الفائتة» و أنه لا مجال للاتيان بالفائتة مع حضور الحاضرة, و أن الأخبار الدالّهُ على الإتيان بالفائتة 
فى حال وجود الذكر لا تشمل الاتيان بها مع دخول وقت الفريضة الحاضرة التى كان بناؤهم على الإتيان بها فى أُوّل وقتهاء و الأمر 
بالابتداء بالفائتة إِنْما وقع لدفع هذا التوهم, و أن دخول وقت الحاضرة لا يمنع من الاتيان بالفائتة أصلاء فلا دلالة له على الوجوب حتّى 
يستفاد منه الشرطية و الترنّب كما لا يخفى. 

و الظاهر أن الجمع بالنحو الذى ذكرنا أولى من الجمع بين الطائفتين» بحمل الوقت على وقت الفضيلة لا الإجزاء. لأنَّ تقييد الابتداء 
بالعصر فى صحيحة زرارٌ الطويلة بعدم الخوف عن وقت المغرب, مع أن المفروض التذكر أوّل دخول الوقت دليل عليه» لعدم إمكان 
أن تكون صلاهٌ العصر موجبة لفوات وقت الإجزاء للمغرب. فيكون دليلا على جواز الإتيان بالمغرب» بل على رجحانه لو تضيّق وقت 
الفضيلهُ لها. و إن كان فى سعهُ من وقت الإجزاء. 

وحيث إِنّ إتيان المغرب فى وقت الفضيلة لا يكون واجبا قطعاء فالأسمر بإتيان المنسى فى صورءٌ عدم خوف التضيق أيضا معناه 
الاستحباب بقرينة مقابله» و هكذا حال الروايات الدالّة على تقديم الفائتة على الحاضرة إلى أن يتضيّق وقتهاء فإنّها أيضا محمولة على 
تضئّق وقت الفضيلة» و بقرينة المقابلة يستفاد عدم وجوب التقديم مع عدم خوف التضيّق كما لا يخفى. 
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ثم لا يذهب عليكك. أن الروايات الدالّهُ على المواسعة و إن كان كثير منها ضعيفة السند أو مشتملة على ما لا يقول به أحد من 
الأصحابء كما أشرنا إليه عند نقلهاء إِنَا أنه يستفاد من مثل فتوى الصدوقين فى محكيّ رسالة الشرائع على ما حكاه فى مختلف الشيعة 
و مفتاح الكرامة و الفقيه »١١‏ ثبوت هذا المضمون و صدوره من الأثمَهُ عليهم المّ.لام؛ لوضوح استناد فتواهما إلى النصوص الصادرة 
منهم الواجدة لشرائط الحجيّة باعتقادهما. 1 
و من هنا يمكن أن يقال: بأنّهِ على فرض عدم إمكان الجمع بين الطائفتين ليست الشهرة الفتوائية بين القدماء رضوان الله عليهم بالغة 
إلى حدٌ يوجب سقوط أخبار المواسعة عن الحجبّة» بعد موافقتها لفتوى الصدوقين اللذين هما متقدّمان على المفيد و الشيخ و غيرهما 
من القائلين بالمضايقة هذا مع أن الأخبار الدالّهُ على الفورية إن كانت بصدد إثبات توقيت الفائتة» و أن أوّل وقتها يتحقّق بحدوث 
الذكر فهو مخالف لما هو المرتكز عند المتشرّعة. 

ضرورة أنّهم لا يرون للقضاء وقتا خاصًاء بحيث لو أخَر عنه لصار قضاء أيضا و هكذاء و إن كانت بصدد إثبات أن هنا أمرا آخر تعلق 
بالبدار و الإتيان بالقضاء فوراء لكانت أيضا مخالفة لارتكازهم. 

نعم» لو كان المراد بالفورية ما ذكرنا فى تقريب جريان الأصلء من أنه ليس هنا أمر آخر تعلّق بالمبادرة بالإتيان بالقضاء؛ بل مقتضى 
الأسمر المتعلق بنفس الطبيعة لزوم الإتيان بها فوراء فإذا أخَرها إلى ثانى الوقت أو ثالشة و هكذاء مع احتمال نوا تمكفق لكك 


الوقتء فإن اتّفق الإتيان بها فيه لا يكون مستحقًا للعقاب إِلَا من جهة التجرّى الحاصل بالتأخير مع احتمال زوال التمكن, و إن لم يتّفق 


١1261 الس لشعة *: م مفتاح الكرامة رذ اككرة الفقيه : 16ح‎ ٠ مخجلم‎ )١( 
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يكون معاقبا من جهِهٌ التركك عمداء لما كان ذلكك موردا لإنكار المتشرّعة كما هو غير خفىّ. 

ثمّ إنك عرفت أنه لو فرضنا سقوط أخبار المواسعة عن الحجيّةء و قلنا بلزوم الأخذ بمقتضى أخبار المضايقة» فالقدر المتيقّن من تلكك 
الأخبار هو ترنّبٍ الحاضرة على الفائتة المتّصلةُ بهاء أو الشريكة للمتّصلةُ فى الوقت, و لا يتجاوز ذلكك عن يوم و ليله و من المعلوم أن 
هذا المقدار لا يوجب تعطيل أمر المعاش و الاقتصار من النوم و غيره على مقدار الضرورة. 

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان القول بأصل المضايقة أوّلا و بالمضايقة المطلقة ثانياء هذا تمام الكلام فى مسألهُ المضايقة و 
المواسعة. 


الترتيب بين الفوائت 
اشارة 


اعلم أن العامة لم يفرّقوا بين هذه المسألة و المسألة المتقدّمة» فمن قال منهم بعدم الترتيب كالشافعى قال به مطلقاء و من قال باعتبار 
الترتيب بالنسبة إلى يوم و ليله فى الحاضرة و الفائتة كأبى حنيفة و مالككء قال به فى الفوائت أيضا بعضها بالنسبةُ إلى بعض»ء و من قال 
بالترتيب مطلقا كأحمد, قال به مطلقاء هذا حالهم .)١١‏ 

و أمًا أصحابنا فالقدماء منهم- القائلون بالمضايقة فى المسألة المتقدّمة- لم يتعرّضوا لهذه المسألة» نعم قد تعرّض لها السيّد فى الجمل» 


واختار الترتيب بين الفوائت أيضاء و قرّره على ذلكك القاضى ابن البراج فى شرحه 05١‏ و لكن لا يستفاد 


)١(‏ المجموع *: ٠١‏ المغنى لابن قدامة :١‏ 1/8- /الات» الشرح الكبير :١‏ 581- 688 بداية المجتهد :١‏ 102- 2101 تذكرة الفقهاء ؟: 
١ه‏ 7098 مسأل 4ه و وه. 

(0) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) #: 8 المهذب :١‏ 178. مختلف الشيعة *: "او ع. 
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منهما الملازمةٌ بين المسألتين. 

و أمًا المتأحرون فقد عنونوا مسألتين و اختلفوا فى كلتيهماء و ظاهرهم عدم الملازمة بينهماء فيمكن حينئذ القول بالمضايقة فى المسألة 
المتقدّمة دون هذه المسألة» و كذا العكس كما هو المعروف بينهم, و قد ادعى الإجماع عليه بالنسبة إلى هذه المسألة .)١١‏ 

و كيف كان فربّما يقال فى المسألتين: إن المرتكز فى أذهان أهل العرف فى الأوامر المتعدّدةٌ المتعلقة بطبيعة واحدةٌ فى الأزمنة 
المتعاقبة» رعاية التقدّم و التأتحر الشابتين لتلكك الأوامر فى مقام التوجه إلى المكلّف فى مقام الامتثال و الإطاعة» بحيث يمتثلون أوّلا 
الأمر المتوجه إليه أوّلا و ثانيا الأمر المتوججه إليه ثانيا و هكذا. 

فالقطعات المختلفة من الزمان التى هى ظروف للمكلف به كما أنّها متقدّمة بعضها على بعض ذاتاء و تكون السابقةُ منَصفةُ بوصف 
السبق أصالة» و اللاحقة بوصف اللحوق كذلكء كذلك لها مدخليهُ فى اتّصاف الأمر الواقع فى القطعة اللاحقةُ بوصف اللحوق» و 
كذا الواقع فى السابقة» و العرف يراعى هذين الوصفين الثابتين للأمر مثلا فى مقام الامتثال» و يأتى بمتعلق الأمر السابق أوُلا و اللاحق 
ثانيا. 

و كأنّه يكون الإتيان بمتعلق السابق عندهم شرطا لصبحة الامتثال بالنسبة إلى الأمر اللاحقء إما لكون نفس الإتيان بالمتعلق وجوده شرطا 
للثانى مع قطع النظر عن تعلق الأمر به أوّلاء لأجل تقدّم ظرفه على ظرفه. و إِما لكون تعلق الأمر به أوّلا مستدعيا لتقديم الإتيان بمتعلقه 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحهً بعاب من لاب ١/‏ 


فى مقام الامتثال. 


)١(‏ الخلاف :١‏ 787 مسأل 18 المعتبر ؟: 8٠4‏ 808 المنتهى 267١ :١‏ التنقيح الرائع :١‏ /03781 ذخيرةٌ المعاد: 

هم" كفايةُ الأحكام: 058 مستند الشيعة 0: 1 جواهر الكلام 1: 19. 
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و يترد هذا الارتكازء الروايات المتقدّمة الدالَُ على الترتيب بين الحاضرة و الفائدة» و كذا صدر رواية زرارةً الطويلة المتقدّمهُ فى 
المسألة السابقة» الظاهرةٌ فى الابتداء بأولى الفوائت ثم الإتيان بما بعدها »0١١‏ و كذا رؤابة عبد الله يخ سيان الواردة فن رجل أفاض من 
جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض لم يرم الجمرة حتّى غابت الشمسء الدالَهُ على أَنّهِ يرمى إذا أصبح مرّتين إحداهما بكرة و 
م للالسوم و الأخرى عفد :ؤوال انم وه رمه كركذا ما وواء العا ةع المع صك الله عليه و ليق أله فاقت هله 
صلوات ثم أتى بقضائها مرثّبا و مقدّما للفائتة السابقة على اللاحقة 70. 

و بالجملة: المرتكز لدى العرف فى مقام العمل» تقديم امتثال الأمر المتوسجه إليه أوّلا على امتثال الأمر المتوجه إليه ثانياء من غير فرق 
بين الفوائت بعضها بالنسبة إلى بعض و بين الحاضرة و الفائتة» و أمَا الحواضر فترتّب بعضها على بعض قهري لا يكاد يحتاج إلى البيان. 
نعم فى الظهرين و كذا العشائين حيث يمكن مخالفة الترتيب احتاج إلى البيان» و أن الظهر شرط للعصر و المغرب شرط للعشاءء» و قد 
وقع بيانه فى الفتاوى تبعا للنصوص. 

هذا غايهٌ ما يمكن أن يقال فى تقريب هذه الدعوىء و لكن يرد عليها أن بناء العرف على ما ذكر على تقدير تسليم ثبوته» لا يثبت 
اللزوم الشرعئء بعد كون المحتمل أنه لا يكون الإتيان بالصلاة السابقةُ دخيلا فى ترتّب المصلحة على الصلاه اللاحقة» بل كان مجرّد 
تحقق القطعهُ الخاصّهُ التى هى ظرف للصلاة اللاحقة مؤثّرا فى ترتّب المصلحة. 


.١ أبواب المواقيت ب امح‎ .759٠0 :* الوسائل‎ )١( 
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فحدوث الزوال و تحقّقه دخيل فى ترئّب المصلحة على صلاة الظهرء من غير أن يكون تأخرها عن صلاهٌ الفجر مؤثْرا في و كذا 
حدوث الفجر الصادق له مدخلية فى تأخير فريضة الصبح فى المصلحة المترتّبةٌ عليها من غير أن يكون تقدّمها على صلاة الظهر الواقعة 
بعد الزوال مؤثرا فبه أضلا. 

فالقطعات من الزمان التى تكون كلّ واحدة منها ظرفا لصلاةٌ خاصّة: و إن كانت متقدّمة بعضها على بعض أصالة» و بتبعها تتصف 
الصلاةٌ السابقةٌ بوصف السبق و اللاحقة بوصف اللحوقء إِنَا أن هذا الانّصاف ليس له دخل فى ترئّب المصلحة المترقبة على الصلاةٌ 
المأتىّ بهاء فلا بد من ملاحظة دليل آخر يدلّ على الترتيب. 

ثم إِنّه على تقدير تسليم ما ذكر يمكن الفرق بين المسألتين, بأنّ ما له الدخل فى البناء العرفى المتقدّم هو اختلاف أزمنة ثبوت الأوامر 
و تعاقبهاء و من المعلوم أن تعاقب الأزمنة إِنّما يتحمّق بالنسبة إلى الفوائت- بعضها بالإضافة إلى بعض - لأنْ توه الأمر بالفائتة السابقة» 
يكون قبل توه الأمر بالفائتة اللاحقة. 

و أمَا فى الحاضرة بالنسبة إلى الفائتة فيمكن أن يقال: بعدم التعاقب إذا ذكر الفائتة عند حضور وقت الحاضرة. لتوجه الأمرين إليه معا 
فى حال واحدء بناء على أن يكون قوله عليه الشلام: «يقضيها إذا ذكرها» 01١‏ دانًا على حدوث الأمر بالقضاء عند حدوث الذكرء بحيث 
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لا يكون قبله أمر بإتيان الفائتة أصلا. 

و كيف كانء فنقول:- بعد ذكر أن النزاع فى المقام إِنّما هو فى غير الظهرين من يوم واحدء و كذا العشائين من ليله واحدة. لأنْ ترتّب 
قضاء العصر على الظهر و العشاء على المغرب من يوم و ليله واحدهٌ لا إشكال فيه كما هو كذلكك بالنسبة إلى 


:© الوسائل‎ ٠١628 ح‎ 788 :١ الاستبصار‎ 68١ ح‎ ١1١ وص‎ ٠١84 الكافى : 197 ح 2# التهذيب 1: 522 ح‎ )١( 
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أدائهما- إن الروايات الواردة فى هذا المقام كثيرة: 

منها: رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن رجل صلَّى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثمّ ذكر 
بعد ذلكك؟ قال: «يتطهّر و يؤذْن و يقيم فى أُوَلهِنَ ثم يصلى و يقيم بعد ذلكك فى كل صلاة» فيصلى بغير أذان حتّى يقضى صلاته) .01١‏ 
والذ دلالة لياعلى اعفار الع بدني القؤائةء لأنا تا ة إلى تاكن حاف الأذاقيو الأقامة لأولية: و خصوص الأقامة برها من 
يؤتى به بعدها. 

و ليس مفادها لزوم الابتداء بما فاث أوّلا- من الصلوات.؛ لأنّه يحتمل أن يكون المراد بأوّل الصلوات الفائتة؛ أوّلها فى مقام الإتيان 
بقضائها لا أوّلها فى مقام الفوت» و على فرض أن يكون المراد به هو أوّلها عند الفوت, لا يكون لها أيضا دلالة على لزوم الابتداء به 
لأنّ ذلك التعبير إِنّما وقع مطابقا لعمل العرفء فإِنّه جرت سيرتهم على الابتداء بما فات أوَلا ثم الإتيان بما بعدها مترتَبه لأنّه لا داعى 
لهم إلى الشروع من الوسط أو من الآخر كما لا يخفى. 

و منها: مرسلة جميل بن درّاج عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلت: تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاء 
قال: «يبدأ بصلا الوقت الذى هو فيه. فإنّه لا يأمن الموتء فيكون قد ترك الفريضة فى وقت قد دخل ثم يقضى ما فاته الأول فالأوّل» 
0 

و هذه الروايهُ و إن كانت ظاهرة فى ترتّب قضاء المغرب على قضاء الظهرين كترتّب المتأَخَرهُ منهما على المتقَدّمهُ الذى قد عرفت أنه 
لا إشكال فيه إِلَما أنها موهونة من جهة موافقتها لمذهب العامّرة» من جهة دلالتها على تباين وقتى العشائين» و لزوم الإتيان بالعشاء 
الآخرة فى الوقت المشتركك على حسب معتقد 


." ح١ ح 67 الوسائل 8: 58. أبواب قضاء الصلوات ب‎ ١89 :" التهذيب‎ )١( 

(؟) المعتبر ؟: 501 الوسائل *: 188. أبواب المواقيت ب مح 8. 

الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين, فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة. 

و أمَا ترنّب قضاء العصر على الظهر فقد عرفت خروجه عن محل النزاع؛ ثم إن فى تعليله عليه السّلام لزوم الابتداء بالوقت الذى هو فيه 
بأنه لا يأمن الموت»ء فيكون قد ترك صلاهُ فريضة فى وقت قد دخلتء إشعارا بما ذكرنا فى تقرير الأصل فى المسألهٌ المتقدّمة من أنه 
لبن الثراد بفووة الفضاء كوفيا موقعة معدوك الذاكن أو آله علق آمر 'اأخر نيا واتذا على الأمر البسان بأضل الظيعة يز التراد ديا 
هو لزوم الإتيان بها من جهة احتمال كون التأخير موجبا لتركك المأمور به من غير عذر فراجع. 

و منها: فقرتان من رواية زرارة الطويلة المتقدّمهُ فى المسألهٌ السابقة: 

-١‏ قوله عليه السّلام فى ذيلها فيما إذا فاتته المغرب و العشاء جميعا: «فإن خشيت أن تفوتكك الغداةً إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثمّ 
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ضل النغرت:و العقاى ابدأ بأدلينا لأثيما جبيعا قضاء »و لآ دلالة لهده الفقرة إلا على ونحعورب رغاية الترثيب بين قضاء العقاء وقضاء 
المغرب من ليله واحدة. و قد عرفت أن ذلكك مما لا إشكال فيه. 

1- قوله عليه السّ.لام فى صدر الرواية: «إذا نسيت صلا أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأَوَلهِنَ فأذن لها و أقم 
ثم صلها ثمٌ صِلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة» .)١١‏ و هذه الفقرة من حيث المضمون موافقة لرواية محمد بن مسلم المتقدّمة ,5١‏ 
إلا أن دلالة هذه على اعمار الترتيب على فرضها أقوى من دلالة تلكك الزواية::و ذلكك من جهة اشتمالها غلى الأمر بالاشداء بأوّْل 
الفوائت دونها. 


.١ أبواب المواقيت ب امح‎ .719٠0 :* الوسائل‎ )١( 
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و لكنها أيضا ممنوعة؛ لأنْها ناظرة إلى حكم آخرء و هو تأكد استحباب الأذان و الإقامة لأَوّلها و خصوص الإقامة لغيرها ممما يؤتى به 
بعدها بلا فصلء و الأسمر بالابتداء بأَوَلهِنَ إِنْما هو توطئة للحكم المذكور بعده؛ و لا دلالة له على لزوم ذلكك و لعله وقع من باب 
المطابقة لما جرت به سيره العرف غالبا من الابتداء فى مقام امتثال الأمر بالقضاء بما فات أوَّلاء ثم الإتيان بما بعدها مرتبةُ على حسب 
ترتيب الفوت كما لا يخفى. 

و بالجملة: دلالة هذه الفقره من الرواية على لزوم مراعاة الترتيب بين الفوائت مبتية على كونها بصدد بيان حكمين: 

أحدهما: وجوب الابتداء بما فات أوّلا. 

ثانيهما: الأمر بالأذان و الإقامة للفائتة المبتدأ بها و بخصوص الإقامة لما بعدهاء مع أن ظاهرها يأبى عن ذلك. فإِنَّ الناظر المتأمّل فيها 
يقضى بعدم كونها إلا فى مقام بيان الحكم الثانى. 

و الأمر بالابتداء بأوّل الفوائت إِنّما وقع من باب المطابقة لعمل العرف و سيرتهم, بناء على أن يكون المراد بأوّلها هو الأول فى مقام 
الفوت. هذاء و يحتمل قورّا أن يكون المراد به هو الأول فى مقام العمل و الإتيان بالفوائت المتعدّدة» فلا يكون ذكره مجديا إِلَّا من 
افرط ليك المكرو رمت 

هذاء مضافا إلى أنّه لو سلّم ظهور الرواية فى الأمر بالابتداء بما فات أوّلاء و أنّ هذا حكم مستقلٌ تكون الرواية بصدد بيانه» نقول: إِنّ 
مقتضاها مجرّد لزوم الابتداء بما فات أوّلا و لا دلالة لها على لزوم مراعاة الترتيب بالنسبة إلى ما بعدهاء بحيث تكون الفائتة الثانية فى 
مقام الفوت ثانية فى مقام العمل أيضاء اللهمّ إِنَا أن يتمشكك بعدم القول بالفصل أو بمفهوم الموافقة الراجع إلى إلغاء الخصوصية: 
ضرورة أنه لا خصوصية للأولى من حيث لزوم الابتداء بها بل ذلكك إِنْما هو من جهة اشتراط 

نهايةُ التقرير. ج؛ ص: ١88‏ 

الإتيان بالفائتة السابقةُ فى صحة الفائتةٌ اللاحقةُ من دون فرق بين الأولى و غيرها. 

و كيف كانء فالاستناد لإثبات مثل هذا الحكم إلى مثل هذه الرواية مع قصور دلالتها ممما لا ينبغى أن يصدر من الفقيه» خصوصا بعد 
احتمال كون المقصود منها هو المقصود من رواية محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام المتقدّمة؛ و قد عرفت ضعف دلالتها 
بمكان. 

و خصوصا بعد كون مقتضى مناسبة الحكم بالأذان و الإقامة لاولى الصلوات. و الإقامهُ لما بعدهاء هو كون الموضوع لذلك مطلق ما 
يؤتى به ألا سواء كان هو الأول عند الفوت أم لم يكن, و لا ملائمة بين خصوص الأول فى مقام الفوت و هذا الحكم أصلا. 

ألا ترى أنّه لا يستفاد من الرواية استحباب الأذان و الإقامة معا لمن خالف الترتيب نسيانا و ابتدأ بغير الأول عند الفوت؛ و من المعلوم 
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خلافه. هذاء و لكنّ الذى يمنعنا عن الفتوى بعهدم اعتبار الترتيب على ما هو مقتضى الأصل بعد قصور الدليل؛ هى الشهرة العظيمة 
المحمّقَُ بين المتأترين من الأصحاب رضوان الله عليهم. 

فإنّك عرفت أن المسألة و إن لم تكن موردا لتعرّض القدماء- ما عدا السيد فى الجملء و القاضى فى شرحه- إلا أن المتأخحرين 
المتعرّضين لها لم يناقشوا فيهاء بل قد ادعى الإجماع غير واحد منهم؛ و حينئذ فالأحوط بل الأقوى لزوم مراعاءً الترتيب بالنسبةٌ إلى 
الفوائت و إن لم يكن معتبرا شرعا فى أدائهاء هذا كله بالنسبة إلى اعتبار أصل الترتيب فى الجملة. 

و أما اختصاص اعتباره بصورة العلم بالترتيب أو إطلاقه لصورةٌ الجهل أيضا 


.12١ :* راجع‎ )١( 
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فهو محل خلاف بينهم؛ و الظاهر أن من تعرّض من القدماء لأصل مسألة الترتيب بين الفوائت كالسييد المرتضى على ما مر 0١١‏ لم 
يتعرّض لفرض الجهل أصلاء بل وقع التعرّض له فى كلادم المحمّق و العلامهُ و غيرهما من المتأخرين» و هم بين من خصٌ اعتباره 
بصورة العلم كأكثر من اعتبر الترتيب» و بين من كان ظاهر كلامه الإطلاق و عدم التقييد بصورة العلم» و بين من تردّد فى اعتباره فى 
صورة الجهلء كالمحّق فى المعتبر» أو استوجه الاحتياط كالعلامة فى التذكرة؛ أو صرّح باعتباره فيها أيضاء كما حكى عن الشيخ 
الكبير كاشف الغطاء قدِّس سرّه .)١‏ 

ثمٌ إن قد استدل للقول بعدم اعتبار الترتيب مع الجهل بهء تار بالأصل السالم عن معارضة الأدلّةُ السابقة الظاهرة فى غيره» و «اخرى' 
باستلزام التكرار المحال أو الحرج فى كثير من موارده المتمّم فى غيرهاء بعدم القول بالفصل و موافقته لسهولة الملهُ و سماحة الشريعة 
و «ثالثة» برفع القلم عن النسيان» و أن الناس فى سعة ما لم يعلموا. 

و ذكر فى الجواهر: أن مراعاءٌ الترتيب حال الجهل به مع أنّه أحوط فى البراءة عمّا اشتغلت الذَمّهُ به من الصلاه بيقين» لا يخلو اعتبارها 
عن قو و ناقش فى أَدَلَهُ العدم, بعدم صلاحيّةٌ الأصل لمعارضة الأدلّة المتقدّمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه. و إطلاق الأدلّة 
السابقهُ من معاقد بعض الإجماعات و الأخبار التى لا مدخاكِه للعلم و الجهل فيما يستفاد منها و عدم استلزام التكرار للمحال بل و 
الحرج. 

ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلكك يقينا الذى من المعلوم عدم سقوط القضاء 


ل ما 

() المعتبر ؟: 508 التذكرة 7: 289 المنتهى :١‏ ١7©؛‏ تحرير الأحكام 2١ :١‏ إيضاح الفوائد :١‏ 15 الذكرى: 

؟: لاع عااع, البيان: ”18 روض الجنان: "2٠‏ الروضة البهيُ :١‏ ه06 مداركك الأحكام : 1942 ذخيرة المعاد: 848 كشف الغطاء: 
٠‏ جواهر الكلام 17: 70. 
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عنه لمشقّته بكثرته» على أنّه لو سلم الحرجية فى الجملةُ فسبب ذلكك بعض الأفراد أو أكثرهاء و أقصاه السقوط فيما يتحمّق الحرج به 
دون غيره» كما هو ظاهر الأستاذ فى كشف الغطاء فى أوّل كلامه بل صريحه. 

و دعوى الإجماع المركب الذى هو حَمْدِهُ فى مثل هذه المسائل عهدتها على مدّعيهاء بل قد يقال بوجوب ترجيح إطلاق أدلَّةُ المقام 
على دليل الحرج بناء على قبوله لذلككء كما أخرج عنه فيما لو كان مقدار هذا المكرّر معلوم الفوات» بل قد يقال بعدم شمول دليل 
الحرج للمقام أصلاء إذا المراد نفيه فى الدين لا ما يوجبه العقل عند الاشتباه للمقدّمية» انتهى .)١١‏ 
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أقول: المهم فى المقام ملاحظة أن صدر رواية زرارة المتقدّمة الذى يكون دليلا منحصرا فى هذا الباب هل يدل على إطلاق وجوب 
مراعاة الترتيبء و أنّه لا يختص بالعالم بعد تسليم ظهوره فى أصل اعتبار الترتيب فى الجملة؛ أو لا يدل على ذلكك؟ ضرورة أنه مع 
دلالته على ذلك لا مجال للتمسّكك بالأصلء و كذا بحديث: (إِنّ الناس فى سعة ما لم يعلموا» .05١‏ 

نعم» لو فرض استلزم التكرار للحرج فى مورد يسقط الترتيب بالنسبة إلى ما يتحمّق به الحرج دون غيره» لحكومة دليل الحرج على 
الأدلّه الدالَُ على الأحكام بالعناوين الأولية كما قد حمق فى محلّهء و القول بوجوب ترجيح إطلاق أدلَّةُ المقام على دليل الحرج ناش 
من قله التأمقل» و عدم رعاية النسب الواقعة بين الأدلّة و الخلط بين التعارض و الحكومة: فهذا القول ممما لا ينبغى توهّمه أصلا. 

هذاء و قبل التأمل فى دلالهُ صدر الروايهُ على الإطلاق و عدمه نلاحظ حال المسألة بحسب مقام الثبوت و نقول: 


)١(‏ جواهر الكلام :١1‏ *؟710-1. 

(؟) عوالى اللثالى :١‏ 857 ح .1١9‏ 
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القول باعتبار الترتيب فى الفوائت» بعضها بالنسبة إلى بعضء قد يجتمع مع القول باعتباره فى المسألة المتقدّمة و هى مسألهُ الحاضرة و 
الفائتة» و قد يجتمع مع القول بعدم دخالة الفائتة فى صحة الحاضرة. 

فعلى الأول: يكون مرجع هذا القول إلى أن الصلوات اليومدة الواقعة فى الأزمان المختلفة المتعاقبة المترثّبُ كما أنّها متأخَرَة تكوينا 
بعضها عن بعض - تبعا لظروفها الزمانية التى يكون بعضها سابقا على البعض الآخر ذاتا و أصالة- كذلكك يكون هذا التأخر شرطا شرعيا 
لصحة اللاحقة» فصلاة الظهر كما أنّها مشروطة بوقوعها فى الزمان الذى يتأخَر تكوينا عن الزمان الذى هو ظرف وقوع فريضة الصبحء 
كذلكك يكون تأخحرها عن فريضة الصبح شرطا شرعيا لصتحتهاء بحيث لا يكاد يمكن أن تتحمّق بدونها. 

و على الثانى: الذى يكون مرجعه إلى التفصيل بين المسألتين» و القول بعدم اعتبار الترتيب بين الحاضرة و الفائتة و اعتباره بين الفوائت 
كما هو المعروف بين المتأخحرين؛ يكون مرجع اعتبار الترتيب إلى عدم كون الصلاه المتقيّده بالوقوع فى الزمان المتأخحر مشروطة بوقوع 
الصلاة التى ظرفها الزمان المتقدّم و تحمّقهاء بل وصف الفوت له مدخلية فى هذه الجهة: و أن اجتماع الفوائت يوجب زيادة شرط 
على الشروطء من دون أن يكون هذا الشرط معتبرا فى غيرها. 

و حينشذ نقول: اعتبار الترتيب عند الجهل أيضا بناء على الأول لا يحتاج إلى مئونة كثيرة» بل الظاهر على فرض ثبوت هذا القول» 
إطلاق وجوب الترتيب و عدم اختصاصه بصورة العلم» بحيث لو فرض قصور الدليل عن الشمول لصورةٌ الجهل لكان مقتضى مفهوم 
الموافقة الذى هو عبارة أخرى عن إلغاء الخصوصية؛ تعميمه بحيث يشمل صورة الجهل أيضاء و ذلك لأنّه بعد ما علم العرف باشتراط 
صحة اللاحقةُ شرعا بوقوع السابقةٌ قبلها من جهة قيام الدليل» لا يرى فى ذلكك 
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فرقا بين العالم و الجاهل كما لا يخفى. 

و أمّرا بناء على الوجه الثانى» حيث يكون اشتراط ذلكك حادثا عند اجتماع الفوائت. لأنّ المفروض مدخلية وصف الفوت فى ذلكك 
يحتاج إطلااق القول بالاعتبار إلى دليل قوئء و لا يكاد يفهم العرف من الدليل لو فرض اختصاصه بصورة العلم أنه لا مدخلية للعلم 
فى ذلك. لأنّه حيث لا يكون هذا المعنى قريبا إلى فهم العرف. لأنّ مدخلية وصف الفوت فى أحداث شرط زائد من دون أن تكون 
السابقة مطلقا شرطا لصحَحهُ اللاحقة؛ و عدم كونها مشروطة بتأخَرها عنهاء أمر بعيد عن أذهانهم, فإذا كان الدليل على ذلكك الشرط 
ظاهرا فى خصوص صورة العلم يقتصرون فى مفاده على خصوص تلكك الصورة و لا تكون خصوصية العلم ملغاةً عندهم أصلاء هذا 
كله بحسب مقام الثبوت. 
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و أمًا بحسب مقام الإثبات فقد عرفت أن الدليل الوحيد هو صدر رواية زرارة المتقدّمة؛» و عرفت أيضا أن غايه مدلولها على تقدير 
الإغطاغ عا كرفا مايقل نين عدم كوت قن تقاء ينان هذا اللنكه بل يفاط إلى حك اختزة هو وجوت الاننداذ. بأولى القواقخ فى 
مقام الفوت. و لا دلالة لها على اعتبار الترتيب بين غيرها من الثانية و الثالث و هكذا. 

و من المعلوم أن المخاطب بهذا الأمر هو العالم بالترتيب القادر على الابتداء بأولى الفوائت عن علم, فاستفادة اعتبار الترتيب بالنسبة 
إلى غير الأولى تحتاج إلى دعوى إلغاء الخصوصية» كما أن استفادة إطلالق الاعتبار بالنسبة إلى الجاهل أيضا يحتاج إلى تلكك 
الدعوى. و نحن و إن وافقنا على إلغاء الخصوصية من الجهة الأولى» نظرا إلى أنه لا خصوصية للفائتة الأولى بنظر العرفء لكن لا نسلّم 
الدعوى الثانية» خصوصا بعد كون مراعاءٌ الترتيب عند الجهل مستلزمةٌ غالبا لتكرار الفائتة كثيراء و خصوصا بعد ما عرفت من أن إلغاء 
خصوصية العلم بعد 
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عدم كون الحاضرةٌ مشروطة بالإتيان باللاحقة و تأخَرها عنهاء ممما لا يساعده العرف أصلا. 

فالإنصاف أن الاتكاء فى مقام الإفتاء على مثل هذه الرواية» مع ما عرفت من قصورها عن الدلالة» على أصل اعتبار الترتيب بين 
الفوائت- فضلا عن إطلاقه و شموله لحال الجهل أيضاء و مع استلزام العمل بمقتضى هذه الفتوى المشقَةُ الكثيرة- ممما لا ينبغى أن يقع 
من الفقيه» بل الافتاء بذلكك خلاف الاحتياط» من جهة أن إلقاء المكلف فى المشقّةُ- من دون دليل ظاهر و حمّجةُ واضحة- ممما يسدٌ 
باب الاحتجاج للمفتى عليه؛ و يبقى له حق السؤال عن وجه هذا الإلقاء مع كون الحال ما ذكر. 

و كما أن الاحتياط فى مقام العمل مستحسن بلا ريب» فكذلك الاحتياط فى مقام الإفتاء» أ لا ترى أن المقدّس الأردبيلى قدّس سرّه 
مع شدَهُ تورعه و كثر زهده حتّى أنّه بلغ إلى مرتبة لم يبلغ إليها إلا القليل- و لذلكك اشتهر بالمقدس- لم يكن يفتى فى الفقه إِلّا بما 
دل عليه دليل ظاهر, و ليس ذلكك إلا لأجل أنه يرى أن مقتضى الاحتياط فى مقام الإفتاء مع عدم وجود مثل ذلكك الدليل التجنب عنهء 
وعدم إلقاء المكلف فى الضيق و المشقّة. 

هذا كله فيما لو كان جاهلا بالترتيب من أوّل الأمر, و أمَا لو كان عالما به ابتداء ثمّ عرض له النسيان» فمقتضى استصحاب وجوب 
الترتيب الثابت حال العلم لرواية زرارة المتقدّمة- بناء على دلالتها على اعتباره كما هو المفروض- لزوم تكرار الفوائت حتّى يحصل له 
العلم بحصول الترتيب المعتبر شرعا. هذا كله فيما يتعلق بقضاء المكلف عن نفسه. 

و أمرا تولّى القضاء عن المتّتء سواء كان من وليِه الذى هو أكبر الذكور من أولاده؛ أو من متبرّع؛ أو من مستأجرء ففى لزوم مراعاةً 
الترتيب فيه أيضا إشكالء و لهذه المسألة صور كثيرة لأَنّه قد يكون الترتيب معلوما لكلّ من المت 
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و وصيه و المتولى للقضاء- ولا كان أو متبرّعا أو مستأجرا- و قد يكون مجهولا لجميعهم و قد يكون معلوما لبعض و مجهولا لآخر 
بصورة المتعدّدةٌ» و لا بدّ من بيان أحكام جميع صور المسألة. 

أمّرا الصورة الأسولى التى هى القدر المتيقّن من محل النزاع فى هذه الجهة؛ فالمحكيّ فى الجواهر عن كشف الغطاء لأستاذه عدم 
اعتباره» استنادا إلى الأصل بعد قصر ما دل على اعتبار الترتيب على المتيقّن و هو القاضى عن نفسه. و إلى إطلاق ما دل على القضاء 
عن الميّت .)١١‏ 

هذاء و لكنّه ناقش فيه فى الجواهر بأنّ النائب لا يكون إلا مؤدّيا تكليف غيره الذى من كيفيته الترتيب» كالقصر و الإتمام و الجهر و 
الإخفات, فلو استأجر أجيرين حينئذ كل واحد عن سنة لم يجز عنه لو أوقعاها دفعة» فضلا عن عكس الترتيب بل يصحح منهما سنة 
خاضة .)"5١‏ 


وذكر فى المصباح: إِنّه قد يقال: بأنّ النائب إِنّما يجب عليه أن يأتى بالفعل على وجه يقع تداركا للفريضة الفائتة» بأن يقع موافقا 
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لطلبها الابتدائى المتعلّق بها من حيث هوء لا الأمر الثانوى المتعلّق بقضائها بعد فواتهاء و قال فى توضيح هذا ما ملخصه: 

إن الشارع أوجب على ولي المت أن يقضى عنه ما فاته من صلاة 5 أو صيامء كما أنه أوجب ذلكك على نفسه على تقدير بقائه حا و 
تكهن ولكف فالقفياء سواء كان غلى الول أو على ققسه إلما يجن بأمر عديدى لكن متعلق هذا الآمر هو الكل الذى على به 
الأمر الأول فى خارج وقته. 


.37١ كشف الغطاء:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 17: 0". 
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وإن شئت قلت: إن الأمر الجديد كاشف عن عدم فوات مطلوبية ذلكك الفعل بفوات وقته» فيجب على القاضى مطلقا الإتيان بالفعل 
على وجه يقع إطاعة للأأمر الأأول؛ لعدم تقيده بوقته» فيجب عليه حينئذ مراعاء جميع ما يعتبر فيه عدى خصوصية الوقت, أو 
الخصوصيات الناشئةُ من خصوصية الأدائية» ككون بعضها متقدّما على بعض باعتبار تقدّم وقنه لمن حيث هوء و أمّرا سائر 
الخصوصيات التى ثبتت فى القضاء لا من حيث كونها من مقتضيات نفس الأمر بالقضاء من حيث هوء بل بدليل خارجيىّ فليقتصر على 
مقدار دلالته» فإن كان مخصوصا بالقاضى عن نفسه اقتصر عليه. 

و الحاصل أنه يجب على النائب أن ينوب عنه فى تداركك ما فاته بمخالفته الأمر الابتدائى المتعلق بالفريضة الفائتة دون الأمر القضائيئ 
المتنتجز عليه بعد الفوات؛ فالخصوصيات المعتبرة فى امتثال هذا الأمر دون الأمر الأصلى لم يجب عليه رعايتها إِلَا أن يدل عليه دليل. 
و من هذا القبيل مسألة الترتيبء فإنّا لم نستفد وجوبه من نفس الأمر بالقضاء حتّى فى المترثّبين بالأصل» لاحتمال كون ترتّبهما الأصلى 
ناشئا من ترئّبٍ وقت أدائهماء فلا تجب رعايته لدى الإتيان بهما فى خارج الوقت, بل للأخبار الخاصّه القاصرة عن الشمول لغير 
القاضى عن نفسه اللَهم إلا أن يدّعى أن المنساق منها كونها مسوقة لبيان كيفةٍة قضاء الفوائت من حيث هوء من دون مدخلية 
للأشخاص الفاعلين كما لا يبعد ذلكك »)١١‏ انتهى. 

و محصّل ما أفاده قدّس سرّه أن النائب إِنّما يجب عليه تداركك ما فات عن المنوب عنهء من الصلوات الأدائية غير المشروطةٌ شرعا 


بتأخر اللاحقة» و تقدّم السابقة) 


.21١ مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 
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و ترتّبها عليهاء ولا يكون فعله تداركا للتدارك الواجب على المنوب عنه» حتّى يشترط فيه ما يشترط فى تداركه من الترتيب و غيره» 
فهو تداركك لأصل الفائت دون تداركه. 

و حيث إن المفروض عدم اعتبار الترتيب شرعا فى أصل الفائت, و الدليل الدال على اعتباره إِنّما دل عليه فى خصوص تداركك 
المتوت عنةه لآثه الميخاطشب «الاسداء بأولى القواقتع على ماادلت عليه رواية ؤرارة المشلسة ره فل ركون فن البن ما يوس غلن 
النائب مراعاة الترتيب كما لا يخفى. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ فعل النائب لا يخرج عن عنوان القضاءء لأمنّه ليس إِلَا الإتيان بالمأمور به فى خارج وقته؛ فعمله أيضا متصف 
بعنوان القضاءء و المنساق من دليل اعتبار الترتيب هو اعتباره فيما يؤتى به بعنوان القضاء. سواء كان صادرا من نفس المكلف أو من 


النائب عنه؛ فلا يبعد حينئذ دعوى الإطلاق و عدم الاختصاص بالقاضى عن نفسه. كما نفى البعد عنه فى ذيل كلامه على ما عرفت. 
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هنا مسائل: 


الأولى: من فاتته فريضة غير معيّنة 


من فاتته فريضة غير معتّنةُ من الصلوات الخمس اليومية» فالمشهور بين الأصحاب قديما و حديثاء بل حكى عن غير واحد دعوى 
الإجماع عليه؛ أنه يقضى صبحا و مغربا و أربعا مردّدة بين الظهرين و العشاء 5٠‏ و لكن حكى عن 


.١ أبواب المواقيت ب امح‎ .79٠ :© الوسائل:‎ )١( 

() المقنعة: 158 المبسوط 177:١‏ الفقيه :١‏ 387 الخلاف :١‏ 04 السرائر :١‏ 1/8؟» جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 
#: 9" المراسم: 4١‏ المهذّب :١‏ 2178 المعتبر 7: 17©, تذكرة الفقهاء 7: 589 مسألة 97. 
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القاضى فى الكافىء و ابن زهرةٌ فى الغنيةٌ» و ابن حمزةُ فى الوسيلة أنّه يقضى خمس صلوات. و إن ناقش فى الجواهر فى حكايته عن 
الأخير بأنّه لم يجده فى كتاب الوسيلة .0١١‏ 

و كيف كان. فالحكم بوجوب الإتيان بخمس صلواتء كان لأجل أن الاكتفاء بالثلاث يوجب احتمال الإخلال بالجهر و الإخفات؛ 
لأنّه على تقدير كون الفائتة واقعا هى صلاه العشاء التى يعتبر فيها الجهر بالقراءة» و لم يراعه المكلّف فى الأربع المردّدة بين الظهرين و 
العشاء لم يتحمّق قضاء ما فات كما فات؛ كما هو كذلكك لو فرض العكس. 

وذلك لأنّه لو كان الوجه فى عدم الاكتفاء بالثلاءث هو احتمال الإخلال بالجهر أو الإخفات, لكان اللازم الاكتفاء بأربع صلوات: 
صبح و مغرب و صلاتين رباعيتين إحداهما مردّدة بين الظهر و العصر مع مراعاة الإخفات فيهاء و ثانيتهما بنيِهُ العشاء مع الجهرء فعدم 
الاكتفاء بالأربع أيضا يكشف عن كون الوجه فى ذلك عندهم أمر آخرء و الظاهر إِنّهِ هو لزوم الإخلال بقصد التعبين. 

توضيح ذلكك أنه قد مرّ فى مبحث التبِهُ من هذا الكتاب أنه يعتبر فى العبادة أمران: 

أحدهما: نيِهُ القربه و قصد الامتثال الراجح إلى الاتيان بالعبادة على ما يقتضيه طبعها و طبع العابد كما مرٌ تحقيقه. 

ثانيهما: قصد تعيين عنوان المأمور به كالظهرية و العصرية و غيرهما من العناوين» و مع اشتباه عنوان المأمور به بغيره- كما فى المقام 
حيث لا يعلم عنوان الفائت» و أنه هل يكون صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء- تكون نب 


.17 و‎ 15١ :1* الغنية: 49: مستند الشيعة !: ©0. المسألةٌ الثالثة» جواهر الكلام‎ 18٠ الكافى فى الفقه:‎ )١( 
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القرب عند كل صلاهُ مرجعها إلى الإتيان بهاء مع قصد الامتثال لو كانت هى المأمور به لا بخصوصهاء لعدم العلم بكونها مقرّبةُ. 

و أمَا قصد التعيبن» فإن اقتصر على الثلاث يلزم الإخلال به بالنسبة إلى الأربع المردّدة» لعدم تعنونها بخصوص عنوان الظهرية و كذا 
العصرية و العشائية» و أمَا مع عدم الاقتصار عليها و الاتيان بخمس صلوات لا يلزم الإخلال به» لآنْ كل صلاة مأتيّ بها معنونة بعنوان 
خاصٌء فاللّازم مراعاة هذه الجههٌ مع إمكانها كما هو المفروض. 

و يرد عليه أنه كما يكفى قصد القربة المردّد الراجع إلى قصدها على تقدير كون العمل مقرّباء كذلكك يكفى قصد التعيين المردّد 
أيضاء بحيث قصد عند الإتيان بالأربع» العنوان الواقعى المردّد بين الظهرين و العشاءء لو كانت الفائتةُ عبار عن واحدة منها. 

هذاء مضافا إلى أنه ورد فى المقام روايتان تدلان على المذهب المشهور: 

-١‏ ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن عليٌ الوشاء؛ عن عليٌ بن أسباط؛ عن غير واحد من أصحابناء 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حاتى. الالائالالا صفحةً عاه؟ من لاب /٠ا‏ 


عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 

امن نسى صلاهً من صلاهُ يومه واحدةٌ و لم يدر أى صلاءً هىء صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعاا .0١١‏ 

و هى و إن كانت مرسلة إِلَا أنه باعتبار أن مرسلها علي بن أسباط الذى هو من أجلَاء الطبقة السادسة الواقع فى طبقةٌ ابن أبى عمير و 
غيره من أصحاب الرضا عليه الصلاهٌ و السلام؛ و هو و إن كان فطحياء إِنَا أن التتبع فى رواياته يقتضى بتورّعه و تثبته» و أنّه لا يروى إِنَا 
عن ثقهُ فلا يضرٌ الإرسال أصلا. 


.١ ح١١ التهذيب 197:5 ح ع/ا/او 0/0 الوسائل 8: 718. أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 
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انيتهما: ما رواه البرقى فى محكى المحاسن عن أبيه» عن العئاس بن معروفء عن علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث 
قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسى صلاهٌ من الصلوات الخمس لا يدرى أيّتها هى؟ قال: «يصلّى ثلاثة و أربعة و ركعتين» 
فإن كانت الظهر و العض رز العشاء كان قد صلى و إن كانت المغرت و الغداة فقد صلى)01: 

و يحتمل قويًا عدم كونها رواية أخرىء بل كانت هى الرواية الأولى بعينهاء كما أنه يحتمل أن تكون إضافة هذا الذيل الخالى منه 
الرواية الأولى من البرقى» و كان غرضه منها التوضيح و بيان الاكتفاء بالثلاث. 

و كيف كانء فلا مجال للمناقشة فى الاستدلال بهما من جهة الإرسال و الرفع» بعد استناد مثل المفيد و الشيخ و غيرهما من أعلام 
القدماء فى مقام الفتوى إليهماء حيث أفتوا بمضمونهما .)7١‏ هذا كله بالنسبة إلى الحاضرء و أمّْا المسافر فالظاهر فيه الاكتفاء بثلاث 
بعنوان المغرب. و اثنتين مردّدةُ بين الصبح و الظهرين و العشاء على ما هو المشهور «7. 

و لكن حكى عن السرائر الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة فى الأولى و الخمس فى الثانية» نظرا إلى أن القاعدة إِنّما هى تقتضى 
الخمسء لكن خولف ذلك بالنسبة إلى الأولى؛ للإجماع و الروايتين» و لا دليل على مخالفتها هنا «5). 

وأنت خبير بأنّه يمكن دفعه مضافا إلى أنه لا استبعاد فى دعوى إلغاء الخصوصيه من الروايتين الواردتين فى الحاضرء بنك قد عرفت 
أنه لا يلزم من 


)١(‏ المحاسن ”: /ا8 ح 21174 الوسائل 8: 18؟. أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح ”؟. 

(0) راجع *: 178. 

(") المهذت :١‏ 178 مختلف الشيعة *: -1١‏ 2358 تذكرة الفقهاء ؟: "8٠‏ مسألة ”2 فرع أء روض الجنان: /0". 

.”78 :١ السرائر‎ )©( 
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الاقتصار على الثلاث فى المسألة المتقدّمة الإخلال بشىء من قصد القربهُ و قصد التعيين أصلاء فالقاعدة فى المقام تقتضى الاكتفاء 
بصلاتين. نعم تبقى خصوصية الجهر و الإخفات.ء و المستفاد من الروايتين سقوطهما فى مثل المقام كما هو واضح. 


الثانية: الإتيان بما فات كما فات» قصرا أو تماما 


لا ريب نضًا و فتوى فى أن الفائتة فى السفر_تقضى قصرا و إن كان فى الحضرء و الفائتة فى الحضر تقضى تماما و إن كان فى السفرء و 
لا خلاف فيه من علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم ١؛‏ كما أنه مقتضى الروايات الكثيرة الوارده فى المقام؛ مثل مضمرة زرارة قال: 
قلت له: رجل فاتته صلا من صلاهٌ السفر فذكرها فى الحضر؟ قال: «يقضى ما فاته كما فاته» إن كانت صلاة السفر أدّاها فى الحضر 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحهةً 00؟ من ناب /٠ا‏ 


مثلهاء و إن كانت صلاة الحضر فليقض فى السفر صلاة الحضر كما فاتته) .”١‏ 

و رواية عتمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام- فى حديث- قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة فى الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ 
قال: «نعم» يقضيها بالليل على الأرض: فَأمَا على الظهر فلاء و يصلّى كما يصِلّى فى الحضر) 70. 

و رواية أخرى لزرارة عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: «إذا نسى الرجل صلاةً أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض 
الذى وجب عليه؛ لا يزيد على ذلكك و لا ينتقصء من نسى أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيماء و إن نسى 


)١(‏ المقنعة: 25١١‏ شرائع الإسلام 21١١ :١‏ المعتبر 7: 06١١‏ تذكرة الفقهاء ؟: 27 مسألة هع الجامع للشرائع: 

ل مفاتيح الشرائع :١‏ /18. مسالكك الأفهام ١‏ “اث جواهر الكلام 17: .11١7‏ 

(0) الكافى *: 678 ح 7 التهذيب ": 187 ح 28٠‏ الوسائل 8: 188. أبواب قضاء الصلوات ب مح .١‏ 

() التهذيب 7: 70/8 ح 2٠١68‏ الوسائل 8: 188. أبواب قضاء الصلوات ب #ح ”؟. 

والظهر: الحيوانات التى تحمل الأثقال فى السفرء (لسان العرب #: 877). 
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ركعتين صلَّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما» .)١١‏ 

وغير ذلكك من الروايات الدالة على وجوب الاثبان بما قات كما فاث قصرا أو تماما. هذاء و خالف فيما ذكرثا بعض العامة حيث اعتبر 
حال الإتيان بالقضاء لا حال الفوت «37» و لكنّه دعوى بلا دليل. 


الثالثة: اشتراك القضاء مع الأداء فى أحكام الشى 


الظاهر اشتراكك القضاء مع الأداء فى الأحكام العاقئة على ركاف يعن لازن ارنهاق لفك فى لان بها بحل البعدا > أرافلةه أن 
على الشكك المتعلق بالركعات الذى يوجب البطلان» أو البناء على الأكثر. 

وذعرى تسرك أزول ركرة سين القواك غارفا لاتهذا الأني أن الفك أو السير على لزي اللاضاة نان 

مدفوعة بأنّ ذلكك لا يوجب خروج القضاء عن الأحكام المترتّبةُ على السهو فى الأداء» بالمعنى الأعم الشامل للشكك كما لا يخفى. 


الرابعة: رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات 


لو كان الواجب عليه فى حال أداء الصلاة مع بعض الحالاءت التى لا ينتقل إليها إلا فى صورة الاضطرار كالجلوس و الاضطجاع و 
نحوهماء فهل الواجب عليه مراعاءٌ تلكك الحال عند الإتيان بالقضاء و إن زال عنه العذر و ارتفعت الضرورة: أو أن الواجب عليه حينئذ 
الصلاً الواجبة فى حال التمكن و عدم الضرورة؟؛ وجهان. 


.8 ح 21787 الوسائل 8: 5284. أبواب قضاء الصلوات ب 8 ح‎ 187 :١ ح 088 الفقيه‎ 7١8 :* التهذيب‎ )١( 
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و الظاهر هو الوجه الثانى» كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب .١١‏ بل حكى فى مفتاح الكرامة عن إرشاد الجعفرية: أن وجوب 
رعايةٌ الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعيّ لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه «07» بل فى الجواهر: أنه من الواضحات التى لا 
تحتاج إلى تأمّل 37. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 09؟ من ناب ١/‏ 


والفرق بين هذه المسألة و المسألةٌ الثاني أنّ هيئة الأداء من القصرية و الإتمامية هى المطلوبة للشارع بخصوصهاء و إن كان المكلف 
متمكنا من غيرهاء ضرورة أنه لا يجوز للمسافر الإتمام؛ بل المطلوب فى حال السفر هو القصرء لأنّه من الصدقات التى تصدّق بها الله 
عزّ و جلء و يجب على الناس قبولها كما ورد فى الرواية «» و هذا بخلاف الهيئهُ التى كان المطلوب الأصلى غيرهاء إِلّا أنه اقتتضى 
سهولة الشريعة و سماحة الملهُ جواز الانتقال إليها كالجلوس و الاضطجاع كما عرفت. 

و لو انعكس الفرض بأن كان الواجب عليه فى حال الأنداء الصلاة الاختياريّة التى لم يكن مضطرًا فيها إلى شىء من الجلوس و 
الاضطجاع و غيرهماء فهل يكفى فى مقام القضاء و التداركك الإتيان بها جالسا أو ماشيا أو ثائماكء أو غير ها من الأحوال 'الاضطرارية 
المجزية فى خصوص حال الاضطرار» أو يجب توقع زوال العذر و حدوث حالهٌ الاختيار و القضاء معها؟ 

لا ينبغى الإشكال فى الجواز و الاكتفاء بذلك. لو علم بعدم زوال العذر و بقائه 


)١(‏ منهم: العامة فى نهاية الأحكام 77:١‏ و ابن فهد الحلّى فى الموجز الحاوى (رسائل العشر): ٠١4‏ و الطباطبائى فى رياض 
المسائل 5: 584. 

(1) مفتاح الكرامة «: /91". 

(؟) جواهر الكلام 11: 117. 

(©) الوسائل 8: 819 .2٠١‏ أبواب صلاةً المسافر ب 77ح لاو .١١‏ 
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إلى آخر العمرء إِنّما الإشكال فيما إذا علم بزواله فيما بعد أو احتمل ذلكك فنقول: 

إذقلنا فى سألة المضايقة المتقدّمة شوكهاء و أن مقتضى الأدلة هو اللاتان بالقضاء قورا عند دوت الذكره إما لكونها موقتة يحدوقه 
و انا تعلق أمر كر بالمدانو السارضة غير الس الشعاق بأضبا الطبحة فلك دق الأرفاب فن أن متقضي ذلك هر القول هرذ 
القضاء عند حدوث الذكر و لو كان فاقدا للحالةٌ الاختيارية» بل الظاهر وجوب ذلكك على ما يستفاد من تلكك الأَدلّةُ كما أنه لو استفيد 
منها ترنّب الحاضرة على الفائتة و كونها شرطا لصحة الحاضرة لا التوقيت و الفورية المجردة, فالظاهر جواز الإتيان بها كذلك قبل 
الحاضرة» بل وجوب ذلكك كما لا يخفى. 

و إن قلنا فى تلكك المسألة بالمواسعة الراجعة إلى عدم التوقيت و عدم الفورية و عدم الترتّبء فهل يجوز الإتيان بالفائتة حينئذ أم لا؟ 
وجهان؛ حكى الوجه الأول عن البيان» و الألفية» و حاشيةٌ المحمّق الثانى عليهاء و عن نهاية الأحكام؛ و كشف الالتباس» و بعض آخر 
التصريح بأنّه لا يجب إلى زوال العذرء بل ذكر فى الجواهر أنه لم يجد فيه خلافاء بل استظهر ذلك من معقد إجماع إرشاد الجعفريّة 
لن 

نعم؛ حكى فيها عن بعضهم استثئناء خصوص صورة فقد الطهورين من صور الاضطرار» فأوجب تأخير القضاء إلى التمكن و زوال 
العذر مدّعيا عليه الإجماع, و لكنّه أفاد نفسه أَنّهِ بمكانة من الظهور مستغنى بها عن الاستثناء المزبور» و عن دعوى الإجماع المسطور 
للعلم بعدم صحةٌ القضاء بدونهما عندناء حتّى لو قلنا بها فى الأداء لمصلحةٌ الوقت .0*١‏ 


:1* و نقل فى جواهر الكلام‎ 0٠١9 الموجز الحاوى (رسائل العشر):‎ 717 :١ البيان: 187 نهاية الأحكام‎ )١( 
]عن الألفية وعحاشة المحلق التانيتن .و كحضف الالعاس و الجعلالة و شريحها:‎ 
.١18 :17 (؟) جواهر الكلام‎ 
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نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً /01؟ من لاب /ا 


واكبق كات ققد استشهد ف الجواعر للوتجه الأول بإطلالق الأممر بالقضاء المستوعب لجميع الأوقات المقتضى لصيْحة الفعل من 
المكلت فها جيهها على نسي تركلا ونا ورد من قولهم: «كل ما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر» ١١‏ الذى هو من الأبواب التى 
ينفتح منها ألف بابء و بعدم وجوب الانتظار إلى ضيق الوقت فى الأداء فى سائر هذه الأعذار. 

وقد عت أن العا عين الأداء إلا الوقهه نل هو جد نج ا الدليل ضار كالراحن الرامد الذى لوققات: اخفارق و 
اضطرارىٌ» فجميع ما يثبت للفعل فى الحال الأول يثبت للثانى. 

هذاء و لكنه استشكل فى ذلك كله بعد دعوى منافاته لاطلاق ما دل على شرطية هذه الأمور المفروض تعذّرها و جرثيتهاء و اقتضائه 
الجواز مع العلم بالزوال فى أقرب الأزمان الذى يمكن دعوى حصول القطع بفساد الدعوى فيه؛ بمنع اقتضاء إطلاق الأمر ذلك لأنّه 
متعلّق بالفعل الجامع للشرائطء و إن كان المكلف مخيرا فى الإتيان به فى أى وقت. 

وامذلكك :و تحوه صا أفرادا متعددف و إلا فهو فى الحقيقة شىء واحده و أوقاته معددف لذأ أن الأمرمتعلق فى كل وقت بالصلاة التى 
تمكن فيه؛ فيكون لكلّ جزء من الوقت متعلق غير الآخرء و إن اتّفق توافق بعضها مع بعض. و لهذا لا يجرى حينئذ استصحاب ما ثبت 
للفعل فى الوقت الأول للأداء مثلاء من قصر أو تمام أو غيرهما فى الوقت الثانى» لاختلاف متعلّق الأمر فيهما. 

و ليس هو عينه كى يصمح استصحاب ما ثبت له فى الوقت الأول» ضرورة فساد جميع ذلككء إذ لا يشكك أحد فى أنّ المفهوم من مثل 


هذة الأوافر شى ع واتحد إلا 


.” الوسائل 8: 788. أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 
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أن أوقاته متعدّدة حتّى يثبت من الشارع إرادهً فرد آخر منه فى الوقت الثانى أو الثالث بدليل آخرء لا أنه يستفاد من نفس إطلاق الأمر 
الشامل لمفل .هذا الوقت الذى فرضن تعذر الجر فيه شلة. إلى آخر ما أفاده الى مرجعه إلى ان إطلاق الأمر للا يتتضى هراز الاتياة 
بالفعل فى كل وقت على حسب تمكن المكلّفء بل متعلقه أمر واحدء و هو الفعل الجامع للشرائط؛ و تعدد الأفراد إِنّما هو باعتبار 
كون المكلّف مخيرا فى الإتيان بذلكك الفعل الجامع فى كل وقت .)١١‏ 

ولا يخفى أن لازم ما أفاده ثبوت التكليف بالقضاء من أُوّل حدوث الذكر و متعلقه هو الفعل الجامع للشرائط غير المتمكن منه فعلاء 
فالتكليف الفعلى تعلق بأمر استقبالئ كالواجب المعلق, مع أنّ ذلكك خلاف ظاهر أوامر القضاء الدالّهُ على وجوبه إذا ذكرء فإنّها ظاهرة 
فى أن المكلف به مقدور عند حدوث التكليف. كيف ولا ينظر فى توجيه الأوامر إلا إلى المطلوبات التى هى متعلق الأوامرء و نفس 
الطلب المنتزع من فعل المولى مغفول عنه؛ و لا نظر له إليه كما لا يخفى. 

وبالحالةقعتضى إطلاق أوافر التفباء سوا الأفان هن وده الأمر إلى المكلت. 

ودضوق ا تعس ادلفق أدلة شرظة مده الهو و المفروفي تعدّرها وجوب الانتظار إلى حدوث التمكن؛ و زوال المانع فى 
الواجبات المطلقة؛ و إلى ضيق الوقت فى الواجبات الموسعة الموقتة» فتنافى مع إطلاق الأمر بالقضاء. كما أفاد صاحب الجواهر قدّس 
سِرّه. 

مدفوعة بِأنّ متعلق الأمر بالقضاء هو نفس طبيعة الصلاه بلا مدخلية شىء زائد و مرجع الكلام فى جواز الإتيان بها مع وجود واحد من 


هذه الأعذار مع 


.1١1/-١١8 :1 جواهر الكلام‎ )١( 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً /0؟ من لاب /١ا‏ 


احتمال زوال العذر فيما بعد هذه الحالة» إلى أن الصلاةً المأتيّ بها فى حال الجلوس مثلا مع ذلكك الاحتمال هل تكون مصداقا لعنوان 
الصلاهُ و طبيعتها المأمور بها أم لا؟ 

فالشكك فى فردية المأتن بها فى ذلك الحال. 

و أنا الأدلّهُ الدالّهُ على شرطية هذه الأمور المفروض تعذّرهاء فغاية مفادها لزوم مراعاة الطبيعة بمرتبتها العالية عند التمكن منهاء و 
الاتتقال إلى الحالات التى بعد هذه الحالة مع عدم السكهي و كسما إن ضفن إرادة انام و حامر ييا لان من خراضاة بذ 
المراتب. 

و من المعلوم أنّ إرادة الإتيان بمثل الصلاه من الأمور العبادية لا تكون ناشئة إِلّا من قبل أمر المولى و إلزامه» ضرورة أنّها ليست مثل 
الأفعال غير العبادية الناشكة إرادة كل منها م وجود حالة مخصوصة و تسقى ميد خاض + فالأمر بالقضناء الحادث عند حدوت الل كر 
يصلح لأن يكون داعيا للمكلّف إلى الإتيان بمتعلّقه» و تلكك الأدلة الدالّهُ على شرطية الأمور المفروض تعذّرهاء لا دلالة لها إِلَا على 
مراعاٌ المراتب المذكورة فيها عند إرادة الإتيان بالمأمور به الناشئة من تعلق الأمر به» فمن ذلكك يستفاد جواز البدار و عدم لزوم 
الانتظار» فافهم و اغتنم. 


الخامسة: لو كان القصر لأجل الخوف كيف يقضى؟ 


قد عرفت أن المسافر حال الفوات يقضى قصراء و أن الحاضر حال الفوات يقضى تماماء لتطابق النصوص و الفتاوى عليه »)١١‏ لكن يقع 
الكلام فى حكم ما إذا كان الاختلاف فى الكميةٌ لا لأجل السفر و الحضرء بل لأجل الخوف و عدمهه فإن قلنا باختصاص جواز القصر 
لأجل الخوف بالسفر فلا إشكال فى لزوم 


.18١ :7 راجع‎ )١( 
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قضائها قصرا. 

و إن قلنا بتعدم اختصاصه به. و إِنّه يجوز القصر عند الخوف فى الحضر أيضا فيشكل الحكم فيما إذا فاتت فى الحضرء و الظاهر بعد 
عدم شمول الروايات الواردة فى قضاء الحاضر و المسافر لهذا المقام؛ لاختصاص موردها بما إذا كان الاختلاف فى الكمدِه لأجل 
السفر و الحضر إله يجب قن :هذه الضووة مراعاة حال القشناء بو الاتياث بالفاعة ناماء لآله المسادو من أدلة وسوت: قداركك القائتة عدن 
العرق: 

و ذلك لأنّ تجويز الشارع الاقتصار على الأقلّ» إِنّما كان لأجل ضرورة الخوفء و إِلَّا فالمطلوب الأصلى فى تلكك الحال أيضا هو 
التمام. هذاء مضافا إلى أن الخوف قد يبلغ إلى مرتبة لا يجب على المكلف فيها إِلَا الإتيان بتكبيرتين بدل الركعتين» و هل يمكن 
الالترام حينئذ مع الإخلال بالتكبيرتين و فوتهماء بأنّه لا يجب عليه عند القضاء إِلَا ما وجب عليه حال الأداء؟ 


نهاية التقرير» ج "2 ص: 1/14 
المطلب السادس فى صلاةٌ الجماعة 
اشارة 
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توضيح حول صلاهٌ الجماعة 
اشارة 


لريب فى أن صئلاة الجماعة أفضل من الصلاة منقرةاء لما رواة الفريقان عن التي صل الله غلية و آله مثا يدل على أفضالعها غنها 
بأربع و عشرين» أو بخمس و عشرين درجة «1» كما لااريب فى شرعتتها فى الصلوات فى الجملة؛ و أن تعليم أصل الصلاه وقع بفعل 
الصلاة جماعة لأنّه صلى الله عليه و آله بعد مهاجرته من مكة المعظّمة و قدومه بقيا التى كانت من حوالى المديئة المنؤرةء أقام بها 
الصلاهُ جماعةٌ فى المدَّهُ التى كان بها «؟). كما أن الأمر فى المدينة كان على هذا المنوال. 

و بالجملة: فالمناقشة فيها- بعد كون تعليم أصل الصلاءًٌ عملا واقعا بها- مما لا ينبغى الإصغاء إليها. 


ثم إن هذا العنوان ينادى بكون تحمّقه يتوقف على وجود أزيد من شخص 


70/ :١ ب /ا5 سئن ابن ماجه‎ 708 :١ صحيح البخارى اب 0 سنن الترمذى‎ ١ الوسائل : 586. أبواب صلاةٌ الجماعة ب‎ )١( 
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(1) بل قبل الهجرةٌ أيضا كان صلى الله عليه و آله يصلّى جماعة» الوسائل 8: 588. أبواب صلاءٌ الجماعة ب ١ح .١7‏ 
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واحدء و أنه لا يعقل صدقه على صلا شخص واحدء فصلا كل واحد منهم و إن كانت مصداقا لعنوان الصلاة مستقلةء إِلَا أنّها جزء 
من عنوان صلاه الجماعة» لكونها عبارة عن الصلوات المتعدّدةٌ الواقعة من أشخاص متعدّدةُ مع ارتباط و وحدة بينها. 

و إن شفت قلت إن صلاة كل واحد هق البأمرميع متصقة بيكونها الصلاة فى جماعة و آنا عتواة صلذة الجشباعة فتغترنها عى ضلاة 
المجموع من حيث هو مجموع, كما أن هذا العنوان يتقوّم بمقارنة صلا كل واحد من هؤلاء الجماعةٌ مع الباقين» مقارنة زمانية قطعا. 
ضرورة أنه مع اختلاف الأزمان لا يصدق هذا العنوان» و مقارنة مكانية اتفاقا من الإمامية رضوان اللّه عليهم 0١١‏ و خلافا لغيرهم حيث 
ثلاثمائة ذراع 007١‏ و سيأتى البحث فى هذه الجهة إن شاء الله تعالى. 

و كيف كانء فلا خفاء فى أنْ هذا العنوان إِنّما هو مع وحدة عرفية و معية عقلائية و ارتباط بين صلوات هؤلاء الجماعة؛ و مجرّد 
المقارنة من حيث الزمان و المكان لا تكفى فى صدقه, بل لا بد له من وحدة و هى لا تتحمّق بدون حافظ و ناظمء ضرورة أنه بدونه 
لا يكاد يوجد الاثتلاف و الاتحاد كما هو الشأن فى سائر الأمور الاجتماعيةٌ التى لا بنٌ لحفظ وحدتها من رئيس و قائد. 

فتحمّق الجماعة يتوقف على وجود إمام يأتمون به و يتابعون له. و إليه ينظر ما رواه العامة عن النبى صلى الله عليه و آله و تلقَاه الخاضة 


بالقبول حيث يستد لون به و مضمونه أَنّه 


.98 :0 الشرط الثالث» مداركك الأحكام ع: الا ذخيرة المعاد: 9 مستند الشيعة‎ .18١ تذكرة الفقهاء ع:‎ )١( 
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«إِنْما جعل الإمام إماما ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء و إذا ركع فاركعوا» »١١‏ و من الواضح أن ذكر التكبير و الركوع إِنّما هو من باب 
المثال» و المقصود افتقار الجماعة إلى الإمام الذى يأتمَ به المأمومون فى أفعالهم و أقوالهم» فهذه الجهة أيضا لا ينبغى الإشكال فيها. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠؟‏ من نلاب/ا 


إنْما الإشكال فى أن الاحتياج إلى الإمام هل هو فى جميع حالات الصلائ بحيث لو فرض خلوٌ لحظه منها من الإمام لأجل عروض 
عارض عليه؛ لا تكون الصلاهُ فى تلكك اللحظة متّصفهُ بوصف كونها فى جماعة؛ أو أنه ليس كذلكك؟. 

و على هذا يترنّب مسألة الاستخلاف المفروضة فيما لو عرض للإمام عارض من موت و حدث و نحوهماء حيث يستخلف إماما آخر 
أو يستخلفه المأمومون و يتمّون به صلاتهم. 

فإن قلنا بالأؤل الذى مرجعه إلى تقوّم الجماعة فى جميع الآنات و اللحظات بوجود الإمام» فلا بد من الالتزام فى تلكك المسألة بصيرورة 
الصلاه فرادى ثم جماعة» و إن لم نقل بذلكك فصلاتهم باقية على وصف الجماعة و لم تصر فرادى حتّى تصير جماعة ثانيا. 

و الوجه الأول هو الذى يظهر من الشيخ فى الخلا.ف؛ حيث عنون مسألة و تعض فيها لثلادث مسائل: مسألة الاستخلاف» و مسألة 
العدول من الجماعة إلى الانفراد» و مسألة العدول منه إليهاء و استدلٌ رحمه اللّه لجميعها بالإجماع و الأخبار» و قال بعد ذلكك: و قد 
ذكرناها- أى الأخبار- فى الكتاب الكبير «7» مع أُنّهِ قدس سره لم يذكر نضًا على المسألتين الأخيرتين» بل الظاهر أنّه استفاد حكمهما 
من النصوص الواردةٌ فى 


)١(‏ صحيح البخارى :١‏ 1940 ح 288 و 284 سئن ابن ماجه :١‏ 87ب 18ء سئن النسائى 7: 90 ح 4/40 الخلاف :١‏ 510 مسألة 1لا 
المعتبر ؟: ١7؟.‏ 

(؟) الخلاف 20١ :١‏ مسأله 197 التهذيب *: 7817 ح 87ل 888 

نهاية التقرير» ج”*؛ ص: ١9‏ 

مسألة الاستخلاف» نظرا إلى ابتنائه على صيرورة الصلاهُ فرادى ثم جماعة» فباعتبار صيرورتها فرادى تنقدح صحة العدول من الجماعة 
إلى الانفراد» و باعتبار صيرورتها جماعة ثانيا يصحٌ العدول من الانفراد إلى الجماعة. 

و الظاهر أنّه لا وجه لهذه الاستفادة. لأنّْ الاستخلاف لا يكون مبتنيا على ذلككء بل الصلاةً المنعقده جماعة لا تخرج عن هذه الصفة 
بمجرّد عروض ما يمنع الإمام عن الإتمام» بل هى بعد باقية على الجماعة» و مرجع ذلكك إلى عدم تقوّم عنوان الصلاء جماعة بوجود 
الإمام فى جميع الحالات و اللحظات. 

كما أن المقارنة الزمانية التى عرفت مدخليتها فى هذا العنوان يقع الإشكال فيها أيضاء فى أنّها هل تكون معتبرة بالنسبةُ إلى جميع 
الأفعال و الحركاتء أو أنه يكفى فيها المقارنةٌ فى الجملة؟ و يمككن أن يستفاد مما ورد فى صلاهُ ذات الرقاع الوجه الثانى »)١١‏ حيث 
إن يدل على أنّه بعد مجىء الطائفة الثانية و اقتداؤهم بالإمام فى الركعة الثانية» يجلس الإمام بعد السجدتين و يقومون فيصلون ركعة 
أخرى ثم يسلّم الإمام عليهم فينصرفون بتسليمه. 

و من الواضح أن جلوس الإمام بعد السجدتين و انتظاره إلى أن يصلوا ركعة أخرى حتّى سام بهم؛ دليل على عدم خروجهم عن 
الاقتداء» و إِنَا فلا وجه لانتظار الإمام أصلاء و سيأتى الكلام فى هذه الجهة أيضا. 

ثم إِنَ مما يتقوّم به عنوان الجماعة- مضافا إلى ما ذكرنا من وجود جماعة يصلون و وجود من بحفظ وحدتهم- قصد المأمومين 
الاقتداء و الاثتمام, فإنّ عنوان الجماعة يكون من العناوين القصدية التى لا يكاد يتحمّق بدون القصد. فصدقها على الصلوات المتعدّدة 
الصادرةً من أشخاص كذلكك يتوقف على نيه كل واحد 


٠١ :* مسأل ههع, المعتبر 7: *0؟؛ الوسائل 8: 88 أبواب صلا الخوف و المطاردة ب ؟» صحيح مسلم‎ 57١ تذكرة الفقهاء ؟:‎ )١( 
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منهم الاقتداء و الاثتمام بإمام معتّن» و هذا مما لا إشكال فيه. : 
إِنْما الإشكال فى افتقار صلاةٌ الإمام إلى ني الإمامة» و الظاهر أنّه لا خلاف فى عدم اعتبار ذلكك بين علمائنا الإمامية رضوان اللّه عليهم؛ 
و حكى خلاف ذلكك عن أبى حنيفةٌ من العامة حيث اعتبر فى صلاة الإمام قصد الإمامة .)١١‏ 

ثمٌ إن هل يحتاج بعد نية الاقتداء و الاثتمام من المأمومين التى عرفت أَنّه لا إشكال فى اعتبارها إلى نيه المتابعة فى كلّ فعل و حركة 
صادرة من الإمام, أو أنه لا يفتقر إلى ذلككء بل الصلاهُ فى جماعة التى تترتّب عليها فضيلة كثيرة» حيث تفضل على الصلاةٌ فرادى 
بأربع و عشرين درجة؛ أو بخمس و عشرينء على ما عرفت بل أزيد من ذلكك على ما ذكره الشهيد الثانى «07- و الظاهر أنه 
لخصوصية فى بعض الصلوات الواقعة جماعة؛ لا لأجل أصل الصلاه جماعة- أمر اعتبارىٌ يتحمّق بمجرّد نية الاقتداء و الاثتمام من 
المأمومين؟ وجهان: 

رما يظهر الوجه الأول عن الشيخ قدس سره حيث اعتبر تأخّر أفعال المأمومين و حركاتهم عن الإمام بقليل 7 و لكدّه يمكن أن 
يستفاد من قول النبى صلى الله عليه و آله المتقدّم؛ على ما رواه العامرةٌ: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع 
فاركعوا». إِنّهم لم يكونوا يلتزمون فى مقام العمل بمتابعة الإمام فى مثل التكبير و الركوع, فصار النبئى صلى الله عليه و آله بصدد الردع 
و المنع؛ و أن الإمام إِنّما جعل إماما ليؤتم به فى الأفعال و الحركات. و أن تكبير المأموم ينبغى أن يقع عقيب تكبيره» و كذا 


:© مسألهُ 2711 المعتبر ؟: 877 تذكرة الفقهاء‎ 280 :١ فتح العزيز ع: 8# الخلاف‎ 7١1-7١7 : المجموع‎ )١( 

60 مسألهُ ههه الذكرى ع: 77©, مداركك الأحكام *: الث جامع المقاصد ؟: 599 و شرط أبو حنيفة نيه الإمامة إذا أم النساء لا 
مطلقا. 

(؟) الروضة البهتَهُ :١‏ /الاا. 

(*) كتاب الصلاة للشيخ الأنصارى: /79- 598. 
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ركوعه و نحوهما. 

ثم إن الكلام فيما يتعلّق بصلاءً الجماعة من الأحكام من حيث حكمها بنفسها و من حيث شرائط الإمام و خصوصيات النسبة بين موقفه 
و موقف المأموم» و حكم المأمومين من حيث هم كذلكك و غيرها من الجهات» يقع فى ضمن مباحث 
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المبحث الأول: حكم صلاهً الجماعة من حيث الوجوب و الاستحباب 


لا إشكال و لا خلاف عندنا «معاشر الإمامية) فى عدم وجوب الجماعة فى الصلوات الخمس اليومية» و كذا فى غيرها من الصلوات 
الواجبة و المندوبة نعم تجب فى خصوص صلاة الجمعة عند اجتماع شرائط وجوبها 0١‏ كما أنه قد تجب فى غيرها بالنذر و شبهه و 
ضيق الوقت عن الإتيان بها فرادى» لأجل بطء المأموم فى قراءته و سرعة الإمام فيها. 

فإنّه يجب فى هذه الموارد أن يصلى جماعة؛ فإن خالف و لم يصل كذلك. فإن كانت مخالفته فى حال السهو عن تعلق النذر مثلا 
بالاتباق بياجياعنة: #الظاغر صحة عرلاضهاز إن كانس بخالفسه غم يك والشاكه فار ركرة تعلق ندر شاملة العلا المعادة 
جماعة بحيث كان غرضه متعلقا بأصل الإتيان بالصلاه فى جماعة: و اخرى: لا يكون متعلّق نذره شاملا لهاء بل كان منذورة هو الإتيان 


بفريضته فى الجماعة. 
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فعلى الأول تصيح صلاته فرادىء لتمكنه من الإتيان بمنذوره» و على الثانى 


)١(‏ الخلاف 28١:١‏ مسأله هلالا ور ص "04 مسألهُ هه المعتبر ؟: 6١‏ المنتهى :١‏ 227 تذكرة الفقهاء : 778 مسأل 878) مداركك 
الأحكام ع: -7٠١‏ 018 جامع المقاصد 7: 807-20١‏ مفاتيح الشرائع :١‏ 189-188 مستند الشيعة 4: 21 جواهر الكلام *1: -١788‏ 
1 
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تبطلء لأنّ صلاته انفرادا صارت موجبة لزوال القدرة بالنسبة إلى متعلق النذر و ما يوجب ذلكك حرام شرعا فصلاته كذلكك محرّمة و 
مع اتصافها بالتحريم لا يعقل وقوعها صحيحة كما هو غير خفيّ. 
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المبحث الثانى: موارد مشروعيّةُ الجماعة 


لا خفاء فى مشروعيهٌ صلاهء الجماعهُ فى الصلوات الخمس اليوميّهٌ من الصلوات المفروضة» كما أنه لا إشكال فى مشروعيتها فى صلاهٌ 
الجمعة و صلاة العيدين و صلاة الآيات و صلاةً الجنازة» و فى مشروعيتها فى صلاه الطواف فى الحج أو العمرة- مع أنه لم ينقل عن 
النبى صلى الله عليه و آله الإتيان بها جماعة و لو مرّهُ و هذا يكشف عن عدم ثبوته» ضرورة أنه لو كان لنقل- إشكال. 

ورتنا اسعدل على المشووعية بها رواة زوادة و الفتصيل قالآ: قلنا 2 الصاخة فى جماعة فريضة عى؟ فثال+ «الضصلوات فريضة و لسن 
الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلهاء و لكّها سنّةُ.) .١‏ و الظاهر أنّه لا دلالة لهذه الرواية على ذلك لأنّ المراد بقوله: «الصلوات 
فريضة» إن كان هو جميع الصلوات» فمن الواضح أنّها لا تكون بأجمعها فريضة» و إن كان المراد هو خصوص المفروض منهاء يلزم أن 
تكون القضيهُ ضرورية بشرط المحمولء و هو بعيد جدًا. 

فاللا-زم أن يقال: إن المراد هو الصلوات التى كانت الجماعة فيها معهودة متعارفة» و عليه فمرجع السؤال إلى أن الجماعة فى تلكك 
الصلوات التى كان المتعارف بين الناس الإتيان بها جماعة هل تكون فريضة أم لا؟» و محصّل الجواب أن أصل تلكك الصلوات بما 
أنها صلاء مفروضة؛ و الجماعة ليست مفروضة فى جميعهاء و هو 


)١(‏ الكافى : 90ح © التهذيب *: 76 ح "لل الوسائل 8: 580) أبواب صلاة الجماعة ب ١‏ ح ؟. 
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إشارة إلى وجوبها فى بعضها كالجمعة؛ و ليس فى الرواية دلاله على كون الاجتماع سنُّ فى جميع الصلوات حتّى يستدلٌ بعمومها على 
استحبابه فى صلاهُ الطواف أيضا. هذا بالنسبهُ إلى الصلوات المفروضة. 

و أمَا الصلوات المندوبة» فلا إشكال فى عدم مشروعيةٌ الجماعة فى جميعها ١١‏ لاستمرار فعل النبى صلى الله عليه و آله مع شدَّهٌ 
افشامه بالجناعة وكدرة ها بترت غليها من الفضائل و النثريات على الأقان بها فرادى» ضسرورة أنه كان بضلى التواقل اليزمية فى 
منزله غالباء و هذا يدل قطعا على عدم استحبابها فيها. 

نعم, لا ينبغى الارتياب فى مشروعيتها فى صلاه الاستسقاء 7 و قد وردت رواية دالُ على جوازها فى صلاة الغدير 7*9 لكنها لم يعلم 
جواز العمل بها لاحتمال الإعراض. 

و أمَا نوافل شهر رمضان فهى أيضا كسائر النوافل غير المشروعة فيها الجماعة. و لكن قد جوّزها فيها الثانى من الخلفاء و هو مع اعترافه 
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بكونه بدعة استحسن بدعته «5)!» و استمرٌ العمل بعده على ذلكك من العامّة» و كيف كان, فلا إشكال عندنا فى عدم مشروعيتها فيها. 


-١0 :1* مداركث الأحكام ع: 1 جواهر الكلام‎ 19 :١ كنز العرفان‎ 0" :١ تذكرة الفقهاء ع: 370, المنتهى‎ 0١0 المعتبر ؟:‎ )١( 
.١5 8 مستند الشيعةٌ‎ 60 

() المعتبر ؟: 0١0‏ تذكرة الفقهاء ع: 370, المنتهى :١‏ "0 كنز العرفان :١‏ 19 مداركث الأحكام ع: 1 جواهر الكلام *1: -١0‏ 
60 مستند الشيعة 8 .١5‏ 

() مصباح المتهجد: 298 و 4/0107 الوسائل :٠١‏ 6©8. أبواب الصوم المندوب ب ١6‏ ح .١١‏ 

(©) صحيح البخارى 5: :“اح .50٠١‏ 
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المبحث الثالث: الجماعة من العناوين القصديّة 


قد عرفت أن الجماعةٌ من العناوين القصديةٌ التى لا تكاد تتحقق بدون القصد. فلا يترنّبِ على صلاءٌ جماعة الفضيلة المترتّبة شرعا على 
ضلاة الجماعةة إن مع نيه المأمومين الاقتداء و الائتمام؛ و لا يكفى مجرّد المتابعة فى الأفعال و الحركات من دون نيةُ الاقتداء» و جعل 
الامام متبوعا فى مقام العباده و الخضوع و الخشوع فى مقابل المولى جل شأنه. 5 

و أما الإمام فقد عرفت أنّه لا يحتاج إلى قصد الإمامة خلافا لبعض العامّةُ 22١١‏ و لو لا اتفاق أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم 
الكاشف عن موافقةٌ المعصوم عليه السّ.لام» لكان مقتضى الأصل عدم ترثّب فضيلةُ الجماعة و أحكامها إِلَا مع نيه الإمام الإمامة 
أيضا كما لا يخفى. 

ثمٌ إِنه استدل بعض الأعاظم من المعاصرين على وجوب نيه الاثتمام على المأموم وجوبا شرطيا بقوله صلى الله عليه و آله: «إنّما جعل 
الإمام إماما ليؤتم به.» 1 «". نظرا إلى أن الاثتمام لا يتحمّق بدون القصد. 


(1) راجع ": 148. 

() راجع ": 140. 

(*) كتاب الصلاءًٌ للمحقّق الحائرى: /58. 

(؟) صحيح البخارى :١‏ 140 ح 288 و 284 سنن ابن ماجه :١‏ 47 ب 1518 صحيح مسلم 5: 1١‏ ح كلل سئن أبى داود :١‏ كتاب 
الصلاه: 120-١8‏ حم ٠ع‏ ه٠2‏ سنن النسائى 7: 4٠‏ ح 9/4٠‏ سنن الترمذى :١‏ ع/الاب .18١‏ 
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هذاء ولا يخفى أن هذا الحديث و إن كان مرويًا فى جميع الكتب «الصحاح الست» المعدّهُ لجمع الأحاديث المروية بطرقهم عن النبيىّ 
صلى الله عليه و آله إِلَّا أن السند فى جميعها ينتهى إلى أبى هريرة» و هو الذى روى هذا الحديثء نعم فيه اختلاف من حيث المتن» 
لأنّْ أبا داود رواه فى سننه هكذا: (إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا إِلَا بعد تكبيره؛ و إذا ركع فاركعواء و لا 
تركعوا إِنَا بعد ركوعه و إذا كان الإمام يصلّى قاعدا فصلُوا قعودا. 

و ليس الجملتان الناهيتان فى غير ما رواه أبو داود» و على أى تقدير فقد عرفت أنْ راوى الحديث هو أبو هريرة» و قد وقع إسلامه فى 
السنةُ الثامنة من الهجرة النبوية إلى المدينةُ المشرّفة؛ و من الواضح كما عرفت أن تشريع الجماعة الحاصل بعمل النبيئ صلى اللّه عليه و 
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آله كان قبل وروده بالمدينة؛ لأنّه فى أَيَام توقفه بقبا قبل الورود إلى المدينة كان يصلَى فيها جماعة؛ و بعد قدومه فيها استمرٌ عمله 
ضلى اللدعليهو الهو صمل السلفين على ذلكف: 

و حينئذ» فكيف يمكن دعوى أن اعتبار نيه الاقتداء قد ثبت بهذه الرواية التى صدرت على تقديره بعد مضي سنين متعدّدة من ورود 
النبى صلى الله عليه و آله إلى المدينة؟!. و هل يمكن الالتزام بأنّ المسلمين لم يكونوا قبل صدور هذه الرواية ملتزمين فى جماعاتهم 
بنيهُ الاقتداء و الاثتمام» بل كان عملهم صادرا من دون نية؟!. 

و بالجملة: فالظاهر أن الرواية لم تكن مسوقة لبيان ذلكك, بل المراد بها لزوم متابعة الإمام عملا فى التكبير و الركوع و غيرهماء فهى 
تدل على لزوم التكبير عقيب تكبيره من دون فصل و تأخير. 

ويؤتّد ذلك الزيادة الواقعه فيما رواه أبو داود» حيث إِنْها ظاهرةُ فى النهى عن التقدّم عن الإمام فى التكبير و الركوع؛ و هو يناسب 
كون ما قبله دانًا على 
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النهى عن التأخَر عنه» فمضمون الجملتين يرجع إلى لزوم متابعة الإمام فى الأفعال دون تقدّم عليه ولا تأخر عنه» و أين هذا من مسألة 
نيه الائتمام المعتبرة فى تحقق الاقتداء. 
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المبحث الرابع: هل الجماعة وصف للمجموع أو للأبعاض؟ 


هل الجماعة وصف لمجموع الصلاهُ من حيث هو مجموع بحيث كان المكلف الذى يريد الصلاق مختيرا عند الشروع فيها بين الإتيان 
بها جماعة أو فرادى» و لم يكن له بعد الشروع حقّ العدول من الجماعة إلى الانفراد أو العكس أصلاء أو أنها وصف لكل جزء من 
أجزاء الصلاة» بحيث كان المصلّى عند كل جزء مخترا بين إيقاعه فى الجماعة أو انفراداء و لازمه حينشذ عند إرادةٌ الإتيان بمجموع 
الصلاة جماعة نية الاقتداء عند كل سجرء؟) وجهان: 

يظهر الثانى من الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف» و كذا من صاحب الجواهر من المتأخَرين» حيث إِنْه قوّى جواز العدول من الانفراد إلى 
الحماعة “قه ار الادوال نيا لبه واندو لكتكق عرفك فن اله العقول من الحباغة إلى اللاتقراد القن تكلينا فيا ملق الاق حك 
التيهُ من هذه الكتابء إِنّه لا يمكن الالتزام بذلك, لعدم دلالة دليل عليه. 

و عرفت أيضا أن مسألة الاستخلاف ليست مبتنية على صيرورة الصلاه فرادى» ثم جماعة حتّى تكون الأدلّةُ الوارد فيها دالّة على جواز 
العذول من البساغة إلى الانفراء و كذا العكنس» فالقول بجراز الغدؤل من الجماعة إلى الانقراد ينغا 


."١ :15 مسألهُ 797, جواهر الكلام‎ 207 :١ الخلاف‎ )١( 
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لايل إليه: 

وماتوّم دلا-لته على ذلكك قد ذكرنا فى تلكك المسألة أنّه لا دلالة له بوجه و سنتعرّض له أيضاء و الغرض المهم هنا التكلم فى 
التفصيل الذى ذهب إليه بعض المحقّقين من المعاصرين »0١١‏ حيث جوّز العدول فيما لو لم تككن نيه ذلكك من أوّل الشروع فى الصلاة» 
و حكم بعدم جوازه فيما لو كانت ثيته ذلككء فَإنّه يقال عليه: نه إذا كان أصل العدول جائرا فيما لو كانت تنته من أوّل الأمر إقامة 
الصلاة جماعة؛ فكيف تكون نيته فى غير هذه الصورة قادحة؟ فإنّه إذا كان إيجاد المقصود من حيث هو من دون سبق تعلق القصد به 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحهً 0؟ من ناب ١/‏ 


جائزاء فكيف يكون إيجاده مع القصد ممنوعا؟!. 

فحكمه بعدم الجواز فيما إذا كانت نيته من أوّل الأمر ذلك يكشف عن أن كون الجماعة وصفا لمجموع الصلاه أمر ارتكازىٌ بين 
المتشرّعة و أن جعل الصلاهُ مرتبطة بصلاة الإمام إِنّما يكون موضوعه مجموع الصلاه دون البعض. 

و يرد عليه أنه مع هذا الارتكاز لا وجه للعدول فى الأثناء» و لو لم تككن نيته من أوّل الأمر ذلكك. 

و كيف كانء فتوضيح الجواب أن الجماعة و إن كانت متقوّمة بقصد الاقتداء و الاثتمام إِنَا أنه لا بدّ فى الحكم بجواز إمكان قصد 
الاقتداء بالنسبة إلى البعض و عدمه؛ من ملاحظة متعلق القصد. و أن الاقتداء الذى يتعلق به القصد و به تصير الصلاء صلا فى جماعة» 
هل هو الاقتداء فى الصلاءٌ من أوّل الشروع فيها إلى حين نفاد صلاة الإمام و خروجه متها أو أنه يستفاد من الأدلة جواز الاقعداء 
المبغقضء بل ليس الاقتداء إِلَا فى الأبعاض؟. 

و تحقق الاقتداء فى الكل إِنّما هو بملاحظة الاقتداء فيهاء فالعمدة النظر و التكلم 


)١1(‏ كتاب الصلاءٌ للمحقّق الحائرى: 80؟. 
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فى متعلق القصد, و ملاحظة حاله من حيث مشروعية الاقتداء المبغض و عدمهاء فإن ثبت عدم مشروعيته أو لم تثبت المشروعية فكما 
لا تجوز نيته فى الابتداءء كذلكك لا يجوز إيجاده فى الأثناء» و لو كان عند الشروع غير قاصد له أصلاء و إن ثبتت مشروعيته فكما 
يجوز العدول فى الأثناء من دون سبق قصدهء كذلكك تجوز ثبته ابتداء. 

فالمهم الذى لا بدّ من البحث فيه ملاحظة نفس الاقتداء الذى يتعلّق به القصد عند الشروع فى الصلاك و حكم القصد يتبع حكم 
متعلقه. فالتفصيل فى حكم المتعلق بين صورتى القصد ممما لم نعرف له وجهاء فإن الاقتداء المبعض إن كان جائزا شرعا فما المانع من 
تعلق القصد به و لو عند الشروع, و إن لم يكن كذلك فما المجوز له فى الأثناء؟ 

و بالجملة: فلا فرق بين الابتداء و الأثناء من هذه الجههٌ أصلا. 

ثم إن المحمّق الحائرى قدس سرّه القائل بالتفصيل أفاد فى وجهه ما ملحخصه: إِنّه مع قصد الاقتداء إلى آخر صلاة الإمام؛ لا مانع من 
شمول أدلَّهُ الجماعة» بل لا وجه لعدم شمولهاء فتنعقد الصلاءً صحيحة كذلك. و بعد الانعقاد لا دليل على عدم جواز العدول. 

وسكا كلدت ها ]ذا كان من فده اعداء العفو فى الأقان اله نوكه شلك اول أد له الجباعة ليان و برد غلئه أذ الشكم فى 
الشمول وغدمه هل يكوق له منشأ غير الشكك فى الاقنداء المشروع؟ و أنه هل هو الاقتداء فى التجميع أو الأعم منه ومن البعض؟. 
ومع هذا الشكك كما يكون شمول أُدَلّهُ الجماعة للصورة الثانية مشكوكاء كذلكك صحة الصلاة جماعة فى الصورة الأولى تكون 
مشكوكة أيضاء فلا وجه للجزم بصبحتها فيها و الترديد فى الصورة الأخرى كما لا يخفى. 
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و بعبارة اخرى: إِنَ الجماعة و إن كانت من العناوين القصدية المتقومة بالقصد كعنوانى التعظيم و الاستهزاء و غيرهما من العناوين 
القصدية إلا أنه حيث كانت من الأمور التدريجدة غير القَارّهُ التى يتحقّق كل جزء منها فى زمانء فلا بد فى تحققها من بقاء القصد 
إلى آخر الصلاة» كما هو الشأن فى جميع العناوين القصدية غير القارّهُ التى منها أصل عنوان الصلاة؛ فَإنّهِ عنوان تدريجي لا بد من 
بقاء قضرده إلى كر الأحراء و اللاقان يكل عحزه نما اتسجره لها 

ففى المقام إذا شرع فى الصلاة بنية الاقتداء إلى آخر صلاة الإمام» فانّصافها بكونها صلاهً فى جماعة يتوقف على إدامة هذه النية إلى 
آخرهاء و إذا عدل عنها فى الأثناء يكشف ذلك عن عدم اتّصاف ما وقع قبل هذه النيهُ من الأجزاء بعنوان الجماعة. 

نعم لو ثبت أن الجماعة وصف لكل جزء من أجزاء الصلاه على سبيل الاستقلال؛ فلا مانع حينئذ من العدول فى الأثناءء و لكن لا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ب؟ من لاب /١ا‏ 


ينحصر الجواز بما إذا حدثت نيه العدول فى الأثناء» بل يعت ما إذا كان من أوّل الأمر قاصدا لذلكك. فيرجع الكلام بالأخرة إلى 
ملاحظة هذا المعنى» و هو أن الاقتداء الذى هو من العناوين القصدية و يوجب الفضيلة للصلاة بخمس و عشرين درجة» أو بأربع و 
عشرين 00١١‏ هل تختص مشروعيته بما إذا استدام إلى آخر صلاة الإمام» أو يعم الاقتداء المبغض أيضا؟. 

وهذاهوالذى ين ينبغى أن يقع مب مبنى المسألةُ و يبحث فيه و ليست المسألهُ مبتنية على أنْ الجماعة و الفرادى هل هما حقيقتان أو حقيقة 


واحدة ؟ 


: .141 : راجع‎ )١( 

(1) كما حكاه سيدنا العلامة الأستاذ «أدام الله ظلالمه» عن شيخه المحقّق الخراسانى قدّس سرّهء و ذكر أنّه كان هو المعروف بين 
الأساتذةُ و الأساطين المعاصرين له. «المقرّر). 
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و ذلك- أى وجه عدم الابتناء- أنه إن كان المراد بتغايرهما من حيث الحقيقة هو عدم إمكان اجتماعهما فى صلاهُ واحدة» كعنوانى 
صلاض الظيرى العضير لساري بهذا النعن فيك اللا يكن الساعهيا فق عتلاة واحدة لألد لا مور جيااة وابحدة عر كرة ف 
العنوانين» بأن يكون بعض أجزائها ظهرا و البعض الآخر عصرا. 

و العدول من العضر إلى الظهر فى الأثناء و إن كان جائزا فى موارده؛ إِنَا أنه لا يوجب اجتماع العنوانين على صلاهُ واحدة» ضرورة أن 
العدول يؤثْر فى صيرورةٌ الصلاة من أوّلها معنونةٌ بعنوان المعدول إليهاء و لذا ذكرنا فى بحث العدول أنه يكون على خلاف القاعدة» و 
لانضان إلنه الاش ختصوسن الدراره المتضوصة. 

و بالجملة: فإن كان المراد بتغاير الجماعة و الفرادى عدم إمكان اجتماعهما فى صلاه واحدة» فمن الواضح أنه لا مجال لتوهّم ذلككء 
ضرورة أن الموارد التى يكون بعض الصلاهءٌ جماعة و البعض الآخر فردا كثيرةً جدّاء كما فى مورد اقتداء الحاضر بالمسافرء و الاقتداء 
فى الصلاة الرباعية بالثلاثية أو الثنائية و نظائرهما. 

و إن كان المراد بتغايرهما توقف تحصّرلى كل واحد من عنوانيهما على تعلّق القصد به. بحيث كان كل واحد منهما من العناوين 
القصدية؛ فذلكك أيضا باطل لما عرفت من أن عئوان الجماعة و إن كان من العناوين القصدية المتقوّمة بالقصد. إِنَا أنّ الصلاءً فردا لا 
تحتاج إلى نيه الانفراد» بل يكفى فى تحقّقه مجرّد عدم قصد الاقتداءء لا بنحو الموجبة المعدولة بل على نحو السالبة المحصّلمة كما 
أن صلاةٌ الإمام فى الجماعة أيضا لا تفتقر إلى قصد الإمامه على ما عرفت »1١‏ خلافا لبعض العامّة؛ فهذا الاحتمال أيضا مما لا وجه له. 


.198 :* راجع‎ )١( 
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فالواجب أن يقال بافتقار خصوص الجماعة» إلى القصد و هو يجتمع مع القول بجواز العدول و مع القول بالعدم» لما عرفت من تبعية 
حكم القصد لحكم متعلقه» فإن قلنا باختصاص المشروعية الثابتة بالاقتداء فى مجموع الصلاة- أى من حين الشروع إلى آخر صلاه 
الإمام و نفادها- فلا مجال لدعوى الجواز. 

و إن قلنا بعدم الاختصاص و الشمول للاقتداء المبقض أيضاء بل ليس الاقتداء إِنَا بالنسبة إلى كل بعض على سبيل الاستقلال» غايةٌ 
الأسمر أن الاقتتداء فى الكل مرجعه إلى تحقق الاقتداء فى كل جزء من أجزائهاء فاللازم القول بجواز العدول, فمبنى المسألة هو هذا 
المعنى و ليس إل كما لا يخفى. 

و كبف كان فقد استدل غلى جواز العدول بوجوه: 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحةً /١ب؟‏ من لاب /٠ا‏ 


منها: اليه الشريفة ١١‏ الواردة فى صلاءً ذات الرقاع» بضميمة الروايات الدالّهُ على كيفيتهاء و هذه الروايات- غير ما ورد منها فى كيفية 
صلاهُ الخوف فى خصوص صلاة المغرب- مختلفة من جهتين: 

-١‏ تكبير الإمام فى الركعة الثانية بعد مجىء الطائفة الثانية» حيث إِنّ مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن الصادق عليه 
التسلام الحاكية لصلاث النبى صلى الله عليه و آله بأصحابه فى غزوة ذات الرقاع أنّه صلى الله عليه و آله كبر بعد مجىء الطائفة الثانية» و 
قيامهم خلف رسول الله صلى الله عليه و آله ."١‏ 

و الظاهر أن المراد بهذا التكبير هى تكبيرة الافتتاح هذاء و باقى الروايات خاليةٌ عن اعتبار هذا التكبير و التعّض «” لهء و لعل ذكره 
فى رواية عبد الرحمن كان مستندا إلى سهو الراوى» حيث كان اتّحاد السياق يلاثم مع ثبوته كما لا يخفى. 


(0 الشبات علق 

() الفقيه :١‏ *9؟ ح /17, الكافى #: عهع؛ ح 7 التهذيب *: 117 ح 28٠‏ الوسائل 8: ه6. أبواب صلاه الخوف و المطارد ب ” 
- 

(9) الوسائل 8: 578-572 ب ”اح 8-7, 

نهاية التقرير» ج ”2 ص: 51١‏ 

-١‏ جلوس الإمام فى التشهّد حتّى تلحق الطائفة الثانية به و يسلّم عليهم؛ فمقتضى رواية عبد الرحمن المتقدّمة و بعض الروايات الأخر 
الواردة فى الباب أنه يسلّم الإمام لنفسه بعد التشهّد ثم تقوم الطائفة الثانية و تقضون لأنفسهم ركعة .0١١‏ 

و مقتضى بعض الروايات الأخر, أنه يمكث فى التشهّد و يجلس حتّى تلحق الطائفة الثانية الذين قاموا بعد سجود الإمام للإتيان بالركعة 
الثانية به و يسلّم عليهمء فتسليم الطائفة الثانية حينئذ يقع عقيب تسليم الإمام .07١‏ 

إذا عرفت ذلككء فاعلم أن عمل الطائفة الثانية و كيفية صلاتهم لا يدل على ما راموه من جواز العدول اختياراء لأنّه إن كانت الكيفية 
مطابقة لما تدلٌ من الروايات على أن الإمام يجلس فى التشهّد حتّى تلحقوا به» فواضح أن صلاتهم حينئذ تقع جماعة من أوَّلها إلى 
آخرها. 

و إن كانت مطابقة للروايات الأخر فلا دلالة له أيضا على جواز العدولء لأنْ مفروض مسأل العدول ما إذا كان الإمام مشتغلا بالصلاه 
بحيث لم تنفد صلاته» ضرورة أنه مع خروجه لا يبقى مجال للشكك فى وقوع ما بقى من صلاة المأموم متّصفا بغير الجماعة» كالمأموم 
المسبوق بركعة أو أزيد» و صلاةٌ الطائفة الثانيةٌ بناء على ذلكك تصير من هذا القبيل. 

و أمَا الطائفة الأولى الذين يصلون الركعة الثانية لأنفسهم, فيمكن أن يقال بعدم خروج صلاتهم أيضا عن عنوان كونها فى جماعة 
غاية الأمر أنّه رفع عنهم وجوب المتابعة فى الأفعال و الأقوال: و هى لا يكون لها مدخلية فى قوام الجماعة و حقيقتهاء و على تقدير 
التنزّل و تسليم كون الركعة الثانية من صلاتهم لا تقع 


)١(‏ الوسائل 8 574-578 ب اح /وه. 

() الوسائل 8 57-578 ب اح /وه. 
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جماعة؛ مع عدم نفاد صلاة الإمام بعد- كما هو ظاهر بعض الروايات الواردة فى صلا الخوف- نقول: إن تجويز ذلكك فى مورد 
الضرورة و العذر لا يستلزم التجويز مطلقا. 

و منها: ما ورد فى بعض الروايات من جواز التسليم قبل الإمام فيما لو أطال التشهّد 0١١‏ و قد قدّمنا جوابه فيما سبق» و محصضّله: إِنْ مجرّد 
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جواز التسليم قبل الإمام لا يتوقف على صيرورة الصلاهً فرادى» بل صلاته باقية على الجماعة ما دام لم يفرغ منهاء غاية الأمر أنه بالفراغ 
لا يبقى موضوع لوصف الجماعة» و مرجع ذلكك إلى أن ما يكون واجبا على المأموم عند صيرورة صلاته جماعة- و هو وجوب متابعة 
الإمام فى الأفعال- يرتفع عند عروض عذر للمأموم, و قد عرفت أن متابعة الإعام لا يكون لها دخل فى قوام الجماعة أصلا. 

و منها: ما رواه العامة بطرقهم عن جابر أنه قال: «كان معاذ يصلى مع رسول الله صلى الله عليه و آله العشاء ثمّ يرجع إلى قومه فيؤّهم» 
فأتحر النبى صلى الله عليه و آله صلاهً العشاء فصلّى معه. ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة» فتأحر رجلى فصلَى معه وحدهه فقيل له: 
نافقت يا فلا.ن» فقال: ما نافقت و لكن لآنينَ رسول الله صلى الله عليه و آله فأخبره؛ فأتى النبى صلى الله عليه و آله فذكر ذلكك له 
فقال له: أ فتان أنت يا معاذ مرّتين و لم ينكره النبى صلى الله عليه و آله) ."7١‏ 

وقد استدلٌ بهذه الرواية الشافعى فى كتاب الأمّ» و رواها بطرق أربعة ينتهى كلها إلى جابر 7 و كذا استدل بها الشهيد قدس سره 
«©) هذاء و الظاهر أنه لا دلالة للرواية على مرام المستدل بوجه. لأنّها متعرّضة لحال معاذ من جهة كونه من الأنصارء 


)١(‏ التهذيب 5: 77ح 1599. الوسائل 2: .8١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ ع. 

)سكن لبيك اوعد سوير 

6 الآم 2١‏ 117 0/ا1. 

(©) الذكرى ع: عاع. 
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كجابر الراوى للحديث؛ و ليس فيها تعرّض لحال الأ-عرابى الذى صِلَى وحده. و أنه هل أوجب الرسول صلى الله عليه و آله عليه 
الإعادة أم لا؟ 

و من المعلوم أن هذا النحو من عدم التعرّض لا دلاله له على الجوازء مضافا إلى أن تأخَر الرجل و صلاته منفرداء لا ظهور له فى عدوله 
عن الجماعة إلى الانفراد و إتمامه باقى الصلاة؛ فلعله تأجر و استأئف الصلاة من رأس كما لا يخفى. 

و منها: الاستدلال بأصالةٌ الإباحة أو البراءة» كما استدلٌ به الشيخ فى الخلافء و العلامة فى بعض كتبه. حيث ذكر أن الجماعة فضيلة 
للصلاة» و بالعدول عنها لا يحصل إِلَّا تركك الفضيلة فى بعض أجزاء الصلاة ./١١‏ و هذا الاستدلال يعطى كون النزاع فى ثبوت تكليف 
وجوبئ أو تحريمئ و عدمه. 

توضيح ذلكك, إِنّك عرفت فيما تقدّم أن كلمات الأصحاب فى هذه المسألة مختلفة من حيث الدلالة على مورد البحث و محل النزاع» 
لأنّ استدلال بعض المجوّزين كالشيخ قدّس سرّه بأصالة الإباحة و عدم الدليل على كون العدول منهها عنه» يعطى أن النزاع فى ثبوت 
تكليف وجوبي متعلق بإدامة الصلاة جماعة و إبقائها على حالهاء أو تكليف تحريميّ متعلق بالعدول الذى مرجعه إلى جعل الصلاه 
البسكنة حرافة وراد ابصيث الابقدامة 

و إليه ينظر ما عرفت من استدلال العلامة على الجوازء لأنّ مرجعه إلى أن الجماعة كما لا تكون واجبة عند الشروع فى الصلاة كذلكك 


3 1 و 3 كه 
لا تجب إدامتها و إبقاؤهاء و إلى ذلكك يرجع أيضا استدلال بعض المانعين بقوله تعالى و لا تنطلوا أغطالكم 07 


)١(‏ الخلاف :١‏ 004 مسألة 209 تذكرة الفقهاء ع: 71/١‏ مختلف الشيعة *: ع/ا- ه/. 

(؟) محمد ص: 07 و المستدل هو الشيخ فى المبسوط :١‏ 7ه١.‏ 
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و يستفاد من بعض الاستدلالات الأخرء أن التزاع نما هو فى تأثير العدول فى فساد الصلاهُ و عدمه» كاستدلال العلامةُ فى بعض كتبه 
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على الجوازء بأنْ المصلى لم يكتسب بالجماعة صحة الصلاة؛ و إِنّما اكتسب مجرّد الفضيلة فالعدول لا يؤثّر فى الفساد بل يؤثّر فى 
ترك الفضيلة و عدم تحمّقها «1. و استدلال النراقى القائل بالمنع فى المستند بأنّهِ ليس فى الشريعة صلا مركبة من الجماعة و 
الفرادك و معلا تيفك قن عضول يرارة الدكةهاما املع ب شعاء وهر اكليف اليضان الصا وا 

هذاء و يظهر من صاحبى المدارك و المفاتيح و بعض آخر «7» أنْ ترنّب أحكام الجماعة من سقوط القراءة عن المأموم و عدم مانعية 
زياده الركن لأجل المتابعة و الرجوع فى الشكك إلى حفظ الإمام و غيرها من أحكام الجماعة إِنّما هو فيما إذا وقعت الصلاه بتمامها 
جماعة. 

و أمّرا لو وقع بعض أجزائها جماعة؛ و بعضها فرادىء فلا دليل على سقوط القراءة و لا على غيره من أحكام الجماعة؛ و مرجع ذلكك 
إلى أن قصد الانفراد و إن كان موجبا لصيرورة الصلاهً فرادىء و أن الصلاة لا تبطل من هذه الجهة إِلَا أن وجه بطلانها هو كونها 
خالية عن القراءة أو مشتملهُ على الركن الزائد مثلا. 

ولا يخفى أن النزاع فى الحكم التكليفى الوجوبى أو التحريمى لا يغنى عن النزاع فى الحكم الوضعىء و أن الصلاهً مع العدول عن 
الجماعة إلى الانفراد هل تكون صحيحة أم لا؟ و النزاع فى الحكم الوضعى يبتنى على ما ذكرنا من كون الجماعة وصفا للمجموع أو 
الأبعاض» ضرورة أنّه لو كانت وصفا للمجموع لا يبقى شكك فى 


.3ا/١‎ :© تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) مستند الشيعة 8: 1287. 

(*) مدارك الأحكام ©: 00/8 مفاتيح الشرائع :١‏ 17 الحدائق :1١‏ 23760 ذخيرة المعاد: 8:7. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 7١6‏ 

البطلان» و لو كانت وصفا للأبعاض لا مجال للارتياب فى الصححة. 

و منه يظهر تفرّع الوجه الثالث الذى يظهر من صاحبى المداركك و المفاتيح على ما ذكرنا أيضاء بداهة أنه لو كانت الجماعة وصفا 
للأبتعاض» يترتب على البعض الواقع جماعة أحكام الجماعة و على البعض الآخر الواقع انفرادا أحكام الصلاه كذلكك, و لو كانت 
وصفا للمجموع يتوقف تربّبٍ أحكام الجماعة على انّصاف مجموع الصلاة بها. 

فانقدح ممما ذكرنا رجوع جميع الوجوه الثلاثة إلى ما بنينا المسألهُ عليه. 

نعم» هنا وجه رابع» و هو أن قصد الانفراد لا يؤثّر فى صيرورة الصلاة المنعقدة جماعة فرادى, و لا يوجب سقوط أحكام الجماعة 
المترتّبَةُ عليها قبل هذا القصد. بل الصلاة التى انعقدت جماعة باقية على هذه الصفةء و وجود قصد الانفراد و العدول كعدمه لا يؤثّْر 
شيئًا. 

وقد ذكر صاحب الجواهر قدس سرّه أن هذا الوجه يبتنى على كون الجماعةٌ من الأوصاف المقوّمةٌ المنوعة» و أن الجماعةٌ و الفرادى 
ماهيتان مختلفتان كعنوانى الظهرية و العصرية فكما لا يجوز العدول عن حقيقةٌ إلى أخرى فى مثل الظهر و العصر إِلَّا بدليل خاصٌء 
كالعدول من العصر إلى الظهر لو نسيها و ذكر فى أثناء العصرء كذلكك لا يجوز العدول من الجماعةٌ إلى الانفراد و كذا العكس.ء و لا 
يوجب قصد العدول صيرورة الصلاه و تبدّلها إلى المعدول إليها .0"١‏ 

و يرد على هذا الوجه- مضافا إلى ما أوردنا عليه فى السابق من منع كون الجماعة و الفرادى حقيقتين مختلفتين» بل الجماعة فقط من 
العناوين القصدية المتقوّمة بالقصد. و أما الانفراد فلا يحتاج إلى القصد أصلا- أن العدول هنا يغاير 


.10 :١5 جواهر الكلام‎ )١( 
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العدول فى مثل صلاتى الظهر و العصرء لأنّ العدول هناكك يؤثّر فى صيرورةٌ الصلاهُ من أوّل أجزائها إلى آخرها متْصِفةُ بعنوان 
المعدول إليها من الظهر و المغرب و غيرهماء و لذا ذكرنا فى محله أنّه على خلاف القاعدة. 

لأنّ تأثير الأمر الحادث فيما وقع قبله خلاف مقتضى العقلء و لذا لا يصار إليه إلا فيما ورد فيه النصٌ و لا يتعدّى عن مورده أصلاء كما 
مرّ فى بحث العدول الذى تعوّضنا له فى مبحث النيهٌ من الكتاب 1١‏ و أُمّ]ا العدول هنا فلا يراد منه التأثير فى الأجزاء السابقة» بل 
الغرض منه قطع الأجزاء اللاحقة و إخراجها عن وصف الأجزاء السابقة. ضرورة أنه لا يراد بالعدول عن الاثتمام إلى الانفراد إِلَا مجرّد 
وقوع الأسجزاء اللاحقه فرادىء لا خروج الأجزاء السابقة عن وصف الجماعة؛ فافترق العدولان, و لا ينبغى أن يقاس أحدهما بالآخر 
أصلا. 

و بالجملة: فإن كان مستند هذا الوجه و مبناه هو تغاير الجماعة و الانفراد حقيقةُ» فقد عرفت ما فيه» و إن كان مبناه كون الجماعة وصفا 
لمجموع الصلاه دون أبعاضهاء فاللازم ملاحظة هذا الأمر و النظر فيه فنقول: 

لا ينبغى الارتياب فى أن الموارد التى كان بعض الصلاة متّصفا بوصف الجماعة و بعضها بعنوان الفرد فى الشرع كثيرة جدّاء كالمأموم 
المسبوق بركعة أو أزيد. بل المأموم الذى لم يدرك من الجماعة إِنَا السجود و ما يلحقه, أو التشهّد فقطء و الدليل عليه أنه و إن كان 
السجود أو التشهّد الذى أدركه جماعة لا يحسب جزء من صلاته إلا أنه لا يحتاج إلى إعادة تكبيرة الإحرام» بل تكبيره هو التكبير 
الأول الذى نوى به الاقتداء و الاثتمام» و كصلاةً ذات الرقاع بالنسبة إلى الركعة الثانية من صلاةٌ كل من الطائفتين. 


)١(‏ راجع ؟: 4 مبحث التية. 
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لما عرفت من ظهور بعض الروايات الواردةٌ فيهاء فى أن كلا من الطائفتين يصلون الركعة الثانية لأنفسهم, و كصلاة الإمام فيما لو اقتدى 
به فى أثناء صلاته» حيث إِنْكك عرفت أنه لا يحتاج إلى قصد الإمامة؛ بل انّصافها بوصف الجماعة يتحقّق بمجرّد قصد الانتمام به و 
كصلاة المأموم عند عروض حادثهُ للإمام» مانعة عن إتمامه للصلاة و لم يمكن الاستخلاف» و كصلا المأموم المتمٌ المقتدى بالإمام 
المقضي. 

و بالجملة: لا ينبغى الإشكال فى أصل التبعغض و إِنّْما الإشكال وقع فى موردين منه: 

-١‏ العدول من الانفراد إلى الجماعة» و يظهر من الشيخ فى موضع من الخلاف التصريح بالجواز» و من صاحب الجواهر من المتأخحرين 
الميل إليه .0١١‏ : 

ثانيهما: العكسء و العدول من الائتمام إلى الانفراد» و قد وقع الخلاف فيه من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين, لكنّه لم ينض 
أحد من القائلين بالمنع ببطلان الصلاة بذلكء بل غايةٌ دليلهم هو الاحتياط. 

و أنت خبير بأن القائل بالمنع إن كان نظره إلى أن الجماعة التى هى فى الأصل و عند الشروع سنَّهُ و فضيلة» تجب بالشروع فى الصلاه 
بنية الائتمام» فيرد عليه أنّه لا دليل على وجوبها بالشروع, فتخصيص العمومات الواردهُ فى الجماعة بهذا المورد تخصيص بلا دليل» و 
إليه يرجع استدلال العلامة بأنّ الأصل عدم الوجوب بعد عدم الدليل عليه ."7١‏ 

و إن كان نظره إلى بطلان الصلاة بذلكك. فيرد عليه أنه لا دليل على مبطلية قصد العدول. و بالجملة» بعد ما نرى كثرة الموارد التى 
كانت الصلاةُ فيها متبعكضة 


."٠ :١؟ مسألهُ 2197 جواهر الكلام‎ 207 :١ الخلاف‎ )١( 
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من حيث الجماعة و الانفراد» يمكن لنا أن نستكشف جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد بالمعنى الذى عرفت أنه المراد من العدول 
هناء لا كمثل العدول من العصر إلى الظهر فى مورد نسيانهاء أو العدول من الإتمام إلى القصر أو العكس فى موارد التخيير بينهما. 

و نحكم بالجواز مطلقا سواء كان اختياريًا أو اضطراريّاء خصوصا مع أن الصلاة عبارة عن الأمر الذى يوجد بالشروع فى أجزائها و 
يدوم إلى آخر الإتيان بهاء و لا تكون عبار عن مجموع الأفعال و الأقوال الذى لا يتحمّق إِلّا بعد تحقق أجزائها بأجمعها حتّى يستبعد 
حينئذ التبعيض كما لا يخفى. 

و دعوى أنّ الاشتغال بأصل التكليف بالصلاة يقتضى عدم العدول بعد الشكك فى جوازه. 

بلقرس يانه لمجال لجرماة قاد الامطال "يعد كرق السكم ف صو الرائة اانه إقاحه فيال كرو الكياعة كنا فون 
بالشروعء أو عن احتمال كون العدول موجبا لفسادها. 

و الأول عجرف أصل الإراءف لكر التكاقن عدوف كلبق :وجري و ىكذا العاف الأن مر سه إلى الفكم ف بشرطبة لبقام و الادامة 
على هذه الحالة» و هو مجرى البراءة على ما حققناه من جريان أضل اراز عقلة و تتلكنن نؤاره اكه فى الأفل والخكر 
الارتباطتئين. 

فانقدح مما ذكرنا أنه لم ينهض شىء من أدلَّهُ المنع على إثباته» لكنّ الاحتياط خصوصا فى مثل الصلاه مما لا بحسن تركه. 

نهاية التقرير» ج 1 ص: 7١18‏ 


المبحث الخامس: أصناف الأئمة 


اشارة 


فى أصناف الأئمهُ و من تجوز الصلاه خلفه و من لا تجوز على سبيل التنزيه أو التحريم الوضعى و نقول: 

قد ورد فى الروايات و الفتاوى الكاشفةٌ عن النصّء النهى تنزيها أو تحريما عن إمامةُ عدَّهُ كثيرة ربّما تزيد عن ثلاثين» لكنّهم مختلفون 
من حيث كون النهى الوارد فيه مطلقا أو مختضًا بمأموم خاصٌء و كذا من حيث ورود الرواية الدالُّ على الجواز فيه أيضا و عدمه و لا 
بأس لعدّ جميعهم و الإشارة إلى حكمهم: 

.)١١ المخالف‎ -١ 

"- الناصبء و هو و إن كان من صنوف المخالفينء إلا أنه قد وقع النهى عن الاثتمام به بعنوانه .0*١‏ 

- الشيعىٌ غير الإمامىّ الاثنى عشرية» كالواقفية» و الزيديّة و الفطحية و غيرهم «". 


؟- من يول عليا و لا كيدا ممّن يعاديه (5". 


:8 تذكرة الفقهاء 6: 119 مسأل 097 مستند الشيعة‎ 21١5 :١ شرائع الإسلام‎ 0375٠ مسألة‎ 289 :١ الخلاف‎ )١( 
.٠١ ع الوسائل 8: 09". أبواب صلاة الجماعة ب‎ 

(0) الوسائل 8: .٠١‏ أبواب صلاه الجماعة ب ١٠ح‏ 8. 

() الوسائل 8: .٠١‏ أبواب صلاه الجماعة ب ١٠ح‏ 2. 

(؟) الوسائل 8: 09:. أبواب صلاه الجماعة ب ١٠ح‏ ". 
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ه- من لا تثق بدينه 4١١‏ و المراد به إمّا من تحتمل فى حقّه المخالفة فى الأصولء مثل ما إذا شككت فى كونه إماميا أو مخالفاء و إِمّا 
من تحتمل فى حقّه المخالفة العملية فى الفروع؛ و مرجعه إلى احتمال الفسق فى حمّه. 

ع الفاسق .)5١‏ 

- العاق والديه» و هو و إن كان من أفراد الفاسقء إِلَا أنه منهيّ عن الاثتمام به بالخصوص «. 

8- القاطع للرحمء و هو كالسابق 50". 

4- الأغلف 80 و هو إن كان متمكنا من الختان و مع ذلكك لم يفعل» فهو فاسق لتركه ما أمر به» و إن لم يكن متمكنا منه بحيث كان 
تركه مستندا إليه» فلا يعلم دلالة الرواية على النهى عن إمامته لانصرافها عنه. بل ظاهرها عدم الشمول كما لا يخفى. 

.2« ولد الزناء و قد وقع النهى عن إمامته و ليس فى البين ما يدل على جوازها‎ -٠ 

١‏ المجنون «07» و عدم جواز إمامته واضح لا خفاء فيه» و ذكره إِنّما هو لاستيفاء جميع العناوين الواقعة متعلقة للنهى. 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد؛» ه ق 


.7 ح٠١ الوسائل 8: 09:. أبواب صلاه الجماعة ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 51. أبواب صلاةٌ الجماعة ب ١١ح‏ ”2 6. 

(©) الوسائل 8: 1. أبواب صلاة الجماعة ب ١١ح .١‏ 

(؟) الوسائل 8: 1. أبواب صلاة الجماعة ب ١١ح .١‏ 

(0) الوسائل 8: ."7١‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب ١‏ وص ”77ب 15ح ع. 

(2) الوسائل 8: 275١‏ 77". أبواب صلا الجماعة ب ١15‏ ح ١‏ 3 ع #وص 975و هلاب فاح 3 ضع. 

(/) الوسائل 8: 275١‏ 77". أبواب صلا الجماعة ب ١15‏ ح ١‏ 3 ع #وص 975و الاب ذاح 3 ضع. 
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كان هو الفاقد لصفةٌ الرشد فالقول بعدم جواز إمامته مشكلء و إن وقع النهى عنها فى بعض الروايات .)١١‏ 

07١ المحدود و عدم جواز الاثتمام به مع عدم توبته ظاهر, لأنّه حينئذ من أفراد الفاسق» و معها مشكل لا بد من البحث فيه.‎ -١ 

؟١-‏ الأعرابى و هو من يسكن البادية» و لعل النهى عن الائتمام به منصرف إلى من لا يعلم منهم الأحكام الشرعية» و لا يكون عارفا 
بهاء مطلعا على خصوصيباتها 7. 

6- المجذوم 60 

8 الأبرص. و قد ورد النهى عن إمامتهما مطلقاء و بالنسبة إلى خصوص المأموم السالم أيضا «8). 

١7‏ الفالج «ع. 

16 المقيده و المراذ به المحوس كذلكة و لعل النهى عن إمامته لأجل عدم قدرته على مراعاه الصلا بجميع أجزائها 07. 

9- المرأة» و قد ورد النهى عن إمامتها مطلقا «4/» و لكنّ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المؤتمون رجالا كلهم أو بعضهمء كما هو 
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الغالب فى الجماعات. و أمّا مع انحصارهم بالنساء, فالظاهر جواز إمامة المرأة لهنّ و اقتدائهنَ بها كما سيجىء .)4١‏ 


.7 ح١١ الوسائل 8: 1. أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 77- 570. أبواب صلاةٌ الجماعة ب ٠١‏ ح ”و ع. 

(*) الوسائل 8: 77- 570. أبواب صلاة الجماعة ب ٠١‏ ح ”و ع. 

(؟) الوسائل 8: 7 570. أبواب صلاةٌ الجماعة ب ٠١‏ ح ”و ع. 

(0) الوسائل 8: 77 570. أبواب صلاة الجماعة ب ٠١‏ ح ”و ع. 

(6) الوسائل 8: ."6٠‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب 77ح ١‏ وا وص 758ب 7اح . 

(0) الوسائل 8: ."6٠‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب 71 ح ١و‏ ا وص 78ب 7١ح‏ 0. 

() مستدرك الوسائل #: /ا8 ب 18ح 2١‏ الدعائم :١‏ 187 سنن البيهقى *: .4١‏ 

(9) الوسائل 6: 8# ع"#”. أبواب صلاةٌ الجماعة ب .5١‏ 
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.)١١ العبد» و قد ورد النهى عن الائتمام به مطلقا أو بالنسبة إلى الأحرار فقط‎ ٠١ 

١‏ الصبىء و الأخبار الواردة فيه مختلفة» حيث إِنَّ بعضها يدل على النهى عن الاثتمام به مطلقاء و بعضها على جواز إمامته كذلك؛ و 
بعضها على الجواز فيما إذا بلغ عشر سنين ."١‏ 

7" المتيتمم» و قد ورد النهى عن الائتمام به لخصوص المتوضّئين» أو مطلقاء لكنّ الأقوى الجواز كما سيأتى «. 
7- الجالسء و قد ورد النهى عن إمامته للقائمين» لكنّ الأقوى الجواز كما سيمرٌ عليكك 50"). 

7- المسافر» حيث إِنْه نهى عن إمامته للحاضر المقيم» و الظاهر كون النهى تنزيهيًا «2). 

.)2« الأعمى, و الأخبار الواردة فيه مختلفةٌ من حيث دلالهُ بعضها على النهى و البعض الآخر على الكراهة‎ ١0 
الخصىء و الأخبار فيه مختلفةٌ أيضا كسابقه.‎ -١ 

7- الأمّى بالقارئ» و كذا من يلحن فى قرائته كالتمتام و نحوه. 

58 المرتد 7). 


.١18 الوسائل 8: 780”. أبواب صلاةٌ الجماعةٌ ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 17١‏ 77" أبواب صلاةٌ الجماعةٌ ب ؟1١.‏ 

(*) الوسائل 8: 578. أبواب صلا الجماعة ب ١7‏ ح ه- لاواص ٠ب‏ 77ح .١‏ 
(؟) الوسائل 8: 68”. أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح .١‏ 

(0) الوسائل 8: .*٠‏ أبواب صلاة الجماعة ب 18ح 8. 

(©) الوسائل 8: 8*- 806. أبواب صلاةٌ الجماعة ب ”١‏ ح 7 و8 و7. 

(0) الوسائل 8: 77. أبواب صلاة الجماعة ب ١5‏ ح 8. 
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8' شارب الخمر أو النبيذ» و هو من أفراد الفاسق .)١١‏ 

.)3( الغالى‎ ٠ 
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و هنا عناوين أخر مذكورة فى بعض الروايات أيضا كالمجبرة» و الواقفة على موسى بن جعفر عليهما الشلام؛ و كذا الواقفة على الرضا 
عليه التّ.لام؛ و المجهولء و من يشهد عليكك بالكفر» و من شهد عليه بالكفرء و رجل يكذب بقدر الله عزّ و جل» و من قال بالجسمء و 
من يقول بقول يونسء و من يزعم أن اللّه يكلف عباده على مالا يطيقون؛ و من يمسح على الحَفينء و قد أورد الروايات الواردة فى 
هذا الباب فى الوسائل فى أبواب كثيرة من أبواب صلاةٌ الجماعة ربّما تبلغ أربعة عشر بابا 79. 

ولا يخفى أن جملة ممما ورد فيه النهى ورد فيه التجويز أيضاء كالمجذوم و الأبرص و العبد و الصبى و الأعمى و المرأة و المسافر و 
المتيمّم» و جملة أخرى لم يرد فيها الجواز. و هم- أى جميع من ورد النهى عن إمامته- بين من لا يجوز الاثتمام به بلا إشكال؛ لأجل 
الاختلاف فى أصول المذهبء أو لأجل كونه فاسقا مع اعتبار العدالة كما سبأتى» و بين من ورد النهى عن إمامته مع عدم المخالفةٌ فى 
شىء من الأصول و عدم انّصافه بالفسق أيضاء كولد الزنا و الصبى و العبد و المرأةُ و المتيمّم و المسافر و غيرهم. 

لكن قد عرفت أن المرأة يجوز لها الإمامة لطائفة النساءء و المتيمم يجوز له إمامة المتوضىء و النهى عن الائتمام بالعبد يمكن أن 
يكون لأجل كونه ثقيلا على 


.8 ح١5 وص ”الاب‎ ١١ ح١١ الوسائل 8: 18”. أبواب صلاه الجماعة ب‎ )١( 

(0) الوسائل 8: ٠١‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ح‏ 8. 

(") الوسائل 8: "8١-09‏ أبواب صلاهٌ الجماعةُ ب .18-١١‏ 
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الناس» و كذا الصبى. 

نعم لاا محيص عن الالتزام بعدم جواز الائتمام بولد الزنا من حيث ورود النهى فيه» و بعدم دلالة على الجواز فى البين. 
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اعتبار العدالة فى إمام الجماعة و بيان مفهومها 


المهمّ فى هذا الباب التكلم فى اشتراط العدالة فى الإمام و بيان مفهومها و الأمارة عليهاء فنقول: 

يظهر منهم اعتبار العدالة فى موارد: 

منها: الإمام فى باب صلاةٌ الجماعة. 

و منها: الشاهد الذى يعتبر قوله فى باب القضاءء و هذان الموردان قد ورد فيهما النصوص أو ما يكشف عنها .)١١‏ 
و منها: المفتى الذى يرجع إليه المقلد فى أخذ الحكم. 

و منها: أصناف مستحقى الزكاه على ما ذكر بعضهم (7) و غير ذلكك 370. 


)١(‏ الغنية: /الك شرائع الإسلام 21١ :١‏ المعتبر ؟: “9, الخلاف 02٠ :١‏ مسألة 0٠١‏ تذكرة الفقهاء ©: 718٠١‏ مسألة 89 مستند الشيعة 
78 جواهر الكلام :١1‏ 710؛ الوسائل 8: 51. أبواب صلاةٌ الجماعة ب ١١‏ و ج57: 1ؤلاب .8١‏ 

(0) المبسوط :١‏ 71, الخلاف ع: 237 الكافى فى الفقه: 2١1/7‏ الوسيلة: 2178 الغنيٌ: 17 السرائر :١‏ 609. 

(؟) منها: الشاهدين فى الطلاق» و منها: القاضىء راجع شرائع الإسلام ؟: 2.1١‏ جواهر الكلام ؟: ,1١9‏ مسالكك الأفهام 4: 1١‏ الروضة 
البهية : 21١‏ الوسائل 77: .١١‏ أبواب صفات القاضى و ما يجوز أن يقضى به ب .١‏ 
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ما اعتبار العدالة فى باب صلاه الجماعة؛ فهو من متفردات علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين؛ نعم حكى عن السد المرتضى 
رحمه الله إِنّهِ حكى عن أبى عبد الله البصرى أنه وافق الإماميّةُ و قال باشتراط العدالة »»١١‏ و حكى عن الشافعى أنه كره الصلاة خلف 
الفاسق .)5١‏ 

و كيف كانء فأصل اعتبارها فى إمام الجماعة مما لا شكك فيه عندناء و إِنّما المهمّ بيان معناها و مفهومها بحسب الاصطلاح, فنقول: 
العدالة لغهُ بمعنى الاستقامة و عدم الانحراف 7 و يقابلها الفسق, فإِنّه بمعنى الميل و الانحراف بقرينة المقابله و أمَا اصطلاحا فقد 
اختلفوا فيه على أقوال ثلاث: 

الأول: أن المراد بها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق» يظهر ذلكك من ابن الجنيد و الشيخ فى الخلافء و كذا فى المبسوط فى باب 
الشهادات» حيث قال فى الثانى: العدالهُ فى الدين أن يكون مسلما ولا يعرف منه شىء من أسباب الفسق» و حكى هذا القول عن غيره 
من بعض القدماء أيضا «6). 

الثاتى: أن المراد بها معتى أخصٌ من المعتى الأول و هو سن الظاهره و مرجعه إلى كونه فى الظاهر يعد رجلة ضالحا ذه 

الثالث: أن المراد بها ملكة نفسانية راسخةٌ فى النفس باعثهٌ على ملازمة التقوى بحيث يتعسّر معها ارتكاب الكبيرة» و كذا الإصرار على 
الصغيرةٌ أو عليها 


)١(‏ نقله عنه فى الخلاف :١‏ 220 مسألة ٠‏ و لكن لم نجده فى الانتصار و الناصريات و الجمل. 

(؟) الأ :١‏ 188 المجموع ع: 2501 تذكرة الفقهاء ع: 58 مسألة ع08. 

(5) مقاييس اللغة ©: 782. 

(©) الخلاف #: 2318 و نقله عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة ": 28 المبسوط 8: 117, السرائر ؟: 21١7‏ الإشراف (مصئّفات الشيخ 
المفيد) 9: 50. 

(5) المقنعة: 2/70 النهاية: .٠١0‏ المهذب ”: 0ه الوسيل: :7”, الكافى فى الفقه: ع67, الذكرى ع: 4م". 
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وعلى المروءة أيضاء و هذا المعنى هو المشهور بين المتأخَرين .)١١‏ 

ولا يخفى أن المعنيين الأوّلين ليسا بمعنى العدالة؛ لأنْها من الأوصاف الواقعية و الفضائل النفس الأمرية؛ و مجرّد ظهور الإسلام مع 
عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهرء لا يوجب أن يكون الشخص متّصفا بهذه الصفةُ واقعاء فإنّه يمكن أن يكون فى الواقع فاسقا. 

غايةُ الأمر إِنّه لم يظهر فسقه بل كان ظاهره حسناء فلا بدّ أن يقال: بأنّ مراد من فسر العدالة بأحد هذين المعنيين ليس هو تفسير العدالة 
و بيان معناهاء بل مراده أن ما يترئّب عليه الأثر من الأحكام المترتّبهُ على العدالةُ هو هذا المعنى. 

و الدليل عليه أن الشيخ فى الخلاف بعد ما تمشكك لمذهبه فى قبال الشافعى و أبى حنيفة و غيرهما- و هو عدم وجوب البحث عن 
الشاهد الذى عرف إسلامه و لم يعرف جرحه بإجماع الفرقة و أخبارهم- قال: و أيضا الأصل فى الإسلام العدالة و الفسق طار عليه 
يحتاج إلى دليل» و أيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث فى أيّام النبى صلى الله عليه و آله و لا أيَام الصحابة» و لا أيَام التابعين» و إِنّما 
هو شىء أحدثه شريكك بن عبد الله القاضى. «07. 

فإنّ تمسكه بالأصل و كذا بعدم ثبوت البحث فى تلكك الأيّام ظاهر فى أنه ليس مراده من ذلكك تفسير حقيقَة العدالة و بيان معناهاء بل 
المراد بيان ما يكفى فى حكم الحاكم بشهادة الشاهدينء و أنه هو معروفية إسلامهما و عدم معروفية جرحهما كما لا يخفى. 

و أمَا المعنى الثالث فهو و إن لم تكن تجرى فيه هذه المناقشةء إِلَا أن اعتبار 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً بلا؟ من لاب /١ا‏ 


)١(‏ مختلف الشيعة 4: *58؛ إرشاد الأذهان ؟: 188 الدروس !: 2170 الروضة البهية #: 178, مداركك الأحكام ع: #*. رياض المسائل 
ع: 9”:” العروة الوثقى 2٠ :١‏ مسألة 17. 

.٠١ مسألة‎ 718 -97١1/ :# الخلاف‎ )١( 
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العدالة بهذا المعنى مشكل جدّاء ضرورة أن تحصّل الملكة الكذائية الباعثة على ملازمة التقوى أو مع المروّة فى غاية الندرة, لأنّ هذه 
الملكهُ حينئذ تصير من المراتب التاليةُ للعصمة. 

غايةُ الأمر أن العصمة عبارة عن الملكةٌ التى تحصل للنفوس الشريفة و يمتنع معها صدور المعصيةء و أمَا ملكة العدالة فلا يمتنع معها 
صدور المعصية» بل يمكن أن تصدرء و لكن يتعسر و يصعب صدورها. 

و بالجملةٌ: فاعتبار العدالة بهذا المعنى مما لا سبيل إليه بعد ندر تحققها و كثرة الأحكام التى يترنّب عليها. 

ثم إن استعمال كلمة العدالة لا ينحصر بالفقهاء. بل يستعملونها علماء الأخلاق أيضاء حيث قمّ.موا ذلكك العلم إلى قوّتين: «علميَهُ و 
عملةٍة». و العملية لها قوّتان: شهوة و غضب. و كل منهما إمَا أن تكون بحدّ الإفراط» أو بحدّ التفريط» أو على التوسّطء فالمتوسّط من 
كل منهما هو العدالة» و كذا القوّهُ العلميّةه و هذا الذى ذكروه فى مورد العداله قد ينطبق على موردها بحسب اصطلاح الفقهاء. و قد 
يتخلف عنه كما هو غير خفي. 

ثم إِنْ الكتاب العزيز قد استعملت فيه هذه اللفظهُ و مقابلها فى موارد: 

منها: قوله تعالى و أَشْهِدُوا ذَوَىَ عَذْلٍ مِنْكُمْ .١١‏ 

و منها: قوله تعالى إن ادك فاق بكب توا «".. 

و منها: قوله تعالى وَ فيكت يكم لكاتب بالْعذلٍ :8. 


)١(‏ الطلاق: ؟. 

() الحجرات: 2. 

(© البقرة: 7/7. 
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ومنتهاقولة عمال حي الرضفة الات دولا عَذْلِ مِنْكُمْ 01 و قد أشير إليه فى قوله تعالى مَِنْ تَوَضَوْنٌ مِنّ الشَهَدَاءٍ .5١‏ 

و كيف كانء فاعتبار العدالهُ بالمعنى الثالث فى غاية الإشكالء و عباراتهم قاصرةٌ عن إفادهُ كونها نفس الملكة الكذائية» فإنْهم متفقون 
ظاهرا على أن العادل لو صدرت منه معصية لم يترنّب عليه حينئذ الأحكام المترتّبةٌ على عدالته» فلا يجوز الاقتداء به حينئذ» و لا تقبل 
شهادته أيضا. 

نعم» لو تاب و رجع عنها يرجع إلى ما كان عليه قبل صدور تلكك المعصية من جواز ترتيب أحكام العدالة عليه» مع أنّه لو كانت حقيقة 
العدالة نفس تلكك الحالةٌ و الهيئهُ الراسخةٌ و الملكة النفسانية» فإمًا أن لا تزول بمجرّد صدور معصيهٌ واحدهٌ فيجوز الاقتداء به قبل التوبة 
عنها أيضاء و إِمّا أن لا تعود بمجرّد التوبة فلا يجوز الاقتداء به بعدها أيضاء اللّهم إِلَا أن يكون مرادهم أنّ العدالة هى الملكة الكذائية 
مع عدم صدور المعصية عنه خارجاء فتأمّل. 

و كيف كان فلا بدّ في هذا المقام من ملاحظة الأخبار الواردة فيه؛ و هى كثيرة: 

حول صحيحة عبد الله بن أبى يعفور صحيحة عبد الله بن أبى يعفور التى رواها الصدوق فى الفقيه. و الشيخ فى التهذيب و هى 
العمدء فى هذا الباب. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ل/الا؟ من لاب ١/‏ 


ما الصدوق رحمه الله فقد روى فى الفقيه بإسناده عن عبد الله بن أبى يعفور قال: 
قلت لأبى عبد اللّه عليه الشلام: بم تعرف عدالهُ الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم 


.1١2 المائدة:‎ )١( 

() البقرة: 387. 
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و عليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر و العفاف. و كف البطن و الفرج و اليد و اللسانء و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها النار 
من شرب الخمرء و الزناء و الرباء و عقوق الوالدين؛ و الفرار من الزحفء و غير ذلك. و الدلالة على ذلكك كله أن يكون ساترا لجميع 
عيوبه» حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلككء و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته فى 
الناس» و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنَ» و حفظ مواقيتهنَ بحضور جماعة من المسلمين» و أن لا يتخلف عن 
جماعتهم فى مصلاهم إِنَا من عل فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمسء فإذا سئل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: 
ماارأينا منة إلا خيراء مواظا على الضلوات» معاهدا لأوقاتها فى مضلاف فَإنٌُ ذلكف يجير شيادته وعدالتة بين المسلميق: 

وذلكك أن الصلاة سترو كثارة للدثريه والبس يمك الشهادة غلي الرح أله نضلى إذا كان لا عضر مضلا و عافد مباعة 
المسلمين, و إِنْما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاه لكى يعرف من يصلّى من لا يصلّى» و من يحفظ مواقيت الصلاة مممن يضيع» 
ولولا ذلكك لم يمكن أحدا أن يشهد على آخر بصلاح؛ لأنّ من لا يصلّى لا صلاح له بين المسلمين» فإنَّ رسول الله صلى الله عليه و 
آله همٌ بأن يحرق قوما فى منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين, و قد كان فيهم من يصلّى فى بيته فلم يقبل منه ذلكك» و كيف 
تقبل شهادةٌ أو عدالة بين المسلمين من جرى الحكم من اللّه عزّ و جل و من رسوله صلى الله عليه و آله فيه الحرق فى جوف بيته 
بالناره و قد كان يقول: لا صلاهُ لمن لا يصلّى فى المسجد مع المسلمين إِلَّا من علة». 

و أمَا الشيخ فقد رواها بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى العطارء عن محمد ابن موسىء عن الحسن بن علي عن أبيه» عن علي بن 
عقب عن موسى بن أكيل النميرى» عن ابن أبى يعفور» مثل ما روى الصدوق رحمه الله إِنَا أنّه أسقط- على ما 
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حكاه في الوسائل- قوله: «فإذا كان كذلك لازما لمصلاه»- إلى قوله:- «و من يحفظ مواقيت الصلاهُ من يضيّع)» و أسقط قوله: «فإنَّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله هم بأن يحرق»- إلى قوله:- «بين المسلمين». 

و زاد: و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «لا غيب إلا لمن صلى فى بيته» و رغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين 
وجب على المسلمين غيبته» و سقطت بينهم عدالته» و وجب هجرانه» و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره؛ و حذّرهء فإن حضر جماعة 
المسلمين؛ و إلا أحرق عليه بيته» و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته» و ثبتت عدالته بينهم) .0١١‏ 

و الكلام فى هذا الخبر يقع فى مقامين: 3 

المقام الأول: فى سنده و قد حكى عن العلامة الطباطبائى رحمه الله أنّه حكم بصححة هذه الرواية حيث قال فى محكى ما صنّفه فى 
مناسكك الحجّج: الصحيح عندنا فى الكبائر أنّها المعاصى التى أوجب الله تعالى سبحانه عليها الناره و قد ورد تفسيرها بذلكك فى كثير 
من الأخبار المروية عن الأثمةُ الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين؛ نحو صحيحة عبد اللّه بن أبى يعفور الوارده فى صفهٌ العدل. 

لكن فى مفتاح الكرامة بعد نقل هذه العبارة قال: قلت: الظاهر أن الخبر غير صحيح لا فى التهذيب و لا فى الفقيه »7١‏ انتهى. 

و الظاهر أن منشأ الإشكال فى الصحَحة هو اشتمال السند على أحمد بن محمد بن يحيى» حيث لم يقع عنه ذكر فى الكتب المصنّفةٌ فى 
الرجال حتّى يعدل أو يجرح. مع ان التحقيق يقضى بعدم الاحتياج إليه. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١/لا؟‏ من لاب /١ا‏ 


)١(‏ الفقيه *: ” ح #8 التهذيب *: 75١‏ ح 448 الاستبصار : ١1ح‏ 2# الوسائل 77: 741- 47". كتاب الشهادات ب ١8ح ١‏ و ؟. 
(0) مفتاح الكرامة *: 41. 
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توضيح ذلككء إِنْ الكتب الموضوعة فى هذا الباب لا تتجاوز عن عدَهُ كتب ككتاب رجال الشيخ» و رجال الكشىء و فهرست 
النجاشى؛ و عدم التعرّض فيها لراو لا يوجب عدم الاعتناء بروايته؛ لأنّ كتاب رجال الشيخ لا يكون مشتملا على جميع الرواق لأنَّ 
الظاهر أنه كان بصورة المسودّة» و كان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لنظمه و ترتيبه و توضيح حال بعض المذكورين فيه» كما يشهد 
لذلك الاقتصار فى بعض الرواة على ذكر مجرّد اسمه و اسم أبيه من دون تعرّض لبيان حاله من حيث الوثاقة و غيرهاء و كذا ذكر 
بعض الرواهُ مكدّرا كما يِتّفق فيه كثيرا على ما تتبعنا. 

فهذا و أمثاله ممًا يوجب الظنّ الغالب بكون الكتاب لم يبلغ إلى حدّ النظم و الترتيب و الخروج بصورة الكتاب» و ذلكك كان مستندا 
إلى كثر اشتغال الشيخ بالتأليف و التصنيف فى الفنون المختلفة الإسلاميّهُ من الفقه و الأصول و جمع الأحاديث و التفسير و الكلام؛ و 
غير ذلكك من العلوم؛ بحيث لو قسّمت مدٌّ حياته على تأليفاته لا يقع فى مقابل كتابه هذا إِنَا ساعات معتنةُ محدودة .0١١‏ 

و كيف كانء فعدم الذكر فى رجال الشيخ لا يدل على عدم الوثاقة. 

و أمّا كتاب رجال الكشىء فالظاهر كما يظهر لمن راجع إليه أنّه كان غرضه منها جمع الأشخاص الذين ورد فى حمّهم رواية أو 
روايات مدحا أو قدحا أو غيرهما. 


و أمَا كتاب النجاشى فغرضه فيه إيراد المصئّفين و من برز منه تأليف أو 


)١(‏ و إن شثت_تحقيق أحواله و صورة مصسّفاته و عدد مشايخه و تلاميذه و غير ذلكك ما يتعلّق به. فارجع إلى ما أفاده سيّدنا العلامة 
الأستاذ (أدام الله إظلاله على رؤوس المسلمين) ممما علقه على كتابى التهذيب و الاستبصار فى تنقيح أسانيدهماء و قد ذكرت خلاصة 
ما هناك فى مقَدّمهُ كتاب الخلاف الذى طبع الأول مردّة) بأمره و اهتمام منه فى جمع متفرّقاته. «المقرّر». مقدّمة الخلاف ١‏ من ص: 
ألف- د. 
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تصنيفء و هكذا فهرست الشيخ قدّس سرّه. 

فعدم تعرّضه لبعض من الرواة باعتبار عدم كونه مصسّفا لا يدل على عدم كونه ثقهُ عنده» كما يظهر من بعض المتأخَرين فى مشتركاته 
١‏ حيث اعتمد فى عدم وثاقة الراوى على مجرّد عدم كونه مذكورا فى تلكك الكتبء مع أن الظاهر أنه يمكن استكشاف وثاقة 
الراوى من تلاميذه الذين أخذوا الحديث عنه. فإذا كان الآخذ مثل الشيخ أو المفيد أو الصدوق أو غيرهم من الأعلام خصوصا مع 
كثرة الروايةُ عنه لا يبقى ارتياب فى وثاقته أصلا. 

و حينئذ ينقدح صحة ما أفاده العلامة الطباطبائى من الحكم بصحَحهُ هذه الرواية و إن كان أحمد بن محمد بن يحيى الواقع فى ابتداء 
سند الرواية لم يقع عنه فى تلك الكتب ذكر ولا تعرّضء لأنَّ وثاقته تستفاد من رواية الصدوق و الشيخ عنه خصوصا مع كثرة رواياته» 
حيث إِنّه كان رواية كتب أبيه بإجازه منه. و إن لم يكن له كتاب, و لأجله لم يذكر فى شىء من تلكك الكتب. فالإنصاف أنّه لا مجال 
للمناقشهُ فى مثل هذا السند أصلاء فافهم و اغتنم. 

المقام الثانى: فى دلالة الرواية» و نقول: الظاهر أن السؤال فيها إِنْما هو عن حقيقَهُ العدالة و ما هو المراد منها فى لسان الشرعء و إن كان 
ظاهر عبارته يعطى أن السؤال إِنّما هو عن الأمارة المعرّفةٌ لها بعد العلم بحقيقتهاء و أنّها هى الملكة النفسانية الكذائية. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 9/ا؟ من لاب ١/‏ 


و ذلك لأنْ لفظ العدالة و كذا الفسق و إن كان مستعملا كثيرا فى صدر الإسلام و فى عصر نزول القرآن بل قبله» و قد عرفت الآيات 
التى استعملت فيها هذه اللفظةُ و ما يقابلها 7): و كان اعتبار العدالة فى الشاهد معروفا بين المسلمين من ذلك العصر 


.40 :١ تنقيح المقال‎ )١( 

(؟) الطلاق: 8 الحجرات: اه اللقرة: ؟إى المائدة: 18 
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إلى عصر صدور الروايةٌ الذى هو النصف الأول من القرن الثانى. 

إلَا أنه حيث كانت حقيقتها و ما يراد من مفهومها موردا لاختلاف المراجع للمسلمين فى ذلكك الزمان فى الفتوى و غيرها كأبى حنيفة 
وغيره» حيث حكى عن الأول أنه فتررها بمجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق» و عن غيره تفسيرها بالاجتناب عن الأمور التى 
تعلق النهى بها تحريما أو تنزيهاء و ارتكلب الطاعات كذلكك واجبهُ أو مستحتبّة 00١١‏ أراد السائل- و هو ابن أبى يعفور- الاستفهام عمًا 
هو المراد منها عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؛ و ليس مرادنا من ذلكك أن سؤاله إِنْما هو عن المعرّف المنطقى حتّى يكون 
قوله: «بم تعرف» بصيغةً المجهول من باب التفعيل» بل سؤاله إِنْما هو عن مجرّد ما أريد منها فى لسان الأثمَةُ عليهم السّلام. 

وادعوئ أن ظاهر السوّال إتماهو السؤال عن الأمارة المعقة للعدالة بعد العلم بمفهومهاء بمعنى أن السائل لما رأى أن العدالة هى 
الملكة النفسانية الكذائية» و رأى أن إحراز تلك الملكة مشكل جدًا مع كثره الأحكام المترتّبهُ على عدالةُ الرجل» حدس من ذلكك أن 
الشارع جعل لها أمارة للا يلزم تعطيل تلكث الأحكام مع كثرتهاء فسئل عن تلكك الأمارة المعرّفة. 

فى غايةٌ البعد, بل الظاهر ما ذكرناء و لا ينافيه قوله عليه السّ.لام فى الجواب: «أن تعرفوه بالستر و العفاف.). نظرا إلى أن المعرفة طريق 
للعدالةٌ لا نفسهاء و ذلكك لأنّ المعرفة المأخوذة فى الجواب إِنّما أخذت لأجل تعريف أصل العدالةٌ و إفادةٌ حقيقتها. 

و بالجملة: فالتأمّل يقضى بكون مورد السؤال إنّما هو نفس العدالة لا الأمار المعرّفةٌ لها. 


5:8 :© بداية المجتهد‎ )١( 
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ثم إن ذكر بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتابه- الصلاة- فى معنى هذه الرواية و تحقيق مورد السؤال فيها كلاماء محص له: إن 
الظاهر من الرواية بيان معرفة العدالة فى الخارج لا بيان مفهومهاء و ظاهر السؤال عن طريق تشخيص العدالة أن يكون مفهومها معلوما 
معيّنا عند السائل» لأنّها عرفا هى الاستقامة و الاستواءء و إذا أطلق الشارع فلا يشكك فى أنْ مراده هو الاستقامة فى جادَةُ الشرع الناشئة 
من الحالةٌ النفسانية» و هى التديّن الباعث له على ملازمة التقوى. 

وحيث لم يكن لهذا المعنى أثر خاصٌ و كاشف قطعئ, ألجأ السائل إلى أن يسأل طريقه عن الإمام عليه السّلام» و هذا بخلاف سائر 
الملكات» كالشجاعة و السخاوة و أمثال ذلكك,. فإنّها تستكشف قطعا عند وجود آثارها الخاصّةء فعرّفه الإمام عليه السّ.لام الطريق إلى 
تشخيصها و أجابه بالستر و العفاف.؛ و هذه العناوين المذكورة فى الجواب و إن كانت مشتملة على الملكة, و لكن لا تدلٌ على 
الملكهٌ الخاصّة- التى هى التديّن و الخوف من عقوبةٌ الله جلت عظمته- التى هى عبارءٌ عن العدالة» فلا ينافى جعلها طريقا تعئديا إلى 
ثبوت العدالة. 


هذه مرا لا يتفق لغالب الناس» فجعل الشارع لذلكك دليلا و طريقا آخرء و هو كونه ساترا لعيوبه فى الملا و بين أظهر الناس» و طريقا 
ثالثا نافعا لمن ليس له معاشرة مع شخص مطلقا إلا فى أوقات حضور الصلاء مع الجماعة. فمن حضر جماعة المسلمين يحكم بعدالته 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١./؟‏ من تلاب/ا 


و أنه لا يرتكب القبائح الشرعيّة مع الجهل بأحوال ذلكك الشخصء بل يكون لحضوره فى صلاةٌ الجماعة ثلاث فوائد: 

الأولى: إن ترك الجماعة مع المسلمين بدون علَّهُ بحيث يعد إعراضا عنها من أعظم العيوب؛ فمن تركها كذلكك فليس ساترا لعيوبه بل 
هو مظهر لها. 
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الثانية: إِنَ من لم يحضر الجماعة لا دليل لنا على أنه يصلى. : : 

الثالثة: إن حضوره للجماعة دليل شرعا على كونه ثاركا لما نهى الله عنه و عاملا بكل ما أمر اله تعالى به و قد أشار إلى كل واحد من 
هذه الفوائد الصحيحة المتقدّمةٌ فتديّر فيها 20١١‏ انتهى. 

و يرد عليه- مضافا إلى أن جعل الأمارةٌ المعرّفة للعدالة و بيانها للسائل» مع جعل أمارة لتلكك الأمارهٌ و معرّفا لذلك المعرّف كما ينه 
قدّس سرّه بعيد جدّاء لعدم الاحتياج إلى جعل الأمارة المعرفة حينئذ أصلاء و إلى أن مجرّد الحضور لجماعة المسلمين لا ينافى عدم 
كونه ساترا لعيوبه» فلا معنى لجعله طريقا فى قبال الستر للعيوب» خصوصا مع كون ظاهر الرواية هو كون الستر للعيوب و الحضور 
لجماغة المسلميق فعا طريقا و ذليلة لأ كل واحد هن الأمريق- أن كل ذلكك لاف ظاهر الروالة» فاتك حرفت أثحيت كان #فسير 
العدالة و تعريفها موردا لاختلاف المسلمين فى ذلكك العصرء أراد السائل أن يسأل عمًا يراد منها عند أثمّهُ أهل البيت عليهم السّلام» و 
الجواب لا ينطبق إِلَا على ذلكك كما سنبن. هذا كله فيما يتعلق بالسؤال. 

و أما الجواب, فقوله عليه السّلام: «أن تعرفوه بالستر و العفاف», معناه أن يكون الرجل معروفا عند المسلمين» بحيث يعرفونه أو تعرفونه 
أنتم بالستر الذى هو الحياء» و بالعفاف الذى هو الحياء أيضا. 

قال فى السات العرت: السب بالكسي الحباء و البعهر العقا ..ى قال فى لغة اعت؟ العلية الكت عن الا يحل و بيجنل ف عن 
المحارم و الأطماع الدنية» يع عفهُ و عفا و عفافا «بفتح العين»» و عفافة فهو عفيف و عفّ أى كف و تعفّف. .7١‏ 


.218 -ه١1/ كتاب الصلاء للمحقّق الحائرى:‎ )١( 

(؟) لسان العرب ©: 188 وج 4: 590. 
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و بالجملة: أن يكون الرجل معروفا بالكفٌ عمّا لا يجمل له بالحياء المانع عن ارتكابه» و أن يكون معروفا يكف البطن و الفرجء و اليد 
و اللسانء عتما لا يليق بها و لا يجمل لها. و منشأ هذا الكىّ هو الستر و الحياء؛ لأنه معه يتعّدر من الشخص صدور مالا ينبغى أن 
يصدر من مثله بحسب المتعارف. 

فهذه الجملة تدل على اعنباز المروءة فى العدالة كما هو المشهور ببن المتأخرين 3 لأنها ليست إلاعبارة عن تركك مالا يليق بحال 
الشخص عادة. 

و قوله: «يعرف.)» الظاهر أن فعل المضارع منصوب معطوف على قوله: 8 

«تعرفوه) المنصوب بكلمة «أن» الناصبة؛ فمعناه حينئذ أن يكون الرجل معروفا أيضا باجتنئاب الكبائر التى أو عد الله عليها الثار: من 
شرب الخمرء و الزناء و الرباء و عقوق الوالدين؛ و الفرار من الزحفء و غير ذلكك. 

فعليه يكون كل من الجملتين» الاولى و الثانية بعض المعرّف للعدالة: لأنّ الجملة الأولى تدل على اعتبار المروءة.و الثانية على اغتبار 
اجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها الناره و ليست الجملة الأولى تمام المعرّف للعدالة» و الجملة الثانية دليلا على المعرّفء لأنّه مضافا 
إلى كونه خلاف ظاهر العبارة كما لا يخفىء و إلى عدم الفرق بين المعرّف و الدليل عليه حينئذ أصلاء يلزم أن لا يكون الدليل دليلا 
على تمام المعرّفء لأنّه حينئذ لا بدّ من حمل المعرف على الأعم من الأعمال غير اللائقهُ بحاله عرفاء بحيث يشمل غير الجائزة شرعا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 81/؟ من لاب/ا 


أيضاء مع أن الدليل و الطريق ينحصر بخصوص الثانية. 
و دعوى أن العطف على الجملة الأولى يلزم منه الاختلاف بين المعطوف و المعطوف عليه من جهة أن المعطوف عليه هو معرفة 
المطلدية الرع و التعطوق 


(1) راجع ": 578. 
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هو معروفية الرجل عندهم. 

يوس ل ا م 0 000 77 
وَلا يحل لكم أن تَأْخَذوا مما آت يمون شَيئاً إلا أن بخافا ألا قيطا دود الله فَإِنْ حِفتم ألا بق قا حَدُود اللَهِ فلا جناح عَلهلطا فِيمَا افْنَدَتْ 
وراك حك الاليسها لخر 3 ولا إل الزوسين ر إل الشهاء اليس ذلك إلا لجل كر ميته القر هف كنا فى ضيطة اليد 
كنا ليخن 

و بالجملة: فالظاهر أَنْ هذه الجملهُ جزء أخير من معرّف العدالة» و معطوفة على الجملة الاولى؛ و حيث إن مقتضى هاتين الجملتين 
المعرفتين للعدالة اعتبار كون الشخص واجدا لملكة المروءة» و كذا ملكة الاجتناب عن المعاصىء و ظاهره اعتبار إحراز ذلكك فى مقام 
ترتيب الآثار المترتبة على العدالة. 

و من الواضح أن إحرازه بالعلم مشكل جدّاء فلذا نصب له طريق و دليل بئنه الإمام عليه الّد.لام بقوله: «و الدلالة على ذلكك كلّه.» و 
معناه أن الدليل على مجموع ما جعلناه معرّفا للعدالة من الجزء الذى هو مدلول الجملة الاولى و الجزء الآخر الذى هو مدلول الجملة 
الثانية» أن يكون الشخص ساترا لجميع عيوبه على تقدير وجودها أعمٌ من العيوب المنافية للمروءة و غير الجائزة شرعا. 

و ثمرةُ سترها أنه معه يحرم على المسلمين تفص ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه» و تفتيش خلف الساترء بل يجب عليهم حينئذ 
تزكيته و إظهار عدالته فى الناس مع سؤالهم عن حاله. 

و حيث إِنْ المعاصى على قسمين: وجوديّةُ: وهو ارتكاب شىء من المحرّمات. 

و عدميّةُ: و هو تركك شىء من الواجبات. و المعاصى الوجودية على تقدير تحقّقها تحتاج 


() البقرة: 579. 
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إلى الستر الذى به يرائى عدم تحمّقهاء لأنه يحرم على المسلمين التفتيش و التفخص. 

وا را ار ا يحتاج فى إراءة خلافها إلى إيجاد الفعل» فلذا 
جغل اتدليل على خخلافها العاهد للصلواث الحمسن إذاواظب علبية وصفظ مواقدية يحضور جباعة من السسلمية» و أن لا يتخلك 
عن جماعتهم فى مصلاهم إلا من علة. 

و تخصيص الصلوات الخمس من بين الواجبات إنْما هو باعتبار كون ما عداها منهاء إِمّا أن لا يكون وجوبه مطلقا لاشتراطه بالاستطاعة 
المالية أو البدنية أو كلتيهماء و إِمّا أن لا يقدر الشخص على مخالفته باعتبار إجبار الحاكم إِيّاه عليه» كال زكاءٌ و نحوهاء و ما عدا ما ذكر 
ينحصر فى الصلوات الخمس. فلذا جعل التعاهد عليها دليلا على العدالةٌ. 

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا أن العدالة على ما تستفاد من الرواية ليست إلا الملكةء لأنّ الستر و العفاف من الأوصاف النفسانية و 
الفضائل الباطنية المانعة عن ارتكاب ما لا يجمل لواجدهاء فالمعتبر هو ملكة المروءة التى يتعسّدر معها الاقتحام فى خلافها و ارتكاب 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1./؟ من لاب /ا 


شىء من القبائح العرفية غير اللائقة بحالى لأنّ صفة الحياء و العفّهُ تمنع عن ذلكك. 

و أمَا الاجتناب عن الكبائر التى أو عد الله عليها الناره الذى هو من تتمّهُ المعرّف للعدالة» فهو و إن لم يكن المذكور فى الرواية اعتبار 
ملكنه: إلا أن ذكر الستر و الحقافق يصير قرينة على أن المراد به هو ملكة الاجسبات أيضاء فالعداله حينعل ملكة نفسائية و هيئة راسخة فى 
النفس تمنع لأجل الحياء عن ارتكاب القبائح العرفية» و لأجل الخوف عن ارتكاب القبائح الشرعية. 

نعم» قد عرفت أن إحراز وجود هذه الحالة بالعلم فى غايةٌ الإشكالء مع أنّا نرى كثرة الأحكام المترتّبهُ على العدالةُ و ابتلاء الناس بها 
فى مرافعاتهم و صلواتهم 

نهاية التقرير» ج؛ ص: 74 

جماعة و غيرهماء و لأجله جعل الشارع له أمارة و طريقا شرعيا ربّما يرجع إلى حسن الظاهر. 

و هذا الطريق مركب من أمرين: 

-١‏ كون الرجل ساترا لعيوبه حتّى لا يطلع غيره من المسلمين على المعاصى الوجودبرة و القبائح العرفدٍة الصادرة منهه بل كان طريق 
اطلاعهم منحصرا بالتفتيش و التفتخص عمّا وراء الساتر و هو محرّم عليهم. 

1- كونه متعاهدا للصلوات الخمسء و معنى تعاهده لها إِمّا الالتزام بالحضور فى جماعات المسلمين حتّى يصلَى معهم جماعة لأجل 
مدخليتها فى قبول الصلاة» كما يستفاد من ذيل الرواية الدالَهُ على أنّهِ لا صلاة لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين»» بعد حملها 
على نفى القبول لا نفى الصححة و إمّا كون حضوره فيها دليلا على أنّه لا يتحمّق منه ترك الصلاة؛ لا لأجل مدخليةُ الجماعةٌ فى قبولهاء 
فالملاك هو نفس الإتيان بالصلاة لا الإتيان بها جماعة. 

و مثا ذكرنا ينقدح أنه لا يرد على الرواية شىء مما تختيل وروده عليهاء بل الرواية تنطبق ظاهرا على المعنى المعروف للعدالة بين 
المحمّقين من المتأخَرين كالفاضلين و الشهيدين و غيرهما .0١١‏ 

روايات أخرى حول العدالة إن هنا روايات أخر كثيرة أورد أكثرها فى الوسائل فى كتاب الشهادات؛ و جملة منها فى أبواب صلاهٌ 
التصاعة من كتاف الضلاة, 


.5178 :* راجع‎ )١( 
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فمن جملة ما أوردها فى كتاب الشهادات» مرسلة يونس عن أبى عبد الله عليه السَّلام الدالّة على أنّه إذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا 
جازت شهادته و لا يسثل عن باطنه 0١١‏ و المراد بكونه مأمونا يحتمل أن يكون هو المأمونية فى مقام أداء الشهادة» بأن كان مأمونا عن 
الكذب فيهاء و يحتمل أن يكون هو المأمونية المطلقة بأن كان مأمونا ظاهرا عن ارتكاب المعاصى مطلمًا. 

و منها: رواية عبد الله بن المغيرة الواردة فى إشهاد شاهدين ناصييين فى باب الطلاق الدالّة على أن كل من ولد على الفطرة و عرف 
بالصلاح فى نفسه جازت شهادته 237 و الظاهر أن المراد به جواز شهادة كل من ولد على الفطرة و لم يعلم خروجه عنها بحيث كان 
مقتضى الاستصحاب بقاؤه عليهاء و كان معروفا أيضا بالصلاح فى نفسه أى فى مذهبه و عليه. فيستفاد من الروايةٌ الجواز فى مورد 
السؤال مع معروفيته فى نفسه. 

و منها: رواية علاء بن سيابة الواردة فى حكم شهادة من يلعب بالحمام الدالَهُ على نفى البأس إذا كان لا يعرف بالفسق «*). و ظاهرها 
عدم كون اللعب بالحمام موجبا للفسق. 

و منها: رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام الال على أن علا عليه السّلام قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إِلَا على نفسه» «©". 
و منها: روايةُ محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً طالب من لاب /ا 


." ح8١ الفقيه : 4 ح 14, الوسائل 77: 947 كتاب الشهادات ب‎ )١( 

(؟) الفقيه *: 78ح ”الى التهذيب *: 77ح 1/78 الاستبصار : ١6‏ ح /” الوسائل 717: 797 كتاب الشهادات ب ١5ح‏ 2. 

(9) الفقيه *: ٠ح‏ هلى التهذيب 2: 78ح 02/85 الوسائل 77: 98 كتاب الشهادات ب ١8ح‏ # وص 17١عاب‏ دح .١‏ 

(©) الفقيه *: ٠ح 4١‏ الوسائل 77: 81". كتاب الشهادات ب ١8ح‏ 7. 
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شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس) .)١١‏ 

و منها: رواية عتّمار بن مروان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يشهد لابنه. و الابن لأبيه. و الرجل لامرأته فقال: «لا بأس بذلكك 
إذا كان خيرا)» .)5١‏ 5 
وامنها: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا بأس بشهادءٌ الضيف إذا كان عفيفا صائنا» 079. 

و منها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «لا بأس بشهادة المملوكك إذا 
كان عدلا) (©). 

و منها: رواية علقمة عن الصادق عليه الس لام الدالَهُ على أن كل من كان على فطرةٌ الإسلام و لو كان مقترفا بالذنوب جازت شهادته 
لأدنّه لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إِلَّما شهادة الأنبياء و الأوصياء, لأنهم المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره 
بعينكك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلكك شاهدان فهو من أهل العدالهُ و السترء و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنبا «8). 

و يمكن أن يستظهر من هذا الذيل اعتبار كونه معروفا بالعدالة و السترء كما دلّت عليه صحيحة ابن أبى يعفور المتقدّمة لا مجرّد عدم 
رؤية الذنب منه و عدم شهادة الشاهدين عليه. و إلا فتصير الرواية غير معمول بها. 

و منها: رواية جابر عن أبى جعفر عليه السّلام الدالُّ على جواز شهادة القابله على 


8 ح8١ الوسائل 77: 81". كتاب الشهادات ب‎ 2٠١ الفقيه *: *” ح‎ )١( 

(') الفقيه *: *” ح 23٠‏ الوسائل 77: 81. كتاب الشهادات ب ١5ح‏ 4. 

(") الفقيه *: لا" ح 0 الوسائل 77: 98". كتاب الشهادات ب ١8ح .٠١‏ 

(©) الكافى : 89ح 2١‏ التهذيب 2: 768 ح 7ت الاستبصار *: ١0‏ ح 7©؛ الوسائل 77: 0. كتاب الشهادات ب 7ح .١‏ 

(5) أمالى الصدوق: 9١‏ ح ”؛ الوسائل 77: 98. كتاب الشهادات ب ١8ح‏ "1. 
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استهلال الصبى أو بروزه متا إذا سئل عنها فعدلت .01١‏ 

و منها: رواية حريز عن أبى عبد الله عليه الس لام الواردة فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء فعدل منهم اثنان و لم يعدل 
الآخرانء الدالّهُ على أنّه إذا كانوا أربعه من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم حنيعاء الات كرو معروفية 
بالفسق "١‏ و هذه الروايهٌ ظاهرءٌ فى القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدّمهُ فى معنى العدالةٌ. 1 8 

و منها: ما رواه أحمد بن عامر الطائى» عن أبيه عن الرضاء عن آبائه» عن على عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
«من عامل الناس فلم يظلمهم» و حدّثهم فلم يكذبهم» ووعدهي فلم يتلنهيو فهو ممّن كملت مروءته» و ظهرت عدالته» و وجبت 
أخوف وعد دص يه 0ن كلياها وؤافعيد الله بنى سئان عن أبى عبد الله عليه السّلام ."5١‏ 


و منها: رواية عبد الكريم بن أبى يعفور- أخو عبد الله بن أبى يعفور- عن أبى جعفر عليه السّرلام قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عام ؟ من لاب /١ا‏ 


كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف. مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال فى أنديتهم) «ه). 
و أما ما أوردها فى أبواب صلاه الجماعة فكثيرة أيضا. 
منها: مرسلة خلف بن حمّماد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام الدالّةُ على النهى عن الصلاهٌ 


.88 التهذيب *: 77ح 0/87 الوسائل 71: 87". كتاب الشهادات ب 75 ح‎ )١( 

() الكافى 9: 608 ح هه التهذيب ع: /الالا ح 84لاو ص 788 ح 2/97 الاستبصار *: ١‏ ح 8" الوسائل 17: 41" كتاب الشهادات ب 
الاح 18. 

(") الخصال: 7١8‏ ح 18 و 019 الوسائل 7؟: 98". كتاب الشهادات ب ١ح ١18‏ و 18. 

(©) الخصال: 7١8‏ ح 18 و 19» الوسائل 7؟: 98". كتاب الشهادات ب ١ح ١18‏ و 18. 

(0) التهذيب ©: 787 ح 291 الاستبصار : 1 ح 6 الوسائل 77: 94". كتاب الشهادات ب 8١‏ ح .5١‏ 
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خلف الغالى و إن كان يقول بقولك, و المجهولء و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا .)١١‏ 

و منها: ما رواه الصدوق فى العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الس لام فى كتابه إلى المأمون قال: «لا صلا خلف 
الفاجر) .)75١‏ 

و منها: رواية أبى على بن راشد عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لا تصل إلا خلف من تثق بدينه) . و الظاهر أن المراد به هو من تثق 
بدينه من حيث الأصول لا الفروعء بأن يكون مساوقا لغير الفاسق. 

و منها: رواية سعد بن إسماعيل» عن أبيه» عن الرضا عليه السّ.لام الدالّة على عدم جواز الصلاه خلف رجل يقارف الذنوب و إن كان 
عارفا بهذا الأمر يعنى الولايةُ 9©). 

و منها: رواية أصبغ الدالَةُ على النهى عن إمامة_شارب النبيذ و الخمر «8. ل 

و منها: رواية سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السّلام «©» و هى متحد المضمون مع روايتى أحمد بن عامر و عبد الله بن سنان 
المتقدّمتين. 
و منها: ما رواه فى المقنع ممما يدل على تقديم الخيار من الناس فى الصلاة 07. 

و منها: ما رواه ابن إدريس من كتاب أبى عبد الله السئّارى صاحب موسى و الرضا عليهما الس لام قال: قلت لأبى جعفر الثانى عليه 


السّلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر 
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نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 80؟ من لاب /١ا‏ 


الصلاهُ فيقدم بعضهم فيصلّى بهم جماعة: فقال: «إن كان الذى يؤْمّهم ليس بينه و بين الله طلبة فليفعل» .0١١‏ و لا يخفى أن توصيفه بأنّه 
صاحب موسى و الرضا عليهما السّلام لا يلائم مع ما فى رجال النجاشى ١‏ فى ترجمة الرجل الذى اسمه أحمد بن محمد بن سيار من 
أنه كان من كتّاب آل طاهر فى زمن أبى محمد عليه السّلام. م , 
و منها: ما رواه الشهيد فى الذكرى عن الصادق عليه السّد.لام ممما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «لا صلاة لمن لا 
يصلَى فى المسجد مع المسلمين إِلَا من علدة و لا غيبة إلا لمن صلى فى بيته و رغب عن جماعتناء و من رغب عن جماعة المسلمين 
سقطت عدالته) «*. و غير ذلكك من الأخبار. 

وقد انقدح من ذلكك أنه ليس فى شىء من الروايات الوارده فى باب الجماعة ما يدل على اعتبار العدالة بعنوانها فى الإمام» بل الوارد 
إنّما هو النهى عن الصلاء خلف الفاسق, أو الغالى» أو من لا تثق بدينه» أو المقترف للذنوبء أو شبه ذلكك من العناوين. 

نعم» يستفاد من اعتبارها فى الشاهد بملاحظة عدم الفرق بينه و بين الإمام من هذه الجهة اعتبارها فى الإمام أيضاء مع أن النهى عن 
الصلاة خلف الفاسق يكفى فى ذلككء لوضوح التقابل بين الفسق و العدالة بين المتشرّعة تقابل التضادٌ أو غيره» فالنهى عن الصلاه 
خلف الفاسق يرجع إلى مانعيّةُ الفسق و اعتبار العدالة. 

هذاء و الظاهر أن التقابل بينهما إِنْما هو تقابل العدم و الملك لأنّ العدالة هو عدم العصيان و عدم الانحراف عن طريق الاعتدال» و 


الفسق هو الميل و الاعوجاج عن جَادَةٌ الاستواء و الاستقامة. 


.17 ح١١ أبواب صلاه الجماعة ب‎ ."١8 :8 الوسائل‎ ٠ :* السرائر‎ )١( 
(0)ترجال السافي: عير‎ 
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768 نهاية التقرير» ج27 ص:‎ 
الذنوب الكبيرة و الصغيرة‎ 

00 5 5 
غير خفى على الناظر فى صحيحة عبد الله بن أبى يعفور المتقدمة )١١‏ أنها مشعرة بأَنْ المعاصى الشرعيةُ قسمان: كبيرة و صغيرة» كما 
أنها تشعر بن ضابط الكبيرة هو ما أوعد الله عليها النار» بناء على كون الوصف توضيحيا لا احترازثاء كما هو الظاهر. 
و هذا الأمر- أى تقسيم المعاصى إلى قسمينء و إِنّ منها كبيرة و منها صغيرة- مما لا يظهر من كلمات قدماء أصحابنا الإمامية الذين 
صنّفوا فى الفقه» كالمفيد و المرتضى و أبى الصلاح و غيرهم» نعم ذكر ذلكك الشيخ فى كتاب المبسوط الذى عرفت غير مرّةُ أنه 
مصئف على غير ما هو المتداول بين الأصحاب فى ذلكك الزمان فى مقام التصنيف فى الفقه. حيث قال- بعد تفسير العدالةُ فى الشريعة 
بأنها عبار عن العدالة فى الدين و العدالهُ فى المروءة و العدالهُ فى الأحكام, و بعد تفسير كل 


.538 :* راجع‎ )١( 
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واتهد من هذه الأموو القلافة: و إن ارتكن شيا من الكبائر (وحد حملة منها)» سقط شهادته فأنا إن كان مجتنا للكائر مواقا 
للصغائر, فإِنّه يعتبر الأغلب من حاله فإن كان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصى و كان يواقع ذلكك نادرا قبلت شهادته؛ و إن كان 
الأغلب مواقعته للمعاصى و اجتنابه لذلكك نادرا لم تقبل شهادته؛ قال: و إِنّما اعتبرنا الأغلب فى الصغائر, لأنَا لو قلنا إِنّه لا تقبل شهادة 
من واقع اليسير من الصغائر أدّى ذلكك إلى أن لا تقبل شهادة أحدء لأنّه لا أحد ينفكك من مواقعة بعض المعاصى 01١‏ انتهى. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحهةً 8؟ من لاب /ا 


و يشعر بهذ لاقام قوله تعالى إذا تيو ا ا هوق غلة كذ كع سايكم. 5١‏ و قوله تعالى أيضا اين تيون علائر اإنم 
ولاس إِلَا اللّمَم. ”0 حيث إِنّهما مشعران بانّصاف بعض المنهيات و الآثام بوصف الكبر و بعض آخر بخلافه. 

هذاء و لكن جماعة من المتأتحرين أنكروا ذلكك, و ذهبوا إلى أن المعاصى كلها كبيرة» و قد أورد ابن إدريس على ما ذكره الشيخ فى 
المبسوط حيث قال: و هذا القول لم يذهب إليه رحمه الله إلا فى هذا الكتاب» أعنى المبسوطء ولا ذهب إليه أحد من أصحابناء لأنّه 
لاصغائر عندنا فى المعاصى إلا بالإضافة إلى غيرهاء و ما خوّجه و استدل به من أنّه يؤدّى ذلكك إلى أن لا تقبل شهادة أحدء لأنه لا 
أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصى فغير واضح. 

لأنه قادر كلق العرمة مق ذلكك الفكيرة فإذا عاب قلت شهادضهوو لنت التوية مشا تدر على إبان دون إشمانه و لذ شكه أن هذا 
القول تخريج لبعض 


.511/ 16 المبسوط‎ )١( 


(© النجم: "5 
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المخالفين» فاختاره شيخنا هاهنا و نصره و أورده على جهته و لم يقل عليه شيئاء لأنّ هذا عادته فى كثير ممما يورده فى هذا الكتاب ١1)؛‏ 
انتهى. 

هذاء و يمكن المناقشهً فى دلالةُ الصحيحة المتقدّمة ١‏ على ذلككء لأنّه يمكن أن يكون المراد من الكبائر التى جعل الاجتناب عنها 
معيلاقى تسقق العدالة هو الكبائر عن المنهيات الى عى أعع هنا تع .به النهى التسريمى: بحيث تكون الكبائر مساوقة لخصوض ما 
و دعوى إِنْ التقيبد بذلكك للاحتراز عن عدم كون ارتكاب المكروهات مضرًا بالعدالة لا وجه له بعد عدم توهّم الخلاف أصلا. 
مدفوعة بنك عرفت أنه كان من جملهُ الأقوال فى باب العدال فى عصر الإمام الصادق عليه السّلام هو القول أَنْها عبارة عن الاجتناب 
عن المحرّمات و المكروهات جميعاء و الالتزام بالطاعات الواجبة و المندوبة كذلكك. و مع وجود هذا القول لا بد من التقييد بالكبائر 
لئلا يتوهّم الخلاف. 

واشوهنا يلير قرا تمان اكتف ل لل قووة علق لاد لذلة لعل كر الشاضى على قنين يل خاية نقاده أذ الأموى التى 
تعلق النهى بها على قسمين. و لعله كانت الكبائر مساوقة للمنهي عنها بالنهى التحريمى, و إطلا-ق السيئةُ على المكروه لا مانع عنه 
أصلا. 

فالآبة عذل سعد عق أن ابعباب المسدماتث يوحت سير المكروفات أبقيا: 

هذاء و لكن الظاهر أن مثل هذا الاحتمال لا يقاوم الظهور فى كون المحرّمات على قسمين؛ صغيرة و كبيرة كما لا يخفى. 

نعم» تفسير الكبائر بما أوعد الله عليها النار مجمل جدّاء لأنّه لا يعلم أن المراد 


.114 29 السرائر‎ )١( 
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بها هو خصوص ما أوعد اللّه عليها النار فى كتابه العزيز» أو الأعمٌ منه و مما أوعد عليها النار بلسان نبيه صلى الله عليه و آله أو الأثمّة‎ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /./؟ من لاب /١ا‏ 


من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين .١١‏ 

و بالجملة: فهذه المسألة- أى أصل كون المعاصى على قسمين- فى غايةٌ الإشكال» خصوصا مع توصيف الإمام عليه السّلام فى بعض 
الروايات الواردة فى هذا الباب «كل ذنب بأنّه عظيم» «7)» و خصوصا مع أن الشيخ فى التبيان- على ما حكى- صرّح بعدم كون 
المعصية على نوعين؛ و أن إطلاق الصغر و الكبر إضافي إلى ما فوق و إلى ما تحت لا فى حدّ ذاته» كما أنه حكى عن كتاب عدّته 
أيضا 7 و حكى عن المفيد و القاضى و التقى و الطبرسىء؛ بل يظهر من المحكيّ عن مجمع البيان و العدَّهُ و السرائر أن ذلكك اتّفاقَيَ» 
حيث نسب فيها إلى الجميع ."5١‏ 

و بالجملة: فظهور الآ-يتين و الروايات الكثيرة الآتية فى أن المعاصى على نوعين» و اشتهار ذلكك بين المتأخَرين» حتّى أنه نسب إلى 
المشهون تارقن إلن كر العلساء الخرى» و :إل العلساء فالكة تو إلى النشهور المعروق رابعة زه يدل على اعفاكق المخاصى و 
اتصاف بعضها بالكبر فى حدٌّ ذاته» و بعضها بالصغر كذلكك, لكن إنكار جماعة كثيرة التى عرفت جملة منهم بضميمة الاختلاف 
الواقع فى تعداد الكبائر فى الروايات كما سيجىء, ربما يؤيّد كون إطلاق الصغر و الكبر إِنّما هو بالإضافة إلى ما فوق و إلى ما تحت. 
و التحقيق فى هذا المقام أن يقال إِنّه لا مجال لإنكار الصغر و الكبر بقول مطلق 
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أصلاء ضرورة أنه مع دعوى الإضافة أيضا لا محالة ينتهى الأمر إلى ذنب أو ذنوب ليس لها فوق» و هذا الذى ليس له فوق كما أنه 
كبيرة بالنسبة إلى ما تحته من الذنوب كذلكك كبيرة فى حدّ نفسها و بقول مطلق, إذ لا يتصوّر فوق بالإضافة إليه كما هو المفروض» 
حتّى يكون هذا الذنب صغيرة بالنسبة إليهء و هكذا الأمر فى جانب الصغيرة. 

إن مع دعوى الإضافة أيضا لا محالة ينتهى الأمر إلى ذنب أو ذنوب لم يكن تحته ذنبء و هذا الذى ليس تحته ذنب كما أنه صغيرة 
بالإضافة إلى ما فوقه كذلكك هى صغيرةٌ بقول مطلق» إذ المفروض أنه ليس تحته ذنب أصلاء فلا محيص حينئذ عن الالتزام بوجود 
الكبيرة و الصغيرة بقول مطلق أيضا. 

و حينئذ فلا مانع من الأخذ بمقتضى الروايات الدالَهُ على وجود الكبائر و تعدادهاء غايةُ الأمر أن اختلافها كما سيجىء محمول على 
اختلاءف المراتب» كما أنه فى نوع واحد من الكبائر يتصوّر المراتب أيضاء فإِنْ الظلم الذى هو من الكبائر له مراتب يختلف على 
حسب اختلافها من حيث شْدَهٌ المعصية و عدمهاء و كذلكك غيره من الكبائر. 

و هذاهو الذى يساعده الاعتبار أيضاء فإنّ جعل مثل الفرار من الزحف من الكبائر كما فى الروايات الدالّهُ على عدد الكبائر إِنّما هو 
لأجل الآثار المترتّبهُ عليه غالبا من مغلوبية جمع كثير من المسلمين» و صيرورتهم مقتولين بأيدى الكفار و هذا لا ينبغى أن يقاس بقتل 
نفس واحدة؛ بل ربما يترتّب عليه ضعف الإسلام و غلبة الكفر كما لا يخفى. 5 

كما أن جعل مثل الشرك بالله من الكبائر» بل :من أكبرهاء كما فى بعض الروايات 201١‏ إثما هو لأجل كونه ظلما على الله الذئ هو 
معطى الوجود. و منعم 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 88؟ من لاب /١ا‏ 
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للموجودات؛ فجعل موجود آخر شريكا له فى العبادة أو غيرها ظلم لا محالة إِنَّ مّرك لَظَلْمْ عَظِيمٌ .١«‏ 

و بالجملة: فالظاهر أنه لا مجال لإنكار اختلاف المعاصى و اتّصاف بعضها بالصغر و بعضها بالكبر بقول مطلق. 

كلام بحر العلوم في تعداد الكبائر و إشكال صاحب الجواهر عليه ثم إن يقع الكلام بعد ذلكك فى عدد الكبائر, و المحكىئ عن العلامة 
الطباطبائع رحمه الله إِنّهَ بعد اخثاره ما غليه المشهوره من أن الكبائر هى المعاضى التى أوعد الله سبحاثة عليها الثار أو العذاب» سواء 
كان الوعيد بالنار صريحا أو ضمتباء حصر الموارد فى الكتاب فى أربع و ثلاثين» أربعة عشر منها ممما صرّح فيها بالوعيد بالنار» و أربعة 
عشر قد صرّح فيها بالعذاب دون النار» و البقيهُ مما يستفاد من الكتاب وعيد النار عليها ضمنا أو لزوما. 

ما ما صرّح فيه بالوعيد بالثار: ل : 
رم الكفر باللّه العظيم لقوله فال و الذيق كنووا َوْلاؤْهُمْ الطاعُوتٌ بخ كرتي من اثون إلى العقلات 5 أَضْ لكاب الثار هُمْ 
يأ دون ٠1٠‏ و غير ذلكئ و هى كثيرة. ي 7 0 

الثانى: الإضلال عن سبيل الله لقوله تعالى ثانى عِطَفِهِ لِيِضِل عَنْ سَبيل الله 


.١3 لقمان:‎ )١( 

(؟) البقرة: /01؟. 

نهاية التقرير» ج”» ص: 70١‏ 

لَهُ فى الدَّليا عاق ولتويقة بوم القاعة عداث العري, ١‏ و قوله تعالى إِنَّ اين كوا الْمَؤْمِينَ وَالْمُؤْسَاتِ ع لم يووا هع مات 
جَهَنّمَ و لَهُمْ عات ليق 2 1 9 

الثالث: الكذب على الله تعالى و الافتراء عليهء لقوله تعالى و بَومَ لكام بي الَّذِينَ كذدَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدّةُ ليس فى جََنَّم 
تنوى لِلمتكب رين رض" ل ل 

مع فى ادا ثم إلا مرجمهع ثم ُذِيعُهُمَ الْعذاب الشَّدِيدَ ؛ للا كانوا يَكْمُدُونَ «0» و قد أورد عليه فى الجواهر بأنّه ليس فى الآبةُ الثانية 
ذكر النار «8). 0 0 00 : 0 1 
الا : قل النفس التى حّم الله قتلهاء قال ال تعالى و مَنْ يفل مؤمناً تعمد اوه جهنم عا يهاو حَضِبَ الل عله ولعو اع 
ل 1 قال عر ويحل و ا تَقتُلُوا نمكم إن الله كان بكُمْ رَجيماً. وَعَنْ بَفْعل لك عُذلانا و عُْما فتؤفٌ تيه تأرو 
ذلك عَلَى الله 0 
الخامس: الظلمء قال الله عزّ و جل ! 
التّلات و للَاءَثْ مُوْتَفْقاً «0. 


لاع .0 
ا أَعْمَدنا 


اعد 


لأاء 2 و لاء 2 5 3 5 
نارا ألطاط بهم سلادفها و إِنْ بع َِيُوا يُعانُوا بلاءٍ كَالْمَهْل يَشْوى الْوّجُوة بنّسَ 


0 
لِلظَالِمِينَ 


00 الحج: 8 

إفهة البروج: ٠6‏ 

إفرة الزمر: 0 

زع يونس: ا 52 


(0) جواهر الكلام 11: ."1١١‏ 
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(9) النساء: 87. 
(00 النساء: 79 0" 
(6) الكهف: 59. 
نهاية التقرير» ج» ص: 7017 ل ' 
السادس: الركون إلى الظالمين» قال ال تعالى و ال تالور 
السابع: الكبر» ردس لاوا المع و ا موي لكر بم 
الثامن: ترك الصلاةٌ» لقوله تعالى لكك 1 َه قود اَم تكك بن اصن 5*. 1 ١‏ 
التاسع: الع من الركائ لقوله سبحائه اليكو لذت َال وكا ١‏ فونه فى سبي اللّهِ بوهم يعودَاب أليم. بيو 
علا فى تار كم تو به باهم و جلوئهع و طهورهع لقذا جا كتزئع نكم قَُوقُوا نا كنم تَكيرُونَ 16١‏ 
انار احم من التعياة» الول الهج الفكليرن: ب نيجع جات رشو اللو هوا أن بهذو باهم وهم فى 
ييل اللو وكائوا لا تنيروا فى الث كن كار جهنم أَهَدٌ حل ل بفَْهُونَ «5. 8 
الحادى عشر: أكل الربء لقولع ع و جل لذن يحون الا بو مو إل مقا ُو اذى يتحطة امن من اهمس ذلك يتمع قاو 
نما بيغ ل اللا ع اله افع دحوم الل دن 4 َؤجطاة ين نه فاته قل إلا لت و أخة إلى الهو من 314 ويك 


لاىء 
كيه تارم فل ل فيها خالدونَ «©). 


واة 
() النحل: 59. 
() المدّثر: ”ع "اع. 
(©) الترية مده 
(0) التوبة: .6١‏ 
(©) البقرة: ه/ا؟. 
نهاية الترنراج " ص: 567 
اليم عشر: الفرار من الزحف» لقوله عر و جل وَمَنْ يوَلهِمْ يَؤميف دبز ه إلا تحرف لقتال أو متَحيراً إلا فد فَقَدْ بأ بعَضَب مِنَ اللو و 
عه هه وكش النسية» ن ْ 
الغالية عشر: أكل مال التبم ظلماء لقوله تعالى إن لين بون َمل الام لما إلا لون فى بلونهخ ثارأ و يلون صعيراً٠'*.‏ 
الرابع عشر: الإسراف» لقوله عر و جل وَأنَ الْمُشْرفِينَ هم صاب الثارِ «*. 
و أمَا ما وقع فيه التصريح يالعذاب دون النار فهى أربع عشرة أيضا: 
الأول كتمان ما أزل اله ول و جل إنلِين هو لال اله بن اكاب و َشْكَوونَ به تمن ًا وليك فا بَأكلُونَ فى 
ونإ او ول يلمع اله بم اجام ولا هع د ْم عدت ليم 6 
ألقاقة الاغراضى غن اكز للم لقره قلق وسيل و ك3 ا كك + لد وخر 
عن أْوض عل َه بحل بؤم الاعة وذراً. يدي فيد وه لمع ؤم للِامَهُ جِملًا «ه. 00 
ل الاطادي يت از جل لود دحل دكن زا ولد كل ليون تزف 
الرابع: المنع من مساجد الله لقوله تعالى شأنه: 
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() الأنفال: 12. 

(؟) النساء: .٠١‏ 

(#اغافن المؤية 6م 

.١0/© البقرةٌ:‎ )©( 

(© طه: وه .1١١‏ 

(©) الحج: 50. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 105 ب 
لمواه صرت ملاو اال أن يُذْكَر يها اشيمة و سَعلي] فى حلب وليك لإ ما كان لَهُمْ أن يَدُحُلو 


لا 


و لَهُمْ فى الآخرة عَدَابٌ عَظِيم 1١‏ : : 0 
اام إكتاة وسول اللدضيكل اللمعلية و آله لقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَ وَسُولَه لَعنَهُمُ اللَهُ فى الدٌّلطا وَ الْآخرة وَأَعَدٌَ لَهُمْ 
عذابا قينا 5 


5" :. 
السادس: الاستهزاء بالمؤمنين» لقوله عزّ و جل الّذِينَ بلكو اللتلعية رن ال سوق الفسد اف و لقي 0 يَحِدُونَ إلا جَوْدَهُمْ 


سرون مِنّْهُمْ سَجْرَ اللَهُ مِنّْهُ و لَّهُمْ عَذَاتٌ أَليم :8. , 
مماء * لا لا رلاء ء 0 7 
الساء والثامن: نقض العهد و اليمين» لقوله تعالى إن اله بِنَ يَْتَرُونَ بعَؤْرد الله و أَيانِهع تمن قَليًا أولتِك ذا حَاقَ لَهُعْ فى الْآخرؤ. و 


لهُمْ عذاتٌ ال فلك 0 0 0 


لا 
6 قطع الرحمء قال الله تعالى و الَِينَ يَنْقُضُونَ عَؤْْدَ الله مِنْ بَغْدِ ميثاقه و يَقْطْعُونَ كا أمَر الله به أنْ بوصَلّ و يفي دون فى الَدْضٍ 


أوليك يهم العو فخ شة لذ «0 و قال عرّ و جل فَهَلْ عَمَيكمْ إن تلم أن تُفْسِدُوا فى الَْرْضِ و تُقَطُوا أزلطامكم. أوليك الْذينَ 
ته ال تَأصَمَه وَأغْمل أَبَطارَمُمْ ١‏ 0 
و أورد عليه فى الجواهر: بأنّ «أولئتك؛ فى الآيةٌ الأولى لم يعلم كونه إشارة إلى كل واحد من النقض و القطع و الإفساد, و الآيهُ الثانية 


مع ذلكك لم تشتمل على وعيد بالعذاب. إِلَّا أن يقال: إِنّه يفهم من اللعن و ما بعده 07. 


.1١ البقرة:‎ )١( 

() الأحزاب: /اه. 

(9) التوبة: هلا. 

(©) آل عمران: ل/الا. 

(0) الرعد: 50. 

(5) محمد ص: ؟177- 778. 

(0) جواهر الكلام 11: 15". 

نهاية التقرير» ج 1 ص: 700 : : 

العاشر: العاردوت لحيل اوتاه تعالى إِنَمَا الام نين لك رقي امقر ووه مولن ١‏ فضي تدا أذ فقوا آر تقلتو آذ 
ع لدبي و ليع و عات ينها مِنَّالَْرْض ذلك لَهُعْ جَزِىٌ فِى لد الأول فى الكرة عذات ل 1 
و أورد عليه فى الجواهرء بأنْه قد يرجع ذلك إلى الكفر و الوعيد على الأمرين معا ."5١‏ 
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ااءه - 5 237 ا عد وا 1ل )كد 5 د 2 3 -رهة .لا 2 جر د حدق 
الحادى عشر: الغناء» لقوله تعالى و مِنّ الناس مَنْ يَشْتَرى لِهْوَ الحَدِيثِ لِيضل عَنْ سَبيل الله بِعَيِر علم و يَتَحْذها هُرُوا أوليك لَهُمْ عَذَابٌ 
مهِينٌ 79. 
8 لا 

ِ ططا 

الثانى عشر: الزناء قال الله تعالى دل نوك دعن بففل يك بلق أثا 
5 0 
يُضاعَفٌ لَهُ الْعَذَابٌ يَوْمَ القلقة وله فيان ل 


أثاما. 


5 7 2 0 لا لا 
الثالث عشر: إشاعة الفاحشة فى الذين آمنواء قال الله تعالى إن الذي يحو أن تيع الفاجقة فى الدين آمَنُوا لَهُمْ عَذْابُ ليم «ه. 
0 ا 1 8 ]لا 
الرابع عشر: قذف المحصنات. قال الله تعالى إِنَّ الّذِينَ يَومُونٌ الْمخْصَلاتِ الثافلات الْمَؤْسات لعنُوا فى الدّلك وَ الْآخرَة وَلَهُْ عَذَابٌ 


2١ عَظِيمٌ‎ 


و أمًا المعاصى التى يستفاد من الكتاب العزيزء وعيد النار عليها ضمنا و لزوما فهى سنَّهُ: 


() المائدة: #م, 

(؟) جواهر الكلام 11: 1". 

(9") لقمان: 5. 

(ع) الفرقان: /5- 4ت2. 

(©) النور: 19. 

(©) النور: 37 

نهايةُ التقرير» جا ص: 0 0 

الأول: | بغير ما أ الله تعالى» قال الله عزّ و جل و مَنْ يها أنرَل الله فأولتك الكافِرُونَ 00 

الثانى: 0 ل ل 

الثالث: ترك الحجء ال له على وله على الل مي لبي من امت يناو ن فو كلل نئ عن لين ١‏ 

الرابع: عقوق الوالدين؛ قال الله تعالى و زا لألدتى دع يجعتى عكار شه ١‏ وقوله تعالى وات ل عبار غزيد. مِنْ ولائه جَهَنّهُ و 
ا ع الاح ايد ١د‏ و قوله تعالى َال َفُواقفى لالع لازم ديق 8 

الخامس: الفتنة» لقوله تعللى وَالْفيَْةُ أسَدٌ ص نَ الْمَثلٍ ١‏ 038 

السادس: السحرء قال الله تعالى وَ اتبَعُوا ل تَثلُوا الضَلاطِينٌ عَللا ملك ش لَبطان ول كَفْر س كَططانٌ ولك اليل لماعي كوا يَُلمُونَ الثامن 
شعرو أذ على شا بل وت رون وق ار أ ل اجا هب ا 
نَ ذا , َصُوْهُمْ وكا نهم وَلَقَد َلِمُوا لمن افقاة 


هر م إن هه 


5 8 9 
قَرقُونَ به يئِنَ الْمَوءِ و زَوْجِهِ ولا هُمْ بضارينَ + به مِنْ أحدٍ إِلَا بإذْنِ الله وَ يتَعَلمُونَ لا 


)١(‏ المائدة: عع. 

(") يوسف: /1/. 

0 آل عمران: /91. 
(؟) مريم: 7”. 

.18 -١6 إبراهيم:‎ )0( 
.٠١28 هود:‎ )©( 

.19١ البقرة:‎ )0( 
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0 

5 فى الآخرة من حَلاقٍ وَ لبس © عَرَا به ْمُه لو كاثوا لون 00 انتهى محكيّ ما أفاده العامة الطباطبائى فى هذا الباب .)7١‏ 
وأورد عليه صاحب الجواهر سنّهُ إيرادات: 
أحدها: إِنّهِ يازم على ما ذكر من حصر الكبائر فى هذا العدد أن يكون ما عداها صغائر و أنّه لا يقدح فى العدالةُ فعلها بل لا بد من 
الإصرارء و بدونه تقع مكفرة لا تحتاج إلى توبة» فمثل اللواط و شرب الخمر و تركك صوم يوم من شهر رمضان و شهادة الزور و نحو 
ذلكك من الصغائر التى لا تقدح فى عدالهُ و لا تحتاج إلى توبة و هو واضح الفساد. 
و كيف يمكن الحكم بعدالة شخص قامت البتنة على أنه لاط فى زمان قبل زمان أداء الشهادةٌ بيسير؟! كما لا يخفى على المخالط 
لطريقة الشرع., و إن شئت فانظر إلى كتب الرجال و ما يقدحون به فى عدالة الرجلء و فى رواية ابن أبى يعفور السابقة: «أن تعرفوه 
بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اللسان» «* و نحو ذلككء بل فى ذلكك إغراء الناس فى كثير من المعاصى فَإنّه قلّ من يجتنب 
من المعاصى من جههٌ استحقاق العذاب بعد معرفة أن لا عقاب عليه. 
ثانيها: إن قد ورد فى السنّةُ فى تعداد الكبائر ما ليس مذكورا فيما حصره مع النص عليه فيها بن كبيرة» و قوله عليه السّلام:- فى جواب 
السؤال عن الكبائر- «كل ما أوعد الله عليه النار) 05٠‏ لا ينافيه و لو لكونه عليه السلام يعلم كيف توعد الله عليها بالنار. 
قصارئ ما هناكك تحن بحسي .وضولنا ما:وضلنا كيف وعد الله عليها الثاز» 


.1٠١7 البقرة:‎ )١( 

(1) جواهر الكلام 218-9٠١ :١‏ مفتاح الكرامة *: 97- 45. 

(5) راجع *: 778. 

(©) الفقيه #: الاح 10788 الوسائل 77:10" أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 88ح 56. 

نهاية التقرير» ج 0 ص: /70 0 

فانظر إلى ما فى حسنة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن الكبائر؟ فقال: 

هنّ فى كتاب على عليه السّ.لام سبع- إلى أن قال:- فقلت: هذا أكبر المعاصى؟ قال: نعم» قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلما أكبر 
ترك الملاةة قال ركه الصلات قلت- ماعل دك ترك العاذة في الكبائزن قال أ سيد أولانا قلت 6 قلت 

الكفرء قال: فإِنّ تاركك الصلاة 0 يعنى من غير علمة- .)١«‏ من أنه كيف أدخل تركك الصلاة د فى الكفر مع استحضاره عليه السَّلام 
لقوله تعالى ا مَلَككُمْ فى د عق واوا لم تك بن الْمصلينَ .4٠‏ 0 00 

التها: قال الله تعالى حوْعث غلبم اميد الم وَلَم الجلزير و :] أَمِلَ كير الله به. وَأَنْ تَسَْفيمُوا بالأزلام ذلِكُم فِشْقٌّ «* فإنّه إن 
أريد بالإشارة كل واحد فقد حكم بالفسق» و احتمال إرادهٌ الإضرار بعيدء كاحتمال إرادةٌ ما لا ينافى العد انلام الشوره يل حي 
المعصيةُ أو من غير مجتنب الكبائر. 

رابعها: إِنّه قد ورد فى السنّهُ التوّد بالنار- و أى توعٌد- على كثير من المعاصى و بناء على ما ذكر لا بدّ و أن يراد بها إِمَا الإصرار عليها 
أو من غير مجتنب الكبائر و كله مخالف للظاهر من غير دليل يدلّ عليه. 1 

خامسها: إن فيما رواه عبد العظيم بن عبد الله الحبينى ذكر من جملة الكبائر شرب الخمر, معلّلا ذلك بأنَ اللّه تعالى نهى عن عبادة 
الأوثان و ترك الصلاهً متعّداء أو شيئا ممما فرض اللّهه لأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «من تركك الصلاة متعمّدا فقد برئ من 
ذمَهُ الله و ذمَهُ رسوله» «"» فانظر كيف استدل على كونه كبيرةٌ بما ورد 
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.6 أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 2*ح‎ .57١ :18 ح ل الوسائل‎ 7١7 الكافى ؟:‎ )١( 

(0) المدّثر: ”ع ”اع, 

(”) المائدة: *. 

(©) الكافى ؟: 7١177‏ ح 275 الوسائل 18: 518. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 88ح ؟. 

نهاية التقرير» ج ”2 ص: عكر 

من السنّة. 

سادسها: نقل الإجماع على أن الاصرار على الصغيرةٌ من جملةٌ الكبائر 20١١‏ و قد أورد عليه بهذا الأخير تلميذه صاحب مفتاح الكرامة 
حيث قالةواليث شعرف ما ذا كول فى الآضران على الضبقائر فاته كيرة اجساعاء و لبس فى القرآاق السمد وغد عليه بالنان و لعل 
أسأله عنه شفاها .)27١‏ 

و يرد عليه أيضا مضافا إلى ما ذكر أن الظاهر كون المقسم للكبيرة و الصغيرة هى المعاصى الوجودية التى تتحقّق بالوجودات الصادرة 
من المكلفء و عليه فيسقط من جمله ما عدّه من الكبائر مثل تركك الصلا» و منع الزكاة» و التخلف عن الجهاد و كتمان ما أنزل الله و 
للحي اعبار لبج راع الج واكم لمكو يدا لوث الى ارك للحي ونيا كبا معاوني طلبدية. 

ما مثل تركك الصلاة و منع الزكاة فواضح. و أمّرا كتمان ما أنزل اللهء فالآية الواردة فيه ظاهرة فى أن الواجب هو التبيين و الكتمان 
تركه؛ و هكذا نقض العهد و اليمين» و كذا قطع الرحم و الحكم بغير ما أنزل الله كما يظهر من آيتيهماء و أيضا الظاهر أن المراد 
بالمعاصى الكبيرة هى المعاصى التى يمكن أن تقع من المسلم غير الكافر. : 

و عليه فيسقط من جملة ما ذكره مثل الكفر بالله العظيم و الإضلال عن سبيل الله و لذا لم يعد فى جملة الكبائر فى بعض الروايات 
الدالةُ على أن الكبائر خمس 00 حيث إِنّه بعد ذلك عدّها سنّاء و هذا دليل على أنّه لا يكون مثل الشركك بالله معدودا من الكبائر. 


."18 -718 :1* جواهر الكلام‎ )١( 

.9* :* مفتاح الكرامة‎ )١( 

() الخصال: 77 ح 18» علل الشرائع: 5/0 ح 7 الوسائل :١5‏ 717. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 8ع ح 717. 
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و أيضا تدخل جمله متا عدّه من الكبائر فى الظلم الذى عدّه منهاء فتلكك الجملة من أقبام الظلم لا أنّها قسيمة له» و ذلكك مثل قتل 
النفسء و أكل مال اليتيم» و المنع من مساجد الله» و الاستهزاء بالمؤمنين» و إيذاء رسول الله صلى الله عليه و آله» و قذف المحصنات» 
و المحاربة؛ و قطع السبيل. و عليه فلا يبقى إِلّا مقدار قليل لا يتجاوز عن الاثنى عشر كما لا يخفى. 


الروايات الواردة فى الصغيرة و الكبيرة 


إن الروايات الواردهُ فى هذا الباب كثيرة» و قد أوردها فى الوسائل فى الباب السادس و الأربعين من أبواب جهاد النفس 0١‏ و لكمنّها 
مختلفة من حيث المفاد, لأنّ جملة منها واردهً فى تفسير الكبائر و بيان الضابط لهاء و جملهُ منها دالَهُ على عددها و أنّها خمس أو سبع 
أو تسع أو أزيد على اختلاف بين هذه الطائفة أيضاء و جملة منها واردهُ فى عدّ بعض المعاصى من الكبائر من غير تعرّض لتفسيرها و 
لا كونها فى مقام تعدادهاء و بعض منها غير مرتبط بعنوان الباب الذى عقده؛ و هو تعيين الكبائر التى يجب اجتنابها مثل رواية الأصبغ 
١‏ 


و العمدةٌ من الروايات الدالّةُ على عدد الكبائر و أنّها أزيد من التسع ثلاث روايات: 
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0 رواية عبد العظيم الحسنى‎ -١ 


)١(‏ الوسائل ."١18 :١18‏ أبواب جهاد النفس و ما يناسبه. 

(؟) الوسائل .87١ :١8‏ أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 88ح ”. 

(*) الوسائل :١5‏ 518. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 8ح ؟. 
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.)١١ رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام‎ -١ 

“- ما رواه الصدوق بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام فى حديث شرائع الدين .07١‏ 

و أمرا الروايات الدالّهُ على أَنّها سبع: فمنها: رواية ابن محبوبء و منها: رواية عبيد بن زرارة. و منها: رواية أبى بصيرء و منها: رواية 
محمد بن مسلمء و منها: رواية أحمد بن عمر الحلبى. و منها: رواية عبد الرحمن بن كثير 70. 

هذاء و لكن ذكر فى رواية أبى بصير أن الكبائر سبعة و عدها ثمانية» لكنّه قال فى ذيلها: إِنَ التعزب و الشركك واحد. و فى رواية 
محمد بن مسلم أسقط عقوق الوالدين و عدّ السابقة كل ما أوجب الله عليها النار مع أنه تعريف للكبائر و ضابط لهاء لا أنه من أفرادهاء 
ولذا يحتمل أن يكون الراوى قد سهى عن العقوق» و ذكر موضعه هذه السابعة. 

و فى روايةُ عبد الرحمن بن كثير أسقط التعرّب و أكل الربا بعد البينُه و ذكر موضع السابعة إنكار حمّناء و فى إسقاط التعرّب بعد ذكر 
الشركك لا مانع لأنّه بمنزلته» كما مرّ فى رواية أبى بصير المتقدّمق و فى رواية أبى الصامت 860 ذكر أنّ أكبر الكبائر سبع و أسقط 
التعب و أكل الربا بعد البتنك و ذكر موضع السابعة إنكار ما أنزل اللّه. 

و لكن قد عرفت أن إسقاط التعّب بعد ذكر الشرك لا بأس به. لأمنّ مرجع التعرّب إلى الحال التى كان عليها قبل الهجرة إلى دار 
الإسلام لغرض الإسلام و الايمان» فمرجعه إلى الرجوع و الارتداد عن الإسلام بعد الهجرة من الكفر إليه» 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 278 ١ل".‏ أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب عع ح 38 واعم. 

() الوسائل .""١ 079 :١8‏ أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب عع ح 8# واع". 

(*) الوسائل :١8‏ 79-18 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب عع ح ل ع عل عن اث ؟37. 

() التهذيب ©: ١64‏ ح 7١ع,‏ الوسائل :١8‏ 70. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 86ح .5١‏ 
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و فى رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السَلام عدّها عشرة من غير تعرّض لكونها عشرة» و أضاف إلى السبع المذكورة فى 
الروايات السابقة القنوط من رحمة الله و اليأس من روح الله و الأمن من مكر اللّه .0١١‏ 

و الظاهر أن الأوّلين واحدء وقد ذكرت هذه الزيادة فى رواية عبد العظيم المتقدّمة» و فى رواية أخرى لمحمّد بن مسلم 3١‏ عدّ أكبر 
الكبائر ثمانية من غير تعرّض لكونها ثمانية» و حيث انه عدّ فيها التعرّب و الشركك أمرين و قد عرفت أنّهما واحد فلا اختلاف بينها و 
من الزوايات الداله على أنها سبعة. 

وفى رواية أخرى لعبيد بن زرارة 4 ذكر أن الكبائر خمس و أسقط العقوق و التعزبء و لكن ذكر الشرك فى موضعهما من دون 
عدّه الشركك من جملةُ الخمسء ففى الحقيقة لم يذكر فيها خصوص العقوقء و هذه الرواية تؤيّد ما ذكرنا من خروج الشركك بالله عن 
دائرة الكبائر, لأنّ المراد بها هى المعاصى التى يمكن أن تقع من المسلم فى حال إسلامه و الشركك لا يلائم ذلكك. 

وفى مرسل ابن أبى عمير ذكر أنّها خمس « كالرواية السابقة» و عد الشركك و التعرّب أمرين» و بعد ما عرفت من اتّحادهما يرجع 
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إلى الأربعة ففى الحقيقة أسقطت منها ثلاثة: القتل» و أكل ما اليتيم» و قذف المحصنات. 
و أما الرواياث الدالَّهُ على أن الكبائر كثيرة فقد عرفث أنّها ثلاث روايات: 


.18 أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 82 ح‎ ."75 :١10 الوسائل‎ ٠١ ح‎ ”7١* الكافى ؟:‎ )١( 

(0) الخصال: 6١١‏ ح 218 الوسائل ٠ :١0‏ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 82 ح 8". 

(*) عقاب الأعمال: 70ح .١‏ علل الشرائع: 5/0 ح "0 الخصال: 777 ح 17 الوسائل 18: 77. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 62 
ح38. 

(6) الوسائل :١8‏ 1”. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 88 ح 37. 
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.)1١ رواية الأعمش الدالّهُ على أنها ثلاث و ثلاثون‎ -١ 

.7١ رواية عبد العظيم الدالَهُ على أنّها عشرون‎ -١ 

- رواية الفضل الدالَةُ على أنّها الاظدو انو و الظاهر اتتحادها مع رواية الأعمش و الاختلاف بينهما يسيرء لأنْه ذكر فى رواية 
الأعمش أن الاشتغال بالملاهى التى تصدّ عن ذكر الله عرّ و جل مكروهةء و لكنّه عدّ من الكبائر فى روايةٌ الفضل. 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص عن الالتزام بانّصاف سبع من المعاصى بكونها كبيرة بقول مطلق» و هى السبع المذكورة 
فى الروايات الدالَهُ على أنّ الكبائر سبع. أو أكبرها سبعء أو على أن رتب سائر الكبائر أدنى من رتبتها كما تدلّ عليه روايةُ الأعمش. 

و أمرا ما عدى السبع فما ذكر فى مثل رواية الأعمش فالظاهر أنّها كبيرة بالإضافة إلى ما دونها صغيرة بالإضافة إلى السبع التى هى 
فوقهاء و بمثل هذا يجمع بين ما دل على أن الزنا و السرقة ليستا من الكبائر كروايتى محمّد بن حكيم و محمّد ابن مسلم 050 و ما دل 
على الما ننها كروايض النضل و الأعسشن: 

وجه الجمع, أن ما دل على عدم كونهما من الكبائر يراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق» و عدم كونهما فى عرض المعاصى 
التى هى أكبر الكبائر» و ما دل على كونهماء منها يراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصى. 


"8 أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 8ح‎ .١ :١8 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١8‏ 118و 79. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب عع ح ”ا ولا”. 
(5) الوسائل :١8‏ 18و 79. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب عع ح ”و ل”. 
(©) الوسائل :١8‏ 70" و 50. أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب #ع ح 18و 0". 


تعداد الكبائر 


للد بأس بذكر الكبائر حسب ما تستفاد من الروايات الواردة فى هذا المقام» رجاء أن يكون الملاحظ لها و الناظر فيها يجتنب إن شاء 
للّه تعالى عن جميعهاء بعد النظر و التوجه لو لم يكن مجتنبا. فنقول: الكبائر- نعوذ باللّه منها- عبارة عن: 

0 الشركك بالله.‎ -١ 

"- قتل النفس التى حرّم الله تعالى. 


#دعقوق الوالدين. 
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ع- الفرار من الزحف. 

ه- أكل مال اليتيم ظلما. 

ع- أكل الربا بعد الْبينةُ. 

- قذف المحصنات»ء و هذه هى السبع التى تكون من الكبائر بقول مطلق. 
8 الزنا. 

9- اللواط. 

٠‏ السرقة. 

١‏ أكل الميتة. 

17ح أكل الدم, 

1 أكل لحم الختزيرح 

؟١-‏ أكل ما أهل لغير الله به من غير ضرورة. 
-١‏ البخس فى الميزان و المكيال. 
17 -المسر: 
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١1‏ شهادة الزور. بن 

1 اليأس من روح الله. 

8 الأمن من مكر اللّه. 

٠‏ معونة الظالمين. 

١‏ الركون إليهم. 

اليمين الغموس الفاجرة. 

7 الغلول. 

5"- حبس الحقوق من غير عسر. 
00- الكذب. 

-١8‏ استعمال التكبر و التجثر. 

7- الإسراف و التبذير. 


د البفانة 


الامتخفاق بالحيي و لعل المراد به لبس هو تركة يل الإتبان به عن استخفافق. 


ل التيكازية لأولياة اللة. 
- الاشتغال بالملاهى. 
9ك السصض 


الإصرار على الصغائر 


صفحةً ؟9؟ من ناب /١ا‏ 


يبقى الكلام بعد ذلك فى أن الإصرار على الذنوب أى الصغائر منها هل يكون من الكبائر أم لا؟ مقتضى روايتى الأعمش و الفضل و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91؟ من لاب ٠/‏ 
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الوارده فى هذا الباب التى جمعها فى الوسائل فى باب (68©) و (57) من أبواب جهاد النفسء أن الإصرار على الصغائر من الذنوب 
أيضا من جملة الكبائر» و فى بعضها أنه لا كبيرة مع الاستغفار» و لا صغيرة مع الإصرار .)١١‏ 

وقد روى هذا المضمون بطرق العامّةُ عن ابن عباس أيضا » و المستفاد من الروايات الواردة فى هذا المقام أمران: 

-١‏ أن الإصرار على الصغائر من الذنوب من جملة الكبائر. 

-١‏ إن معنى الإصرار هو مجرّد الإتيان بشىء من الذنوب مع عدم التوبةٌ و الندم عند الالتفات إلى ارتكابه» سواء كان عازما على الإتيان 
به ثانيا أو لم يكن عازما عليه؛ لأنَ المناط فى عدم تحقق الإصرار هو الندم و العزم على عدم العود عند الالتفات و التوجه إلى صدور 
هذه المعصيةٌ منه» فمع فقده يتحمّق الإصرار كما لا يخفى. 

و بالجملة: فلا إشكال فى تحقق الإصرار مع الإكثار فعلاء و الإتيان بالمعصية فى الخارج مكرّراء سواء كانت من سنخ واحد أو من 
جنسين أو الأجناسء كما أنه لا إشكال فى عدم تحقق عنوان الإصرار مع الإتيان بذنب مره واحدة ثم الندم عليه بحيث كان يسوئه 
التذكر و الالتفات إلى إتيانه. 

و الظاهر تحقق هذا العنوان أيضا مع الإتيان به مرّهُ و كونه بحيث لو تهد أت له مقدّماته يأتى به مره ثانية إِنّما الإشكال فى تحمّقه 
بمجرّد الإتيان مع الالتفات إليه» و عدم الندم عليه و عدم كون تذكره مسيئا له» و الظاهر أيضا تحمّقه به لقوله تعالى: 


.١١ أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 87ح‎ .0 :١0 التوحيد: 501 ح ©» الوسائل‎ )١( 

.20* :١ الكشاف‎ )0( 
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لي إذا عأ أذ موا أن مع روا لل فقوا لوبهم و عن فز لوت نَل وَكم يووا ل فوا مع 
يَعْلَمُونَ 01١‏ حيث إِنّهِ يشعر بأنّ الإصرار يتحمّق بمجرّد عدم الاستغفار. 

و يدل عليه أيضا رواية جاير عن أبى جعفر عليه الّ.لام فى قول الله عزّ و جل و لَمْ يووا علي ا َعَلُوا و هُمْ يَعْلَمُونَ قال: الإصرار أن 
تذنية الاق كل عقر لعولا حلت تنسه بالفريةه ذذلكك الاضرار 11 

و رولية محمد بن أبى عمير قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما الّرلام يقول: «من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسئل عن الصغائر 
قال الله تعالى إن تَهتِيبوا عبار ُنْهَنَ عَنْهُكفْر عَدَكم سبتايكم و تُدحِلَكم مدعلا كريماً و قال: قلت: 

فالشفاعة لمن تجب؟ فقال: حدّثنى أبى» عن آبائه» عن على عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إِنْما شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمّتى. فَأمًا لمرو فا كووود متها + 5 : 5 

قال ابن أبى عمير: فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر و الله تعالى يقول و لا يَشْفْعُونَ إلا لِمَنِ اْتضط 99" و 
من يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال: يا أبا أحمد ما من مؤمن يذنب ذنبا إِلَا ساءه ذلكك و ندم عليه» و قد قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله: كفى بالندم توب و قال: من سرّته حسنته و ساءته سييئته فهو مؤمنء فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمنء و لم 
تجب له الشفاعة- إلى أن قال:- قال النبين صلى الله عليه و آله «لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع الإصرار. «2. 

و حينئذ فلا يبعد الالتزام بذلكك و أن الإصرار على الذنب إِنْما يتحقّق بمجرّد 


(1) آل عمران: .١150‏ 
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الإتيان بالمعصيةٌ و عدم التوبةُ و الاستغفار. 

نعم» حكى فى مفتاح الكرامة عن الفاضل السبزوارى أنه استضعف هذا القول 2١١‏ و لكنّه ذكر نفسه بعد الاستدلال برواية جابر ثمّ 
الحكم بضعف سندها: أنه يمكن أن يقال: إِنّهِ لما عصى و لم يتب فهو مخاطب بالتوبة» و لما لم يتب فى الحال فقد عصىء فهو فى 
كل آن مخاطب بالتوبة» و لما لم يتب فقد أقام و استمرٌ على عدم التوبة التى هى معصية 010 انتهى. 

و حكى عن الشهيدين و المقدّس الأردبيلى تقسيم الإصرار إلى فعليئ و حكميئء و أن الفعلئ هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا 
توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة» و الحكمى هو العزم على فعل تلكك الصغيرةُ بعد الفراغ منها 20 و لكتّكك عرفت إشعار الآيهُ و 
دلالة الرواية على تحقق الإصرار عند عدم التوبةٌ» و لو لم يكن عازما على فعل تلك الصغيرة» فلا ينبغى الإشكال حينئذ فيما ذكرنا. 
نعم» يبقى الإشكال فى أن فعل الصغيرة من دون توبةٌ يكفّر باجتناب الكبائر» و إِلَا فمع فرض توقف التكفير على التوبةٌ لا يبقى موردا 
للآية الشريفة إن ت* َجتيبوا كلا رجا تنهوْنَعَنْهُ كفو عَدْكُمْ سيتاتِكُمْ ©» فلا مجال حينئذ لتحهّق الإصرار عند عدم التوبة» بل لا يحتاج 
إلى التوبة أصلا. 

و يدفعه أنْ الذنب الصغير المكفْر باجتناب الكبائر هو الذنب الذى كان غافلا عنه بعد الإتيان بهء أو غافلا عن وجوب التوبة» و بهذا 


يتحقق الفرق بينه و بين 


.:07 كفايةً الأحكام: 59: ذخيرة المعاد:‎ )١( 

.80 :* مفتاح الكرامة‎ )١( 

(5) القواعد و الفوائد :١‏ 771 قاعدة 28: تنبيه» الروضة البِهِيَهُ : 178 مسالكك الأفهام 018:1 مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ 720 
مفتاح الكرامة *: /1. 
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الكبيرة» حيث إِنّه ما لم 3: تتحمّق التوبةٌ عنها لا تكون مكفْرةٌ أصلا كما لا يخفى. 


اعتبار الاجتناب عن خصوص الكبائر فى تحقق العدالة 


إن المعتبر فى العدالةٌ هل هو مجرّد الاجتناب عن خصوص الكبائر أو الأعم منه و من اجتناب الصغائر أيضا؟ و المستند للقول الأول 
هى صحيحة عبد الله بن أبى يعفور المتقدّمة 0١١‏ بناء على ما استظهرناه منهاء من أن قوله عليه السّرلام: «و يعرف باجتناب الكبائر.»» 
عطف على قوله عليه السّلام: «أن تعرفوه بالستر و العفاف»» و عليه فيكون من تتمّهُ المعرف للعدالة. 

و حاصل المراد أن العدالة هى_ملكة الستر و العفاف الرادعة عن ارتكاب شىء من القبائح العرفة» و ملكة الاجتناب عن خصوص 
المعاصى الكبيرة التى أوعد الله عليها النار» و لازمه حينئذ أن ارتكاب شىء من المعاصى الصغيرةُ عند عدم الإصرار عليه المتحقّق 
بالإتيان مع عدم التوبة و الارتداد عند الالتفات إلى صدور الذنب لا يكون قادحا فى العدالة. 
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و دعوى إنْه كيف لا يكون ارتكاب المعصيةٌ قادحا فى تحقق العدالة؟ 

مدفوعة بأنّها مجرّد استبعاد لا يقاوم الظهور اللفظى» خصوصا بعد ما عرفت من أن الإصرار على الصغيرة أيضا من جملة الكبائر. و أن 
الإصرار يتحمّق بمجرّد الارتكاب مع عدم الاستغفار» إذ حينئذ يكون ارتكاب الصغيرة مع عدم الإصرار غير قادح فى العدالة» كما هو 
الشأن فى ارتكاب الكبيرة أيضا. 

لأنّ ارتكابها مع التوبة عنها لا يقدح أصلاء و اشتراك الصغيرة و الكبيرة من 


.١ ح9١ كتاب الشهادات ب‎ "4١ :77 الوسائل‎ )١( 
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هذه الجهة- و هى عدم قادحيَةُ ارتكاب شىء منهما مع الندم و قادحيته مع عدمه- لا يوجب اشتراكهما من جميع الجهات؛ مضافا إلى 
أنه يكفى فى الفرق بينهما أن ارتكاب الكبيرة قادح فى العدالة مع عدم التوجه و الالتفات إلى صدورها أيضا حتّى يندم و يتوب» و 
هذا بخلاف الصغيرة فَإنّه مع ارتكابها لا تزول العدالة عند عدم التَوججه و الالتفات فتدبّر. 

و بالجملة: فلا ينبغى الارتياب فيما ذكر بناء على ما فسّرنا به الصحيحة المتقدّمة. 

نعم» لو قيل: بأنَ قوله عليه السّ.لام: «و يعرف اجتناب الكبائر) ليس من أجزاء المعرّف للعدالة» بل أماره شرعية عليهاء كما استظهره 
بعض الأعاظم من المعاصرين على ما عرفت من كلاءمه ١1)؛‏ فلا دليل حينئذ على كون العدالة هى الملكة الرادعة عن ارتكاب 
خصوص الكبائر. 

بل مقتضى قوله عليه السّلام: «أن تعرفوه بالستر و العفاف.). أن العدالة هى ملكة الستر و العفاف الباعثة على كف البطن و الفرج و اليد 
واللناة عق 6 قت سوام انمه الاق أومق الضغاف: 

غايةُ الأمر أن الأمارة على ذلك هى الاجتناب العمل عن خصوص الكبائر؛ و من المعلوم أن الرجوع إلى الإمارة نما هو مع عدم العلم 
بخلافها الذى يتحمّق بارتكاب صغيرة من الصغائر. 

هذاء وقد عرفت أن هذا المعنى بعيد عن سياق الرواية و أن الظاهر منها هو ما ذكرنا. 

ثم إن المحمّق الهمدانى ذكر فى هذا المقام كلاماء ملخصه: إن الذى يقوى فى النظر أن صدور الصغيرة أيضا- إذا كان عن عمد و 
التفات إلى حرمتها كالكبيرة- مناف 


.218 -ه١1/ كتاب الصلاء للمحقّق الحائرى:‎ )١1( 
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للعدالة» و لكنّ الذنوب التى ليست فى أنظار أهل الشرع كبيرة قد يتسامحون فى أمرهاء فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتها حال 
الارتكاب أو يلتفتون إليهاء و لكن يكتفون فى ارتكابها بأعذار عرفدٍة مسامحة. كترك الأمر بالمعروفء أو النهى عن المنكر أو 
الخروج عن مجلس الغيبةٌ و نحوها حياء» مع كونهم كارهين لذلكك فى نفوسهم. 

فالظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتصافه بالفعل عرفا بكونه من أهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح» و هذا بخلاف مثل الزنا و 
اللواط و نظائرهما ممما يرونها كبيرة» فإنّها غير قابلة عندهم للمسامحة و هذا هو الفارق بين ما يراه العرف صغيرة و كبيرة. 

فإن ثبت بدليل شرعي أن بعض الأشياء التى يتسامح فيها أهل العرف و لا يرونها كبيرة كالغيبة مثلاء حاله حال الزنا و السرقة لدى 
الشارع؛ فى كونها كبيرة كشف ذلكك عن خطأ العرف فى مسامحتهم. و أنْ هذا أيضا كالزنا مناف للعدالة مطلقاء فالذى يعتبر فى 


تلق وعنت العدالة أن ركرة السخمن من سيك هر او خلى وانقسةه كانا تقسةاضن مطلق مايراه معضية» و مخهنا بالتعل عن كل نا 
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هو كبيرة شرعا أو فى أنظار أهل العرف »)3١‏ انتهى. 

ويرد عليه أن صدور الصغيرً إن كان عن توبجه إلى حرمتها حال الارتكاب, و الالتفات إلى كونها منهيا عنهاء فالظاهر بمقتضى ما 
ذكره قدح ارتكابها فى العدالة و أنّه لا فرق بينها و بين الكبيرة» و إن كان صدورها عن الجهل بكونها معصية و محرّمة؛ فلا تكون 
قادحةٌ فى العدالة» كما أن الكبيرة» أيضا إذا صدرت كذلك لا تضرٌ بهاء فلم يظهر ممما أفاده الفرق بينهماء بل اللازم الاستناد فى ذلكك 
إلى الصحيحة المتقدّمة بناء على ما استظهر ناه منها كما عرفت. 


)١(‏ مصباح الفقيه كتاب الصلاةٌ: 0/ا2. 
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و لكن لا يذهب عليك أن ما اخترناه من عدم قدح ارتكاب الصغيرة فى العدالةُ إِنّما هو فى الصغيرة بقول مطلق, لا الصغيرة الإضافية 
التى يصدق عليه عنوان الكبيرة أيضا. و لذا ثمرهً هذا البحث قليلة فى الغاية» لاختلاف روايات الخاصّةٌ و العامّةُ فى عدد الكبائر و بيان 
الضابط لهاء و لأجله يتعسشر الاطلاع على الصغيرة بقول مطلق, و لذا لم يكن هذا البحث محرّرا فى كلماتهم و مذكورا فيها ممّحا. 


الإتيان بالكبيرة مانع عن قبول الشهادة 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد» ه ق 


قد اتّفقت آراء المسلمين تقريبا على أن مجرّد الإتيان بالكبيرة يمنع عن قبول الشهادة و ما يجرى مجراه من جواز الاقتداء به فى 
الصلاةٌ و غيره 0١١‏ كما أنه قد ادّعى الإجماع جماعة من المتأخَرين على أن التوبةٌ عن الكبيرة و الرجوع عنها تزيل حكم المعصية» و 
معها تقبل الشهادة و يجرى سائر أحكام العدالة .07١‏ 

وقد وقع الخلاف فى ذلكك بين المسلمين» و مورد الخلاف بينهم مسألة القذفء و المنشاأ له هى الآية الشريفة؛ و قد تعرّض لهذه 
المسألة الشيخ رحمه الله فى كتاب الخلاف فى باب الشهادات حيث قال: القاذف إذا تاب و صلح قبلت توبته و زال فسقه بلا خلاف» 
و تقبل عندنا شهادته فيما بعد و به قال عمر بن الخطابء و روى عنه أنّه جلمد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزناء ثم قال له: تب 
تقبل شهادتكك. و عن ابن 


)١(‏ المبسوط 317:8 السرائر ؟: 21١1/‏ شرائع الإسلام ©: »1١8‏ تحرير الأحكام ”: 37١8‏ ذخيرة المعاد: 000 مفتاح الكرامة *: 88- فلل 
جواهر الكلام 17: 877 #الاى. 

(؟) شرائع الإسلام ع: 21١1‏ مختلف الشيعة 8: *68؛ الدروس 5: 2378 ذخيرة المعاد: 2:0 مفتاح الكرامة ": 
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عباس أنه قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته و لا مخالف لهماء ثم عدّ جماعة من التابعين و الفقهاء الموافقين لذلك. 

ثم قال: و ذهبت طائفة إلى أنّها تسقطء فلا تقبل أبداء ذهب إليه فى التابعين شريح و الحسن البصرى و النخعى و الثورى و أبو حنيفة و 
أصحابه ثم قال: و الكلام مع أبى حنيفة فى فصلين: عندنا و عند الشافعى تردٌ شهادته بمجرّد القذف, و عنده لا ترد بمجرّد القذف 
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حتّى يجلد. فإذا جلد ردت شهادته بالجلد لا بالقذفء و الثانى عندنا تقبل شهادته إذا تاب» و عنده لا تقبل و لو تاب ألف مره .)١١‏ 
لاد ردروا جارح ال بي ا بلا ا سج الك و١‏ وير الو قارعاي والام بزلية 
التحضتات كم لم ينوا بأديغة شهَذَاء قاجندوهع طازين + جلْدَةٌ و ا تَقبُوا لَهُعْ هاده كنذا فك السزكوى عات وكرت الجلة »د 
الشهادة فثبت أنّهما يتعلقان به» و الذى يدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا قوله عاق فى مياق الكيلاز أرلمك ف اللادثرة. إِنَ 
الذِينَ انوا مث بغد !لك وَ أَضْلّحُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم «*0. 

و وجه الدلالة أن الخطاب إذا اشتمل على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواوء ثم تعقبها استثناء رجع الاستثناء إلى جميعها إذا 
كانت كل واحدة منها مما لو انفردت رجع الاستثناء إليها- إلى أن قال:- فإن قالوا: الاستثناء يرجع إلى أقرب المذكورينء فقد دللنا 
على فساد ذلكك فى كتاب أصول الفقه 7. و الثانى: أن فى الآيهُ ما يدل على أنه لا يرجع إلى أقرب المذكورين. فإنّ أقربه الفسق- و 
الفسق يزول 


:٠١ المجموع‎ 27 -8١ :١؟ الشرح الكبير‎ 2/8 -/6 :١١ 187ء المغنى لابن قدامة‎ -١87 :٠١ سئن البيهقى‎ )١( 

07 تفسير القرطبى :١7‏ 17/4. 

() النور: - م. 
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بمجرّد التوبة- و قبول الشهادة لا يشبت بمجرّد التوبة» بل تقبل بالتوبة و إصلاح العمل .0١١‏ إلى آخر ما أفاده فيها. 

ولا يخفى أن اعتبار الإصلاح مضافا إلى التوبة ينحصر بباب القذفء و لا دليل عليه فى غير ذلكك الباب. 

و كيف كانء فلا ينبغى المناقشه فى قبول الشهادةٌ و ما يجرى مجراه بعد التوبة عن المعصية» نعم ربما يناقش فى ذلكك بأنّ العدالة هى 
الملكة الفساتبة الكذافية طلى مادلت عله صحسة ابق أ يغقور المتقدمة و بعد ؤوالها باتبان الكيرة لآ دليل على عغودها بنسدد 
التوبة و الاستغفار حتّى تقبل شهادته. 

ولذاخصٌ بعض المعاصرين- على ما حكى عنه- قبول الشهادة بالتوبهٌ بما إذا عادت معها الملكهٌ التى كانت حاصلة له قبل الإتيان 
بالكبيرة .)7١‏ 

هذاء و لكن الظاهر أن حقيقهُ العدالة كون الشخص على حال يتعسّر معها صدور المعصية عنه» و بعد صدورها و التوبة عنها تكون هذه 
الحالة باقية له» بل هى التى بعثها على التوبة عن المعصية؛ و هذا المقدار يكفى فى قبول الشهادة و جواز الاقتداء و نحوهماء فتدبر 


جِيدا. 


مسألة: لو انكشف أن الإمام فاقد لبعض الشروط 


لو لم يكن الإمام واجدا لشىء من شرائط الإمامة كأن لم يكن عادلا واقعا أو كان محدثا مثلاء فهل يحكم بصبحةُ صلاة المأمومين بعد 
انكشاف الحال أم لا؟ و قد ورد فى موارد مخصوصة من هذه المسألة روايات خاصّة من أهل البيت عليهم السّلام يكون 


.١١ مسألةٌ‎ 728١ :# الخلاف‎ )١( 
"9٠ :" (؟) كتاب الصلاءً للمحقّق النائينى‎ 
"1/6 نهاية التقرير» ج ”2 ص:‎ 
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معمولا بها عند الأصحابء فبعضها ورد فى مورد الحدث و عدم كون الإمام طاهراء و بعضها فى مورد كفره و عدم كونه مسلماء و 
بعضها فى مورد استدباره و عدم كونه مستقبلا. 

نعم» قد ورد بعضها فيما إذا لم يكن الإمام مصلّيا واقعاء بل كان آتيا بصورة الصلاة .01١‏ 

ثم إن هذه المسألة كانت مبحوثا عنها عند العامة أيضاء و كانت موردا لاختلافهم» حيث يقول بعضهم بالصححة و بعض آخر بالبطلان» 
ولهم روايات فى ذلك, لكن موردها خصوص صورهٌ حدث الإمام مع كونه عالما به 059 و كان الشافعى يقول بصيحهُ صلا 
المأمومين لكن لا مع الإمام. 

و حينئذ فالاحتمالات المتصوّرة ابتداء فى المسألهُ ثلاثة: 

أحدها: الصبحةٌ جماعة. 

ثانيها: الصبحةٌ لا مع الإمام. 

ثالثها: البطلان 390). 

أمّرا احتمال البطلان» فيدفعه- مضافا إلى الروايات الوارده فى المسألة- قاعدة الإجزاء المحقَّقَهُ فى الأصولء لأنّ اللازم على المأموم 
إحراز عدالهُ الإمام» و كذا سائر الأمور المعتبرةً فيه» و بعد كونه واجدا للشرائط عند المأموم يكون مقتضى قاعدة الإجزاء صحةٌ صلاته 
و عدم لزوم الإعادةٌ عليه. 

نعم» يبقى الكلام بعد ذلكك فى صيحتها جماعة؛» و كذا فى إطلاق الحكم بالصحة 


(1) الوسائل 2 المان عمو هن ع/كان اماو عن لمات اللاواض ع/كان و 

(؟) سنن البيهقى 7: 281 سنن أبى داود :١‏ ١ح‏ 7838# و 796. 

(") المغنى :١‏ ١6لاو‏ ج 5: ©» الشرح الكبير ؟: 0ه- 38؛ المجموع ©: ,12٠‏ بداية المجتهد ,17١ :١‏ الخلاف :١‏ 

اذ تذكرة الفقهاء : 3١1/1‏ مسألة 44ه- .251١‏ 
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و شموله لكلتا صورتى الإخلال بوظائف المنفرد و عدمه؛ فنقول: ظاهر الروايات صحة صلاةً المأموم و إن أخل بوظائف المنفرد. كما 
أنها ظاهرة فى صخحتها و وقوعها على ما أتى به المأموم من عنوان كونها فى جماعة. 

منها: رواية الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّّ.لام فى حديث قال: «من صِلَى بقوم وهو جنب أو هو على غير وضوء فعليه الإعادة و 
ليس عليهم أن يعيدواء و ليس عليه أن يعلمهم» و لو كان ذلكك عليه لهلكك». قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ 
و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: «هذا عنه موضوع) 09). 

و منها: رواية زرارة عن أحدهما عليهما الّرلام قال: سألته عن رجل صلَى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: يتم 
القوم صلاتهم, فإنّه ليس على الإمام ضمان) .)١‏ 

و منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل أمَ قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟ فقال: 
«يعيد هو ولا يعيدون» «"). و غير ذلكك من الروايات الواردهٌ فى هذا الباب الظاهرةٌ فى صحة صلاةه المأمومين» من غير فرق بين 
صورتى الإخلال بوظائف المنفرد و عدمه. 

ثم إِنّه لا فرق فيما ذكر بين ما لو اتكشف ذلكك بعد الفراغ أو انكشف فى الأثناء» وقد ورد فى خصوص هذا المورد روايةُ واردة فيما 
لو تذكر الإمام فى الأثناء أنّه لم يكن على وضوء و أنه يستخلف إماما آخر 60 فإنّ الاستخلاف لا يتم إِلَا مع صحة صلاة المأمومين» 
و إن كانت واقعه مع حدث الإمام بالنسبة إلى بعض أجزائها. 
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.١ أبواب صلاة الجماعة ب 2”اح‎ .7/١ :8 ح 211917 الوسائل‎ 787 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 2” ح /ا١٠‏ الكافى ": 918 ح 2# التهذيب ": 788 ح 7/ا/ا الاستبصار 5٠ :١‏ ح 1298 الوسائل 8: .57١‏ أبواب 
صلاة الجماعة ب #"اح 7؟. 

(©) الكافى *: 39/8ح ١‏ الوسائل 8: 7/7. أبواب صلاة الجماعة ب #"اح ". 

(؟) التهذيب ": 7/ااح 2/88 الكافى #: 7888 ح 1» الوسائل 8: 1/8. أبواب صلاة الجماعة ب 80ح 8. 
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المبحث السادس: شرائط الجماعة 

اشارة 

فى شرائط الجماعةُ و هى أمور: 

الأول و الثانى: عدم الحائل بين الإمام و المأموم 


»و كذا عدم البعد عدم الحائل و كذا عدم البعد بين الإمام و المأمومين» و كذا بين المأمومين بعضهم مع بعض. و الدليل عليه رواية 
زرارة التى رواها المشايخ الثلاثة» و رواها الشيخ عن الكلينى بطريقه لا بطريق مستقل. 

والظاهر أن الكلينى و الصدوق أخذا الرواية عن كتاب حمّاد بن عيسى الذى هو من الطبقهُ الخامسة من الطبقات التى رتّبناهاء و طال 
عمره حبّى أدركك الطبقةٌ السادسة» و إن كان ظاهر الصدوق أنه رواها و أخذها من كتاب زرارق إِنَا أن الظاهر أنه لم يكن لزرارة 
كتاب جامع لأحاديثه. 

و كيف كانء فالرواية منقولة فى الفقيه هكذا: 

و روى زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام أنّه قال: «ينبغى للصفوف أن تكون تامّة 
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متواضلة عهنها إلى عقر :و لأ مكو ين الضفية ها لا سطى )ا ترق قترة لكه مقط دنه السان اذا ستجدة: 

و قال أبو جعفر عليه السّدلام: «إن صِلَّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام؛ و أ صفّ كان أهله 
يصلون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصفّ الذى يتقدّمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلكك بصلاة» و إن كان سترا أو جدارا فليس تلكك 
لهم بصلاة إِلَا من كان حيال الباب». قال: و قال: «هذه المقاصير إِنّما أحدثها الجبارون» و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلا من فيها 
صلاةٌ). قال: 

وقال: «و أيِما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلكك بصلاة». قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلى 
كيف يصنع و هى إلى جانب الرجل؟ قال: «يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هى شيئا». هذا ما فى الفقيه. 

و أمَا ما فى الكافى» فهو ما رواه عن زرارة عن أبى جعفر عليه المّ.لام قال: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلكك 
الإمام لهم بإمام» و أىّ صف كان أهله يصلون بصلاة إمام و بينهم و بين الصف الذى يتقدّمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلكك لهم, فإن 
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كان بينهم سترة أو جدار فليست تلكك لهم بصلاة إِلَّا من كان من حيال الباب». 

قال: و قال: «هذه المقاصير لم يكن فى زمان أحد من الناسء و إِنّما أحدثها الجبارون» ليست لمن صلَّى خلفها مقتديا بصلا من فيها 
صلاة). 

قال: و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: «ينبغى أن يكون الصفوف تامّهُ متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صقّين ما لا يتخطى يكون 
قدر ذلك مسقط جسد إنسان)» .)١١‏ 


أقول: هذه الجملة الأخيرة المذكورة فى صدر الروايهٌ على ما فى الفقيه إِنّما 


١ أبواب صلاة الجماعة ب 88ح‎ .8٠١ :8 الكافى #: 88ح ع التهذيب : 7ه ح 187 الوسائل‎ 21١88 و‎ 1١87 ح‎ 187 :١ الفقيه‎ )١( 
0 
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تكون متعرّضة لحكم استحبابئ و هو استحباب تمامية الصفوف. و تواصل بعضها إلى بعضء و عدم كون الفصل بين الصفين مقدارا 
لا يمكن طبه بخطوة؛ و قد قدّر ذلك فى الروايهُ بمسقط جسد الإنسان أى فى حال الصلاة الذى ينطبق على حال السجوه. فالتقييد 
بقوله: «إذا سجد» فى رواية الفقيه لأجل التوضيح لا للاحتراز. 

و بالجملة: فلا إشكال فى استحباب هذا الحكم, لقيام الضرورة و تحقق السيرة من المتشرّعة على جواز كون الفصل أزيد من هذا 
المقدار» مضافا إلى أنْ كلمة «لا ينبغى» أيضا ظاهرة فى الاستحباب. 

و أمَا قول أبى جعفر عليه السّلام: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى.)» 

المذكور فى صدر الرواية على ما فى الكافى» و فى الأثناء على ما فى الفقيه؛ و إن لم يكن فى العبارة إشعار بكون هذا القول صادرا 
من الإمام عليه السّلام متّصلا بالجملة السابقة قبلها أو بعدها. 

نعم» يمكن أن يستشعر ذلكك من ذكره متّصلا بها فى الكتابين كما لا يخفى» فمفاده ظاهرا نفى تحقق الجماعة التى هى مقصود الإمام 
و المأمومين» و تتقوّم بوحدة صلاتهمء عند تحقق الفصل بين الإمام و المأمومين» أو بين المأمومين بعضهم مع بعض بمقدار لا يمكن 
ولا بد من حمل هذه الجملة على كونها مسوقة لبيان تأكد الاستحباب» و شدَّهُ رجحان عدم كون الفصل بذلكك المقدار, بناء على 
كون المراد بما لا يتخطى هو المسافة و المقدار المسطح أو كالمسطح الذى لا يمكن طيّه بخطوة. لأجل طولها كما هو الظاهر و يدل 
عليه ذكر كلمة «القدر» فى الكافى» و لما عرفت من دلالة كلمة «ينبغى» على الاستحباب» فضلا عن الإجماع و السيرة المستمرّهُ بين 
المتشرعة. 

نعم ربّما يحتمل فى معنى ما لا يتخطى أن المراد منه مقدار العلوّ بمعنى وجود الحائل بين الإمام و المأمومين أو بين المأمومين بعضهم 
مع بعضء و ذلكك لأنّ الحائل 
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أيضا لا يمكن طيه بخطوة» بل يحتاج إلى خطوة لأجل الصعود عليه و خطوة اخرى لأجل التزول عنه» و يستشهد لذلكك بتفريع قوله 
عليه الّ.لام: «فإن كان بينهم ستره أو جدار.»» ضرورة أن هذا التفريع لا يناسب مع حمل ما لا يتخطى على ما ذكرنا من المعنى الأول 
كما لا يخفى. 

هذاء و لكنه يورد عليه مضافا إلى بعد هذا الحمل فى نفسه أن المذكور فى الفقيه و كذا فى محكىئّ بعض نسخ الكافى «الواو» بدل 
«الفاء» و عليه لا يبقى مجال لهذا الحمل. 
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و حكى عن بعض القدماء أنه حمل ما لا يتخطى على ما إذا كان بينهم فصل طويل بحيث لا يمكن طيّه بالخطوة. لا بخطوة واحدة بل 
ولو بخطوات .)١١‏ و حكى عن ابن زهرة فى الغنية أنّهِ قال: و لا يجوز أن يكون بين الإمام و المأمومين و لا بين الصفَين ما لا يتخطى 
مثله من مسافةٌ أو بناء أو نهر» بدليل الإجمال .)5١‏ و يبتٌّده كلمةٌ «قدر» المذكور فى الكافى. 

و كيف كانء فيمكن حمل مالا يتخطى على الأعمّ من المسافة و من وجود الحائل بحيث كان عدم إمكان طيّ الفصل بخطوة؛ ما 
لأجل المسافة أو لأجل وجود الحائل؛ نظرا إلى التفريع المذكورء و هو قوله عليه السّلام: «فإن كان بينهما سترةٌ أو جدار.. 

و احتمل بعض الأعاظم من المعاصرين أن يكون المراد بما لا يتخطى هو الفصل بهذا المقدار فى جميع حالات الصلاهُ التى منها حال 
السجود, و باعتباره حكم بنفى الصلاةً؛ و حاصله يرجع إلى أنه لو كان الفصل بين مسجد المأموم 


04 مسأل‎ 009 :١ الخلاف‎ 2185 :١ المبسوط‎ )١( 

(1) الغنية: 88- 44 مفتاح الكرامة 7: 677. 
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و موقف الإمام أو المأموم المتقدّم ذلك المقدار تكون صلاته باطلة .)١١‏ 

ولاح ل يي يري ام ارس راي مص راي ارب ري 
تعالى و قَومُوا لِلَهِ قانتِينَ 07 و قوله تعالى فى صلاة الخوف فَلتَمَمْ طَائِقَةُ مِنْهُمْ مك «37. فاعتبار حال السجود مع عدم قرينة فى الكلام 
فى غَايةُ البعد. 

و كيف كانء فالظاهر أن المناط فى اعتبار عدم كون الفصل بالغا إلى ذلكك المقدار فى الصيحةُ أو الكمال هو اعتبار وحدة صلاه 
الجماعة» و كون صلاتهم صلاهُ واحدةٌ» و حيث يكون وجود الحائل من جدار أو سترة يمنع عن تحقق هذا المناط أيضاء فبهذا الاعتبار 
يمكن تصحيح التفريع؛ و إن كان المراد بما لا يتخطى هو المسافة فقط. 

و بالجملة: فالذى يستفاد من قوله عليه السّلام: «فإن كان بينهما سترةٌ أو جدار.»» 

إن وجود شىء من السترة أو الجدار يخل بتحقّق مطلوبهم و هو وقوع الصلاءً جماعة: و يقع الكلام حينئذ فى أن مانعيتهما هل تكون 
لأجل كونهما مانعين عن المشاهدة» أو لأجل كونهما مانعين عن تحقق الوحدة التى بها تتقوّم صلا الجماعة؟ 

و يترتب على ذلكك أنه لو كان بينهم جدار من زجاج أو كان بينهم الشبابيك يكون ذلك مانعا عن تحقق الجماعة بناء على الثانى 
دون الأول؛ و سيأتى الكلام فيه عن قريب. 

و كيف كانء فقد حكم فى الرواية بنفى الصلاةٌ لهم إذا كان بينهم سترهُ أو جدارء و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما لو كانت السترة 
أو الجدار بين الإمام 


)١(‏ كتاب الصلاهً للمحقّق الحائرى: 8/؟. 

لا 

الساءة 19 
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و المأمومين؛ أو بين الصفوف بعضها مع بعضء أو بين أفراد المأمومين بعضهم مع بعض.ء و قد استثنى فيها من ذلكك من كان حيال 
الباب» أو من كان بحيال الباب». أو ما كان حيال الباب على اختلاف الكافى و الفقيه و كذا نسخهما. 

و الظاهر أن المراد بحيال الباب هو حذاؤه و مقابله» و لكن مع ذلكك يكون المراد من المستثنى مجملاء و ليس فى كلام أحد من 
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القدماء على ما تتبعنا التعّض لذلكك و الإشارة إليه. 

نعم» ذكر الشيخ فى المبسوط ما يظهر منه أنه كان بصدد بيان هذه الرواية و تفسير الاستثناء منها. حيث قال: الحائط و ما يجرى مجراه 
مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة و الاقتداء بالإمام» و كذلكك الشبابييك و المقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة 
إلَا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهده الصفوف. الصلاة فى السفينة جماعة جائزة و كذلك فرادى. ثم بين أقسام الصلاة فى السفينة 
جماعة. 

ثمٌ قال: إذا كانت دار بجنب المسجد كان من يصلى فيها لا يخلو من أن يشاهد من فى المسجد و الصفوف أو لا يشاهد؛ فإن شاهد 
من هو داخل المسجد صححت صلاته. و إن لم يشاهد غير أنه انصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد و اتُصلت به 
صيحمت صلاته أيضا و إِلّا لم تصحٌ؛ و إن كان باب الدار بحذاء باب المسجد و باب المسجد عن يمينه أو عن يساره؛ و انَصات 
الصفوف من المسجد إلى داره صيحت صلاتهم. 

فإن كان قدّام هذا الصف فى داره صف لم تصيح صلاةً من كان قدّامه؛ و من صلَى خلفهم صيحت صلاتهم» سواء كان على الأرض أو 
فى غرفةٌ منهاء لأنهم مشاهدون الصف المتّصل بالإمام؛ و الصف الذى قدّامه لا يشاهدون الصف المتّصل بالإمام ١١‏ انتهى. 


()السشوطل انعمك قة 
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وهذة العيارة كما ترق صريحة قن أن النراد بالبات وباب الستعد الذئى كان عن مميئه أو عن يشارة» و المراة حال هو اليف 
الخارج عن المسجد المتّصل بالصفٌ الواقع فيه سواء كان مشاهدا لمن هو داخل المسجد أو لم يكن مشاهدا و لكن كانت الصفوف 
بأجمعها متّصلة» فلو لم يكن الصف الخارج مشاهدا و لا منصلا كالصف الواقع قدّام الصف الطويل الواقع بعضه فى المسجد و بعضه 
فى خارجه. لا تصيح صلاة أهل ذلكك الصف الواقع فى خارجه أصلا. 

هذاء و لكن حكى عن الوحيد البهبهانئ قدس سرّه أنه صرّح بأنّهِ إن كانت السترهُ و الجدار مستوعبا لما بين الصفَّين فصلاء كل من 
الصف المتأخَر باطلة؛ و إن لم يكن مستوعبا تصحح صلا خصوص من كان محاذيا للباب .)١١‏ و مقتضاه بطلان صلاهُ من يصلى إلى 
جانبى المأمومين المشاهدين الواقعين حيال الباب» و قد نسب ذلكك إلى النصّ و كلام الأصحاب. 

و استظهر بعض الأعاظم من المعاصرين- بعد نقل ما صرح به الوحيد البهبهانى- أن قوله مطابق للنص و قال: الإنصاف أن النصّ ظاهر 
فيما أفتى به. و إن عدل عنه بعد ذلكك و قال: التأمّل يقتضى صحة صلاةً الواقفين إلى جانبى من يصلّى و هو يشاهد الصفّ المقدم أو 
الإمام و قد بين ذلك بكلام طويل .)5١‏ 

و كيف كان فحمل الرواية على ما ذكره الوحيد يوجب الحكم باختصاص صحة صلاه من يصلَى خلف الإمام الواقف فى المحراب 
الداخل بخصوص عدٌَّ من المأمومين الذين يشاهدون الإمام؛ و الحكم ببطلان صلاه غير من يشاهده من الصفٌ الأول» مع أنه حكم 
فى الروايات بكراهة القيام فى المحراب الداخل» و لم يقع 


.181 مصابيح الظلام !: - ع"او ١ه- ١ف مفتاح‎ )١( 

(؟) كتاب الصلاء للمحقّق الحائرى: */ا؟. 
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فيها تعض لهذه الجههٌ أصلا. 

فالإنصاف انه لا محيص عن حمل الروايةُ على ما ذكره الشيخ فى عبارته المتقدّمة» من أن المراد بالباب هو باب المسجد الذى كان 
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عن يمينه أو يساره» و بحباله هو الصفٌ الخارج عن المسجد المتّصل بالصفٌ الداخل أعمٌ من المشاهد و غيره مع حفظ الاتّصال. 

نعم يبقى الكلا-م فى قوله عليه السّ.لام بعد ذلك: «و هذه المقاصير إِنّما أحدثها الجبارون.)» و الظاهر أن المقاصير كانت من بدع 
معاوية» و كان غرضه من إحداثها التحفظ لنفسه عمّن يريد قتله» و من هذه الجههٌ كان بابها مسدودا فى حال الصلاةٌ أيضاء و الظاهر 
و حينئذ فإن كان مراد من خصٌ الصبحة فى السترة و الجدار الواقع بين الضّْ فين المشتمل على الباب بخصوص من كان حياله؛ أن 
المراد بالباب فى قوله عليه السّ.لام: إلا من كان حيال الباب» هو باب المقصورةٌ بحيث كان غرضه تخصيص الحكم بالصححة 
بالمأمومين الواقعين فى مقابل باب المقصورة؛ الذين لا يتجاوزون عن عدَّةُ قليلةُ. 

فيرد عليه- مضافا إلى ما ذكر من أن الظاهر عدم كون باب المقصورة مفتوحا بل كان مسدوداء لأنّ الغرض من إحداثها لم يكن يتم 
إلَا بذلك- أن الظاهر كون المراد بالباب هو باب المسجد لا باب المقصورة و يدور الأمر حينئذ بين أن يكون المراد هو الباب الواقع 
فى الجدار الذى هو مقابل للإمام و المأمومين» و بين أن يكون المراد هو الباب الواقع فى الجدار الذى كان فى يمين المسجد أو 
يساره؛ و بين أن يكون المراد هو الباب الواقع خلف المأمومين الذين يصلّون فى داخل المسجد. 

لا مجال للاحتمال الأول» لعدم كون الجدار المقابل حائلا بوجه؛ فلا معنى لاستثناء من كان حيال الباب الواقع فيه» كما أنّه لا مجال 
للاحتمال الأخير لعدم كون المتعارف 
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فى المساجد, اشتمال الطرف الواقع خلف المأمومين على الجدار فضلا عن الباب. 

و يؤدّده أنه لم يتعّرض شيخ الطائفة قدّس سرّه لهذا الفرع فى عبارته المتقدّمة فى المبسوط. مع أنه على هذا التقدير كان أولى 
بالتعرّض كما لا يخفى» فينحصر حينئذ فى أن يكون المراد هو الباب الواقع فى الجدار فى طرف اليمين أو اليسار» كما عرفت فى عبارة 
الشيخ قدّس سرّه. 

و حينئذ فقوله عليه السّرلام: «و هذه المقاصير.»؛ كان مسوقا لدفع توهّم ربما يمكن أن يتحّق لزرارة- راوى الحديث- من أجل حكمه 
عليه السّلام بنفى الصلاء مع السترةٌ أو الجدار بين الإمام و المأمومين» أو بينهم بعضهم مع بعض. 

توضيحه إِنّه حيث نفى الإمام الصلاه مع وجود السترة أو الجدار كان ذلكك موجبا لتوهّم أنه كيف يجتمع ذلكك مع الصلاة خلف 
المقاصير مع وجود الساتر و الحائل؟ فدفع هذا التوهّم بالحكم ببطلا-ن الصلاء خلف تلكك المقاصير أيضاء و أنّها كانت من بدع 
الجبارين» و لم يكن فى زمان أحد من الناس يعنى الخلفاء الثلاثة. 

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لو فرض جدار واقع بين الصفوف بحيث كان فى مقابل الصف المتأخّر. و خلف الصف المتقدّم» و كان 
ذلك الجدار مشتملا على باب» ففى هذه الصورةٌ لا مجال لدعوى اختصاص الحكم بالصححهُ فى الصف المتأخخر بخصوص من وقع 
منهم حيال الباب؛ بل الظاهر صحةٌ صلاءٌ جميعهم لأجل كونهم متّصلين .١١‏ 


)١(‏ و عليه فلا يبقى وجه للاحتباط اللزومى على ما فى تعليقة سيّدنا الأستاذ «مدّ ظلّه العالى» على العروة الوثقى فضلا عن الجزم 
بالبطلان, لأمنّ ذلك كله مبني على أن يكون المراد بالباب هو باب المقصورة» و قد عرفت أن الظاهر كون المراد به هو الباب الواقع 
فى يمين المسجد أو يساره» و قد استظهر الأستاذ «دام ظله» من الرواية ذلككء نظرا إلى عبارة الشيخ المتقدّمة؛ و بذلكك قد عدل عمّا 
فى التعليقة فلا تغفل. «المقرّر). 
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وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه فى رواية زرارة أنْها تشتمل على ثلاث عبارات: 
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-١‏ قوله عليه السّلام: ١ينبغى‏ أن تكون الصفوف تامّهُ متواصلة.)» و قد عرفت أنه لا ينبغى الارتياب فى أن هذه الجملة لا تدلٌ على أزيد 
من حكم استحبابئ بملاحظة كلمة «ينبغى» و قيام الإجماع بل الضرورة على ذلكك. 

1- قوله عليه الّد.لام: «إن صلَى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى., الذى يكون العبارة الثانية على ما فى الفقيه. و العبارة الأولى 
على ما فى الكافى و قد عرفت أن ظاهرها لا يجتمع مع العبارهً الأولى» حيث إِنّها تدل على استحباب كون الفصل أقل ممما لا يتتخطى 
و هذه ظاهرة فى بطلان الجماعة أو أصل الصلاهً مع كون الفصل قدر ما لا يتخطى. 

و يمكن الجمع بينهما بوجوه: 

أبصايه »حا هله الغازة على شد ف تاك الاسعدات تظرا إلى أذ اللاعر كون المراد هنا لا شخطى :فى المقايق أمرا ادك وهو 
المسافةٌ و البعد الذى لا يمكن طيّه بخطوة. 

ثانيها: حمل مالا يتخطى فى العبارة الأولى على البعد و المسافة و فى هذه العبارة على مقذار العلوٌ بمعتى ونجود حائل لا يمكن طنه 
بخطوة» بل يحتاج إلى خطوة لأجل الصعود, و اخرى لأجل النزولء نظرا إلى تفريع قوله عليه السّلام: «فان كان بينهم سترة أو جدار.. 
ثالثها: حمل ما لا يبتخطى فى هذه العبارةٌ على البعد الذى لا يمكن طبه بخطوات. لا بخطوةٌ واحدةٌ فقط. 

رابعها: حمله على البعد الذى لا يمكن طبه بخطوة فى جميع حالات الصلاة التى منها حال السجود كما عرفت. هذاء و قد ظهر لكك أن 
أحسن وجوه الجمع هو 
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الوجه الأول. 

"- قوله عليه السّ.لام: «فإن كان بينهم سترة أو جدار.»» و هو الدليل الفريد فى اعتبار عدم الحائل فى باب الجماعة لأنّ الروايات 
الواردة فى هذا الباب التى جمعها فى الوسائل فى أبواب مختلفة» و إن كانت كثيرة ربما تبلغ ثلاث عشرة رواية لكن بعضها لا يرتبط 
بهذا المقام. و بعضها قد تكرّر نقلها فى تلك الأبواب و بعضها تدل على عدم مانعية الستر مطلقاء أو بالنسبة إلى خصوص النساءء و لا 
بأس بإيراد جمله منها فنقول: . 

منها: رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: إِنَى أصلَى فى الطاق يعنى المحراب؟ فقال: «لا بأس إذا كنت تتوسّع 
به؛ .1١‏ و لم يظهر لنا ارتباط هذه الرواية بباب الجماعة؛ كما أنّهِ لم يظهر لنا المراد من السؤال و الجواب الواقعين فيها. 

و منها: روايةُ عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «أقل ما يكون بينكك و بين القبله مربض عنزء و أكثر ما يكون مربض 
فرس» .15١‏ و هذه الرواية أيضا مجملة و ليس فيها إشعار بكونها مرتبطة بباب الجماعة؛ كما أنّهِ ليس المراد بالقبلة هى الكعبة» بل 
المراد بها هو الجدار المقابل؛ و لعل النهى عن الزيادة عن مربض فرس لأجل كونه مع الزيادة عليه يصير قدّام المصلّى مختلف الناس» 
و به يختلّ التوجّه الذى هو المقصود فى الصلاة. 

و منها: رواية الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا عليه السّ.لام عن الرجل يصلى بالقوم فى مكان ضيّق و يكون بينهم و بينه ستراء أ 
عور ايسان بهم؟ قال: «نعم) 37. 

و يحتمل قويًا أن يكون الستر تصحيف الشبر و عليه فلا ربط لها بياب الحائل» و لا 


.١ ح١ الوسائل 8: 09. أبواب صلاة الجماعة ب‎ 218١ التهذيب ": 7ه ح‎ )١( 
." أبواب صلاة الجماعة ب مح‎ .6٠١ :8 الوسائل‎ 21١58 87؟ ح‎ :١ (؟) الفقيه‎ 
." أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح‎ .6٠8 :8 التهذيب #: 718 ح لل الوسائل‎ )( 
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معارضة بينها و بين رواية زرارة المتقدّمة الدالَهُ على أنّه إن كان بينهم ستره أو جدار فليست تلكك لهم بصلاة. 

و منها: رواية عمّمار الدالَهُ على نفى البأس فيما إذا كان بين النساء و بين إمام القوم حائط أو طريقء و سيأتى نقلها و التكلم فى مدلولها. 
بقى فى المقام أمران: 

الأمر الأول: هل الشبابيكث و الجدار من الزجاج مانع من الوحدة أم لا؟ 

التحقيق فى حكمهما أنّه إن قلنا: بأنّ نفى الصلاءٌ مع وجود السترة أو الجدار فى رواية زرارةٌ المتقدّمة متفرّع على الحكم بنفيهاء فيما 
إذا كان بين الصفوف قدر ما لا يتخطىء بأن كان الصادر «الفاء» دون «الواو)» فالظاهر حينئذ بطلان الصلاةً مع كون الحائل مشبكا أو 
جدارا من زجاج. لأنٌ الملاءكك حينئذ هو كون الفاصل قدرا لا يمكن طبه بخطوة» لا لأجل المسافة بل لأجل العلوٌ و الارتفاع؛ 
فالملاك هو ارتفاع الفاصل بذلك المقداره و من المعلوم تحقق هذا الملاكك فى مثل الشبابيكك و الجدار من الزجاج. و إن لم نقل 
بالتفريع أو شككنا فيه فالحكم بالصححة أو البطلان متفرّع على ملاحظة أن مانعية الجدار و السترهُ هل هى لأجل كونهما مانعين عن 
المقاهدة أو لأجل كونهما عالعين عق تحقق الوحدة المخيرة فى الجماعة؟ 

و يمكن أن يستفاد من العبارات الواقعة فى الرواية صدرا و ذيلاء أن المقصود من الجميع اعتبار الوحدة, و أنه لا بد فى صلاهُ الجماعة 
من ارتباط صلاةٌ المأمومين مع الإمام» و كذا المأمومين بعضهم مع بعض بحيث تعد صلاتهم كأنّه صلاهُ واحدهٌ صادرة من شخص 
واحدء و تحقق هذا الارتباط كما أنه يتوقف على ثبوت المقارنة المكانية من جهه عدم الفصل و البعد الكثير بين مواقفهم؛ و عدم 
الحائل من الجدار أو السترة كذلككث. 
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فمانعية الحائل حينئذ تصير من جهة كونه يمنع عن تحقق الوحدة و الارتباط بين الصلوات» لا من جهة كونه مانعا عن المشاهدة؛ و قد 
عرفت اعتبار الوحدةٌ فى تحقق الجماعة عند العترهً الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين: خلافا لغيرهم حيث لا يعتبرون المقارنة من 
حيث المكان أصلا. 

نعم» ذكر الشافعى على ما حكى عنه أنّه لا بد أن لا يكون الفصل بين الإمام و المأموم و كذا بين المأمومين أزيد من ثلاثمائة ذراع 
1» و من الواضح أنه مع رعاية ما ذكره أيضا لا تحصل الوحدهٌ فى كثير من الموارد. 

إذا ظهر لكك ما ذكرناه ينقدح منه أن الشبابيك و كذا الجدار من الزجاج لا تجوز الصلاه خلفهماء لإخلالهما بالوحدة المعتبرة على ما 
عرفت. هذاء و لكن لا بد مع ذلكك من ملاحظة انطباق شىء من العنوانين المذكورين فى الرواية» و هما الجدار و الستره على 
الشبابيك. و الجدار من الزجاجء فنقول: 

أمّا السترهٌ فلا تصدق على الشبابيكك الذى يمكن أن يرى معه بعض أجزاء المصلين الواقعين خلفه. لعدم كونه ساترا بوجه. و أمًا 
الجدار فالظاهر عدم صدقه عليه أيضا فلا مانع من حيلولته» و لذا كان الجدار المخرم موردا لاستثناء جمع من القدماء كالشيخ فى 
عبارة المبسوط المتقدّمةٌ .)5١‏ 

و أمَا الجدار من الزجاج فهو و إن لم يكن فى زمان صدور الرواية موجوداء و ندره وجوده فى هذه الأزمنة أنفناك إلا أن الظاهى الطاق 
عنوان الجدار عليه؛ اللّهم إلا أن يقال بانصرافه إلى الجدر الموجودة فى تلكك الأزمنة ممما كانت مانعة عن المشاهدة. و لكن هذا بعيد. 
هذاء و لو شككنا فى ذلك و أن الجدار من الزجاج أو الشبابيك هل يكون 


)00 المجموع ع: 1#" .”ل سنن البيهقى ”: /7801- 509, تذكرة الفقهاء ع: 707 مسألة ١نه.‏ 
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مانعا عن تحقق الجماعة بالنسبة إلى الصفوف الواقعة خلفه أم لا.؟ فهل القاعدة تقتضى فى ذلك الاشتغال أو البراءة؟ قال بعض 
مشايخنا بإصبهان: إِنّ مقتضى الأصل فى مثل المقام و هو كلّ ما يشكك فى اعتباره فى باب الجماعة الاشتغال, نظرا إلى أنّ أصل 
التكليف معلوم؛ و المكلّف مخير فى امتثاله بين الإتيان بالصلاة فرادى و بين الإتيان بها مع الجماعة فإذا صلّى فرادى يحصل له العلم 
بحصول المكلف به لكون أجزائها و شرائطها معلومة؛ و حصوله يستتبع سقوط التكليف. و أما إذا أتى بها فى جماعة مع عدم رعاية 
ما يشكك فى اعتباره» لا بحصل له العلم بحصول المكلّف بهء و القاعدة مع الشكك فى حصوله تقتضى الاشتغال بلا إشكال. 

و يرد عليه أناقد حئقنا فى محله أن الحق جريان البراءة عقلا و تقلا فيا دار الأمر فيه بين الأقل و الأكثر الارصاطيين» :و أنه لا يخض 
جريان البراءة كذلك بما إذا كان المكلف به بالتكليف التعيينى مردّدا بين ذلك بل تجرى فيما لو كان المكلف به بالتكليف 
التخييرى مردّدا بينهما أيضاء كما فى المقام. 

هذاء و قد قرّر المحمّق الحائرى قدّس سرّه فى كتاب صلاته عدم جريان البراءة فى مثل المقام بوجه آخرء و هو أن الرجوع إلى البراءة 
إِنّما يصمح فيما لم يكن هناكك دليل اجتهادىٌ, و أما إذا دل دليل اجتهاديّ على عدم صحة العمل مع فقدان القيد المشكوك اعتباره» 
فكيف يتمسكك بالبراءة؟ و المقام من هذا القبيل؛ لأنْ عموم قوله صلى الله عليه و آله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» يقتضى بطلان كل 
صلاة خالية عن فاتحة الكتاب خرج منه الجماعة الواقعية فإذا شكك فى اعتبار قيد فيها و لم يدل على ثبوته دليل» ولا إطلاق لدليل 
الجماعة يدل على عدمه؛ فالعموم المذكور يقتضى بطلان تلكك الصلاءً لو ترك القراءة فيها. 

و بهذا العموم يستكشف عدم كونها من أفراد الجماعة الواقعية, فإنّها لو كانت من أفرادها لكانت القراءة ساقطة منهاء ثمّ دفع توهّم 
جريان حديث الرفع» بناء 
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على دلالته على رفع الأحكام الوضعية أيضاء ثمّ قال: و قد كنت أعتمد على ذلكك سابقا بحيث لم ينقدح لى وجه للتمسكك بأصالة 
البراءة فى باب الجماعة» و لكن اطلعت على عبارة شيخنا المرتضى قدس سرّه فى كتابه فى صلاه الجماعة فى البحث عن الحائل و هو 
متمسكك بالبراءة 01١‏ و كيف يخفى على مثله- و هو إمام الفنْ و أستاذ كل من تأر عنه- هذه الجهة التى ذكرناها ثم بين وجه جريان 
البراءة ١؟).‏ 

و كيف كان فيرد على ما ذكره متما اعتيد عليه سابقا: 

أوّلا: ان الخارج عن عموم قوله صلى الله عليه و آله: «لا صلاة إِنَا بفاتحة الكتاب»» بمقتضى لسان الروايات ليس هى الجماعة الواقعية 
بل الموجود فيها هو النهى عن القراءة خلف من يصلى خلفه أو خلف من يقتدى بهء فى مقابل من لا يكون قابلا- للاقتداء لفساد 
مذهبه و من الواضح وجود هذا العنوان فى مثل المقام فتدبّر. 

و ثانيا: إن لو سلّم كون الخارج عنوان الجماعة الواقعية فنقول مع الشكك فى وجود هذا العنوان لا مجال للتمشكك بذلك العموم, لأنّه 
يصير من قبيل التمشكك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصّصء و هو غير جائز على ما اختاره و اخترناه» فتدبّر. 

الأمر الثانى: حكم النساء فى باب الحائل قال الشيخ فى النهاية: و قد رتحص للنساء أن يصلين إذا كان بينهنّ و بين الإمام حائط ".و 
ظاهره العمل بما يدل على هذا الترخيص كما فى التهذيب «» و وافقه 


.58 كتاب الصلاة للشيخ الأنصارى:‎ )١( 

() كتاب الصلاهً للمحفّق الحائرى: همع ٠/ا؟.‏ 
() النهاية: 111 

(©) التهذيب *: لامح 187. 
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على ذلكك سلّار و ابن حمزةٌ الطوسى »1١‏ و لكنّه لم يقع التعّض لحكم النساء فى المبسوط و الخلاف و المهذّب و الكافى و الغني و 
قد اختار الحلى عدم استثنائهنَ «؟) و هو الذى يظهر من الصدوقء؛ حيث روى فى ذيل حديث زرارة المتقدّمة الواردة فى الحائل أنه 
قال: «و قال أبو جعفر عليه السّلام: أيِما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلكك بصلاة» «» اللّهم إلا أن يقال: 
إِنّه حمل ما لا يتخطى على خصوص البعد, لا الحائل و لا الأعتم منهما. 

و لعلّه الظاهر من العبارة» حيث روى بعد ذلكك بلا فصل قوله: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلَى كيف يصنع و هى إلى جانب 
الرجل؟ قال: «يدخل بينها و بين الرجل» و تنحدر هى شيئا؛ فإنّ الظاهر من ذلكك أن المراد هو البعد و المسافة الواقعة بينهما. 

و كيف كانء فالدليل فى هذا الباب على ترخيص ذلك للنساء رواية عمار» قال: سألت أبا عبد الله عليه الّم.لام عن الرجل يصلى 
بالقوم و خلفه دار و فيها نساءء هل يجوز لهنّ أن يصلين خلفه؟ قال: «نعم» إن كان الإمام أسفل منهنّ). قلت: فإن بينهنّ و بينه حائطا أو 
طريقًا؟ فقال: «لا بأس) «6»). 

هذاء وفى دلالة الرواية على جواز ذلك للنساء خاصّهُ و عدم كون السترةُ مانعة عن صحةُ صلاتهنٌ إشكالء حيث إِنْه لا يظهر منها 
اختصاص ذلك بالنساء حتّى تخصص بها رواية زرارة المتقدّمة الدالَهُ على مانعية السترة أو الجدار مطلقاء بناء على عدم اختصاص 
لفظ «القوم» الواقع فيها بالرجال» كما ربما يدّعى. 


.٠١8 المراسم: /الىك الوسيلة:‎ )١( 

(9) اسراف 71 

(*) الفقيه :١‏ 1ه؟ ح 1١6‏ الوسائل 8: .8٠١‏ أبواب صلاة الجماعة ب ”8ح ؟. 

(©) التهذيب *: “اه ح 0187 الوسائل 8: 609. أبواب صلاة الجماعة ب #٠‏ ح .١‏ 
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هذاء مضافا إلى ما عرفت من أن اعتبار عدم الحائل إِنّما هو لأجل التحفّظ على الوحدة التى بها تتقوّم الجماعة؛ فتخصيص ذلكك 
بالرجال فقط فى غاية البعد. 

و إلى أن الرواية تشتمل على نفى البأس عن فصل الطريق مع كونه بحسب الغالب قدر ما لا يتخطى. 

اللّهم إِنَّا أن يقال: إِنّه لا بد بملاحظة رواية الصدوق التى عرفت من حمل الطريق فى هذه الرواية على الأقلّ ممما لا يتخطى من البعد و 
المسافة» و أن التتخصيص بالرجال مع كون اعتبار عدم الحائل لأجل حفظ الوحدة إِنّما هو لأجل أن اجتماع النساء مع الرجال و 
اختلاطهن بهم مشتمل على مفسدة عظيمة» و هى التى لموحظت فى الحكم بعدم قدح الحائل للنساء. 

و كيف كانء فلا محيص عن موافقة الشيخ رحمه الله و الحكم باختصاص النساء بعدم كون مثل الحائط مانعا عن تحقق الجماعة 
بالنسبة إليهن. 


الثالث من شرائط الجماعة: عدم علو الإمام على المأموم 
من الأسمور المعتبره فى الجماعة؛ عدم علو الإمام عن المأمومين فى الجملة؛ قال الشيخ فى النهاية: و لا يجوز أن يكون الإمام على 


موضع مرتفع من الأرضء مثل دكان أو سقف و ما أشبه ذلكء فإن كان أرضا مستويا لا بأس بوقوفه عليه و إن كان أعلى من موضع 
المأمومين بقليل؛ و لا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عالء فيصلُوا خلف الإمام إذا كان الإمام أسفل منهم 21١‏ انتهى. 
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و مستند هذا الحكم من طرق الإمامية حديث واحد مضطرب المتنء رواه عمّار الساباطيّ الفطحى عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام؛ و 


.١١1/ النهاية:‎ )١( 
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إدريس و غيره» عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أحمد بن الحسن بن علئء عن عمرو بن سعيد. عن مصدقء عن عتّرار. و رواه 
الصدوق بإسناده عنه» و الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب الكلينى. 

وها عدوت مكلاءقار زاب اعدو امول بسك رنيج ررض قل مرقع تقل :اق النقيدة لسن نيام طق الشياقه عن الناء 
يِصِلّى و خلفه قوم أسفل) من موضعه الذى يصلَى فيه؟ فقال: «إن كان الإمام على شبه الدكان, أو على موضع أرفع من موضعهم لم 
تجز صلاتهم, فإن كان (فى الفقيه: و إن كان) أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ١١‏ فإن كان أرضا 
مبسوطةٌ (فى الفقيه: 

و إن كاتت اللرض مبسوطة)» أو كان فى موضع منها ارتفاع» (فى الفقيه: و كذلك متن التهذيب: و كان) فقام الإمام فى الموضع 
المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إِلَا انهم فى موضع منحدر؟ قال: لا بأس»» (فى الفقيه: إلَا أنّها موضع منحدر فلا 
بأس به). 

قال: و سئل: فإن قام الإمام أسفل (فى التهذيب: و إن كان الإمام فى أسفل) من موضع من يصلّى خلفه؟ قال: «لا بأس. و قال: إن كان 
الرجل فوق بيت (فى التهذيب سطح) أو غير ذلكك دكانا كان أو غيره» و كان الإمام يصلّى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن 
يصلّى خلفه و يقتدى بصلاته؛ و إن كان أرفع منه بشىء كثير 007١‏ 0”. 


)١(‏ كما فى نوع من النسخ» و هو الموضع المنحدر لأجل جريان السيل» و فى التهذيب: إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر أو بقدر يسير 
كما فى (خ لء منه)» و فى الفقيه: إذا كان الارتفاع بقطع سيل و فى نسخة بقطع سئل. 

(0) فى نسخة من التهذيب: بشىء يسير. 

() الكافى *: 88ح 4 الفقيه :١‏ 787 ح 118 التهذيب #: اه ح 188 الوسائل 8: .8١١‏ أبواب الجماعة ب 8# ح .١‏ 
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و الكلام فى هذه الرواية تارة يقع فى سندها و اخرى فيما يستفاد من متنها مع كمال اضطرابه. أمَا السند فلا ينبغى الخدشة فيه لأنّ 
عممارا و إن كان من الفطحدّة القائلين بإمامة عبد اللّه الأفطح- الولد الأكبر للإمام الصادق عليه ال .لام- إِنَا أن الظاهر كونه من الثقات» 
و كان كتابه الذى صنّفه فى الفقه و جمع فيه الأحاديث المروية عن الصادق عليه السّد.لام من أوّل الطهارة إلى آخر الديات موردا 
لاعتماد الأصحاب و.مرجعا لهم. 

و قوله بإمامة عبد الله الأفظح لا يقدح فى ذلكك, لأنّ الفطحيّة لم يكونوا مخالفين للإمامية فى الأحكام الفقهية و الفروع العملية. لأنَّ 
إمامهم لم يبق بعد الصادق عليه السّلام إلا قليلاء و لم ينقل عنه فى ذلكك الزمان اليسير شيئا يخالف ما ذهب إليه الإمامية فى باب 
الفروع. 

و كيف كانء فالظاهر ححَيةُ مثل رواية عمّار لأنّ تخصيص الحجيّة بالصحيح الأعلائى الذى هو عبارة عن الخبر الذى كان كل واحد 
من رواه سنده مذكى بتذكية عدلين» كما يقول به صاحب المداركك ١١‏ يساوق القول بعدم حجيَةُ شىء من أخبار الآحاد الموجودة 


فى الجوامع التى بأيديناء لأنّه على تقدير تحقق التذكية من شخصين يحتاج إحراز عدالة كل واحد منهما إلى قيام البنهُ عليه إذ لا 
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نعلم بها غالبا بل لا يتحمّق العلم بها إِلّا نادرا. 

و من الواضح عدم تحقق هذا المعنى بالنسبة إلى الرواة» إذ غايةُ الأمر تحقق التعديل من الشيخ و النجاشى معا و هو لا يحمّق الصححة 
بالمعنى المذكورء فالمناقشة فى السند من هذه الجهة ممما لا ينبغى؛ كما أن طرح خصوص هذه الرواية- لأجل اضطراب متنها الناشئ 
من العمار لكونه من الأعاجم بحسب الأصلء أو من الرواً 


."؟١ مداركك الأحكام ع:‎ )١( 
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عنه- لا وجه له؛ لأنّ الاضطراب لا يوجب طرح الرواية رأساء بل غايته الاقتصار على القدر المتيقّن ممما يستفاد منها. 

فنقول فى المقام: لا خفاء فى أنّه يستفاد من الرواية أنّه إن قام الإمام على شبه الدكان أو السقفء و المأمومون على الأرض لا تكون 
صلاتهم بمجزية و لا يخفى أن مثل الدكان و السقف له ثلاث جهات: 

الاولى: كونه مرتفعا عن الأرض و عاليا عليها بالعلوٌ الدفعى. 

الثانيهُ: كونه مشتملا على البناء. 

الثالثة: كون ارتفاعه بحسب الغالب أزيد من إصبع بكثير. 

لا إشكال فى أن الجهة الثانية لا خصوصية لها بنظر العرف. لأنّه لا يكاد يرى لها مدخلا فى الحكم بعدم الجواز أو الأجزاءء فلا ينبغى 
المناقشهُ فى إلغائهاء و إِنّه لو كان المكان المرتفع بالوجه المذكور غير مشتمل على البناء لا تكون صلاة المأمومين الواقفين على 
الأرض بمجزية أيضا. 

إِنْما الإشكال فى الجهتين الباقيتين» فنقول: قوله عليه الس لام: «فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن 
مسيل.)» الظاهر أنه شرط و جزاؤه مع الشرطين الآخرين» و هما قوله: «إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» و قوله: «فإن كان أرضا مبسوطة» 
هو قوله: «لا بأس»» و لا مجال لجعل «إن) فى هذه الجملة أعنى قوله: «فإن كان أرفع منهم) وصَلبَةُ و إن كانت مبتدأة بالواو دون الفاءء 
لأنّ مفادها يناقض الجملة الأولى الدالَّهُ على عدم جواز صلاةً المأمومين مع كون الإمام على شبه الدكان. 

فلا بد من أن تكون جمله شرطية؛ و جزاؤها ما يدلٌ على عدم البأس» و محصّل هذه القضية الشرطية الم ركبة من ثلاثة شروط و جزاء 
واحدء إِنّه إذا كانت هنا أرضا منحدرة كبطن مسيل و قام الإمام فى الموضع المرتفع و المأمومون فى 
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أسفله, و كان علو الإمام بقدر إصبع أو أكثر أو أقل فلا بأس بصلاتهم, و أما لو كان الارتفاع و العلوٌ الدفعى بهذا المقدار الذى يقرب 
الإصبع أو كان انحدار الأرض و ارتفاعه و انخفاضه أزيد من ذلك المقدار فلا يستفاد حكم شىء منهما من الرواية. 

نعم» لا يبعد دعوى أن العرف لا يكاد يرى لخصوصية الانحدارء فيما إذا لم يكن ارتفاعه أزيد من أكثر من إصبع مدخلا فى الحكم 
بعد البأس» فإذا كان العلوّ بما يقرب الإصبع من المقدار غير قادح فى تحقق الجماعة فيما إذا كانت الأرض منحدرة؛ ففيما إذا لم تكن 
كذلكك يكون هذا المقدار منه مغتفرا أيضا. 

هذا إِنْما هو على تقدير كون الشرط الثانى: «إذا كان الارتفاع ببطن مسيل»» و أما على تقدير أن يكون الشرط: «إذا كان الارتفاع بقدر 
شبر أو بقدر يسير)» فالجملة تدل بنفسها على أن المقدار القريب من الإصبع لا بأس به و إن كان العلوٌ دفعيا لا تدريجياء كما أنّه لا 
ينحصر ذلك بما إذا كان العلوٌ بهذا المقدار من نفس الأرض» أى غير مصنوع بفعل صانع» فإذا كان العلوٌ بمقدار يسير بفعل فاعل 
أوجد هذا العلوٌء لا يكون ذلكك بقادح أيضاء و لذا عرفت فى عبارة الشيخ قدس سره ١١‏ أنه جعل المدار هى قَلَهُ العلوٌ من غير اعتبار 
الانحدار أصلا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاالا من لاب /ا 


و كيف كان فلا ينبغى بملاحظة الرواية الخدشة فى أصل الحكم. نعم ربما يناقش فيه نظرا إلى عدم ظهور قوله عليه الّلام: «لم تجز 
صلاتهم) فى بطلانهاء أو إلى احتمال كون الصادر «لم تحسن صلاتهم)» كما فى محكىّ بعض نسخ الفقيه. هذاء و لكنّ الظاهر خلاف 
ذلكء لظهور «لم تجز صلاتهم) بملاحظةٌ نظائره من الاستعمالات فى البطلان و الفساد» و احتمال كون الصادر: «لم تحسن» لا أساس 
له 


)١(‏ راجع #: 97؟. 

نهايةٌ التقرير» ج "1 ص: /79 

لأنْ النسخ الخطية الصحيحة من الفقيه مشتملهُ على قوله «لم تجزاء و على تقديره فلا ظهور له أيضا فى الكراهة كما لا يخفى. 

هذاء و لكن مع ذلكك كله قد خالف فى أصل الحكم الشبخ فى محكي الخلاف 01١‏ مدّعيا عليه الإجماع؛ و ترد فيه المحمّق فى 
الشرائع ١‏ و لعل منشأ ترّده ما روى من أن عمارا رضى الله عنه تقدّم للصلاة فقام على دكان و الناس أسفل منه. فتقدّم حذيفة 
فأخذ بيده حتّى أنزله؛ فلمم.ا فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «إذا أ الرجل القوم فلا 
يقومنْ فى مكان أرفع من مقامهم)؟ 

قال عمّار: فلذلكك اتبعتكك حين أخذت على يدىٌ. . 
و روى أيضا أن حذيفة أمّ بالمدائن على دكان, فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه, فلمّا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أُنّهُم كانوا 
ينهون عن ذلكك؟ قال: 

بلى فذكرت حين جذبتنى «*. و الظاهر انّحاد القضِيَهُ و أن اختلا.ف الروايتين إِنْما نشأمن سهو بعض الرواء» و على أى تقدير 
فالمحكيّ عن الحدائق أنّهِ قال بعد نقل الخبرين عن الذكرى: إن هذين الخبرين من روايات العامة أو من الأصول التى وصلت إليه و 
لم تصل إلينا 9". 

و بالجملة: فالظاهر إِنّه لا مجال للمناقشة و الترديد فى أصل الحكم على طريقة الإمامية؛ نعم ذهب الجمهور إلى الكراهة نظرا إلى 
الروايتين «8) و استثنوا منها أيضا صورةٌ قصد الإمام التعليم, فإنّه لا يكره له القيام فى مكان عال» مستندين فى ذلكك 


() الخلاف :١‏ 208 مسأل 701 

(؟) شرائع الإسلام .١١" :١‏ 

() سئن البيهقى ": ٠١9-1١8‏ سنن أبى داود :١‏ 18# ح 917- 2898- و فيه فى الحديث الثانى: «فجبذه؛» و هو لغهُ فى جذب. النهاية 
لاون الأثر بعالت عذكرة الفقيام 2 +8؟ الشرط الحاسسن. 

(©) الذكرى ع: “لاع الحدائق .11١ :1١‏ 

(0) المغنى لابن قدامة ؟: ,2١‏ الشرح الكبير ؟: //. 

نهايةٌ التقرير» ج "ا ص: 599 : 

إلى ما روى من قضَة تعليم النبى صلى الله عليه و آله الصلا حيث إِنّه صلّى على المنبر و رجع رجوع القهقرى لأجل السجود. ثم عاد 
إلى المنبر و قال بعد الفراغ منها: «صلُوا كما رأيتمونى أصلّى» .0١١‏ 

وقد عرفت أنّهم لا يقولون بقادحدّة البعد أيضا و إن كان كثيراء نعم حكى عن الشافعى أنه قال: لا بدّ أن لا يكون الفصل أزيد من 
ثلاثمائة ذراع 7١‏ و لكا لم نظفر به بعد التتبع فى كتبه. و عرفت أيضا أن مقتضى رواية زرارة المتقدّمة «*" اعتبار أن لا يكون الفصل 
كثيرا لا يمكن طيّه بخطوة؛ و إن كان يبعد اعتبار هذا المقدار قولهم بجواز اقتداء المأموم المسبوق و الركوع قبل الوصول إلى الصفٌ 
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والالتحاق به بعده كما لا يخفى. 
الرابع من شرائط الجماعة: عدم تقدّم المأموم على الإمام 


من الأمور المعتبرةٌ فى الجماعة» عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ و اعتبار ذلكك مما انعقد عليه الإجماع «2. بل كاد أن يكون ضروريًا 
عند المتشرّعة فلا إشكال فى ذلكء كما أنه لا إشكال فى استحباب المساواء فى المأموم الواحد و وقوعه عن يمين الإمام إن كان 
رجلا أو صبباء و التأخَر فى المأموم المتعدّد أو الواحد إذا كان أنثى «8 خلافا لصاحب الحدائق رحمه الله حيث أوجب التأخَر فى 
المتعدّد و المساواة فى الواحد» 


)١(‏ صحيح مسلم ": 19 ح 855 سئن البيهقى ": 23١8‏ تذكرة الفقهاء : 12١‏ ذ الشرط الخامس. 

(5) راجع ": 189. 

() الوسائل 8: .65٠١‏ أبواب صلاه الجماعة ب مح -١‏ 7. 

(©) الخلااف :١‏ 200 مسألة 3549 المعتبر ؟: 0677 تذكرة الفقهاء ؟: 7784) جواهر الكلا-م 1: 277١‏ مستند الشيعة 8: ”/ا» مداركك 
الأحكام ©: 7٠‏ مفاتيح الشرائع .12١ :١‏ 

(0) الخلاف :١‏ 205 مسألة 192 تذكرة الفقهاء ©: 767-1١1‏ مسألهُ “5ه /ا8ه, جواهر الكلا-م 11: 7717-1371 مستند الشيعة 8: 
11-٠‏ رياض المسائل ©: 9018 و /7/ا". 

نهاية التقرير» ج 1 ص: "٠١‏ 

ممقد لا عليه بتكاف الأخار واإنكاضها أنه متى كان المأموم متّحدا فموقفه عن يمين الإمام, و المتبادر منه المحاذاة» و إن كانوا أكثر 
فموقفهم خلفه؛ ثم قال: و حينئذ فحكمهم بالاستحباب فى كل من الموقفين- مع دلالة ظواهر الأخبار على الوجوب من غير معارض 
سوى مجرّد الشهرة بينهم - تحكم محض »)1١‏ انتهى. 

هذاء و لكنّ الظاهر أَنّه لا محيص عن الالتزام بالاستحباب نظرا إلى الشهرة» نعم» يقع الإشكال فى الصلاه حول الكعبة المشرّفة» بحيث 
كانت الصفوف المتشكلة مستديرة فإنّه يصدق على بعض المأمومين الواقعين فى الجهة المقابلة للإمام أنّهم متقدّمون على الإمام» كما 
أنه يصدق على الإمام أيضا التقدّم عليهم. 

و الإشكال فى الصححةٌ ينشأ ممما ذكر من صدق التقدّم على بعض المأمومين؛ و من استقرار السيرة على ذلكك من الصدر الأول؛ كما أنّه 
يؤيّده تعرّض الشافعى لحكم هذه الصلاة 7), مع كونه فى النصف الأخير من القرن الثانى. هذاء و ربما يرجح هذا الوجه نظرا إلى أن 
السيرة و إن لم تكن متحقّقَهُ فى زمن النبى صلى الله عليه و آله و لا-من أصحاب الأتتره عليهم الّ.لام» وعدم إظهارهم الإنكار 
يكشف عن الرضا و الإمضاءء لأنْهم و إن لم يكونوا مبسوطى اليدء إلا أنه لم يكن مانع عن إظهار الإنكار عند أصحابهم. كسائر البدع 
التى شدّدوا النكير عليها. 

هذاء و لكن يمكن أن يقال بكفايةُ الأخبار الظاهرة فى وجوب كون موقف المأمومين خلف الإمام 1 فى مقام الردع و الإنكار, لأنّه 
ليس الملحوظ التقدّم بالنسبة إلى الكعبة و التأخر عنهاء حتّى لا يصدق على واحد من المأمومين فى الصورة المفروضة التقدّم بالنسبة 
إليهاء بل الظاهر من التقدّم هو التقدّم فى الجهة 


8 الخداق ا 
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(1) المجموع : 30٠‏ تذكرة الفقهاء ؟: 76١‏ مسأل ١6ه.‏ 

(*) الوسائل 8: ."١‏ أبواب صلاة الجماعةٌ ب "37. 

نهاية التقرير» ج77 ص: 7١١‏ 

الخاصّة التى توجه إليها الإمام» و حينئذ فيظهر بطلان الجماعة فى الصورةٌ المفروضة من المأمومين الواقفين فى مقابل الإمام. 

ثم إن اعتبر بعض العامة فى الجماعة أمرا آخر عدا الأمور الأربعة التى ذكرناهاء و هو تتميم الصفوف وعدم تشكيل صف قبل تمامية 
الصف المتقدّم.ء و أنّه متى كان فى الصف المتقدّم محل للمأموم الداخل لا يجوز له الوقوف خلف ذلك الصف 1١‏ و كذا اعتبر 


بعض المتأخَرين من الخاصّةٌ أيضا أمرا آخراء و هو المتابعة فى الأفعال بل الأقوال» و سيأتى التكلم فى اعتبارها. 
إذا نوى الاقتداء ثُمّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر فى الجماعة 


إذا نوى الاقتداء و صلَى ثم اتكشف فقدان بعض ما يعتبر فى الجماعة من الأوصاف المعتبرة فى الإمام أو خصوصيات النسبةٌ بين 
موقف الإمام و المأموم؛ سواء انكشف فقدانه من أوّل الأسمر أو من الأثناء» كما إذا اتكشف وقوفه فى موضع عال بقدر معتدٌ به أو 
تحقق البعد الكثير أو الحائل القادح بينه و بين المأموم؛ أو تقدّم المأموم على الإمام أو غير ذلكك من الأمور المعتبرة فى صحة الصلاهً 
جماعة» لافى صحة أصل الصلاة. 

فإن أخلّ بوظائف المنفرد كما إذا أخلّ بالقراءة فى الأوليين أو زاد ركنا لأجل المتابعة أو رجع فى شكه إلى حفظ الإمام و بنى عليه 
مع كون مقتضى الأصل خلافه؛ فلا إشكال فى بطلان أصل صلاته كبطلان جماعته؛ و إن لم يخل بوظائف المنفرد ففى صحه أصل 
صلاته بعد بطلان جماعته إشكال. 

ولا يذهب عليك أن هذه المسألهُ مما تفطن لها المتأرون, و لم يقع لها تعض 


.89 المغنى لابن قدامة ؟: 67, الشرح الكبير 1: 2#) المجموع : 0598 تذكرة الفقهاء ©: 769 مسألة‎ )١( 
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فى كتب القدماء بهذا العنوان» لا من أصحابنا الإماميةُ و لا من العامة. 

نعم» يظهر من تعرّضهم لبعض فروعات المسألة القول ببطلان أصل الصلاة» كما يظهر من تتئع كتب الشيخ و غيره. و لنذكر بعضا من 
العبارات الظاهرة فى ذلكك فنقول: 

قال الشيخ فى الخلا.ف: لا يجوز أن يوم أمَّى بقارئ فإن فعل أعاد القارئ الصلاة. و قال فيه أيضا: إذا وقف المأموم قدّام الإمام لم 
تصح صلاته. و قال فيه أيضا: إذا صلّى فى مسجد جماعة و حال بينه و بين الإمام و الصفوف حائل لا تصح صلاته .01١‏ 

وقال فى المبسوط: إذا رأى رجلين يصليان فرادى؛ فنوى أن يأتم بهما لم تصح صلاته لأنّ الاقتداء بإمامين لا يصحٌ. و قال: و إذا نوى 
أن يأتم بأحدهما لا بعينه لم يصح. 

وقال: إذا صلّى رجلان فذكر كل واحد منهما أنّهِ إمام صيحت صلاتهماء و إن ذكر كل واحد منهما أنه مأموم بطلت صلاتهماء و إن 
شكا فلم يعلم كلّ واحد منهما أنّه إمام أو مأموم لم تصيح أيضا صلاتهماء لأنْ الصلا لا تنعقد إِلَا مع القطع . 

و أيضا حكم ببطلان صلاة المأموم فيما إذا تقدّم على الإمام. و كذا فيما إذا كان بينه و بين الإمام البعد المفرطء و كذا فيما إذا كان 
بينهما حائل. إلى غير ذلكك من كلماته الظاهرةً فى بطلان أصل الصلاء مع كون مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما لو أخل بوظائف 
المنفرد و ما لو لم يخل 70. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /االا من لاب /١ا‏ 


وقال السيّد فى الانتصار فى مسألهُ الاقتداء بولد الزناء: الظاهر من مذهب 


() الخلاف 20٠ :١‏ 200 208 مسأل ١179و‏ 1599 و9700 

(0) المبسوط :١‏ 7ه و"187. 

.182 -١00 :١ المسوط‎ )( 

نهاية التقرير» ج ”2 ص : 77 

الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزئة» و الوجه فى ذلكك و الحيّجهُ له الإجماع و طريقة براءة الذمّهُ .0١١‏ و قال فى مسألة المنع من إمامة 
الفاسق: دليلنا الإجماع المتكرّر و طريقة اليقين ببراءة الذْمَةُ. .١‏ 

وقال القاضى فى المهذب: إذا رأى إنسان رجلين يصليان و نوى الاثتمام بواحد منهما غير معيّن لم تصحٌ صلاته. و إذا رأى اثنين 
يصليان» أحدهما مأموم و الآخر إمام فنوى الائتمام بالمأموم لم تصحح صلاته. و إذا صلّى رجلان فذكر كل منهما. أنّه مأموم لم تصحح 
صلاتهما .0١‏ 

و قال الحلّى فى السرائر: و إذا اختلفاء فقال كلّ واحد منهما للآخر كنت آتمٌ بكك» فسدت صلاتهما وعليهما أن يستأنفا «©». و قال 
أيضا: و لا تصيح الصلاة إِلَا خلف معتقد الح بأسره» عدل فى ديانته. «8. 

و قال المحمّق فى المعتبر: و لا تصحُ و بين الإمام و المأموم حائل يمنع المشاهدة» و هو قول علمائنا. و قال فيه أيضا: و لا يقف المأموم 
قدّام الإمام» و تبطل به صلاة المؤتم و هو قول علمائنا. .©١‏ 

واقال العلافنة فى القواعد: الثالث: عدم تقدّم المأموم فى الموقف على الإمام» فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته 17» و فى مفتاح الكرامة 
فى شرح هذه العبارة: قد نقل الإجماع على هذا الشرط فى التذكرة و نهاية الأحكام فى آخر كلامه 


.10/ الانتصار:‎ )١( 

.١101/ الانتصار:‎ )( 

(© المهذّب :١‏ الى 

.58/4 :١ السرائر‎ )©( 

.38٠ :١ السرائر‎ )©( 

(2) المعتبر ؟: 818 و 77ع. 

."1١ :١ قواعد الأحكام‎ )0( 
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و المنتهى, و الذكرىء و الغريّة و إرشاد الجعفرية» و المدارك. و المفاتيح؛ و ظاهر المعتبر» و الكفاية. و فى الأول و الرابع و الخامس 
الإجماع على أنه لو تقدّمه بطلت سواء كان عند التحريمة أو فى أثناء الصلاة .)1١١‏ 

و فى القواعد أيضا: السادس عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به» فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ."١‏ و فى مفتاح 
الكرامة فى شرح العبارة: عند علمائنا كما فى التذكرة» و عملا برواية عار المؤيّدهُ بعمل الأصحابء إذ ليس لها فى الفتوى مخالف 
«". و فى القواعد أيضا: و لو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صبحت صلاتهماء و لو نويا الاثتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا «5). 

و فى المفتاح فى شرحه: أمَا البطلان فى الأول فعليه الإجماع؛ كما فى التذكرة و نهاية الأحكام؛ و عمل الأصحاب كما فى الروض و 
المسالكك و الذخيرة «2). و فى التحرير حكم ببطلان صلاة المأموم إذا كان أسفل أو متقدّما على الإمام» و فيما إذا ائتم القارئ بالأميّ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 18لا من لاب /١ا‏ 


«© إلى غير ذلكك من العبارات الظاهرة فى بطلان أصل الصلاة. 

و دعوى كون الغالب الإخلال بوظائف المنفرد, و عليه ينزل إطلاق عبائرهم. 

مدفوعة بعد ملاحظة كثرة المأموم المسبوق بركعتين أو أزيدء و عدم سقوط القراءه فى الأخيرتين؛ و بعد ملاحظة جواز القراءه فى 
الأوليين مع عدم سماع قراءة الإمام فى الصلوات الجهرية و لو همهمة بل لعله كان المشهور وجوبها فى هذه الصورةٌ و بعد ملاحظة 
قلّهُ موارد زيادةٌ الركن لأجل المتابعة» و كذا الرجوع إلى 


.611/ :" مفتاح الكرامة‎ )١( 
."١0 :١ (؟) قواعد الأحكام‎ 
مفتاح الكرامة «: /31؟.‎ )( 
."١0 :١ (؟) قواعد الأحكام‎ 
.6١ :" مفتاح الكرامة‎ )0( 
.07 و‎ ه١‎ :١ تحرير الأحكام‎ )©( 
١06 نهاية التقرير» ج 1 ص:‎ 
/ حفظ الإمام كما لا يخفى.‎ 
و كيف كانء فقد ورد فى الفرع الذى وقع التعرّض له فى أكثر العبارات المتقدّمة رواية واحده و هى رواية السكونى عن أبى عبد الله‎ 
عن أبيه عليهما السّ.لام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامككء و قال الآخر: أنا كنت‎ 
إمامكك, فقال: صلاتهما تامّة» قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت آتمّ بكك؛ قال:‎ 

«صلاتهما فاسدةٌ و ليستأنفا» .)١١‏ 

فإِنّ الحكم ببطلاان صلاتهما فى الفرض الأخير مع ترك الاستفصال عن الإخلال بوظائف المنفرد و عدمه خصوصا مع ملاحظة ما 
ذكرنا من عدم كون فرض العدم نادراء لا ينطبق إِنَا على كون وجود الإمام معتبرا فى صحهُ صلاه المقتدى لاافى صحة أصل الاقتداء» 
حتّى لا ينافى بطلانه صحة أصل الصلاة. 

وحمل الفساد المحمول على الصلاهً على فسادها من حيث كونها جماعة خلاف ظاهر الرواية» و كذا ظاهر العبارات المتقدّمة بل 
بعضها مما لا يمكن حملها على ذلكك. فإنْ إيجاب الإعادة كما حكم به الشيخ فيما إذا ائتمم قارئ بِأمَى « لا يكاد ينطبق على بطلان 
خصوص الجماعة فقط كما هو ظاهرء مع أن البطلان رتب على الائتمام كذلكك لا على فقدان القراءة و نحوها. 

هذاء و يؤيّد البطلان بل يدل عليه رواية زرارة المتقدّمةُ الواردة فى مسأل الحائل «7» فإنّ ظاهرها نفى أصل الصلاة مع وجود السترة» 
أو الجدارء أو كون الفصل بين الصفوف قدر ما لا يتخطىء و فيها عبارات ظاهرُ فى بطلان أصل 


.١ ح 117 التهذيب ": 6ه ح 2182 الوسائل 8: 87 أبواب صلاه الجماعة ب 79 ح‎ 50٠ :١ الكافى *: 90ح ” الفقيه‎ )١( 

.591١ مسأله‎ 8١ :١ الخلاف‎ )0( 

(*) الوسائل 8: 01 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح .١‏ 
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الصلاءء و كذا رواية عمّار الساباطى المتقدّمهُ )١١‏ الوارده فى باب العلوٌ الظاهرة فى أنه لو قام الإمام على قوذ كان اتستقة 
المأمومون على الأرض لا تكون صلاة المأمومين بمجزية أو جائزة أصلا كما لا يخفى» و من هنا يمكن نسبة الفتوى بذلكك إلى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 19/ا من لاب /ا 


الكلينى و الصدوق و الشيخ بإيرادهم هذه الروايات فى جوامعهم, بل و إلى أرباب الجوامع التى أخذها هؤلاء منها كجامع حسين بن 
سعيد و غيره من الجوامع الأوَليَهُ. 

هذاء و لكن ظاهر جعل تلكك الأمور شروطا لعنوان الجماعة دون أصل الصلاة؛ أن الإخلال بشىء من تلكك الأمور يوجب عدم تحقق 
ذلك العنوان دون عنوان الصلاة» فيصير مقتضى القاعده حينئذ عدم البطلان فيما لو لم يخل بوظائف المنفرد. 

ولكن فى مقابل القاعدة؛ الأقوال المتقدّمهُ و الروايات الكثيرة الظاهرة فى بطلان أصل الصلاءٌ دون القدوهُ فقطء و من هنا يشكل 
الأمرء و لأجله ذهب صاحب الجواهر و كثير من المتأخّرين إلى الصبحةٌ نظرا إلى القاعدٌ المعتضدة بالروايات الواردء فيما لو فقد بعض 
أوصاف الإمام مثل ما ورد فيما لو اتكشف كون الإمام على غير وضوءء أو كونه كافراء أو مستدبراء أو غير قاصد لعنوان الصلاة ممما 
يدل على صحة صلاة المأمومين و عدم وجوب الإعادة عليهم. 

بدعوى عدم ظهور الفرق بين مورد هذه الروايات و بين سائر الموارد» و أنه يستفاد من تلكك الروايات بأنّه مع عدم تحقق الاقتداء 
لأجل فقد بعض ما له دخل فيهء لا موجب لعدم تحقق عنوان الصلاهُ أيضا .05١‏ 

و لكن يرد عليه أنَ ظاهر تلكك الروايات الصيحةُ و لو مع الإخلال بوظائف 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب #م ح‎ .6١١ :8 الوسائل‎ )١( 

(1) جواهر الكلام 21 1- ؟1. 
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المنفرد» إذ من البعيد عدم تحقق الإخلال فيما لو صلّى الرجل من خراسان إلى بغداد خلف رجل ظهر كونه يهوديًا مع بعد المسافة 
بينهما و طول المدَّهُ فى الطريق خصوصا فى الأزمنة السابقة» مع أنه مورد بعض تلكك الروايات .0١١‏ 

هذاء مضافا إلى أنّهِ يمكن دعوى الفرق بأنّ فقدان شىء من أوصاف الإمام لا يضر بتحمّق عنوان الجماعة الذى مرجعه إلى جعل 
المأمومين واحدا واسطهُ فى مقام العباده و الخضوعء, بحيث كانت عبادتهم تابعة لعبادته» و خضوعهم متعقبا لخضوعه. بل المعتبر أصل 
وجود الإمام الذى يكون حافظا لوحدتهم ناظما لاجتماعهم, و لا يعتبر فى تحمّقها ِلَا مجرّد إحراز كونه واجدا للشرائط» و لو لم يكن 
واجدا لها واقعا. 

وهذا بخلاائ ما إذا تحقق الفصل بينهماء أو كان هناك حائل أو تقدّم المأموم على الإمام, فإنه مع ذلك لا يكاد يتحمّق عنوان 
الجماعة» و به يختلّ نظامهاء و إن شئت قلت فى الفرق بين المقامين: إِنّ التزاع فى المقام إِنّما هو فيما لو اتكشف فقدان ما هو الشرطء 
و المفروض فى تلك الروايات تحقّقه؛ إذ ليس الشرط هو الإسلام الواقعى؛ و كذا الطهر الواقعى» و كذا غيرهما من الأوصاف المعتبرة 
فى الإمام؛ بل المعتبر هو إحراز تلكك الأوصاف و لو بأمارة أو أصلء و المفروض فيها تحقق ما هو الشرطء فلا يقاس المقام بذلكك 
أصلا. 

و كيف كانء فلا مجال لرفع اليد عن رواية السكونى المتقدّمة الدالّهُ على وجوب الاستثئناف فيما إذا قال كلّ واحد منهما: كنت آتمٌ 
بكك» خصوصا بعد كونها معمولا بها هنا لدى الجميع؛ و إن كان الصدوق لا يعمل بما انفرد به السكونى تبعا لشيخه «ابن الوليد» إِلَا أنه 
أيضا أفتى على طبق روايته هناء فلا مجال لطرحها. 


.7 و‎ ١ الوسائل 8: #/ا. أبواب صلاةٌ الجماعة ب /الاح‎ )١( 
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وقد عرفت أن حمل وصضف الفساد على الفساد من حيث الجماعة- نظرا إلى بعض العبارات الواقعة فى أدلة اعتبار تلكك الأمور فى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠نالا‏ من نلاب/ا 


الجماعة كقوله عليه السّ.لام فى رواية زرارة الواردة فى البعد و الحائل: «إن صلَى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلكك 
الإمام لهم بإمام» -01١‏ خلاف الظاهر, لأدنّه مضافا إلى ظهور بعض العبارات الأخر فى بطلان أصل الصلاه بل و أظهريّته من ذلكك لا 
يمكن هذا الحمل فى روايةُ السكونى الظاهرهُ فى وجوب الاستئناف» كما لا يخفى. 

كما أن دعوى تعارض الظهورين و وجوب الرجوع إلى القاعدةٌ التى تقتضى الصيحة كما عرفت مندفعة, بأنّه لا مجال لها مع وجود 
الدليل الاجتهادى الحاكم بوجوب الإعادة و الاستئناف. 

فالإنصاف أنه لا بد من الحكم بالبطلان فى مورد رواية السكونى و ما يشابهه من الموارد التى يكون فقدان بعض الأمور المعتبرة فيها 
موجبا لاختلال نظم الجماعة؛ و مخْلًا بالوحدة التى بها تتقوّم الجماعة» و يحكم بالفرق بينها و بين ما لو اتكشف فقدان بعض أوصاف 
الإمام كما عرفت. 


مسألة: اعتبار قصد القربة من حيث الجماعة و عدمه 


قال فى العروة: لا يعتبر فى صحة الجماعة قصد القربةُ من حيث الجماعة» بل يكفى القصد القربة فى أصل الصلاةً» فلو كان قصد الإمام 
من الجماعة هو الجاه» أو مطلب آخر دنيوىٌ و لكن كان قاصدا للقربة فى أصل الصلاه صحٌء و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة 


سهولة الأمر علية أو القران من الوسوسة: 7 


.7 أبواب صلاه الجماعة ب مح‎ .6٠١ :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) العروةٌ :١‏ 200 مسألة ؟7. 

و علق على الحكم بالصبحة فى الفرض الأول سيّدنا العلامة الأستاذ (مدّ ظله العالى) فى حاشية العروة ص 24 قوله: و هذا فى غَايةٌ 
الإشكال, و لكنّه لم يستشكل فيه أحد من محشّى العروة إِلَا بعض الأعاظم من المعاصرين» بل زاد على مجرّد الإشكال قوله: و هذا مما 
تزلٌ منه أقدام الرجال. «المقرّرا. 

نهاية التقرير» ج 1 ص: 7١094‏ 

ولا بأس ببسط الكلام فى هذا المقام فى التيِهُ و تحقيق حال الخصوصيات المفردة المقرونة مع الطبيعة المكتنفة بهاء فنقول: 

قال بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتاب صلاته فى هذا المقام ما ملخصه: 

أنَ إيجاد الضمائم المتّحدهُ مع الصلاءً من جهة الأغراض الدنيوية مع قصد القربة فى أصل الصلا يتصوّر على وجوه: 

أحدها: أن يكون الداعى إلى إيجادها توما من أمر الشارع المتعلق بالطبيعة» بمعنى أن إرادة امتثال أمر الشارع ألجأه إلى تعيين فرد 
من بين أفراد الطبيعة» و لو لا أمر الشارع بإيجادها لم يكن له داع إلى إيجاد ذلك الفرد أصلاء و لما أمره بإيجاد أصل الطبيعة و صار 
عازما على ذلكك و دار أمره بين هذا الفرد و باقى الأفراد» رجح هذا الفرد لكونه موافقا لبعض الأغراض الدنيوية» و هذا لا مجال لتوهّم 
الإشكال فيه. 

ثانيها: أن يكون ما يترتّب عليه الغرض الدنيوىٌ عنوانا غير عنوان العبادة يمكن اتحادهما فى الخارج» و يمكن انفكاكهماء كما إذا 
فرض حصول الغرض بنفس الكون فى مكان خاصٌء سواء اتّحد مع الصلاة أم لاء فأوجد الصلاة بهذا الكون بواسطة الأمر بها. 

ثالثها: أن يحصل الغرض الدنيوى بالصلاه على وجه خاصٌء و فى كل من القسمين الأخيرين بعد فرض كفاية أمر الآمر فى إيجاد 
العمل و إن لم يضمٌ إليه داع آخرء إمّا أن يكون الداعى الآدخر أيضا يكفى فى إيجاد العمل و إن لم يكن أمر الآمر مؤثراء و إما أن 
يكون ضعيفا. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انالا من لاب /ا 


ثْمّ قال ما ملخصه: إِنّه قد عرفت عدم الإشكال فى صحة القسم الأول من الأقسام المذكورة؛ و هو أن يكون الداعى الراجع إلى نفسه 
إِنْما نشأ من أمر المولى 

نهاية التقرير» ج 7 ص: 7٠١‏ 

بمعنى أن أمر المولى لما ألجأه إلى إيجاد الطبيعة من دون اقتضاء لخصوص فرد من الأفراد. اختار الفرد الخاصٌ منها لجههٌ من الجهات 
الراجعة إلى نفسه. كاختيار الماء البارد فى الصيف للوضوءء و الماء الحارٌ فى الشتاء. 

و أمّرا القسم الثانى فالظاهر أنه بقسميه كالأوّل» و مطابق لما ذكر فيه. و أمَا القسم الثالث فيشكل الأمر فيه مطلقاء سواء كان الداعى 
الآدخر ضعيفا أو قورّاء لأسن العمل الخاصٌ مستند إلى المجموع فى كلتا الصورتين, ثم تين الفرق بينه و بين القسم الثالث و ذكر فى 
طريق التخلص أنه يمكن رفع اليد عن الغرض الدنيوىٌ و الإغماض منه؛ بناء على ما قرّرناه فى الأصول من كون الإرادة من الأفعال 
الاختبارية للنفسء :و أنه لااطريق للتخلص على غير هذا المبتى. 

ثم بين حكم الضمائم الراجحة و أنهى الأمر بعد ذلك إلى الضميمة المحرّمة؛ و قال فيها ما ملخصه: أن الضميمة المحرّمة إن كانت 
مرغَبِهُ فى عرض داعى الأمر فبطلان العبادة بعد فرض اعتبار الإخلاص معلوم؛ مضافا إلى الأخبار الكثيرة» و إن كانت موجبةٌ لترجيح 
فرد من بين أفراد الطبيعة المأمور بهاء فمقتضى القاعدة عدم البطلان. 

ثمّ حكى عن شيخنا المرتضى بطلا-ن عمل المرائى مطلقاء من دون فرق بين ما إذا كان داخلا فى أصل العمل أو فى ترجح بعض 
أفراده على بعض. و أن الرياء ليس كالضميمة المباحة غير القادحة فى ترجيح بعض الأفراد على بعض »0١‏ ثم استشكل فى الحكم 
بالبطلا-ن فى القسم الشانى؛ و ذكر جملة من الأخبار الواردة فى الرياء» و قال: إن الناظر فى أخبار الباب يكاد يقطع بن المحرّم و 
الممنوع و المبطل للعبادة هو إظهار عبادة الله تعالى مع أنّه لا يكون كذلك فى نفسه لا مطلق الإظهار و لو كان 


)١(‏ كتاب الطهارة للشيخ الأنصارى 5: ٠١‏ الأمر الثالث من بحث الرياء. 
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مطابقا لما فى نفسه .)١١‏ انتهى ملخص موضع الحاجة من كلامه. زاد الله فى علوٌ مقامه. 


تحقيق حول الرياء و الجاه 


الظاهر فى باب الرياء ما أفاده شيخنا المرتضى قدّس سرّه من عدم الفرق فى بطلان العمل بين ما إذا كان داخلا فى أصل العمل و 
مرغّبا فى عرض داعى الأممر» سواء كان ضعيفا أو قورّراء و بين ما إذا صار محرّكا لترجيح بعض الخصوصيات المفردة المقترنة مع 
الطبيعة فى الوجود المكتنفة بها على البعض الآخر. 

و دعوى عدم دلالةٌ الأخبار الوارده فى باب الرياء على بطلان العمل فى الصورة الثانية. 8 

ممنوعة» خصوصا مثل قول أبى جعفر عليه السّلام فى رواية زرارة و حمران: «لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّه و الدار الآخره و 
أدخل فيه_رضى أحد من الناس كان مشركا؛ 277 أ فلا يصدق على مثل ذلكك العمل أنه أدخل فيه رضى أحد من الناس؟ و كذا قول 
أبى عبد الله عليه التّ.لام فى رواية على بن سالم: «قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشريكك؛ فمن أشركك معى غيرى فى عمل لم 
أقبله إِنّا ما كان خالصا» «*". 

هذاء مضافا إلى أن الرياء بحسب الغالب إِنّما يكون فى الخصوصيات دون أصل الطبيعة» لأنّه لا يكاد يتحمّق الرياء بالنسبة إلى أصل 


الإتيان بالصلاة من 
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)١(‏ كتاب الصلاهُ للمحقّق الحائرى: 588 اعع. 

(؟) المحاسن :١‏ 7١ح‏ 2388 الكافى ؟: 1797ح "ل عقاب الأعمال: 8 ح- ١ء‏ الوسائل :١‏ /ا8. أبواب مقدَّمةُ العبادات ب ١١ح .١١‏ 
() الزّهد: ”م ح 1217ء الوسائل :١‏ ”7. أبواب مقدّمة العبادات ب ١١‏ ح .١١‏ 
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المسلم, فَإنّه لا يتركك الصلاهً حتّى يكون الإتيان بها رياء فالرياء الذى قد يصدر من المسلم إِنّما هو فى الخصوصيات المقترنة مع أصل 
الطبيعة الموجبة لترجيح بعض أفرادها على بعضء فالأخبار الواردة فيه لو لم نقل بشمولها لمثل ذلكك لكان اللازم أن يقال بكونها 
مسوقةُ لبيان حكم بعض الأفراد النادرة كما لا يخفى. 

و بالجملة: فلا ينبغى الإشكال فى البطلان فى هذا القسم. 

إنّما المهمم فى الباب ملاحظة حال ما لو كان الترجيح لبعض الخصوصيات و الأفراد على البعض الآخرء مستندا إلى الجاه. دون الرياء 
الذى وردت فيه الروايات الكثيرة الدالّةُ على حرمته و بطلان العمل به مضافا إلى كونه منافيا لقصد التقرّب المعتبر فى العبادة .01١‏ 

و الكلام فى الجاه قد يقع من حيث الحكم التكليفى المتعلق به و أنّه هل يكون محرّما أم لا؟ و قد يقع من جهة الحكم الوضعى و أَنّه 
هل يكون مبطلا للعباده من جهة دعوى منافاته لقصد التقرّب المعتبر فى العباده أم لا؟ و قد يقع فيما تقتضيه الأدلّة الخاصّة الواردة فيه 
فنقول: 

لا ينبغى الارتياب فى أن الجاه قد يترتّبٍ عليه بعض من الأمور المهتمة الدينية» كترويج المعروف و حصول الاجتناب عن بعض 
المعاصى بسببه» و فى هذا الفرض لا إشكال فى جواز تحصيل هذا الجاه لهذا الغرض بل وجوبهء و كذا فى جواز حفظه بعد وجوده 
بل و فى وجوبه» و ليس حبٌ تحصيل مثل ذلكك أو حفظه من الرذائل الأخلاقية و المبغوضات الشرعية كما هو واضح. 

وقد لا يتربّب عليه ذلككء و لكلنه فى صورة اقترانه بالعبادة لا يتجاوز عن مجرّد تعلق الحبّ بهذا المقدار» و هو أن يكون مجرّد الإمامة 
التى يترتّب عليها متابعة 


.١17و‎ ١١ أبواب مقدَّمَةُ العبادات ب‎ .7١ و‎ 86 :١ راجع الوسائل‎ )١( 

نهاية التقرير» ج". ص: 1" 

المأمومين فى أفعالهم له» و ركوعهم بركوعه, و سجودهم بسجوده محبوبا له» فلا يكون له غرض زائد على هذا المقدار بل يكون حبه 
متعلقا بخصوص ذلك. 

ولا خفاء فى كون هذا الجاه- تحصيلا و حفظا- من النقائص الأخلاقية المعدودة فى علم الأخلاق من الرذائل؛ و كان المهدّبون 
للنفس من الأعلام يبءّّدون هذه الرذيلة عن أنفسهم و لو بالرياضة و المجاهدة. إِنّما الإشكال فى كونه مبطلا للعمل مع تعلقه ببعض 
خصوصياته. و الظاهر أنه لا فرق بينه و بين الرياء من هذه الجهة. 

لأنّ مقتضى التأمّى فى الأخبار الوارده فى باب الرياء أن قدحه فى العمل ليس لأجل حرمته؛ بل لأجل عدم اجتماعه مع الخلوص و 
القربة المعتبر فى العبادة» و هذه الجهة مشتركة بينه و بين الجاهء فحينئذ يكون الإتيان بالصلاة فى جماعة لأجل الجاه موجبا لبطلانهاء و 
الحكم بالصحة كما فى متن العروه على ما عرفت فى غايةُ الإشكال. 


وجوب متابعة المأموم للإمام 
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من أحكام الجماعة وجوب متابعة المأموم للإمام مطلقا أو فى خصوص الأفعال» و قد حكى الإجماع عليه مستفيضا ١١‏ و لكنّها لم تقع 
بعنوانها موردا للحكم بالوجوب فى الروايات الكثيرة الواردة فى الباب, لأنّ موردها- كما سيجىء- بعض فروعات المسألة. 
نعم» الظاهر أن الجمهور حكموا بوجوبها بعنوانهاء و الدليل لهم فى هذا الباب النبوئ: «إِنّما جعل الإمام ليؤتم به.». هذاء و يستفاد من 


الروايات الواردة من 


)4© 8 جواهر الكلام 17: 2301 مستند الشيعة‎ .127 :١ 4/؛ مداركك الأحكام ©: 2372 مفاتيح الشرائع‎ :١ المنتهى‎ 67١ المعتبر ؟:‎ )١( 
الذخيرة: 94م‎ 
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طرقنا أن وجوب المتابعة كان أمرا مسلما بين المتشرّعة» و لكنّه لم يكن موردا لمراعاة جميع الناسء و لذا وقع فيها السؤال عن عدم 
مراعاتها. 

ثم إِنّ لتركك المتابعة فردين على ما فى كلام الفقهاء: 

أحدهما: تقدّم المأموم على الإمام فى الركوع؛ أو السجود, أو نحوهماء أو فى الأقوال على القول بوجوب المتابعة فيها أيضا. 

ثانيهما: تخلف المأيوم عن الإمام فى ظرف وجود الفعل» أو القول من الإمام؛ كما إذا تأر عنه فى الركوع حتّى يرفع رأسه مثلا. 

ثم إن قوله صلى الله عليه و آله: «إذا ركيم فاركعوا؛ كما ورد فى جميع ما ورد فى هذا الباب المذكور فى الصحاح الست منقولا عن 
سنّهُ من الصحابة متفرّعا على قوله صلى الله عليه و آله: «إِنّما جعل الإمام ليؤتمٌ به. أو إِنّما الإمام ليؤتتٌ به؛ الصادر منه صلى الله عليه و 
آله على ما يستفاد من المجموعء و كذا قوله: «إذا سجد فاسجدوا» كما فى البعض »)١١‏ هل يستفاد منه إيجاب أن يكون ركوع المأموم 
أو سجوده فى ظرف فراغ الإمام عن الركوع أو السجود, حتّى كانت مخالفته متحمّقَةُ بركوع المأموم أو سجوده؛ حتّى فى ظرف ركوع 
الإمام أو سجوده؛ أو يستفاد من ذلكك المنع من التقدّم و الردع عن السبق إليهماء و المخالفة حينئذ تتحقّق بركوع المأموم أو سجوده 
قبل اشتغال الإمام بهما؟ 

و على الثانى هل المراد إيجاب كون ركوع المأموم أو سجوده فى زمان حدوثه من الإمام» بمعنى كون الواجب عليه أن يكون متابعا 
له فى الحدوث و إن تخلف عنه فى البقاءء أو أن المراد وجوب المتابعة ما دام كونه فى الركوع؟ فإذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام 
رأسه منه خالف فى بقاء المتابعة» كما يستفاد من الأخبار الآنية 


)١(‏ صحيح البخارى ١90 :١‏ ح 288 و 684 سنن الترمذى :١‏ 71/2 ح "2١‏ صحيح مسلم ©: 1١7‏ ح 88 واص 1١‏ ح كلل سئن 
النسائى 7: 90 ح 0/4٠‏ سنن أبى داود :١‏ 18 ح 2٠0"‏ و 208 و 200 سئن ابن ماجه :١‏ 97". 

نهاية التفرير» ج 7 ص: 7١6‏ 

الواردة من طرقناء حيث أمر بإعادة الركوع فيما إذا رفع رأسه قبل الإمام» و هذا بخلاف الوجه الأولء فإِنْ المخالفة فيه إِنّما تتحمّق بأنه 
لم يتابع الإمام فى الحدوث و إن تابعه فى البقاء. 

هذاء و الظاهر أن العرف لا يكاد يستفيد من هذه العبارة الوجه الأول الراجع إلى لزوم أن يكون حدوث الفعل من المأموم عقيب 
انقضائه من الإمام» بحيث كان ركوعه بعد فراغ الإمام من ركوعه؛ بل الظاهر منها لزوم أن لا يكون ركوع المأموم سابقا على ركوع 
الإمام حدوثاء بأن يتقدّم عليه فيه و يسبقه. 


كما أن الظاهم بعد ذلكك ن الغرض اجتما ف الفعا» بأن لا بتقدّم عله و لا تتأجّم عنه تأضّ ا فاحشاء و ند ذلك الروابات 
هر ب هو ض فى بان لا يتقدم عليه و لا يتاخر خر و يود واب 
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الواردة من طرقنا التى سيجىء نقلها و التكلم فى مفادها. 

م رد الرواات الراودة بزيطرنا كير ١‏ 

منها: رواية ربعى بن عبد الله و الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السّلام قالا: 

سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم بهء فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: «فليسجد) .)١١‏ 

و منها: رواية سهل الأشعرى عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: سألته عمن ركع مع إمام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: ١يعيد‏ 
ركوعه معه) ١؟).‏ 


و منها: رواية محمّد بن على بن فضال 0 عن أبى الحسن عليه السّلام قال: قلت له: 


.١ أبواب صلاه الجماعة ب 58 ح‎ 29٠0 :8 ح 117 الوسائل‎ 784 :١ التهذيب ": 58 ح 188 الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 784 ح 110977 التهذيب *: ا ح 18 الاستبصار :١‏ 578 ح 21288 الوسائل 8: ."4٠‏ أبواب صلاهٌ الجماعة ب 58 ح ؟. 
(") الظاهر عدم وجود هذا العنوان بين الرواة» لأنّ على بن فضال كان له ابن واحد و هو الحسن المعروف الذى يروى عن الرضا عليه 
الس لام» و كان له أبناء ثلاثة: محمد و علىّ و أحمدء و عليه فيحتمل أن يكون محمد هذا منسوبا إلى جدّه «علىّ بن فضال»». لا إلى أبيه 
(حسن بن علىّ بن فضال»» و عليه فلا بدّ أن يكون المراد بأبى الحسن هو أبا الحسن الثالث عليه السّ.لام» لكنّه يبءّّده عدم وجود مثل 
ذلكك فى الأسانيد» كما لا يخفى (منه). 

نهايةٌ التقرير» ج" ص: "١8‏ 

أسجد مع الإمام فأرفع رأسى قبله أعيد؟ قال: «أعد و اسجد)» .)١١‏ 

و منها: رواية حسن بن على بن فضال قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه الّد.لام فى الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن 
يركع الإمام و هو يظنٌ أن الإمام قد ركع فلمًا رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام؛ أ يفسد ذلكك عليه صلاته أم تجوز 
تلك الركعة؟ فكتب: «تتم صلاته» و لا تفسد صلاته بما صنع) ١؟0.‏ 

و منها: رواية علىٌ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن الرجل يركع مع الإمام ثم يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: 
«(يعيد ركوعه معها .17١‏ 

و الظاهر أن مورد الروايات هو ما لو أخل المأموم بالمتابعة جهلا منه بفعل الإمامء و أنه هل رفع رأسه من الركوع أو السجود أم لا؟ أو 
أنه هل ركع أم لا؟ و لا يشمل صورة العمد و لا مورد نسيان أصل الجماعة أو الصلاة. 

و يؤيّده قول الراوى فى روايةُ ابن فضّال: «و هو يظنّ أن الإمام قد ركع». فالمورد خصوص ما لو كان الإخلال بالمتابعة مسببا عن مظنّة 
تحقق الفعل المتابع فيه من الإمام كما لا يخفى و بذلكك يجمع بينها و بين رواية غياث بن إبراهيم 59 قال: 

سئل أبو عبد اللّه عليه الّلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام؛ أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه؟ قال: «لا» 2). 
بحملها على ما لو أخل المأموم بالمتابعة 


. ح 1لى الوسائل 8: 91. أبواب صلاة الجماعة ب 58ح‎ ”8٠١ :" التهذيب‎ )١( 

(') التهذيب *: /الا”ا ح 41١١‏ وص ١7ح‏ ”لل الوسائل 8: 941 أبواب صلاه الجماعة ب 58 ح 6. 

() التهذيب #: //1” ح ١٠ل‏ الوسائل 8: 91. أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح ". 

(©) هو من فضلاء المحدّثين من العامرة» له كتاب فى الفقه. رواه عن جعفر بن محمّرد عليهما السّ.لام» و لذا رموه بالضعف وعدم 
الوثاقة. 
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(0) الكافى *: اح 15 التهذيب #: /ا ح 188» الاستبصار :١‏ 4 ح 1884 الوسائل 8: 941". أبواب صلاةٌ الجماعة ب 58 ح 8. 
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عمدا و رفع رأسه من الركوع قبل الإمام كذلكك, كما حملها الشيخ رحمه الله على ذلكك. 

و به ترتفع المعارضة الواقعة بينها و بين تلكك الروايات منطوقاء كما بالنسبة إلى البعضء و مفهوما كما بالإضافة إلى البعض الآخر. 
هذاء و يمكن الجمع بينهما بحمل هذه على ما لو كان الإمام من لا يقتدى به» و حمل تلكك على ما لو كان هناكك إمام يقتدى به كما 
وقع فى أكثرها التصريح به. 

ثم إِنْ ما عدى رواية ابن فضال وارده فيمن رفع رأسه من السجود أو الركوع قبل رفع الإمام رأسه و من الواضح فى مثل هذا المورد 
تحقق الركوع أو السجود من المأموم؛ لأنّ المفروض أنه لم يخل بالمتابعة فى إحداثهما و أَنّه ركع و سجد معه. 

و حينئذ يقع الكلام فى أن الركوع أو السجود المعاد بعد رفع الرأس هل كان إيجابه لغرض حفظ الوحدة فقطء و التشاكل و الانتظام 
المتقوّم بالمتابعة فى الأفعال؛ فلا يكون له موجب إِلَا ذلكء و لا يكون ركوعا و سجودا حقيقيا بل صورة الركوع و السجود. أو أن 
بقاء الإمام فى ركوعه أو سجوده و عدم رفع رأسه منهما يوجب أن لا يكون رفع المأموم رأسه من ركوعه أو سجوده مضرًا ببقاء 
ركوعه أو سجوده بعد اعادته و الالتحاق بالإمام, غاية الأمر أن البقاء بالنسبة إلى الإمام حقيقي و بالنسبة إلى المأموم شرعئء فلم 
يتحمّق منه شرعا إلَا ركوع واحد و سجود واحد؟ 

وجهان: 

الظاهر هو الوجه الثانى, لأنّ ظاهر الأمر بالإعادة أن الركوع أو السجود المعاد إدامة للركوع أو السجود الأولء و أنه لا ينبغى نفاده قبل 
رفع الإمام رأسه. و يترتّب على الوجهين أنّه على الوجه الثانى لا بد من الإتيان بالذكر المعتبر فى الركوع و السجود لو لم يأت به فى 
الأول منهماء و هذا بخلاف الوجه الأولء فإنّه لا يلزم عليه الإتيان به كما لا يخفى. 

نهايةُ التقرير» ج"» ص: "١18‏ 

هذاء و أمّا رواية ابن فضّال فهى واردة فيما لو ركع قبل أن يركع الإمام؛ و حينئذ يقع الكلام فى أن جواز الإعادة هل هو لأجل كون 
ركوعه الأول الواقع قبل الإمام غير مجز و أن الركوع المحسوب جزء من الصلاه هو الركوع المعاد الذى تابع فيه الإمام؛ أو أن الركوع 
الثانى قد شرع لغرض حفظ الوحدة و الانتظام كما عرفت؟: وجهان: 

و سيجىء التعرّض لمسألة السبق إلى الركوع إن شاء الله تعالى. 


وجوب المتابعة شرطى أو تكليف نفسى؟ 


إن المتابعة فى الأفعال فقط أو الأقوال أيضا هل هى واجبةُ شرطا أو أن المستفاد من الأدلّة حكم تكليفي نفسيّ كان الغرض منه حفظ 
الانتظام و تحقق الوحدةٌ كما هو المشهور ١١)؟‏ 

و على تقدير الشرطية هل هى شرط لصيرورة الفعل المتابع فيه متصفا بوصف الجزئية للصلاف فلا يحسب الركوع الذى لم يتابع فيه 
ركوعا للصلاة فيجب عليه إعادته لكى لا تخلو صلاته من ركوع. أو أن المتابعة شرط لاتصاف الفعل المتابع فيه بكونه واقعا فى 
جماعة أو أن المتابعة شرط لأصل صضحة الصلاة بحيث كان الإخلال بها مشدًا بضحتها؟» وجوه و احتمالات: 

الظاهر أَنّه لا محيص فى هذا الباب عن الالتزام بما عليه المشهور من عدم كون الوجوب شرطياء لعدم دلالة الروايات على أزيد من 
حكم تكليفيّ» و ليس فيها إشعار بدخالة المتابعة فى الصلاهُ أو فى الجماعة» نعم قد يقال كما قيل: بأنه لا فرق بين الرواية النبوية 
الواردة فى المتابعة الظاهرة فى إيجابها و إيجاب الركوع إذا ركع الإمام 
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و كذا السجود و التكبير 001١‏ و بين ما ورد فى باب الوضوء من قوله تعالى إذ) فَمْثُمْ إلى الصَّلاء فَاغْتَلوا وجوهَكم و أَئِدِيكم إِلَى 
الْمَلافِق. 79 من جهة إفادة الشرطية. 

فكما أنّهِ لا إشكال فى أن مفاد هذه الآبهُ الشريفة بيان اشتراط الصلاهٌ بالوضوى و أن الأمر به أمر إرشادى و الغرض منه الارشاد إلى 
شرطية الوضوء للصلاه لا وجوبه فى نفسه. فكذلكك لا ينبغى الإشكال فى ظهور الرواية النبوية الدالّةُ على أنه «إنّما جعل الإمام ليؤتٌ 
به فى اشتراط المتابعةٌ فى صحةٌ القدرة. و لا فرق بين الآيهُ و الرواية من هذه الجههٌ أصلا. 

هداسو لك الآمر لبن كنا كري #اتسداكة فيك ركد فاق البق يوان لخر سان الرسوي واه علق روت الرضنوه غلن إرادة 
القيام إليه لا يكاد يفهم من ذلكك إِلَا مدخلية الوضوء فى حصول الغرض من الأمر المتعلّق بذلكك العنوانء و أنّه لا يكاد يحصل ذلكك 
الغرض إلا بعد كون الإتيان به فى حال كونه متوضّئا و ممتثلا للأمر المتعلق بالوضوء. 

و أمّا هنا فإنّهِ و إن كان فى البين عنوان آخر أيضاء و هو الاثتمام؛ و قد تعلق به الأمر الاستحبابىء إلا أنه لا تكون الرواية بصدد بيان 
اشتراطه بشرط مثل نية الاثتمام مثلاء فإنكك عرفت سابقا أن هذه الرواية على تقدير صدورها عن النبى صلى الله عليه و آله قد صدرت 
بعد مضىئ سنين متعدّدهُ من إقامته بالمدينة مع أنه كانت الصلاه جماعة متداولة بين المسلمين من أوّل قدوم النبئ صلى اللّه عليه و آله 


ولا ينبغى توهّم كون الجماعة متداولة بينهم سنين تقرب من عشرء و بعد ذلكك 


."1١ :* راجع‎ )1( 
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بين النبى صلى اللّه عليه و آله أَنها تحتاج إلى كذا و كذاء فالرواية لا تكون بصدد بيان هذه الجهة أصلاء بل التأمّل فيها يقضى بكون 
مفادها بيان نفس الائتمام بما له من المعنى عند العرفء و أن الاقتداء و الاثتمام فى باب الصلاةً معناه هو الاقتداء المتداول بين الناس 
فى أمورهم الاجتماعية التى من شأنها جعل واحد منهم رئيسا و متبوعا. 

فكما أن الاقتداء عرفا و جعل واحد متبوعا فى جهة من الجهات لا يكاد يتحقّق إِلَا بمتابعته فى الجهة التى اقتدى به فى تلكك الجهةء 
نه مع الإخلال بالمتابعة لا يكاد يرى تابع و متبوع لتقوّمه بالانتظام و الوحدة. فكذلك الاقتداء فى باب الصلاة. 

و بالجملة: فالرواية ناظرة إلى أن جعل الإمام إِنّما هو كجعله فى سائر الأسمور الاجتماعةٍة التى يكون الغرض من جعل المتبوع فيها 
معلوما لكل واحد من الناسء فكما أن الغرض منها هو الائتمام بالمتبوع و المتابعة له فى الجهة التى كان فيها متبوعاء كذلكك الغرض 
من جعل الإمام فى باب الجماعة فى الصلاه هو الائتمام به و الاقتداء و التبعية له. 

فغايةُ نظر الرواية هو بيان معنى الائتمام فى لسان الشرع.ء و أنه هو المعنى العرفى المعهود بين أهل العرف فى أمورهم العادية» و ليست 
بصدد إفادةٌ اشتراط الاثتمام بشىء أصلا حتّى يكون الإخلال به موجبا لعدم تحمّقه. 

و إن شئت قلت: إِنَ صدور هذه الرواية بعد مضىئ سنين متعدّدة من زمان الإتيان بالصلاه فى جماعة دليل على عدم بطلان الصلاة 
بالإخلال بالمتابعة» و إن كانت الرواية ظاهر فى وجوبهاء لأنّ تعرّض النبى صلى الله عليه و آله لذلكك إِنّما هو لأجل ردع بعض من 
المصلّين فى جماعة» حيث لم يكن يراعى المتابعة مسامحة, فالرواية بصدد بيان إيجابها ردعا لمن لم يراع» و حينئذ فمع عدم مراعاته 
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فى طول سنين و عدم بيان النبي صلى الله عليه و آله يستكشف عدم كون الإخلال بها مضرًا بصبحهُ أصل الصلاه أو القدوة. 
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فانقدح من جميع ذلك أنه لا بدّ من الالتزام بما عليه المشهور من عدم كون وجوب المتابعة وجوبا شرطيًا أصلا. 

ثم إِنّه على التقديرين- أى الوجوب النفسى للمتابعة أو الشرطى الراجع إلى مدخليتها فى الصحة- هل الواجب هى المتابعة فى جميع 
الأفعال أو معظمها؟ وجهان: . 

الظاهر هو الوجه الأول لقوله صلى الله عليه و آله: «إنّما جعل الإمام ليؤتم به الظاهر فى لزوم الائتمام و المتابعة ما دام كونه إماماء و ما 
ذكر متفرّعا عليه فإنّما هو على سبيل المثال» و الغرض وجوب المتابعة فى جميع الأفعال و الهيئات الصادرة عن الإمام من قيام و قعود و 
انحناء و سجود و وضع و رفع. 

و احتمال كون الواجب خصوص المتابعة فى معظم الأفعال مع أنّه لا يتجاوز عن حدّ الاحتمال و لا يكاد يساعده ظواهر شىء من 
الأدلّهُ مجمل جدّاء لأنّه لم يعلم أن المراد هو المعظم مفهوما أو مصداقاء و عليه يقع الاختلال فى الجماعة لأنّه يختار أحد المتابعة فى 
الركوع و الآخر المتابعة فى السجود و الثالث المتابعة فى غيرهماء و كيف كان فلا مجال لهذا الاحتمال أصلا. 

و يقع الكلام بعد ذلكك بناء على استفادة الوجوب الشرطى من الرواية النبويّة: 

«إِنْما جعل الإمام ليؤتمٌ بها فى أنْ الاقتداء العملى و المتابعة المستفادة شرطيتها هل هو شرط بالنسبةُ إلى مجموع الصلاةء بحيث كان 
الاقتداء فى كل فعل شرطا فى اتّصاف مجموع الصلاءً بوصف الوقوع فى جماعة و كان الإخلال بالمتابعة و لو فى فعل واحد مانعا عن 
انّصاف الصلاة بذلكك الوصفء أو أن المتابعة فى كل فعل شرط لوقوع نفس ذلك الفعل جماعة» بحيث زاد ثواب خصوص ذلكك 
الفعل على ما لو وقع فردا بخمس و عشرين درجةء أو بأربع و عشرين »3١١‏ فالإخلال بالمتابعة فى الركوع مانع عن انّصافه بكونه ركوعا 
قدويّاء ولا يقدح فى اتّصاف السجود بهذا 
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الوصف لو لم يقع الإخلال بالمتابعة فيه؟ 

ولا- يبتنى ذلكك على أن الصلاة هل هى اسم لنفس الأفعال و الأقوال و الهيئات الواقعة فيها التى يوجد شىء منها و ينعدم؛ و يوجد 
شىء آخرء أو أنها عبارة عن الخضوع و الخشوع المتحقّق بالشروع. و يستمر إلى آخر الأفعال؟ و ذلكك لأنّه على التقدير الثانى أيضا 
يمكن البحث فى أن الصلاة التى هى عبارة عن الأمر الواحد الذى يستمرٌ بعد وجوده. هل يكون وقوعها فى جماعة مشروطا برعاية 
المتابعة فى جميع الأفعال الواجبة معه» بحيث كان الإخلال بها و لو فى خصوص التسليم مضرًا و مانعا عن وقوع شىء منها كذلك, أو 
أن المتابعة فى كل فعل شرط لوقوع الحال المقارن معه متّصفا بوصف الجماعة؟ 

و كيف كان فعلى تقدير استفادة الشرطية يقع الكلام فى أن المشروط له المتابعة هل هو المجموع أو الأبعاض؟ و لا يذهب عليكك 
أن إجمال الرواية على هذا التقدير دليل على ما ذكرنا من عدم كونها بصدد إفادة الوجوب الشرطيّ أصلا حتّى يقع فيها الاجمال من 
هذه الحيثية» بل مفادها مجرّد الحكم التكليفيّ النفسىء و لا تقدح مخالفته بصححة الصلاء و لا بصححة الاقتداء أصلا كما لا يخفى. 

ثم إنك عرفت أن الروايات الوارده من طرقنا أكثرها واردهً فى رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام» و بعضها وارد فى 
خصوص السبق إلى الركوع, 

ولا بد لنا من التكلم فى هذين الفرعين فنقول: 


فروع: 
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الفرع الأول: رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام 


لو رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه. ففيه صورتان 

نهاية التقرير» ج07 ص: 777 

-١‏ ما إذا كان ذلكك مسببا عن السهو و الذهول عن كون صلاته جماعة» أو عن الظنّ بكون الإمام قد رفع رأسه فرفع و انكشف 
الخلافء و أنه لم يرفع الإمام رأسه بعد. 

؟- ما إذا وقع ذلك عن تعمّد و التفات. 

ما الصورة الأسولى» فالحكم فيها بمقتضى بعض الأخبار الواردة من طرقنا أنّه يجب عليه العود و اللحوق بالإمام فى الركوع حتّى كان 
متابعا له فى حدوث الركوع و بقائه «0» غاية الأمر أن البقاء هنا لا يكون بقاء حقيقيًا لتخلل الرفع» بل بقاء حكمي اعتبره الشارع بقاء 
للركوع الأول و إن كان بحسب الواقع ركوعا ثانويا. 

فإذا كان الحكم كذلك فإن عاد و لحق بالإمام فى الركوع؛ و إن خالف و لم يتابع الإمام فى بقاء الركوع و لم يعد إليه مع كون 
الواجب عليه العود و اللحوقء فإن قلنا: 

أن المتابعة واجبة شرطا و أن الإخلال بها يقدح فى الصلاة» أو فى القدوه فى مجموع الصلاة» أو فى الجزء الذى خالف فيه و الأجزاء 
اللاحقة» أو فى خصوص الجزء الذى لم يتابع فيه» فاللازم القول ببطلان الصلاةً أو القدوة فى المجموع أو البعض. 

و إن لم نقل باعتبار المتابعة شرط و قلنا: بن الرواية النبوية المروية بطرق العامة «؟" التى هى الأصل فى هذا الحكم لا دلالة لها على 
أزيد من إفاد تكليف نفسيّ فى حال القدوة» كما استظهرنا ذلكك منه. فاللازم فى المقام أن يقال: إِنَ ترك المتابعة لا يؤثّر فى بطلان 
الصلاه و لافى بطلان القدوءٌ أصلاء بل غايته أنه معصيةٌ لتكليف نفسيئ مستقلٌ لا يترتّب عليها إِلَا استحقاق العقوبة. 

ولا مجال لأن يقال: إن ترك المتابعة الذى به يتحقّق العصيان متّحد مع إدامة 


.8 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح‎ ."9١ :8 راجع الوسائل‎ )١( 
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القيام بعد رفع الرأس و عدم اللحوق بالإمام» فإدامة القيام و الاستمرار عليه مبغوض للمولي حينئذ» فكيف يمكن أن يصير مقرّبا بمجرد 
وقوعه جزء من الصلاة؟!. ضرورة أن المبغوض لا يكاد يمكن أن يكون مقرّبا للعبد إلى الله سبحانه و تعالى» فالبطلان مستند إلى عدم 
قابلية القيام للوقوع جزء من الصلاة» و ذلكك لأنّ القيام المعتبر فى الصلاءً بعد الركوع هو قيام ماء و المتابعة فيه متحقّقَهُ على ما هو 
المفروض. 

لأسن الفرض فيما لو استمرٌ على القيام حتّى رفع الإمام رأسه من الركوع و تتحقّق المتابعة فى القيام» فالذى يكون جزء للصلاة و هى 
طبيعة القيام المتحقّقَهُ بالقيام آنا ماء قد تحقّقت فيه المتابعة» فلم تلزم صيرورة المبعّد مقرّبا كما لا يخفى. 

وهذا بخلاءف ما إذا خالف الإمام و لم يتابعه فى حدوث الركوع بل سبق إليه عمداء فإنّه هناكك لا يقع الركوع المسبوق إليه إلا 
مبغوضا مبعّردا للعبد عن ساحة المولى؛ و لا يمكن أن يكون مقرّباء فالفرق بينهما أنّه هنا لم يتحمّق الإخلال بالمتابعة فيما هو جزء من 
الصلاءً كما عرفت, و أما هناكك فقد تحقق الإخلال بها عمدا و صارت المعصية متّحدهٌ مع ما هو من أجزاء الصلاة» و لا محيص فيه 


من الحكم بالبطلان. 


وقد انقدح ممما ذكرنا أنّهِ بناء على كون وجوب المتابعة نفسيّا لا مجال لتوهّم بطلان أصل العبادة و لا القدوة, لعدم استلزام المخالفة 
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صيرورةٌ المبعد مقرّبا حتّى يؤثّر فى البطلان لأجل الاستحالة العقلئة و لا تكون المتابعة شرطا فى صحة القدوهٌ كما هو المفروض. 
فعلى هذا المبنى تكون العبادة صحيحة و القدوة متحقّقةُ و المخالفة غير مؤثّْرة» و أمّا على القول باستفادةٌ الشرطية من الرواية النبوية: 
«إنّما جعل الإمام ليؤتم بها» أو من الروايات الخاصّة الواردة من طرقنا الظاهرة فى الأمر بالركوع و العود إليه لو 
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رفع المأموم رأسه منه قبل الإمام سهواء بدعوى كون الأمر الواقع فيها إرشادا إلى اعتبار ذلك فى تحقق الجماعة و صحة القدوة 
فالظاهر بطلان القدوة مع عدم رعايةٌ المتابعة كما عرفت. 

و يمكن تصحيحها فى هذا الفرع بناء على الشرطية أيضاء بدعوى أن الظاهر من الأدلة الظاهره فى الشرطية؛ أن المتابعة المعتبره فى 
صحة القدوة إِنّما هى المتابعة فى أجزاء الصلاة» و أمَا مقدّمات الأجزاء كالرفع و الهوىّ و نحوهماء فليست المتابعة فيها أيضا معتبرة فى 
صحة الجماعة» و فى المقام لم يتحمّق الإخلال بالمتابعة فيما صار جزء من الصلاةٌ و عدّ من أجزائها. 

ضرورة أن الركوع الذى هو جزء للصلاه قد تحمّقت فيه المتابعة: لأسن المفروض أن إحداثه من المأموم إِنّما وقع تبعا للإمام» و رفع 
الرأس منه الذى قد خولف فيه المتابعة لا يكون من أجزاء الصلاة؛ و القيام بعده الذى هو من أجزاء الصلاهٌ قد روعيت فيه المتابع 
لأمنّ المفروض استمرار المأموم على حال القيام حتّى يلحق به الإمام و تتحمّق المتابعة فيه» و لا يقدح مجورّد كون حدوثه سابقا على 
الإمام بعد كون الجزء للصلاةٌ بعد رفع الرأس هو طبيعةٌ القيام المتحمّقة بقيام ماء و قد تحمّقت فيه المتابعة على ما هو المفروض. 

و أمًا الصورة الثانية» فالحكم فيها بمقتضى الجمع بين الروايات الواردة فى المقام بعد حمل رواية غياث )١١‏ على صورة التعمّد أنه لا 
يجوز له العود» بل يبقى على حاله حتّى يلحق به الإمام» و لا يبطل صلاته أو قدوته بذلك أصلاء لا بناء على استفادة الوجوب النفسى» 
ولا بناء على الشرطية؛ أمَا على الأول فواضحء و أما 


.8 أبواب صلاة الجماعة ب 58ح‎ .9١ :8 الوسائل‎ )١( 
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على الثانى فلما عرفت من أن المتابعة إِنّما هى معتبرة فى الأجزاء دون مقدّماتهاء و أن الإخلال بها فيها لا يقدح بصيحةُ الصلاة و لا 
بالقدوة أصلا. 


الفرع الثانى: سبق المأموم إلى الركوع 


اشارة 

5 1 + َ 
ما لو سيق الإمام إلى الركوع + لبعلم أنه لم يتعرّض لهذا الفرع أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين إلى زمان المحقق» نعم 
أورد الشيخ رحمه الله فى زيادات التهذيب الرواية الدالّهُ عليه» و هى رواية ابن فضال المتقدّمة 1١‏ و لكّه اقتصر على مجرّد نقل 
الرواية من غير إشعار بالعمل بهاء و لم يتعرّض له فى كتبه الفقهية. و أمَا المحمّق فقد عنون فى الشرائع مسألة رفع الرأس من الركوع أو 
السجود قبل الإمام و قال بعد ذلك: و كذا إذا سبق الإمام فيه .)5١‏ 
و يستفاد من ذلكك أنه استنبط حكم السبق من الرفع» و أنه لا يكون له دليل مستقلء و لعله كان لأجل عدم صلاحيةٌ الرواية الواردة فيه 
للاعتماد عليها. و كيف كانء فهذه المسألة أيضا له صورتان: 
-١‏ السبق إليه عمدا. 
"- السبق إليه سهوا. 
ما فى صورة العمد فربّما يقال ببطلان الصلاة فيها نظرا إلى أن الفعل قد وقع منها عنهء فلا يمكن أن يقع جزء من العبادة «”» و لا 
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يمكن تداركه لاستلزامه الزيادةٌ المبطلة» و قد أجيب عنه بأنْ اتتصاف الفعل بوقوعه منهبا عنه مبنيئ على اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن 
الضدّ الخاصٌء و قد حمّق فى محله خلافه. 


1١١ التهذيب ”#: لالاا ح‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام :١‏ 111. 

(9) مستند الشيعةٌ 4: /4. 
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و دعوى أن البطلان لا يتوقف على كون الفعل منهيّا عنه بل يكفى فيه عدم كونه مأمورا به» فهو ثابت بلا إشكالء لأنّ الأمر بالشىء و 
إن كان لا يقتضى النهى عن الضدّ الخاصٌء إِلَما أنه يوجب خلوّه عن الأ-مر و هو يكفى فى البطلا-ن وعدم إمكان الوقوع جزء من 
العادة 

مدفوعة بأنّه لا يحتاج فى الصبْحةُ إلى الأمر الفعلى» بل تكفى المحبوبية الذاتية و الرجحان فى نفسه؛ مع قطع النظر عن المانع الخارجى. 
هذاء و لكنّ التحقيق أن الأسمر بالشىء و إن كان لا يقتضى النهى عن الضدء إلا أنه فيما إذا لم يكن الضدَان ممما لا ثالث لهماء و إلا 
فالضدٌ بعينه منهيّ عنه. لكونه مخالفة للأمر بالضدٌ الآخرء فإنَ عصيان الأمر بالسكون يتحمّق بمجرّد الحركة؛ و عصيان الأمر بالحركة لا 
يتحقّق إِلَا بالسكون. 

و كذا فى المقام؛ إن عصيان وجوب المتابعة لا يتحمّق فى نفس الأمر إِلَا بالسبق إلى الركوع و لا واقعية له غير ذلكك؛ فلا محيص عن 
الالتزام بكونه منهيا عنه. 

سلّمنا عدم تعلق النهى به لأجل عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن الضدّ مطلقاء لكن نقول: إن الوجود الذى يكون عصيانا للمولى و 
لا يقع إِلَا مبغوضا صرفاء كيف يمكن أن يقع جزء من العباده و يصلح لأن يتقرّب به و بسائر الأجزاء؟! هذا كله فى العمد. 

و أمَافى صورة السهو فالحكم يدور مدار العمل بالرواية الواردة فيه» فإن قلنا بأنَ عدم عمل الأصحاب بها إلى زمان المحقّق» و الدليل 
عليه عدم تعرّضهم لهذا الفرع يوجب الإعراض. و هو قادح فى الأخذ بهاء فلا بد من الحكم فيه على 
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القاعدة ١١‏ و إن لم نقل بذلكك فلا مانع من الفتوى على طبق الرواية و الحكم بجواز المتابعة كما لا يخفى. 


لو سبق المأموم الإمام و لم يستكشف من الدليل أن وجوب المتابعة يكون نفسًا أو غيريًا فما الحكم؟ 


ثم إِنّه لولم يستكشف من الدليل أن وجوب المتابعة هل يكون وجوبا نفسيًا لا يترتّب على مخالفته سوى الإثم و استحقاق العقوبة» أو 
وجوبا شرطبا يكون متعلقه دخيلا فى القدوة بحيث لا يمكن تحققها بدونه؟ ففيما إذا أخلّ بالمتابعة و سبق إلى الركوع أو السجود 
عمدا لا بد من البحث فيه تارهُ فى أنْ مراعاة الاحتياط المساوق للعلم بحصول الواقع بما ذا يحصلء و اخرى فى أن مقتضى العلم 
الإجمالى أعنى الححجَةُ الإجمالية على التكليف المردّد بين النفسى و الغيرى ما ذا؟. 

أمَا الأول: فطريق الاحتياط لمن لم يراع التكليف المتعلق بالمتابعة بل أخل به عمدا بالسبق إلى الركوع مثلا أن يراعى المتابعة فيما بعد 
و لم يخلٌ بها ثانياء و يصلّى صلاءً كانت صحيحة على التقديرين «جماعة و فرادى» بأن كان الإخلال بالمتابعة فى الركعة الثانية أو 
بعدها. 

لأنّهِ لو كان فى الركعة الاولى لا يمكن له ذلكك من جهة القراءة فى الركعة الثانية» لأنه يدور أمره بين لزوم تركك القراءة لو كانت 
صلاءته جماعة؛ و لزوم الإتيان بها لو كانت صلاته فرادى» فلا يمكن له مراعاه ذلك بحيث تصحح صلاته على كلا التقديرين؛ و لم 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالفالانا صفحة انالا من لاب/١‏ 
يحصل له فيما بعد ما هو من وظيفةٌ الجماعة خاضّة» بحيث لو كانت 

)١(‏ و محص للها ما أفاده سيّدنا العلامة الأستاذ (أدام الله ظلّه على رؤوس الأنام) فى حاشية العروة الوثقى (ص )2١‏ من الإشكال فى 
وجوب المتابعة و لزوم مراعاءً الاحتياط مع المتابعة بالإعادة بعد الإتمام. «المقرّرا. 
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صلا-ته فرادى لبطلت» كما فى موارد الرجوع إلى حفظ الإمام مع كون حكم الشكك مع قطع النظر عن الرجوع إليه البطلاسن» فعند 
اجتماع القيود الثلاثة- و هى عدم الإخلال بالمتابعة فيما بعد من الأفعال و الركعات؛ و عدم الابتلاء بالقراءة فيما بعد حتَى يدور أمره 
بين المحذورينء و عدم الابتلاء بالرجوع إلى حفظ الإمام فيما لو كان الحكم مع قطع النظر عن الرجوع البطلان و لزوم الاستئناف- يتم 
صلاته القابلة للوقوع جماعة و فرادى» و بعد ذلكك يستأنفها أيضا. 

و ذلك إِنّما هو لأجل احتمال البطلان بمجرّد السبق إلى الركوع المحتمل لأن يكون محرماء لاحتمال كون التكليف المتعلق بالمتابعة 
نفسباء فيصير الركوع محرّماء و المحرّم لا يصلح لأن يكون مقرّبا. 

نعم» وجوب الاستيناف إِنّما هو بناء على عدم جواز قصد العدول من الائتمام إلى الانفراد, لأنّه بناء على الجواز يقصد الانفراد بعد 
الإخلال بالمتابعة و يتم صلاته فرادى» و بذلكك يحصل له العلم بفراغ الذمَةُ عن التكليف المتعلق بالصلاة» و ذلك لأنّ المفروض أن 
المتابعة على تقدير كونها واجبهُ شرطا لا تكون شرطا لصححهُ أصل الصلاهُ حتّى يكون الإخلال بها موجبا لاحتمال البطلان من رأس» 
بل طرف العلم الإجمالى هى الشرطيةٌ للقدوة فقط. 

و بالجملة: فبناء على جواز العدول لآ مجال لوجوب الاستئناف. 

و أمّا الثانى: فالظاهر أن هذا العلم الإجمالى أعنى الحجة الإجمالية لا يؤثر فى تنتجز التكليف على تقدير ثبوته. لأنّه مع مخالفته لا 
يحصل العلم بالمخالفة لتكليف أصلاهء لأنّ المفروض أن أحد طرفيه هو التكليف النفسيئء و الطرف الآخر هو الوجوب الشرطيئ الذى 
لا يترتّب على مخالفته سوى انهدام القدوةُ و بطلان الاقتداء» فلا يحصل مع عدم رعاية المتابعة بالسبق إلى الركوع أو السجود العلم 
بمخالفة تكليف منيجز على المكلف. 
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نعم» مع اختلال شىء من القيود الثلاثة المتقدّمة لا يحصل له العلم بفراغ الذمَهُ عن التكليف بالصلاة لأنه يحتمل معه البطلان و لكن 
ذلكك التكليف خارج عن طرفى العلم الإجماليئء لأنّه تكليف معلوم بالتفصيلء و الغرض هو التكلم فى ما يقتضيه العلم الإجمالئ 
المزجزؤة فى البين و طرفاة هما التكليق النفسع التعلق بالمفابعة و وجوبينا الشرطى بو اننا أصل التكليف بالصلاه فهو خارج عن 
الطرفية للعلم الإجمالى. 

و بالجملة: العلم الإجمالى هنا لا يؤثّر فى تنتجز التكليف على تقدير ثبوته» لأنّه لا يتردّب على مخالفة بعض أطرافه على تقدير ثبوته إلا 
بطلان القدوه فقط لا أصل الصلاة. 

نعم قد عرفت أنه مع اختلال شىء من القيود المتقدّمةُ لا بحصل له العلم بالفراغ؛ كما أنه مع عدم اختلاله أيضا لا يحصلء لأنّ مقتضى 
احتمال كون وجوب المتابعة نفسيّا حرمة مخالفته المتحمّقة بالركوع الذى سبق فيه» و مع انّصاف الركوع بالحرمة و كونه مبغوضا لا 
يعقل أن يكون مقرّباء فمقتضاه بطلان أصل الصلاهُ حينئذ. 

ثم إِنّه ذكر بعض الأعاظم من المعاصرين كلاما فى مقام الشككء فى أن المتابعة هل تكون واجبه نفسا أو شرطا؟» و لا بأس بذكرهء 
فنقول: 

قال: لو كانت المتابعة فى كل فعل واجبةُ إجمالاء و لم نعلم كونها من قبيل الوجوب النفسى أو الشرطىء فاللازم مراعاة كليهماء بمعنى 
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أنه لو خالف و كان وجوب المتابعة نفسيا لصيحت العقوبة و إن صحت صلاته لكون الوجوب النفسى طرفا للعلم الإجمالىء إِلَا أن 
يقال: إِنَ العلم الإجمالي إِنّما ينسز الواقع إن كان الأخذ بالأصول فى أطرافه موجبا للمخالفة القطعية» و ليس ما نحن فيه من ذلكك. 
فإ الشقروضى 01 الشكدفن القرطة فى باب السياعة يفف عراطاتي له 
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نمانكة المنكم كن القسد او حمواهق الداء البرك الت ينفافل الرارة قحسة لريض عن لوق السيافة ويا بالضاكة قانة 
بوظيفة الفرادى لا يكون قاطعا بالمخالفة» نعم لو كان المبنى على البراءة فى القيد المشكوك فى باب الجماعة لكان الأخذ بالبراءة من 
حيث التكليف النفسئ» و من حيث الشرطية موجبا للمخالفة القطعية. 

فإن قلت: بأىّ وجه يسقط العلم الإجمالى المفروض عن الأثر بمجرّد لزوم مراعاةً الشرطية من جهة أخرىء أ ليس يمكن أن يكون 
لزوم مراعاة الشرطية مستندا إلى جهتين: إحداهما ما ذكرت من القاعده فى باب الجماعة» و الأخرى من جهة العلم الإجمالى؟. 

قلت: لو كان الأخذ بمقتضى الشرطية هنا من باب الأصل التعندى و هو حكم الشكك لكان لما ذكرت وجهه و إن كان قابلا للخدشة 
أيضاء و لكنكك عرفت أن ذلك من باب الدليل اللفظي الدالٌ على لزوم فاتحة الكتاب فى الركعة المتأخَرة عن الركعة التى سبق الإمام 
إلى الركوع؛ و مقتضى العموم المذكور احتياج الركعة الآتيةُ إلى فاتحة الكتاب اللازم منه بطلان الجماعة» فيكون من قبيل ما إذا قامت 
الأمارة الشرعيّة المثبتهُ لأحد طرفى العلم الإجمالى» و قد قرّر فى الأصول انحلال العلم الإجمالى بذلككء و صيرورة الشكك فى الطرف 
الآخر بدويًا. 

نعم» ما ذكرت يمكن تقريبه بالنسبة إلى غير الركعة الأولى» كمن سبق الإمام فى ركوع الركعة الثانية أو الثالثة مثلاء لعدم ما يدل على 
بطلان الجماعة فى غير الأوليين» فيدور الأمر بين كون المتابعة واجبةُ نفسا أو شرطاء فإن كانت واجبةٌ نفسا يحرم, و إن كانت واجبة 
شرطا تبطل الجماعة» لكن يرد على ذلكك أيضا أن السبق إلى الركوع لا يكون مخالفة قطعدّة للشارع, فإنّهِ لو عامل مع هذه الصلاه 
معاملة غير الجماعة و لم يأت بعد ذلكك بما هو وظيفة الجماعة لم يحصل منه المخالفة 
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.)١١ القطعية.‎ 

وو ذغلبها أرود قاد غلة فى الشاق من فق الممشك يقر له رلا سلؤة إلا شاحة الكاب وق هرارى التتكم فى امعان شي قن 
الجماعة تمسكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية للمخصّص. و الجواز فيه و إن كان موردا للاختلاف بينهم إلا أن الظاهر وفاقا للقائل عدم 
الخوان, 

وذلك لأنْ محصل دليل المجوّز يرجع إلى أن الحمْدَهُ من قبل المولى لا تتمٌ إِلَا بعد ثبوت الكبرى و الصغرى معاء و الموجود فى 
المقام كبريان معلومتان: إحداهما ما يدلٌ على وجوب إكرام كل عالم مثلا و الأخرى ما يدل على النهى عن إكرام الفسّاق من 
العلماء» و قد انعقد الظهور لكل منهماء و لكن فرديّةُ زيد للأولى معلومة و للثانية مشكوكة؛ فبضميمةٌ الصغرى المعلومة إلى الكبرى 
الاولى ينتج وجوب إكرام زيد» و ليس فى البين ما يزاحمهاء لكون فرديّته لموضوع الثانية مشكوكة. و الحتجةُ لا تتم بالكبرى وحدهاء 
بل لا بد من ثبوت الصغرى أيضا. 

و يرد عليه أن حكم المخضّ ص لا يختصٌ بالأفراد المعلومة» و ليس وظيفة المولى إِلَا إلقاء الكبريات و بيانها للناس, و هذه الكبريات 
حَبْدَهُ بأنفسها من دون توقف على تشخيص صغرياتهاء نعم حجيتها بالنسبة إلى الخارجيات تتوقف عليه» فقول المولى: أكرم العلماء 
مثلا حمجُِ على العبد يجب عليه امتثاله و إن كان لا يتعين عليه فى الخارج إِنَا إكرام من ثبت كونه عالما. 

و بالجملة: فالتمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصّص لا يجوز على ما قرّر فى محله. و حينئذ يرد على هذا القائل إِنّه مع اعترافه 
بعدم الجواز كيف تمشكك به هنا؟ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناننا/ا من لاب /١ا‏ 


)١(‏ كتاب الصلاهُ للمحقّق الحائرى: 59٠‏ 91ع. 

(؟) مستدرك الوسائل ع: 184١ح ‏ وى يراجع الوسائل ©: . أبواب القراءة فى الصلاءُ ب ١ح .١‏ وص 28ب /ااح ع. 
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إن قلت: إِنّ مراده ليس هو التمتركك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ بل مراده هو التمشكك به مع الشكك فى مفهوم عنوان المخضصر ص» 
نظير ما إذا تردّد مفهوم الفاسق الخارج عن العلماء الذين يجب إكرامهم بين خصوص مرتكب الكبيرة أو العم منه و من مرتكب 
الصغيرة» و لا بأس بالتمسّكك بالعامٌ فى مثل ذلكك. 

قلت: لو سلمنا ذلكك نقول: إِنّ التمشكك بالعامٌ فى الشبهة المفهومية و إن كان جائزا إِلَا أنّه لا مجال بعد الجواز لاستكشاف عدم كون 
المورد المشكوك مصداقا لعنوان المخضٌ ص»ء كما صرّح به حيث استكشف من التمشّك بعموم ما يدل على احتياج الصلاة إلى 
فاتحة الكتاب عدم كون المورد المشكوكك من أفراد الجماعة. 

فإنّه يرد عليه إِنّه لا.وجه لهذا الاستكشاف» ضرورة أن الحكم الجارى فى موضوع الشكك كيف يمكن أن يرفع الشكك؟ فإنّ مورد 
التمشكك بالعامٌ هو المشكوكك بما أنه مشكوكء فكيف يرفع التمشكك بالعامً للشكك: و يثبت به عدم كونه من أفراد المخصضص كما لا 
يخفى؟! 01١‏ و كيف كانء ففى مسألة السبق إلى الركوع لو لم يعلم حال المتابعة و أنّها واجبة نفسا أو شرطا بل علم بوجوبها إجمالا 
وجهان: 

أحدهما: بطلان الصلاه من رأس و عدم صبحتها جماعة و لا فرادى» نظرا إلى أن أمر المتابعة يدور بين الوجوب النفسى و الشرطى» و 
على التقديرين يكون الإخلال بها مبطلا. 


(1) و الانصاف أن عباراته فى هذا المقام مختلفة جدّاء حيث إِنّه يستفاد من بعضها أن التمشّك بعموم قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصّ صء و قد صرّح فى بعضها بِأنْ الشبهة هنا من جهة المفهوم, و أنّه ليس 
لنا مشكوك فى الخارج. و فى ثالث بعدم كون الشبهة فى الموضوع و لا-فى المفهوم» لعدم كون مفهوم الجماعةٌ من المفاهيم 
المجملة. بل الدليل الدال على مشروعيّتها ليس له إطلاقء و أن المتيقّن منه قسم خاصٌ من الجماعة» و الموارد المشكوكة تبقى بلا 
دليل» فلا مانع من التمسّكك بالعموم الدال على لزوم القراءة» فلا تغفل. «المقرّرا. 
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أمَا على التقدير الأول فلأنٌ المتابعة و إن لم تكن على هذا التقدير شرطا لا فى أصل الصلاة و لا فى القدوة. إلا أن الإخلال بها بالسبق 
إلى الركوع يوجب أن يكون الركوع محرّماء لأنّ الأمر بالشىء و إن كان لا يقتضى النهى عن الضدّ الخاصٌء إِلَا أنه فيما لو لم يكن 
الضدّ الخاصٌ عصيانا للأمر بحيث كانت مخالفته متحفّقهُ بنفس ذلك الضد و لم يكن لعصيانه واقع غيره. 

و أما فيما كان عصيان الأمر بالضدٌ متحقّقا بنفس إيجاد الضدّ الآخر كما فى الضِدّين اللذين لا ثالث لهماء فالأمر بالشىء فيه يقتنضى 
النهى عن الضدّ بلا ريبء فعلى تقدير كون وجوب المتابعة نفسيّا لا مجال للإشكال فى أن مخالفته بالسبق إلى الركوع يوجب وقوع 
الركوع محرّماء و معه لا يصلح لأنَّ يقع مقرّبا أو جزء لما هو مقرّب. 

و أمَا على التقدير الثانى فلأنّه مع الإخلال بالمتابعة على فرض كونها شرطا للقدوة لا لأصل الصلاهُ لا تقع الصلاة صحيحة لا جماعة و 
لا فرادىء أمَا جماعة فواضح. لأنّ المفروض الإخلال بشرطهاء و أمَا فرادى فلأنها غير مقصودة و المقصود وقوعها جماعة؛ و هى غير 
واقعةُ فلا تكون صحيحة أصلا. 

ثانيها: صحة الصلاه فرادى لا البطلان و لا الصمًحُ جماعة. لأنّ التكليف النفسىّ الذى هو أحد طرفى العلم الإجمالى أعنى الحيجة 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاننالا من لاب /٠ا‏ 


الإجمالية لا يكون على تقدير ثبوته بمنيتجزء لأ الطرف الآ-خر لا يكون تكليفاء و مع عدم التنتجز لا يكون الركوع الذى به تتحمّق 
مخالفته محرّما لكى لا يصلح للجزئية لما هو المقرّبء و احتمال الشرطيةُ للقدوة لا يترنّب عليه على تقدير كونه موافقا للواقع إِنّا بطلان 
القدوة دون أصل الصلاة. 

و دعوى كون وقوعها فرادى غير مقصود فكيف تقع فرادى؟! مدفوعة بأنّ ما يفتقر إلى القصد إِنّما هو نفس عنوان الصلاة؛ و كذا 
صيرورتها 
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جماعة؛ و أمَا وقوعها فرادى فلا يحتاج إلى قصد آخر زائدا على قصد عنوان الصلاة فلا مانع بعد عدم تأثير قصد الاقتداء فى صيرورة 
الصلا صلاهُ المقتدى من وقوعها صلاه المنفرد و إن لم تكن بهذه الصفة مقصودة. 

نعم لو قلنا فى موارد اختلال بعض شروط الجماعة- كثبوت الحائل بين الإمام و المأموم أو تحقق فصل معتدٌ به بينهماء أو غيرهما من 
الموارد- ببطلان أصل الصلاءٌ و صيرورتها فاسدة من رأسء يصير البطلان فى المقام محتملا أيضا. 

هذاء و التحقيق فى المقام أن هنا مسائل متعدّدهُ مفترقة من حيث الملاكك و الحكم: 

-١‏ ما لو كانت الجماعة فاقدة لشىء من الشروط المعتبرة فيهاء أو واجده لشىء من الموانع المخرّبة لهاء من دون أن يكون المصلى 
جماعة عالما بذلكك؛ بل كان معتقدا لاستجماعها لجميع الأمور المعتبرة فيها وجودا أو عدماء ثم اتكشف الخلاف, كما إذا اتكشف 
بعد الفراغ ثبوت الحائل؛ أو تحقق الفصلء أو غيرهما من الأمور التى دل الدليل على اعتبارها فى الجماعة. 

وقد تعرّضنا لهذه المسألهُ فيما سبق, و استشكلنا فى صحة الصلاءً فرادى أيضا بعد عدم وقوعها جماعة نظرا إلى رواية السكونى 
المتقدّمة ١١‏ التى كانت معمولا بها عندهم, الدالَّهُ على أنه لو قال كلّ واحد من الرجلين المصليين لصاحبه: «كنت آتمُ بكك» تكون 
صلاة كل ولحد مهنا فاسدة:و يجب عليهما الأمعناق و الأعادة من دوق تتصيل من ضورق الاخلال يوظائك المتفرة و عدمه, 
-١‏ ما كان الحكم مشكوكاء و كان الجهل متعلقا بالحكم الشرطيّ مع كونه بسيطاء بمعنى أنّه لم تعلم مدخلية شىء فى الجماعة من 
دون أن يكون الطرف الآخر 


.١ الكافى : ه/الاح "؛ الوسائل 8: 87 أبواب صلاة الجماعة ب 79 ح‎ )١( 
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هو احتمال التكليف النفسىء بل كان أمر الشىء دائرا بين الشرطية للجماعة و عدم الشرطية؛ من دون تعلق تكليف به. فالفرق بين 
المسألتين أن الجهل فى المسألة الأولى جهل مركب و مرجعه إلى اعتقاد المصلى كون صلاته مستجمعة لجميع شرائط الجماعة ثمٌ 
اتكشت الخلاق بعد ذلكق::وفى هذه المسألة جهل سيط و مرسعة إلى ثرده المكلق في اعتبار شىء فى الجماعة. 

و من هنا قد انقدح أن المجهول فى المسألة الأ-ولى هو الموضوع الخارجى. و فى الثانية هو الحكم الشرعيئّء غاية الأمر أن المراد 
بالحكم هو الحكم الشرطى لا التكليفى؛ و هذه المسألة هى التى ذكر المحمّق المتقدّم 1١‏ أن الأصل فيها يقتضى الشرطية؛ نظرا إلى 
عموم قوله: ١لا‏ صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب» .07١‏ 

و استشكل القائل بجريان استصحاب بقاء الجماعة على الشيخ الأنصارى قدّس سرّه بأنّ الشبهة فيها إِنّما تكون من جهة المفهوم و 
ليس لنا مشكوك البقاء فى الخارج؛ و هذه هى التى اعترضنا فيها على ذلكك المحقّق بعدم جواز التمسكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية 
لعنوان المخصّص أوَّلاء و عدم جواز استكشاف فقد عنوان المخصّص من التمسّكك بالعامٌ ثانياء كما عرفت مفصّلا. 

“- ما إذا كان الحكم مشكوكا و كان الجهل متعلقا بالحكم الشرطىّ» و لكن كان الطرف الآخر هو احتمال تكليف نفسىّء و قد 
عرفت أنّه فى هذه المسألة يكون فى الإخلال بالمتابعة فى السبق إلى الركوع وجهانء و قد عرفت أيضا أن الحقّ عدم تنتجز التكليف 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة انالا من لاب /١ا‏ 


النفسى بسبب العلم الإجمالى؛ و عدم ترثّبٍ أثر على احتمال الشرطية لأنّهِ يصير بعد عدم تنمجز التكليف النفسى كالمسأل الثانية التى 
هى مجرى البراءة مطلقا على ما هو الحقٌء و قد تقدّم سابقا. 


)١(‏ كتاب الصلاهُ للمحقّق الحائرى: 59٠‏ 91ع. 
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وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا فى بحث المتابعة أنّهِ بناء على ما اخترناه فى هذا الباب من كون وجوب المتابعة نفسيا لو سبق إلى 
الركوع عمدا تبطل صلاته من جهة وقوع الركوع عصيانا للتكليف النفسى المتعلق بالمتابعة» و المحرّم لا يصلح لأن يصير مقرّبا أو جزء 
لما هو المقدب. 

و هكذا الكلام لو سبق إلى السجود عمدء لأنّه لا فرق بينهما بعد كون الواجب هى المتابعة فى كل فعلء و أما لو سبق إلى الركوع 
نسيانا فقد عرفت أن المستند فى حكمه هى رواية ابن فضَال المتقدّمة» و هى مضافا إلى أنه لم يعلم العمل بها لما عرفت من أنه لم 
يتعداض لمسألة السيق إلى الركوع أحد من أصحابنا الإماميةُ إلى زمان المحمّق. 

نعم أورد الشيخ رحمه الله هذه الرواية فى زيادات التهذيب 0١١‏ من غير إشعار بكونها معمولا بهاء لا يستفاد منها وجوب المتابعة» بل 
غايته السؤال عن حكم الرجل الذى سبق الإمام إلى الركوع ثمّ رفع رأسه منه» و الجواب دال على الصبحة وعدم كون ذلكك مفسدا 
لعمله ١؟).‏ 

و لكن لا- يبعد عدم كون السبق إليهما موجبا لبطلان الصلاة» بل الظاهر جريان حكم المتابعة فيه. و أمَا رفع الرأس من الركوع أو 
السجود فإن كان سهوا فمقتضى الروايات الواردة فيه أنّه يرجع إلى الركوع مثلكت و يتابع الإمام فى بقائه» و يعدّ ركوعه الثانى بقاء 


للركوع الأول حكما لا حقيقة. 
و أمَا إذا كان ذلكك عمدء فالظاهر أنه لا يقدح ذلك بصحَهُ صلاته» لعدم تحقق الإخلال بالمتابعة فيما هو من أجزاء الصلاة لأنٌّ 
الإخلال بها إِنْما وقع فى الرفع و هو 


)١(‏ التهذيب *: /18”اح ١1ل‏ الوسائل 8: 91. أبواب صلا الجماعة ب 58 ح ؟. 

(1) و لذا استشكل سيدنا الأستاذ (مد ظلّه) فى حاشية العروة (ص )2١‏ فى السبق إلى الركوع سهواء- قال:- و أولى منه بالإشكال السبق 
إلى السجود لخروجه عن مورد جميع الروايات الواردة فى هذا المقام. «المقرّر». 
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من مقدّمات الأجزاءء و القيام الحادث بعد الرفع لا يكون بتمامه جزءء بل الجزء إِنّما هو قيام ماء و المفروض تحقق المتابعة بالنسبة إليه 


كما عرفت. 
الفرع الثالث: رفع الرأس قبل الإمام بتخيّل السجدة الأولى 


لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام فى السجدة فتخيل أُنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعةٌ فبان كونها الثانية» أو تخل أنّها الثانية 
فسجد اخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى؛ حكم فى العروة بأنّها تحسب ثانية فى الأولى و متابعة فى الثانية و لكن احتاط بإعادة 
الصلاهُ فى الصورتين بعد الإتمام. )١١‏ 

هذاء وقد استشكل بعض الأعاظم على ما فى العروة بأنّ صيرورة أجزاء الصلاه جزء موقوفة على الإتيان به بقصد الجزئية و إن كان 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً بنالا من لاب /١ا‏ 


على نحو الاجمالء و المفروض أنّه لم يأت بالسجدة بقصد أُنّها جزء من الصلاء فى الصورة الأولى. نعم لو أتى بها بقصد الأمر الواقعى 
مع تخيل أن الأمر الواقعى كان متعلقا بالسجدة للمتابعة» تقع السجدة المأتئ بها جزء لتحمّق القصد إجمالا. 

و هكذا الكلام فى الصورة الثانية» حيث إِنّ مقتضى القاعدة احتسابها ثانية» إِلَا أن يرجع قصده إلى الإتيان بالسجده المأمور بها فعلا مع 
تخيل أنّها الثانية» فانكشف كونها مطلوبة بعنوان المتابعة .)7١‏ 

و الظاهر احتسابها ثانيه فى الصورة الاولى و متابعة فى الثانية؛ لأنَّ المطلوبِيُ بعنوان المتابعة لا تخرج المطلوب بها عن الجزئية للصلاة» 
فإِنٌ الركوع أو السجود 


. .١١ مسألة‎ 2١7:١ العروة الوثقى‎ )١( 
وقد نهى عن تركك هذا الاحتياط فى الصورتين سيّدنا العامة الأستاذ (أدام الله أظلاله على رؤوس المسلمين) فى حاشية العروة ص‎ 
«المقرّر).‎ .*١ 

(؟) كتاب الصلاةٌ للمحقّق الحائرى: /ا9؟. 
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المعاد لأجل المتابعةٌ لا يكون عملا خارجا من الصلاهٌ أتى به لأجل المتابعة» و لو قلنا بكون المتابعةٌ واجبةُ نفساء بل الظاهر أنه أيضا 
جره من الصلاة. 

و مرجع ذلكك إلى أن الملاك فى باب الجماعة هو عمل الإمام الذى تقع المتابعة فيه فما دام كونه مشتغلا بالجزء يقع عمل المأموم 
المتابع منّصفا بوصف الجزئية» و إن وقع مكرّرا بعنوان المتابعة و لا يخرج عن الجزئية» و مجرّد تختل المأموم أن سجدةُ الإمام سجدة 
ثانية» و الإتيان بالسجدة بهذا القصد لا يخرج عمل المأموم عن صدق المتابعة» كما أن تخيل كون سجدة الإمام سجدة أولى و الإتيان 
بها بقصد المتابعة لا يوجب خروجها عن كونها سجدة ثانية. 

والسرّفى ذلك ما عرفت من أن العمل الواقع بعنوان المتابعة لا ينافى مع الجزئية؛ و ان الملاكك فى باب الجماعة هو عمل الإمام؛ 
فالظاهر ما حكم به فى العروة. 


مسألة: التأخر الفاحش عن الإمام 


بروجردى, آقا حسين طباطبايى» نهايةٌ التقرير» ” جلد؛ ه ق 


قد تكلمنا فيما سبق فى الإخلال بالمتابعة الواجبة نفسا على ما استظهرناه من جهة التقدّم و السبق على الإمام بكلتا صورتيه- العمدرو 
السهو- و لنتكلم الآن فى الإخلال لها بالتخلف عن الإمام بالإتيان بالفعل مؤْخرا عنه» و هو الذى قد عبر عنه فى كلام الشيخ رحمه الله 
و من تبعه بالتأخَر الفاحش ١١‏ الذى يكون المراد منه بحسب الظاهر هو التخلف عن الإمام؛ و عدم رعاية المتابعة له فى ركن أو أزيد. 
و كيف كان فنقول: قد ورد فى هذا الباب روايات: 


)١(‏ كتاب الصلاءٌ للشيخ الأنصارى: 760 و 68" و فيه: «التخلمف الفاحش»» مصباح الفقيه: ا2#, كتاب الصلاة للمحمّق الحائرى: 
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ملع ومع 
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منها: رواية حفص بن غياث التى رواها المشايخ الثلائة كل بسند مستقل قال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول فى رجل أدركك الجمعةُ و قد ازدحم الناس فكبر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود, و قام 
امبرو اانا فى لكيه اناو كام ج كيو ترق لطم ولو قدو هد على لكرج فى لبهي الرصا مو ااريعاى السو 
كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «أمَا الركعة الأولى فهى إلى عند الركوع تامّةُ» فلمًا لم يسجد لها حتى دخل فى الركعة 
الثانية لم يكن ذلك له, فلمًا سجد فى الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى؛ فإذا سلم الإمام قام 
فصلَى ركعة فسجد فيها ثم يتشهّد و يسلّم و إن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه للأولى و لا للثانية و عليه أن يسجد 
سجدتين و ينوى أنّهما للركعة الأولى؛ و عليه بعد ذلكك ركعة تامّهُ يسجد فيها. 

هذا بحسب ما رواه الصدوق و الشيخ, و أما الكلينى فرواه إلى قوله: لم تجز عنه للأولى و لا للثانية» و فى التهذيب زيادة على ما فى 
الفقيه و هى: إِنّه قال حفص: 

فسألت عنها ابن أبى ليلى فما طعن فيها و لا قارب .)١١‏ 

و هذه الرواية تشتمل على حكمين مخالفين لما يستفاد من الروايات الوارد فى باب صلاةءٌ الجماعة؛ لأنّها تدل بظاهر على أن المأموم 
الذى فاته السجود من الركعة الأولى و الركوع من الركعة الثانية لا بدّ له أن ينوى السجدتين من الركعة الثانية للركعة الأولى, و إِلَا لم 
و مرجع ذلكك إلى أنه لا بدّ فى انّصاف كل جزء من أجزاء الركعة بوصف الجزئية للركعة الأولى أو الثانية من تعلق القصد بذلك. و 
أنه لو لم يتعلّق القصد بهذه الجهة لم يحتسب الجزء المأتيئ به جزء للركعة الأولى و للثانية» مع أن الظاهر على ما 


)١(‏ الكافى #: 819 ح 4. الفقيه 21١ :١‏ ح 21778 التهذيب *: ١7ح‏ 4/8 الوسائل 7: 8”0. أبواب صلاةٌ الجمعةُ و آدابها ب ١7‏ ح ؟. 
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يشهد به النصّ و الفتوى أنه لا مدخلبَةُ لهذا القصد فى تحّق ذاك الاتّصاف. 

و كذلك الرواية تدلٌ بذيلها المروىٌّ فى التهذيب و الفقيه على أنّه إذا لم يأت بالسجدتين من الركعة الثانية للإمام بتيَةُ الركعة الأولى» 
فعليه أن يسجد سجدتين أخريين ينوى بهما الركعة الأولى؛ و عليه بعد ذلكك ركعة تامّة» مع أنّهِ يلزم على ذلكك زيادة السجود الذى 
هو ركن و هى مبطلة. 1 

نعم» ذكر الشهيد رحمه الله فى محكيّ الذكرى ١١‏ أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب و عدم وجود ما ينافيها» و 
زيادة السجود مغتفرة فى المأموم كما لو سجد قبل إمامه؛ و هذا التخصيص يخرج الروايات الدالّهُ على الإبطال بزيادة السجود عن 
الدلالة و أمَا ضعف الراوى فلا يضرٌ مع الاشتهار» على أن الشيخ قال فى الفهرست: إن كتاب حفص معتمد عليه 07) انتهى. 

ويمكن أن يقال: بعدم كون الذيل تتّهُ للرواية بل هو فتوى الصدوقء كما هو دأبه فى كتاب الفقيه» حيث يذكر فتواه بعد نقل 
الرواية» و لعلّه صار سببا لإضافة الشيخ أيضاء حيث إِنّه زعم كر جزء للرواية» و لم يرجع إلى المصدر لكثرةٌ اشتغاله. 

و منها: رواية عبد الرحمن بن الحتجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الب لام عن الرجل يكون فى المسجد إما فى يوم الجمعةٌ و إِمّا فى 
غير ذلكك من الأيّام؛ فيزحمه الناس إِما إلى حائط و إِمنا إلى أسطوانة. فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهمء 
فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يستوى مع الناس فى الصفٌ؟ 

قال: «نعم لا بأس بذلكك» 7”9. 
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)١(‏ الذكرى : 1717 الوسائل !: #". أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 17 ذ ح ؟. 

.6١ الفهرست:‎ )( 

(0) التهذيب *: 768 ح 8٠‏ و فيه: «حتى يرفع الناس»» الوسائل /: 808 أبواب صلاهُ الجمعة و آدابها ب 17ح ". 
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و منها: رواية أخرى لعبد الرحمن بن الحتجاج عن أبى الحسن عليه السّد.لام قال: سألته عن الرجل يصلى مع إمام يقتدى به فركع الإمام 
و سها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحط للسجود أ يركع ثمّ يلحق بالإمام و القوم فى سجودهم, أم كيف 
يصنع؟ قال: «يركع ثمّ ينحط و يتم صلاته معهم و لا شىء عليه) .0١١‏ 

هذه هى الروايات الواردة فى المقام» و قد انقدح لكك أن الأخير منها وارده فى التخلف المستند إلى السهو عن الركوعء و غيرها فى 
التخلف الناشئ عن الإلجاء و الاضطرار لأجل الازدحام الموجب لفوت الركوع و السجود من ركعة واحدة أو الركوع من ركعة و 
السجود من اخرى. 

فمرجع غير الأخيرة إلى أنه لو حصل التخلّف و لو بالنسبة إلى الزائد من ركن واحد و لكن كان مستندا إلى الإلجاء و الاضطرار فلا 
بأس بذلككء ولا يوجب بطلان القدوة إِلّا أن يقال: إن رواية حفص لا دلالة لها إِلَا على تحمّق القدوة فى خصوص الركوع و السجود 
الذى تابع فيه الإمام؛ و نوى جزئيته للركعة الأمولى؛ و عليه فلم يتحمّق التخلفء لأنّ ما هو المحسوب جزء للركعة الأولى هو الركوع 
الواقع فيها و السجود الواقع فى الركعة الثاني و المفروض تحمّق المتابعة بالنسبة إلى كليهما. 

هذاء ولكن رواية عبد الرحمن صريحة فى عدم اختلال القدوه بحصول التخلف فى الزائد عن الركن الواحد فى صورة الإلجاء و 
الأضطرارء :و الظاهر بملاحظة الرواية الواردة فى السهو أن ذلك لا يختصّن بحال الأضطرارة بل التخلف السهوى بالنسبة إلى الزاقد من 
ركن لا يوجب أيضا خللا فى القدوة» كما أن الظاهر إِنّه لا خصوصيّة للالجاء و الاضطرار» بل يعت مطلق صور الاعتذار و يخرج 


.8 ح‎ ١7 التهذيب *: هه ح 188 الوسائل /: /ا". أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب‎ )١( 
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خصوص صورة العمد و الالتفات. 

و كيف كانء فلا ريب فى دلالة الروايات على عدم اختلال القدوةُ بالنسبة إلى الأجزاء السابقة على الجزء الذى وقع فيه التخلف. و 
كذا الأجزاء اللاحقةٌ عليه فلا مجال للمناقشة فى ذلكك. و أما بالنسبةُ إلى نفس الجزء الذى وقع فيه التخلفء فإن قلنا: بعدم وقوعه 
متّصفا بوصف الجماعة كما ربّما يستظهر من قول الراوى فى إحدى روايتى عبد الرحمن «فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده؟» 
فاللازم الالترام بأحد أمرين: 

إِمَا دعوى أن الجماعة و الفرادى و صفان لكل جزء من الأجزاء على سبيل الاستقلال لا للمجموع بحيث كان المصلى عند كل جزء 
مخيرا بين إيقاعه فردا أو فى جماعة؛ و عليه فكما أنه لا مانع من العدول عن الائتمام إلى الانفراد. كذلكك لا مانع من العدول عن 
الانفراد إلى الائتمام» بل لا معنى للعدول أصلاء لأنّ المتصف بذلك هو كل جزء مستقلا فلا يتحمّق العدول. 

و إِمّا الالتزام بأنه يكفى فى تحقّق الجماعة كون صلاه المأموم واقعة فى حال صلاة الإمام و إن لم يتحقق المتابعة بالنسبة إلى كل 
1 

نعمء لا محيص عن اعتبار المتابعة بالنسبة إلى معظم الأجزاء. 

هذاء و لكنّ المرتكز فى أذهان المتشرّعة منذ تشريع الجماعة و تعليمها للناس الذى كان مقرونا مع تعليم أصل الصلاة كما مرّت 
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الإشارة إليه فى بعض المباحث السابقةٌ 221١‏ أن الموصوف بوصف الجماعة هو مجموع الصلاه لا كل جزء على سبيل الاستقلال» هذا 


كله حكم صور العذر. 
و أمًا إذا تخلف عن الإمام بالتأخر الفاحش عمداء فإن قلنا: باعتبار المتابعة شرطا فى صِححهُ الجماعة فاللازم الحكم بالبطلان» و إن لم 
نقل بذلكك بل قلنا: بتعلق 


.191 :* راجع‎ )١( 
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الوجوب النفسى بها كما اخترناه فيما سبق »١١‏ فالظاهر عدم إيجابه خللا فى الجماعة» كما صرّح به فى الجواهر و حكى عن إطلاق 
المنتهى و الموجزء بل عن الثانى التصريح بالجوازء كما فى نصّ الذكرى «37» نعم يتوشقف فى محكىّ التذكرة فى بطلادن القدوة 
بالتأخير بركن 0. 

و كيف كانء فالظاهر بناء على هذا المبنى عدم البطلان مع حفظ صورة الجماعة و عدم صححَةُ سلبها. 

ثم إن فى الفرض الذى ورد فيه إحدى روايتى عبد الرحمن بن الحتجاج و كذا رواية حفص المتقدّمتان- و هو الذى كان التخلف 
مستندا إلى الزحام فى يوم الجمعة أو فيه و فى غيره- تتصور صور كثيرة: 

-١‏ ما ورد فى مورده روايةٌ عبد الرحمن و هو ما إذا منعه الزحام عن الركوع و السجدتين من الركعة الأولى» و قد نفت الرواية البأس 
عن أن يركع و يسجد وحده ثم يلتحق بالإمام فى الركعة الثانية» و القدر المتيقن من موردها ما إذا أدرك الإمام فى حال القيام من 
الركعة التالية قبل أن يركع الإمام, فإنّه لا ريب فى هذه الصورة فى عدم حصول الاختلال فى القدوة؛ و لا فرق فيه بين دعوى كون 
الجماعة و الفرادى و صفين لكل بعض على سبيل الاستقلال؛ و بين القول بكونهما و صفين للمجموع من حيث هو مجموع. 
والظاهر أن الحكم كذلك و إن أدركك الإمام فى ركوع الركعة التالية لا-فى حال القيام. و أمّا إذا أدركه بعد الركوع و فات منه 
ركوع الركعة التالية أيضا كال ركوع و السجدتين من الركعة الأولى» ففى بطلان القدوه و صحتها وجهانء و الأقرب 


(؟) المنتهى :١‏ 208 الموجز الحاوى (الرسائل العشر): ,1١‏ الذكرى ع: 07؟, جواهر الكلام 17: .7١8‏ 

(*) تذكرة الفقهاء *: /ا*” مسألهُ 602. و فيه: و لو تأر عنه بركنين» ففى الإبطال نظر. 

نهاية التقرير» ج "2 ص: إشكرض 

الصحة بناء على ما اخترناه من كون الجماعة وصفا للمجموع, كما هو المرتكز عند المتشرّعةٌ و المغروس فى أذهانهم. لأنّه لم يخرج 
بالزحام عن كونه مقتدياء فلا-وجه للحكم ببطلا.ن صلاته خصوصا مع عدم كون التخلف عمديّاء بل مستندا إلى الزحام كما هو 
المفروض. 

-١‏ ما إذا منعه الزحام عن خصوص السجدتين من الركعة الأولى و الحكم فيه الصحة أيضا بأقسامه الثلاثة: من الالتحاق بالإمام قبل 
الركوع من الركعة التالية» أو فى حاله؛ أو بعده كما عرفت فى الصورة الأولى. 

*- ما وردت فيه رواية حفص المتقدّمة» و هو ما إذا منعه الزحام عن السجدتين من الركعة الأولى و الركوع من الركعة الثانية» و قد 
حكم فيها بأنّهِ إن نوى السجدتين من الركعة الثانية للركعة الأولى فقد تمت له الأولى» فإذا سلّم الإمام قام فصلى ركعة, و إن كان لم 
ينو بهما الركعة الأولى لم تجز عنه للأولى و لا للثانية. 

و قد عرفت أن اعتبار التيَهُ فى أبعاض الركعة و أُنّها هل تكون من الركعة الأولى أو الثانية» و هكذا مما لم يذهب إليه أحد من الفقهاء 
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رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد عرفت اشتمالها على زياد بناء على رواية الشيخ و الصدوقء و مقتضى تلكك الزيادة الدالَهُ على لزوم الإتيان بالسجدتين بتية 
الركعة الأمولى بعد الإخلالل بها فى السجدتين اللتين أدركهما مع الإمام فى الركعة الثانية» تحمّق القدوة بإدراكك ركوع واحد فى 
مجموع الركعتين و هو مستبعد جدّاء مضافا إلى استلزامه لزياد السجود الذى هو ركنء و حينئذ فيشكل العمل بالرواية و إن نفى البأس 
عنه فى الذكرى )١١‏ كما عرفت. 


(0) الذكرى ع: /177. 

؟- ما إذا منعه الزحام عن خصوص الإتيان بالسجدة الثاني من الركعة الثانية» و الظاهر فيها صيْحهُ الجمعة و عدم اختلال القدوة» بل 
يأتى بها متى تمكن منهاء و لا فرق فى ذلكك بين صورتى التمكن منها قبل فراغ الإمام من الصلاه و التمكن منها بعده» كما هو واضح. 
ه- ما إذا منعه الزحام عن خصوص الإتيان بالسجدةٌ الثانية من الركعة الأولى مقتديا بالإمام فى سسجدته فإن تمكن من الإتيان بها و 
اللحوق بالإمام قبل الركوع من الركعة الثانية أو فى الركوع؛ فالحكم كما لو منعه الزحام عن كلتا السجدتين من الركعة الأولى إذا 
تمكن من الإتيان بهما و اللحوق بالإمام قبل الركوع أو بعده؛ و إن لم يتمكن من الاتيان بها إلى أن دخل الإمام فى السجدة الثاني من 
الركعةٌ الثانية. 

فالمستفاد من رواية حفص لزوم متابعة الإمام و الإتيان بالسجدة بقصد أنّها من الركعة الأولى, لأنّه لم يأت بها بعد فعليه أن يأتى بها 
مع ذلكك القصدء و يتم له بذلكك ركعة واحدة, و عليه أن يصلّى ركعة أخرى. 

و أمّا إذا تمكن من الإتيان بها مع الإمام فى السجدة الأولى من الركعة الثانية فلا ريب فى لزوم متابعته فيها بمقتضى ما يستفاد من 
رواية حفصء و ينوى بها السجدة الثانية من الركعة الأولىء إِنّما الاشكال و الارتياب فى أنه هل يلزم عليه إطالةُ السجود حتى يلحق به 
الإمام فى السجدة الثانية ثم يتابعه فى رفع الرأس منهاء أو أنه يلزم عليه متابعة الإمام فى رفع الرأس من السجدة الأولى و الجلوس بين 
السجدتين ثم الإتيان بالسجدة الثانية لأجل المتابعة؟ وجهان. 

ولا يبعد ترجيح الوجه الثانى للزوم متابعة الإمام مهما أمكن, و إن استلزمت زيادةٌ الركن» أو كان العمل الذى تقع فيه المتابعة صادرا 
عن الإمام فى غير المحل كالقنوت فى غير الركعة الثانية حيث إِنّه ورد النصّ على متابعة المأموم للإمام فيه )١١‏ 


.١ ح‎ ١7 التهذيب 7: 70ح 217817 الوسائل *: 1817. أبواب القنوت ب‎ )١( 
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و إن وقع فى غير محلّه. . 

و المتابعة و إن لم تكن بعنوانها مأمورا بها فى الروايات الصادرة عن العترة الطاهرة «صلوات الله عليهم أجمعين'» إِنّا أنه يستفاد اعتبارها 
من الفروع التى وقع التعرض لها فيهاء بل يستفاد أنْ وجوبها كان مفروغا بين الرواةً و لم يكن لهم ارتياب فى ذلككء فالظاهر بمقتضى 
ما ذكرنا لزوم المتابعة فى المورد المفروض. 

ثم إِنه لو وقع التخلف فى شىء من الموارد المذكورة مستندا إلى التعمّد و الاختيار دون النسيان أو الزحام و الاضطرارء فهل يوجب 
ذلك بطلان القدوة أم لا؟ التحقيق أن يقال: إن قلنا باعتبار المتابعة العمليَة فى حقيقَةُ القدوه عرفاء بحيث لم يمكن تحمّقها بدونها عند 
العرفء كما ربّما يحكى ذلكك عن الشيخ الأعظم العلّامة الأنصارى قدّس سرّه 201١‏ فالتخلف و الإخلال بالمتابعة يوجب اختلال القدوة 
بلا ارتيابء إِلّا أنَ هذا القول ممما لا يساعده الدليل؛ و لا ينبغى الالتزام به فإنّه لو كانت المتابعة دخيلا فى حقيقة القدوهٌ و ماهيتهاء لم 
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يكن فرق فى ذلكك بين صورتى الاختيار و الاضطرار أصلاء مع ظهور الروايات المتقدّمةٌ فى بقائهاء و عدم اختلالها بالتخلف الناشئ 
عن السهو أو الزحام. 

فهذا المعنى مثا لا يمكن الاللتزام به. الهم إلا أن يراد أن الإخلال بالمتابعة عمدا لا يجتمع مع نه الاقتداء المقرونة بالشروع فى 
الصلاة و لكنّه يرد عليه أيضا أن عدم إمكان اجتماع ذلك مع تلك التدِهُ متفرّع على عدم إمكان اجتماعه مع المنوىٌ» بل ليست 
المضادَّةُ و المنافاً إِلَا مع ضرورة أنّْ اله من حيث هى مع قطع النظر عن ملاحظة المنوئء لا مضَادّةٌ بينها و بين التخلف و الإخلال 


.598 كتاب الصلاة للشيخ الأنصارى:‎ )١( 
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نعمء لو قلنا: بعدم اعتبار المتابعة فى حقيقة القدوةٌ عرفاء بل باعتبارها فيها شرعاء فاللازم الالتزام بعدم تحمّقها مع التخلف الاختيارى 
فقطء لدلالة الأدلّة المتقدّمة على عدم قدح الإخلال بها فى حالتى السهو و الاضطرار. 

هذا و لكن هذا المبنى أيضا عندنا غير صحيح, لأنّك قد عرفت أن وجوب المتابعة على ما يعطيه التأمّل فى الدليل الدالَ عليه لا 
يكون وجوبا شرطيا بحيث يكون لمتعلقه دخل فى الاقتداء شرعاء بل لا يكون إِلَّا وجوبا نفسيا لا يترنّبٍ على مخالفته سوى الإثم و 
استحقاق العقوبة. 

و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده صاحب المصباح حيث قال: 

و الذى يقتضيه التحقيق هو أنه لا بد فى تحمّق مفهوم الاثتمام عرفا أو شرعا من المتابعة ألا ترى أنّه لو سبق المأموم الإمام فى مجموع 
صلااته أو تأخر عنه كذلك لا يعدٌ مؤتما به و لكنّه قد يلاحظ الائتمام بالنظر إلى مجموع الصلاهُ على سبيل الاجمالء و بهذه 
الملاحظة يصح أن يقال لمن صلّى خلف زيد الظهر مثلا بتدِه الاثتمام إذا تابعه فى معظم أفعالها: أنه صلّى الظهر مقتديا بزيد, و إن 
تخلف عنه فى بعض أفعالها بتقديم أو تأخير. 

وقد يلاحظ كونها فعلا تدريجيا حاصلا بمتابعة الإمام فى أفعالها المتدرّجة؛ ففى كلّ جزء تخلف عنه بتقديم أو تأخير لا يتحقّق 
بالنسبة إليه الاقتداء» و لكن لا ينفى ذلكك صدق كونه مقتديا فى أصل الصلاهُ عند ملاحظتها على سبيل الإجمالء فلا يبطل به الاثتمام 
من أصله ما لم يكن ذلكك مقرونا بنية الإعراض عن الجماعة أو بالعزم على الإتيان به كذلكك من أول الأمرء بحيث يكون هذا الجزء 
فمن نوى الاثتمام بشخص فى صلاته مقتضاه أن يتابعه فى جميع الهيآت الصادرة منه من القيام و القعود و الركوع و السجود, فلو 
خالنه فى شىء منها وهو على هذا 
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العزم فقد تعدّى عمًا هو وظيفته من المتابعة» فهو آثم لكونه مشرّعاء و لكن لا تبطل قدوته بذلكك ما لم يكن التخلف بمقدار ينقطع به 
علاقةُ الائتمام عرفا »0١١‏ انتهى موضع الحاجةٌ من كلامه زيد فى علوٌ مقامه. 

و يرد عليه أنه لا وجه لدعوى اعتبار المتابعةُ فى ماهيهٌ الجماعةٌ عرفا أو شرعاء لأنكك قد عرفت أن مقتضى التأمّل فى دليل وجوب 
المتابعة أنه لا يكون وجوبها إلا وجوبا نفسيا لا يترتّب على مخالفته سوى الإثم و استحقاق العقوبة» و قد عرفت أيضا أن معروض 
وصف الجماعة على حسب ارتكاز المتشرّعة منذ تشريعها الحاصل بتشريع أصل الصلاة. إِنّما هو مجموع الصلاهُ لا كل جزء على 
سبيل الاستقلال. 

فلحاظ الصلاءً من حيث انّصافها بالجماعة تار على سبيل الإجمال؛ و اخرى على نحو التفصيلء ثم دعوى أن الإخلال بالمتابعة فى 
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جزء موجب لبطلان القدوءٌ فى خصوص ذلكك الجزء دون غيره من الأ-جزاء السابقة اللاحقَةٌ مما لا وجه له بعد ما عرفت من كون 
معروض الجماعة هو المجموع. و لا يقدح بذلك التخلف عمداء فضلا عن السهو و الاضطرار. 


قراءة المأموم خلف الإمام 


هذه المسألهُ ممما اختلف فيه الأقوال و تشتّت فيه الآراءء و التحقيق أن الخصوصيّات التى بها يختلف الحكم لا بدّ من النظر فيها مستقلاء 
لأجل التعرّض لها فى الروايات تصريحا أو تلويحاء فهنا أمور: 


.88/ مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 
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أحدها: الركعتان الأوّلتان من الصلوات الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام و لو همهمة. 

ثانيها: هذا الفرض مع سماع صوت الإمام. 

ثالثها: الصلوات الاخفائية. 

راكيا ال ككان الأحرتان طلقا 

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء فى حكم كل من هذه الخصوصيات ١١‏ و هنا خصوصية أخرىء و هى كون الإمام مرضيًا و مقتدى به 
أو غير مرضي لعدم كونه من الإمامية» و لكن هذه الخصوصيَةُ خارجة عن محط النظر فى المقام؛ و لعله يجىء التكلم فى حكم القراءة 
خلف من لا يقتدى به فى ما بعد. 

و كيف كان. فالأخبار الواردة فى هذا المقام كثيرة جدّاء وقد أوردها فى الوسائل فى أبواب متعدّدة» و لكنّها مختلفة من حيث 
المورد, لأنَّ طائفةُ منها وارده فى الصلاه الجهرية؛ و اخرى فى الصلاة الإخفاتية» كما أن ما ورد منها فى الصلاءٌ الجهريةٌ بعضها وارد 
فى حكم القراءة مع سماع صوت الإمام؛ و بعضها فى حكمها مع عدمه. كما أن بعضا منها وارد فى حكم القراءة فى الأخيرتين. 

ميا ما ورد منها فى الركعتين الأوّلتين من الصلاة الجهرية مع سماع صوت الإمام فهى كثيرة» و مدلولها النهى عن القراءة بعضها 
بالصراحة و بعضها بالإطلاق. . 

منها: صحيح الحلبى الذى رواه المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليه السلام أَنّه قال: 

«إذا صلّيت خلف إمام تأتمٌ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمعء إِلَّا أن تكون 


(1) الحدائق 17:1١‏ /ال جواهر الكلام 1: 3٠١-141‏ مفتاح الكرامة *: 0589-80 مستند الشيعة : 

كين 
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صلاءٌ تجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ» .)١١‏ 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه المّ.لام قال: «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئا فى الأوّلتين و أنصت لقراءته و لا تقرأنَ شيئا 
فى الأسخيرتين» فإِنْ الله عزّ و جل يقول للمؤمنين و إذاا قري الَْرْآنَ- يعنى فى الفريضة خلف الإمام- فَاسِتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصدمُوا لَعَلَكُمْ 
مون و فالأغير تان معان للذولبين 0د 


و منها: رواية زرارة و محمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السّلام: «كان أمير المؤمنين عليه السَلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتمٌ به 
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فمات بعث على غير الفطرة «©)). 
و الظاهر أن النظر فى الرواية إِنّما هو إلى العام الذاهبين إلى لزوم القراءة خلف الامام» فالمراد أن ذلكك تشريع يوجب البعث على غير 
الفطرة الاسلامية. 


و منها: رواية المرافقى و البصرى عن جعفر بن محمد عليهما التّرلام أنه سثل عن القراءة خلف الإمام» فقال: إذا كنت خلف الإمام 
تولماه و تثق به» فإنّه يجزيكك قراءته» و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه» فإذا جهر فأنصت:. قال اللّه تعالى و أَنْصّ مُوا لَعَلّكمْ 
حو نَّ ١ة.‏ 

برجمو 0 

و منها: رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّر.لام عن الصلاة خلف من ارتضى به أقرأ خلفه؟ قال: «من رضيت به فلا 
تقرأ خلفه) (2). 


)١(‏ الكافى *: /الالاح 7» الفقيه ١00 :١‏ ح 2118 التهذيب ": الاح 1١8‏ الاستبصار :١‏ 878 ح 188٠‏ الوسائل 8: 80". أبواب صلاهٌ 
الجماعة ب ا#اح .١‏ 

() الأعراف: 508. 

(*) الفقيه :١‏ 08؟ ح 1١12٠‏ السرائر : 880 الوسائل 8: 80". أبواب صلاه الجماعة ب الاح #. 

(©) الكافى *: لالااح #, الفقيه :١‏ 108 ح .1١808‏ عقاب الأعمال: 71, المحاسن ١88 :١‏ ح 57١‏ التهذيب #: 

9 ح ١٠لا‏ السرائر : 88 الوسائل 8: 88". أبواب صلاةٌ الجماعة ب #١‏ ح 8. 

(0) التهذيب *: “مح 1٠١‏ الوسائل 8: 89". أبواب صلاة الجماعة ب ا#اح .١8‏ 
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و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة و هو يقتدى به هل له 
أن يقرأ من خلفه؟ قال: 

«لاو لكن يقتدى بها. 

قال فى الوسائل بعد حكاية هذه الرواية عني كتاب قرب الإسناد: و رواه علي ابن جعفر فى كتابه إلَا أنه قال: و لكن ينصت للقرآن .01١‏ 
و منها: رواية أبى خديجة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا كنت إمام قوم فعليكث أن تقرأ فى الركعتين الأوّلتين» و على الذين 
خلفكك أن يقولوا: سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلَا اللّه و الله أكبر و هم قيام, فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفكك 
أن يقرأوا فاتحة الكتابء و على الإمام أن يسح مثل ما يسح القوم فى الركعتين الأخيرتين» .)7١‏ 

و منها: ما رواه سماعة فى حديث قال: سألته عن الرجل يؤْمٌ الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول؟ فقال: «إذا سمع صوته فهو 
يجزيه» و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» 370. 

و مقتضى هذه الروايات أنه لا تجوز القراءه فى الأوّلتين مع سماع قراءة الإمام و المراد من سماعها أعمّ من سماع الصوت و لو همهمة 
كما وقع التصريح به فى بعضها. 

و أمًا ما ورد منها فى الركعتين الأوّلتين من الجهرية مع عدم سماع صوت الإمام فبعضها ظاهر فى الأمر بهاء و بعضها دالَ على النهى 
عنها بالإطلاق» و واحدة تدلّ على التخيير. 

أنا ما بظهر منه الأمر بالقراءة: 
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.١18 الوسائل 8: 89*. أبواب صلاه الجماعة ب الاح‎ 23١١ ح 1/91 مسائل على بن جعفر: 171 ح‎ ١1/1/ قرب الإسناد:‎ )١( 
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فمنها: صحيح الحلبى المتقدّم. 1 

و منها: رواية قتيبة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام ترتضى به فى صلا يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ 
أنت لنفسكك, و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» .)١١‏ 

و منها: رواية عبد الرحمن بن الحيجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الصلاء خلف الإمام» أقرأ خلفه؟ فقال: «أمّا الصلاه التى 
لا تجهر فيها بالقراءة فإِنْ ذلكك جعل إليه فلا تقرأ خلفه. و أما الصلاهُ التى يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه. فإن سمعت 
فأنصت و إن لم تسمع فاقرأً) .)7١‏ 

و أمَا ما يدل على النهى بالإطلاق فهى صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلا قال: 

«إذا كنت خلف إمام تأت به فأنصت و سبح فى نفسكك» 3١‏ و رواية زرارة و محمد بن مسلم المتقدّمة» و رواية يونس المتقدّمة أيضا. 
و أمَا ما يدل على التخيير فهى روايةٌ علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلى خلف إمام يقتدى به فى 
صلاةٌ يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: «لا بأس إن صمت و إن قرأ) 5. . 

و روى الشيخ هذه الرواية فى التهذيب و الاستبصار معا فى باب صلاهُ الجماعة؛ و لكنّه رواه فى الاستبصار عن سعد بن عبد الله عن 


ابى جعفر» عن 


.7 ح١ ح 12887 الوسائل 8: 01". أبواب صلاء الجماعة ب‎ 5378 :١ الكافى *: /الااح © التهذيب #: “اح 117 الاستبصار‎ )١( 
الوسائل : 08" أبواب صلاه‎ »١ ح 1858 علل الشرائع: 70ح‎ 917 :١ الاستبصار‎ 1١5 (؟) الكافى ": 00ح ١ء التهذيب ": #7 ح‎ 
. حا”١ الجماعة ب‎ 

(*) الكافى ": الالاح ”» التهذيب ": 8" ح 21١8‏ الاستبصار :١‏ 578 ح 188١‏ الوسائل 8: 817 أبواب صلاه الجماعة ب الاح 8. 
(6) التهذيب ": “اح 2177 الاستبصار :١‏ 519 ح 1881, الوسائل 8: 08" أبواب صلاه الجماعة ب ١#اح .١١‏ 

نهايةٌ التقرير» ج" ص: 0" 8 

الحسن بن على بن يقطين» عن أخيه الحسين» عن أبيه على بن يقطين. و فى التهذيب عن سعد بن عبد الله عن أبى جعفر» عن الحسن 
بن علىٌ بن يقطين» عن أبى الحسن الأوّل عليه السّلام و لكنّه مضطربء و الصحيح ما فى الاستبصار. 

وحيث إِنّ هذه الرواية معمول بها عند الأصحاب فتصير قرينة على تقيبد المطلقات الناهية بما إذا سمع قراءة الإمام» و على أن المراد 
بالأمر الوارد فى الروايات الآمرة هى الإباحة» لكونها واردة فى مقام توهّم الحظرء كما يظهر بالتأمقل فى بعضها كرواية الحلبى و شبههاء 
و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن الحمل على الاستحباب» و دعوى كون القراءة فى هذه الصورة مستحبّة» كما لا يخفى. 

و أمّا ما ورد فى الصلاءٌ الإخفاتية: 

فمنها: المطلقات الناهيهُ المتقدّمةٌ .)١١‏ 

و منها: إطلاق صدر روايةٌ الحلبى المتقدّمة فإنّ الاستثناء فيها قرينة على شمول الصدر للصلاةٌ الإخفاتية أيضا. 

و منها: إطلاق روايهُ زرارة المتقدّمهُ عن أبى جعفر عليه السلام. 

و منها: رواية سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: أ يقرأ الرجل فى الاولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنه 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعالا من لاب ١/‏ 


يقرأ؟ فقال: «لا ينبغى له أن يقرأ يكله إلى الإمام .»)37١‏ 

و منها: رواية عبد الرحمن بن الحتجاج المتقدّمة؛ الظاهرة بصدرها فى النهى عن القراءة فى الصلاة التى لا تجهر فيها بالقراءة. 

و منها: رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا كنت خلف إمام فى صلاةٌ لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ» و 
كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ 


."١ راجع الوسائل 8: 0ه". أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

() التهذيب #: ا“ ح 114 الاستبصار :١‏ 578 ح 1888 الوسائل 8: 1ه أبواب صلاة الجماعة ب ا"اح 8. 

نهاية التقرير» ج". ص: 00" 

خلفه فى الأؤّلتين»؛ و قال: «يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين»» قلت: أى شىء تقول أنت؟ قال: «أقرأ فاتحةُ الكتاب). )١١‏ 

و منها: رواية على بن جعفر عن أخيه عليه الشلام كال* سألته عن رجل يصلّى خلف إمام يقتدى به فى الظهر و العصرء يقرأ؟ قال: «لا» و 
لكن يسبح و يحمد ربّه و يصلى على نبيه صلى اللّهعليه و آله». 

و منها: رواية بكر بن محمد الأزدى عن أبى عبد الله عليه السّدلام أنّه قال: «إِنّى أكره للمرء أن يصلّى خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها 
بالقراءة فيقوم كأنّه حمار»» قال: 

قلت: جعلت فداكك فيصنع ما ذا؟ «قال: يسبح) 05. 

و هنا روايتان ظاهرتان فى التخيير: 

.”« رواية المرافقى المتقدّمة‎ -١ 

-١‏ روايةٌ على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام» أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام 
يقتدى به؟ فقال: «إن قرأت فلا بأس» و إن سكت فلا بأس» «6"). 

هذاء و يحتمل أن يكون المراد بالركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام؛ الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية» بل لعل الظاهر. و ذلكك 
لأنَّ التعبير بالركعتين لا يلائم مع إرادة الصلاة الإخفاتيةُ التى يجب الإخفات فى جميع ركعاتها. 

هذاء و لكن رواية المرافقى صريحة فى جواز القراءةً فيما يخافت فيه الإمام» و هى تصير قرينة على تقييد المطلقات و حمل النهى فى 
غيرها على كونه واردا فى 


.4 التهذيب ": ماح 2175 الوسائل 8: 87" أبواب صلاه الجماعة ب الاح‎ )١( 

(0) قرب الإسناد: /ا ح 21١7‏ الفقيه :١‏ 02؟ ح ١12١‏ التهذيب *: 08ح 8١لى‏ الوسائل 8: .*2٠‏ أبواب صلاه الجماعة ب ”اح .١‏ 
(©) الوسائل 8: 589 أبواب صلاة الجماعة ب ١ح‏ 18. 

(©) التهذيب 7: 798 ح 21197 الوسائل 8: 88". أبواب صلاة الجماعة ب الاح .١1"‏ 

نهايةُ التقرير» ج27 ص: 08" 

مقام توهّم الوجوب كما لا يخفى. 

نعم» لا ينبغى المناقشة فى أن مقتضى الاحتياط بملاحظة الروايات الناهية التركك. 

و أثاورة فى الركسين الأحيرقة: 

فمنها: رواية زرارة المتقدّمة »1١‏ و الظاهر اختصاصها بأخيرتى الجهرية؛ و قد حكم فيها بالنهى عن القراءة لأجل التبعيّةُ للأوليين. 
وسدياة ووانة عد الله يق سخاة المغدمة أيضا «37)» الظاهرة فى إجزاء التسبيح فى الأخيرتين» و الظاهر عدم كون الملحوظ فى هذه 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بعالا من لاب ١/‏ 


الفقرهُ فيها خصوص حال الجماعة بل أعمّ منه و من حال الانفراد» فلا دلالة لها حينئذ بالمنطوق على حكم الأخيرتين خلف الإمام. 

و منها: رواية زرارة الواردة فى المأموم المسبوق. و أنه كان مسبوقا بركعتين فى الظهر أو العصر أو العشاءء قرأ فى كل ركعة مما 
أدرك خلف الإمام فى نفسه بأمٌ الكتاب و سورة- إلى أن قال:- «فإذا سلّم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما «*”"»» هذاء و 
المستفاد منها مجرد الفرق بين الأخيرتين و الأوّلتين من دون دلالهُ على كيفيةُ الفرق. 

وقد انقدح أنه لا دليل على النهى عن القراءة فى الأخيرتين؛ أمّا فى الإخفاتية من الصلاه فواضح. و أمّا فى الجهرية فمقتضى رواية 
زرارة و إن كان هو النهى. إلا أنها لا تنهض دليلا عليه بعد عدم كون النهى ثابتا فى الأوّلتين منها مع سماع صوت الإمام فالأقوى 
الجواز و التخيير بينها و بين التسبيح. 


." الوسائل 8: 80". أبواب صلاه الجماعة ب ا“اح‎ )١( 
.5 الوسائل 8: 81. أبواب صلاة الجماعة ب ا"“اح‎ )0( 
.6 ع8 ح 1287 الوسائل 8: 88”. أبواب صلاه الجماعة ب 57ح‎ :١ 02؟ ح 21127 التهذيب *: هع ح 2188 الاستبصار‎ :١ الفقيه‎ )9( 


نهاية التقرير» ج ”2 ص: ا 
موارد إدراك الجماعة و تحققها 


لا إشكال فى تحقّق الجماعة فيما لو اقتدى بالإمام بعد فراغه عن تكبيرة الإحرام؛ و لكنّ الظاهر أنه لا دليل على لزوم ذلك و الرواية 
النبويّةُ المتقدّمة ١١‏ الظاهرة فى الأمر بالتكبير بعد تكبير الإمام لا دلالة لها على لزوم كون شروع المأموم بالتكبير بعد فراغ الإمام من 
تكبيره» و إلا لكان اللازم الالتزام بذلكك فى مثل الركوع و السجود المذكورين فى الرواية بعد التكبير» مضافا إلى أن الرواية كما 
عرفت سابقا لا تدلّ على أزيد من حكم نفسى مستقلٌ و لا دلالة فيها على اعتبار شىء فى الجماعة. 

و كيف كانء فلا إشكال فى عدم لزوم ذلككء كما أنه لا إشكال فى عدم تحمّق الجماعة فيما لو تلبس المأموم بالصلاة قبل أن يتلابس 
الإمام بهاء لا لأجل وجوب المتابعة و اعتبارهاء بل لأجل كون الاقتداء بالإمام إِنّما هو فى صلاته و لم تتحمّق منه صلاة بعده كما هو 
المفروض. 

إِنْما الإشكال فى أنه هل تكفى المقارنة عند الشروع أو يعتبر التأخَر؟ و على التقديرين هل يكفى الفراغ من التكبير قبل الإمام أو يعتبر 
عدم الفراغ قبله؟ 

و المنسوب إلى المشهور بل المعظم عدم جواز المقارنة الحقيقية فى التكبير .7١‏ 

ولكنٌ الظاهر أنه لا فرق بين التكبيرة و غيرها من أفعال الصلاة. فكما أنه 


.8١6 :* راجع‎ )١( 

(؟) المنتهى :١‏ 374 الذكرى ©: 680, الروضة البهتة :١‏ 08 الدروس :١‏ ١17ء‏ البيان: 114 مداركك الأحكام ©: 31 الذخيرة: 98 
مستند الشيعة 8: 92- /41, جواهر الكلام *17: /1501- 708. 

نهاية التقرير» ج 7 ص: /0” 

تجوز المقارنة فيها بلا إشكال» كذلكك ينبغى القول بجواز المقارنة فى التكبير» و ذلكك لعدم الدليل على اعتبار التأخير» و يؤيّده خبر 
على بن جعفر المروىٌ فى قرب الاسناد عن على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يصلى إله أن 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعالا من لاب /٠ا‏ 


يكبر قبل الإمام؟ قال: ١لا‏ يكبر إِلّا مع الإمام» فإن كبر قبله أعاد التكبير» 0١١‏ هذاء و لكنّ الظاهر أنه بصدد النهى عن التقدّم؛ و لا نظر له 
إلى حال التقارن أصلا. 

مضافا إلى أن مورد السؤال هو الرجل فى حال الصلاه و اشتغاله بهاء و البحث فى المقام فيمن أراد التليس بها و لم يتلبس بعد, فهى 
أجنبية عن المقام. و أما القول بعدم جواز الفراغ قبل الإمام بل عدم جواز المقارنة معه. فيستند إلى أن تكبيرة الإحرام حيث جعلت 
فاتحة للصلاه يكون فراغ المأموم منها قبل الإمام بمنزلة ما لو دخل فى الصلاة قبله. فكما أن التلبس بالتكبيرة قبل الإمام ينافى الائتمام» 
كذلكك الفراغ قبله بعد ملاحظة أن الشارع اعتبر مجموعها افتتاحاء و أنه ما لم تتمٌ التكبيرة كأنّه لم يدخل فى الصلاة. 

هذاء و لكنّ الظاهر خلاف ذلكك. فَإنٌ بناء المتشرّعة و سيرتهم لا يكون على الالتزام بأن لا يكبروا إلا بعد فراغ الإمام من تكبيره؛ بل 
يكبرون بمجوّد شروعه فيهاء و كون التكبيرةً افتتاحا لا يوجب بطلان الاقتداء فيما لو فرغ من التكبير قبل الإمام, لأنْ كونها افتتاحا إِنّما 
هو لأجل كونه أوّل أجزاء الصلاة» و الدخول فيها إِنّما يتحمّق بمجرّد الشروع فيها كما لا يخفى» هذا كله فيما لو اقتدى بالإمام فى حال 
التكبير أو بعده بلا فصل. 

و أمَا الاقتداء بالإمام فى أثناء القراءة فهو و إن كان مما لا خلاف فى جوازه و صحته إلا أنه يمكن أن يناقش فيه من حيث ما ورد من 
أن الإمام ضامن لقراءة 


.١ أبواب صلا الجنازة ب 18ح‎ .٠١١ :" الوسائل‎ 46٠ قرب الإسناد: “167 ح‎ )١( 

نهاية التقرير» ج27 ص: 09" 

المأموم ١١‏ لأنّ ظاهر ذلك عدم سقوط القراءة عن المأموم غايةٌ الأمر أن الإمام ضامن لها. 

و من الواضح أنّ هذا فيما لو اقتدى به فى جميع أجزاء القراءة» و لا دليل على ضمان الإمام فيما لو اقتدى به فى الأثناء. هذاء و لكنّه لا 
ينبغى الإشكال فى أصل الحكم من حيث بناء المتشرّعة و فتاوى الأصحاب .١‏ 

و أما الاقتداء بالإمام فى حال الركوع, فربّما يقال كما حكى عن بعض الأقدمين: بعدم كونه موجبا لإدراكك الجماعة فى الركعة التى 
اقتتدى فيهاء بل الموجب له هو إدراكك الإمام فى تكبير الركوع 0 و لكنّ المشهور أن إدراكه فى حال الركوع يكفى فى دركك 
الاقتداء و تحمّقه فى تلكك الركعة «. و المنشأ للاختلاف اختلاف الروايات الواردة فى هذا الباب بحسب الظاهر. 

أمَا ما يدل على مذهب غير المشهور فهو ما جمعه فى الوسائل فى باب 56 من أبواب الجماعة. 

منها: رواية عاصم, عن محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت 
الصلاة). 

و منها: ما رواه جميل» عن محمد بن مسلم» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال لى: 


."0 ح 189 الوسائل 8: 8ه‎ 68٠ :١ ح ١٠ل الاستبصار‎ ١1/8 :« التهذيب‎ 31٠١© /ا75 ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 

أبواب صلاة الجماعة ب ٠"اح‏ ١و"‏ 

(9) النهاية: 1١‏ جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) : »©١‏ الفقيه :١‏ 188 الكافى فى الفقه: 150, السرائر :١‏ 2188 المنتهى :١‏ 
78 مختلف الشيعة *: ه1- 0/8 مجمع الفائدة و البرهان “: /ا, مداركك الأحكام : 

.7897 :١١ الحدائق‎ ٠58 ١8 8 مستند الشيعةٌ‎ 8 

(") النهاية: 1١‏ التهذيب *: 6# الاستبصار :١‏ 7#8©؛ المبسوط :١‏ 2188 المهذّب :١‏ 7 

(ع) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) ": ,١‏ الوسيلة: 3١77‏ الكافى فى الفقه: 216 السرائر :١‏ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 7عالا من لاب /١ا‏ 


مختلف الشيعة *: 4/ و حكاه عن ابن الجنيد أيضاء المنتهى :١‏ 0787 الدروس :١‏ 777 مداركك الأحكام ع: قد 

نهاية التقرير» ج ”2 ص: مان 

«إن لم تدركك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم فى تلكك الركعة). 

و منها: ما رواه علاء» عن محمّد بن مسلم عن أبى_جعفر عليه السّلام قال: «لا تعتدّ بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الإمام.) 

و منها: رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «إذا لم تدركك تكبيرةً الركوع فلا تدخل فى تلكك الركعة ١١‏ و قد 
انقدح أن الراوى فى جميعها هو محدّرد بن مسلم, و المروىٌ عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السّ.لام» نعم واحدةٌ منها مروثرة عن الإمام 
الصادق عليه السّلام. 

و أمَا ما يدل على المذهب المشهور فهو ما جمعه فى الوسائل فى باب 58 من أبواب الجماعة. 

منها: رواية سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: فى الرجل إذا أدركك الإمام و هو راكع و كر الرجل و هو مقيم 
صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: 

«فقد أدركك الركعةٌ). . 
و منها: رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكتبرت و ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد 
أدركت الركعة؛ و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة) ."١‏ 

و منها: رواية أبى أسامة زيد الشحام أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل انتهى إلى الإمام و هو راكع؟ قال: «إذا كبر و أقام صلبه 
ثمٌ ركع فقد أدرك). 1 

و منها: رواية معاوية بن ميسرة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «إذا جاء الرجل 


() الكافى ": 34١‏ ح 5 التهذيب #: ع ح 181١-18‏ الاستبصار :١‏ ع هملاع س -1١81/8‏ 121/8 الوسائل 8: .58١‏ أبواب صلا 
الجماعة ب 88ح -١‏ 8. 

(0) الكافى *: 87ح 8 و ذ الفقيه :١‏ 18ح 211589 التهذيب *: “8و الا ح 187 و 188 و 2/8١‏ الاستبصار :١‏ 

هلع ح 12/9 و 128٠‏ الوسائل 8: 587. أبواب صلا الجماعة ب 88 ح ١‏ و 7. 

مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدهٌ لدخوله فى الصلاهُ و الركوع)» "١١‏ و غير ذلكك. 

هذاء و الظاهر أن الجمع بين الطائفتين- بحمل الطائفة الأولى على كراهدَة الاقتداء فى تلك الركعة و استحباب التأخير إلى الركعة 
الآنيهٌ فلا منافاةٌ بينها و بين الطائفة الثانية الظاهرء فى جواز الاقتداء و تحمّقه فى تلكك الركعة- مستبعد جدَاء لأنّهِ بعد إمكان إدراكك 
فضيلة الجماعة فى هذه الركعة لا تتصوّر كراهيّة الاقتداء و استحباب التأخير إلى الركعة الآتيهُ كما لا يخفى» فهذا النحو من الجمع مما 
لا سبيل إليه. 

و الظاهر لزوم الأخذ بالطائفة الثانية الموافقة للمشهورء إمّا لكون الطائفة الأولى مرويّة عن الإمام الباقر عليه السّ.لام و الثاني عن الإمام 
الصادق عليه السّر.لام» وهو يدل على كون الحكم الصادر عن الإمام السابق صادرا لمانع- كما قد قرّر فى باب التعادل و الترجيح من 
مباحث الأصول- و إمّا لكون الطائفة الاولى لا تتجاوز عن روايةٌ واحدق لكون الراوى فى جميعها محمّد بن مسلم, و الطائفة الثانية 
روايات متعدّدهُ متكثرة. 

و إن أبيت عن وقوع التعارض بينهما و عدم كون شىء ممما ذكر من المرججحات بمربجح, فلا محيص عن ترجيح الطائفة الثانية لكونها 
موافقة لفتوى المشهورء و الشهرة فى الفتوى من المرجحات بلا ريب» بل هى أوُلهاء كما اخترناه و حقّقناه فى محله 7 بل هذه 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9عالا من لاب /٠ا‏ 


المسألة إجماعيّةٌ كما فى محكىّ خلاف الشيخ قدّس سرّه «87. 


.8 التهذيب *: 0ح /اهاء الوسائل 8 “1". أبواب صلا الجماعة ب 58 ح ”و‎ 171١15 و‎ 1١18١ و 28؟ ح‎ 18 :١ الفقيه‎ )١( 

() نهاية الأصول: ”087. 
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و يويد ما ذكرناء الروايات الواردة فى أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف جز له أن يركع مكانه 
ويمشى راكعا أو بعد السجود, و تكفى تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع 20١‏ و كذا الروايات الواردة فى استحباب تطويل الإمام 
الركوع ليلحق به المأموم .)١‏ 

هذا و لكنٌ الظاهر أنه لو قطعنا النظر عن الشهرة التى هى أوّل المرجحاتء لما كان محيص عن الأخذ بمقتضى الطائفة الأولى» لكونها 
مخالفة لفتاوى العائرة. حيث إِنْهم متفقون ظاهرا على تحمّق درك الجماعة بإدراك الإمام فى الركوع. و لا يتوقف على إدراكك 
تكبيرته 039. 

ثم إِنّه ليس المراد بإدراكك الإمام فى الركوع إدراكه فيه مع الطمأنينة المعتبرة فيه التى هى عبارة عن الاستمرار على ذلكك الوضعء و 
تلكك الكيفية بمقدار الذكر الواجبء بل الظاهر كفاية إدراكه فى الركوع و لو كان منصلا بقيام الإمام عنه بلا فصل. هذا كله فيما 
يتعلق بالاقتداء فى ال ركوع. 

و أمَا الاقتداء بالإمام بعد الركوع فى حال القيام أو السجود فلم يقع موردا للنصّ إِلَا فى الركعة الأخيرة» حيث ورد النصّ فيها على جواز 
التكبير و متابعة الإمام فى السجود أو فى التشهّدء ثمّ استئناف الصلاةً من رأس من غير احتياج إلى إعادةٌ التكبير 21١‏ و يمكن أن 
يستفاد من ذلكك النصّ جواز الاقتداء فى حال السجود فى غير الركعةٌ الأخيرةٌ و لكن لا يعدّها ركعةٌ و سيأتى. 

و أمًا المأموم المسبوق بركعتين أو أزيدء فلا إشكال عند علمائنا الإمامية فى أنه 


.68 راجع الوسائل 8: 8". أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل 8: 9". أبواب صلاة الجماعة ب .2١‏ 

(*) المجموع 5: 007 و 0408 المغنى لابن قدامة ؟: 21848 الشرح الكبير ؟: /ا/01 تذكرة الفقهاء ©: 57 مسألة 917". 

(ع) راجع الوسائل 8: 97". أبواب صلاة الجماعة ب 68. 
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يجب عليه أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته؛ بأن يقرأ فيما يدركه من ركعة أو ركعتين فاتحة الكتاب و سورةٌ ١١‏ خلافا للعامّةُ حيث 
نهم متفقون فى أنه يجعل آخر صلاته أوّله و أول صلاته آخره؛ و يصير ما لم يدركه من أول صلاته قضاء. 

نعم ظاهر الشافعى الحكم بمثل مقالة الإمامية و إن اختلف معنا فى بعض الفروع؛ كما أن ما عداه من أئمّتهم مختلفون فى بعض 
الفروع؛ و إن اتَفقوا فى جعل الأوّل آخرا و بالعكس 27١‏ و عليه فيجوز للمأموم التسبيح فى الركعة أو الركعتين بناء على القول بوجوبه» 
بل 8 حي عاب كريد من العراية و الصتييع بدت علبي اعون بعدم وجوب شىء فى الأخيرتين» كما ذهب إليه أبو حنيفة 70. 

هذاء و الأخبار الوارده من العترهُ الطاهرة صلوات اللّه عليهم أجمعين, الظاهرة بل الصريحة فى إنكار ما عليه العامّرة» من جعل الأوّل 
آخرا و بالعكس كثيرة» و قد جمعها فى الوسائل فى باب 7؟ من أبواب الجماعة؛ و لا بأس بنقل بعضها فنقول: 

منها: وواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «إذا فاتكك شىء مع الإمام فاجعل أول صلاتكك ما استقبلت منهاء و لا تجعل 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠0/ا‏ من لاب/٠ا‏ 


أول صلاتكك آخرها) (©). . 
و منها: رواية عبد الرحمن بن الحتجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل يدرك الركعة الثانيةُ من الصلاه مع الإمام و هى 


له الأولى» كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «يتجافى ولاشكق من القعود. فإذا كانت الثالثة للإمام وهى له 


)١(‏ المعتبر ؟: 58©, المنتهى :١‏ 87 تذكرة الفقهاء ©: "5١‏ نهايةٌ الأحكام ؟: ©17. روض الجنان: 0/8 رياض المسائل ؟: هع". 

(') المغنى لابن قدامة ؟: 258٠‏ الشرح الكبير 7: 21١‏ المجموع 5: 277١‏ تذكرة الفقهاء ©: 77١‏ مسأل 091 و ليس بينهم فى المسألة 
اثّفاق» بل هم على قولين» راجع تذكرة الفقهاء فى هذه المسألة. 

(6) المجموع *: 38١‏ المغنى لابن قدامة 829١ :١‏ الشرح الكبير 89٠ :١‏ تذكرة الفقهاء *: .١6‏ 

(©) الفقيه :١‏ 788 ح 21198 الوسائل 8: 588. أبواب صلاه الجماعة ب 97ح .١‏ 
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الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ثم يلحق بالإمام» قال: و سألته عن الرجل الذى يدركك الركعتين الأخيرتين من الصلاهً 
كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: 

«اقرأ فيهما فإِنّهما لكك الأوّلتان» و لا تجعل أوّل صلاتكك آخرها» .)١١‏ 

و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إذا أدركك الرجل بعض الصلاة و فاته بعض خلف الإمام يحتسب بالصلاة خلفه 
جعل أول ما أدركك أول صلاته» إن أدركك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعة ممما أدركك 
خلف الإمام فى نفسه بأمَ الكتاب و سور فإن لم يدركك السورة تائرة أجزأته أم الكتاب, فإذا سلّم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ 
فيهماء لأنَّ الصلاه إِنّما يقرأ فيها فى الأوّلتين فى كل ركعة بأمَ الكتاب و سورة, و فى الأخيرتين لا يقرأ فيهماء إِنّما هو تسبيح و تكبير و 
تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة» و إن أدركث ركعة قرأ فيها خلف الإمام, فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأ الكتاب و سورة ثم قعد فنشهّد, ثمّ 
قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة» 07 إلى غير ذلك مما يدل على أنّهِ يجب أن يجعل ما أدركك أوّل صلاته. 

و عليه فيجب على المأموم قراءة الفاتحة و السورة فيما يدركه مع الإمام» حيث إِنْ ما أدركه يكون أوّل صلاته و يجب فى الأؤلتين 
الفاتحةٌ و السورة معاء خلافا لصاحب المدارك حيث إنهِ بعد إيراد صحيحتى زرارةٌ و عبد الرحمن بن الحيجاج المتقدّمتين قال ما 
لفظه: 


و مقتضى الروايتين أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أدركه فى الركعتين 


)١(‏ الكافى : ١9ح ١‏ التهذيب *: 2ع ح 184 الاستبصار :١‏ /اع ح 1888 الوسائل 8: 047 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 57 ح ؟. 
(0) التهذيب *: هع ح 188 الاستبصار :١‏ عع ح 188 الفقيه :١‏ 1 ح 1197 الوسائل 8: 88. أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 8. 
الأخيرتين» و كلام أكثر الأصحاب خال من التعرّض لذلك. و قال العلامة رحمه الله فى المنتهى: الأقرب عندى القراءة مستحتّة. و نقل 
عن بعض فقهائنا الوجوب لثلا تخلو الصلاة عن قراءة» إذ هو مخيّر فى التسبيح فى الأخيرتين و ليس بشىء. فإن احتجٌ بحديث زرارة و 
عبد الرحمن حملنا الأمر فيهما على الندب؛ لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم .)١١‏ 

هذا كلامه رحمة الله و لأ يكلو من نظر لأنُّ ما تضهن سقوط القراءة بإطلخقه لا ينافى هذين الكبرية المفظ ليقه لوجواب حمل 
الإطلاق عليهماء و إن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب. لأنّ النهى فى الرواية الأولى عن القراءة فى الأخيرتين للكراهة قطعاء 
و كذا الأمر بالتجافى و عدم التمكن من القعود فى الرواية الثانية محمول على الاستحباب» و مع اشتمال الرواية على استعمال الأمر فى 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١0لا‏ من لاب/ا 


الندب أو النهى فى الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيهما من الأوامر على الوجوب أو المناهى على التحريم. مع أن مقتضى الرواية 
الأولى كون القراءة فى النفسء و هو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بها. و كيف كانء فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب .07١‏ 
انتهى كلام صاحب المداركك. 

قال فى المصباح بعد نقل هذا الكلام: و قد أكثر فى الجواهر من ذكر المؤيّدات لهذا القول» ثمّ اعترف فى ذيل كلامه بِأنْ شيئا منها 
ليس بشىء يلتفت إليه فى مقابل ما سمعت, كما أنه لا ينبغى الالتفات إلى ما ذكره فى المداركك وجها للخدشة فى دلاله الصحيحتين 
على الوجوب, بعد وضوح عدم كون إرادةٌ الكراهة من النهى عن القراءة فى الأخيرتين بعد تسليمها. 

و الغضٌ عا ذكرناه فى محله فى توجيه النهى» موهن لإرادة الوجوب من الأمر 


المنعيى ا 

(؟) مداركك الأحكام ع عر 
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الواردة فى الفقرة السابقة عليه أو اللاحقةُ به. و كذا عدم صلاحيةُ إرادة الاستحباب من الأمر بالتجافى فى صحيحة ابن الحيجاج قرينة 
لإرادة الاستحباب من الأمر الآخر الوارد فى الجواب عن مسأل أخرى. لا ربط لها بالأولى كما هو واضح .١١‏ انتهى كلامه. 

و بملاحظته ينقدح أنه لا مجال للإشكال فى وجوب قراءة الفاتحة و السورة» كما قد حكى عن جماعة من أعيان القدماء كالشيخ فى 
التهذيبين و النهاية و السئد و الحلبى و الصدوق و الكلينى 3١‏ و كثير من المتأخَرين 9". 

ثمّ إن أمهله الإمام أن يقرأ هما فلا إشكال فى الوجوب. و إن أمهله أن يقرأ الفاتحة فقط فمقتضى صيحة زرارة المتقدّمة سقوط 
وجوب السورة, و إن لم يمهله أن يتم الفاتحة أيضا بحيث كان إتمامها موجبا للخوف من عدم إدراكك الإمام فى الركوع و اللحوق به 
فهل الحكم بطلان القدوة و صيرورة الصلاه فرادىء أو أنْ الجماعة باقيةُ بعد و يجب عليه إتمام الفاتحة و اللحوق بالإمام فيما يمكنه 
أن يدركه معه و لو فى حال السجود أو بعده؛ أو أنه يجب عليه متابعة الإمام فى الركوع و يسقط ما لم يمهله الإمام من الفاتحة؟ 

و على الأدخير فهل يجوز له أن يتابع الإمام فى الركوع فوراء أو أنه يجب عليه إدامة القراءة إلى حدّ يمكنه إدراكك الإمام فى بقاء 
الركوع» فلو كان ركوعه طويلا لا يجوز للمأموم أن يرفع اليد عن القراءة بمجرّد إحداث الإمام الركوع؟ وجوه 


.891/ مصباح الفقيه كتاب الصلاة:‎ )١( 

() التهذيب #: 62؛ الاستبصار :١‏ /73©» النهاية: 0110 جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) *: ١ع؛‏ الكافى فى الفقه: 158 الفقيه :١‏ 
لاع الكافى *: 501. 

(*) منهم: صاحب الحدائق :١١‏ /71 و البهبهانى فى شرح المفاتيح 7: 77١-719‏ رياض المسائل ©: /ات8. 
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واحتمالات: 

أما الوجه الأوّل فيبتنى على أن الصلاه تحتاج إلى فاتحة الكتاب بمقتضى قول: 

«لا صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب»» غاية الأمر أن قراءة الإمام فى الأوّلتين تسقطها عن المأموم, لأنّه ضامن له. و أما فيما لو اقتدى بالإمام فى 
الثالثة أو الرابعة فلا دليل على سقوط القراءة» و حيث إِنَّه لا يمكن الإتيان بها ثمّ أدركك الإمام فى الركوع- و المفروض أنه تجب 
المتابعة فى الأفعال- فلا محيص عن الذهاب إلى بطلان الجماعة» و صيرورة الصلاهُ فرادى فيما لو لم يعلم ذلكك من أوّل الشروع؛ و 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 01لا من لاب ١/‏ 


إلا فلم تصر صلاته جماعة حتى تصير فرادى كما لا يخفى. 

و يردٌ هذا الوجه الأخبار المتقدّمة الدالَهُ على أن إدراك الركعة يتحقّق بإدراك الركوع؛ فضلا عن إدرااكك تكبيرة الركوع أيضاء فإنه 
إذا كان الاقتداء بالإمام فى الركوع و إدراكه معه موجبا لتحمّق الجماعة فى تلكك الركعةء فإدراكه فى حال القيام يوجب ذلكك بطريق 
أولي: 

و من هذا يظهر بطلان الوجه الثانى» فَإنّهِ إذا كانت القراءة بأسرها ساقطة عن المأموم فيما لو أدرك الإمام فى الركوع» فسقوط بعضها 
عنه فيما لو أدركه فى حال القيام بطريق أولى. 

و حينئذ فلا مجال لملاحظة حال دليل وجوب المتابعة مع دليل وجوب الفاتحة فى الصلاهً و عدم تماميتها بدونهاء فإنه يكون حال 
المسألة بعينها حال ما لو أدركك الإمام فى تكبيرة الركوع فى الركعة الثالثة أو الرابعة. 

وتععور القراق سين الم اليه ره عناكة لذأ شيكق عق قرارة اد نح القاكدة :قله توه لد الأمر السعاق بها أعاق و هذا بعادت 
المقام فإنّه قد توجه إليه الأمر بالفاتحة بعد الاقتداء كما هو المفروض. لأنّ الكلام إِنّما هو على تقدير وجوب قراءتها فى الأخيرتين 
اللتين هما أوّلتان للمأموم؛ فالمزاحم لدليل وجوب الفاتحة 
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إنما هو وجوب الائتمام لا وجوب أصل قراءة الفاتحة؛ و لا دليل لترجيح وجوب المتابعة. 

مدفوعة بأنْه لا يرى العرف فرقا بين المسألتين من هذه الجهة» بل يستكشف حال المقام من الأخبار الواردة فى تلكك المسألة» بمفهوم 
الموافقة الذى هو عبارة أخرى عن إلغاء الخصوصية؛ كما نبهنا عليه مراراء و مرجع ذلكك إلى أن الأمر بالفاتحة ينحل إلى أوامر متعدّدة 
حسب تعدّد أجزاء الفاتحة» فإذا كانت الأوامر المتعلقة بأجزائها ساقطة بأسرها فيما لو أدرك الإمام فى الركوع فسقوط بعضها عنه فيما 
لو أدركه فى حال القيام بطريق أولى. 

والذى يستفاد من تلكك الأخبار أن المعتبر فى إدراكك الجماعة فى الركعة إدراكك الإمام فى الركوع. و إِلَّا فلا وجه لإيجاب متابعته 
فى الركوع فيما لو أدركه فيه» بل كان اللازم هناكك قراءةٌ الفاتحة و اللحوق بالإمام فى السجود. فرفع اليد عن قراءة الفاتحة و إيجاب 
متابعة الإمام فى الركوع دليل على مدخليَة المتابعة فى الركوع فى تحقّق الجماعة فى الركعة. 

و لعل السرّ فيه أن معنى الركعة هو الركوع مرّهُ كما تهنا عليه فى مسأله الركوع و جزئيته للصلاة» فلا معنى لتحمّق الجماعة فى الركعة 
مع عدم إدراكك ركوع الإمام. 

هذاء و يدل علىي_ما ذكرنا مضافا إلى ما ذكرء روايةُ معاوية بن وهب قال: 

سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل يدركك آخر صلاة الإمام وهى أوّل صلاةه الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة فى 
آخر صلاته؟ قال: «نعم) .)١١‏ 

فإنّه يستفاد منها أنه مع عدم إمهال الإمام حتى يقرأ المأموم لا مجال لرفع اليد عن متابعته بإتمام القراءة» بل لا بد من متابعة الإمام فى 
الركوع» بل يستفاد منها أن 


)١(‏ التهذيب *: /اح ١87‏ وص 18” ح 2/917 الاستبصار :١‏ 58 ح 18817 الوسائل 8: 88 أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح ه. 
ذلك كان مفروغا عنه عند السائل» و لذا لم يسأل عنه» بل إِنّما سأل عن أمر آخر و هو قضاء القراءة فى آخر صلاته أى فى الركعتين 
الأخيرتين» و ظاهر الجواب و إن كان وجوب ذلكك- و هو مما لم يقل به أحد- إلا أن ذلك لا يقدح فى الاستدلال بالرواية لما نحن 


بصدده كما هو واضح. 
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و يدل على ما ذكرنا أيضا مرسلتا دعائم الإسلام: 

-١‏ ما أرسله فى محكيها عن أمير المؤمنين عليه السَّلام قال: «و ليقرأ فيما بينه و بين نفسه إن أمهله الإمام» 0١١‏ فإنّها بمفهومها تدل على 
عدم وجوب القراءة مع عدم إمهال الإمام. 

-١‏ مرساتها أيضا عن أبى جعفر عليه السّهِ لام أنه قال: «فاقرأ لنفسكك بفاتحة الكتاب و سورةٌ أن أمهلك الإمام» أو ما أدركت أن تقرأ» 
7١‏ فإذا ينقدح أن الظاهر عدم وجوب قراءة ما بقى من الفاتحة ممما يزاحم المتابعة مع الإمام فى الركوع .07١‏ 

و أمَا حكم التشهّد فإن كان واجبا على الإمام دون المأموم كما فى المأموم المسبوق بركعة» حيث إِنّه لا يجب عليه التشهّد فى الركعة 
الثانية للإمام التى هى الركعة الأولى له؛ فالظاهر أنّه يجب عليه المتابعة للإمام فى الجلوس فقطء بناء على اختصاص وجوب المتابعة 
بالأفعال» و فى التشهّد بناء على عدم الاختصاص و وجوب المتابعة فى الأقوال أيضا. 

و الظاهر استحباب كون القعود على نحو التجافى؛ و إن نسب إلى الصدوق الوجوب, بل استظهر من جملة من القدماء 5 و قوّاه 


(1) دعائم الإسلام :١‏ 141 بحار الأنوار 80: 11: مستدركك الوسائل *: 584. أبواب صلاة الجماعة ب 8ح .١‏ 

(1) دعائم الإسلام :١‏ 197: مستدركك الوسائل 2: .84٠‏ أبواب صلاة الجماعة ب 98ح 8. 

(9) وان كان سيدنا العامة الأستاذ- دام ظله الوارف- استقرب فى حاشية العروةٌ: :2١‏ إتمام الفاتحة و اللحوق بالإمام فى السجود. إلا 
أنه قد عدل عنه و استظهر عدم وجوب الإتمام لما ذكر (المقرّر). 

(©) الفقيه :١‏ 527, الكافى *: ١8ح ١‏ الكافى فى الفقه: 158 الغنية: ل السرائر :١‏ /101. 
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المتأخَرين ١١‏ استنادا إلى ظاهر صحيحتى ابن الحتجاج و الحلبى المتقدّمتين 5. إِنَا أن الظاهر عدم نهوضهما دليلا على الوجوب» 
خصوصا بعد كون هذا النحو من الجلوس لا يلاثم المتابعة المرعّةُ شرعا فى أفعال الصلاء كما لا يخفى. 

و إن كان التشهّد واجبا على المأموم دون الإمام» كما فى المأموم المسبوق بركعة أيضا بالنسبة إلى الركعة الثالثةُ للإمام التى هى له 
ركعة ثانية؛ فالظاهر أنّه يجب عليه أن يجلس للتشهّدء غايةُ الأمر إنّه يقتصر فيه ثمّ يلحق بالإمام و يتابعه فيما يأتى به. هذا و قد جمع 
الروايات الواردة فى حكم التشهّد فى الوسائل فى باب (22 و #7) من أبواب صلا الجماعة. 

و أمّرا إدراكك الإمام بعد رفع الرأس من الركوع؛ فلم يتعرّض الأصحاب لحكمه. إلا فى خصوص الركعة الأخيرة «”» كما أن أكثر 
الروايات الوارده فى هذا المقام قد وردت فى خصوص هذه الركعة نعم إطلاق بعضها يشمل غير الأخيرة أيضا. 

و كيف كان. فلنذكر عدَّهُ من الروايات الوإردة فى هذا الباب: 

منها: روايةُ معلّى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: «إذا سبقكك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتدٌ 
بها» ©). 

و منها: رواية محمّد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدركك الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدرك الإمام و هو فى السجدة الأخيرة من 
صلاته فهو مدركك 


)١(‏ مفاتيح الشرائع :١‏ 2181 جواهر الكلام ؟١: 2٠١‏ رياض المسائل ©: 29"؛ مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 
4 العروةٌ الوثقى 87١ :١‏ مسألةٌ 19. 
(؟) الوسائل 8: 818. أبواب صلاةٌ الجماعة ب لاح ١‏ و 7. 
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(*) شرائع الإسلام 21١5 :١‏ تذكرة الفقهاء *: 72" مسألة هدهش جامع المقاصد ؟: 807 مجمع الفائدة و البرهان *: ع مداركك 
الأحكام *: 80 رياض المسائل ©: ٠/م.‏ 

(©) التهذيب *: 8ع ح 188 الوسائل 8: 8947. أبواب صلا الجماعة ب 584 ح 7. 
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لفضل الصلاةً مع الإمام» ١١‏ و فى سند الرواية إرسال» حيث إِنّه لا يمكن لمحمّد بن أحمد بن يحيى أن يروى عن ابن أبى نصر من 
دون واسطة. لأننّه من الطبقةٌ السادسهٌ من الطبقات التى رتّبناهاء و هو من الطبقة الثامنة و لا بدٌ أن يتوسّط بينهما واحد من الطبقة 
السايعة 

و كيف كان. فهل المراد بإدراكك الإمام فى السجدة الأخيرة الدخول فى الصلاه بالإتيان بتكبيرة الإحرام ثم متابعة الإمام فى تلكك 
السجدة أو أن المراد به هو إدراكه فى السجدة بمتابعته فيها من غير سبق تكبيرة الإحرام؟ و على الأوّل هل يستفاد من الرواية كون 
هذا الإدراكك نظير إدراكك الإمام فى الركوع من حيث عدم الاحتياج إلى إعادة تكبيرة الإحرام- و إن كان بينهما فرق من جهة كون 
إدراك الإمام فى الركوع يوجب تحمّق الجماعة فى تلكك الركعة؛ و إدراكه فى السجود لا يحمّق ذلككء بل لا بد من الإتيان بجميع 
ركفات الساكةء أو اللا سعفاك متها إلا مجرّد كون هذا النحو من الإدراكك يوجب دركك فضيلةٌ الصلاةً مع الإمام؟ و هذا لا ينافى 
وجوب استئناف الصلاةً من رأس و الإتيان بجميع أجزائها حتّى تكبيرة الافتتاح. 

وهنا احتمال آخر فى الرواية» و هو أن يكون المراد بإدراكه فى السجدة الأخيرة هو إدراكه فيها بالتكبير فى حال سجود الإمام من 
دون متابعته فى السجدةء إذ لا دلالة فيها على المتابعة فيها و لا يحتاج إليها أيضاء لما عرفت من أن حقيقة الاثتمام ترجع إلى جعل 
الصلا مرتبطة بصلاة الإمام؛ و لا تكون المتابعة فى الأفعال مقوّمة لحقيقة الاثتمام بل غايتها أنّها واجبة نفسا كما عرفت. 
و منها: رواية أبى هريرةً التى رواها ابن الشيخ رحمه الله فى محكىّ مجالسه بسند عاميّ قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: «إذا 
جئتم إلى الصلاءً و نحن فى السجود فاسجدوا و لا 


.١ التهذيب *: لاه ح 1917 الوسائل 8: 97. أبواب صلاة الجماعة ب 58ح‎ )١( 
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تعتدُوها شيئاء و من أدرك الركعةٌ فقد أدركك الصلاة) 20١١‏ و هل المراد من عدم الاعتدادء عدم الاعتداد بالسجدة التى أدركها مع 
الإمام» فلا ينافى الاعتداد بتكبيرة الافتتاح على تقدير وجوب الإتيان بها قبل السجود. أو أن المراد به عدم الاعتداد بجميع ما أتى به 
حتّى التكبيرة على تقدير وجوبها؟ 

وقد انقدح مما ذكرنا أن الروايات الواردة فى هذه المسألهُ التى يمكن الاستناد إليها فيها من حيث الدلالة لا ينهض شىء منها على 
لزوم كون إدراكك الإمام فى السجود مسبوقا بتكبيرة الافتتاح» فضلا عن كونها مجزية عن تكبيرة الصلاقه بحيث لم يجب استئنافها بعد 
نعم» روى معاوية بن شريح عن أبى عبد الله عليه السَِّ.لام قال: «إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدهٌ لدخوله فى 
الصلاء و الركوع؛ و من أدرك الإمام وهو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتدٌ بهاء ومن أدرك الإمام و هو فى الركعة الأخيرة فقد 
أدرك فضل الجماعة؛ و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو فى التشهّد فقد أدرك الجماعة؛ و ليس عليه أذان و لا 
إقامة و من أدركه؛ و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة) «”). و ظاهرها وجوب التكبير على تقدير إرادة درك فضيلة الصلاء مع الإمام ثمّ 
متابعته فى السجود. 

هذاء و لكن يحتمل أن لا يكون قوله: «و من أدرك الإمام و هو ساجد.)» 
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من كلام الإمام عليه السّلام» بل كان من كلام الصدوق كما هو دأبه فى كتاب الفقيه حيث إن بناءه على ذكر فتواه بعد نقل الرواية. و 
يؤئّده خلوٌ ما فى التهذيب ”27 عن هذا الذيل. 


./ الوسائل 8: 281 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح‎ 398 :١ أمالى الطوسى‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 788 ح 21715 الوسائل 8: 97. أبواب صلاه الجماعة ب 58 ح 8. 

(©) التهذيب *: هع ح /1017. 
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هذاء و لكنه على تقدير أن يكون من كلام الإمام عليه السّّلام لا دلالة للرواية على كون المراد بالتكبير هى تكبيرة الافتتاح» و على 
تقدير كون المراد به ذلكك, لا دلالهُ فيها على إجزائها عن تكبيرة الصلاة» بحيث لم يجب الاستئناف لو لم نقل بظهور قوله: 

«و لم يعتدٌ بهاا» فى عدم الاعتداد بشىء مما أتى به من التكبير و السجود لا عدم الاعتداد بخصوص السجود. 

و أمًا فتاوى الأصحاب فقال الشيخ قدّس سرّه فى النهاية: و من أدرك الإمام و قد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه. غير أنه لا يعتدٌ 
بتلكك السجدة, فإن وقف حتَّى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلكك, و إن أدركه و هو فى حال التشهّد جلس معه حتّى يسلّم فإذا سلّم 
الإمام قام فاستقبل صلاته .)١١‏ 

و قال فى المسبوط: و من أدركك الإمام و قد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاهُ و سجد معه السجدتين و لا يعتدٌ بهماء و إن وقف 
حتّى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك, فإن أدركه فى حال التشهّد استفتح و جلس معه. فإذا سلم الإمام قام و استقبل القبل و لا 
يجب عليه إعادةٌ تكبيرة الإحرام .)7١‏ 

وقال فى التهذيب: و من أدرك الإمام و قد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه. و لا يعتدٌ بذلكك السجود 70. 

وقال الصدوق فى الفقيه: و من أدرك الإمام و هو ساجد إلى آخر ذيل الرواية المتقدّمة» بناء على أن يكون من كلام الصدوق لا 
تتمَهُ للرواية «©). 


و قال الحلى فى السرائر: و من أدركه ساجدا جاز أن يكثر تكبيرة الافتتاح 


.١١2 النهاية:‎ )١( 

.189 :١ المبسوط‎ )0( 

(©) الفقيه :١‏ 88؟ ذيل ح .175١5‏ 
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و يسجد معه؛ غير أنه لا يعتدٌ بتلكك الركعةٌ و السجدة .)١١‏ 

وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة لما عدى عبارهُ الشيخ فى المبسوط و الحلى فى السرائر على لزوم كون إدراكك الإمام فى السجدة 
مسبوقا باستفتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام فضلا عن إجزائها عن تكبيرة الصلاة» و على هذا يمكن دعوى الشهرة على خلاف الشيخ و 
الحلّى» مضافا إلى أن فتواهما ما يوافق مع العامة فى هذا الباب. 

و كيف كان. فما يحتمل فى المسأله أمور: 

أحدها: ما حكى عن العلامةُ فى جملة من كتبه كالتذكرة و نهاية الأحكام من أنّهِ ينوى الصلاه و يكبر تكبيرةً الإحرام و يتابع الإمام فى 
السجود وما بعده؛ ثمّ يستأنف الصلاة و يفتتحها بتكبيرة ثانية» مستدلًا لذلكك ببطلان الصلاة بمتابعة الإمام فى السجود. لكونه ركنا و 
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زيادة الركن مبطلة؛ و لا دليل على اغتفارها هنا من نصٌّ أو إجماع .)7١‏ 

هذاء و يرد عليه عدم معقوليَةُ ذلكك. فإنْ من يعلم بأنّهِ يبطل صلاته بزيادة الركن, بل بكونه مكلفا بالإبطال للمتابعة» كيف يتمشّى منه 
َدِهُ الصلاءٌ المشتملهُ على الركعات المعينة؟!. فإنٌّ الإرادة و إن كانت من الأمور الاختياري.ة» إِلَا أنها ليست بحيث يمكن تعلقها بكل 
شىء جزافاء بل لا بد لها من مقدّمات و مبادىء و لا يمكن تحمّقها بدونهاء و من المعلوم عدم إمكان تعلّقها بالصلاهُ فى المقام؛ مع 
العلم أنه لا يتممها و لا تصدر منهء فهذا الاحتمال مردود لأجل عدم المعقولية. 

ثانيها: ما حكى عن الشهيد الثانى فى أكثر كتبه من أنه ينوى الصلاةً و يكبر تكبيرة الافتتاح» و يقوم على حاله حتّى يرفع الإمام رأسه 
من السجود. ثم يأتى المأموم بباقى صلاته من غير إعادة التكبير» و الأفضل له متابعة الإمام فى 


.380 :١ السرائر‎ )( 

(0) تذكرة الفقهاء ع: 772 مسألة 090 فرع - ج- نهاية الأحكام مضل 
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السجود .01١‏ و هذا الاحتمال فى نفسه معقول متصوّرء و لكن لا بد من ملاحظة الأخبار الواردة فى المقام, و أنّها هل تنطبق عليه أم لا؟ 
ثالثها: ما احتملناه فى روايةُ محمّد بن مسلم من متابعة الإمام فى السجود من غير افتتاح بالتكبير ثم الاستئناف من رأس .27١‏ 

هذاء و لكنّ الظاهر أنّه لا مانع من ندِهُ الصلاة و الإتيان بتكبيرة الافتتاح برجاء إدراكك فضل الجماعة. ثم القيام على حاله حتّى يرفع 
الإمام رأسه من السجود, ثم يتم المأموم صلاته من غير إعادةٌ التكبير» و لا تجب المتابعة فى السجود كما أفتى به الشهيد الثانى» نظرا 
إلى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى عن أبى عبد الله عليه الّلام فى حديث قال: «إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانكك 
حتّى يرفع رأسه؛ و إن كان قاعدا قعدتء و إن كان قائما قمت» 270 لظهورها فى عدم لزوم المتابعة فتصير قرينة على حمل الروايات 
المتقدّمة على الاستحباب» كما أن الاحتياط يحصل بتِدِهُ الصلاة و الإتيان بتكبيرة برجاء ذلك. و متابعة الإمام فى السجود. و إتمام 
الصلاة ثم إعادتها كما لا يخفى. َ 

هذا كله فيما لو أدركك الإمام فى حال السجود. و أمَا لو أدركه فى حال التشهّد فمقتضى رواية عممار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو قاعد يتشهّد و ليس خلفه إِلَا رجل واحد عن يمينه؟ قال: «لا يتقدّم الإمام و لا يتأخَر الرجل؛ و 
لكن يقعد الذى يدخل معه خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته) 6١‏ إِنّهِ يستفتح الصلاةً و يتابع الإمام فى حال التشهّدء 


ثم يقوم 


.597 روض الجنان:‎ 07/88 -7417 :١ الروضة‎ 7:5 :١ منها: المسالكك‎ )١( 

هه راجع *: .”0١‏ 

() التهذيب ": ١/ااح 2/8٠١‏ الكافى #: ١8ح‏ ©, الوسائل 8: 97. أبواب صلاة الجماعة ب 58ح . 

(؟) الكافى *: 88”ح 7 التهذيب #: 0/7” ح 4/88 الوسائل 8: 97. أبواب صلاة الجماعة ب 58ح ". 
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فيتم صلاته من غير إعادة التكبير. 

ولا استبعاد فى الفرق بين إدراكك الإمام فى السجود و إدراكه فى التشهّد من هذه الجهة» و هى لزوم استفتاح الصلاة فيما بعد فى 
الأوّل و عدم لزومه فى الثانى» بل تكفى التكبيرة السابقة على التشهد. فإنَ التشهّد ليس من أركان الصلاه و لا تكون زيادته مبطلة» و 
هذا بخلاف السجدتين. 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا0/ا من لاب /١ا‏ 


مضافا إلى أنّه لا دلالة للرواية على أزيد من وجوب القعود خلف الإمام فى حال التشهّد و لا دلاله فيها على لزوم المتابعة فى التشهّد 
أيضا. هذاء مضافا إلى أنّه لم ينقل الخلا هنا فى عدم الاحتياط إلى استئناف تكبيرة الإحرام» و قال بذلكك من قال بلزوم تكبير 
مستأنف فيما لو أدركه فى السجود كالمحق فى الشرائع .1١‏ 

ثم إِنّ هنا رواية أخرى لعمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الركعتين؟ قال: يفتتح الصلاٌ 
ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم» ١؟»‏ و ظاهرها النهى عن القعود مع الإمام؛ كما أن ظاهر روايته المتقدّمة الأمر بالقعود خلفه؛ و الجمع 
بينهما أن روايته الأولى ظاهره فى التشهد الأخيرء و هذه فى التشهد الأوّل الذى يمكن معه إدراك الإمام فيما بعد من الركعة الثالثة» أو 
هى مع الركعة الرابعة» و بذلكك يرتفع التدافع بين الروايتين. 


إعادهٌ المنفرد صلاته جماعة 
محفت إعادة انسرد علاقه إذا وعد بصساعة يسلرق تلكق العلذة جماعة» اماما كان أو ماموماء و للمسالة ضور 


.١١8 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

() التهذيب *: 77 ح 1/97 الوسائل 8: 97". أبواب صلاه الجماعة ب 54 ح 8. 
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-١‏ ما ذكر و هو الإتيان بالصلاه الأدائة منفرداء ثمّ وجدان جماعة يصلون تلك الصلاة كذلك جماعة: و هذه الصورة هى القدر 
المتيقّن من الفتاوى و النصوص الواردةٌ فى هذا الباب .)١١‏ 

"- الإتيان بها منفردا ثم وجدان جماعة يصلون صلا أخرىء كما إذا صلّى صلاة الظهر, ثمّ وجد جماعة يصلون العصر جماعة أو 
يصلُون صلاه الظهر القضائيةُ لا الأدائية. 

“- ما إذا أتى بصلاته جماعة» ثم أراد الإتيان بها ثانيا كذلك. و هو تارهٌ يكون إماما فى كلتيهماء و اخرى مأموما كذلكك. و ثالثة 
إماما فى الأولى و مأموما فى الثانية» و رابعةٌ عكس ذلكك. 

وعلى التقادير تار تكون الجماعة الثانية هى الجماعة الاولى» و اخرى جماعة أخرى. و ما عدا الصورة الاولى من هذه الصور يشكل 
استفادة استحباب الإعادة فيه من الروايات الواردة فى المسألة التى جمعها فى الوسائل فى باب- 8ه- من أبواب الجماعة: فاللازم 
ملاحظة كل واحدةٌ منها فنقول: . 

منها: رواية هشام المتّحدهُ تقريبا مع رواية حفص بن البخترى 27١‏ من حيث المتن عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام أنّه قال فى الرجل 
يصلى الصلاهُ وحده ثم يجد جماعة قال: 

«يصلى معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» 0 و الظاهر أن موردها هو الرجل الذى صلَّى وحده. ثمّ وجد جماعة يصلون تلك الصلاهً 
التى صلاها منفرداء فلا تشمل ما عدى الصورة الأولى. 


)١(‏ المعتبر ؟: 78 تذكرة الفقهاء : 710 مسألة 009 المنتهى :١‏ 9/؛ مداركك الأحكام ؟: 6١‏ رياض المسائل ©: 2770 مستند 
الشيعة 8: »١188‏ الوسائل 8: .80١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 26. 

(0) الكافى *: 99ح 2١‏ التهذيب ": ١ه‏ ح 078 الوسائل 8: .6٠0‏ أبواب صلاة الجماعة ب 8ه ح .١١‏ 

() الفقيه 518١ :١‏ و 727 ح 21١7‏ الوسائل 8: .60١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 8ه ح .١‏ 
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ثم إِنْ التعبير بأنّهِ عليه السّ.لام «قال فى الرجل يصلى.)» يحتمل لأ-ن يكون الموضوع- و هو الرجل الموصوف بالوصف المذكور- 
موردا لسؤال الراوىء و الصادر من الإمام عليه السّ.لام إِنّما هو الحكم المترنّب عليه و يحتمل لأن يكون الموضوع مذكورا فى كلام 
الإمام عليه السّلام. 

و نظير هذه الرواية فى عدم الشمول ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه التّ.لام فى حديث قال: «لا ينبغى للرجل أن يدخل معهم فى 
صلاتهم و هو لا ينويها صلا بل ينبغى له أن ينويها و إن كان قد صلىء فإنّ له صلاة أخرى» .)١١‏ 

فإِنَ الظاهر أن الصلاة التى يدخل الرجل معهم فيها و ينبغى له أن ينويها صلاءٌ و يحسب له صلاهً أخرى» هى نفس تلكك الصلاة التى 
صلاها منفرداء و المراد بأنٌ له ضلاة اخرى أنه يغاب عليها أيضاء كما يغاب على ما صلاها وحده: فله ضعفق ثواب صلاة الظهر مثلا إذا 
أتى بها كذلك. فلا دلالة لهذه الرواية أيضا على حكم ما عدى الصورة الاولى؛ و هكذا الروايات الأخر المذكورة فى هذا الباب؛ 
فإنّها أيضا لا تشمل غيرهاء بل بعضها صريح فى الورود فى خصوص صورة الاولى» و هى رواية إسماعيل بن بزيع قال: 

كتبت إلى أبى الحسن عليه الشّ.لام: إِنّى أحضر المساجد مع جيرتى و غيرهم فيأمرونى بالصلاهُ بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم, و ربّما 
صلّى خلفى من يقتدى بصلاتى و المستضعف و الجاهلء فأكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلى بصلاتى من سمّيت لكك 
فمرنى فى ذلكك بأمرك انتهى إليه و أعمل به إن شاء الله فكتب عليه السّلام: «صل بهم) .07١‏ 

و المراد بالمستضعف من ليس له تميبز حتى يميّز بين الشيعى و غيره؛ و بالجاهل 


)١(‏ الفقيه :١‏ 787 ح 1198 الوسائل 8: .0١‏ أبواب صلاءٌ الجماعة ب 26 ح ؟. 

(1) التهذيب *: ١‏ ح 0176 الكافى #: 80ح هه الوسائل 8: 60١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 26ح «. 
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من كان جاهلا بأمر الولاية» غير عارف به. 

و هكذا رواية يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبى الحسن عليه السّ.لام: جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل فى الوقت 
حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلىء ثم يقومون فيسرعون فنقوم و نصلى العصر و نريهم كأنًا نركع ثم يتزلون للعصر فيقدّموناء فنصلى بهم؟ 
فقال: «صلّ بهم لا صلَى الله عليهم» 21١‏ و كذا غيرها من الروايات الأخر المذكورهٌ فى ذلك البابء فَإِنّهِ لا يستفاد من شىء منها 
مشروعتبِة الإعادةً فى غير الصورة الأولى. 

نعم» يستفاد من بعضها جواز الإعادة و لو منفردا مع العامة و الاقتصار على صورة الجماعة. 

ثم إن الصلاة الثانية المعاد جماعة التى استفيد استحبابها من الأخبارء قد اختلف فىي شأنها الروايات الواردهُ فى المقام» حيث إِنَّ 
متي ينضيها أله بحسب لد الأفضل متها ومن الصا الآولى و أتعيساء أو انه يكار الله أنهيما البه و كعضها يدل على أنه تجعلها 
الفريضة كما فى رواية حفص أو يجعلها الفريضة إن شاء كما فى رواية هشام بن سالم. : 

و من المعلوم اختلاف مفاد هذه التعبيرات» فإنّ مقتضى قوله: «يحسب له أفضلهما و أتمهما» ١‏ أو أنّهِ يختار الله أحبهما إليه «"0؛ أن 
الاختيار فى ذلكك إلى الله تعالى؛ و أنه لا يختار إِلّا ما هو أحبّ إليه و معنى كونه أحبٌ إليه ليس إِلَا ما هو أكمل و أتمم من حيث 
الاشتمال على الأمور المعتبرة فى العبادةٌ فرضا و نفلاء و من جهةٌ الاشتمال على ما هو حقيقةٌ العبادة و روحها. 


.# أبواب صلاه الجماعه ب 6ه ح‎ 6٠7 :8 ح /الا/اه الوسائل‎ 37١ :" الكافى *: 4/ا" ح ع. التهذيب‎ )١( 
.6 ح “11 الوسائل 8: 801. أبواب صلاه الجماعة ب 08 ح‎ ”0١ :١ (؟) الفقيه‎ 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09/ا من لاب /ا 


(*) التهذيب #: 31/١‏ ح ع/الاء الكافى *: 9/4" ح 7 الوسائل 8: 80. أبواب صلاه الجماعة ب 28 ح .٠١‏ 
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و معنى اختياره تعالى أنّه يأمر بضبطه فى طومار العمل و بالثواب عليه فى الآخرة؛ و إِلَّا فهو تعالى غنك لا يفتقر إلى أعمالنا و لا عائدة 
فيها إليه» و ليس المراد باختيار الأحبٌ و محبوبية الأفضل و الأتمٌ أن غيره من التام و المفضول لا يترنّبٍ عليه ثواب أصلاء و يصير بعد 
اختيار الأحبٌ كأنّه لم يصدرء بل الظاهر ترتّب الثواب عليه أيضاء غاية الأمر أن ما يتحمّق به الامتثال و يسقط به الأمر يجعل ما هو 
الأكمل و الأتم. 1 

و كيف كانء فمقتضى هذا التعبير أن الاختيار فى ذلكك إلى الله و هو لا يختار إِلَا الأتم. و أمَا قوله عليه السّلام: «يجعلها الفريضة)» فإن 
لم يكن معلقا على مشيئة المصلّى كما فى رواية حفصء فظاهره أنّه يكون المكلف مخيرا فى الصلاهً المعادة بين أن ينويها نفس 
الفريضة التى صِلَاها منفرداء و بين أن ينويها صلاهٌ أخرى من قضاء أو غيرها. 

و أمَا مع التعليق على المشيئة كما فى رواية ابن سالم؛ فظاهره أن المكلف مختير بين أن يجعل فريضته التى أمر بإتيانها هذه التى أتى 
بها ثانياء و بين أن يجعلها تلكك التى أتى بها منفرداء و مرجع ذلكك إلى أن الاختيار بيد المصلى من حيث تعيين ما به يتحقّق الامتثال. 
الهم إلا أن يكون المراد من جعل الثانية فريضة. ما ذكرنا فى معنى رواية حفصء نظرا إلى أنه لا فرق فى ذلكك بين التعليق على 
المشيئة و عدمه؛ و لو لم يكن ظاهرا فى ذلكك لوجب الحمل عليه لئلا يعارض مع ما يدل على أن الاختيار بيد الله و أنّه يختار أحتهما 
وأفضلهما. 

نعم» يبقى فى المقامء الكلام فى الامتثال عقيب الامتثال» و لقد أجاب عن هذا الإشكال بعض الأعاظم من المعاصرين فى كتابه فى 
الصلاة بما حاصله: إِنَ الطبيعة المتعلقهُ للأوامر بملاحظة صرف الوجود تنقسم باعتبار الغرض الداعى إليها على 
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قسمين: 

اها كزن وجوه الطيعة ميفض للا لغرضه الأصلي» كما إذا آم المولن بإحضنان السادى كان غرضه حضون الما عنده اناما فإذا 
أحضر الماء عنده سقط الغرض الأصلى. 

-١‏ ما يكون وجود الطبيعة توطئة لتحصيل الغرض الآخر و إن كان العبد غير مأمور إِلَا بإيجاد الطبيعة المفروضة» كما إذا أمر بإحضار 
العام لكرهن القرته فان إحشار الماء تحتفد.و إن كان موجيا لمفوظ الآمن و لكلة لى أت كانيا قرة آختر من الباء ييداكظلة أله اهل 
من الأول يكون مقرّبا عقلا كما هو واضح. 

و هذا المثال الذى ذكروا إن كان فى الموالى العرقدٍه بالنسبة إلى عبيدهم؛ و هى تفارق مع الأمر الشرعى من حيث أنه ليس الأوامر 
الشرعتَة منبعئة عن أغراض الآمر و حصول المنافع لنفسه تعالى, إِلَا أنّه يمكن تصوير كلا القسمين فى الأغراض الراجعة إلى العبيد التى 
صارت موجبة لأمر الشارع ١‏ انتهى. 

و الحكم بالنسبة إلى الأوامر العرفت صحيح كما أفاده قدّس سرّه. إِلَا أن تطبيقها على الأوامر الشرعيّةُ مع عدم كون الغرض المترتّب 
على المأمور بها راجعا إلى المولى أصلاء بل الغرض يرجع إلى كمال العبد و ارتقائه فى غايةٌ الإشكالء فتأمّل. 


الاقتداء بمن يصلى عن الغير 


هل يجوز الاقتداء بمن يصلى عن الغير- إمنا لكونه ولا بالنسبة إليه و إِمَا لكونه أجيرا لأن يصلى عنه- أم لا؟ 
قد يقال بالجواز نظرا إلى أنْ العمل الصادر عن الولى أو النائب إِنّما هو صادر 


نهايهالتقرير فى مباحث الصلاه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من لاب /ا 


)١1(‏ كتاب الصلاةٌ للمحقّق الحائرى: 7#ه. 
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عن كل واحد منهما حقيقة» ولا يكون العمل إِلَا عملا له و لا يجعل النائب عمله عمل الغير تنزيلاء بحيث كأنه صدر من ذلكك الغير 
حتّى لا يجوز الاقتداء به. لعدم كون العامل أهلا للاقتداء به» بل العمل عمل للنائب حقيقة» و لا يعتبر إِلَا كذلكك و استحقاق الأجرهٌ فى 
صورة الاستيجار ليس إلا بلحاظ كونه صادرا بتِة الغير» فالأجرة ليست فى مقابل نفس العملء بل إِنّما هى فى مقابل إصداره بتلكك 
التية. : 
وربّما يترد ذلك ما ورد فى شأن بعض الواجبات الإلهِدَهُ من أنه دين الله »»١١‏ بضميمة أن الاعتبار فى باب دين الخلقء إِنّه كما أن 
المديون له السلطنة على إفراغ ذمّته من الدين و جعل الكلى المتعلق بعهدته مشتخصا فى فرد يدفعه إليه بعنوان أداء الدين» كذلكك 
هذه السلطة ثابتة لغير المديون, فإنٌ له أن يفرغ ذمّته بأداء دينه تبرّعاء و جعلت له هذه السلطنة أيضاء فيمكن له أن يجعل الكلى 
المعلق بغهدة المديوة مفخها فى فر يدفعة بلك العتواة: 

فيقال فى العرف: إِنّه قضى عن فلان دينه» و لكن ذلكك لا يوجب أن يعتبر العمل عملا صادرا عن المديونء بل العمل إِنْما يعتبر عملا 
للمتبرّع؛ غاية الأسمر إن حيث أتى به بتِِهُ سقوط الدين عن الغير. و صار فى النتيجة مثل العمل الصادر عن نفس المديون. فعمله 
يشتركك مع العمل الصادر عن المديون فى الأثر المترتّب عليه و إِلَا فهما مختلفان من جهة القيام الصدورىء و من يصدر عنه العمل» 
فيقال فى المقام الذى هو دين الله أنّ العمل الصادر عن النائب يحسب عملا له لا للغير» غاية الأمر أن إصداره كان لأجل الغير و 
إفراغ ذمّته من التكليف المتوبجه إليه من جهة الخالق» فلا فرق بين دين الخلق و دين الخالق من هذه الجهة أصلا. 

هذاء و لكنّ الظاهر أن الحكم بجواز الاقتداء بمثل من ذكر فى غايةٌ الإشكالء 


"50 ب‎ 7١8 وص‎ ١4 وج 504:12 أبواب الأمر و النهى ب 56 ح‎ 7٠١ ح 8 و‎ ١ أبواب مقدّمة العبادات ب‎ .5١٠ و‎ 180 :١ الوسائل‎ )١( 
حع.‎ 

نهاية التقرير» ج 0 ص: ٠/1‏ 

لأنْه مضافا إلى أنّهِ يحتمل أن يكون الاعتبار فى باب عمل النائب أن يكون عملا للمنوب عنه و يحسب فعلا له تنزيلاء يدل على عدم 
الجواز أنّه ليس لنا فى باب الجماعة دليل مطلق حتّى يؤخذ بإطلاقه» بل العمدة هى السيرة التى مبدؤها قدوم النب صلى الله عليه و آله 
المدينة المنوّرة» بل قبله كما عرفت سابقاء و استمرار السيرة بعدهء و لم ينقل لنا انعقاد جماعة كان الإمام فيها مؤدّيا للصلاة عن الغير 
0 

هذاء و أنه لا محيص فى مسألهُ النيابة الاستيجارية من أن يقال: إن غمل الأجير منطبق عليه عنوائان: 

أحدهها:غتواق الرفاء بعقد الاجارة الذئى هو هعلق الث الوجويت المترهه إلى الأخبر سبب الأجارة و لأ محالة بحسي الفعل بهذا 
الاعتبار فعلا للأجير, لأنّه يحب عليه الوفاء بعقد الاجارة و لا يتحمّق الوفاء إِنَا بإتيان العمل المستأجر عليه. 

ثانبهما: العتوان الذئ يكوة متعلقا للأمر الوجويك المقوة إلى المتوب عنةء و لأ مخالة بحسب فغل الأجير بهذا الأعمار قعل للمتوب 
عنهء و ]نا لما كان مسقطا للتكليف المترجه البد ففعل الأجير يتطق عليه عنوانان» نظير سائر الموارد التى يكون الفعل الواحد متطيعًا 
عليه عنوانان متعلقان لحكمين متمائلين أو مختلفين. 

و الفرق بين المقام و بين تلكك الموارد أن فى تلكك الموارد يكون الحكمان المتعلّقان بالعنوانين المتغايرين مفهوما متوجهين إلى 
شخص واحد هو الموجد للفعل» و هنا يكون أحد الحكمين متوجها إلى المنوب عنه و الآخر إلى النائب» و قد تحقّق متعلّقاهما فى 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ابلا من لاب /ا 
فعل واحد صادر من الأجيرء فلا محال لا بد من أن يحسب فعلا 

ب ة ة 2 7 7 م 

)١(‏ و لذا قال سيّدنا العلامة الأستاذ (أدام اللّه أظلاله على رؤوس المسلمين): إِنْهِ قد كان الحكم بالجواز مشكلا عندنا من أول الأمر و 
لذا استشكلنا فيه فى حاشية كتاب منتخب الرسائل للمرحوم المحقّق اليزدى صاحب العروة الذى هو أوّل كتاب علّقنا عليه. «المقرّرا. 
نهاية التقرير» ج*؛ ص: ٠/5‏ 

للأجير و المستأجر معا. 

فباعتبار كونه وفاء لعقد الإجارة يحسب فعلا للأجيرء و باعتبار كونه صلا أو صياما أو حمجا أو نحوها يحسب فعلا للمستأجر. و الذى 
حير فيه قصد التقوب هو معان الأمر الرسوا السترعه إلن المتتاجر» و أما الرسوي النفوخه إلى الأجير قلا يكون تكديا. 

هذا آخر ما أفاده سيدنا العلامة الأستاذ- دام ظلْه الوارف- فى مبحث الصلائ» و قد وقع الفراغ من تسويده في شهر جمادى الأولى من 
شيو 51 :1878 هن الهيجرة البرئة» بيد الفقير إلن الله القند قد الموتحدى اللتكراتى على عنه :و الحنتد للهرى الغالميق و الضلاة 


على نبتئنا و عترته أجمعين. 
بروجردىء آقا حسين طباطبايى» نهاية التقرير» ‏ جلد» ه ق 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اهدو بأَمُوالِكمْ وَأنشَيِكوْ في سَبِيلٍ الله ذلك خَد لَكمْ إن كقو امون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا - عدَيهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللَهُ عَتِداً أخيا كارب يتعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدَنَ 
كَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام» ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)» الشّيخ 
الصّدوقء الباب58, ج١/‏ ص007. 

مؤْس.س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
سالعة نحتمي اسان لع د تعالى رجه الشَّريتَ)! و لهذا سرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسُ و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّى الحاسوبي - بأصبَهانَ» إيران - قد ابتداً أنثطتَهُ من سَمَهْ ١١‏ اليك الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا الستّد حسن الإمامئّ - دام عِرّهُ - و مع مساءدَةْ جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلااب 
الجوامع +بالليل و النهان فى نجالات فشى: دري ثقافية وعلسة... ٠‏ 

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَّقَدَين (كتاب الله و اهل البيت عليهمٌ السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 
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عم الأنشطة الواسعة المركة: 
الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرةٌ شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مواق أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711788.07) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكران ود:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد مركن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 
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عور الستكديه مع سما 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحاله لهذا المركزء شعي تبِرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرجة الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
عفن خد الشمكن لكل انحن منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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